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1 وات الاق وَاللّعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله علا E‏ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن عليّ بن 
آدم ‏ عضا الله عنه وعن والديه -: بدأت بكتابة الجزء السادس 
عشر من شرح «جامع الإمام الترمذي ينك المسمّى: 
دإتحاف الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام الترمذيٌ ليلة 
الأحد بتاريخ (18١/0/ه1١ه)‏ الموافق (۱۹ مارس/*/4١1١٠‏ م) 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ 0 أوَل الكتاب قال : 


(أنوَابُ الطلاق, وَاللقان عَنْ رَسُولٍ الله كل 


قال الجامع عفا الله عنه: أما «الظلاق» مدر ل بتخفيف اللام» واسم 
مصدر لطَلَّقّ بتشديدهاء ومصدره: التطليق . 

وهو الغا خل الفده .وشرغا : خا ء ا ونحوه» 
وعرّفه النوويّ في «تهذيبه» بأنه تصرّفٌ مملوك للزوج» يُحدثه بلا سبب» فيقطع 
النكاح”'' . 

وقال المجد كَْنْهُ: طَلَّقّت المرأةٌ من زوجهاء كنصّرَّء وكرم طلاقاً : 
بانت» فهي طالقٌء جَمْعها: ظُلَّقٌ كركّع, وطالقةٌ: جَمُعها : طوالق» وأطلقهاء 
رطا ا" , 

وقال الفيّوميٌ كاذ للق الا اا غا و مظلى :ن 


)١(‏ راجع: «شرح الخطيب على مقدّمة أبي شجاع» في فقه الشافعيئّ» مع حاشيته 
«تحفة الحبيب» (۳/ .)٤۸۸ - ٤۸۷‏ 
(۲) «القاموس المحیط» .)۲١۸/۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
تطليقه للنساءء قيل: مِظلِيقٌ» ويظلاق - بكسر الميم» وسكون الطاء المهملة - 
وطَلَقَّتْ هي تَظلُْقُء من باب قَتَلَء وفي لغة من باب قَرْبَء فهي طالقٌّ بغير 
هاء» قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: طالقٌ بغير هاءٍء قال: وأما قول الأعشى 
[من الطويل]: 
أا ارتا يى اة كذاك انو الئاس عَادٍ وَطَارِقَةٌ 

فقال الليث: أراد: طالقة غد وإنما اجتراً عليه لأنه يقال: طَلَقَتْ 
فُحَمَلَ النعتَ على الفعل. 

وقال ابن فارس أيضاً: امرأةٌ طالقٌء طَلَّمَها زوجهاء وطالقةٌ غداً. فصرّح 
بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة. 

وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفرداً به الأنثى دون الذكر لم تدخله 
الهاء» نحو «طالق»» و«طامث». و«حائض»؛ لأنه لا يحتاج إلى فارق؛ 
لاختصاص الأنثى به. 

وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌء وطالقةٌء وأنشد بيت الأعشى . 

56 عنه بجوابين: أحدهما: ما تقدّم. 

والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع» على أنه معارّضٌ بما رواه ابن 
الأنباري» عن الأصمعئ» قال: أنشد أعرابئٌ من شق اليمامة البيتَ: «فَإِنْكِ 
طَالِقٌ) من غير تصريع ؛ فط الحم و 

قال البصريّون: إنما خذفت العلامة لأنه آ س ا راء 
ذات طلاق» وذات حيض ؛ 2 هي رض بذلك خف ولم يُجروه على 
الفعل . 

ويُحكى عن سيبويه أن هذه نعوثٌ مذكرةٌ وُْصِف بهن الإناث» كما يُوصف 
المذكّرٌ بالصفة المؤنثة» نحو عَلامة» ونسَابةٍ» وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيُوميٌ 
ا 

وقال ابن منظور ككُلَنْهُ: طلاق المرأة: بينونتها عن زوجهاء وامرأةٌ طالقٌ 
من نسوةٍ و ظُلَقِء وطالقةٌ من نسوة طوَالِقَ»ء وطَلَّقَ الرجلٌ امرأئة» وطَلَّقَتْ 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟7175/5). 


أَبْوَابُ الطلاق» وَّاللعَان عَنْ رَسول الله لا Ka‏ 
گگگ سي کڪڪککگگگگگگکگکQکگQگگQ۹ک۹گهگه.٠ک‏ ص ۷ سے 


هي - بالفتح تلق ةا : وطَلْقَتْ - بالضم - والضمٌ أكثر عند ثعلب. والكدة 
الأخفش» طلاقاًء e‏ بَعْلْهاء وطَلْقَهاء ورجلّ مِطلاقٌ ومطليقٌ وطَلَيقٌ 
بسر أول الكل ب وظلفة» كه كير 'التطليق: للفساء» انتهى بعص 
0 س ال" 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُبَنْهُ: «الطلاق» هو: حل العضمة المنعقّدة 
فين الأزراء القاط Na‏ اهو E U‏ 
يمنع العقدّء وقد يُطلق الفسخ» ويراد به الطلاق» على ما يأتي ‏ إن شاء الله 
ال كينا 

وقال النووي كَْدَهُ: «الطلاق»: مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسالء 
والترك» ومنه: ا البلاد؛ أ تركتهاء e‏ المرأة» بف بفتح اللام» 
وضمّهاء والفتح أفصح› تَظْلّق بضمّها فيهما. انتهى 

وقال في «الفتح» : «الطلاق» في اللغة: حل ل مشتقٌ من الإطلاق» 
وهو الإرسال والترك» وفلان ظَلْقُ اليد؛ أي: كثير البذل. 

وفي الشرع: حل عُفْدة التزويج فقط» وهو موافقٌ لبعض أفراد مدلوله 
اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهليّء وَرَدَ الشرع بتقريره. 

وطلقت المرأة - بفتح الطاء» وضمٌ اللام» وبفتحها أيضاًء وهو أفصح - 
وظُلَّقَتْ أيضاً بضمّ أوله» وكسر اللام الثقيلة» فإن خمّفت فهو خاصٌ بالولادة» 
والمضارع فيهما بضمٌ اللام» والمصدر في الولادة: طلقاً» ساكنة اللام» فهي 
طالقٌ فيهما. ان 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ثم الطلاق قد يكون حراماً: أو مكروهاً أو 
واجبأء أو مندوباًء أو جائزاً. 

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيا وله صو 

وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 

وأما الثالث: ففي صُوّرء منها الشقاق» إذا رأى الحكمان. 


.)5١5/5( «المفهم»‎ )۲( .)۲۲٣/۱۰( «لسان العرب»‎ )١( 
.)5٠ /٠١١( شرح النووي»‎ 69 


إتحاف الطاب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ» وَاللعَانِ عَنْ رَسول اله لا 
| ۸ے 
وأما الرابع : ففيما إذا كانت غيز عفيفة. 
وأما الخامس. فثماه النووي» وصوره غيره بما كان له يريدهاء ولا 
الطلاق في هذه الصورة لا يُكره. انتهى""» والله تعالى أعلم. 
وأما «اللعان» فهو بكسر اللام - مصدر لاعن» كالملاعنة» كما قال ابن 
مالك اه في «لاميّته) : 
ِفَاعَلَ ا ْمَل فِعَالاً أو مُمَا غلة. N‏ يما انه انيه 
قال الفيوميٌ واه : لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن 
دريد: كلمة إسلامية في لغة فصيحة. انتهى . 
وقال في «الفتح»: هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: «لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين»). 
واختير لفظ اللعن» دون الغضب فى التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بدىء به فى الآيةع وهو أيضاً عدا به» وله أن يرجع عنه» فيسقط عن 
المرأة بغير عكس . 
وقيل: سُمَّى لعانا؛ لأن اللعن الطرد والإبعاد» وهو مشترك بينهماء وإنما 
حصت المرأة بلفظ الغضب؛ لِعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان 
كاذباً لم يَصِل ذَنْبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبةء فذنبها أعظم؛ 
ما فيه من تلويث الفراش» والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر 
المحرمية› وشت 3 الولاية. والميراث لمن لا يستحقهما. 
واللعان» والالتعانء والملاعنة بمعئّى. ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن 
الحاكم بينهما › والرجل ملاعن › والمرأة ملاعنة ؛ لوقوعه غالبا من الجانبين . 
وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق› واختلف 
1 ھا (۲( 
e‏ تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب . انتهى : 
وقال البدر العييع د ا : ويقال: تللاعنا » والتعناء ولاعن الحاكم بينهما 
والرجل ملاعنْ» والمرأة ملا وسمي به؟ لما فيه من لعن نفسه فى 


ةف 


)۱( «الفتح» (؟١1/ه5-6).‏ 6 «الفتح» .)١65/1(‏ 


)١175( بَابُ مَا جَاءَ في طَلَاقٍ السُنّةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
م ا صا ي د‎ 
. الخامسة» وهي من تسمية الكل باسم البعض» كالصلاة تُسمّى ركوعاً وسّجوداً‎ 

ومعناه ل شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن. 

وقال الشافعي ي ا : هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط أهليّة اليمين 
عنذه » تحرف بين و وبين الكافر والكافرة» وبين العبد 
وأمرأته. ب د 0 الحنفية ‏ ام ا 

قال : اللعان؛ لحفظ وب 0 المعرة عن الأزواج» وأجمع 
العلماء على صخته. انتهى المقصود منه""» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ام قال : 


سي 0 


و 2o‏ يه 


 )١1١175(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ» قَالّ: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ أيُوبَء 


1 


مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْرِ قال : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُل طَلَقَ 
ار ومن س ف ن ل تغرف َد اله ِن عُمَر» اله طَلّقَ انه وهي 
حَايْض ؟ سال عُمَرُ الي كله فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا . 

قال : قُلتُ: فَيُعَْدٌ بيلك التَطْلِيقَةِ؟ قَالَ: قَمَهء أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَ 
وَاستحمقٌ ؟). 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 
١‏ - (قَيبَةً) بن سعد الثقفئ › أبو رجاء الْبَعْلانِيَ ا 11° تقدم في 


«الطهارة» .١/١‏ 
۲ - (حَمَاد بن زید) بن 1 الأزدي الجهضميئ, أبو إسماعيل البصري» 
نت فقية: من كبار [۸] تقدم ذ فى «الطهارة» ٤‏ 


۴ - (أَيُوبُ) ؛ بن أبي تميمة كيسان السّحتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقة 
لت حجة: من كبار الفقهاء العباد [5] تقدم في «الطهارة» .1١/5/‏ 


.)۳۳١ - 559/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ وَاللّعَانِ عَنْ رَسُولِ اله لا 

> - (مَحَمَدٌ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة 
ثبت عابدء كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [] تقدم في «الطهارة» 
۷ 

وو ا جبیر) الباهلئ» أبو غلاب البصري» ثقة [1]. 

روى عن ابن عمرء والبراء بن عازب» وجندب البجليٌ» ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاصء وكثير بن الصَّلَْتء وحظان بن عبد الله الرَّقَاشيَء 
وغيرهم . 

وروی عنه حميد بن هلال» وابن سيرين» وقتادة» وابن عون» وجماعة. 

قال ابن سعد: أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك لما مات» وكان 
ل وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي : 0 ثبت. وقال ابن عَلَيّة عن 
أيوب بن محمد: لقيت أبا غلاب يونس بن جبير» وكان ذا ثبت» فحذّثني. 
وقال العجلي : بصري» تابعيئ» ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

وقال البخاريٌّ: مات بعد التسعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

وقال العراقئ كُزَنُهُ: يونس بن جبير هذا ليس له عند المصئّف إلا هذا 
الحديث» وحديث آخر من روايته عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» ورواية 
قتادة عنه» وكنيته أبو غلاب» باهليٌّ؛ بصري» ذكره محمد بن سعد في الطبقة 
الثانية من أهل البصرة» وقال : بات قل الى وو مالك وأوصى أا 
أنس» وقد احتج به الأئمة الستة» ووثقه ابن معين» والنسائيئ» وغيرهما. انتهى . 

5 - (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله ياء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه ةدا ساك المصئف يالف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالبصريين غير شيخه» فبغلاني» والصحابيئ» فمدني» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن سيرين» عن يونس» ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران» وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» 


والمكثرين السبعة وؤ . 


)١17/5( بَابُ ما جَاءَ في طَلَاقٍ السّنةِ  حديث رقم‎ ١ 


شرح الحديث : 
(عَنْ يونس نن جبير) الباهلئ البصري أنه (قَالَ: سَألْتُ ابنَ عُمَرَ) وي 
1 رَجُل طَلّقَ امْرَأَته) ؛ وقوله: (وَهِيَ حَائْضٌ) جملة حاليّة من المفعول» قيل: 
ا من المبتداً والخبرء والمطابقة بينهما شرط؛ إذ «حائض» لفظ 0 
اجب عبان ا كانت ضساضة ا خا إلى المتطابقة 
أفاده فى «العمدة)" . 
(فَقَالَ) ابن عمر وا: (هَل تَعْرف عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ)؛ يعنى: نفسه» قال 
في «الفتح»: إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه» وهو الذي يخاطبه؛ 
ليقرّره على اتباع السّنّة» وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء 


بمشاهير العلماء. فقرّره على ما يَلزمه من ذلك» لا أنه ظَنّ أنه لا يعرفه. 
انتهى7''. 


م و ت 


(هَإِنَهُ طَلّقَ امْرَآَتَهُ) قال الحافظ كُدَنْهُ: قال النووي كاف في «تهذيبه»: 
ابيا انه مكد عاب ذاه ان e NEE‏ جين عند 
منهم الذهبئّ في «تجريد الصحابة)» لكن قال: في «مبهماته»» فكأنه أراد: 
«مبهمات التهذيب»» وأوردها الذهبي في «آمنة» بالمذدّء وكسر الميم» ثم نون 
وأبوها غمّار ضَبَطه ابن e‏ وتخفيف الفاء» قال: ولكني 
رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة» جب يجيد العيار سد اين 
لهيعة : أن ان قمر للق اا امه نتت عمارج كذا رأيتها في بعض الأصول. 
بمهملة مفتوحة» ثم ميم ثقيلة» والأول أو وأقوى من ذلك ما رأيته في 
«مسند أحمداء قال: حذثنا يونس» حدثنا الليث» عن نافع» أن عبد الله طلق 
امرأته» وهي حائض» فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلّق امرأته النوَّارٍء 
فأمره أن يراجعها... الحديث» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويونس 
شيخ أحمد» هو ابن محمد المؤذب» من رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن 


.)٤۷ /۳١( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)° - ۹4 /۱۲( «الفتح»‎ (۲( 
هكذا نسخة «الفتح»» ولعله مصخف من ابن نقطة» فليحوّر.‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الاي وَاللَّانِعَنْ رَسُولِ الله كله 
قتيبة» عن الليث» ولكن لم تُسَمّ عندهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها 
آمنة» ولقَبها النوّار. انتهى”'. 

(وَهِيَ حائِض)» وفي ي رواية قاسم , بن أصبغ» من طريق عبد الحميد بن 
جعفرء عن نافع» عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته» وهي في دمها حائضٌ». 
وعند البيهقي : «أنه طلّق امرأته في حيضها» . 

زاد في رواية مسلم: «فِي عَهْدٍ رسول الله كلكا وفي رواية له: «على 
عهد رسول الله يَلِْداء قال في «الفتح»: وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً 
بما في الخبر أن عمر سأل رسول الله بء فاستلزم أن ذلك وقع في عهده. 

وزاد الليث» عن نافع: «تطليقة واحدةً»» وقال مسلم في آخره: «جوّد 
الليث في قوله: تطليقة واحدة». وكذا وقع عنده من طريق محمد بن سيرين : 
قال: «مكثتٌ عشرين سنة يُحدّئني من لا أنّهم أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاًء 
وهي حائض › فأمره أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم . ولا أعرف وجه الحديث› 
ختى لقیت أبا غلاب يونس بن جبیر» وكان ذا ثبت فحدثدى أنه شال ابن 
عمرء فحدّثه أنه طَلّق امرأته تطليقة» وهى حائض»» وأخرجه الدارقطنت» 
والبيهقن من طريق الشعبيئن» قال: «طلّق له وهى حائض واحدةً» 
e‏ راا 6 اسه اد طن الى اباك 
تطليقة وهي حائتض». قاله في «الفتح»”" . 

(فَسَاَلَ عُمَوُ) بن الخطاب واه (النَِىَ ية ولفظ مسلم: «قَسَأَلَ عُمَرُ ب 
الْخَطََابِ رسول الله ية عَنْ ذَّلِكَ)ء وفي رواية سالم: «قال: طلّقت امرأتي» 
وهي 90 فذْكَرَ ذلك عمر للنبي وي فتغيظ رسول الله ية في ذلك) . 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر رواية ا ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة 
في رواية غير سالم» وهو أجل مَّن روى الحديث عن ابن عمرء وفيه إشعارٌ بأن 
الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنهء وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يَسبق 
النهي عنه . 

ولاو على لك ادر عر مالل فب للق لا یال أن کون 


.)۸/٠١( «الفتح»‎ (۲( .)۸ - ۷ /٠١( «الفتح»‎ (۱( 


)1174( باب ما جَاءَ في طَلَّاقٍ الس - حديث رقم‎ - ١ 
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عرف حكم الطلاق في الحيض» وأنه منهئّ عنه» ولم يعرف ماذا يَصتع من وقع 
له ذلك؟ 

قال ابن العربئن: سؤال عمر ولي مُحْتَمِلَ لأن يكون أنهم لم يروا قبلها 
مثلهاء فسأل لِيَعْلُم. ويَحْتَمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله تعالى: 
«عطْلْفُوهُنَ لِعِدَّتِنَّ» [الطلاق: »]١‏ وقوله: #يتريضر بانفسهن كله فروء» [البقرة: 
4 أراد أن يعلم أن هذا قرء. أم لا؟ 

ويَحْتَمل أن يكون سمع من النبئ بيه النهي» فجاء ليسأل عن الحكم بعد 
ذلك . 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي كك إِمَا لأن المعنى الذي يقتضي المنع 
كان ظاهراًء فكان مقتضى الحال التثبّتَ فى ذلك أو لأنه كان مقتضى مشاورة 
النبيئ بيا في ذلك إذا عزم عليه . عي 20 
(فأمَرَهُ أن يَرَاحِعَهَا)ء وفي الرواية التالية: «فقال: مُرهء فليراجعها». 

(قَال) يونس بن جبير: (قلتُ) لابن عمر: (مَيُعْتَدُ) بصيغة المجهول؛ أي : 
يُحْتَسَب (بتِلَّكَ النَطْلِيقَةِ؟ قَالَ) ابن عمر ياء وقوله: (قَمَهُ؟) أصله فماء وهو 
استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما يكون إن لم تحتسب؟ ويَحْتَمل أن تكون الهاء 
أصلية» وهي كلمة تقال للزجر؛ أي: كفت عن هذا الكلام» فإنه لا بد من 
وقوع الطلاق بذلك» قال ابن عبد البرٌ: قول ابن عمر: فمه» معناه: فأيّ شيء 
يكون إذا لم يُعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيُعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من 
ذلك ُد؟ 

وقوله: (أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَق؟) قال النوويّ #: معناه: أفيرتفع 
عنه الطلاق» وإن عجزء واستحمق؟ وهو استفهام إنكار» وتقديره: نعم 
تَحْسّب» ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. 

وقال القاضى: أي: إن عجز عن الرجعة» وفعَل فعل الأحمق» والقائل 
وذ الكلام هو ابن عم عاج الت 2 رفاو ااج ا الها رف لله 
في رواية مسلم : «قال : قلت - يعني لابن عمر -: فاعتددت بتلك التطليقة التي 


.)9/1١١( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمخظ_ أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ الله لا 
طلقت» وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بهاء وإن كنت عَجَرْتَء 
واستحمقت؟ وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر 
غ وافتستفيق فنا سعد أن يكو ن طلا اندي . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أوَ إن عجز» واستحمق»؛ أي: إن عجز عن 
فرض » فلم يُقمهء أو استحمق» فلم يأت به» أيكون ذلك عذراً له؟ 

وقال الخطابي: في الكلام حذفٰ؛ ائ أرأيت إن عجز» واستحمق 
أيُسقِط عنه الطلاق حُمقُهُ أو يُبِطلَهُ عَجزه؟ وحَدّف الجواب لدلالة الكلام 
عليه . 

وقال الكرمانئ : يَحْتَمِل أن تكون (إن) نافية بمعنى «ما»؛ أي : لم يعجز 
ابن عمر» ولا استحمق؛ لأنه ليس بطفل» ولا مجنون» قال: وإن كانت الرواية 
بفتح ألف «أن» فمعناه أظهرء والتاء من «استحمق» مفتوحةء قاله ابن الخشاب» 
وقال: المعنى: فَعَل فعلاً يُصَيِرهُ أحمق عاجزاًء فيسقط عنه حكم الطلاق 
عَجزه» أو حمقهء والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من 
تطليق امرأته. وهي حائض . 

وقد وقع في بعض الأصول بضمٌ التاء» مبنيّاً للمجهول؛ أي: أن الناس 
استحمقوه بما فعل» وهو موجّه. 

وقال المهلّب: معنى قوله: «إن عجزء واستحمق»؛ يعني: عجز في 
المراجعة التي أا بها عن إيقاع الطلاق» أو فمَدَ عقله» فلم a‏ ا 
أتبقى المرأة معلقةء لا ذات بعل» ولا مطلّقة؟ وقد نهى الله عن ذلك فلا بد 
أن تَحتَيِبَ بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن 
فرض آخر لله فلم يُقمهء واستحمق» فلم أت به ما كان يُعذر بذلك» ويسقط 
غنه.. انتهى 7" والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


.)١11/1١؟( «الفتح»‎ )۲( .)١١١/٠١( «شرح النووي»‎ )١( 


)11174( بَابُ ما جَاءَ في طَلَاقٍ السّنَةِ  حديث رقم‎ - ١ 


حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ١١1/5 /١(‏ و78١١)»‏ و(البخاريٌ) فى «(صحيحه» 
orTYg oTOAg oYToTg oooy <۹4°۸)‏ ولاه و١٠5١/), EE‏ في 
«صحيحه) »)۱٤۷١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۲۱۷۹ و۲۱۸۲)» و(النسائئ) فى 
«المجتبى) (5//ا١١  ١/8‏ 00 و۲) وفي «الکبری» (۳/ ۳۳۸ و۳4 
وا٤‏ و٤۳‏ و٤٤۳‏ و٥٤٣‏ و٤٤٤‏ و50)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (۲۰۱۱۹ 
و۲۲٠‏ و77١3).‏ و(مالك) في «الموطإ» »)۱۲۲١(‏ و(الشافعئ) في «مسنده» 
»)٤۳ - ۳۲/۲(‏ و(عبد الرزاق) في «(مصنفه» »)٠١۹٥۲(‏ و(الطيالسي) ين 
ا(مسئده) »)۱۸٥۳(‏ و(ابن ابي شيبة) في «مصئفه) /٥(‏ ۲ _ ")2 واي 
ا(مسئده) (7/ 05 و٣‏ و7١٠)»‏ و(الدارمئ) في «سننه» (5515 و٣٣۲۲)»‏ راد 
حبان) في «(صحيحه) (57575)» و(ابن الجارود) في «المنتقى) (2)7/75 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ “0201 و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ 
55 وه5١‏ و۷٤۱‏ و۸٤۱‏ و59١‏ و١56١‏ و١50١)ء‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
١7/5(‏ و۸٤۱‏ و594١‏ و٠١5١‏ و١56١‏ و۲٥ا)»‏ و(الدارقطنئ) فى (سننه» (5/ 
۷) و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 0074 و(البغوي) في «شرح السُكَّةا 
».)23930١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن عمر وي هذا: أخرجه من الطريق الأول الأئمة 
الستة؛ فأخرجه مسلمء والنسائيئ» عن قتيبة» زاد 0 وأبي الربيع الزهرانيّ» 
عن حماد بن زيدء ا عليه الان والنسائئ من رواية قتادة» عن 
يونس بن جبير» وأخرجه مسلم من رواية ابن علية 55 الوارث» وأبو داود 
من رواية معمرء ثلاثتهم عن أيوب . 

وأخرجه البخاري» وأبو داود من رواية يزيد بن إبراهيم» ومسلمء. 
والنسائيّ من رواية يونس بن عبيد» وابن ماجه من رواية هشام بن حسان» 
لاحو عن ان سروه وريه بن ا 
الستنءع ٠‏ كلهم من رواية وكيع. قاله العراقيٰ واد . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَاتُ الطَّلَاقٍ» وَاللَّانِعَنْ رَسُولٍ الله لا 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان ما جاء في طلاق 
السئة. 

۲ - (ومنها): بيان طلاق السِّنَّةَء وهو أن يطلّقها كما أمره کل فى هذا 
الحديث» قال البخاري يه في «صحيحه): وطلاق السّنّة أن يطلقها لا 
من غير جماع» ويُشهد شاهدين. انتهى”''. 

۳ - (ومنها): تحريم طلاق الحائض» وأنه إذا ظَلق يقع الطلاق عند 
الجمهورء وهو الحقٌّ. وخالف في ذلك بعض الظاهريّة» وسيأتي تحقيق القول 
في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

> - (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيهء وبه قال 
الجمهورء وقال المالكية: لا يحرم» وفي رواية كالجمهور» ورجحها 
الفاكهانئ؛ لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس» والمعلّق بشرط 
معدوم عند عدمه» وهذا هو الحق. 

ه ‏ (ومنها): أن الزوج يستقل بالرجعة» دون الولئ» ورضا المرأة؛ لأنه 
جُعل ذلك إليه» دون غيره» وهو كقوله تعالى: «إوَمُولينَ حى رَه في ذلك 
[البقرة: ۲۲۸]. 

> - (ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه فى الحيض› 
لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: «فإن شاء أمسك» وإن شاء طلّق) . 

/ا - (ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم التالية: «ثم 
لَيُطلّقها طاهراًء أو حاملاً»» فحرّم الطلاق في زمن الحيض» وأباحه في زمن 
الحمل» فدل على أنهما لا يجتمعان. 

وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير 
في تطويل العدّةء ولا تخفيفها؛ لأنها بوضع الحمل» أباح الشارع طلاقها 
حاملاً مطلقاً. وأما غير الحامل فَمَرّْق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر 
في العدة» فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل» لا بسبب 
الحيض» ولا الطهر. 
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۸ - (ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم التالية: «ثم ليطلقها 
طاهراًء أو حاملاً» من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما إذا 
ظهر الحمل» فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على 
ذلك على بصيرة» فلا يندم على الطلاق» وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة 
في الوطءء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها . 

ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلّقء فلو كان من غيره بأن نكح 
حاملاً من زناء ووطتهاء ثم طلقهاء أو وُطئت منكوحته بشبهة» ثم حملت منه» 
فطلّقها زوجهاء فإن الطلاق يكون اغا لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع 
الحمل»ء والنقاء من النفاس» فلا تشرع عقب الطلاق في العدّة.» كما في 
الحامل منه. قاله في «الفتح6"''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الع في اختلاف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض : 

قال النووي كانه : : أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير 
رضاهاء فلو طلّقها أثم» ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب» وشذ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير 
مأذون له فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة» والصواب الأول» وبه قال العلماء كافة 
ودليلهم أمْره بمراجعتهاء ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

[فإن قيل]: المراد بالرجعة: الرجعة اللغويّة» وهى الرّدٌ إلى حالها 
الأول ل أنه عة :طلقة . ١‏ 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين 

[أحدهما]: أن حَمْل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يقدّم على حمله على 
الحقيقة اللغويّة» كما تقرّر في أصول الفقه. 

[الثاني]: أن ابن عمر صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حَسّبها عليه 
طلقة. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال النووي ككَنهُ: شذ بعض أهل الظاهرء فقال: إذا 
طلق ااي الطلاق لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة: 
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لخر 


وحكاه الخطابئ عن الخوارج والروافض» وقال ابن عبد البرٌ: لا يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع والضلال ‏ يعني: الآن -. قال: وروي مثله عن بعض 
التابعين › وهو شاود وحكاه ابن و بجی : إبراهيم بن 


إسماعيل ابن عليّة ‏ الذي قال الشافعئ في حقه: إبراهيم ضالٌ» جلس في باب 
الضوال الاس وكان بمصر» وله مسائل ينمرد بهاء وكان من فقهاء 
المعتزلة. قل ۸ غلط من طن أن المنقول نه المسائل الشاذة آبوه» وحاشاه» فإنه 


فنن کار اما السنَّة . وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة: ابنَ حزم» فإنه ممن 
جرد القول بذلك» وانتصر له» وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن 
ابن عمر كان اجتنبهاء فأمّره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» 
فحَمَّل المراجعة على معناها اللغويّ. 

وتَعْقّبِ بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقاً. 

وأجاب عن قول ابن عمر: «حسبت علي بتطليقة» بأنه لم يُصرّح بمن 
حسبها عليه» ولا حجة في أحد دون رسول الله كَكِ. 

وتَعْقّبِ بأن مثل قول الصحابي : «أمرنا في عهد رسول الله ية بكذا»» 
فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذء وهو النبئ ياء كذا قال بعض الشرّاح . 

قال e‏ وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول 
الصحابي : ا بكذاء فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبئ ية على ذلك 
ليس صريحاً» وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذه» فإن النبي بي هو الآمر 
بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يَفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون 
الى بحا غير النبئ بل بعيداً جدّاً مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» 
وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه» وهو ينقل أن النبن كلا 
تغيظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة؟ 

وقد أخرج ابن وهب في «مسنده» عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره: «أن 
ان عير طلق امرأته» وهى حائض» فسأل عمر رسول الله يلل عن ذلك» 
فقال: مءء فليُراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهر»» قال ابن أبي ذئب في 
الحديث عن النبئ كي : «وهي واحدة»: قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن 
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أبي سفيان أنه سمع سالماً بُحدّث» عن أبيهء عن النبن ىيل بذلك . 

وأخرجه الدارقطنيٌّ من طريق يزيد بن هارون» عن ابن ابي ذئب» وابن 
إسحاق كينع : عن نافع عن ابن عمر» عر عن النبيث ا قال : ((آھی واحدة»). 
وهذا نص في موضع الخلاف› فيجب المصير إليه . 

وأورده بعض العلماء على ابن جرم فأجابه بأن قوله: قي واحدة») لعله 
ليس من كلام النبي بي فألزمه بأنه تقض أصله لأن الأصل لا يدفع 
بالاحتمال. 

وعند الدارقطنيئ في رواية شعبة» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر في 
القصّة: «فقال عمر: يا رسول الله» أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم»» 
ورجاله إلى شعبة ثقات 

وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجَمّحىٌ» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع. عن ابن عمر: «أن رخ قال: إني طلّقت امرأتي البثة وهي 
حائض» فقال: عصيت ربيك» وفارقت امرأتك» قال: فإن رسول الله اة أمر 
ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له» وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك». 
الل 

وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين اتن هه وله كلام طويل 
فى تقرير ذلك» والانتصار له وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي 
الزتينة عن ابن عمر عند مسلمء وأبي داود. والنساةً ئي » وفيه: : فقال له 
رسول الله ع : : «ليراجعهاء فرذهاء وقال: إذا طهرت فلتُطلقء أو تست 
لفظ مسلمء وللنسائئ › وأبي داود: «فردها على). زاد أبو داود: «ولم يرها 
شيئاً»» E Bas,‏ الصحيح› *افإن دما احرج فن روا حجاج بن 
محمد» عن ابن جريج» وساقه على لفظه» ثم خرجه من رواية أبي عاصم. 
عنه» وقال: نحو هذه القصّةء ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج › قال: مثل حديث حجاج» وفيه بعص الزيادة. فأشاز إلى هذه الزيادة. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذخث_ أَبْوَابُ الطَّلَاق» وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حب اا جيب ب يي س س س ري يڪ 

وقد أخرج | خودن الحديث عن رَوح بن عبادة» عن ابن جریج › فلكرهاء 
فلا يتخيّل انفراد عبد الرزاق بها . 

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة. وأحاديثهم كلها 
على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال ابن عبد البرّ: قوله: «ولم يرها شيئاً» منكرٌء لم يقله غير أبي 
فمعناه عندي - والله أعلم -: ولم يرها شيئا مستقيما؛ لكونها لم تقع على 

وقال الخطابيَ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً منكراً من 
هذا وقد يَحْتَمِل أن يكون معئأه : ولم يرها شیئا حرم معه المراجعة. أو لم 
يرها شيئاً جائزاً في السنّة» ماضياً في الاختيارء وإن كان لازماً له مع الكراهة. 

ونقل البيهقئ في «المعرفة» عن الشافعئ أنه ذكر رواية أبي الزبيرء فقال: 
نافعٌ أثبتٌ من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء 
وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك» 
وحمل قوله: «لم يرها شيئاً؛ على أنه لم يعدّها شيئاً صواباً غير خطاء بل يؤمر 
صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لآنه أمره بالمراجعة. ولو كان طلّقها طاهراً لم يؤمر 
بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله. أو أخطأ في جوابه: لم يصنع 
شيئا؛ أي: لم يصنع شيئًا صوابا . 

قال ابن عبد البرٌ: واحتحٌ بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما 
روي عن الشعبيّ» قال: إذا طلق الرجل امرأته. وهي حائض لم يعتد بها في 

قال ابن عبد البرٌ: وليس معناه ما ذهب إليهء وإنما معناه: لم تعتدٌ المرأة 
بتلك الحيضة في العدّة» كما روي ذلك عنه منصوصاً أنه قال: يقع عليها 
الطلاق» ولا تعتد بتلك الحيضة . انتهى . 

وقد روى عبد الوهاب الثقفيٌ» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر نحواً مما نقله ابن عبد البرّء عن الشعبئ» أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح› 


$ 
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وارواق سك بن .فون مهن طرق عبد اه بن مالك عن ابن فر آله 
طلّق امرأته» وهى حائض» فقال رسول الله يك : «ليس ذلك بشىء)» وهذه 
متابعات لأبي الزبير» إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في 
قول ابن عمر: إنها تحتسب عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرٌ 
قرو كد يع أرار ين وتاي ريعي قات 


وأما قول ابن عمر: (إنها حسبت عليه بتطليقة»» فإنه وإن لم يُصرّح برفع 
ذلك إلى النبي با فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه» فكيف 
يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتدٌ بهاء أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب 
إليه المخالفون؟ لأنه إن جيل الضمير للنبئ بيه لزم منه أن ابن عمر خالف ما 
حكم به النبئ به في هذه القضّة بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حسبت عليه 
بتطليقة» فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شیئاً» وكيف يُظنٌ به 
ذلك» مع اهتمامهء واهتمام أبيه بسؤال النبئ ئي عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ 
وإن جعل الضمير في الم يعتدٌ بها». أو الم يرها» لابن عمر لزم منه التناقض 
في القصّة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر 
اا خط ار هن مقا بلك غ تعدو الجمع عند الجمهورء والله أعلم . 

واحتجٌ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة» ترجع إلى مسألة أن 
النهي يقتضي الفسادء فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن 
حرامه باطلٌ» كالنكاح» وسائر العقود» وأيضاً فكما أن النهي يقتضي التحريم» 
فكذلك يقنضي الفسادء وأيضاً فهو طلاق مَنَعَ منه الشرع» فأفاد منه عدم جواز 
إيقاعه» فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل 
رجلاً أن يطلّق امرأته على وجهء فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ. 
فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاء فإذا طلق طلاقا 
محرّماً لم يصح وأيضاً فكل ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم 
ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلومٌ أن 
الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه» ثم أطال من هذا الجنس 
بمعارضات كثيرة» لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة» فإنها فرع 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الط » وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس 
في معارضة النص فاسد الاعتبار» والله أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه»ء فقال ابن عبد البرٌ: ليس الطلاق 
من أعمال الث التي يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حقٌ آدمئ» فكيفما 
وفع › ا 1 أثم, ولو لزم المطيعء ولم يلزم العاصي 
قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: «لم يرها شيئا»» 
فإما أن يتساقطاء وإما أن ترجُحوا رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع. وتحمل 
e‏ دا لس لوبي PE‏ روطو وي 
e‏ به ثلاث إذا كان بلفظ واحد. 

قال الحافظ : وغمل : عما ثبت في «صحيح مسلم» من رواية أنس بن 
سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير»ء وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها 
في زمن النبئ كله ولفظه: «سألت ابن عمر عن امرأته التي طَلَّقء فقال: 
طلّقتهاء وهى حائض» فذكر ذلك عمر للنبئ ية فقال: «مره فليراجعهاء فإذا 
طهرت. فليُطلّقها لطهرهاء قال: فراجعتهاء ثم طلقتها لطهرهاء قلت: 
فاعتددت بتلك التطليقة» وهى حائض؟ فقال: ما لى لا أعتدٌ بهاء وإن كنت 
عجزت» واستحمقت) . 

وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب». عن عمه» عن سالم في 
حديث الات «وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة. فحسبت من طلاقهاء 
فراجعها كما أمره رسول الله كلِ)ء وله من رواية الزّبيديَ» عن ابن شهاب: 
«قال ابن عمر: فراجعتها» وحسبت لها التطليقة التى طلّقتها». 

وعند الشافعي عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج «أنهم أرسلوا إلى نافع 
يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبئ كَلِِ؟ فقال: نعم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ اده فى هذا التحرير 
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والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة» من الروايات المختلفة فيهاء والتوفيق 
بينها بما ساقه من أقوال أهل العلمء فتبيّن بذلك أن الحقّ هو ما ذهب إليه 
الجمهور من وقوع الطلاق في حالة الحيض» مع كونه مخالفاً للستة. 

ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني كاله في كتابه: «إرواء 
الغليل» حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذاء وتكلم 
عليها بكلام مفصّل نفيس جدَّاًء ثم قال في آخر بحثه : 

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين» وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح 
لا غموض فيه أرجحية القسم الأول يعني: الاعتداد بتلك التطليقة ‏ على 
الآخر ‏ يعني: عدم الاعتداد بها - وذلك لوجهين : 

(الأول): كثرة الطرق» فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة» وثلاث أخرى 
موقوفة» واثنان من الثلاث الأولى صحيحةٌ» والأخرى ضعيفة» وأما القسم 
الآخرء فكل طرقه ثلاث: اثنان منها صحيحة أيضاًء والأخرى ضعيفة» فتقابلت 
المرفوعات في القسمين قرّةٌ وضعفاًء وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث 
فَضْلة» يترجّح بها على القسم الآخرء لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن 
معناها: أن عبد الله بن عمر عمل بما في المرفوع» فلا شك أن ذلك مما يعطي 
المرفوع قَوّةَ على قوّة كما هو ظاهر. 

(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا 
تقبل التأويل» بخلاف القسم الآخرء فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام 
الشافعي ككُآَنْهُ: «ولم يرها شيئاً»؛ أي: صواباً» وليس نصّاً في أنه لم يرها 
طلاقاً. بخلاف القسم الأول» فهو نص في أنه رآها طلاقاً» فوجب تقديمه على 
القسم الآخرء وقد اعترف ابن القيّم ي بهذاء ولكنه شك في صحّة المرفوع 
من هذا القسمء فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب» عن ابن ابي ذئب في 
آخره: «وهي واحدة» فلعَمْر الله» لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله يلا 
ما قدّمنا عليها شيئاًء ولَصِرْنا إليها بأول وَهْلة» ولكن لا ندري أقالها ابن وهب 
من عنده» أم ابن أبي ذئب» أو نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله كلل 
ما لا يُتيقّن أنه من كلامهء ويشهد به عليه» ونرتب عليه الأحكامء ويقال: هذا 
من عند الله بالوّهم والاحتمال. 
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= 

قال الشيخ الألباني: وفي هذا الكلام صواب وخطاً. 

أما الصواب هو اعترافه بكون هذه اللفظة نصّاً في المسألة يجب التسليم 
بهاء والمصير إليها لو صحت . 

وأما الخطأ فهو تشككه في صحتهاء وردّه لها بدعوى أنه لا يدري أقالها 
ال وخا من داو يوقلا الى مستبي رن ا لأن من المتّفق عليه بين 
العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواهاء وأنه لا يجوز ردّها بالاحتمالات 
والتشكيك» وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة» ألا ترى أنه يمكن 
للمخالف لابن القيّم أن يرد حديثه: «فردّها على»ء ولم يرها شيئاً» بمثل الشكٌ 
الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير» ونحو ذلك من 
الشكوك» وقد فعل ذلك بعض المتقدّمين كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك» وكل 
ذلك مخالفٌ للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيء سوى الحقٌ. 

على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث» بل تابعه الطيالسيّ» كما 
تقدّم» فقال: حدّثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته. 
وهي حائض» فأتى عمر النبئ ية فذكر ذلك له» فجعله واحدة». 

اة انها يزيد بن هارون» نا ابن أبن دب به أخرجه الدارقطني من 
طريق محمد بن إشكاب» وهو ثقة من شيوخ البخاري» - وكذا بقية الرجال 
ثقات - نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ية قال: واحدة». أخرجه الدارقطنئ أيضاًء عن عياش بن 
محمد» وهو ثقة» نا أبو عاصم» عزاابن جريج »› وهو إسناد صحيح › إن كان 
ابن جريح سمعه من نافع . وتابع نافعا الشعبئ بلفظ أنه ب قال: ثم يحتسب 
بالتطليقة التي طلق أول مرّة» وهو صحيح السند» كما هه 

وكلّ هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيّم يبء وظني أنه لو 
وقف عليها لتبدّد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب» ولصار إلى او 
لحي امار بطلاق الحائض . انتهى كلام الشيخ الإلان یاه 
باختصار. وهو تحقيقٌ مهمّ. وتفيين جا 

وخلاصة القول في المسألة: أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن 
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6 سے 
طلاق الحائض يقع» وإن كان حراماً؛ لوضوح أدلته» وقوّة حجُته» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قال : 

 )١17(‏ (حَدَنَنَا نادء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَدٍ بن 
عَبْدٍ الوَحْمِنء مَوْلَى آل طَلْحَةَ» عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيوء أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَنَهُ فِي 
الحَيْضٍ» سال عْمَدُ البىَ كك فَقَال : ١مَرْهُ‏ ُلْيرَاجِعْهَاء 4 لِيُطَلّقْهَا طَاهراً؛ أو 
حاملا») . 
رجال هذا الاسناد: سند : 

]٠١[ (هَنَاُ) بن السرئ بن مصعب التميمئ» أبو السرئ الكوفيتء ثقةٌ‎ - ١ 
1 ١ .١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الرؤاسئ الكوفئ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۴ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيه إمام 
حجة» من رؤوس [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

٤‏ - (مُحَمَدُ بْنُ عَبّدٍ الرَحْمِنِء مَوْلَى كي طَلْحَةً) الكوفيئ» ثقةٌ [1] تقدم في 
«الزكاة» 1۳۷/۱۳. 

4 (سَّالِم) بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وكان ثبتا عابدا 
فاضلاًء كان يُسْبّه بأبيه في الهدي والسمت» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة) 
۳/۷ 

٦‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر راء ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف يا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› وأنه 
مسلسل بالكوفييّن إلا سالماً وأباه فمدنيّانء وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» كما مر آنفاًء وفيه ابن عمر وا سبق الكلام فيه قبله. 


إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاق ‏ وَاللَّانِعَنْ رَسُولٍ اله يكل 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِمء عَنْ أَِيه) عبد الله بن عمر وه (أَنَهُ طَلّقَّ امْرَأنّهُ) تقدّم الخلاف 

في اسمها في ألحديث الماضي . (فِي الحَيْضٍ ال عاب الات كه 
الي کا قَقَال) كله وقوله: («مَرْه) - بضمٌ الميم» وسكون الراء -: فعل أمر 
ا من باب نصر ينضّرٌء وأصله: اؤمرء فحذفت فاء الكلمة شذوذاً ؛ 
لكثرة الاستعمال» وهمزة الوصل؛ استغناء عنهاء فصار «مراء بضمء فسکون» 
وإليه أشار ابن مالك في «لاميّته؛ حيث قال : 
شد بالْحَذْفِ مر) وذ 5 و١كُل)‏ وفشا ا ومستندر نويم الخلا ودكلا) 

وقوله: (قَلْيْرَاجعْهًا) اختّلف في وجوب الرجعة» فذهب إليه مالك» 
وأحمد» في رواية» والمشهور عنه» وهو قول الجمهورء أنها مستحبة. وذكر 
صاحب «الهداية) من الحنفيّة أنها واجبة؛ لورود الأمر بها. قاله 
العينيٌ كانه . 

واحتج من قال باستحباب الرجعة بأن ابتداء النكاح لا يجب» فاستدامته 
كذلك» والظاهر قول من قال بالوجوب؛ لورود الأمر بها. قاله الشارح. 

وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(ثم لِيُطَلَْفْهَا طَامِراً) اختلف هل المراد به انقطاع الدم» أو التطهّر 
بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد. والراجح الثاني؛ لما في رواية 
النسائيٌّ» من طريق معتمر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع في هذه 
ا قال: ١مَرْ‏ عبد الله» فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى. فلا 
يمسّها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكهاء فليمسكها»» وهذا مفسّر لقوله: 
«فإذا طهرت». فليحمل عليه . 

قال في «الفتح»: ويتفرّع من هذا أن العدّة هل تنةه تنقضي بانقطاع الدم. 
وت رتفع الرجعة» أو لا بد من الاغتسال؟ فيه لاف أيضا: 

والحاصل : أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان: الأول: يزول 
بانقطاع الدم» كصخة الغسل» والصومء وترتّب الصلاة في الذمّةء والثاني: لا 
يزول إلا بالغسل» كصخة الصلاة» والطواف» وجواز اللبث في المسجد» فهل 
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يكون الطلاق من النوع الأولء أو من الثاني؟ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع 
الثاني؛ لرواية النسائئ المذكورة في ذلك» فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال» 
فلا يجوز أن يطلّقها إلا بعد اغتسالها ء فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(أَوْ حَايلاً»») قال النوويّ ككُدَنْهُ: فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبيّن 
حملهاء وهو مذهب الشافعي» قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماءء منهم 
طاوس» والحسن» وابن سيرين» وربيعة» وحماد بن أبي سليمان» ومالك» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» قال ابن المنذر: وبه أقول» وبه قال 
بعض المالكية» وقال بعضهم: هو حرام» وحَكى ابن المنذر رواية أخرى عن 
الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروه» ثم مذهب الشافعئّ» ومن وافقه أن له 
أن يطلّق الحامل ثلاثاً بلفظ واحدء وبألفاظ متصلة» وفى أوقات متفرقة» وكل 
ذلك جائرٌء لا بدعة فيه» وقال أبو حنيفة» وأبو را يجعل بين الطلقتين 


شهراً وقال مالك» وزفر. ومحمد بن الحسن : لا يوقع عليها أكثر من واحدة 
ههه 


ر ص 
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حتى تضع . انتهى 

وقال في «الفتح»: تمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في 
طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل» فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر 
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة» فلا يندم على الطلاق» فإنه يدل على 
رغبته عنها. انتھی” "» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه» وقد تقدّم 
تخريجه في الحديث الماضي» ولنذكر هنا بقيّة المسائل» فنقول : 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”“©: حَدِيتُ يُونْسَ بن 
جُبير» عَنِ ابْنٍ عَمَرَ حَدِيتْ حَسَنُ صَّحِيحٌ وَكَذَلِكَ حَدِيتْ سَالِم» عن ابن عُمَرَّ 
وق رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وَج عَن ابن عُمَرَء عن اني كله) . 


010( «الفتح» .)١5- ۱۳ /36١(‏ 
(۲( اش النووي على )10/1°(. )( «الفتح» (۳/۲(. 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذيه_أَبْوَابُ الاي » وَاللَّعَانِعَنُ رَسُولِ الله لا 
9 حَدِيتُ سال »عن ابْنِ عمَرَ) وي وذ زر رَوِي) بالبناء اء للمفمول: ونائب 
الفاعل ا (هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَج)؛ أي : من طرق أكثر من واحدء 


(عنِ ان عمَرَ عَن لنب بلا قال العراقيٌ واه : قد رواه عن ابن عمر. نافع , 
ا وا یو سیر وطاوس › وأبو الزبيرء وسعيد بن جبير » 
وأبو وائل : 


فأما رواية نافع : فأخرجها الستة» خلا الترمذي من طريق مالك» عن 
نافع» إلا ابن ماجه» فمن طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع . 

وأما رواية ابن دينار: فرواها مسلم من رواية سليمان بن بلال» عنه. 

وأما رواية طاوس : فرواها مسلمء والنسائيع من رواية ابنه» عنه. 

وأما رواية أبي الزبير: فرواها مسلم. زاش داود» والنسائيئ» من رواية 
ابن جريج » عنه . 

وأما رواية سعيد بن جبير: فرواها النسائئ من رواية اف بشر» عنه. 

وأا ووادة اتف وائل: فرواها ابن ree‏ «المصنف» عن أبي 
الأحوص» عن منصور»› عنه. انتهى . 

(المسألة الثانية): قال العراقئ ككُأَنْهُ: لم يذكر المصئّف غير حديث ابن 
عمر» وفيه أيضاً: عن ابن مسعود» وعليّ بن أبي طالب» وأبي موسى و : 

فأما حديث ابن مسعود وله : فأخرجه النسائئ» وابن ماجه من رواية أبي 
إسحاق السَبِيعيٌ : عن أبي الأحوص› عن فيك ل أنه قال: طلاق السََنَّة 
تطليقة» وهي طاهر» في غير جماع» فإذا حاضت» وطهرت» طلقها أخرى› 
فإذا حاضت» وطهرت طلقها أخرى, ثم تَعْتَدٌ بعد ذلك بحيضة . 

وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية إبراهيم بن مهاجر» عن 
عبد الله» قال: طلاق السّنّة في قبل الطهر في غير جماع. 

وأما حديث على َه : فروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس» عن هشام. 


ما 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 
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عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي قال: ما طلق رجل طلاق الستةء فندم. 
ورواه البيهقي أيضاً من رواية يزيد بن هارون» عن هشام بن حسان. 

وقد جاء عن على بيان طلاق السّنَة المذكورء فيما رواه ابن أبي شيبة 
أيضاً غن وكيع» عن حماد بن زيدء عن يحيى بن عتيق» عن ابن سيرين قال: 
قال عليّ: لو أن الناس أصابوا حدّ الطلاق» ما ندم رجل على امرأة» يطلقها 
واحدة» a Rh‏ حيضات . 

قال العراقئ كُلَنْهُ: وإنما ذكرت حديث ابن مسعود» وعليٌ وا في 
أحاديث الباب؛ لقولهم: طلاق الس فهو في حك المرقوع» والله أعلمء ٠‏ 

وأما حديث ابي مرو َه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من 
رواب جمد بن عبد الرحمن الحهيرى قال بلغ أبا موسى أن النين کل وجد 
عليهمء فأتاه» فذكر ذلك له. فقال رسول الله يك : «يقول أحدكم: قد 
تزوجت» قد طلقت» وليس كذا عدة المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدّتها». 
ولیس هذا بمتصل» لم يذكر روايته له عن أبي موسى . 

وقد روا ابن مردويه في «تفسيره). فوصله» فقال فيه: عن حميد بن 
عبد ال ج ¿ الحميري» عن أبي موسى› عن النبي ييه قال لهم: «لا يقل 
أحدكم لامرأته: قد طلقتك» قد راجعتك» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا 
المرأة في قَبّل عدتها»» وقد وَرَدَ متصلاً نحوه من وجه آخرء رواه ابن ماجه من 
رواية أبي الأحوصء عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله كل : 
«ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول: قد طلقتك» قد راجعتك» قد 
طلقتك» . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ العم مِنْ 
أَصْحَابٍ التي كله وَغَيْرِهِمْ: أو لاق الس أن يُطلْقَهَا طاهِرً ِن عَيْر جاع 
وٿال بَعْضِهم : إنْ طلَمَهَا تلاا وهي طَاهِرٌ فَإِنهُ يَكونٌ لِلسنَة للسّنّة أيضاً. 

4 ول الشَّافِِيٌ وَأَحْمَدَ بن حَنبل. 

وال بَعْضُهُْ : لا تَكُونٌ لاثاًلِسُنَةِ إلا أنْ يُطَلَمَهَا وَاحِدَةَ وَاحِدَ 

ل سُفْيَانَ اللَوْرِيٌ » وَإِسْحَاقٌ . وَقَالُوا في طلا الحَامِل : مها مَتَى شَاء . 
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إتحاف الطالب الأحوذك بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَاب الان ء وَاللّعَانِ عَنْ رَسُولِ اله بلا 
وَهُوَ قول الشَافِعِيٌ : وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . 
وقال بَعْضهمُ : : يَطَلَقْهَا عند كل شهر تَطْلِيقّة). 
فقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
نل العِلّم)؛ أي: عند جمهورهم (مِنْ أَصْحَابٍ النْبَِ كله وَغْيْرِمْ . اَن طَلَاقَ 
لسن أن 5 7 ِن غَْرِ جِمَاع» وٿال بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَمََا ثلاثا وَهِي طهر 
له يَكُونُ لسن 


و 


اه 


رَهُوَ كَولُ ا حَنْبل) قال في (اشرح السَّنَّة): استدل 
الشافعيٌ على أن الجمع فر الطلقات الغلاث مباح». ولا يكون بدعة بأن 
النبئ ي سال ركانة بن عبد يزيد حين طلّق امرأته البتة: «ما أردت بها»؟ ولم 
ينهه أن يريد أكثر من واحدة» قال فى «المرقاة»: وفيه بحثء. فإنه إنما يدل 
على وقوع الثلاث» وأما على كونه 9 أو حراماً فلا . انه 

قال الشارح: حديث ركانة هذا ضعيف» مضطرب» كما ستقف عليه 
فهو لا يصلح أن يُحتج به على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح, ولا على 
وقوع الغلاث . انته 230 . 

وقوله : (وقال عض بَعْضَهُمْ : لا تكونٌ تاثا لسن إا أن يا وَاحِدَةٌ وَاحِدَةً) ؛ 
آي : طلقة واحدة في كل ديدم (وَهُوَ قول سَفْيَانَ الور وَإِسْحَاقَ) بن راهويه 
(وَقَالُوا في َلاق الحَامِلٍ: يُطَلَّقْهَا مَتَى شَاءَ)؛ أي: إن شاء جملة» وإن شاء 
اهر فول الشَافِعِئٌ» وَأَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» (وقَالَ 
بَعْضّهُمْ : يُطَلّقْهَا)؛ أي: الحامل. (سِنْدَ كَل شَهُر تَطْلِيقّة) واحدة» فيقرّها على 
الأشهر. 

قال العلامة العيني في (اشرح البخاري»: واختلفوا في طلاق السُِّنَّةَ فقال 
مالك: طلاق السّئّة أن يطلق الرجل امرأته في طهرء لم يمسها فيه تطليقة 
واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو 
قول الليث» والأوزاعيّ. 


.)١٠١٤/٤( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


)١1178( باب ما جَاءَ في طْلَاقٍ السّنّةِ  حديث رقم‎ ١ 
الاب‎ 

وقال أبو حنيفة: هذا أحسن من الطلاق”''. وله قول آخرء وهو ما إذا 
أراد أن يطلقها ثلاثاً» طلّقها عند كل طهر طلقة واحدة» من غير جماع» وهو 
قول الثوريّ» وأشهب» وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه. عند 
أصحاب أبي حنيفة: حسنٌ» وأحسن» وبدعئّ» فالأحسن أن يطلقهاء وهي 
مدحون يها تطاييه واجلد فى لور م بجامعها ديد6 ورتركها بحت تفص 
العدة:. والكسّن ).وهو طلاق: السّئة .وهو أن تطلق المدعخول بها ثلاث فى اة 
أطهار والبدعية أن يطلقها تلاا بكلمة واخدة أو تلاا فى ر فإذا 
فعل ذلك وقع الطلاق» وكان عاصياً. انتهى كلام العينيٌ ار . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح الأقوال قول من قال: إن 
طلاق السَّنّة هو الذي وافق حديث ابن عمر ويا المتّفق عليه» وهو أن يطلقها 
في طهر لم يجامعها فيه» ثم يترك حتى تحيض» ثم تطهر» ثم تحيض» ثم 
تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدٌّء وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساءء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في قوله يَلّ: «مره فليراجعها» قال الشيخ ابن دقيق 
العيد كَزَنُهُ: تتعلّق به مسألة أصوليّة» وهي أن الأمّر بالأمر بالشيء» هل هو 
أمرْ بذلك الشيءء أم لا؟ فإنه يي قال لعمر : «مره)» فأمّره بان ا 

قال في «الفتح»: هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب» قال: الأمر بالأمر 
بالشىء ليس أمراً بذلك الشىء» لنا: لو كان لكان مُر عبدك بكذا تعدّياً» ولكان 
تنائمى ا و قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالىء 
ورسوله كله ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه 
قال الحافظ : والحاصل أن النفى إنما هو حيث تجرد الأمرء وأما إذا 
جلت اتريية قدة على أن رال را ایو الاوك یا العامور 
الثاني فلاء وينبغي أن ينرّل كلام الفريقين على هذا التفصيل» فيرتفع الخلاف. 


)١(‏ كذا النسخة» ولعله: «أحسن الطلاق» بالإضافة» فليحرّر. 
(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۲۸/ ۳۹۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمدث_أَبْوَاتُ الاق وَاللّعَان عَنْ رَسُولِ الله يله 

كك او السك 5 ساح 211111111111111 

ومنهم من فرّق بين الأمرين» فقال: إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له» وإلا فلاء وهذا قويّء وهو مستفاد 
من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفى؛ لآنه لا يكون متعدّيا إلا 
ااا ى ا لدان يقير عدم زد فى تلاك عيرم يفير دلق 
والشارع حاكمٌ على الآمر والمأمور» فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» 
ومنه قوله تعالى: ومر آهلك ياسوق الآية [طه: »]٠١۲‏ فإن كلّ أحد يفهم منه 
أمر الله لأهل بيته بالصلاة» ومثله حديث الباب» فإن عمر يه إنما استفتى 
النبى به عن ذلك ليمتثل ما يأمره به» ويلزم ابنه به» فمن مثل بهذا الحديث 
ليذه المسالة رغال فان ال واضيعة ف أن تشعو ان هذاه الک تة کان 
مأموراً بالتبليغ» ولهذا وقع في رواية أيوب. 2 نافع : افأمرة أن يراجعها». 
وفي رواية أنس بن سيرين» ويونس بن جبير» وطاوس» عن ابن عمر» وفي 
رواية الزهريّ» عن سالم: «فليراجعها»» وفي رواية لمسلم: «فراجعها عبد الله 
كما أمره رسول الله يلها وفي رواية أبي الزبير» عن ابن عمر: «ليراجعها», 
وفي رواية الليث» عن نافع» عن ابن عمر: «فإن النبئ ية أمرني بهذا» . 

وقد اقتضى كلام سليم الرازيّ في «التقريب» أنه يجب على الثاني الفعل 
جزماًء وإنما الخلاف في تسميته آمراًء فرجع الخلاف عنده لفيا . 

وقال الفخر الرازيّ في «المحصول»: الح أن الله تعالى إذا قال لزيد: 
أوجبتُ على عمرو كذاء وقال لعمرو: كل ما أوجب عليك زي فهو واجبٌ 
عليك» كان الأمر بالأمر. أمراً بالشيء. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من 
رسول الله ية ومن غيره» فمهما أمر الرسول كك أحداً أن يأمر به غيره 
وجب؛ لأن الله تعالى أوجب طاعته» وهو أوجب طاعة أميره» كما ثبت فى 
«الصحيح) : «من أطاعني» فقد أطاع الله» ومن أطاع ميري فقد أطاعني»» 3 
غيره ممن بعده فلاء وفيهم تظهر صورة التعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب. 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما 
ينبغي أن يُنظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو 
لا؟ بمعنى: أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لاء قال 


)١1178( بَابُ ما جَاءَ في طلا السّنَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
اراح‎ 
الحافظ: وهو حسنٌء فإن أصل المسألة التى انبنى عليها هذا الخلاف حديث:‎ 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع»» فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا يتّجه عليهم‎ 
ON اراناقع آذ‎ E الوجويه رإها‎ 
من الأولاد بهذه الطريق» وليس مساوياً للأمر الأول» وهذا إنما عرض من أمر‎ 
خارج» وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف» وهو بخلاف القصّة التي في‎ 
. حديث الباب‎ 
والحاصل: أن الخطاب إذا توجّه لمكلّف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شىء‎ 
کان المكلف الأول ميلقا مخضا والثاني مأمور من قبل الشارع» وهذا كقوله‎ 
لمالك بن الحويرث» وأصحابه: : اومروهم بصلاة كذا في حين كذا»» وقوله‎ 
لرسول ابنته بي : ١مَرْهاء فلتصبر» ولتحتسب»» ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول‎ 
الثاني بذلك» فلم يمتثله كان عاصياًء وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلّف‎ 
أن يأمر غير مكلّف» أو توجّه الخطاب من غير الشارع بِأَمْرٍ من له عليه الأمر‎ 
أن يأمير من لا أمْرَ للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء»‎ 
فالغيوزة الأول هي التي نشا عنها الاختلاف» وهو أمْر أولياء الصبيان أن‎ 
يأمروا الصبيان» والصورة الثانية هي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعدّياً بأمر‎ 
للأول أن يأمر الثانى» فهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة» والله المستعان»‎ 
١ e قاله في «الفتح»›‎ 
: وقد نظمت هذه المسألة في «التحفة المرضيّة»» فقلت‎ 
وَالأمرٌ بالأمر بشيء لا يُرَى أمْراً بو تخو «مُرُوا» كُمَا جَرَّى‎ 
أَوْلَادَكُمْ' لَيْسَ غِطاباً لِلضّبي  بَل الْوْجُوبَ وي کي‎ 
وان كم حصّل ما دَلَ عَلَيْهُ سن ع ف إِلَيْهُ‎ 
. وإن أردت تحقيق معنى الأبيات» فراجع الشرح» والله تال أعلم‎ 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله يا:‎ 
: «فليراجعها»» هل هو للوجوب» أم للاستحباب؟‎ 


.)187 - ١8١ /7( «المنحة الرّضِيَة شرح التحفة المرضية»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذ_أَبْوَابُ الاق »وَاللُمَانِ عَنْرَسُولِ الله يكل 

ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمد في 
المشهور عنه» وحكاه النووي عن سائر الكوفيين» وفقهاء المحدثين . 

وذهب مالك» وأصحابه إلى أنه للوجوب» يجبر على المراجعة ما بقي 
ين الدذة شيعو دواناق ا لطيو قن ي E‏ 
فإن أبى ارتجع الحاكم عليه» وله وطؤها بذلك على الأصح. 

قال الحافظ ولي الدين: وما تقدّم عن أبي حنيفة من الاستحباب هو 
المشهور فى كتب الخلاف» وممن حكاه عنه: النوويٌ» لكن حكاه صاحب 
«الهداية» 5 بعض المشايخ» ثم قال: والأصحٌ أنه واجبٌ؛ عملاً بحقيقة 
الأمرء ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره» وهو العدّة» ودفعا لضرر 
تطويل العدة. انتهى . 

وقال داود الظاهرئ: يُجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضاًء ولا يُجبر إذا 
طلّقها نفَساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة» وإن كانت مستحبَّةء فلا ينتهي 
الأمر فيه إلى أن نقول: ترك المراجعة مكروه. 

قال النووي في «الروضة»: وينبغي أن يقال بالكراهة؛ للحديث الصحيح 
الوارد فيهاء ولدفع الإيذاء . 

وحكى ابن عبد البرّ خلافاً في سبب الأمر بالرجعة» قيل: عقوبة له 
وقيل: دَفْع للضرر عنها بتطويل العدّة عليهاء فلو ادعت المرأة أنه طلّقها في 
الحيض» وقال الزوج: في طهرء فقال سحنون: القول قولهاء ويجبر على 
الرجعةء والأصحٌ أن القول قولهء قاله في «طرح التثريب»"'"' . 

وقال في «الفتح»: والحجة لمن قال بالوجوب: ورود الأمر بهاء ولأن 
الطلاق لمّا كان محرّماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى 
الاو في ال ي طهر تقال ا ر ااه لجن شان 
ا وقال أشهب منهم : إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة» واتفقوا 
على أنها إذا انقضت عذتها أن لا رجعة» وأنه لو طلق في طهر قد مسّها فيه لا 
يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بظال وغيره» لكن الخلاف فيه ثابتٌّ» قد حكاه 


(1) «طرح التثريب» (۷/ ۸۷). 


)1116( يَابُ مَا جَاءَ فى طلاقٍ السْنّةَ - حديث رقم‎ ١ 


الحناطئّ من الشافعيّة وجهاً. واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول. وهي 
خائضٌ لم يؤمر بالمراجعة» إلا ما تقل عن زفر» فظرد الباب. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول موسوب الرجعة على مد 
طلّق امرأته في حيضها هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا 
لصارف؛ وليس هنا صارف يعتدٌ به» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر 
بعد الطهر الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق أموراً : 

[أحدها]: ما قاله الشافعي: يَحْتَمِل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد 
الحيضة التي طلّقها فيها بطهر تامّ» ثم حيض تامٌ؛ ليكون تطليقهاء وهي تعلم 
عدّتهاء إما بحمل» أو بحيض» أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» وهو غير 
جاهل بما صنع؛ إذ يرغب» فيمسك للحمل» أو ليكون إن كانت سألت الطلاق 
غير حامل أن تكفٌ عنه. 

[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها كقرء واحدء فلو 
طلّقها فيه لكان كمن طلق في الحيض» وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض» 
فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . 

[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها زمانا 
يحل له فيه طلاقهاء وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة. 

[الرابع]: أنه عقوبةٌ له» وتوبة من معصيته باستدراك ما جناه» وعبّر عنه 
بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده» فإنه عجُل ما حقّه أن يتأخر قبل وقته» 
فمنع منه في وقته» وصار كمستعجل الإرث بقتل مورثه. 

[الخامس]: أنه نهي عن طلاقها في الطهرء ليطول مقامه معهاء فقد 
يجامعهاء فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكهاء قال أبو العبّاس 
القرطبي: وهذا أشبههاء وأحسنهاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق والرجعة» وفيه للشافعيّة وجهان» أصحّهما المنع» وبه 


.)١١/١١( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ» وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ اله ل 
قَطع المتولي» وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث» وعبارة الغزاليٌ 
فى «الوسيط)» وتبعه مُجَلّي : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهان. 
وكلام المالكيّة يقتضى أن التأخير مستحب» وقال ابن تيمية في «المحرّر): ولا 
يَطلّقها في الطهر المتعتّب لهء فإنه بدعةٌ: وعنه - أي : عن أحمد ‏ جواز ذلك» 
وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع. 
ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل لعن فإذا طهرت زال 
موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهرء كما يجوز في الطهر الذي بعده. 
كما بررط فا فى لظو إن لم ام طلا ف الحيضن , 
ومن حجج المانعين أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها 
ليطلّقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة» فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا سمّاها 
إمساكاًء فأمّره أن يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضة 
أخرى. ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساكء, لا للطلاق» ويؤيّد ذلك أن الشارع 
أكد هذا المعنى حيث أمّر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها 
فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: «مُره أن يراجعهاء فإذا طهرت 
أمسكهاء ج طهرت أخرى» فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أمسكها». فإذا كان 
قد أمّره بأن يمسكها في ذلك الطهرء ا لل د وقد ثبت 
النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه» ذكره ذ في «الفتح»""". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح 
قول من قال بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ 
لمخالفته الأمر بإمساكها في ذلك الطهر بنصٌ قوله كك : «فإذا طهرت أمسكها 
حتى إذا طهرت أخرى . .» إلخ. فتبضّر» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثامنة): في قوله ية : «فإنها العدّة التي أمر الله كبك أن تطلق 
لها النساء»» هذا إشارة إلى قوله تعالى: #طَطَلِمُوهْنَ لِعِدَّتِنَّ» الآية [الطلاق: .]١‏ 
0 0 اللام ب بمعنى «في»ء كما في قوله تعالى : هو أ ادى ئ َج لذن 
من اَهَل الکتب من وکرم لول ر4 الآية [الحشر: ۲]؛ أي : في أو ل 


.)١١/٠١( «الفتح»‎ (۱) 


)١1078( بَابُ مَا جَاءَ في طلا السُنْةِ  حديث رقم‎ ١ 
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الحشرء فقوله: #لِدَِّنَ4؛ أي: في الزمان الذي يصلح لعدّتهنّ.» وحصل 
الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذون فيهء ففيه دليل 
على أن القرء هو الطهرء ذكره القرطبئ المفسّر اه . 

وقال الحافظ ولي الدين كَُنْةُ: استّدلٌَ به على أن الأقراء هي الأطهار؛ 
لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهنّ في الحيض» بل حرّمهء وبهذا قال مالك 
والشافعيئّ» وقال أبو حنيفة» وأحمد: هي الحيض» وأجاب بعضهم عن هذا 
الحديث بأن الإشارة في قوله: «فتلك العدّة» إلى الحيضة» وهو مردود؛ لأن 
الطلاق في الحيض غير مأمور به» بل هو محرّم» وإنما الإشارة إلى الحالة 
المذكورة» وهي حالة الطهرء أو إلى العدة. 

وقال الذاهبون إلى أنها الحيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض 
الثالث» وظاهر القرآن أنها ثلاثة» ونحن نشترط ثلاث جِيَّض كوامل» فهي 
أقرب إلى ا القرآن» ولهذا صار الزهريّ مع قوله: إن الأقراء هي الأطهار 
إلى أنه لا تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة» ولا تنقضي بطهرين وبعض 
الثالث» وهذا 59-7 انفرد به» وقال غيره: لو طلّقهاء وقد بقي من اليد 
لطا بس سيك وا وها هان واج راع مالغد ادن 
الشيئين وبعض الثالث يُطلق عليها اسم الجمع» قال الله تعالى: #الحج أَشْهرٌ 
مومت [البقرة : 191]» ومدّته شهران وبعض الثالث» وقال تعالى: كس 
مَل في ومين [البقرة: ]۲٠١‏ والمراد: وبعض الثاني. انتهى كلام 
ولئ الدين كاه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن الأقراء هي الأطهار هو 
الأرجح؛ لان الأرجح في اللام في قوله: «#إِعِدَن# كونها بمعنى: (في»» 
فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر؛ لأنه الوقت الذي أمر الله تطليق النساء فيه» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في معنى القرء المراد في 


.)٠١۳١ 1١67 /۱۸( راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٩۳ /۷( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذخ شرح جام الإمام الترمذخ_ أَبْوَابُ الطَلَاق»وَاللَُانٍ َنْ سول الل با 


لمم 
قوله تعالى: #ولمطلقت يربص بِنَمْسهنّ كه قروو الآية [البقرة: ۲۲۸]: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ ياه : اختلّف العلماء في الأقراء» فقال أهل 
الكوفة: هي الحيضء. وهو قول عمرء وعلئء وابن مسعود» وأبي موسى » 
ومجاهد» وقتادة» والضخځاك» وعكرمة» والسَدي. 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهار» وهو قول عائشة» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» والزهريً» وأبان بن عثمان» والشافعىٌ. 

فمن جعل القرء اسماً للحيض سمّاه بذلك؛ لاجتماع الدم في الرحمء 
ومن جَعَله اسماً للطهر؛ فلاجتماعه في البَدَنْء والذي يُحقّقَ لك هذا الأصل 
في القرء الوقت» يقال: هبّت الريح لقرتهاء وقارئها؛ أي: لوقتهاء قال الشاعر 


[من الوافر]: 
گرهُت العَمَرَ عَمَرَ بَنِي شَيِيل إذا مَبَتْ لِمقَارِيكِهَاالريَاحٌ 


فقيل للحيض: وقت» وللطهر: وقتّ؛ لأنهما يرجعان لوقت معلوم» 
وقال الأعشى في الأطهار [من الطويل] : 
أفِي كَل عَام أَنْتَ جَاشِم عَرْوَة تمد لأَفْصَامَا عزيم عَرّائکا 
مُوَرْئَةٍ عرزا وَفِي الْحَيّ رِفْعَةً فُعَةَ ‏ لِمَا ضَاعَ فِيهًا مِنْ قُرُوءِ نِسَايِكًا 
وقال آخر ة في الحيض من الرجز]: 
يا رٻ ذِي E‏ لَه قُرُوءٌ روء الْحَائِض 
يعني : أنه لعنه : فكان له دم كدم الحائض . ۰ 
وقال قوم: هو مأخوذ من قر الماء في الحوض» وهو جمعهء ومنه 
القرآن؛ لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع حروفهء ويقال: ما قرأت الناقة 
سَلَى قظ؛ أي: لم تجمع في جوفها؛ وقال عمرو بن كلقوع | 
ذِرَاعَيْ عَيِطَل أذ مَاءَ بكر مجان اللون ل نكما حي 
فكأنّ الرحم يَجمَّع الدمّ وقت الحيض» والجسم يجمعه وقت الطهرء قال 
أبو عمر ابن عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء 
في الحوض ليس بشيء؛ لأن القرء مهموزء وهذا غير مهموز. 
قال القرطبي: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره» واسم 


)١١11/8( باب ما جَاءَ في طلا السّنَةٍِ  حديث رقم‎ - ١ 
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ذلك الماء قِرَى ‏ بكسر القاف» مقصور -. وقيل: القرء الخروجء إما من 
طهر إلى حيض» أو من حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعيّ في قول: 
القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض» ولا يرى الخروج من الحيض إلى 
الطهر قرءاً»ء وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءاًء ويكون معنى قوله 
تعالى: «#ولْمطلقت يربص بانفسهن لَه فروْو)ه [البقرة: ۲۲۸]؛ أي: ثلاثة 
أدوار» أو ثلاثة انتقالات» والمطلقة متّصفة بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر 
إلى حيض» وتارة من حيض إلى طهرء فيستقيم معنى الكلام» ودلالته على 
الط لجف جما فصر الي مقع ا ورال إا ت أن ال 
الانتقال» فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم 
يكن الطلاق في الحيض طلاقاً سيا مأموراً به» وهو الطلاق للعدّة» فإن 
الطلاق للعدّة ما كان في الطهرء وذلك يدل على كون القرء مأخوذاً من 
الانتقالء فإذا كان الطلاق في الطهر سيا فتقدير الكلام: فعدّتهنّ ثلاثة 
انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو 
الانتقال من حيض إلى طهر لم يُجعل قرءاً؛ لأن اللغة لا تدلّ عليهء ولكن 
عَرَفْنَاه بدليل آخرء أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهرء فإذا 
خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخرء وهو الانتقال من الطهر إلى 
الحيض مراداًء فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات» أولها الطهرء وعلى هذا 
يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهرء ولا يكون 
ذلك حملاً على المجاز بوجه ما. 

قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعيٌ» 
ويُمكن أن نذكر في ذلك سر فَهْمه من دقائق جكم الشريعة» وهو أن الانتقال 
من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءاً لدلالته على براءة الرحمء فإن الحامل لا 
تحيض في الغالب» فبحيضها غلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه» فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أَمَدَ 
الحمل» وقوي الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة 
الطهر» وقد مدحت عائشة رسول الله ييه بقول الشاعر [من الكامل]: 


و 0 2 إن 9و 5 


مو r‏ ت م 9 م س هڅه 0 ېږ ص م ىو © سس 


Im‏ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولِ الله بل 

يعني: أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضهاء فهذا ما للعلماء» وأهل 
اللسان في تأويل القرء . 

وقالوا: قرأت المرأة قرءاً: إذا حاضتء أو طهرت» وقرأت أيضاً: إذا 
حملت» واتفقوا على أن القرء: الوقت» فإذا قلت: والمطلّقات يترئصن بأنفسهنٌ 
ثلاثة أوقات» ضارت الاأية مفسَّرَةَ في العدد» محتولة في المعدود. فوجب طلب 
البيان للمعدود من غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى : «فطلفوهَنٌ لِعِدَّبنَّ» [الطلاق: »]١‏ 
ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبّر فى العدّة» 
فإنه قال: شه لمِدَّجنَ4؛ يعني : وقتاً تعتدٌ به» ثم قال تعالى: احا 
َة يريد: ما تعتدٌ به المطلّقة» وهو الطهر الذي تطلق فيه وقال ييه لعمر 5 : 
«مُره» فليراجعهاء ثم لُيُمسكها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» فتلك العدّة التي 
أمر الله أن تَطلّق لها النساء»» أخرجه مسلم وغيره» وهو نص في أن زمن الطهر هو 
الذي يسمّى عدّةٌ» وهو الذي تطلق فيه النساء» ولا خلاف أن من طلّق في حال 
الحيض لم تعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلّق في حال الطهرء فإنها تعتدٌ عند الجمهور 
بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. انتهى كلام القرطبئ كاذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن أرجح الأقوال في 
المعنى المراد من القرء فى قوله تعالى: نة فوع [البقرة: ۲۲۸] قول من 
قان2 نه« الطيري ' ا درورة "كان تننظ ا ا ا كما ا 
بيانه عن أهل اللغةء إلا أن المراد في هذه الآية هو الطهر؛ بدليل توضيح 
النبئ بيه ذلك في حديث ابن عمر المذكور في الباب» فبيانه أوضح بيان» 
وأتمّهء حيث إن الله چ وگل بیان معنى كتابه إليهء بقوله وَبْكَ: وارلا إِلِكَ 


زكر لبي لاس ما رل إلمج# الآية [النحل: ٤٤]ء‏ ولقد أجاد العلامة ابن 
يْنْهُ في بيان الأقوال المذكورة في معنى القرءء وأدلتهاء وترجيح أنه 
الطهر بأدلة كثيرة في كتابه الممتع: «زاد المعاد» بما لا تجده مجموعا عند 
غيره» ولولا خوف التطويل لَتَقَلَته بحروفه» فإن شئت فارجع إليه (5/ 05954 
10۰( تزدد علماً جما والله تعالى أعلم . 


| مھ س 
هوه 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١٠١ - ١١١‏ «تفسير سورة البقرة». 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الرَجل يطل امْرَأَتَهُ البَنَهَ ‏ حديث رقم )١175(‏ 


بالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يُطلق. . . إلخ» بض حرف المضارعة» 
وتشديد اللام» مبنيّاً للفاعل» والجملة في محل نصب حال من «الرجل»» أو 
هي صفة له باعتبار «أل» جنسيّة» فيكون في معنى النكرة» وهو على حدّ قول 
الشاعر [من الكامل]: 

(5/ا١١)‏ (حََينَ اف قَال: حَدَنْنَا لبرش عن خرير إن کار ن 
الّْبَبْر بْنِ سيار عَنْ َب اله ُن يزيد بن رُكَانَة ء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَِ قَالَ: 
أنَبْتْ النَبِىَ بي فَقُلتُ: يا رَسُولَ اش إِنّي طَلّفْتُ مراي البَتَّ فَقَالَ: هما 


أَرَدْتَ بھا ؟) » قلت : ا قَالَ: «وَاللّه ؟) قُلْتُ : و الله قال : : فهو ما أَرَدْتَّ)). 


رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (هَنْادُ) بن السَّرِيّ المذكور في الباب الماضي 

۲ - قم ا ع بت ا ئيّ» أبو عامر الكوفي» 

او ا خالف [9] تقدم في «الطهارة» VVE‏ 

۳ - (جَرِيرٌ بن حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ل لكن في حديثه عن قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدّث من حفظه» مات 
بعدما اختلط» لكن لم يحدث في حال اختلاطه [1] تقدم في «الطهارة» 1/1. 

> - (الرْبِيْرُ بْنُ سَعِيدِ) بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب الهاشمي» أبو القاسم» ويقال: أبو هاشم المدينيئ» نزيل المدائن» 
لين الحديث [۷]. 

ووق كن وا ا ين ا 
والقاسم بن محمدء وعبد الرحمن بن القاسم» وابن المنكدر» واليسع بن 
المغيرة» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جامح الاما الترمخي_أَبْوَاتُ الطَّلَاق» وَاللُعَان عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

ا کڪ 

وروی عنه جرير بن حازم» وابن المبارك» وسعيد بن زكريا المدائنيئ»؛ 
وأبو عاصم» وغيرهم . 

قال المرُوذيَّ: سألت أبا عبد الله عنه؟ فليّن أمره. وقال الدُوري عن ابن 
معين : ثقة» وقال مرة: لیس بشيء . وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه 
نكارة» لا أعلم» إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف» وقال مرة: 
بلغني عن يحيى أنه ضعّفه. وقال أبو زرعة: شيخ. وقال النسائيئ» وزكرياء 
الساجي : ضعيف . وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يكون بالبصرة» روى 
حديثين» أو ثلاثة» مجهول. وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفرء وكان 
قليل الحديث. وقال الدارقطنئ: يعتبر به. وقال الحاكم أنو أحمد” لس 
بالقويّ عندهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي خيثمة: يروي عن 
ابن المنكدر مناكير. وقال ابن المدينيئ: ضعيف. وقال العجلئّ: روى حديثا 
منكراً في الطلاق . 

وقال الصريفيني : توفي سنة بضع وخمسين ومائة. 

أخرج له أبو داود» والمصئف» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

(عَبْدُ الله بْنْ يَزِيدَ بْن رَكانَة) هو: عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة 
المطلب» بسب لخدوه لن ل | 

روى عن أبيه؛ عن جدّهء وعنه الزبير بن سعيد الهاشمي» ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال العقيلي : حديثه مضطرب» ولا يتابع . 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

5 - (أَبُوهُ) علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبن» مستور .]٤[‏ 

روى عن أبيهء وأرسل عن جده» روى عنه ابناه: عبد الله ومحمد. قال 
البخاري : لم يصح حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

روى له أبو داود» وابن ماجه» وروی الترمذيّ عن عبد الله بن يزيد بن 
ركانة» عن أبيه» عن جدّهء فسقط عنده على مِن نسب ابنه» والصواب إثباته. 


۲ - بَابٌ ما جَاءَ في الرَجُل يُطَلّقْ امرأتهُ اله - حدیث رقم (5/ا١١)‏ 3 


وذكره العقيلئّ في «الضعفاء»» ووقع علي بن يزيد بن ركانة» وكذا عند ابن 
عدي وقال: لا أعرف غيره؛ يعنى: حديث طلاق ركانة. 

أخرج له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 

٠‏ - (جََدَّهُ) رُكانة - بضم أوله» وتخفيف الكاف ‏ ابن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبيّ» صحابي من مسلمة الفتح» ثم نزل 
المدينة» ومات في أول خلافة معاوية ووي . 

كان من مسلمة الفتح» وهو الذي صارع النبى كَكةِ وذلك قبل إسلامهء 
وقيل: كان ذلك سبب إسلامهء له أحاديث» وروى عنه نافع وخ عجير»؛ وابن 
ابنه عليّ بن يزيد بن ركانة» وقيل: عن يزيد بن ركانة» قال الزبير بن بكار: 
نزل ركانة المدينة» ومات بها في أول خلافة معاوية. وقال ابن حبان: يقال: 
إنه صارع النبئ يكل وفي إسناد خبره ‏ يعني : الذي رواه ‏ نظرء وكذا قال ابن 
السكن. وقال أبو نعيم : بع بي وبقى ي إلى خلافة عثمانء ويقال: توفي 
سنة .)٤١(‏ 

أخرج له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 

وقال العراقيٌ ييه : أما ركانة فليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث». 
وحديث آخر في مصارعته للنبي ب يأتى ذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ َب الله بْنِ يَزِيدَ) تقدّم أنه عبد الله بن عليّ بن يزيد (بْنَ رَكانة) بضم 
الراء» وتخفيف الكاف» (عن أبِيه) بن يزيد بن ركانة» (عن جَده) ركانة بن 
عبد يزيدء أنه (قَالَ: أَنَيْتُ الي ا فقلتُ: يا رَسُولَ الل إني طَلَقْتُ امْرَأَتِيَ) 
بكرن لبان و تجا برق( ول ای قلت" أت طا 
البتة» من البت بمعنى القطع» واسم امرأته: سهيمة» كما وقع في رواية لأبي 
داود. (فَقَالَ) تَكه: «مَا أَرَدْتَ بهَا؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء قصدت في 
قولك: أنت طالق الببّة؟ (قلتٌ: وَاحِدَة)؛ أي: أردت طلقة واحدة (قَالَ) كَل : 


و إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الطََاق»وَاللّعَانِعَنْ رَسُولٍ اللو يك 


(«وَاسِ؟))؛ أي: أتحلف بالل تعالى أنك ما أردت إلا واحدة؟ (قُلْتٌ: وَاللَه) ؛ 
أي: أحلف بالله على ذلكء (قَالَ) ية : «قَهُوَ)؛ أي: الأمر (مَا أَرَدْتَ»)؛ أي : 
ما قَصَدّته من كونها واحدة. وفي رواية لأبي داود: «فْرَدّها إليه». 

قال الخطابي كُأَنْهُ: فيه بيان أن طلاق البتة واحدةٌ إذا لم يُرد بها أكثر 
من واحدة» وأنها رجعية غير بائن. انتهى . 

وقال القاضئ كُأَنْةُ: في الحديث فوائد: 

منها: الدلالة على أن الزوج مُصَدَّق باليمين فيما يدّعيه» ما لم يكذ 
ظاهر اللفظ . 

ومنها: أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق؛ إذ لو لم يكن لَمَا حلفه بأنه لم 
و 0 ءِِ 0 
يُرد إلا واحدة» وأن من توجّه عليه يمين» فحلف قبل أن يحلّفه الحاكم لم 
يعتبّر حَلفه؛ إذ لو اعتبر لاقتصر على حَلِفه الأول» ولم يحلفه ثانيا . 

ومنها: أن ما فيه احتسابٌ للحاكمء له أن يحكم فيه من غير مُذَّعَ. 
انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ركانة بن عبد يزيد هذا ضعيف» وقد بيّن ذلك المنذري كل 
فقال: في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي» وقد ضعفه غير واحد» وذكر 
الترمذي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب 0 تارة قيل فيه: ثلاثاً: وتارة قيل 
فيه : واحدة» وأصحه أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. 

وقال أبو داود: حديث نافع بن عُجير حديث صحيح.ء وفيما قاله نظرء 
فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة» وضعُفه أيضا البخاري, 
وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. انتهى كلام المنذريّ كُأَنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 2»)١١1577/7(‏ وفى «العلل الكبير» له (۲۹۸)» 
و(أبو داود) فى «(سننه» .)5١١8(‏ و(ابن ما فى («سئنه) »)۲٠١١(‏ 
و(الطيالسئ) في «(مسنده» (۱۱۸۸)» و(ابن أبي شيبة) في (مصئفه») (2)560/60 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يُطَلّقْ امْرَأَتَهُ البنَهَ - حديث رقم (1175) 


و(الدارمي) فى «سننه» (۲۲۷۷)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (لا6١‏ و۳۸٥۱)»‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» .)٤۲۷٤(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه») »)۳٤/٤(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» .»)١1994/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 209757 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال 0 كانه : حديث آي ركانة: أخرجه أبو داود» عن انين 
جرير بن حازم» OA EE IS‏ عن 
بيه » عن جدهمء وهو الصواب على ما ا بيانه . 

وأخرجه ابن حبان أيضاً فى «صحيحه) كذلك» عن أبى يعلى الموصلئ»› 
عن أبي الربيع الزهرانئ» وهكذا ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» عن 
سعيد» إلا أنه قال: عن عبد الله بن على بن ركانة» عن أبيه؛ أن ركانة طلق 
امرأته» فأسقط ذكر يزيد» والصواب إثباته. 
شافع › عن عبد الله بن علىٌ بن السائب» عن نافع بن عجير»ء عن ركانة. وهو 
عم نافع بن عجير» ومن طريق الشافعيٌ رواه أبو داود. وهذه طريقة جيدة» 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذه طريقة جيّدة» فيه نظرء فإن 
عبد الله بن على بن السائب لم يوثقه أحدء وقال عنه في «التقريب»: مستورء 
فتنبه » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”'': هَذَا حَدِيتُ لا 


ر رم 


نَعْرقُهٌ إلا من هَذَا الوّجْو وَسَأَلْتُ مُحَمّداً عَنْ هَذَا الحَدِبث؟ فَقَالَ: 
اضْطِرَاتٌ. وَيُرْوَى عَنْ عِكرمَة عن ابن عباس أَنَّ رُكَانَةَ طَلّقَ مره عاناً. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الطَّلاق ‏ وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولِ الله يك 


لك 


قَدْ اخْتَلَف هل اليم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِىَ يكل وَعَيْرِِمْ في طَلَاقٍ البَتَقِ 


فَرُويَ 7 عَمَرٌ بن الخَطَّاب أنه جَعَلَ الك وَاحِدَة . 
وروي عن ن علي ق سا لانا. 
وقال بذ بَعْضُ أُهْلٍ الملم: فيه فيه نمه يه الرَّجْلٍ » إِنْ نْوَى وَاحِدَة فَوَاحِدَة» وَإِنْ نَوَى 
انا لات وَإِنْ نَوَى تين لَمْ َكَنْ إلا وَاحِدَة وَهُوَ قول اللَوْرِيٌ وَأَهْلٍ الكوقَة. 
وثَالَ مَالِك بْنُ ئس في البنَةِ: ِن کان گذ دحل بها هي لث تَطلِيقَاتٍ. 


م ت 


وقَال الشافعي اه : إن نوی واخدة قَوَاحِدَةٌ تلك الرّجعةء وإ ون نوی 
ٹنتين فیْنتان › وان نَوَى تاثا مَتَلات) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ: (هَذَا) الحديث حديث ركانةء 
(حَدِيتُ لا نَعْرِفْهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْو)؛ أي: الطريق المذكور آنفاًء (وَسَأَلْتُ 
محمد يعنى: البخاريّ (عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: فيه اضطِرَابٌ)؛ أي: أنه 
مضطرب 4 تارة قيل فيه : ثلاث وتارة قيل فيه: واحدة» وأصحه أنه طلقها 
البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. 

وقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعول» (عَنْ عِكَرِمَةَ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ رَكَانَة 
طَلَقَ | مر انه ثا( هذه الرواية أخرجها أبو داود في «سننه». فقال : ' 

)١(‏ حذّثنا أحمد بن صالحء ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج»ء 
أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي بء عن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة» ونكح امرأة من 
مزينة» فجاءت النبي يل فقالت: ما يُغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة 
لشعرة أخذتها من راسي فرق بيني 65 فأخذت النبي ية حمية» فدعا 
بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه : «أترون فلاناً يُشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد 
وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟» قالوا: نعم. قال النبى كك لعبد يزيد: «طلقها». 
ففعل» ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته»» فقال: إني طلقتها ثلاثا يا 
رسول الله» قال: «قد علمتٌء راجعهاء وتلا: يا أل دا طلقتم اليس 


(1) ثبت في بعض النسخ . 
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موه لِعِدَّمَبنَ# [الطلاق: 270]1. 

وقوله: (وَقَدْ اخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» وقوله: (أَهْلُ الهِلّم) مرفوع على 
الخَطَّاب) یه (أَنه جَعَلُ المَنَهَ وَاحِدَة) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»» عن 
ابن عيينة» عن عمرو» عن محمد بن عباد» عن المطلب بن حنطبء عن عمرء 
أنه جعل البتة تطليقة» وزوجها أملك بها. انتهى”" . 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَنْ عَلِيٍ) بن أبي طالب ذه (أَنهُ 
جَعَلَّهَا)؛ أي : البتّة» (تلاثا) أخرجه ابن أبى شيبةء 5 ابن 0 عن عطاء بن 
السائب» عن الحسن» عن علئ» قال: هي ثلاث. انتيب 7" , 

ول «(وقال د َهْلِ العلم: فِيهِ)؛ أي: في قوله: أنت طالق البتّةء 
ية الرّجُل) ثم بيّن نيّتهء فقال: (إِنْ نْوَى وَاحِدَةٌ قَوَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى نََاناً لات 
ِن نَوَى بُنْتَيْنِ لَمْ نَكَنْ إلا وَاحِدَة وَهُوَ كَوْلُ النَّوْرِيّ» وَأَمْلٍ الكوئّةِ)؛ وَهُم 
الحنفيّة» قال في «شرح الوقاية» من كتب الحنفية: قد ذكر في أصول الفقه أن 
لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد» فالثلاث واحد اعتباريٌ» من حيث إنه 
مجموع» فتصح نيته» وأما الاثنان في الحرّة فعدد محض» لا دلالة للفظ المفرد 
عليه . انتهى . 

وقوله: (وقَالَ مَالِك بْنُ انس في البَنَّةِ)؛ أي: فيما إذا طلقها بلفظ البتة: 
(إنْ كَانَ مَدْ دَخَلَ بها هَهِيَ نَلَاثُ تطَلِيقَاتِ) قال في «الموظّأ»: مالك عن ابن 
شهاب» أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث 
تطليقات» قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك. انتهى” . 

وقوله: (وقَالَ الشافعي كَُلَنْهُ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةَ فَوَاحِدَة)؛ أي: فهي طلقة 
واحدة» (يَمْلِكَ الرَجْعَةَ) بعدها؛ لعدم كونها بائنة» (وَإِنْ نَوَى ُنْتَيْنِ نتان وَإِنّْ 
)١(‏ «سئن أبي داود» (؟509/7). (0) «مصنف ابن أبي شيبة) .)٩۹۲ /٤(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )٤( .)9١ /٤(‏ «الاستذكار» (5/ .)٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الطَلَاق » وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد فصل الخلاف في هذه المسألة الإمام أبو 
عمر ابن عبد البرّ يه في كتابه «الاستذكار»»ء أحببت إيراده هناء وإن طال؛ 
لِمَا فيه من تحقيق الخلاف . 

قال د في شرح قول «الموظّأ»: «مالك» عن ابن شهاب» أن مروان بن 
الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات» قال مالك: 
وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك». 

قال أبو عمر: استحباب مالك في هذا الباب هو مذهبه الذي عليه 
أصحابه فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث» لا تحل له إلا بعد زوج» 
وهي مسألة اختّلف فيها السلف والخلف» فمذهب مالك ما وصفنا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن نوى بالبتة ثلاثاً فهو ثلاث» وإن 
نوى واحدة فهي واحدة بائنة» وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة» وهو قول الثوري. 

وقال زفر: إن نوی ثلاثاً فثلاث» وإن نوی اثنتين فائنتان» وإن نوی 
واحدة فهي واحدة. 

واختّلف فيها عن الأوزاعئ: فرُوي عنه واحدة بائنة» وروي عنه ثلاث. 

وقال الشافعي في الحالف بالبتة: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى اثنتين» 
أو واحدة» فطلاقه رجعي . 

قال أبو عمر: وروي مثل قول مالك في البتة أنها ثلاث عن علىٌ بن ابي 
طالب» وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبى هريرة» 
وعائشة ون . ٠‏ 

ثم أخرج آثار هؤلاء بأسانيده. 

قال: وروي في البتة أنها ثلاث عن سعيد بن المسيّب» وعروة» 
والزهريّ» ومكحول» وبه قال ابن أبي ليلى» وأبو عبيد. 

وأما قول الكوفيين» والشافعيّ» ومن تابّعهم فالحجة لهم حديث ركانة» 
فأخرج من طريق الشافعيّ» قال: حدّثني عمي محمد بن علىّ بن شافع» عن 
عبيد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» أن 
ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر النبئ كَل بذلك» قال 
النبئ كلل : «ما أردت إلا واحدة؟». فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» 


*- باب ما جَاء في : مرك بيد 


فردّها النبئ با فطلّقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان. 

قال: فهذا حجة الشافعئ فيمن قال لزوجته: أنت طالق البتة» فإن أراد 
ا انع ا هذا ا د ع ر الله كله يد أن 
أ ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن خحديث ركانة ضعيف» فلا يصلح 
للاحتجاج بهء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في أنه إن نوى واحدة كانت بائنة بما 
أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن عليّ بن يزيد بن 
ركانة» عن أبيه» عن جدّهء أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله لاي فأخبره. 
فقال: «ما أردت؟» قال: واحدة» قال النبئ كَل : «فهو على ما أردت». ولم 
يقل : فرذها إليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أيضاً أن هذا الحديث ضعيف. انتهى 
كلام ابن عبد البر را . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأحاديث في هذا الباب 
ضعاف لا يصح التمسّك بهاء فعندي الأرجح قول من قال: إنه على نيّة 
القائل؛ لأن البتة من ألفاظ الكناية» وألفاظ الكناية تحمل على النيّة؛؟ إذ ليست 
صريحة حتى يعمل بظاهرهاء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قال: 


قال الشارح ككُزَنْهُ: (اعلم): أنه إذا جعل الرجل أمْر امرأته بيدهاء وقال: 
أمرك بيدك» فإن اختارته» ولم تفارقه» بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق 
بالاتفاق» وأما إذا فارقته» واختارت نفسها فهو طلاق» وستقف على ما فيه من 
اختلاف أهل العلم ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.)١17"-1١١/5( «الاستذکار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمخك_أَبْوَابُ الاق » وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(۱۷۷) - (حَدَثَنَا عَلِنُ بن صر بن عَلِيَء قَالَ: حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بن 
حَرْب» ال : حا حَنَادُ بْنُ رَيْدِءِ قال : كُلْتُ لأبُوبَ: هَل عَلِمْتَ أو أ 
قَالَ في : امرك بيدك: إِنَهَا ثَلَاثٌ إلا الحَسََ؟ كَقَالَ: لاء إلا الحَسَنَّء ن 
قال : الهم فر | لا ٿا حدئني كات عن كير مؤلى بتي سر عَنْ أب 
سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبِنَ ي قَالَ: لات ثَالَ أَيُوبُ: فَلَقِيتُ 
كَثِيراً مَوْلَى بني سَمُرَةَ فَسَألَتُهُ : فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إلى قتادةء فَأَحْبَرْتَهُ 
فَقَالَ: نَسِي). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (عَلِنٌ بْنُ نَضْرٍ بْنِ عَلِيَّ) بن نصر بن علي الْجَهْضْميَ» أبو الحسن 
البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» .51١7/١947‏ 

۲ - (سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي الواشحيّ» أبو ايوب البصريٰ› 
وواشح من الأزد» سكن مكة» وكان قاضيهاء ثقة إمام حافظ [4]. 

روى عن شعبة» ومحمد بن طلحة بن مصرّف» ووهيب بن خالد» 
والحمّادّين» ويزيد بن إبراهيم التستري» وجرير بن حازم» وجماعة. 

وروی عنه البخاريّ» وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة أبي بكر ابن 
أبي شيبة» وأبي داود سليمان بن معبد السبخئ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» 
وإسحاق بن راهويه» والحسن بن على الخلال» وعلي بن نصر الجهضمى» 
وعمرو بن علي الفلاس» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: إمام من الأئمة» كان لا يدلّسء ويتكلم في الرجال» وفي 
الفقه» وليس بدون عفان» ولعله أكبر منه» وقد ظهر من حديثه نحو من عشرة 
آلاف حديث» وما رأيت في يده كتاباً قط» وهو أحب إلي من أبي سلمة 
التبوذكيئ في حماد بن سلمة» وفي كل شيء» ولقد حضرت مجلس سليمان بن 
حرب ببغداد» فخرروا من حضر مجلسه أربعين آلف رجل» فأتينا عفان» فقال: 
ما حدثكم أبو أيوب؟ فإذا هو يعظمه. وقال أبو حاتم أيضاً: كان سليمان بن 
حرب قل من يرضى من المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه 


زقة 


۳ بَابُ مَا جَاء في : أَمْرْكِ بيك - حديث رقم (۱۱۷۷) 


وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سليمان بن حرب يقول: طلبت الحديث سنة 
.)۱٥۸(‏ ولزمت حماد بن زيد تسع عشرة سنة» قال: وسمعته يقول: أعقل 
موت ابن عون. وقال يحيى بن أكثم: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ 
فوصفت له مشايخ»ء منهم سليمان بن حرب» وقلت: هو ثقةء حافظ للحديث» 
عاقل» في نهاية السّتر والصيانة» فأمرني بحمله إليه» فكتبت إليه في ذلك 
كمه وو لا اتنا مكة د و ا هال ا ,ركان ا 
فلم يزل على ذلك إلى أن عزله سنة .)١9(‏ 

وقال يعقوب بن شيبة: ثنا سليمان بن حرب» وكان ثقة» ثبتأء صاحب 
حفظ . وقال النسائي : لامر وقال ابن خراش : كان ثقة. 

قال البخاريّ: قال سليمان بن حرب: ولدت سنة .)٠٤١(‏ وقال 
حنبل بن إسحاق: مات سنة أربع وعشرين ومائتين. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث» وقد وَلِي قضاء مكة» ثم عُزل» فرجع إلى البصرة» فلم 
بزل بها حتى توفي بها لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وعشرين وماتتين» وكذا قال غيره» وقال غيرهم: سنة (۲۳)» وقيل: (۲۷)» 
والأول أصح. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن قانع: ثقة» مأمون. 

وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري مائة وسبعة وعشرين 
حديثاً”''. وقال ابن عديّ: كان يغسل الموتى» وكان خيّراً» فاضلاً . 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

۳ - (حماد بن زيد) بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت فقيه [۸] تقدم في «الطهارة» 1/5. 

٤‏ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السّحْتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقيه عابد ]٥[‏ تقدم في «الطهارة) ١ .4١‏ 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث أن البخاريّ روى عنه )١54(‏ حديثاًء وهذا أصح مما في 
«الزهرة», والله تعالى أعلم. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظه_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ ‏ وَاللُمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
ڪھ 222-28 222 222222222222222 255222225522222 

ه ‏ (قَتَادَ) بن عامة السدُوسئ» أبو الخطاب البصرئ» ثقة ثبت يدلس 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 

١‏ (كَثِيرٌ مَوْلى بَنِي سَمْرَة) هو: كثير بن أبي كثير البصري» مولى 
عبد الرحمن بن سمرةء ثقة [7]. 

روى عن مولاه» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن المسيّب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن› وأبي عياض » وأرسل عن عمر. وروی عنه محمد بن سيرين» 
ومنصور بن المعتمرء وأيوب السختيانيئ» وعبد الله بن القاسم» وقتادة. 

قال العجلى : تابعيٌ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن 
الجوزيٌ في الصحابة. وزعم عبد الحقّ تبعاً لابن حزم أنه مجهول» فتعقّبَ 
ذلك عليه ابن القطان بتوثيق العجليئّ. وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وما قال 
فيه شيئاً . 

زو له المضتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه في «التفسيراء وله 
عند المصئف حديثان فقط . 

وقال العراقيّ كُأَنْهُ: أما كثير فليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث 
الواحد» وحديث آخر في مناقب عثمان بن عفان» وهو كثير بن أبي كثير 
بصريّ» وهو مولى عبد الرحمن بن سمرة» روى عن جماعة من الصحابة» 
منهم: عبد الرحمن بن سمرة» وابن عباس» وأبو هريرة» وروى عنه جماعة» 
ووثقه العجلئ» وابن حبان. 

٠‏ - (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة فقيه مكثر 
[؟] تقدم في «الطهارة» ٠ .۲١ /١5‏ 

اھ طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

عن حماد بن زيدء أنه قال: (قَلْتٌ لأيُوبَ) السختياني : (هَل عَلِمْتَ أن 
أحَداً)؛ أي: من أهل العلمء (قالّ فِي: آَمْرْك بِيَّدِكِ)؛ أي: في قول الرجل 
لامرأته» مريداً تفويض الطلاق إليها: أمرّك بيدك؛ أي: جعلت أمر طلاقك 
بتصرّفكء. فإن شئت» نفذيه» وإن شكت اتركيه. (إنْهَا ثَلَاتْ) ؛ أي : إن 


۳ ۔ باب ما جَاءَ فى : مرك بيك - حدیث رقم (۱۱۷۷) 3 
لمات كةو ل د د كل د | ٣ہ‏ | سے 


التطليقات التي تطلق المرأة نفسها بناء على ذلك التفويض» تقع ثلاث 
تطليقات» بحيث لا يملك الزوج مراجعتها. (إِلَّا الْحَسَّنَّ؟) بن أبي الحسن 
الأنصاري مولاهم البصري» الإمام الفقيه الثبت الحجة مات سنة (١١١ه),‏ 
وقد قارب التسعين رحمه الله تعالی› تقدم في «الطهارة» (۲۱/۱۷). 

(قَقَالَ أيّوب: (لا)؛ أي: لا أعلم أحداً قال ذلك. (ثُمَّ قَالَّ) أيوب: 
(اللَّهُم ء غَفْراً) - بفتح الغين المعجمة» وسكون الفاء - مصدر عفر ا 
أنه مفعول لفعل مقدّر؛ أي: اغفِرُ لي» أو أسألك». ونحو ذلك وإنما طلب 
المغفرة» وإن كان ثبت حديث: «رُفع عن أمتي الخطأ. . ٠٠.‏ نظراً إلى منشئه 
وغو التكلة الاموا نقد كان الأرلى ان تا :فى الات سي دقر 
الحديث الذي ذكره له ١‏ 

وقال العراقئ د عُلَنْهُ: قول أيوب: «اللّهُمّ غفراً» هو بفتح الغين المعجمة. 
وفيه التوبة واللاستغفار من النسيان والخطأ الذي لا إثم فيه؛ لأنه أخبر أنه لا 
يعرف فيه غير قول الحسن» ثم تذكّر ما حذثه به كثيرء فقال: اللّهُمّ غفراً إلا 
كذا وكذا»» ومنه قول الخارج من الخلاء: «غفرانك». وإن لم يكن دخول 
الخلاء معصية» ولكنه لما كان في حالة» وانتقل إلى حالة أكمل منها استغفر 
من تلك الحال الأول؛ لأنه كان على حالة لا يذكر الله فيهاء وعلى هذا حَمّل 
بعضهم قوله وَكة: (إنه لیغان على قلبي». فأستغفر الله في اليوم مائة مرة»» وذلك 
لأنه هة لم يزل مترقياً في منازل ودرجات» فكان إذا انتقل إلى درجة ورآها 
أفضل مما كان قبلها وأكمل» استغفر من تلك الدرجة» اليم 
تلك الحال الأول» ولا لحقه من ذلك نقص ولا عيبء» والله أعلم. | ١‏ 

إلا مَا حَدَنْيِي قَتَادَةِ) بن دعامة (عن کیر) اتن ابي د بني 
سَمُرَة) وفي رواية النسائيٌّ: «مولى ابن سمرة» بالإفراد» وهو عبد الرحمن بن 
سَمَرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي› البلا ام د 
الفتح. > يقال: كان اسمه عبد كلال» وقيل غير ذلك. ذ فسماه النبي وك 
عبد الرحمن» افتتح سجستان» وكابل» وغيرهاء وشهد غزوة مؤتة. 

قال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سجستان» وغزا خراسان» 
ففتح بها فتوحاًء ثم رجع إلى البصرة» فمات بها سنة خمسين» وكذا أرّخه أبو 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذي_أَبْوَاتُ الاق وَاللعَانِ عَنْ رَسُولِ الله يك 
= _ ِ 
موسى وغيره» وقال ابن عفير: مات سنة خمسين» ويقال: سنة إحدى 
وخمسين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ أبي هُرَيْرَة 2 (عَن 
اني ) أنه (قَالَ : «نَلَاتْ)) خبر لمقدّر؛ أي: الواقع ثلاث طلقات» أو فاعل 
لمقدر؛ أئ: يقع ثلاث 

وقد استدلٌ بهذا من قال: إن من قال لامرأته: أمُرك بيدك كان ذلك 
ثلاثاًء وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 
قال أيوب كاله : : (قَلَقِيتُ كَثِيراً مَوْلَى بني سَمْرَة)؛ أي: شيخ قتادة» (َسَأْليُهُ) ؛ 
ائ عن هذا الحديث» (قَلَم يَعْرِفَُ) ؛ اف لم يعرف هذا الحديث» ولا تحديثه 
به لقتادة» ففي رواية أبي داود: «قال أيوب : 0 علينا كثيرء فسالته» فقال: 
ما حدّثت بهذا قظ'. (فَرَجَعْتٌ إِلَى قَتَادَة فَأَحْبَرْتهُ) بإنكار شيخه كثير الحديتٌ 
(فَقَالَ) قتادة : ( نْسِي) » وفي رواية أبي داود: افذكرته لقتادة» فقال: بلى» ولكنه 
نسي . يعني : أن الشيخ نسي تحديئه به لقتادة» بعد أن حدّثه به» ومسألة نسيان 
الشيخ لحديثه يأتي الكلام عليها قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ده هذا صححوه موقوفاً على أبي هريرة» وتكلموا في 
رفعهء فقال النسائئ كله : 0 حَدِيثُ مُنْكرٌةء وسيأتي كلام المصئّف بعدٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه صحيح مرفوعاً؛ لأن 
سليمان بن حرب» ثقة حافظ» فتفرده برفعه لا يضره» فيكون زيادة ثقة» وقد 
أشار إلى صحّته الحافظ أبو الحسن ابن القظان الفاسئ كا في «كتابه الوهم 
والإيهام». انظر كلامه: /٥(‏ ۳۹۰) رقم الحديث (506/8). 

وأما تضعيف ابن حزم» وعبد الحقّ الإشبيلي له بجهالة كثير مولى سمرة» 
فمردود عليهما بأنه معروف» روى عنه جماعة» وفيهم من قيل فيه: إنه لا يروي 
إلا عن الثقات. وهو منصور بن المعتمر» ووثقه العجلئء» وابن حبان» ولم 


يات ما جاع ذ فى : آمرك بيد حديث رقم (11۷۷) 
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بضعُفه أحد بحجة» كما أشار إليه الحافظ في «تهذيب التهذيب»» وكذا أشار 
ابن القطان إلى الردٌ عليهماء فى كتابه المذكورء وكذا تضعيف من ضعُفه 
شان کر افا eT‏ كما أشار إلى رده الحافظ ابن القظان أيضاً 
في كتابه المذكور. 

والحاصل: أن الظاهر صحّة الحديث مرفوعاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا )١١17//7(‏ وفي «العلل الكبير» له (١٠)ء‏ و(أبو 
داود) في (اسننه) (5١57؟))2‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) )۳٤۳۸(‏ وفي «الكبرى» 
(070).» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي كاله : حديث أبي هريرة ونه هذا: أخرجه أبو 
داود عن الحسن بن عليّ» عن سليمان بن حرب» والنسائيّ عن علي بن نصر بن 
على › وقال: هذا حديث منكرهء وقد روى أبو داود 7 الحسن فقط عن 
ا عن هشام» عن قتادة» عن الحسن . انت [ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (مَذَا حَدِيتُء لا تَعْرِفْهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 
سُلَيْمَانَ ن حَرْبِء عَنْ حَمَادٍ بن رَيُْوِءِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: 
حَدَينا شمان أ ن ڙب عَنْ حا ن َي ٻهڌاء وَٳئمَا ُو عَنْ ي هُرَيْرَة. 
مَوْقُوفُء وَلَمْ يعرف مَحَمّدٌ حَدِيتَ أبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعاً. 

وَكَانَ على بن صر حَافِظاً > صاحب حديث). 

فقوله: (هَذَا حَدِيِتُ لا تَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِ يثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْب» عَنْ 
حَمَادٍ بن زَيْدِء وَسَاَلتُ مُحمّداً)؛ يعني البخاريء (عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: 
حَدَدنا و بِهَذَاء وَإِنْمَا هُوّ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
مَوْقُوفٌ َل يَعْرِفُ اا البخاريٰ (حدِ يت أبي هُرَيْرَة) هذا (مَْفُوعاً). قال 
العراقيٌ انه : : ما حكاه المصئف عن البخارية في حديث الباب أنه إنما هو 
من حديث أبي هريرة موقوفاًء قد حكاه الْبَرْقَانيَ في «صحيحه» من رواية يونس 
قال: سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمْر امرأته بيدها قبل أن يدخل بهاء 
فقالت امرأته: هي طالق ثلاثء كيف السَّنّة في ذلك؟ فقال: أخبرني محمد بن 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ»وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولٍ الل كل 
چ | 
عند ان بن ات آنا سان این اکر اجره ان آنا هرر ال 
بانت منهء فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وأنه سأل ابن عباس عن ذلك؟ 
فقال مثل قول أبي هريرة» وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فقال مثل 
قولهماء قال ابن يا وبه قال ابن المسيّب» وابن أبي ليلى» والأوزاعئ» 
وأحمد بن حنبل. ١‏ 

وقوله: 5 بْنُ نَضْرٍ حَافِظا ٠‏ صَاحِبَ حَدِيثْ) قال الشارح كاده : 
لعل الترمذي أراد بقوله هذا: أن علي بن نصر روى هذا الحديث اوغا 
وكان ثقةًء حافظاً»ء وروايته مرفوعاً زيادة» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة» والله 
تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كلام الترمذيّ يله هذا لا يدل على 
ما قاله الشارح بدليل تَقُْله كلام البخاري» وسكوته عليه» بل هذا مثل عادته 
المستمرّة من أنه يتكلم في شيوخه» وبعض رجال السند بما لهم وما عليهم. 
وهذا منه» فقد أثنى على شيخه على بن نصر بما ذکره» ا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَكَدْ اخْتَلَفٌ أَهْل الهلم فِي : امرك 
بدك فَقَالَ بَعْضْ بَعْضُ أَهْلِ العلم مِنْ أصْحَابٍ الي ب وَعْيْرِهِم مِنْهُمْ عُمَر e‏ 
الخَطَّابٍ, وَعَبْدُ الله بن و هي وَاحِدَة وهو قول غَيْرٍ وَاحٍِ مِنْ أَهُلٍ ايلم : 
مِنَّ التَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ. 

وقالَ عْثْمَانُ بن عَفَانَ وَرَيْدُ بن كَابت : لاتيم 


وقَال ابن ع عُمَرَ: إِذَا جَعَلَ أُمْرَمَا ِيَّدِمَاء وَطَلَقَتْ © نَفْسَهَا تادا وََنْكَدَ الرّوْحَء 
وَقَال: َم أجل َمْرَهَا بيّدِها إلا ِي واحدة» استحلف الرْوْحُء وَكَانَ | القَوْلُ قَولهُ» 


وَذَمَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الكوةٍ إِلَى ۰ ب وَعَبْدِ الله. 
وَأَمَا مَالِك : بن أنّس » قال : القَضَاءٌ 
وهو e‏ أا وَأ إِسْحَاقٌ فُذَهَبَ | ۳ قول ابن عَمَرَ). 


فقوله: (وَقَدْ اخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَهْل العلم فِي : مرك بِيَدِكِء فَقَالَ 


© بَابُ ما جَاءَ في : مرك بيّدِكِ ‏ حديث رقم (۱۱۷۷) 


َعْضُ أُمْلٍ العِلّم مِنْ حاب النَبِيَ 8 وَعَبْرِهِمْ مِنْهُمْ مُمَرْ بن الطاب 
وَعَبْدُ الله بُ مَسْعُودٍ: هِي وَاحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ عَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم؛ مِنَ 
التَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمُ) قال الشارح كثَنْهُ: يعني: أنه إذا قال رجل لامرأته: 
أمرك بيدك» ففارَقَنُْه» فهي طلقة واحدة» ولم يصرح الترمذيّ بأن هذه الواحدة 
بائنة» أو رجعية» وعند زيد بن ثابت َيه : هى واحدة رجعية» روى محمد فى 
«(موطئه» عن خارجة بن زيد» عن زيد بن ات اله كان جال عه ا 
بعض بنی أبى ففيق» رعا تدان فال ل ا نكأ نك فال سلكت امرأتى 
OU EEN EC E GLUT‏ 
زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئت» فإنما هي واحدة» وأنت املك بها. وقال 
الإمام محمد بعد هذه الرواية: هذا عندنا على ما نوى الزوج› فإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وهو خاطب من الخظاب» وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وهو قول أبي 
حنيفة» والعامة من فقهائنا. انتهى كلامه . ١‏ 

وقوله: (وقَالَ عَثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وريد بْنْ ثَابتٍ: القَضَاءٌ مَا قَضْتْ)؛ أي : 
الحكم ما نَوَتَء يِن رجعية» أو بائنة واحدة» أو ثلاثاً؛ لأن الأمر مفوّض 
إليهاء وهو قول علي بن أبي طالب ولب كما صرّح به الإمام محمد في 
«موطئهاء وقد عرفت قول زيد بن ثابت لبعض بني أبي عتيق: ارتجعها إن 
شئت» فإنما هي واحدة... إلخ» فلعل عن زيد بن ثابت روايتين» والله تعالى 
أعلم . قاله الشارح . 

وقوله: (وقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رنا: (إِذَا جَعَلَ) الزوج (أَمْرَهَا بِيَدِمَاء وَطَلََّثْ 
نَفْسَهَا تَكاثا وَأنْكَرَ الرّوْجُ» وَقَالَ: لَمْ أَجْمَلُ أَمْرَهَا بَا إلا في وَاحِدَةٍ اسلف 
الرَّوْجُ) ببناء الفعل للمفعولء (وَكَانَ القَوْلُّ) المعمول به (قَوْلَهُ) بالنصب على 
الخبريّة ل«كان»» وقوله: (مَعَّ يَمِينِه) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائنا 


e 
9 دما‎ 
بف ص‎ 


روى الإمام محمد بن الحسن قو «موطتئه» عن ابن عمر أنه کان يقول : 


.)709/5( «تحفة الأحوذئٌ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخي_أَبْوَابُ الَّلَاق» وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ لمر يك 
بح 8 س س ڇ جڪ 
إذا ملك الرجل امرأته أمُرهاء فالقضاء ما قضتء. إلا أن ينكر عليهاء فيقول 
2 إلا تطليقة واحدة. لحل عن ولت ويكون أئلّك بها في عدتها. 
انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقت ككُأَنْهُ: ما حكاه المصئّف عن عمر» وابن مسعود» من 
أ اناك و ا و ني ف ت ا تك عنهما اد یک وكذلك 
ما حكاه عن عثمان بن عفان» من أن القضاء ما قضت» رواه ابن أبي شيبة أيضا . 

وأما ما رواه عن زيد بن ثابت من موافقة عثمان فهو مخالف لِمَّا في 
«المصئف»., فإنه حكى عنه موافقة عمر وابن مسعودء فقال: ثنا حفص بن 
غياث» عن جعفر» عن أبيه» عن أبان بن عثمان» عن زيد بن ثابت» أنه قال 
في رجل قال لامرأته: إن ججزت عتبة هذا الباب» فأمْرك بيدك» فجازت› 
فطلّقت نفسها طلاقاً كثيراً: قال زيد: هي واحدة. 

وكذلك ما حكاه عن ابن عمر مخالف لِمَا في «المصنف»؛ فإنه حكى عنه 
موافقة عثمان» فقال: ثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدهاء قال: القضاء ما قضت. 

وروى ابن أبى شيبة أيضاً ذلك عن جماعة من الصحابة: ابن عباس» 
وفضَّالة بن 556 عياض» وعن جماعة من التابعين: ابن المسيب» 
والشعبئّ» والزهريّ» ومكحول» والحكم: أن القضاء ما قضت. 

وما حكاه المصئّف أيضاً عن مالك من أن القضاء ما قضت فيه نظرء فإن 
أصحابه حكوا عنه أن القضاء ما قضت إلا أن يناكرها الزوج» فيحلف» ويكون 
القول قوله» وممن حكاه عنه: ابن العربئ» وهذا قول إسحاق» ولكن رواية 
المدنيين عن مالك كما هو ذكره المصنف. 

وكذلك ما حكاه عن سفيان» وأهل الكوفة أنها واحدة هو ما إذا لم يرذ 
أكثر من واحدة» فإن نوى أكثر وقع» وهو واضح. انتهى . 

وقوله: (وَدَمَبَ سُفْيَانُ) الثوريّ (وَأَمْلُ الكوةٍ إلى قَوْلٍ عُْمَرَ بن الخطاب 
(وَعَبدٍ الله) بن مسعودء وهو أنها واحدة» لكن سبق في كلام محمد بن الحسن 
أن الحنفيّة يقولون: إنه على ما نوى الزوج» من واحدة بائنة» وثلاث» فلعل 
لهم قولين في المسألة» والله تعالى أعلم. 


۳ بَابُ مَا جَاء في : مرك بِيّدِكِ - حديث رقم (۱۱۷۷) 


= 

وقوله: (وَأَمَا مَالِك : ِنُ أن ء كَقَالَ : القَضَاءٌ ما قَضّت)› وروی مالك في 
«الموطإ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء أن باذ ع تل ملك ماده 
أمرهاء فقالت: أنت الطلاق» فسكت» ثم قالت: أنت الطلاق» فقال: بفيكِ 
الحجرء ثم قالت: أنت الطلاق» فقال: بفيك الحجرء فاختصما إلى مروان بن 
الحكم» فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة» وردّها إليه. 

قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاءء ويراه 
أحسن ما سيمع في ذلك» وأحبه إليه . انتهى ما في «الموطا) . 

قال الشيخ سلام الله في «المحلى في شرح الموطإ»: قوله: وهذا أحسن؛ 
أي : كون القضاء ء ما قضت إلا أن يُنكرها الزوج أحسن ما سمعت في التي 
يجعل أمرها بيدهاء أو يملك أمرهاء وهي المُمَلّكة» فلو قالت: طلقت نفسي 
ثلاثاً وقال: ما أردت ذلك» بل أردت تمليكي لك نفسك طلقة» أو طلقتين 
مثلاً فالقول له» بخلاف ما لو قال: ما أردت بالتمليك لك شيئاً أبداًء فلا يُقبل 
قوله. بل يقع ما أوقعت» هذا في ا وأما المخيّرة» فإذا اختارت نفسها 
يقع عنده ثلاث» وإن أنكرها الزوج» هذا تفصيل مذهب مالكء. كما ذكره ابن 
أبي زيد. 

وعند أبي حنيفة: يقع في: أمُرك بيدك على ما نوى الزوجء فإن واحدة. 
فواحدة بائئة» وإن ثلاثا فثلاث» وفي اختياري يقع واحدة بائنة» وإن نوى 
الزوج ثلاث . 

وعند الشافعيّ: يقع رجعية في المملّكة والمخيّرة كليهماء وهو قول 
عبد الله بن مسعود. انتهى ما في «المحلى)”'' . 

وقوله: (وَهُوَ قَوْلَ أَحْمَد) بن حنبل (وَأَمَا إِسْحَاقٌ) بن راهويه (قَدَّهَبَ إِلَى 

قول ابن عمَرَ) وء وقد تقدّم تفصيل مذهبه آنفاً. قال العراقئ كُأَنُهُ: حكى 

المصئف مذهب الثوري» وأهل الكوفة» ومالك» وأحمدء وإسحاق في هذه 
المسألة» ولم يتعرض لحكاية قول الشافعيّ فيهاء ومذهبه في ذلك أن هذا 
اللفظ كناية يرجع فيه إلى نية الزوج» فإن نوى تفويض الطلاق» وأوقعت 


.)"51 "5٠ /5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذک بث امام الترمذخظ_أَبْوَاتُ الطّلّاق ‏ وَاللّعَان عَنْ رَسُول الله عل 
ا لطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابٌ الطلاقي وَاللَمَانٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
الزوجة الطلاق صريحاًء أو بكناية مع النية فذاك» وإن لم ينو به الزوج الطلاق 
لم يقعء وإن أوقعته الزوجةء ولذلك نرجع إلى نية الزوج فيما أراد به من العدد 
من الواحدة إلى الثلاث» فإن نوى عدداً فأوقعته الزوجة وقع. وإن نوت أكثر 
منه أو أقل وقع أقل الأمرين من بينهماء والله أعلم. 
وفي المسألة قولان آخران: 
أحدهما: أن تفويض الطلاق لغو لا يصح» حكاه ابن العربي. 
والثاني: أنه طلقة» سواء قبلت المرأة التمليك أم لم تقبله» وهو قول 
ربيعة» قال ابن العربيّ: فلا وجه له. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عبد الله بن 
عمر وَوْياء وهو مذهب إسحاق» وقريب منه مذهب الشافعئ أعدل المذاهب. 
وحاصله: أن القول قول الزوج مع يمينه» فإذا طلّقت ثلاثاء ونواه الزوج» 
كان ثلاثاً. وإن أنكر ذلك» وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا بواحدة» فالقول 
قوله مع يمينه؛ وذلك لأن الزوج هو الذي جعل الشارع له الطلاق». ولا حى 
للمرأة فيه» وإنما غاية ما في قوله: «أمرك بيدك» توكيلها في أن تطلق نفسهاء 
فيكون القول في ذلك قول الموكل في الكم و والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): قال العراقئ كُأَنْةُ: اختلف أهل الحديث فيما إذا 
حدّث راو عن آخر بحديث» فأنكره الأصل» هل يقتضي ذلك رد الحديث أم 
لا؟ والصحيح كما ذكره ابن الصلاح وغيره: التفرقة بين أن ينكره جازماً بأنه لم 
يحدّث به ومكذباً لمن حدّث به عنه؛ أو ينكره بصيغة تقتضي نسيانه» كقوله: 
لا أذكر ونحوه» فإن جزم برده» وكذب من حدّث به عنه» فير مقتضن لرد 
الحديث؛ لأنه أصله» وقد أنكره» ور لا يقتضى ذلك ا فيمن حدث به 
عنه؛ لاحتمال نسيانه لهء فإن الآخر له» 5 كلام أحدهما في 58 
اول فتعارضاء وإن رده بما يشعر النسيان ففيها الخلاف المشهور فيمن 
حذّث» ثم نسي» والجمهور على قبوله» والمسألة مشهورة في علوم 2-86 
إذا تقرر ذلك فإنكار كثير لذلك الحديث في ظاهر رواية الترمذيّ ليس 
كديب للعو لات عنس إن ارت قال الم بحر را بلغ قاذ داك قال 


هو 


۳ بات ما جَاءَ ذ في: أَمْرْكِ يدك - حديث رقم (۱۱۷۷) 


ا 
وأما رواية أبى داود فظاهرها التكذيب لمن حدّث به عنه. فإن فيها قال 
أيوب: فقّدم علينا كثير» فسألته» فقال: ما حدّثت بهذا قطء فذكرته لقتادة: 
فقال: بلى» ولكنه نسى» وعلى هذا فالحديث غير مقبول؛ لأنه إنما يعرف من 
حو كدر هنا اوقل اه ولاك قال الاه جرت و 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالحديث غير مقبول» فيه نظرّء بل 
القول الراجح قبول الحديث مطلقاًء يدل على هذا صنيع الشيخين في 
«صحيحيهما»» حيث أخرجا حديث عمرو بن دينار» عن أ معبد» عن ابن 
عبّاس وا : «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ية إلا بالتكبير»» مع قول 
أبي معبد لعمرو: لم أحدّثك به. فإنه دال على أن الشيخين يريان صحة 
الحديث» ولو أنكره الأصل؛ إذ الناقل عنه عدلّء فيُحمل أن الشيخ نسي. 
هذا كلّه فيما إذا نفاه الشيخ صريحاًء فأما إذا نفاه بما يَحْتَمِلء كأن قال: 
لا أعرفه» أو لا آذكره» أو قال: نسيت. أو نحو ذلك» فإنه يقبل من باب 
ا ۰ 
وقد نظمت ذلك بقولي : 
وَمَنْ تَقَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالاأّصَح 
ي لَدَى أَهْلٍِ الات 


ان 
EE‏ قد هر 
إِذْ ا خرّجًا حَدِيتٌ عَمْرِو عَنْ أبي CT‏ 
َإِنْ يَقُلَ نَسِيتُ أَوْلَمْ يَجَرِم بِالنفي فَالَْبُولُ أؤلى قَاغلّم 

وهذا هو الذي اختاره السيوطيّ في (الكركب الساطع» في الأصنوك؟ 
حيث قال : 


الج د كَمَا رى السَمْعَانِي 
رتالف الأهُمَر أن الاد 
لا يَسْقُظ الَّذِي رَوَى رَمِنْ هُنَا 
أوشك از كين يمول 
وَوَافَقَ الأفمَر؟ E‏ 


رصاحت الحَاوي مَعَ الرويَانِي 


إن كَذَبَ الْمَرْعَ وَرَدَ التَفلا 
او 


حَ فَأَوْلَى بِالْقَبُول 


جما ولا جَرْحَ 


6 شر َه ع و 2 0 
إن عَادَ للإقرّار خذ قبولا 


راجع : «الكوكب الساطع» بشرحي عليه (ص ۲۸۲ - ۲۸۳). والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍوَاللَّانَِْرَسُولٍ الله بك 


قال الجامع عفا الله عنه : قوله : «الخيار» بكسر الخاء المعجمة. وتخفيف 
التحتانيّة» المراد به: التخيير» وهو جعل الطلاق إلى المرأة» فإن لم تمتثل فلا 


ممع اه 


(۱۱۷۸) - (حدنتا محمد بن شار قال : حَدَثَنَا عبد الرحمن بن مَهَدِيّ : 
قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء ڪن الشَعْبيّ» عَنْ مَسْرُوقٍ 


عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: خَيِرَنَا رَسُولُ الله يلل فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلاقاً؟) . 
رجال هذا الاسناد : شيع : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» 7/9. 
١ ١‏ - (عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان العنبريّ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ» ثبتٌ» حافظ» عارف بالرجال والحديث» قال ابن المدينئ: ما 
رأيت أعلم منه [9] تقدم في «الطهارة» 7/ ". 

٣‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
خا نكا فقية عاب إمام خا من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ع 

> - (إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِذِ) البجلي الأحمسيئ» أبو عبد الله الكوفي» 
ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» .5٠0/١85‏ 

ه ‏ (الشّعْبي) عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌ فقيدٌ مشهور [] 
تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

“ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقة فقي عابدٌ مخضرمٌ [1] تقدم في «الطهارة» .١5/٠١‏ 

۷ - (عَائِشَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 


E ۔ بَابُ ما جَاءَ في الخِيّارٍ - حديث رقم (۱۱۷۸م)‎ ٤ 
سس 1 ل‎ 


رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
وفيه ثلاثة من التابعين روك بعضهم عن بعض : إسماعيل › عن الشعبئّ» عن 


وفيه: أن من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن ذلك طلاقاًء ولا يقع به 
الفرقة . 

قال الحافظ ولي الدين ككْلَنْةُ: فيه أن من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن 
ذلك طلاقاًء ولم تقع به قرقةٌ وقد صرحت بذلك عائشة ويا بقولها : «(خيرنا 
رسول الله کا فلم يعذه طلاقاً»» وفي لفظ: «فلم يكن طلاقاً»» وفي لفظ : 
«فلم يعُدّه علينا شيئاً»» وفي لفظ: «أفكان طلاقاً؟»» وكل هذه الألفاظ في 
«الصحيح»» من رواية مسروق عنهاء وبه قال جمهور العلماء» من الصحابة» 
والتابعين» ومّن بعدهم» وهو مذهب الأئمّة الأربعة» وممن قال به: عمرء وابن 
مسعودء وأبو الدرداء» وابن عبّاس وء وغيرهم» ووراء ذلك قولان شاذان: 

[أحدهما] : أنه يقع بذلك طلقة رجعيّة» وهو محكيّ عن على نه . 

[والثاني] : أنه تقع به طلقة بائنة» وهو محكئ عن زيد بن ثابت. انتهى 
كلام ولي الدين سه باختصار''. 

وسيأتي تحقيق الخلافات قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ونه قا 

(11م) SS.‏ ا دتا عَبْدْ الرَّحْمنٍ بن 
مَهْدِيٌ گال : حَدَكَنَا سيان عَنِ الامش عَنْ ابي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 


3 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» (1/ .)٠١5 - ٠١7‏ 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمدظ_أَبْوَاتُ الاي ءوَالَعَانِ عن رول اللو 


ل 


رجال هذا الاسناد: سبعة أيضاً: 

١‏ (الْأَعْمُش) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلن» أبو محمد الكوفئ» 
قم حاط خارف اراک زر لكنه يدل اها تقس في وار ۹ 
ا" 

؟ ‏ (أبُو الضّحَى) مسلم بن صُبيح - بالتصغير ‏ الْهَمْدانيَ مولاهم. 
وقيل: مولى آل سعيد بن العاص الكوفيّ العطار» مشهور بكنيته» ثقةٌ فاضل 
.]٤[‏ 

روى عن النعمان بن بشير» وابن عباس» وابن عمر» وشتير بن شکل» 
ومسروق بن الأجدع» وعبد الرحمن بن هلال» وعلقمة بن قيس» وغيرهم. 
وأرسل عن علي بن أبي طالب ذه . 

وروى عنه الأعمش» ومنصور بن المعتمر» وأبو يعفور الصغير» وسعيد بن 
مسروق» وفطر بن خليفة» وعطاء بن السائب» وعمرو بن مرة» ومغيرة بن 
مقسم» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن سعد: مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة كثير 
الحديث . ١‏ 

وقال ابن زبر: مات سنة مائة. وقال النسائئ: ثقةء وقال العجليّ: تابعيّ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية الأعمش هذه أخرجها البخاري في «صحيحهاء فقال : 

(0) حذثنا عمر بن حفص» حذّثنا أبى» حذّثنا الأعمش» حذثنا 
مسلمء عن مسروق» عن عائشة ويا قالت : اونا رسيو الله یه فاخترنا الله 
ورسولهء فلم يعد ذلك علينا شيئاً”'': وأخرجها مسلم أيضاً. 


(۱) ااصحيح البخاري» (05/ .)3١١6‏ 


٤‏ بَاتٌ ما جَاءَ فى الخيار - حديث رقم )117۸م( 
ج ا ا ا ا ا ا E‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۱۷۸/٤(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (0777 
(og‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)۱٤۷۷(‏ و(أبو داود) في (سننه) (۲۲۰۳)» 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (557/5 و١65١‏ و١١١)‏ وفى «الكبرى» (۳/ »)۳٣۳‏ 
و(الطيالسئ) في «مسنده؛ »)١1111(‏ و(الحميدئ) في «مسنده» (٤۲۳)ء‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» /٤(‏ ۸۸). و(أحمد) فى «مسنده» (۱۷۰ و۱۷۳ و۲٠٣۲‏ 
و۲۰۵ و۹ و٤۲(‏ و(الدارمئ) فى (سننه) (۲/ ۲۱۵)» و(أبو عوانة) فى 
ا 2051371511 او تح فی وم 0 000۷ وا 
الجارود) في «المنتقى») »)۱۸٤ /١(‏ و(سعيد بن منصور) في (اسننه) (۱/ 2)570 
و(الطبرانئ) في «الأوسط) (۲/ ٠١‏ و87)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٤۳۷۲(‏ 
و(الطحاويّ) في «شرح الآثار» (/ ۸۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 940), 
و«الصغرى» (5/ 20757 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عائشة وا هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق عن 
الأعمش» واتفق عليه الشيخان» والنسائيّ من طرق» عن إسماعيل بن أبي 
خالدء وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن عاصم وإسماعيل معا وأخرجه أيضاً عن بندار» عن غندر» عن 
شعبة» عن عاصم الأحول» عن الشعبئ» وأخرجه النسائئ أيضاً من رواية 
شعبة» عن عاصم»ء ومن رواية أشعث بن عبد الملك» عن عاصم. قاله 
العراق كله . 

[تنبيه آخر]: قال العراقئ ككْانُهُ: لم يذكر المصئّف فى الباب غير حديث 
اقيق بردي بان جاور ب روا مين الجن E aE lg‏ 
الزبير» عن جابر قال: جاء أبو بكر يستأذن على رسول الله با فذكرت 
الحديث» وفيه: ثم اعتزلهن شهراً» أو تسعاً وعشرين» ثم نزل عليه هذه الآية: 


إتحاف الطالب الأحوذقف بشرح جام الإمام الترمذثك_أَبْوَ وات الطَّلَاقٍ وَاللَعَان عن رسول الله يكذ 


یتام لين فل ارک4 حتى بلغ: امیت من 3 عَتلِيمًا 3©) 
[الأحزاب: ۸ - ۲۹] فبداً بعائشة» فذكر نحو حديث عائشة وا . 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى: هَذَا Es‏ 


صجيح وَاختلف أل الم في لار كروي عَنْ مره عب اله ِن ملعو 
أَنَهُما قَالَا: إِنْ اخْتَارَتٌ نَفْسَّهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَهُْمَا قَالَا أيضاً: 
وَاحِدَةٌ يَمْلِكَ الرَّجْعَةَ وَإِنْ اختارَتْ رَوْجَهَا فلا شئء . 

وَرُوِيَ عَنْ عَلِنَ آنه قَالَ : إن اختارّث نَفسَّهَا فْوَاحِدَةٌ بَائِتَة٬‏ وَإِنْ اختارّتثت 
رَوْجََا قَوَاحِدَةٌ يَمْلِّكَ الرّجْعَةَ 

وقَال ربد ن قابتٍ: | إنْ اخْتَارَتْ رَوْجَهًا فَوَاحِدَة» وَإِنْ اخْتَارَتْ تَفْسَهَا 


وَذهَب ک٤‏ د أهْل العِلّم. وَالفِقَهِ من أصْحَابٍ التبِيَ ا ومن مم في 
مدا الاب إِلَى قول جُمَرَ وعد لله وَهُوََولُ الَوْريّ؛ وَأمْلٍ الكو وَأ 
الخد و قَدَهَتَ | ٠‏ إلى 0 


- 


. كما أسلفته آنفاً‎ yT 


وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء ا (أهل العلم في الخِيَّارٍ فَرُوِيَ عَنْ 
عَمَرَ) بن الخطاب (وَعَبدٍ الله بن مَسْعُودٍ أَنّهُمَا قَالَا: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ 
اة( ؛ أي : هي طلقة واحدة بائنة. (وَرَوِيَ) بالبناء للمفعول:: (عنهما انهم قالا 
أبضاً: وَاحدة يَمْلِكَ الرَّجْعَةَ وَإِنْ اختارّت زرُوَجَهًَا قلا شئء)؛ أ فلا يقع 
عليها شيء. لا طلقة بائنة» ولا رجعية. 

وقوله : وروي عن عَلِيِ) بن أبي طالب ضلِيه (أَنْهُ قَالَ: إِنْ اختارّث تَفْسَهَا 
َوَاحِدَةٌ بَائِنَة» وَإِنْ اخْتَارَتُ ۰ ا واج يَمْلِك د 

وقَالَ رَيْدُ بْنُ نَابتِ) و : (إِنْ اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ اخْتَارَتُ 
نَفْسَهَا فَتَلَاتُ) قال العراقيٌ كله هذا الذي حكاه المصنف عن عمرء وابن 


8 ع 


٤‏ - باب مَا جَاء في الخِيّارٍ - حديث رقم (۱۱۷۸م) 
الاتاح 

محر عن دي نت و عن البمس ااه اا سيك 
رواية زاذان قال: كنا جلوساً عند علىّء فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنها 
أمير المؤمنين عمرء فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت 
زوجها فواحدة؛ وهو أحق بهاء فقال: ليس كما قلت» إن اختارت نفسها 
فواحدة» وإن اختارت زوجها 3 شيء ١‏ وهو ای هان > فلم أ جد بدا من متابعة 
أمير المؤمنين» فلما وكا وأتسث في الفروج جعت إلى ھا كدت اغرف: 
فقيل له: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة > فضحك» فقال: 
أها إنه: أرسل إلى .ويك بن تابث فسالة فال إن انارت فسا فتللات + وإن 
اارت زوجها فواحدة اة 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية الشعبئّ قال: قال عبد الله : إذا خيّر 
امرأته» فاختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فلا شىءء. وقال 
علىّ: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فا وشو 
املك يها 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية مجاهد» عن علي قال: إذا خلع 
الرجل امرأته من عنقه فهي واحدة» وإن اختارته. 

وروی ابن ابي شيبة عن ابي الدرداء» وابن عباس : إن اختارت زوجها 
فليس بشيء. وروى عطاء بن أبي رباح» وأبو جعفر مثل ذلك. 

وقد اختلفت الرواية فيه عن زيد بن ثابت» فروي عنه ما تقدم» وروي 
عنه: إن اختارت نفسها فواحدة» وهو أملك بهاء وإن اختارت زوجها فلا 
ا 


۶ 


- 
سا ص 0 


وقوله: (وَدَمَبَ أَكْثَرُ أَهْل العِلّم. وَالفِقْهِ مِنْ أَصْحَابٍ التي ي وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ فِي مَذَا البَابٍ إلى قول عُمَرَ) بن الخطاب َيه (وَعَبدٍ الله) بن 
مسعود وله وتقدم أنهما قالا: إن اختارت نفسهاء فواحدة بائنة» وفي رواية: 
واحدة يملك الرجعة» وإن اختارت زوجها فلا شيء. (وَهُوَ قول اللرِيٌ» وَأَهْلٍ 


الكوفَةِ). ومنهم الحنفية . (وامًا ا ن حَنْبل قَذَهَبَ إلى د قول عَلِىّ) . وهو أنها 


.)88 - ۸۷ /5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذك»_أَبْوَابُ الطَلَاق » وَاللّمَانِعَنْ رَسُولِ اللو 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجهاء فواحدة يملك الرجعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف ك لذكر اختلاف 
العلماء في مسألة الخيار» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خير امرأته : 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصار إلى ما 
قالته عائشة ويا في هذا الحديث» وهو أن من خيّر امرأته. فاختارته» لا يقع 
عليه بذلك طلاق» واختلفوا فيما إذا اختارت نفسهاء هل يقع طلقة واحدة 
رجعيّة» أو بائناًء أو يقع ثلاثاً؟ وحكى الترمذي عن علي ذَيه: إن اختارت 
نفسها فواحدةٌ بائنةٌ» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌء وعن زيد بن 
ثابت ويه : إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة» وعن 
عمر» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ 
وعنهما: رجعيّة» وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو 
كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتّحداء فدلٌ على أن اختيارها لنفسها بمعنى 
الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان» قال: كنا جلوساً عند 
على ضيه فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت 
نفسها فواحدةٌ بائنٌّء وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّة» قال: ليس كما قلت› 
إن اختارت زوجها فلا شيء» قال: فلم أجد بُدَاً من متابعته» فلما وليت 
زجعت إلى ما كدت اعرف قال غعلخ: «وأرسل عنس إلى زيد ين ثانت» 
تانود فلك فلل بها Ee‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن على ذه نظير ما حكاه عنه زاذان من 
اتنا ره 

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتحٌ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت 
نفسها تقع ثلاثاً: بأن معنى الخيار بَتّ أحد الأمرين» إما الأخذء وإما التركء 
فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها 
تكون بعد في أسْر الزوج» وتكون كمن خيّرَ فاختار غيرهما. 


٤‏ يَابٌ ما جَاءَ في الخِيَارٍ - حديث رقم (۱۱۷۸م) 


وأخذ أبو حنيفة بقول عمر» وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء فواحدة 
E TPS TET‏ 

رال الشات التخيير كناية» فإذا خير الزوج امرأته» وأراد بذلك 
تخييرها ب من أن تطلق م وبين أن تستمرٌ في عصمته. فاختارت نفسهاء 
وأرادت بذلك الطلاق طلّقت» فلو قالت: ا باختيار نفسي الطلاق 

قال الحافظ: ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزماًء نبّه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقئ في اشرح 
الترمذي». 

ونبه صاحب «(الهداية» من الحنفية على اشتراط ذكر النفس فى التخيير» 
فلو فالقلا ای فال ارت ل يكن ت بين الطلان«وشدف 
وهو ظاهرء لكن محلّه الإطلاق» فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغء وقال 
صاحب «الهداية» أيضاً : إن قال: اختاري» ينوي به الطلاق» فلها أن تطلق 
نفسهاء ويقع بائناً» فلو لم ينو فهو باطل» وكذا لو قال: اختاري» فقالت: 
اخترت› فلو نوی» فال غوت شس رقت طلقة رة .دك هذا الف 
الحافظ كن في «الفتح)"''. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله عمرء وابن 
مسعود زاء وهو أنها إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت نفسها فهى 
طلقة واحدة؛ لحديث عائشة وا المذكور فى الات وسيأتى وجه الاستدلال 
را إن شاء الله تعالى -. ١ ١‏ 

(المسألة الخامسة): قال الخظابئ كَُنةُ: يؤخذ من قول عائشة ونا : 
«فاخترناه» فلم یکن ذلك طلاقاً» أنها و نفسها لكان ذلك طلاقاًء 
ووافقه القرطبئّ في «المفهم»ء فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت 
نفسها أن تمس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطلاق» قال: وهو مقتبّس من مفهوم قول عائشة المذكور. 


010 راجع: «فتح الباري» (؟١/١6‏ - 57)». «كتاب الطلاق» رقم (05515). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الاي وَاللُمازٍعَنْ رَسُولِ اله ا 

قال الحافظ : لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقاًء بل لا بد 
من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها : عات امي وسک الآية [الأحزاب: 
٨۸‏ أي: بعد الاختيار» ودلالة المنطوق مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تخالف بين الدلالتين؛ إذ 
التسريح المراد به: أن يخلي سبيلهاء ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه 
طلاقاء لا أنه يحتاج إلى أن يطلقهاء فلا يخالف مفهومٌ حديث عائشة منطوقٌ 
الآية. فَتَأَمّلُء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): اختلفوا في التخيير: هل هو بمعنى التمليك» أو 
بمعنى التوكيل؟ وللشافعئّ فيه قولان: المصخح عند أصحابه أنه تمليك» وهو 
قول المالكيّة بشرط مبادرتها له» حتى لو أخخحرت بقدر ما ينقطع القبول عن 
الإيجاب في العقدء ثم طلّقت لم يقع. وفي وجه: لا يضرٌ التأخير ما داما في 
المجلس» وبه جزم ابن القاص» وهو الذي رجحه المالكية» والحنفية» وهو 
قول الثوري» والليث» والأوزاعي» وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيّد 
ولا يشترط فيه الفور» بل متى طلّقت نفذ» وهو قول الحسن» والزهري» وبه 
قال أبو عبيد» ومحمد بن نصرهء من الشافعيّة» والطحاوي من الحنفيّة 
وتمسّكوا بقوله بي لعائشة وتا : «إني ذاكرٌ لكِ أمرأء فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك . . .» الحديث» فإنه ظاهرٌ في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تخاو .كينا 
حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط 
الفور في جواب التخيير . 

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: يشترط الفورء أو ما داما في المجلس 
عند الإطلاق» فأما لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك› 
فيتراخى» وهذا الذي وقع في قصّة عائشة زاء ولا يلزم من ذلك أن يكون كل 
خيار كذلك . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه 
نظر لا يخفى» بل الظاهر ما قاله الحسن» والزهري» وأبو عبيد» والطحاوي. 
واختاره ابن المنذر ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من عدم التقييد في التخيير» كما هو 
ظاهر حديث الباب» فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 


٤‏ - باب ما جَاءَ في الخِيّارٍ - حديث رقم (۱۱۷۸م) 


(المسألة السابعة): قال الحافظ العراقئ كَُنُهُ: التخيير الذي أجملته 
عائشة وتا في هذه الزواة عو تخيره 16 و قوله تعالى: 8 يكام 
لين قل رويك إن كشن ترد الْحَيَوة لديا الآية [الأحزاب: ۲۸]» وهو مبيّن 
في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سلمةء أن عائشة وها قالت: لما 
أمر رسول الله ا بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكر لكِ أمرأًء فلا 
عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد عَلم أن أبويّ لم يكونا 
ا بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله تعالى قال: يتام اَن قل زود إن 
كشن شرت لحيو لديا وزیتتها عالت امي وسر سسا جیا () ون 
e‏ ترد 7 ور ودار اه 3 الله أعدَ للمحسكت 6 كك 
عَظِيمًا €6 [الأحزاب: ۲۸ ۲۹]). قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبئ بيه مثل ما 


وفي رواية لمسلم من حديث جابر بهذه القصة: وأسألك أن لا تخبر 
امرأة من نسائك بالذي قلت قال: «لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله 
لم يبعثني ا ولا متعنتاً : ولكن بعثنى معلماً: ميس راً». 


(المسألة الثامنة) ذكر العراقي يله في سبب نزول آية التخييرء فقال: 
ولاك أق بكر ابن مردويه في «تفسيره» من حديث الحسن قالت: إنما نزلت 
آية التخيير حين أمره الله أن يخير نساءه في عائشة طلبت إلى رسول الله يلا 
0 فأمر الله نبيِّه أن يخير نسائه: أمَا عند الله ترذن أم الدنيا؟ وهو 
مرسل» ولكن يؤيده حديث جابر عند مسلم في قوله ي «وَهْنَ حولي كما 
ترى يسألنني النفقة»» فقام انو بكو إلى عائشة : ع بجا عَنْقّهاء وقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله 6 ما ليس عنده؟ قلن : 
والله ها نسأل رسول الله ل شيعا ليس عنده» ثم اعتزلهن شهراًء أو 


ىه و 


تسعنا وعشرين» ثم رك تاا اك ١‏ قل لرک4 [الأحزاب: 0۹[ فذكر 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخظه_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ»وَاللُمَازِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 

(المسألة التاسعة): قال العراقي: اختلف أصحاب رسول الله بي في 
يعني آنه لتحي : هل المراد به: تخييرهن بين أن يبقين في عصمته وبين أن 
يفارقهن» ويطلقهن؟ أو المراد: تخييرهن بين أن يبسط لهن في الدنيا وبين أن 
لا يبسط لهن فيها؟ 

فذهبت عائشة» وجابر إلى الأول» وذهب علي بن أبي طالب إلى الثاني» 
كما روينا عنه في امسند الإمام أحمد)ء وكذلك روي ابن عباس › فيما 
رواه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية أبي صالح» عن ابن عباس قال: إنما 
خير رسول الله اة أزواجه بين الدنيا والآخرة. 

والقول الأول صح › وعائشة صاحبة القصة› وهي أغرف بذلك» 3 
موافقة ظاهر القرآن لقولهاء وهو قوله: «إفعَاآت يک وسیک سسا خيلا 
49 [الأحزاب: ]۲١‏ وهو الطلاق» فلم يبق للقول الثاني معنى» والله أعلم. 

(المسألة العاشرة): قال: قول عائشة ويا : أفكان ذلك طلاقاً؟ هذا هو 
المشهور في الرواية بإثبات همزة الاستفهام» وفي بعض طرق الحديث إسقاط 
همزة الاستفهام» وهو واقع شائع كثيرء أو المراد بذلك: إنكار كونه طلاقا؛ 
لن الاستفهام فيه معنى الإنكار» وفي بعض طرقه في الصحيح أيضا: «فلم 
يَعْدّهِ علينا شيئاً»» وإنما قالت عائشة ذلك إنكاراً لِمَا بلغها عن على بن أبي 
طالب أن التخيير يوقع الطلاق» كما هو معروف عنه» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي 1 اول الكتاب قال : 


2000 س اع 


(۱۱۷۹) حت صا دتا جَرِيرٌ عن مَهِيرَة  ١‏ عَن الشَعْبِي» 
ثَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ قَيِسِ: طقني روي نََاناً عَلَى ء عَهْدِ النَِىَ يا فَقَالَ 


رَسُول ال لل لا : ل ست لك ولا فق ا رة فل كته راهيم 
فقال: قال عَمَرٌ: لا ندع كناب الله وَستَةَ د نبينا كله لِقول امَرَأةَ لا ندري : 


ر ت 


أَحَفِظَّت. أمْ نَسِيَثْ؟ وَكَانَ عُمَرْ يَجَُل لَهَا الى ٠‏ وَالتَمَفَةَ) . 


- باب ما جَاء في الْمُطَلْقَةِ تَلاثاً لا سْكْتَى لَهَاء ولا ممه تدلوف و لاا 


اح 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (هَنَادٌ) بن السريئ» تقدم قبل ابأبين‎ - ١ 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريٰ» ضا 5 صحيح الكتاب [۸] تقدم 5 «الطهارة» ۱ 

e‏ بن مقسم اکر السو ا مولاهم. افق هشام الكوفيٌ 

الأعمىء ثقةٌء متقنٌء إلا أنه كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم [1] تقدم في 
«النكاح» / ١١18/7‏ . 

59 (الشئيي)' عامر بن شَرَاحيل» ذكر في الباب الماضي . 

ه ‏ (نَاطِمَةٌ بنْتُ قَيْسِ) بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك الأمير» وكانت 

أسنّ منه» كانت من المهاجرات ل تقدمت في «الزكاة» ٦٥۸/۲۷‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ييه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى فاطمة ويا فمدنيّة . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الشّعْبِيَ) أنه (ثَالَ: فَالَتْ فَاطِمَةَ بِنْثُ فَيْس) بن خالد» من بني 
محارب بن فهر بن مالك» وهي أخت الضخاك بن قيس الذي وَلِي العراق 
ليزيد بن معاوية. وقِل بمرج راهط» وهو من صغار الصحابة. وهي أن منه» 
يقال: بعشر سنين» قَدِمت على أخيها الكوفةٌ» وهو أميرهاء فرَوَى عنها الشعبيّ 
قصَة الجسّاسة بطولهاء فانفردت بها مطؤّلة» وتابّعها جايرٌ وغيره. 

ملي زوجي)٬‏ وفي رواية مسلم : أن 5 مرو ن حفص 3-7 7 
النووي ر يانه : : هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص»› وقيل : 


حفص بن عمرو› وفيل : أبو حفص , بن المغيرة» واختلفوا في اسمه» 
على أن أاسمه: عبد الحميد» وقال السا ی . اسمه أ خا وقال آخرون: أسمه 


600 ااشرح النووي» (۱۰/ ٩۹٤‏ ل 6 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذظ»_أَبْوَابُ الطّلَا »وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال القرطبي: هكذا رواية أكثر الأئمة الحماظ: مالك وغيره» وقد قلبه 
شيبان» وأبان العظار» عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن ابا حفص بن عمروء 
والمحفوظ الأول» واسمه: أحمدء على ما ذكره الداودي عن النسائئ» قال 
القاضي: والأشهر: عبد الحميد» وقيل: اسمه كنيته» ولا يُعرف في اسا 
م انمه جيك موا ا 

وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشئ المخزوميّ» زوج فاطمة بنت قيس»› وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة» وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة» وأمه دُرّة بنت 
خرّاعيٌ الثقفيّة» وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ كله فمات 
هناك ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام» ذكر ذلك على بن رَبّاح» عن 
ناشرة بن سميٌ» سمعت عمر يقول: اا لكو بين 0 ا 
فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عتا عاملاً استعمله رسول الله يله فذكر 
القضّةء أخرجه النسائيئ» وقال البغويّ: كن المدينة» ١ات‏ ا صا ر" :. 

وقوله : (طَلّتَهَا ا قال النووي كاده : هذا هو الصحيح المشهور الذي 
رواه الحفّاظء واتَّمَّقَ على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم. في أنه طلقها 
ثلاثاًء أو البتةًء أو آخر ثلاث تطليقات» وجاء في آخر «صحيح مسلم» في 
حديث الجسّاسة ما يوهم أنه مات عنهاء قال العلماء: وليست هذه الرواية على 
ظاهرهاء بل هي وَهَمْء أو مؤوّلة» وسنوضحها في موضعها ‏ إن شاء الله 
ل 

وأما قوله في رواية: (أنه طلقها ثلاثاً»ء وفي رواية: «أنه طلقها البتة»ء 
وفى رواية: «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية: «طلّقها طلقة كانت بقيت 
را وفي رواية: «طلقها». ولم يذكر عدداً ولا غيره» فالجمع بين هذه 
الروايات: أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة› 
فمن روى أنه طلقها مطلقاًء أو طلقها واحدةً» أو طلقها آخر ثلاث تطليقات› 
فهو ظاهرء ومن روى: البتةًء فمراده: طلّقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث» 


.)5151/١١( «المفهم» (511/5). (۲) راجع: «الإصابة»‎ )١( 


ه - باب مَا جَاء في الْمُطَلَقَةِ تَلاثاً لا سی لَهَاء ولا نَمَقَةَ ‏ حديث رقم (11178) 00 
ومن رَوَى: «ثلاثا» أراد : 0 الثلاث. انتهى كلام النووي اش . 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها 
عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر (صحیح مسلم» في حديث الجساسة 
عن فاطمة بنت قيس : «نكخت ابنَ المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» 
فأصيب في الجهاد مع رسول الله کل فلما تأيّمت خطبني أبو جهم...) 
الحديث» وهذه الرواية وَهَمْء ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد 2 
«آصيب» ؛ ای مات على ظاهره. وكان في بعث علي إلى اليمن» فِيَصْدّق أنه 
أف الجهاد مع رسول الله کل ؛ آي : في طاعة رسول الله ككل ولا يلزم 
من ذلك أن تكون منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت» فقد 
ذهب جمع - جم إلى أنه مات مع على باليمن» ووذ لك بعد أذ م الها 
بطلاقهاء فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا التأويل › وارتفع الوَهَمء ولكن 
يعد بذلك قول من قال : إنه بقي إلى خلافة عمر طوبه ل 0 

(عَلَى عَهْدٍ السب كلِهِ)؛ أي: في وقته وحياته لا (قَقَالَ رَسُولٌ الله اة) ؛ 
أي : بعد مخاصمتها وكيل زوجها في نفقتها , ففي (صحیح مسلم) : «عن فاطمة 
بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله 
بشعير › فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من شیء)» فجاءت رسول الله عد 
فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة. . .» الحديث. فأمَرَها أن تعتدٌ فى 


بم 


5 سے صر رلت 


(«لا سكتى لّك» وَلَا نَفَقَةَ) اسَدّلٌ به أحمد» وإسحاق» وغيرهما على أن 
المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة» وسيأتي البحث في هذا مستوفى قريباً - 
إن شاء الله تعالى -. ۰ 

(قَالَ مُغِيرَةُ) بن مقسم الضبئّ: (مَذَكَرْنَهُ)؛ أي: حديث فاطمة بنت قيس 
هذا (لِابْرَاهِيمٌ) بن يزيد النخعيء (فَقَالَ) إبراهيم: (قال عَْمَرُ) بن الخطاب ول4 
لما سمع بحديثها هذا: (لا نَدَعْ) بفتح الدال والعين المهملتين؛ أي: لا نترك 
قال الفيوميٌ اله : وَدَعنهُ ته أَدَعْهُ وَدْعاً : تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن نَم 


.)٥۹۹/۱۰( «الفتح»‎ )۲( .)٩١ /٠١( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الطّلَاق ءوَاللعَانٍ عن رَسُول اهيل 
حُذفت الواوء ثم فتح؛ لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: وزعمت 
النْحاة أن العرب أماتت ماضي يَدَعَ» ومصدره» واسم الفاعل» وقد قرأ 
مجاهد» وعروة» ومقاتل» وابن أبي عَبْلة ويزيد التنُحويٌ: ما وَدَعَكَ ربك 
بالتخفيف» وفي الحديث: لْبنْتَهِيَنَ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَمّعَاتٍ. . .»؛ أي : 
عن تركهم» فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» ونقلت من طريق القرّاءء 
فكيف يكون إماتة» وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذه سبيله فيجوز 
القوك: يفل :| للاسععنال :ول س القول: با لاما نلا آي 


[تنبيه]: : أثر إبرا i SEE‏ ب 
(كتات اللّه) أا قوله َك : و 2000 وک ْح إل 


52002 وت ع الاسم 


أن نا اتن بفَحِمَةَ 2 مةه [الطلاق: ١‏ (وَسَنَة نبينا َا أراد بها: ما في بعض 
الروايات عن عمر وي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لها السكنى 
والنفقة». وهو حديث لد يصحء فقد قال الإمام اعون لا يصح م ذلك عن 
عمرء بل صرّح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السْنّة يخالف قول فاطمة ونا 
كما سيأتي تحقيقه . 

(لِمَوَل امْرَآةٍ) ؛ ای لأجل قولها.ء وفي بعض النسخ : «بقول امرأة»؛ 
أي: + بسببه» (لا تَدْري)؛ أي: لا نعلمء (أَحَفِظَتُ 3 تست )هذا مو 
عمر ضيه تردّد في حفظهاء وإلا فإنه قد قبل عن عائشة» وحفصة عدة أخبارء 
سبوا الوا يرت العمل بالحديث» ولا يكون شكه حجة 

١ (O 
. على غيره‎ 

(وَكَانَ عُمَرُ) َيه (يَجْعَلٌ لَهَا)؛ أي: للمطلقة البائنة» (السّكتى وَالنَمَقَةَ) 
بالآية اا وبالحديث المذكور. وقد عرفت عدم ثبوته» والله تعالى 


أعلم . 


.)507 رواه مسلم في «صحيحه). (۲) «المصباح المنير» (؟7/‎ )١( 
.)١1 9 /8*( «سبل السلام»‎ )٤( .)۹۹ /۳( «سبل السلام»‎ )۳( 


2 ا 


ه ‏ بَابُ ما جَاء في الْمُطَلمَةِ نك لاا / لا سکتی لَهَاء ولا ممه حديث رقم (۱۱۷۹م) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ قا 

(1119م) ‏ (حَدَنَنَا معديو : حَدََنا هشيم قَالَ: نانا حُصَيْنٌ ‏ 
وَِسْمَاعِيلُ» وَمُجَالِدَ» قال مُشَيْمٌ: وَحَدَئَنَ داو ضا عَنِ الشّعْبي» قَالَ 00 
عَلَى فَاطِمَةَ بْتِ قيس » فَسَأْلَتُّهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله ,كل فيهّاء فَقَالَتْ : طَلَقَهَا رَوْجْهَا 
الَنَة ؛ نَخَاصَمَتْهُ في السَّكْنَى ؛ وَالتْمَقَةٍ كلم يَجْعَلَ لَهَا الي َكل سكتى . ولا تَفَقَةَ. 

وفي حَدیث داود الت : وَأَمَرَنِي أن أَعْتَدَ في ت ابن 1 مَكتُوم) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ا عار بن مَنِبع) أبو جعفر الأصمٌ البغويّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 

.55 7/1417 تقدم في «الطهارة»‎ ]1١[ 

؟ ‏ (هْشَيْمٌ) ‏ بالتصغير - ابن بشير - بوزن عَظِيم - ابن اد 
السلميئ» أبو معاوية بن أبي خازم ‏ بمعجمتين ‏ الواسطئ» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفي [۷] تقدم ف في «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

 *‏ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السُّلَمِيَء أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ» تغيّر 
حفظه في الآخر [5] تقدم في «الصلاة» .77١/0/‏ 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» أبو عبد الله 
الكوفيّ؛ ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» .505/١85‏ 

ه ‏ (مُجَالِدٌ) ‏ بضم أوله» وتخفيف الجيم ‏ ابن سعيد بن عُمير الْهَمْدانيٌ 
- بسكون الميم - أبو عمرو الكوفيّ» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» من 
صغار [1] تقدم في «الزكاة» .151/5١‏ 

- (داود) بن أبي هند القشيري» مولاهم» أبو بكر» أو أبو محمد 

البصريٰ› ف متقن» كان يهم بآخره [4] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


کن الشّيي) أنه (قال: دَخَلْتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس) ونا (قَسَأَلَتُهَا عَنْ 
قَضَاء رَسول الله مل فيها) ؛ أي : في شأن طلاق زوجها لهاء (فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخ_أَبْوَابُ الَا » وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولٍ اميك 
رَوْجْهَا) تقدّم الخلاف في اسمه»ء وقولها: (البّنَهَ منصوب على المفعوليّة 
المطلقة» يقال: بتّه ناء من بابي ضرب» وقتل: قَطعهء وفي المطاوع: فانبتٌ» 
کا ان الت وانكسرء وبَتّ الرجل طلاق امرأته» فهي مبتوتة 
والأصل: مبتوتٌ طلاقهاء وطلقها طلقة بَتَةَ» وبتّها بَنَّهَ: إذا قطعها عن الرجعة» 
وأبت طلاقها بالألف لغةٌء قال الأزهري: ويُستعمّل الثلاثيّ والرباعيّ لازمين 
ومتعدّيين» فيقال: بت طلاقهاء وأبتّ. وطلاقٌ بات ومُبتٌّ قال ابن فارس : 
ويقال لِمَا لا رجعة فيه: لا أفعله ببّد. انتهى”''. 
(فَخَاصَمَته) المراد: خاصمت وكيله. ففي رواية مسلم : عن فاطمة بنت 
قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله 
بشعير اميم فقال: والله ما لك علينا من شيء»» وفي رواية: «فقلت: أما 
نفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتدٌ في منزلكم؟ قال: لا)» وفي رواية: «وكان أنفق 
عن نفقة دونِ» فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمنّ رسول الله مء فإن كان 
لي نفقة أخذت الذي يصلحنيء ٠‏ وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً». (في 
السّكنىء وَالتَّمََةٍ قَلَمْ يَجْمَلَ لَهَا النَبينْ ی سُكنّى, ولا نَمَمَةً) وفي رواية 
لمسلم: «قالت: فسَّدَدتَ علي ثيابي» وأتيت رسول الله بء فقال: «كم 
طلّقك؟ قلت: ثلاثاً قال: «صدق» ليس لك نفقة» واعتدي في بيت ابن أم 
مكتوم. . .» الحديث. وفي رواية للنسائي : «فانطلق خالد بن الوليد وله وله في 
نفر من بني مخزوم» إلى رسول الله هة في بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا 
حفص بن عمرو طلق امرأته ثلاثاًء فهل لها نفقة؟ فقال: «ليس لها نفقة» ولا 
سکنی»)» ولفظ مسلم نحوه. 
وقوله: (وفي حَدِيثْ دَاوّة) بن أبي هند (قَالْتْ) فاطمة: (وَأَمَرَنِي) ككل (أَنْ 
أَعْنَّدَ عد في بَيْتٍ ابن اَم مَكَنُوم)؛ أي: بعد أن آمَرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك› 
ففي رواية مسلم: فأمّرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدّي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك». 
وابن أم مكتوم: هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة. ويقال: زياد 


.)١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


٥‏ - بَابُ مَا جَاء في الْمُطَلَقَةِ تاثا لا سْكْتَى لَهَا وَلَا تَقَقَةَ ‏ حديث رقم (۱۱۷۹م) 


القرشي العامريّ الصحابئ المشهورء قديم الإسلام» ويقال: اسمه عبد الله 
قال الحصين» كان النبئ ييل استخلفه على المدينة» مات وليه فى آخر 
ع : : 

وأما أم شريك فهي قرشيّةٌ عامريّةٌ» وقيل: إنها أنصاريَةٌ وقد دكار فك 
في آخر الكتاب في حديث العضيافية ١‏ انها تار و مها غُرَيّة وقيل : 
غزيلة - بغين معجمة مضمومة. ثم زاي فيهما ‏ وهي بنت داود بن عوف بن 
عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُوْيّ بن 
غالب» وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي وَلةِ. 
وقيل: غيرهاء قاله النووي ده . 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصنف باه هناء وقد ساقه مطوّلاً فى 
(أبواب النکاح» برقم (۳۷/ )١175‏ فقال: ١‏ 

-)١1١75(‏ حذّثنا محمود بن غيلان» حذّثنا أبو داودء قال: أنبأنا شعبة» 
قال: أخبرني أبو بكر ابن أبي الجهمء قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس» فحدّثتنا أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يجعل 
لها سكنى» ولا نفقة» قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له» خمسة 
شعيراأًء وخمسة بُرََء قالت: فأتيت رسول الله يلاء فذكرت ذلك لهء قالت: 
فقال: «صدق»» قالت: فأمرني أن أعتدٌ في بيت أم شريك» ثم قال لي 
رسول الله يَلِ: «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون» ولكن اعتدّي في 
بيت ابن أم مكتوم» فعسى أن تلقي ثيابك» ولا يراك» فإذا انقضت عدّتك. 
فجاء أحد يخطبك» فاذنيني»» فلما انقضت عدذّتي خطبني أبو جهم» ومعاوية» 
قالت: فأتيت رسول الله ية فذكرت ذلك له: فقال: «أما معاوية فرجل لا مال 
له» وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء»» قالت: فخطبني أسامة بن زيد. 
فتزوجني» فبارك الله لي في أسامة . هذا حديث صحيحء والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث فاطمة بنت قيس وا هذا أخرجه مسلم 
في (صحيحه)» وقد تقدّم تخريجه» وبيان المسائل المتعلّقة به في «أبواب 


(۱) شرح النووي على مسلم» .)45/1١(‏ 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله ب 
کا ۸ے 
التكاح» برقم (۳۷/ )١١*5‏ فلتراجعه لتستفيد علماً جما والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقي كُأَنهُ: حديث فاطمة بنت قيس وبا هذا: أخرجه 
مسلم» وبقية أصحاب السنن من طرق» فأخرجه مسلم من رواية مغيرة» وحصين بن 
عبد الرحمن» وإسماعيل ؛ بن أبي خالد» وداود بن أبي هند» ومجالد بن سعيد» 
وأشعث بن سَوّار» وابن أبي الحكم» وسلمة بن كهيل» وأبي إسحاق السَّبِيعىٌ. 

وأخرجه أبو داود من رواية أبي إسحاق» وسلمة بن كهيل» وأخرجه 
النسائئ من رواية سيار» وحصين» ومغيرة» وداود» وإسماعيل» وسلمة» 
وسعيد بن يزيد الأحمسئ» وأخرجه ابن ماجه من رواية مغيرة» وأبي الزناد 
كلهم وَهُم: أحد عشر عن الشعبئّ به» مع اختلاف . قاله العراقي كُأَنهُ. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيتُ 
حَسَنّْ صَحِبحٌ وُو قول بَعْضٍ هل اليلم» مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيّ» وَعَطَاءُ بْنُ 
أبي باح وَالشَِْي. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ: e‏ الوا لَيْمسنَ لِلْمَطَلَقَةٍ 
سُكُنَى وَلَا تمق : إا لَمْ يَمْلِك رَوْجَهَا الدَجْعَةَء وقَالَ ب بَعْضُ أَمْلٍ الِلّم مِنْ 
أَصْحَاب النَبِيّ كلذ ينهم عَمَرٌ وَعَبْدٌ الله: إن الْمُطَلَمَةَ ئلائاً لَهَا السّكنَى 
وَالتَمَقَهُ وَهْوَ قول سْفْيَانَ النَوْرِيّ» وَأَهْل الكوقَةٍ. 

وقال بَعْضه عض أُمْلٍ الِلم : لَهَا السّكتى, ولا تَمَقَةَ لها وَهُوَ قول مَالِكِ : بن أَنْسِ » 
وَاللَّيْثِ بن سَعْدٍء وَالشَافِِيٌ . وقّال الشافعي : إِنّمَا جَعَلْنا لها السّكنّى تاب الله 
ال الله تَعَالَى : لا جوش من وهن وا عر إلا أن ياين بفَحِمَدٍ ذ فد . 

قَانُوا: هُوَ البَدَاءُء أَنْ تَبْذْوَ عَلَى أَمْلِهَاء وَاعْتَلٌ بأَنَّ َاطِمَة بنْتَ قيس ك 
جل لها الي ل السكتى . لِمَا کات تَبْدُو عَلَى أَمْلِهًا. 

قال الشافعي : ولا تَمَقَةَ لها لِحَدِيثِ رَسُول لله اة في 3 قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَة 


)١(‏ ثبت في بعض نسّخ شرح ابن العربيئ» والعراقيّ. 


ه ‏ بَاتُ ما جَاءَ فى الْمَطَّلْقَةِ ٤‏ انا لا سُكتى لَهَاء وَلَا نَفَقَهَ ‏ حديث رقم (۱۱۷۹م) 


فقوله: (قَالَ اپو عِيسَى”'": هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيِحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه مسلم في «صحيحه)»؛ كما أسلفته قريباً . ووقع في بعض النسخ بلفظ : 
١«حسنٌ»‏ فقطء والأول أصحّء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَهوَ)؛ ا هذا المذهب الذي دل عليه حديث 0 فت 
قيس اء (قَوْلُ ب بَعْض أُمْلٍ العِلّمء و مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيٌّ. وَعَطَاءُ بْنْ أبي رَبَاح ؛ 
َالشَعِيُ ويو يَقُولٌ اخم بن حبل اشخان ین راهويه قاو 
لِلْمُطَلَمَة لِلْمُطَلْفَةٍ سُكنَى ولا د َمَقَهَ إا لَمْ يَمْلِك رَوْجْهَا الرَّجْعَة)» وهو قول عمرو بن 
دينار» وطاوس» وعكرمة» وإبراهيم في رواية» وأهل الظاهر» كذا في «عمدة 
القاري» . 

واحتج هؤلاء بحديث فاطمة بنت قيس وها المذكور في الباب» وهو 
نض صحيح» صريح في هذه المسألة» فمذهبهم اصح ؛ لأنه أقوى» a‏ 

وقال العينئّ في «شرح البخاريّ»: قصة فاطمة بنت قيس رويت من وجوه 
صحاح متواترة. انتهى . 

وقوله: (وقَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ العلم مِنْ ُصْحَابِ المي كلل ينهم عَمَرٌ) بن 
الخطاب ويه (وَعَبْدَ الله) بن مسعود َيه : (إِنَّ الْمُطَلَّمَهَ مكحا 8 لُكتَو 
وَالنَمَقَةُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ وَأَمْلٍ الكُوئَةِ). وهو قول حماد» وشريح. 
والنخعيء وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن صالحء» وأبي حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن . 

واحتج هؤلاء بقول عمر وه له : لا نترك كتاب الله وة عله ول 
افرأة». لا تدر حفظت» أن السيق؟ لها السكتن + والققة »قال هال و 


ايد هن من يهن لا ر 522 ت لآ أن ياين بِفَحِمَةَ مي يزه [الطلاق: ]١‏ 


سمعاه من 8 الله كلد 5 لم ترك 0 الله ا امرأةء» قالوا: فظهر أن 


)١(‏ ثبت في بعض نسخ شرح ابن العربيّ ‏ والعراقيّ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ وَاللّمَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأجيب: بأن القول بأنه مخالف لكتاب الله ليس بصحيح» فإن الذي فهمه 
ات من قولة مان طلا غر ما تهر فهو ما فهمته فاطمة من كونه 
في الرجعية؛ لقوله في آخر الآية: لعل أله يجرت بَعَدَ ذلك ام )€ [الطلاق: 
5 لآن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه. 
وهو الذي حكاه الطبريٰ عن قتادة» والحسن» والسديٌء والضحاك» ولم 
يك عن أحد غيرهم خلافه. 
قال الشوكاني: ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة بنت قيس 
ها له ولك طهر أن العم نه لبس رك للكنات الع كما قال 


وقال الشارح كاله : 

[فإن قلت]: إن قوله: «وسّنَّة نبيّنا؛ يدل على أنه قد حَفِظ في ذلك شيئا 
من السَّنَّةَ» يخالف قول فاطمة؛ لِمَا تقرر أن قول الصحابئ: من السّنّة كذا له 
كم الرفع. ' 

قلت: صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السّنّةَ يخالف قول فاطمة ياء 
وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
«لها السكنى والنفقة»» فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمرء وقال 
الدارقطني : السّنّة بيد فاطمة قطعاً . 

وأيضاً تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعئّ» ومولده بعد موت 
عمر بسنتين . 

[فإن قلت]: قال صاحب «العرف الشذي»: إن النخعى لا يرسل إلا 
صحيحاً» كما فى أوائل «التمهيد». انتهى 1 

[قلت] : ل الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: وجماعة من الأئمة صححوا 
مراسيله» وخص البهقن ذلك با أرسله عن ابن مسعود. انتهى كلام 
الشارح دد وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم : لها السّكتّىء ولا نَمَقَهَ لاء وَهُوَ قَوْلُ 
مالك : بن أنسء وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدِء وَالشَافِعِيٌ): وهو قول عبد الرحمن بن 
مهدي 9 عبيدة . 


٥‏ - باب ما جَاء في الْمُطَلّفَِ تلا لا سُكْتَى لَهَاء وَلَا نَقَقَةَ حديث رقم (111/8م) 


(وقَالَ الشافعي : hs‏ لَهَا)؛ أي : للمطلقة ثلاثاً (السّكتى بتاب اش 
قال الله تَعَالَى: يلا ر EN‏ كحك e‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: في احتجاج الشافعي ومن تبعه بالآية على إثبات 
السكنى لها نظر لا يخفى» فإن الآية للمطلقة الرجعية» لا البائنةء فإن قوله 
تغالی: لا درق لمل 3 بث بعد ذلك أ مرا 4 [الطلاق: ١]؛‏ أي: بعد 

طلقة» أو طلقتينء ما | €6 بالمراجعة. وقال الواحديّ: الأمر الذي 

نخدت أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد الطلقة» والطلقتين. 3 
ا وإذا 00 ثلاثاً في وقت واحدء فلا معنى لقوله: «لعلَّ أ لَه يمر 
بعد ذلك 0 (40*. ١‏ 0 

وأصرح من هذا قوله تعالى: هذا بن أجلهن فاميكهن بمعروف أو فَارقُوهنَ 
بمَعْرَوفٍِ؟ [الطلاق: ؟]؛ أي: قاربن انقضاء أجل العدة» وشارّفن آخرّهاء 
يكوه بمَعْرُونٍِ»؛ أي: راجعوهنّ بحسن معاشرة» ورغبة فيهنّ من غير 
قصد إلى مضارّة لهِنّء أو فارفوشن بِمَعرُوفِ»؛ أي: اتركوهنّ حتى تنقضي 
عدتهن» فيملكن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق» وترك 
المضارة لهِنّء فقد ظهر بهذا أن هذه الآية ليست للمطلقة الثلاث» فلا يصح 
الاحتجاج بها في رد حديث فاطمة وَْيّنَا: «لا سكنى ولا نفقة»» فتأمله حقٌ 
التأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالُوا) المراد بالفاحشة المبيّنة: (هُوَ البَدَّاهُ) بفتح الموحّدة» والمدّ: 
الكلام القبيح» وقوله: (أَنّْ بدو «أن» بالفتح مصدريّة» والمصدر المُوَرّل بدل 

من «البذاء»» قال الفيوميٌ اَنُه : بذا على ا بالفتح› والمد: 

سفة وأفحش في منطقه › وإن كان كام صدقاً: فهو بَذِي؛ على فَعِيل» وامرأة 
ا E‏ أبْذَى بالألف» وبَذِي . 0 من بابي : تعب وقَرّبَ لغات فيه» 
وذ دا e‏ ها ا E‏ بالمد» وفنّح الأول كذلك» وا 
العينَ: ازدرته» واستخفت به. اا 


وقوله: (عَلَى أَهْلِهَا) المراد: أهل زوجهاء وقال في «تفسير الخازن»: قال 


.)5١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)۲٤١ /۷( راجع: «فتح القدير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخظ»_أَبْوَابُ الاي » وَاللّمَانِ عَنْ رَسول الله يكل 
92 عباس : الفاحشة المبيّنة: بذاءتها على 2 زوجهاء فيحل إخراجها؛ لسوء 

خلقهاء وقيل: أراد بالفاحشة: أن تزني» فتخرّج لإقامة الحد عليهاء ثم ترد 
إلى منزلهاء وَيَرْوَى ذلك عن ابن مسعود به . انتهى . 

وقوله: (وَاْتلُ) ؛ أي اقبي کله ( بن فَاطِمَةَ بِنْتَ فَيْس لَمْ يَجْعَلُ 
لها الین كلل السّكُتَىء لِمَا كَانَتْ تَبْدُو عَلَى أَمْلِهَا)؛ , : E‏ 
النبيٌ يِه لفاطمة السكنى بسبب كونها تؤذي أهل وها أي : فإذا لم تكن 
المطلقة بذيّة وجب لها السكنى؛ لعدم المانع» وسيأتي الجواب عن هذا قريبا 
فاك الله کال د 

وقوله: (قالَ رم ولا تَمَْمَةَ ا أي: للمطلقة ثلاثاًء (لِحَدِيثِ 


رَسول الله با فى قِصَّةٍ حَدِيثِ فاطِمَة , بنتِ قَيْسِ) وا“ فمذهب الشافعي 1 
ENES‏ ولا نفقة لها بحديث فاطمة بنت 


والحاصل: أن دلالة حديث فاطمة على عدم النفقة باق على ظاهره؛ 
لعدم المعارض» بخلاف السكنى» فإنه مُعارض بالآية المذكورة على ما راه 
هوء وإن تقدّم أنها ليست للمطلقة ثلاثاًء وإنما هي للرجعيّة» كما أوضحناه 
قريباً» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعررض المصنف واه لذكر اختلاف 
العلماء فى المطلّقة ثلاثاًء فلنذكر ذلك بالتفصيل إتماماً للفائدةء وتكميلاً 
للعائدة» فأقول : 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في نفقة المطلقة البائن» وسكناها : 

(اعلم): أنه قد اختلف السلف في ذلك» فقال الجمهور: لا نفقة لهاء 
ولها السكنى؛ واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: #أسَكوشنَ مِنَ حَيْتُ سکتر 
م ویک [الطلاق: »]٦‏ ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى : 1 حل 
فوا عَلِِنَ حى يَصَعْنَ هن [الطلاق : 5]» فان مفهومه أن غير الحامل لا نفقة 
لهاء وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى» والسياق يفهم أنها في غير 
الرجعية؛ لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملاً. 


صر ص 


ه - باب ما جَاء في الْمُطَلَقَةِ انا لا سَكتى لَهَاء ولا تفَقَ - حديث رقم (۱۱۷۹م) 


وذهب أحمدء وإسحاق» وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لهاء ولا سكنى على 
ظاهر حديث فاطمة بنت قيس زاء ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة 
البائن» وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها 
إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتاب الله» قال الله تعالى: لا عجره من 
وه - إلى قوله -: ظيْحْدتُ بعد دَلِكَ أَمَرا )€ [الطلاق: .]١‏ ا هذا 
لمن كانت له مراجعة» فأيّ أمر يَحْدَثْ بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة» 
ولت افا لام سو نها؟ وقك.وافق: فاظمة غل أن" الماد قك ال 
ليث بعد ذلك اما | €3 المراجعة: قتادة» والحسن» والسدي» والضحاكء 
أخرجه الطبري عنهم» ولم يَحْكِ عن أحد غيرهم خلافه» وحكى غيره أن 
المراد بالأمر: ما يأتي من قِبَّل الله تعالى» من نسشخ» أو تخصيص» أو نحو 
ذلك» فلم ينحصر ذلك في المراجعة. 

الا ل صر ير ل 
مرفوعاً: «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة)» فهو في أكثر الروايات 
موقوف عليهاء وقد بين الخطيب في «المدرج» أن مجالد ده تفرد برفعه» 
وهو ضعيف» ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبئّ» فقد أدرجه. 
وهو كما قال. 

وقد تابع ؛ بعض الرواة عن الشعبئّ في رَفْعه مجالداً» لكنه أضعف منه. 

وأما قولها As SGA‏ 
عنه بأن السكنى التى تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه الاستمتاع» 
رلى كانس A o‏ حجن له الى بيد ليل اذ 
الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط بخلاف الرجعية» فدل على أن لا 
ملازمة بين السكنى والنفقة. 

وقد قال بمثل قول فاطمة: أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود» 
وأتباعهم . 

وذهب أهل الكوفة من الحنفية» وغيرهم إلى أن لها النفقة 006 
وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما ة قيّد النفقة بحالة الحمل؛ ليدل على إيجا 
غير ال الخ نطريق الول لن مد الل تطول غالبا ورذ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ»وَاللَّانِ عَنْ رول اله يك 
السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل» بل تكون مدة الحمل أقصر من 
غيرها تارة» وأطول أخرى فلا أولوية» وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد؛ 
لأنه يتضمن إسقاط تقييد وَرَدَ به النصّ في القرآن والسئة. 

وأما قول بعضهم: إن حديث فاطمة أنكره السلف عليهاء كما تقدم من 
كلام عائشة» وكما أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد 
في المسجدء فحدّث الشعبئّ بحديث فاطمة بنت قيس» أن رسول الله ية لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة. فأخذ الأسود كمأ من حصى› فحصبه بهء وقال: 
ويلك تحدث بهذا؟ قال عمر: لا نَدَعْ كتاب ربناء وسُنْة نبيّنا لقول امرأة» لا ندري 
لعلها حفظت» أو نسيتء قال الله تعالى: لا جوش من تِه [الطلاق: .]١‏ 

فالجواب عنه: أن الدارقطنيٌ ال قله فى خديف عنمر » اوسة ننا 
يز مرا وارد ٠:‏ وا انزع كنات راء ركان الال عل .ذلك أن 
أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة» لكن ذلك لا يرد رواية النفقة» ولعل 
عنمن أراة هة النبيٌ : ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب اللهء لا أنه اراد 
سنة مخصوصة في هذاء ولقد كان الحق ينطق على لسان عمرء فإن قوله: «لا 
ندري حفظتء أو نسيت» قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييدء 
أو عمّمت في موضع التخصيص كما تقدم بيانه. 

وأيضا فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة» وإنما أنكر إسقاط 
السكنى. 

وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر: «للمطلقة ثلاثاً : 
السكنى والنفقة»» وردّه ابن السمعانئ بأنه من قول بعض المجازفين» فلا تحل 
روايته» وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاًء ولعله أراد: ما ورد من 
طريق إبراهيم النخعيّ عن عمر؛ لكونه لم يَلْقَه» وقد بالغ الطحاوي في تقرير 
مذهبه» فقال: خالفت قاطية ست رول الله كلِ؛ لأن عمر روى خلاف ما 
روت» فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً» وبطل حديث 
فاطمة» فلم يجب العمل به أصلاًء وعٌمُدته على ما ذكر من المخالفة: ما روى 
عمر بن الخطاب» فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعيّ عن عمرهء قال: 
سمعت يي يقول: «لها السكنى والنفقة», 5 منقطع» لا تقوم به حجة. 


ه - باب ما جَاء في الْمُطَلََّةِ كان لها سحت لَهَاء وَلَا تَمَقَةَ ‏ حديث رقم (1178م) 
انتهى ما في «الفتح)"''. 

ار ملعي اج حر عت ل قلط وي ابر لان 
لا سکنی › ولا نفقة للمبتوتة على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس وكيا ؛ لصحتهء وما 
ذكره المعارضون له من الطعون ستّعلم في المسألة التالية أجوبتهاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان ما وجه إلى حديث فاطمة بنت قيس ويا هذاء 
من المطاعن» والأجوبة عنه: 

وقد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة ابن القيّم ك فى كتابه 
الممتع: «زاد المعاد»» وقد ذكر قبل ذكر المطاعن وأجوبتها كون حديثها موافقا 
لكتاب الله ل فقال: 

[موافقة هذا الحكم لكتاب الله كِيْلَ ] : 0 

قال الله تعالى: باجا ألنَىّ إا طلقتم السا مَطَلْفُوهْنَ ليدَتين وأَحْصوأ الهدّة 


- يسم 
رمب ۶ مار سه ا 0 وروي و ساسم ٤‏ ر ل سس ا 
واتقواً الله رڪم لا حخرجوضنَ من يهن ولا عر إلا ان ياتين بفلحشة مين 
ع واس و ۶ م يرع رر م ص ص رہ ور ب رر 1 رو ی ص or‏ م سر رو 2 رو ص 
ov‏ ماو الي الامو وا يا يحرث بعد 


لك ر © 6 1 EE EE‏ ا ار I E‏ 
تل ننک راا آله شت ا کر بوَعَظ يه من کان ومن باه ووم أ 
ومن بسن لله يجعل لث عر € [الطلاق: ١‏ ۲]. 

فأمّر الله 4# الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك. والتسريح بأن 
لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمّر أزواجهنٌ أن لا يخرجوهن» فدلٌ على 
جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 4 ذكر لهؤلاء 
المطلقات أحكاما متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض : 

[أحدها]: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهنٌ . 

[والثاني]: أنهنْ لا يخرجن من بيوت أزواجهنٌ. 

[والثالث]: أن لأآزواجهنٌ إمساكهنّ بالمعروف قبل انقضاء الأجلء» وترك 
الإمساك. فيسرحوهنٌ بإحسان. 

[والرابع]: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباًء وإما 


.)58١ - 58٠١ /9( افتح الباري»‎ 010) 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمذظ»_أَبْوَابُ الَا وَاللُمَاِعَن رَسُولٍ اله ل 


[= 


اجا واتار اهال شكية دلق وانة قن ا دات اد بيقولة: 


ا تَدْرِى 0 أله حت عد ذلك ا 4O‏ [الطلاق: »]١‏ والأمر الذي یرجی 
إحداثه هاهنا هو المراجعة» هكذا قال السلف» ومّن بعدهم. قال ابن أبي 


هه 


شيية: جاتنا أ معاوية» عن داود الأودي. عن الشعبي : ل تَدْرى عل الله 
ّث بعد ذلك أَمَرَا 4»©9. قال: لعلّك تَنْدَمُ فيكون لك سبيل إلى المراجعة. 

وقال الضخاك: لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً»» قال: لعله أن 
يراجعها في العدّة. وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد تقدم قول فاطمة بنت 
قيس : أي أمر يَحخدث بعد الثلاث؟ 

فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه 
الأحكام» وأن حكمة أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج 
أن يندم» ويزول الشرّ الذي نزغه الشيطان بينهماء متَتْبَعها نفسه» فيراجعهاء كما 
قال على بن أبي طالب وه : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما أتبع 
رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً . 

ثم ذكر ل الأمر بإسكان هؤلاء المطلّقات» فقال: ##أسَكوش مِنْ حت 
سَكشّر» [الطلاق: »]١‏ فالضمائر كلها يتّحد مفسّرهاء وأحكامها كلها متلازمة» وكان 
قول النبيت يك : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة)» مشتقًاً 
من كنات الله 0 وا 0ه واا مراد المتكلم ينه سند نقد تتح اتاد ا 
رسول الله اء وكتاب الله وِبَْء والميزان العادل معهما أيضاًء لا يُخالفهماء فإن 
النفقة إنما تكون للزوجة» فإذا بانت منه صارت أجنبيّة حكمها حكم سائر 
الأجنبيّات» ولم يبق إلا مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة» كالموطوءة 
بشبهة» أو زنى» ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا 
يمكن استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتهاء 
لوجبت للمتوفى عنها من ماله» ولا فرق بينهما البئّة» فإن كل واحدة منهما قد بانت 
عنه» وهي معتدّةٌ منه» قن دو هيما الاستمتاع› ولآنها لو وجبت لها السكنى» 
لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبهاء فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» 
فالنصٌء والقياس يدفعه. ثم قال رحمه الله تعالى : 

[ذكر المطاعن التي طّعن بها على حديث فاطمة بنت قيس وتا قديماً وحديثاً] : 


- بَابُ مَا جَاء في الْمُطَلَقَةِ تاثا لا سُكْتَى لَهَاء وَلَا نََقَةَ ‏ حديث رقم (1118م) 

(فأولها): طَعْن أمير المؤمنين عمر بن الخظاب 5 ذه فروى مسلم في 
(اصحيحه) عن أبي إسحاق» قال: كنت مع السود ص a‏ اا في 
المسجد الأعظم. ومعنا الشعبي› فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس» أن 
رسول الله اة لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كما من حصى› 
فحصبه بهء فقال: ويلك تحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله» وستة 
نبنا كله لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت» أو نسيت» لها 000 والنفقة» 
قال الله ك : لا عجو من وهن ولا محر إلا أن يَأتِنَ بِفَحِمَد مينَةٌِ)> . 

قالوا: مووي ني يني ارم وروي 
والسكنى» ولا ريب أن هذا مرفوع» فإن الصحابي إذا قال: «من الستة كذا». 
كان مرفوعاًء فكيف إذا قال: «من سُئَّهَ رسول الله كَلِِا؟. فكيف إذا كان القائل 
عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر يِه ورواية فاطمة» فرواية عمر 
أولى» ولا سيماء ومعها ظاهر القرآن» كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان عمر بن الخظّاب 
إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديئنا بشهادة امرأة. 

[ذكر طعن عائشة في خبر فاطمة بنت قيس وا] : 

في «الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» قال: تزوّج 
يحيى بن سعيد بن العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكم» فطلقهاء فأخرجها 
من عنده» فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خَرّجت» قال عروة: 
فأتيت عائشة» فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر 
هذا لدف ٠‏ 

وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين» إلى 
مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة: انق الله وارددها إلى بيتهاء قال مروان: 
إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» » وقال: أوَما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضيرك أن لا تذكر حديث فاطمة» فقال مروان بن الحكم: إن كان 
بكِ شرء فحسبك ما بين هذين من الشر. 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لِمَا يقال من شرّ كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين يحبى بن سعيد بن العاص» وبين امرأته من الشرٌ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث_أَبْوَاتُ الطَّلَاقء وَاللّعَانَ عَنْ رَسول الله ل 

- 2 ۰ = 

وفي «الصحيحين»: عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تَرَي إلى فلانة بنت 
الحكم» طلقها زوجها البتة» فخرجت» فقالت: بئس ما صنعت» قال: ألم 
تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وفي حديث القاسم» عن عائشة وَقينًا؛ يعني في قولها: «لا سكنى ولا 
نفقة. وفي (صحيح البخاري»: عن عائشة ويا أنها قالت لفاطمة: ألا تتقي الله 
تعني في قولها: «لا سكنى ولا نفقة». وفي «صحيحه» أيضا: عنها: إن فاطمة 
كانت في مكان وَحخشء كيت على ناحيتهاء فلذلك أرخص النبن ككل لها . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني: انتقال 

وذكر القاضى إسماعيل» حدّثنا نصر بن علن» حدثنى أبى» عن هارون» 
عن محمد عاد قال: أحسبه عن مسن امي د عائشة وت 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 

[ذكر طعن أسامة بن زيد ويي على حديث فاطمة] : 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليث بن سعدء 
حدثني جعفر» عن ابن هرمز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان 
ميمعد دن أبكافة بو ردك .فون 3 كان ga SOS‏ 
يعني : انتقالها في عذتها رماها بما في يده. 

[ذكر طعن مروان على حديث فاطمة] : 

روى مسلم في «صحيحه) من حديث الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . 

[ذكر طعن سعيد بن المسيّب] : 

روى انق داود فى «سئنه») من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت 
السذينةة فا قشت إلى O E e‏ يع فيب لقف 
فخرجت من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت امرأة لَسِنَةَ 
فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى . 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء في الْمُطَلَقَةٍ تاثا لا سکتی لَهَاء ولا تَفَقَةَ ‏ حديث رقم (1178م) 


ا 


[ذكر طعن سليمان بن يسار]: 

روى أبو داود في «سننه» أيضاًء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سوء 
الخلن. 
[ذكر طعن الأسود بن يزيد]: 
تقدّم حديث مسلم: أن الشعبئن حدّث بحديث فاطمة» فأخذ الأسود كما 
من حصباء» فحصبه به» وقال: ويلك تحدّث بمثل هذا؟ وقال النسائئ: ويلك 
لِم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رسول الله كله وإلا لم نترك كتاب ربّنا لقول امرأة. 

[ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن]: 

قال الليك«هذنتن عقيل » فن ابن تهاب قال اخبرتى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر 50 فاطمة» ثم قال: فأنكر الناس عليها ما کات تخت 
من خروجها قبل أن تجل» قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر 
في إيجاب النفقة والسكنى» فروى حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان» 
أنه أخبر إبراهيم النخعيّ بحديث الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس» فقال له 
إبراهيم: إن عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله» وقول 
النبيت يياو لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعت النبئ بيه يقول: «لها السكنى 
والنفقة» . ذكره أبو محمد في «المحلى»» فهذا 00 يجب تقديمه على 
حديث فاطمة؛ لجلالة رواته» وترّك الصحابة عليه» وموافقته لكتاب الله . 

[ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن. وبيان بطلانها] : 

وحاصلها أربعة : 

[أحدها]: أن راويتها امرأة» لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . 

[الثاني]: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

[الثالث]: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حقٌّ لها في السكنى. 
بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 

[الربع]: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخظاب 5ه . 

ونحن نبيّن ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة ‏ بحول الله تعالى 
وقوّته - هذا مع أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضّعفء وفي 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظه_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ»وَاللَُانِ عَنْرَسُولِ اللو بز 
بعضها من البطلان ما ستنيّه عليه» وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 

فأما الطعن الأول. وهو كون الراوي امراًة» فمطعَنْ باطل بلا شكڭ» 
والعلماء قاطبة على خلافهء والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمة أول مُبطل له. 
ومخالف له» فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن 
الرجل» هذا وكم من سن تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة› 
وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس» لا تشاء أن ترى فيها سن تفرّد بها 
امرأة منهنٌ إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟ وقد أخذ 
الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد الخدريّ في اعتداد 
المتوفى عنها في بيت زوجهاء وليست فاطمة بدونها علماًء وجلالةً» وثقةء 
وأمانةء بل هى أفقه منها بلا شكٌّء فإن فريعة لا تعرف إلا فى هذا الخبرء 
وأما شهرة ا ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها 
على ذلك» فأمرٌ مشهور» وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفهاء كما مضى 
تقريره . 

وقد كان الصحابة وق يختلفون في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات 
المؤمنين عن النبي بيه شيئء فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم 
له» وإنما فضَلن على فاطمة بنت قيس بكونهنّ أزواج رسول الله ياد وإلا فهي 
من المهاجرات الأوّل» وقد رضيها رسول الله ئه لِحبّه» وابن حِبّه أسامة بن 
زيد وء وكان هو الذي خطبها لهء وإذا شئت أن تعرف مقدار جفظها 
وعلمهاء فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدّث به رسول الله كَل على 
المنبر» فوعته فاطمة» وحفظته» وأدّته كما سمعته» ولم يُنكره عليها أحدّ مع 
طوله» وغرابته» فكيف بقصّة جرت لهاء وهي سببهاء وخاصمت فيهاء وحكم 
فيها بكلمتين» وهي : «لا نفقة» ولا سكنى»؟ والعادة توجب حفظ مثل هذاء 
وذكُرّه» واحتمالٌ النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر 
قد نسي تيمّم الجنب» وذكّره عمار بن ياسر أمْر رسول الله ئة لهما بالتيمّم من 
الجنابة» فلم يَذكُره عمر يه وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد 
الماء. 

ونسي قوله تعالى: فلن أَرَدتُمْ سبال دوچ كات رَو وايش 


٠ص‎ 


- بَابُ مَا جَاء في الْمُطَلَقَةِ ثانا لا سْكْتَى لَهَاء وَلَا تَققَةَ ‏ حديث رقم (1174م) Er‏ 
دده قنطارا هَل ادوا ونه سیا [الساء: ۲۰]» حتى ذگرته به امرأة» فرجع 
إلى قولها. 

ونسي قوله : إِنَكَ 4 یت و مون 4 °[ حنى N‏ 
المعارضة بذلك› فهى باطلة على التقديرين › ولو ردت الان بمثل هذا لم 
يق بأيدي الامة منها إلا اليسير» ثم كيف يُعارض خبر فاطمة. ويطعن فيه بمثل 
هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل» ولا يشترط للرواية ا وعمر ذلاب 
ضاي نر مكل ا ا کو إلى موصن :فى اا سين ايد ا 
لحم ار بأ ا ا 
وحده» وهو أعرابئ»› وقبل لعائشة علة أخبار تفردت بها. 

وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قول الراوي الثقة العدل حتى 
يشهد له شاهدان». لا سيما إن كان من الصحابة. 

فصل : 
مجملء ومفصّل. أما المجمل» فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت 
ا مومه فتكون تخصيصاً للعامٌ» فحُكمها حُكم تخصيص قوله: 
لإیوصیک 1 4 دس 4 [النساء: ]١١‏ بالكافر» والرقیق› والقاتل› وتخصيص 
قوله: وال کہ ٤‏ هنا ورأء دَلِكْمَ # [النساء: ]٤‏ بتحرر يم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء ونظائره. فإن القران لم خض البائن بأنها لا 
تخرج› ولا تخرج› وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يعمها. 
ويعَمٌ الرجعيّة» وإما أن يخص الرجعية. 

فإن عم النوعين › فالحديث مخصص لعمومه› وإن خص الرجعيات» وهو 
الصواب للسياق الذي مَن تدبّرهء وتأمّله قظع بأنه في الرجعيّات من عدّة أوجه 
قد أشرنا الها فالحديق لبس مالفا لكات اله ا “موافق له .ولق دك أميو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ ‏ وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولٍ الم بل 
المؤمنين نه بذلك» لكان أؤّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذمّل عن النض 
يذهل عن دلالته وسياقهء وما يقترن به مما يتبيّن المراد منه» وكثيراً ما يذهل 
عن دخول الواقعة المعيّنة تحت النصّ العامٌء واندراجه تحتهاء فهذا كثيرٌ جداًء 
والتفظن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده» ولقد كان أمير 
المؤمنين عمر َيِه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا تستغرقها عبارة» غير 
أن النسيان والذهول عُرْضِةٌ للإنسان» وإنما الفاضل العالم من إذا ذُكْر ذَكَرَ 
ورجع . 

فحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها مع كتاب الله على ثلاث أطباقء لا 
يخرج عن واحد منهاء | إما أن يكون تخصيصاً لعامّه. الثاني : أن کوت هانا لما 
لم يتناوله. بل سكت غنه: الغالك: أن کون ا لما أَريدَ به وموافقاً لما 
أرشد إليه ا وا وتنبيهه» وهذا هو الصواب» فهو إذن موافقٌ له لا 
مخالف» وهكذا ينبغي قطعاًء ومعادً الله أن يحكم رسول الله به بما يُخالف 
كتاب الله تعالى» أو يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد ياه هذا من قول 
عمر ط4 » وجعل يتبسّم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى» والنفقة 
للمطلقة ثلاثاً؟ وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبينكم 
كتاب اله قال الله تعالى: للا تَدْرِى لمل آله رث بَعَدَ ذلك أن 42 
[الطلاق: »]١‏ وأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ وقد تقدم أن قوله: #وفإذا بلقن أجلهن فى 
كوه [الطلاق: ۲]ء» يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيّات. 

فصل : 

وأما المطعن الثالك» وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء 
فما أبرده من تأويل» وأسمجهء فإن المرأة من خيار الصحابة ون“ چ 
ومن المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة الدين› وقلة التقوى على فحش 
يوجب إخراجها من دارهاء وأن يُمنع حقّها الذي جعله الله لهاء ونهى عن 
إضاعته» فيا عجباً» كيف لم ينكر عليها النبئ بيه هذا الفخش؟ ويقول لها: 
اتق الله» وكَمى لسانك عن أذى أهل زوجك» واستقرّي فى مسكنك؟ وكيف 
يدل عن هنا إلى اقول #١‏ إتفقة لك ولا سكي وإلى فول (إللما' السكنق 
والنفقة للمرأة التي إذا كان لزوجها عليها رجعة)؟» فيا عجباً كيف يُترك هذا 


ه ‏ باب مَا جَاء في الْمُطَلََةِ تلاثاً لا سی لاء ولا نَفَقَةَ ‏ حديث رقم (117/4م) 
ص ص ضضض ص س 1002 کڪ 
المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي بيه ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل 
به رسول الله كلل البثة» ولا أشار إليهء ولا نبّه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم 
لو كانت فاحشة اللسان» وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها النبئ كلل 
معت وأطاعة: كمي لسانك حتى تنقضي عدّتك» وكان من دونها 5 
ويطيع ؛ لئلا يخرج من سكنه. 

فصل : 

وأما المطعن الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر طليه» فهذه 
المعارضة تورد من وجهين : 

أحدهما: قوله: «لا ندع كتاب ربّناء وسنة نبيّنا»» وأن هذا من حكم 

الثانى : قوله: سمعت رسول الله يي يقول: «لها السكنى والنفقة» . 

0 نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصح عنه أبداً. قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن 
الدارقطنئ: بل الستة بيد فاطمة بنت قيس قطعاء ومن له إلمامٌ بِسُنّهَ رسول الله لا 
يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر يه ستة عن رسول الله يكل أن للمطلقة 
ثلاثاً السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله» وأحرص على تبليغ سنن 
رسول الله ية أن تكون هذه السّنّة عنده» ثم لا يرويها أصلاًء ولا يبيّنهاء ولا 
يبلّغها عن رسول الله ا . 

وأما حديث حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن ابي سليمان» عن إبراهيم». 
عن عمر وله سمعت رسول الله بي يقول: «لها السكنى والنفقة»» فنحن 
نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر هه وگذِب 
على رسول الله با وينبغي أن لا يحمل الإنسان فَرْط الانتصار للمذاهب» 
والتعصّب لها على معارضة سنن رسول الله ئة الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكون عند عمر وليه عن النبي ية لخْرسَت فاطمة» وذووهاء ولم 
ينبسوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيج إلى ذكر إخراجها 
لبذاء لسانهاء ولَمَا فات هذا الحديث أئمة الحديث» والمصئّفين في السنن» 
والأحكام» المنتصرين للسّئّن فقطء لا لمذهب» ولا لرجلء هذا قبل أن نصل 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخظي»_ أَبْوَابُ الَا » وَاللَمَانِعَنْ رَسُولٍ الله بل 
به إلى إبراهيم› ولو قَدّر وصولنا بالحديث إلى إبرا هيم لانقطع اغ فإن 
إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر وله بسنين» فإن ا ا 
عن عمر ذإه» وحَسّئا به الظنّ» وكان قد روي له قول عمر د ولیہ بالمعنى» 
0 ايسا 4ر الذي عنام ا النفقة والسكنى للمطلّقة» حتى 
قال عمر ضَلِيِئ : لا ندع كتاب ربّنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل فالا 
ويكون مغفلا ليس تحمّل الحديث» وحفظه.ء وروايته من شأنه. وبالله التوفيق. 

وقد تناظرَ فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر 
له ميمون ر فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» فقال له ميمون: 
لعن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله يه ما قَتّنت الناسّ» وإن لنا في 
رسول الله أسوة حسنة» مع أنها أخْرّمُ الناس عليه» ليس لها عليه رجعةء ولا 
ا هرات .آي 

ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة 
بنت قيس هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعيّ» وجمهور الأمة 
يحتجُون به في سقوط نفقة المبتوتة» إذا كانت حائلاً» والشافعيّ نفسه احتجٌ به 
على جواز جمع الثلاث؛ لأن في بعض ألفاظه : «فطلّقني ثلاثاً»» وقد بنا أنه 
إنما طلقها آخر ثلاث» كما أخبرت به عن نفسها. واحتجٌ به من یری جواز نظر 
المرأة إلى الرجال. واحتجٌ به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة 
أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. واحتجّوا به على جواز 
بيان ما فى الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوؤجهء أو 
ماطف أ وسار ف براق ذلك لسن ن وا .به عل ورم طلا ي 
حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا يُشترط حضوره» ومواجهته به. 
واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» وكانت هذه الأحكام 
كلها حاصلة ببركة روايتها» وصدق حديثهاء فاستنبطتها الأمة منهاء وعملت 
بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتقبل فيما 
عداه؟ فإن كانت حَفظته» قبلت في جمیعه» وإن لم تكن حَفِظته وجب أن لا 
يقبل في شيء من أحكامه . وبالله التوفيق. 

[فإن قيل]: بقي عليكم شيء واحدذ» وهو أن قوله له : اسوه من 1 


ب عا لطتو اا لاحك ا 8 
بث سكثر ين وک4 [الطلاق: ]١‏ إنما هو في البوائن» لا في الرجعيّات, 
بدلیل قوله عقبه: «زل تارش سيوا لن واد كن أت حل انفقو عله حَقّ 
يسم لَه [الطلاق : 5] فهذا في البائن؛ إذ لو كانت رجعيّةء لَمَا قيّد النفقة 
عليها بالحمل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقّها حائلاً كانت» أو حاملاء 
والظاهر أن الضمير في طأْتَكنوْهنَ» هو والضمير في قوله: «إوإن كن أُوْلتِ ل4 
واحد. ١ ١‏ 1 

[فالجواب]: أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة 
والسكنى» أو ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأول» فالآية على 
زعمه حجة عليه؛ لأنه شَرّط في إيجاب النفقة عليهنَ كونهنَ حوامل» والحكم 
المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه» فدلٌ على أن البائن الحائل لا نفقة 

[فإن قيل]: فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 

[قيل]: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء 
شرطه» فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا. 

وإن كان ممن يوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الآية ضمير 
واحاد بخص لبان بل فا نوعان: نوع يخص الرجعيّة قطعاًء كقوله: 
نذا بشن أجلهن قيهن بمعروني أو فقون يمعروفي4 [الطلاق: ؟]. ونوع يَحتّمِل 
أن يكون ا وأن يكون للرجعيّة.» وأن يكون لهماء وهو قوله: ولا مل ص جَوَهنّ 
من بيهن ولا رجن [الطلاق: »]١‏ وقوله: ##أسَكنوشن مِنْ حَيْتُ 4 
[الطلاق: »]١‏ فحَمّله على الرجعيّة هو المتعيّن؛ لتتّحد الضمائر ومفسّرهاء فلو 
حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر» ومفسّرهاء وهو خلاف الأصل. 
والحمل على الأصل أولى. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعيّة بكونها حاملاً؟ 

[قيل]: ليس فى الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعيّة الحائل» بل الرجعيّة 
وان تكن اله كمهي فى كاد حار ي النفقة نة ال و 
حكمها حكم الأزواج. أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حَمْلهاء 
فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب» لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع 
حالها بعده» فإن الزوج ينفق عليها وحده» إذا كانت حاملاء فإذا وضعت 


E‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخكيك_ أَبْوَابُ الط وَاللُمَازِعَنْ رَسُول اله لا 
صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حَمُلها 
حَمْلها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكم آخرء. وانتقلت النفقة من 
حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التقييد» وسر الاشتراطء والله أعلم بما أراد من 
كلامه. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حمّقه العلامة ابن القن كاله 
في هذا البحث تحقيقٌ نفيس جذا. 

وحاصله: ae ea‏ 
به؛ فإن المطاعن التي وجهت إليه غير مقبولة. 

والحاصل : أن المذهب الراجح مذهب من قال: إن المطلقة البائن لا نفقة 
لهاء ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس وتا › والله تعالى أعلم. 

ويسندنا المتصل إل الإمام الترمذي اه قال : 


00017 


(۱۱۸۰)( ادا امد بِنُ نيع » قَال : حَدَنْنَا هشيم قال : حَدَثنَا عام* 


الأخوّل عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبء عَنْ أبيهء عَنْ جد قَالَ: قال ۆل | الله لا : 
١لا‏ نَذْرَ لابن آَم فِيمَا لا يَمْلك» وَلَا عِنْقَ لَهُ فِِمَا لَا يَمْلِك > ولا طلاق له فيمًا 
لا يَمْيِك)). 


5 17 
رجال هلأ الاسناد : ت 


١‏ - (عامِرٌ الحرل) هو عامر بن عبد الواحد البصري» درن يخطىء 
[1] تقدم في «الطهارة» ۳۳/ 57. 


(عمة معي 


عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
المدنئ» أو الطائفيَ» صدوقٌ [5] تقدم في «الصلاة» ۳۲۲/۱۲۷. 


() «زاد المعاد فى هدي خير العباد» .)٥٤١ 57/8 /٥(‏ 


- بَابُ ما جَاءَ لا طلاق قبل التكاح - حديث رقم (1180) 

۳ - (أَبُوهُ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازيء 
صدوقٌ» ثبت سماعه من جدّه [۳] تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

4 - (جَدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل , بن هاشم بن سعيد 
- بالتصغير ‏ ابن سعد بن سَهُمِ السَّهُمىَء أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات فى ذي الحجة 
ليالي الحرة على الأصح» بالطائف على الراجحء تقدم في «الطهارة» 1/ 7؟. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرو بْنِ شعي عَنْ أبي» عَنْ جد ؛ أي ا وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص وإ أنه (قَالَ: كال رول الله كلا : «لا نَذْرَ لابن آذ فِيمًَا لا 
يَمْلِك)؛ أي : لا صحة له» فلو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد» ولم يكن ملكه 
وقت النذر لم يصح النذرء فلو ملكه بعد هذا لم يَعتِق عليه. (وَلَا عِنْقَ لَّهُ)؛ أي : 
لابن آدم» (فِيمًا لَا يَمْلِك)» وزاد أبو داود: «ولا بيع إلا فيما ملك»» (وَلَا طاق لَه 
يما لا يَمْلِك)) فلو قال لامرأة: إن تزوجتها فهي طالق» فتزوّجها لا تطلق وهذه 
المسائل الثلاث فيها اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١١8٠١/5(‏ وفي «العلل الكبير» »)٠۲(‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه» (۲۱۹۰ و١91١5)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (۳۸۱۹) وفى 
«الكبرى» ( 7 )»). و(ابن ماجه) فى (سننه) يكين و١1١1١؟)‏ وا 
فى «مسئله) (6)55510 و(عبد الررّاق) في «(مصنفه» 2)١١5057(‏ و(سعيد 58 
e‏ في (اسننه) .)۱٠۲١(‏ و(ابن ا شيبة) في (امصئفه») 2١5 _ ۱١ /٥(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» (۲/ ۱۸٩‏ و۱۸۹ و۱۹۰ و۲۰۷ و١١5)»‏ و(ابن الجارود) 


في «المنتقى» »)۷٤۳(‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار) (509 و550)., 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ»وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولِ اله يك 
و(الدارقطني) في (سننه)» (5/ »)٠١ - ١5‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
.)٥‏ وو(أبو نعيم) في «أخبار أصفهان» (۱/ 2)5960 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(۳۸/۷)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن عمرو ا هذا: أخرجه انو داود من رواية 
مطر الوراق» وعبد الرحمن بن الحارث» فرّقهماء كلاهما عن عمرو بن 
شعيب» وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب» عن هُشيم مقتصراً على الطلاق» 
وأخرجه أيضاً من رواية عبد الرحمن بن الحارث»ء عن عمرو بن شعيب كذلك 
من رواية هشيم » ومن رواية حسين المعلم أيضاً عن عمرو بن شعيب» دون ذكر 
النذر والعتق» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» شاهداً لحديثٍ لجابر. قاله 
العراقيٌ انه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَلِىٌ» وَمَعَاذِ بن جَبَل» 
وَجَابرٍ وَابْنِ عَبَّاسِ ) وَعَايْسَة) رن . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة وكين رووا 
أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث على ذه: فأخرجه ابن ماجه من رواية جويبر» عن 
الضحاكء عن النزال بن سَبرة» عن على بن أبي طالب» عن النب ئة «لا 
طلاق قبل نكاح»» وأورده ابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد الرمليٌ من 
روايته عن سفيان الثوريٰ» عن جويبر» وقال: لم يرفعه عن الثوري غير أيوب بن 
سويد» وهو ضعيف جذا . 

آ و افا حديث معاد بن جَبَل ذه : فرواه الدارقطنئ من رواية 
عبد المجيد ‏ وهو ابن أبي رواد - عن ابن جريح» عن عمرو بن شعيب» عن 
طاوس» عن معاذ بن جبل: أن رسول الله كك قال: «لا طلاق قبل نكاحء ولا 
نذر فيما لا يملك»» وطاوس عن معاذ مرسل . 

ووواة أيقنا مو رؤانة"يزمك نن غباضن > فن الرهري» عن سيد دن 
المسيّب» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله كل : «لا طلاق إلا بعد 
نكاح» وإن سمّيت المرأة بعينها»» قال الدارقطنيئّ: يزيد بن عياض ضعيف . 
قال العراقي: وابن المسيب عن معاذ مرسل . 


عرص آم 


0 )1180( بَاتٌ ما جا لا طَلَاقَ بل التكاح - حديث رقم‎ - ٦ 

ورواه ابن عدي في «الكامل» من رواية عمرو بن عمرو العسقلانيٌ» عن 
أبي فاطمة النخعيّ» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً: «لا طلاق إلا بعد مُلْك)» وعمرو بن عمرو يروي الموضوعات» وأبو 
فاطمة لا يعرف. 

۳ - وأما حديث جابر يلين : فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية ابن 
أبي ذئب» عن عطاء» عن جابر قال: سمعت النبئ ئ يقول: «لا طلاق لمن 
لم يملك. ولا عتاق لمن لم يملك». وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال العراقى: واختلف فيه على ابن أبى ذئب؛ فرواه أبو بكر الحنفئ عنه 
و ا عمعن محيد هن ا کوک ای وه ل 
«لا طلاق قبل نكاح». رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وكيع . 

 :‏ وأما حديث ابن باس وا : فأخرجه الدارقطنئ من رواية سليمان بن 
ابو ییات كن بجی بن ابي كتير عن کاوین عن ان .عباس فال 
رسول الله كَلِهِ: «لا نذر إلا فيما أطيعَ الله فيه» ولا يمين في قطيعة رحمء ولا 
عتاق» ولا طلاق فيما لا يملك». 

ورواه ابن عدي في «الكامل» من رواية الحسن بن عمارة» عن حميد 
الأعرج» عن طاوس» عن ابن عباس» والحسن بن عُمارة متروك. 

ورواه ابن عدي أضا كو روا عا و زناه جه ان عن محمد بن 
المنكدر» عن طاوس» عن ابن عباس» وعبد الله بن زياد متروك الحديث. 

ورواه ابن عدي أيضاً من رواية صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس» 
5705 

ولابن عباس حديث آخر: متنه: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»» رواه 
ابن ماجه من رواية ابن لهيعة» عن موسى بن أيوب الغافقيَّء عن عكرمة» عن 
ابن عباس» جعل بعضهم معناه معنى حديث الباب» ولكنه ورد في تطليق السيد 
أمته من عبده» فالله أعلم . 

ه ‏ وأما حديث عَائِمَةَ ونا: فرواه الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة 
الأردني» عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: بعث النبئٌ كله 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمخك_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ»وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ الله لا 
صصح 1۰۲ مس سس ب بر ب ب ب 1 kn‏ ج 
أبا سفيان بن حرب» فكان فيما عهد إليه : «أنْ لا يطلق الرجل ما لا يتزوج › 
ولا يعتق ما لا يملك». قال الحافظ: والوليد واه"''. 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق معمر بن بكار السعدي» عن إبراهيم بن 
سعد» عن الزهري» فذكره بلفظ أن النبئ كه بعث أبا سفيان على نجران» 
فذكر قصةء وفى آخره: فكان فيما عَهد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى الله 
وقال: «لا يطلقن رجل ما لم ينكح.ء ولا يعتق ما لم يملك» ولا نذر في 
معصية اللّه)» ومعمر لن بالحافظ › قاله في «الفشح“ » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ ككأَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن المسور بن مخرمة» وعبد الله بن عمرء وأبي ثعلبة الخشني وو . 

فأما حديث المسور اه : فرواه ابن ماجه من رواية هشام بن سعد 
المخزوميّ» عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة» عن النبي وك 
قال: «لا طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك»» وإسناده صحيح.ء إلا أن ابن 
عدي » أورده ش فى «الكامل» في ترجمة هشام بن سعد » وضعفه› وقال: روك مرة 
مرفوعاً» ومرة عن عروة مرسلاً. 

وأما حديث ابن عمر وقِها: فرواه الدارقطني من رواية أبى خالد 
الواسطيّ» ال وو ا r‏ عن ابن عمر» عن 
«طلّق ما 7 u‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» . من رواية اض بن هلال» 
عن آيوب؛ ات عن ابن عمر ات قال رسول لا 22 إلا 
علة» فأذكرها . 

وأما حديث أبى ثعلبة يه : فرواه الدارقطنيت من رواية بقية بن الوليد» 
عن ثور بن يزيدء» عن خالد بن معدان» عن أبي ثعلبة الخشنئ قال : قال لي عم 
ا اعمل لى عملا حتى أزوجك ابنتي » فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاء 
ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأتيت النبئ كله فقال لي: «تزوّجهاء فإنه لا طلاق 


.)۳۸۳ /۹( «فتح الباري» (۹/ ۳۸۲۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


رعس صر 


5 - بَابُ مَا جَاء لا طلاق قَبْلَ التكاح - حديث رقم (1180) 
لبح ۱٣|‏ |— 


إلا بعد ر 9- ي م د امك والله تعالى أعلم. 
َ- و o‏ + 


عمرو حَدِيِتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ وأ شي روي فِي هَذَا البّاب» وَهُوَ قول 
كر أَمْل الوم مِنْ أَصْحَابٍ لني يك وَغْيْر 

روي ذلك عَنْ على بن أبي ال وان عَبّاسٍ » وَجَابر بن عبد اللى 

سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ ٠‏ وَالحَسَّنٍء وَسعِيدٍ بْنِ جبَيْر» وَعَلِيَ بْنِ الحِسَيْنٍ ؛ وَشَرَيْح 

ا بن زَيْاِ وغير وَاحِدٍ مِنْ فَقَهَاءِ التَابِعِينَ . 

وب تقول الشَافِعن. 

وروي عن ابن مَسْعُودٍ أَنّهُ قَالَ في المَنْصوبَة: إِنْهَا تَطلَقٌ . 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّخَمَِ وَالشَعْبِيٌ وَغْيْرِهِمَا مِنْ أَهُل اليلم أَنْهُمْ 
قَالوا : إِذَا وَقَتَ نُزّلَ. 

وهو قول سُفَبَانَ النَوْرِىٌ» وَمَالِكِ : بن اتس أ له إا س سَمّى امْرَة يها َو 
وت وتء أو ٿال : ِن تَرَوَّجْتُ مِنْ كُورَةٍ كَذَا قله إن مَروّجَ نها مَطلق. 
وَأَمَا ابن الْمُبَارَكِ فَسَدَدَ 0 هذا البّابء وَقَالَ: إِنْ َعَلَ لا أقُول: هي حَرَام. 
وثَالَ أَحْمَدُ: إِنْ روح لا مره أَنْ يُقَارِقَ أنه 
0 سْحَاقَ: أا أَجِيدٌ ذ في الْمَنْصُوبَةِ؛ لِحَدِيثِ ابن مَسْعُووٍء وَإِنْ تَرَوجَهَا 


شال فى تر ا 

وَذْكِرَ عَنْ عَبٍْ لله بْنِ الْمُبَارَِ د آنه سْيِلَ عَنْ رَجُْلٍ حَلٌَ بِالطْلَاقٍ آنه ل 
روح ٿم بَدَا لَه أَنْ يَتَرَوَجَ ا َأحْلّ بول المَقَهَاء الذي رَخصُوَا 
في هَذَا؟ قَمَالَ عَبْدُ الله بن الْمْبَاركِ: إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا المَولَ حَمَاً مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
لى بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ: ل ل بأد زین ما مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهّذَاء كلما بلي 


حت أن أنْ يَأْخُدَ بِقَوْلِهِمْ قلا أَرَى لَه دَلِك). 


)١(‏ ثبت فى نسخة ابن العريئ كألَةُ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمدظ_أَبْوَابُ الطْلَاقٍ» وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ اله يك 


.]-20- 


فقوله: (قَال بُو 8 كم حَِبتُ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو) وا هذا (خذیٹ 
حَسَنٌ ضَحِيعٌ) هو كما قال ووت فى بح اللخ يلفط : «احسن) فقطء 
والأول ار 

وقوله: (وَهُوَ أَحْسَّنُ شَيءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَاب)؛ لأن معظم الأحاديث 
التي رويت في الباب فيها ضعف» كما اتضح لك بيان عللها في المسألتين 
السابقتين . 

وقال المنذري : وقد روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن عبد الله بن 
0 عن النبي 5 35 ا حديث حسن › ا ي“ روي 
في الطلاق ۴ التكا؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب » عن 00 عن 8 

وقال الخطابئ : سعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره. وأجراه 
على عمومه؛ إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال» والحديث حسن. انتهى 
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كلام المنذرى ا [ [ [ 

هه (وَهوَ قول أكثر أهل العلم مِنْ أصّحَاب النييّ كَل وغيرهم) ثم ذكر 
بعض من قال بهذا القول» فقال: (رَوِيَّ) بالبناء للمفعول» (ذلك عن علي بن 
بي طالِب» وابن 0 وَجَابِرٍ بن عبد الله وسعيدٍ بن الْمُسَيّبِ > والحسَّن) 
البصروة» < (وَسعِيدٍ بن جبیر» ولي بن ا بن بن أبي ط طالب» وهو 
القاضي العقهون (وجَابر بن نی هر أبو ا الأزدئ» ر ف لكر 
البصري» (وَغْيْرٍ وَاحِاد من فْقَهَاءِ التَابِعِينَ وبه قول الشافِعِئٌ) 0 الحافظ 
العراقيٌ كه : : ما حكاه المصنف عن علي› وابن اك وجابر رواه أبن اي 
شيبة فى «المصنف» عنهم اا صحيحة » ورواه انشا عن عائشة» من رواية 
هشام بن سعد» عن الرهري. عن عروة» عنهاء ورواه أيضا عن سعيدل بن 
ال والحسن» وسعيد بن جبير» وعلئ بن الحسين› وشريح» وعطاء. 


. ثبت فى نسخة ابن العربن كله‎ )١( 
.)758/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )'( 


ْ )١18٠0( بَابُ ما جَاءَ لا طَلاقَ قَبْلَ النكاح - حديث رقم‎ - ٦ 
ڪڪ‎ ٠6 - 
وطاوس» وعروة» والزهري»؛ والقاسم بن عبد الرحمن» ومجاهدء ونافع بن‎ 
جبير» ومحمد بن كعب» وعكرمة.‎ 

وقد اختلف فيه على شريح» وطاوس» والزهري. انتهى. 

وقوله: (وَرَوِيَ) بالبناء او (عنِ ابن مَسْعَودِ) م طبه (أنهُ قال في 
الْمَنْصُوبَةٍ بَةِ) هكذا في بعض النسخ بالصاد المهملة وو فى ق ا 
«المنسوبة» بالسين المهملة» وهو الظاهر؛ أي: المرأة المنسوبة إلى قبيلة» أو 
بلدة» والمراد 7 المنصوبة: المَعَيّنة. قاله الشارح. 

(نْهَا تَطْلْقْ) بفتح حرف المضارعة» وضمٌ اللام» يقال: طَلّقت المرأة 
تطلّق» دعن ادل وفي لغة من باب قَرَبِء فهي طالقٌ بغير هاءء قاله 
الفيوميٌ يدانه . 

قال العراقن ‏ عَُنْهُ: هذا الذي حكاه المصئّف عن ابن مسعود ذلك 
أنكره ابن عباس وء فيما رواه الحاكم في «المستدرك» من رواية يزيد 
النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود» وإن يكن قالها 
رة من عالمء a‏ إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله ل : 
تاا الزن اموا إذا تكحتم الْمؤْمِئنت ثرو طلفتوهنً [الأحزاب: 44] ولم يقل: 
إذا طلقتم المؤمنات» ثم د قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. انتهى . 

وقوله: (وقڈ رَوِيَ) بالبناء و أيضاًء (عن إِبْرََاهِيمَ ل 
رَعَيْرهِمَا تا ِن أمْلٍ اليم َم قاو |: إِذَا وَقَتَ)؛ أي: عيّن وقتاً بأن قال: 
نكحت اليوم» أو غداً مثلاً» (نُزّلَّ) بضمّ أوله» وتشديد الزاي» مبنياً 
إن كي يحزوله فر :نك الويف الجن ويَحْتَمِل أن يكون مضارع تَزّل 
مخففاء مبنيا للفاعل › من ضرب؛ أى: نزل ذلك الطلاق الموقت في وقته. 
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وقال الشارح ا : «إذا وف“ فت نرّل»)؛ آي: إذا عَيّن وقتاً بأن يقول: إن 
نكحت اليوم» أو غداً مثلاء دل ؛ يعني : يقع الطلاق». روى وكيع في «مصنفه) 
عن إسماعيل بن أبى خالد»ء عن الشعبئ» قال: إن قال: كل امرأة أتزوجها 
ی ال ان کیا وا دعاب ولت اة ع الان ع 
Nell EG Ol‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_ أَبْوَابُ الطّلَاق» وَاللَعَانِعَنْ رَسُولِ الله كل 
إذا عَمّم فليس بشيء. واخرع اع ابي البيية عن ودبع : عن سفيان» عن 
شور ٠‏ عن إبراهيم النخعيّ قال: إذا وَقَت وقع» وبإسناده: إذا قال: كل 

ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم» وأخرجه من طريق 
الأسود بن يزيد» عن ابن مسعودء كذا في «فتح الباري». 

قال الحافظ : فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع› وتبعه من أخذ بمذهبه» 
شين الى جنا انتهى”". 

وقولهة: (وَهوٌ قول سُمَيَانَ الَوْرِىّء وَمَالِكِ : بن آئس)؛ أي: فى المشهور 
عنه» كما عرفت . (أَنَهُ إذا س سَمّى مره بِعينِها) مثلاً قال : إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» (أَوْ وَقَّتَ وَفْتاً) من التوقيت؛ أي: عَيّن وقتاً بأن قال مثلاً: إن تزوجت 
اليوم» أو غداً فهي طالق» (أَوْ قَالَ: إِنْ تَرَوَّجْتُ مِنْ كورَةٍ كَذَا) قال في 
«القاموس»: «الكورة» بالضم: المدينة» والصقعء جَمُْعها: كُورَء وقال فيه 
أيضا : الصّة - بالضم - الناحية. انتهى 

(إنه ِن روج نا تَطْلّقُ) تقدّم ضبطه قريباً . 

وقوله: (وَأمًا ابْنْ الْمْبَارَكِ فَشَدَدَ في هذا الباب)؛ أي: في هذه المسألة من 
هذا الباب» (وَقَالَ : إِنْ فَعَلَ لا أقُول: : هي حَرَام) ؛ أي : إذا قال: إن تزوجت 
فلانة فهي طالق» ثم تزوجهاء لا أقول: وقع الطلاق» وصارت حراماً عليه. 

وقوله: (وقَال أَحْمَد) بن حديل : (إنْ ترو لا آمره أن يَفَارِقَ امْرَأَتَهُ) قال 

في «الفتح»: ولشهرة الاختلاف كر أ. أحمد مطلقاًء وقال: إن تزوج لا آمره أن 

يفارق» وكذا قال إسحاق في ال ا 

وقوله: (وقال إسْحَاق) ت اليم رك أجِيرٌ). وقوع الطلاق (فِي 
الْمَنْصُوبَةِ) ؛ أي: المرأة المعيّنة؛ (لِحَدِيثِ ابن مَسْعُْودِ) ولي ؛ أي: لأثره الذي 
سبق» حيث قال في المنصوبة: إنها تطلق› (وَإنْ َرَوّجَهَا لا قول : تحرم عليه 
امْرَأَنَهُ)؛ أي: لا يلزمه مفارقتها . 
)١(‏ هكذا النسخة؛ أي: كل امرأة... إلخ. 
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(۲) «فتح الباري» (9/ 786). (©) «فتح الباري» (85/9). 


)۱۱۸١( بَابُ مَا جَاءَ لا طلاق قَبْلَ التكاح - حديث رقم‎ - ٦ 
اس‎ ۷ 


0 
٠ 


وقوله: (وَوَسَّعَ إِسْحَاقٌ في غَيْرِ الْمَنَصُوبَةِ)؛ أي: غير المعيّنة؛ يعني: أنه 
لم ير وقوع الطلاق عليها. 

وقوله: (وَذْكُرَ) بالبناء للمفعولء (عَنْ عَْدِ الله بْنِ الْمْبَارَكِ أنه سيل عَنْ 
رَجُْل حَلَفٌ بِالطّلاقٍ اه لا يَتَرَوَّحُ نُمَ بَدَا)؛ أي: ظهر لَه أَنْ يَتَرَوّحَ» مَل لَه 
رُحْصَةٌ پان يَأَحْدَ قول الفُقَهَاءِ الْذِينَ رَحَصُوا فِي هَذَا؟ َقَالَ عَبْدُ الله بي 
لمْبَارَكِ: إِنْ كَانَ يَرَى)؛ أي: يعتقد (هَذَا القَوْلَ حَمَاً مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُْعَلَى) بالبناء 
للمفعول» ١بِهذِهِ‏ الْمَسْأَلَةِ)؛ أي: بحَلِفه بالطلاق أن لا يتزوجء (فَلَهُ أَنْ يَأَخْذَ 
بقولِهم)؛ لان مما يصح الاجتهاد فيهء فجاز التمسك به. (قأمًا من لم يَرْضَ 
بهدًا)؛ أي: من لم يعتقد صحة هذا القولء (فَلَمَا ابْْلِ أَحَبِّ أن يَأَحْدَ بِقَوْلِهِمُ) 
ھا (قلا أرَى له ذَلِك) ؛ أي: لأنه أخذ بقول غير صحيح عنده» لا يصح 
الأخذ به والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق هذا الموضوع الحافظ كه في 
«الفتح»» فقال : 

هذه المسألة من الخلافيات الشهيرة» وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع 
مطلقاًء وعدم الوقوع مطلقاًء والتفصيل بين ما إذا عَيّن» أو عمّمء ومنهم من 
توقف . 

فقال بعدم الوقوع: الجمهورء وهو قول الشافعىّ» وابن مهديٰ» وأحمد» 
وإسحاق» وداود» وأتباعهم. وجمهور أصحاب الحديث. 

وقال بالوقوع مطلقاً: أبو حنيفة» وأصحابه. 

وقال بالتفصيل: ربيعة» والثوريّ» والليث» والأوزاعيئ» وابن أبي ليلى» 
ومّن قبلهم ممن تقدم ذكره» وهو ابن مسعودء وأتباعه» ومالك في المشهور 
عنه» وعنه: عدم الوقوع فظلقا : ولو عين» وعن ابن القاسم مثله» وعنه: أنه 
توقف» وكذا عن الثوري» وأبي عبيد. 

وقال جمهور المالكية بالتفصيل» فإن سمّى امرأة» أو طائفة» أو قبيلة» 
أو مكاناً» أو زماناً يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق» والعتق. 

وجاء عن عطاء مذهب آخرء مفصّل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح 


5 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخظ_ أَبْوَابُ الاي »وَاللَّانِعَنْ رَسُولِ لو يكل 
امرأته» أو لاء فإن شَرّطه لم يصح تزويج من عيّنهاء وإلا صح» أخرجه ابن 

وتأول الزهري» ومن تبعه قوله: «لا طلاق قبل نكاح» أنه محمول على 
من لم يتزوج أصلاًء فإذا قيل له مثلاً: تزوج فلانة» فقال: هي طالق البتة» لم 
يقع بذلك شيءء وهو الذي ورد فيه الحديث» وأما إذا قال: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق» فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجهاء وما ادعاه من التأويل تردّه 
الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيّب وغيره» من مشايخ الزهريّ في أنهم 
أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال: إن تزوجت فهي طالق» سواء خصّص» أم 
عمّمء أنه لا يقع. 

ولشهرة الاختلاف گره أحمد مطلقاًء وقال: إن تزوج لا آمره أن يفارق» 
وكذا قال إسحاق في المعيّنة. 

قال البيهقئ بعد أن أخرج كثيراً من الأخبارء ثم من الآثار الواردة في 
عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من 
الأخبار أن الطلاق» أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يَعْمّل بعد 
وقوعهماء وأن تأويل المخالف في حَمّْله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل 
الملك» والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء؛ لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع 
قبل وجود عقد النكاح» أو المملك» فلا يبقى في الأخبار فائدة» بخلاف ما إذا 
حملناه على ظاهره» فإن فيه فائدة» وهو الإعلام بعدم الوقوع» ولو بعد وجود 
العقدء فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حَمُل الأخبار على ظاهرهاء والله أعلم. 

وأشار البيهقئ بذلك إلى ما تقدم عن الزهريّ» وإلى ما ذكره مالك في 
(الموطأ» أن قوماً بالمدينة كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن 
ينتكحهاء ثم حَيْث لزم إذا نكحهاء حكاه ابن بطال» قال: وتأولوا حديث: «لا 
طلاق قبل نكاح» على من يقول: امرأة فلان طالق. ظ 

وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة: إذا قَدِمِ فلان 
فآذني لوليّك أن يزوجنيك» فقالت: إذا قَدِم فلان فقد أذنت لوليّي في ذلك» أن 
فلاناً إذا قدم لم ينعقد التزويج» حتى تنشئ عقداً جديداً» وعلى أن من باع 
سلعة لا يملكهاء ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع» ولو قال لامرأته: إن 


5 بَابُ مَا جَاءَ لا طلاق قَبْلَ النكاح - حديث رقم )١1١80(‏ 0 
تبلل کک ااددا|]آ 4 8 3 |سے 


طلقتلك: فقن اوك ا لذ تكون مزهي فلك الطلا ف 

ومما احتج به من أوقع الطلاق: قوله تعالى: ايا الت ءامنا ووأ 
بأَلْعْقُودِ؟» [المائدة: ١]ء‏ قال: والتعليق عقد التزمه بقوله» وربطه بنيّته وعلّقه 
بشرطه. فإن وجد الشرط نفل . 

واحتج آخر بقوله تعالى : وون باذ ره [الإنسان: ۷]» وآخر بمشروعية 
الوصية» وكل ذلك لا حجة فيه؛ لأن الطلاق ليس من العقود» والنذر يتقرّب به 
إلى الله بخلاف الطلاق» فإنه أبغض الحلال إلى الله» ومن ثم فرّق أحمد بين 
تعليق العتق» وتعليق الطلاق» فأوقعه فى العتق. دون الطلاق» ويؤيله أن من 
قال: لله على عتق لزمه» ولو قال: لله على طلاق كان لغواًء والوصية إنما تنفذ 
بعد الموت» ولو علق الح الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. 
الدار فأنت طالق» فدخلت طلقت. 

والجحواب: أن الطلاق چ ملك الزوج› فله أن ينجزهء ويؤجله. وأن 
يعلقه بشرط» وأن يجعله بيد غيره» كما يتصرف المالك في ملكه. فإذا لم يكن 
زوجا فاي شيء ملك حتى يتصرف؟ 

وقال ابن العربن من المالكية: الأصل فى الطلاق أن يكون فى المنكوحة 
المقيّدة بقيد النكاح» وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ. لكن الورع يقتضي التوقف 
عن المرأة التي يقال فيها ذلك. وإن كان الأصل تجويزهء وإلغاء التعليق» قال : 
ونظر مالك» ومن قال بقوله فى مسألة الفرق بين المعيّنة وغيرهاء أنه إذا عم 
سد على نفسه باب النكاح الذي تلذب الله إليهء فعارض عنئذدله المشروع فسقط.ء. 
قال: وهذا على أصل مختلف فيه» وهو تخصيص الأدلة بالمصالح» وإلا فلو 
كان هذا لازماً في الخصوص للزم في العمومء والله أعلم. انتهى ما في 
(الفتح)”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق أقوال العلماء. 
وحججهم في هذه المسألة أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وفوع 


.)۳۸۷ - ۳۸٦/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الطَلَاقٍوَاللُمَانِعَن رَسُولٍ اللو 
ڪڪ ae ١ ١ ٠‏ 


الطلاق قبل النكاح مطلقاً؛ عملاً بظاهر حديث الباب» فتبضّر بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ام قا 


2000 


)١1481(‏ - (حَدَتَنَا محمد بْنُ يَحْبَى النَْسَابُورٌِ» قَالَ: حَدَثَنَا أ و عَاصِمء 
عن ابن جَرَيْج قال : حَدَنْنِي مَظاهِد بن أسْلَم. قال : جي القَاسِم. عن 
عَايْشَةٌ: أن ل لله کل قال : «طلاق | لأمَةَ تَطلِيقتان » وَعِدَنْهَا حيضتا ن»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ (مَحَمَد بْنْ يَحَيّى النَْسَابُورِيُ) هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب الذّهْلىَء ثقةّ حاف جليل ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» 
1 717. 

۲ - 0 بو عَاصمِ) ا مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
البصري» ثقة قةٌ ثبت [4] تقدم في «الصلاة» .5١60/١١5‏ 

- (ابْنْ مجرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكيّ ق فقيه» فاضل» وكان يدلس» ويرسل [1] تقدم في «الصلاة» .١51١/96‏ 

> - (مُظَاهِرٌ بْنُ أَسْلَم). ويقال: ابن محمد بن أسلم» المخزوميّ المدني 
ضعيف [1]. 

روى عن القاسم بن محمد» وسعيد المقبري. وروى عنه ابن جردعم ٠.‏ 
وسليمان بن موسى» والثوريّ» وسعيد بن سنان» وأبو عاصم النبيل . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس بشيء» مع أنه رجل لا 
يعرف. وقال أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال أبو داود: 
رجل مجهول» وحديثه في طلاق الأمّة منكر. وقال الترمذي: لا يعرف له في 
العلم غير هذا الحديث» وهو غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. وقال النسائي : 
ضعيف. وقال أبو عاصم النبيل: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاريّ: ضعّفه أبو عاصم. وقال 


- بَابُ مَا جَاء أَنَّ َلاق الأَمَةٍ تَطْلِيَتَانِ - حديث رقم )١18١1(‏ 


الساجيّ: تفرّد به عن القاسم» وأخرج له ابن عدي حديثاً آخر عن أبي سعيد. 
عن أبي هريرة في قراءة آخر آل عمران» وقال: تفرد بحديث القاسم. قال 
الحافظ: وقد ذكرت له آخر» وما أظن له غير ذلك . ان 

أخرج له أبو داود» والمصثف» وابن ماجهء ولیس له عندهم إلا هذا 
الحديث . 

ه ‏ (القَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» ثقةٌء أحد الفقهاء 
د من كبار [71] تقدم في «الطهارة» .١٠١8/8٠‏ 

- (عَائشة) أم المؤمنين وَكناء تقدمت في «الطهارة» 5/. 

شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ جرَيْج) أنه (قال: حَدَتَنِي مُظاهِرٌ) بضمٌ الميم» بصيغة اسم 
الفاعلء (ا: بن ألم قال : حَدَنَنِي القَاسِمٌ) بن محمد (عَنْ) عمّته (عَايْشَة) أم 
المؤمنين وت (أَنَّ رَسُولَ الله بيا قال : «طَلاق الأمَة) مصدر مضاف إلى مفعوله؛ 
أي: تطليقهاء وهو مبتدأء خبره قوله: ١تَطْلِيقَتَانِء‏ وَعِدَنْهَا حَيْضََانِ)). قال 
القاري في «المرقاة»: دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة» وأن 
لا عبرة 00 الزوجة» وكونه عبداً. كما هو مذهبناء ودل على أن العدة 
بالحيض دون الأطهار. 

وقال المظهر: بهذا الحديث قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة» فإن 
كانت أمة يكون طلاقها اثنين» سواء كان زوجها حرا أو عبداً. وقال الشافعي» 
ومالك» وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل» فطلاق العبد اثنان» وطلاق الحر 
ثلاث» ولا نظر للزوجة» وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف» 
فعدة الحرة ثلاث حيض» وعدة الآمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض» وإن 
كانت تعتدٌ بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف» وعدّة الحرة ثلاثة أشهر. انتهى ما 
في)المرقاة» . 

وقال الخطابئ في «المعالم»: اختلف العلماء في هذاء فقالت طائفة: 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» روي ذلك عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» 
وابن عباس» وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح» وهو قول مالك» والشافعيّ» 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللّمَانِعَنْ رَسُولٍ اريك 
وأحمد» وإسحاق» ثم ذكر الخطابئ مذهب أبي حنيفة ي ثم قال: 
والحديث ‏ يعني : حديث الباب - حجة لأهل العراق» ولكن آهل الحديث 
ضعّفوه» ومنهم من تأوّله على أن يكون الزوج عبداً . انتهى كلام الخطابي . 

قال الشارح: واحتّج أيضاً لأبي حنيفة كاله بما رواه ابن ماجه» 
والدارقطنيئ» والبيهقيٌ من حديث ابن عمر مرفوعاً: «طلاق الأمة اثنتان» 
وَعِدَّتها حيضتان»» وفي إسناده عمرو بن شبيب» وعطية العَوْفِىْء وهما 
ضعيفان» وقال الدارقطنيء والبيهقي : الصحيح أنه موقوف. ۰ 

واسئدّلٌ من قال: إن الطلاق بالرجال بحديث ابن مسعود: «الطلاق 
بالرجال» والعدة بالنساء»» رواه الدارقطني» والبيهقي؛ ورويا أيضاً عن ابن 
عباس نحوه» وروی أحمد من حديث علىٌ نحوه. 

وأجيب بأن كل واحد من هذه الروايات موقوفة. 

واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في «الموطإ» عن سليمان بن يسار أن نفيعاً 
مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبن يك أو عبدا كان 5 تحته امرأة حرّة» فطلقها 
اثنتين» ثم أراد أن يراجعهاء فأمّره أزواج النبئ يي أن يأتي عثمان بن عفانء 
فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت» فسألهماء فابتدراه 
عنفيعا : قفالا :خر مت علاك حزمت غلك .وهذا أيضا موقوف» 

وبما رواه مالك أيضاً عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق 
العبد امرأة تطليقتين › فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» حرة كانت» أو 


أمة» وعدّة الحرة ثلاث حِيّضء وعدة الأمة حيضتان» وهذا أيضا موقوف. 
00 
انتهى ‏ . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث عائشة وا هذا ضعيف؛ لِضَعف مظاهر , بن أسلم. كما تقدم في 


.)۳۷۳ _ ۳۷۲ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاءَ أَنَّ طاق الأَمَةٍ تطْلِيقَتَانٍ ‏ حديث رقم )١181(‏ 
س 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۷/ ۱۱۸۱)» و(أبو داود) في «سننه» (۲۱۸۹)» 
و(ابن ماجه) في «(سننه) ,)5١8٠0(‏ و(الدارمئ) في «سئنه») .)5١599(‏ و(ابن 
عدي) 0 «الكامل» (5557/5). و(الدارقطنئ) في «سننه) /٤(‏ ۳۹)› 
و(الحاكم) في «المستدرك) (۲/ .)٠٠٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 779 
و577)., والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عائشة و هذا: أخرجه أبو داود عن محمد بن مسعود» 
وأخرجه ابن ماجه عن بندار» كلاهما اي عاصم به» وقال أبو داود: هذا 
حديث مجهول. ورواه الدارقطنيّ من رواية عاصم أنه قال: ليس بالبصرة 
حديث أنكر من حديث مظاهر هذاء قال الدارقطنئ: قال لنا النيسابوري: 
وا عن ا ثم روى الدارقطني من رواية زيد , بن أسلم 
قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلّق؟ قال : طلاقها اثنتان» وعدّتها حيضتان» 
قال: فقيل له: أبلغك في هذا عن النبى كَل؟ قال: لاء وفي رواية له عن 
القاسم: وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله» ولا في سُنَّة نبيّه بء قال: وكذلك 
رواه ابن وهب» عن أسامة بن زيدء عن أبيه؛ عن القاسمء وسالمء قال: ليس 
هذا في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله ية ولكن عمل به المسلمون. 
انتهى» وهذا يدل على ضعف حديث مظاهر عن القاسم. عن عائشة مرفوعاً: 
والله أعلم . قاله العراقيٌ اله . 

وقوله: ود عفن أو عَاصِمٍء قَالَ: حَدَنَنَا مُظَاجِرٌ 
بهَذَا) ؛ أي: بهذا الحديث المذكور؛ : ان محمد بن يحيى الذهْلنَ قال: 
وحدثنا أبو عاصم هذا لد قن بغير واسطة ابن جريج» كما حدثنا 
عن مظاهر بواسطة ابن جريج» وفي «سنن ابن ماجه»: قال أبو عاصم: فذكرته 
لمظاهر» فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج»ء فأخبرني عن القاسم» عن 
عائشة» عن النبيّ يإ قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان)». 
ا 


(۱) «سنن ابن ماجه) .)١51/5(‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَاتُ الاي وَاللَّعَانِ عن رَسُولِ الل يك 


وقوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ) أشار به إلى أنه روى حديث 
الباب» وهو ما رواه الدارقطنئ» من رواية عمر بن شبيب المسلئ» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطية العوفيّ» عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كلخ «طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها 
حيضتان) . 

ثم قال الدارقطنئ : تفرد به عمر بن ليه رف غا وكان E‏ قال : 
والصحيح عن ابن عمر ما روأه سالم. ونافع عنه من قوله. ثم رواه من رواية 
الزهريّ» عن سالمء أن ابن عمر كان يقول في العبد» تكون تحته الحرة» أو: 
الحرء تكون تحته الأمة قال: أيهما رق تمص الطلاق برقّهء والعدة بالنساء. ثم 
رواه من طرق من رواية نافع عن ابن عمر موقوفاء وقال: هذا هو الصواب› 
قال: وحديث عبد الله بن عيسى» عن عطية.» عن ابن عمرء عن النبئ وي 
منکر» غير ثابت من وجهین : 

أحدهما: أن عطية ضعيف» ونافع وسالم أثنت منه ) وأصح رواية. 

والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يُحتج بروايته» 
والله أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ ذكْأَنْهُ: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
ابن عباس» رواه أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه من رواية عمر بن معتب» 
عن أبي ا ل بني نوفل» قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته 
تطليقتين › ثم أعتقاء أيتزوجها؟ قال : نعم » فقيل له : عمن؟ قال: قضى 
بذلك رسول الله کا لفظ ا ماجه. ثم قال: قال عبد الرزاق: قال 
عبد الله بن المبارك: لقد تحمّل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. 
وقال النسائئ: الحسن مولى بني نوفل» ثم قال: قال عبد الرزاق» قال ابن 
المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة. وأما 0 
داود فسكت عليه في «السنن»» ولكن حكى الخطابي في «المعالم» عنه أنه 
قال: الحديثان 5 ليس العمل عليهماء ويك : هذا الحديث» وحديث الباب 


حديث عا فيه ع 


- بَابُ ما جَاء أنّ طَلَاقَ الأمَةٍ تطلِيقَتَانِ - حديث رقم )١١81(‏ 5 
6 اا 

قال الخطابيئّ: وفي إسناده مقال» وقد ذكر أبو داود عن أحمد» عن 
عبد الرزاق» فذكر كلام ابن المبارك. ان: 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى0©: حَدِيتُ عَايْشَةَ 
حَدِيتٌ غَرِيبٌء لا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ : بن أَسْلَمْء وَمُظَاهِرٌ لا 
تغرف لَه في المِلم غَيْرَ هَذَا الحَدِيث وَالمَمَلُعَلَى هذا ْم العِلم مِنْ 
أَصْحَابِ التي لله وَغْيْرِهِمْ. وهو ول سفبان النّوْرِيٌ وَالشَافِعِنَ ا 
وَإِسْحَاقَ). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ عَائِشَةً) وا (حَدِيتٌ غُرِيبٌ) هذا 
إشارة إلى ضعفه؛ لأن عادته غالباً إذا كان خا أطلق عليه الغرابة فقط› 
ثم بين وجه ات فقال: (لا عرف مَدْفُوعاً إل مِنْ حَدِيثِ مظاهر بن نلم 
وَمُظَاهِدٌ لا نَعْرفُ له في اليم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثْ)» وقد تقدّم أنهم اتفقوا 
على ضعفه. 

وقوله: (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد أمْلٍ اليم مِنْ أَصْحَاب النبئّ كَل 
غير ٠/9‏ وَهوَ ل سفْيَانَ التّوْرِيٌ وَالشَافِعِيَ ‏ ا حْمَدَ وَإِسْحَاقَ) تعقّبه الحافظ 
العراقئ ر اف فقال: ما حكاه المصنف عن الشافعيّ» وأحمد. وإسحاق» من 
أن طلاق الأمة طلقتان» ليس كذلك» وإنما مذهبهم أن الطلاق بالرجال» 
والعدة بالنساء» فيحمل كلامه في طلاق الأمة على ما إذا كان الزوج عبداًء فإن 
كان حرًاً فله ثلاث تطليقات عندهم» وإن كانت الزوجة أمة» وهو قول جماعة 
من الصحابة َو . 

قال: وفي حديث عائشة "يا حجة لِمَا ذهب إليه سفيان» وأبو حنيفة. 
من أن طلاق الأمة تطليقتان» 07 أكان زوجها حراً» أو عبداً. قال الخطابين: 
نه ححة لأفل ا ورن اهل الت ر ال وميم من 
تأوله على أن يكون الزوج عبداًء قال العراقي: وقد وَرَدَ التصريح في بعض 
طرقه بما أؤَلوه عليه» كما رواه الدارقطني من رواية صغديّ بن سنان» عن 


)١(‏ ثبت في شري ابن العربيئّ» والعراقيّ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللعَانِ عَنْ رَسُولٍ الم يل 
مظاهر بن أسلمء فذكره بلفظ: «طلاق العبد اثنتان» ولا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره» وقرء الأمة حيضتان»ء فأبانَ في هذه الرواية أن الاعتبار في 
الطلاق بالزوج› وهو حجة للشافعئّ» ومالك» وأحمد» وإسحاق.. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده صغديّ بن 
سئان» ضعّفه أبو حاتم» وغيره» كما في «الميزان»» والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: ذهب مالك والشافعيّ إلى أن 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» وهو قول سعيد بن المسيّب» وجمهور فقهاء 
الحجاز؛ لأن الله كبك أضاف الطلاق إلى الرجال؛ لقوله: ودا علقم الا 
[البقرة: ١؟].‏ 

وقال أبو حنيفة: الطلاق» والعدة للنساء» وهو قول جماعة أهل العراق. 

وحجته حديث ابن جريج عن مظاهر بن أسلم ‏ يعنى: حديث الباب - 
حيث أضاف إليها الطلاق والعدة جميعاًء إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا 
الحديث» وهو ضعيف . 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أيهما رق نقص طلاقه» وقال به فرقة من 
العلماء . 

وقال قوم: عدة الحرة والأمة سواءء والطلاق من أزواجهما لهما سواءء 
فلا تبين» ولا تَحْرم على العبدء ولا على الحر زوجته» إلا بثلاث تطليقات› 
وعدّة كل أمة» وكل حرة سواء ثلاثة أقراء» وفي الوفاة أربعة أشهر وعشراً. 
وممن قال بهذا: عبد الرحمن بن كيسان» وداود بن علن» وجماعة أهل 
الظاهرء والله تعالى أعلم. انتهى. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه هؤلاء من أن عدة 
الحرّة» والأمة» وطلاقهما سواء هو الأرجح؛ لأن النصوص الواردة في هذا 
الباب من الكتاب والسنة لم تفرّق بينهما في ذلك» وما ذكر في حديث الباب 
ضعيف» لا يعارض أدلتهم» فالعمل بما ثبت من النصوص العامة هو الحقٌء 
فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 


(۱) «ميزان الاعتدال» للذهبت .)۳١۱١/۲(‏ 


و سد م 


۸ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدَّتُ نَفْسَهُ طاق امْرَأَيِهِ - حديث رقم (۱۱۸۲) 


وبسندنا المتصل إلى الأمام الترمذي اه اول الكتاب قال : 


)١١80(‏ - (حَدَثََا تیب قال : حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ رُرَارَةَ بن 
َوَْى» عَنْ أي هُرَيرة لَب : قال رَسُولُ الله يكلِِ: «تجَاوَرَ الله لأَمّيِي مَا حَدَنَتْ 
په أَنْفْسَهَاء ما لَمْ تكَلّمْ بوء أَوْ تَعْمَلُ بو)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

TERT ١‏ سَعِيدٍ بن جَمِيل بن طريف الثقفيّ» أبو رجاء الْبَعْلانيَ 
قيل: اسمه يحيى» وقيل : على ثقة ثقة ثنتّ ]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» 3 

۲ - (أَبُو عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ» ثقةٌ ثبت [/] 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (قَىَادة) بن دعامة بن قتادة السّدوس؛ ات الخطاب البصري» لق 
ثبتّ» رأس الطبقة ]٤[‏ 0 في «الطهارة» .١9/١6‏ 

ge (رُرَارَة - بضمٌ أو أوله - ابْنُ أَوْقَى) العامريّ الْحَرَشيَ‎ - ٤ 
مفتوحتين» ثم معجمة  أبو حاجب البصريّ القاضي» ثقةٌ عابدٌ [۳] تقدم في‎ 
.4١57/١915 «الصلاة»‎ 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةً) طب » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف يله وفيه التحديث» والعنعنة» وأن رجاله 
كلهم رجال الجماعة» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي : قتادة» عن زرارة» وفيه 
أبو هريرة نه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 


o0 ~^‏ و 


(عَنْ ررَارَةَ بن أَوْفَى)» ووقع عند البخاريّ في «الأيمان والنذور»: حدَّثنا 


. بفتح الموحدة» وسكون الغين المعجمة: نسبة إلى قرية من قرى بَلْخْ‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍء وَاللّمَانِعَنْ رَسُول الله يكل 
درا ق بن أوفى» فصرح قتادة بالتحديث. (عن أبي هرَيرَ دَه) قال الحافظ اَذَك : 
لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي هريرة» لكنه لم 
يوصف بالتدلیس › فِيحمّل على السماعء وذكر الإسماعيليٌ أن الفرّات بن خالد 
ا بين زرارةء وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلاً من بني عامرء وهو 
خطأٌ فإن زرارة من بني عامر» فكأنه كان فيه: عن زرارة» رجل من بني 
عامر» فظته آخر أبهمء وليس كذلك. انتهى”. 

(قَالَ: قال رسول الله يكل : 6 الله لِأمَتِي) : وفي رواية للبخاريٰ من 
طريق هشام الدستوائيٌ ع عن قتادة: «تجاوز عن ا 5 حَدثّث به أَنْفْسَهَا) 
وفي سعيد بن أبي عروبة عند مسلم: «عما حدّثت به أنفسها»» وفي رواية 
للبخاريّ: «عما وسوست» أو حدّثت به أنفسها» بالتردّد» قال فى «القاموس» 
تجاوز عن ذنبه: لم يؤاخذه به. انتهى» فالفعل يتعدّى بحرف الوك كما جما 
في رواية ابن أبي عروبة. 

قال القرطبئ يَكْاَنّهُ: روايتنا نَصْب «أنفسها» على أنه مفعول ١«حَدَّثْت)ء‏ 
وفى «حَدَّئَت» ضمير فاعل عائد على الآمَّة» وأهل اللغة يقولون: «أنفْسُّها) 
الت على أنه فاعل «حَدّثّت»» يريدون: بغير اختيار» قاله الطحاويّ. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «أنفُسّها» بالنصب للأكثرء وبالرفع لبعضهمء وقال 
النوويّ ككُأَنْهُ: ضَبّْط العلماء «أنفسها» بالنصب» تيه والرقع» وهما ظاهران» إلا أن 
النصب أظهرء وأشهرء قال القاضي عاض ينه : «أنفسها» بالنصب» ويدلٌ 
علية قوله: «إن أحدنا يحدّث نفسه. ..)» قال: قال الطحاوي: اهل اللغة 
يقولون: «أنفسها) بالرفع» يريدون: ا كقوله تعالى: ##وبَحَكءٌ ما 
و ت 4 [ق: »]١‏ والله تعالى أعله”". 

وقال السندي وله : قوله: «حدّثت به أنفسها» 0 الرفع على 
الفاعليّة» والنصب على المفعوليّة» والثاني أظهر معنىئّ» والأول يُجعل كناية 


.)5555( «كتاب الأيمان والنذور»» رقم الحديث‎ )070/١١( «الفتح»‎ )١( 
.)"5٠١ /١( «المفهم»‎ (۲( 
«كتاب الإيمان».‎ »)۱٤۷ /۲( ااشرح مسلم)‎ 2 


و 


۸ - بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ يُحَدَّتْ نَفْسَّهُ بطَلاق امْرَأَنهِ - حديث رقم (۱۱۸۲) ET‏ 


عما لم تحدث به ألسنتهم . الي . 

وقال العراقئ كَْلَنَهُ: قوله: «عما حدثت به أنفسها» هو بنصب السين 
على أنه مفعول «احدّثت»» وفاعله ضمير يعود على الأمّة. هذا هو المشهور من 
الرواية عند الأئمة الستة» ورواه بعضهم بالرفع» ويدل له إحدى روايتي ابن 
ماجه: «إن الله تجاوز لأمتى عما توسوس به صدورهاء ما لم تعمل» أو تتكلم 
به» وما استكرهوا عليه»» وفي رواية للنسائئ: (إن الله تجاوز لأمتى ما 
وسوست به» وحدّثت به أنفسها» ال | ١‏ 

قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسها بالضم» يريدون: بغير 
اختيارهاء كما قال تعالى: ##وتحكُ ما وسوس پو سه [ق: .]1١‏ انتهى . 

وقوله: بالضم ليس بجيد» بل الصواب بالرفع؛ لأنها حركة إعراب» ولا 
تعلق لهذا بأهل اللغة» بل الكل شائع في اللغة: حدَّئْتٌ نفسي بكذاء وحدثتني 
نفسى بكذا . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما دُكر أن الرفع والنصب 

سائغان» يقال: حدّثت نفسي بكذاء وحدثتني نفسي بكذاء والله تعالى أعلم. 

(ما لم تكلم په)؛ أي: في القوليّات» و١تكلّم)‏ أصله : تتكلى فحذفت 
منه إحدى التاءين ؛ تفا كما في قوله تعالى: ناا تلظ 4 [الليل: »]١5‏ 
وقوله : ثيل الْملكة» [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بنَاءَيْنِ ادي قَدْ يُفْمَصَرْ فيو عَلَى نا كَ َِبَيِنُ الْهِبَزا 

(أَوْ تَعْمَلُ بو)), وفيه مسلم: «ما لم يتكلمواء أو يعملوا به؛» وفي رواية 
له: «ما لم تعمل» أو تكلم به». 

و«ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي : مدة عدم التكلم به» أو مدة عدم العمل به. 

والمقصود به: ما لم يتحقّق في الخارج؛ لأن ما حدّثت به النفس إما أن 
يتحمّق في الخارج باللسان» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذف» وإما أن 
يتحقّق في الخارج بالجوارح الأخرى» كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
والقتل» وليس المقصود من قوله: ما لم تكلم» ما لم يحكهء فإن الشخص إذا 


.)١ةال/5( «حاشية السنديٰ على النسائئ»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخت_أَبْوَاتٌُ الطَّلاق ‏ وَاللَمَانِعَنْ رَسول الله يكل 
س۲۹ يسبب ا سے 


قال: حدثتني نفسي بكذاء ف فحاربتّهاء لا يكون متکلماً بما حدثته نفسه» ولكنه 
متكلّم عنه» بيبحل فى ا 

وقال الكرمانئ ر ا : فيه أن الوجود الذهنيٌ لا أثر له» وإنما الاعتبار 
بالوجود القولي في القوليات» والعملي في العمليات» وقد احتج به من لا يرى 
المؤاخذة بما وفع في النفس› ولو عزم عليه وانفصل من قال : يوا خذ بالعزم 
بأنه نوع من العمل ؛ يعنى: عمل القلب. 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل: عمل الجوارح؛ 
لأن المفهوم من لفظ: «ما لم يعملوا» يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاحَذ 

0) ١ 0 

به» سواء توطن بهء ام لم يتوطن. انتهى © . 

وقال السندي : وقوله: «(ما لم يتكلموا به » أو يعملوا به) تريح في أنه 
مغفور ما دام لم يتعلق به قول» أو فعل» فقولهم: إذا صار عزماً يؤاخذ به 
مخالف لذلك قطعاً. 

ثم حاصل الحديث: أن العبد لا يوَاحَذْ بحديث النفس قبل التكلّم بهء 
والعمل به» وهذا لا ينافى ثبوت الثواب على حديث النفس أصلاًء فمن قال: 
إنه معَارّض بحديث : امن هم بحسنة › فلم يعملهاء کتبت له حسنة)» فقد وهم . 

بقي الكلام في اعتقاد الكفر» ونحوه» والجواب: أنه ليس من حديث 
النفس› بل هو مندرج في العمل وعمل كل شيء على حسبهء ونقول : الكلام 
فيما يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة: «ما لم يتكلموا. ..» إلخ. وهذا ليس 
منهماء وإنما هو من أفعال القلب» وعقائده» لا كلام فيه» فليتأمّلء والله تعالى 
أعلم. انتهى''" . 


وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته: 


(۱) «الفتح» (۱۱/ 50 ه). 
(۲) «حاشية السنديّ على النسائئ ب 10۷/0 _ (0A‏ . 


۸ بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّتُْ نَفْسَهُ بطَلاي امْرَأَِهِ ‏ حديث رقم (۱۱۸1۲( 

حديث أبى هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه : 

اخرحه لال )بها 4001047 واا ف صح 210 
و۹ و٤‏ ااا( و(مسلم) في «(صحيحه) (۱۲۷)» وأ داود) في (سئنه) 
(۲۲۰۹). و(النسائئ) فى «المجتبى) ”55١(‏ وا٣٤۳‏ و۲٣٤۳)‏ وفى «الكبرى» 
Vg 0۲ 7(‏ و۲۸٥(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) (75640)» و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» (۹١٤۲)ء‏ و(الحميديٌ) فى «مسنده (۱۱۷۳)ء و(ابن 
ا شيبة) في «مصئّفه) »)٥۳ /٥(‏ و(أحمد) في فف )۹۱1/۱1< و/Yo0‏ 
و٣‏ و٥٤٤‏ و٤١٤‏ وا٤٤)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (1۳۸۹)» و(ابن حبّان) 
في (صحيحها) ٤۳۳٤(‏ وه۳٤).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۲۲٤(‏ و٣۲۲‏ 
و٣۲۲)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳۲۸ و۳۲۹ ۳٣۰‏ وا" و۲٣)‏ وفي 
«الحلية» (۲/ »)۲٥۹‏ و(الطحاوئ) فى «مشكل الآثار» (۱۹۳۱ و۳۲٣۱ ١١۳۳‏ 
و٤‏ ) و(الطبراني) في «الأوسط) (١١١۳)ء‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى» (۷/ 
) و(البغوی) في الشرح السئة» (/0)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة دنه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» فأخرجه 
مسلم» والترمذي عن قتيبة» ومسلم أيضاً عن سعيد بن منصور» ومحمد بن 
عبيد بن حساب» ثلاثتهم عن أبي عوانة» وأخرجه الشيخان من رواية مسعرء 
وهشام» والبخاريّ من رواية شعبة» ومسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة» 
وسفيان» وأبو داود من رواية هشام» والنسائيئ من رواية مسعرء وشيبان» وابن 
ماجه من رواية سعيد بن ا عروبة» ومسعر» خمستهم عن قتادة. قاله 
العراقت أنه . 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

sS‏ لد تنمت 0ه وين اما سا فين جاه 
نفسه بطلاق امرأته. 

۲ - (ومنها) : أن من طلق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها. 

۳ - (ومنها): بيان عظيم قَدْر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها كل لقوله: 
«تجاوز لى». 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمخي_أَبْوَابُ لاء وَاللْمَانِعَن رول اله يك 


٤‏ - (ومنها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمة» لا يشاركها فيه غيرها من 
الأمم» بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم» وأن ذلك من 
الإإصر الذي كان على من قبلنا . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن حديث النفس لا ينافي الإيمان. 

5 (ومنها): أنه حجة في أن المَوَسُوس لا يقع طلاقه» والمعتوه. 
والمجنون أولى منه بذلك . 

۷- (ومنها): أن الطحاوي احتجٌ بهذا الحديث للجمهور فيمن قال 
لامرأته: أنت طالقٌ؛ ونوى في نفسه ثلاثاً أنه لا يقع إلا واحدةً» ‏ خلافا 
للشافعئ» ومن وافقه ‏ قال: لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق 
بنيّة» لا لفظ معها. 

عقب بأنه لت بالطلاق» ونوى الفرقة العامة فهي نيه صجبها َف 

۸ - (ومنها): أن الطحاويّ احتجٌ به أيضاً لمن قال فيمن قال لامرأته: يا 
فلانة» ونوى بذلك طلاقها: إنها لا تطلّقء خلافاً لمالك وغيره؛ لأن الطلاق 
لا يقع بالنيّة» دون اللفظء ولم يأت بصيغة» لا صريحةء ولا كناية. 

1 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن من كتب الطلاق طلّقت امرأته؛ لأنه 
عزم بقلبه» وعمل بكتابته» وهو قول الجمهورء وشَّرّط مالك فيه الإشهاد على 
ذلك» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قاله العراقيت يْاَنْهُ: قوله: (إن الله تجاوز لأمتى» فيه 
إشارة إلى أن هذا من خصائص فده الأ وأن الأمم المتقدمة كانوا يؤاحَذون 
بذلك» وقد اخثُلف أيضاً: هل كان ذلك مؤاحَذاً به في أول الإسلام» ثم 
نسخ» وحقف ذلك عنهم» أو هو تخصيصء وليس بنسخ؟ وذلك قوله تعالى: 
#ووإن تبدوا ما ف نشرڪ أو E‏ بابک پو آ4 [البقرة: ٤۲۸]ء»‏ فقد قال 
غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة» وابن عباس: إنها منسوخة بقوله 
تعالى : لا يكلف اله تسا إلا وسعَها [البقرة: 187] وسيأتي الكلام عليها في 
الموضع الذي ذكره المصئف في التفسير ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): قول العراقي أيضا: قوله: «ما لم تكلم به» المراد 


۶ 
مه 


بالكلام: كلام اللسان؛ لأنه الكلام حقيقة» وأما قول ابن العربيئ: إن المراد 


۸ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّثُْ نَفْسَّهُ بِطَلَاقٍ امْرَأَتِهِ - حديث رقم (۱۱۸۲) 

|۳ 

به: الكلام النفسئ؛ إذ هو الكلام الأصلي» وأن القول ای هو الموجود 

5 الموافق للعلم» فهو مردود عليه» وإنما قاله تعصباً لِمَا حكى عن مذهبه 
من وقوع الطلاق بالعزم» وإن لم يتلفظ» على ما سيأتي بيانه» والله أعلم. 

۲ - (ومنها): قوله أيضاً: فيه حجة لعامة الفقهاء أنه إذا نوى الطلاق 
بقلبه» ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه» وعليه عَقّد الترمذيّ الباب» وكذلك 
البخاريّ» وبقية أصحاب السنن» وهو واضح» ولا نعلم أحداً خالف في ذلك» 
إلا ما حكاه الخطابيئّ عن الزهريّ» ومالكء أنه يقع بالعزم» وإن لم يتلفظ به. 
وحكاه ابن العربئ عن رواية أشهب عن مالك فى الطلاق» والعتق» والنذرء أنه 
يكفي فيه عَزْمه» وقوله» وجّزمه في قلبه بكلامه النفسيّ الحقيقيَ» ونصر ذلك» 
E‏ ا ا ” 
والطلاق» كفى فيه عَزُمهء وما كان من التصرفات بين اثنين لم يكن بذ من ظهور 
القول» وهذا في غاية البعد» وقد نقضه الخطابئ على قائله بالظهار وغيره» 
فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه. لح يد ساد دودر 
في معنى الطلاق» قال: وكذلك لو حدّث نفسه بالقذف لم يكن قذفأء ولو 
حدّث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله تعالى الكلام في 
الصلاة» فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل . انتهى . 

وقد قال عمر ول4 : إني لأجهّز جيشي» وأنا في الصلاة» وممن قال بأن 
طلاق النفس لا يؤثر: عطاء بن رباح» وابن سيرين» والحسن» وسعيد بن 
جبير» والشعبئ» وجابر بن زيد» وقتادة» والثوريٰ» وأصحاب الرأي. 
والشافعيئ» وأحمدء وإسحاق. انتهى كلام العراقئ ال4 وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدَّاء والله تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): قوله أيضاً: اسنَدَلٌ به بعضهم على أنه إذا كتب بالطلاق 
وقع» من قوله: «أو تعمل»» والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن» 
وأحمد بن حنبل» وشْرَط فيه مالك الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعيٌ 
كناية» إن نوى به الطلاق وقعء وإلا فلاء وفرّق بعضهم بين أن يكتبه في 
بياض» كالرّق» والوَّرّق» واللوح» وبين أن يكتب على الأرض» فأوقعه في 
الأول دون الثاني . وفيه نظر. ان: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذخت_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالوقوع أقرب؛ لظاهر قوله: «أو تعمل». 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» نقلاً عن المازريّ: ذهب ابن 
الباقلانيَ - يعني : ومن تبعه ‏ إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» ووَطّن عليها 
ا يأثم, وحَمّل الأحاديث الواردة في العفو عمّن هم بسيّئة» ولم يعملها 
على الخاطر الذي يمر بالقلب» ولا يستقر. 

قال المازريّ: وخالفه كثير من الفقهاء» والمحدّثين» والمتكلمين» ونقل 
عن نص الشافعيّ» ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم» من 
طريق همّام عنه بلفظ : «فأنا أغفرها له ما لم يعملها». فإن الظاهر أن المراد 
بالعمل هنا: عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها . 

وتعقّبه عياض بأن عامّة السلف» وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانيّ؛ 
تر على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنّهم قالوا: إن العزم على السيّئة 
RE‏ سيّئةَ مجرّدة: لا السيّئة التي هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» 
ثم لا يفعلها بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية. 

ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار»» قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان 
E E az‏ لين هذا E e‏ 
على عزمه بمقدار ما يستحقّهء ولا يُعاقب عقاب من باشر القتل حِسّا . 

وهنا قسم آخرء وهو من فَعَل المعصية» ولم يتب منهاء ثمٌ هم أن يعود 
إليهاء فإنه يعاقب على الإصرارء كما جزم به ابن المبارك» وغيره في تفسير 
قوله تعالى: ولم يُصِرُواْ عل ما لوأ [آل عمران: 15]» ويؤيّده أن الإصرار 
مضي ااا قم عم على البعمياة رسام جیا لبد عليه چا ا 
عملها كُتبت عليه معصية ثانية . 

قال النووي: وهذا ظاهرٌ حسنٌ؛ لا مزيد عليه» وقد تظاهرت 
نصوص الشريعة بالمؤاحذة على عزم القلب المستقرٌّء كقوله تعالى: إت لبن 
مون أن سَشِيعَ الْفَحِنَةُ4 الآية [النور: »]١9‏ وقوله: ايوا كر من اشن 
[الحجرات: »]١١‏ وغير ذلك . 


س © ور 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّتُ لَه بطَلَاقٍ مراي - حديث رقم (۱۱۸۲) 7 
٥ .‏ اس 
وصمم زاد على حديث اة وهو من عمل القلب» قال: والدليل على 
التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة» فوقع في خاطره أن يقطعها لم 
تنقطع» فإن صمّم على قطعها بطلت. 

راجت عن القول الأول بان المؤاخذة على أعمال القلرت المتتفلة 
بالمعصية» لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم 
يعمل المقصود؛ للفرق بين ما هو بالقصد» وبين ما هو بالوسيلة. 

وقسّم بعضهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني» 
أضعفها أن يخطر له» ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة» وهو معفوٌ 
عنه» وهو دون التردد. 

وفوقه أن يتردّد فيه» فيهمٌ به» ثم ينفر عنه» فيترکه» ثم يهم به» ثم يترك 
كذلك» ولا يستمرٌ على قصده» وهذا هو التردّدء فيُعفى عنه أيضاً . 

وفوقه أن يميل إليه» ولا ينفر منه» بل يصمّم على فعله» فهذا هو العزم» 
وهو منتهى الهم. وهو على قسمين : 

[القسم الأول]: أن يكون من أعمال القلوب صِرّفاًء كالشك في 
الوحدانية» أو النبوّة. أو البعث» فهذا كفر ويعاقب عليه جزما . 

ودونه المعصية التى لا تَصِل إلى الكفرء كمن يحب ما يُبغض الله 
ويبغض ما يحب الله» ويحبٌ للمسلم الأذى بغير موجب لذلك» فهذا يأثم. 

ويلتحق به الكبرء والعجب» والبغى» والمکر» والحسد» وفى بعض هذا 
حلاف ». فعن الحسن البصري أن سوء الظَنْ بالمسلمء وحسده معموٌ عنه» 
وحملوه على ما يقع في النفس» مما لا يقدر على دفعه. 

لكن من يقع له ذلك مأمورٌ بمجاهدته النفس على تركه. 

[القسم الثاني]: أن يكون من أعمال الجوارح؛ كالزناء والسرقة» فهو 
الذي وقع به النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاً . 

3 »۾ س ىفن 00 م : د e‏ )1( 

ونقل عن نص الشافعئ» ويؤيّده ما وقع في حديث خُحريم بن فاتك”'*'. 


: هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيحء ولفظه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطََاقٍ» وَاللَّانِعَنَ رَسُولٍ اللو 
فإنه حيث ذَكّر الهمّ بالحسنة قال: «عَلم الله أنه أشعرها قلبه» وخرص عليها»» 
ويك ذكن الهم بالسيئة .له قد شىء بل فال فيه دومن هم يسيقة لم تكب 
عليه»» والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير فيه. 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمّمء وسأل ابن المبارك 
سفيان الثوريّ: أيوؤاحَذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. 

واستدل كيو منهم بقوله تعالى : #ولكن شولم 5 531 E‏ [البقرة : 
6 وحملوا حديث أبى هريرة المذكور فى الباب على الخطرات» كما 
تقدم . ۰ ۰ 

ثم افترق هؤلاءء فقالت طائفة: يُعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصّة 
بنحو الهم والغمٌ. وقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب» لا 
بالعذاحه. 

وهذا قول ابن جريج» والربيع بن أنس» وطائفة» ونسب ذلك إلى ابن 
عبّاس أيضاً. واستدلوا بحديث النجوى”''» واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم 


ت ا عي ان ين مهدي رتنا فاد رو عة الو هن الأ كين بن 
الرّبيع» عن أبيهء عن عمهء فلان بن عميلة. عن خريم بن فاتك الأسدي. أن 
النبي يه قال: «الناس أربعة» والأعمال ستة» فالناس موسّع عليه في الدنيا 
والآخرة» وموسّع له في الدنياء مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء 
موسع عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والآخرة» والأعمال موجبتان» ومثل 
بمثل» وعشرة أضعاف» وسبع مائة ضعف» فالموجبتان: من مات مسلما مؤمناء لا 
يشرك بالله شيئاً» فوجبت له الجنة» ومن مات كافراًء وجبت له النار» ومن همٌّ 
بحسنة فلم يعملهاء فعَلِم الله أنه قد أشعرها قلبه» وحرص عليهاء كتبت له حسنة» 
ومن هم بسيئة» لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه» ومن 
عمل حسنة» كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله» كانت له بسبع 
مائة ضعف». 
وعم الركين اسمه: يسير بن عميلة» وهو ثقة. 

)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الأدب» من «صحيحهاء ولفظه: 
خا دده دنا آبو عوانة »ف فاد عن قران بن محزز»: أن برخلا سال ابد 
عمر: كيف سمعت رسول الله َء يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه» = 


4 بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يُحَدَّثْ نَفْسَهُ بطَلَاقٍ امْرَأَيهِ ‏ حديث رقم )١187(‏ 


™- 
مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية ما يقع في الحرم المكيّء ولو لم يصمّم؛ 


.» 


لقوله تعالى: ورن جرد فيو بإلكام بطل ارق من عاب ير 4 [الحج: 
٠‏ ذكره السدّيّ في اتفسيره» عن مرّة» عن ابن مسعود ذه وأخرجه أحمد 
من طريقه» مرفوعاًء ومنهم من ربّحه موقوفاً. 

ويؤيّد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه» فمن هم بالمعصية فيه» 
خالف الواجب بانتهاك حرمته. 

وتُعْقّبِ هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحَرّمء ومع ذلك فمن 
هم بمعصيته لا يؤاخذه» فكيف يؤاخذه بما دونه؟ 

ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحَرّم بالمعصية تستلزم انتهاك 
حرمة الله؛ لأن تعظيم الحَرّم من تعظيم الله» فصارت المعصية في الحرم أشد 
من المعصية في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى. 

نعم» من هم بالمعصية» قاصداً الاستخفاف بالحرم عصىء ومن همٌّ 
بمعصية الله» قاصداً الاستخفاف بالله كفرء وإنما المعفوٌ عنه من هم بمعصية» 
ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا تفصيل جيذ جدّأء ينبغي أن يُستحضر 
عند شرح حديث: «لا يزني الزاني» وهو مؤمن...2. 

وقال السبكي الكبير رحمه الله تعالى: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاء 
والخاطر» وهو جريان ذلك الهاجس» وحديث النفس لا يؤاخذ بهما؛ للحديث 
المشار إليه» والهمّ؛ وهو قضد فعل المعصية مع التردّد لا يوْاحَذْ به؛ لحديث 
الباب» والعزم» وهو قوّة ذلك القصدء أو الجزم به» ورّفع التردّدء قال 
المحقّقون: يؤاحَذ به» وقال بعضهم: لاء واحتجٌ بقول أهل اللغة: هم بالشيء : 
عزم عليه» وهذا لا يكفي» قال: ومن أدلّة الأول حديث: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما. . ٠٠.‏ وفيه: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه»» فعلل بالحرص . 


= حتى يضع كُنَقَه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: عملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعمء فيَقَرّرهء ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها 
لك اليوم». 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ ‏ وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

واحتج بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين : 

[أحدهما]: لا يتعلّق بفعل خارجئء وليس البحث فيه. 

[والثاني]: يتعلّق بِالمُقتَيِلِيْنَء عَرَّمِ كلّ منهما على قتل صاحبه» واقترن 
بعزمه فعل بعض ما عزم عليه» وهو شَهْر السلاح» وإشارته به إلى الآخرء فهذا 
الفعل يوْاحَذْ به» سواء حصل القتل» أم لا 

قال الحافظ: ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا 
در واحدة من العذاب قاف" . 

وقال القرطبيت يذه ما حاصله: إن الذي لا يؤاخذ به هي الأحاديث 
الطارئة التي لا ثبات لهاء ولا استقرار ذ فى النفس› ولا ركون إليهاء ثم نقل 
عن القاضي أبي بكر" أن الهمّ ها هنا: oL‏ هو شين الل وا 
توطين» فلو استمرّء ووظن نفسه عليه لكان ذلك هو العزم الموَاحَدَ به» أو 
المثات عليه بدليل قوله ا : «إذا التقى المسلمان سيفيهما › فالقاتل والمقتول 
حريصاً على فل صاحبه»» متّفقٌ عليه» لا يقال: هذه المؤاخذة إنما كانت لأنه 
لأنا نقول: هذا فاسذ؛ لأنه ييل قد نص على ما وقعت المؤاخذة به» وأعرض 
عن غيره» فقال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه؛ فلو كان حمل السلاح هو 
العلة للموّاخذة. أو جِرأها لما سكت عه و المؤاخذة على غيره؛ لان 
ذلك خلاف البيان الواجب عند الحاجة إليه. 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السلف» وأهل العلم 

: من الفقهاء. والمحدثين› والمتكلمين› ولا اکا إل من خالفهم في ذلك. 

EO‏ وإن وطن نفسه عليه لا يؤاخذ به ف فين 
ذلك بقوله تعالی : موقد همت 9 وه يبا» [يوسف: »]۲٤‏ وبقوله ئي : «ما لم 


(۱) «الفتح» ۱۲2/۱۳ _ .(\YV‏ 
(۲) أراد به: القاضى أبا بكر الباقلانت کد 


8 باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّتُْ نَفْسّهُ بِطَلَاقٍ امْرَأنِهِ - حديث رقم (۱۱۸۲) 


يعمل › أو يتكلم بها ومن لم يعمل بما عَرّم عليه. ولا نطق به فلا يواخذ 
به» وهو متجاورٌ عنه. 


والجواب عن الآية: أن من الهم ما يؤاحًذ به» وهو مااستقرء 
واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرّء فلا يواحَذ بهاء كما شهد به 
الحديث» وما في الآية من القسم الثاني» لا الأول» وفي الآية تأويلات» هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال. 


وعن قوله: ما لم يَعمل» أن توطين النفس عليه عمل يؤْاحَذ به» والذي 
يرفع الإشكالء وبين المراد بهذا الحديث حديث: أبي كبشة الأنماري"''' أنه 
سمع رسول الله يي يقول: «إنما الدنيا لأربعة نفر. 2١.‏ الحديث . انتهى كلام 
الق طط < 


)١(‏ اختلف في اسمهء قيل: هو سعد بن عمروء وقيل: عمرو بن سعد» وقيل: عُمَر 
أو عامر بن سعد» صحابيّ نزل الشام» وجزم الترمذي في «الجامع» بأن اسمه 
عُمّر بن سَعْدء قاله فى «تهذيب التهذيب» (01/5/5). 

(۲( حديث صحیح› ا الإمام ين في «مسئله) »)۱۷٥۷١(‏ والترمذي في 
اجامعه» )۲۲٤۷(‏ عن سعيد أبي الْبَحُْتريٌ الطائيّ» عن أبي كبشة الأنماري طبه 
قال : سمعت رسول الله ييو يقول : «ثلاث أقسم علبي وأحدثكم حديفا 
2 قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهنّ» فإنه ما نَقَصَ مال عبد قنك ل 
ولا ظَلِم عبد بمظلمة» فيصبر عليها إلا زاده الله كك بها عراً ولا يفتح عبد باب 
مسألةء إلا فَتَحَ الله له باب فمّر»» وأما الذي أحدثكم حديثاء فاحفظو فإنه 
قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله كك مالا وعلماء فهو يتقى فيه ربهء 
وتم يه س رمد ل كك وه ته فل ا اق ا 
وعبد رزقه الله هبك علمأء ولم يرزقه مالآء قال: فهو يقول: لو كان لي مال 
عملت بعمل فلان» قال: فأجرهما سواءء قال: وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه 
علماء فهو يخبط في مالهء بغير علمء لا يتقي فيه ربه يېك ولا يَصِل فيه 
رحمهء ولا يعلم لله فيه حقهء فهذا بأخبث المنازل» قال: وعبد لم يرزقه الله 
مالا ولا علماء فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان» قال: هی نیته 
فوزرهما فيه سواء». ۰ 


.(" °6 /١( «المفهم»‎ (۳) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخي_ أَبْوَابُ الطّلَاقٍ ‏ وَاللّعَانِعَنْ رَسُولِ الله بلا 

2١ ١١] ل رج يي ڪڪ 5ت ها‎  ييميبصجم‎ 0 a 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح في هذه 
المسألة أن ما يخطر فى القلب على قسمين : 

[أحدهما]: الهواجس التى لا تستقرٌء فهى التى لا مؤاخذة.بهاء وهى 
المرادة بحديث الباب: إن الله تجاوز لأمتى ما حدّثت به أنفسها»» وعليه 
محمل آية قصّة يوسف تله فإنه من هذا القبيل. 
فهذا القسم يؤاحذ به؛ لأنه عمل القلب» فيشمله قوله بي: «ما لم تعمل»» فإنه 
إذا عزم» ووطن نفسه عليه» فهذا عمل القلب» ومنه حديث: «فإنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه)» فهذا التفصيل هو الذي به تجتمع الأدلّة المختلفة في هذا 
الباب . 

وحاصله: أن مجرّد الهواجس لا يِوَاحَذ به» وإنما يؤاخذ بالعزم» والهم 
القوي, والحرص على تنفيذ ما هم به» وكذلك أفعال القلوب التي لا خارج 
لهاء مثل الحسد» وسوء الظنٌ»ء والحقد» ونحو ذلك» فإنه يؤاخذ بها أا 
فقد تظاهرت نصوص ا الكثيرة علئ المؤاخذة بعزم القلب المستقر› »> ومن 
ذلك قوله تعالى: إت آلب م أن يع الْتَحِمَهُ فى الت امنأ هب عَدَابُ 
¢ الآية [النور: »]۱١‏ وقوله تعالى : اجنوا کا س لظن ا لظن ار 
[الحجرات: 1۲[ والآيات والأخبار فی هذا كثيرة› وتظاهرت نصوص الشرع. 
وإجماع العلماء على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين› وإرادة المكروه بهم ۰ 
وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَی: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما | أسلفته. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم: أن الرَّجُلَ إِذَا حَدَتَ نَفْسَهُ 
بِالطّلَاقٍ لَمْ يَكنْ شَيءُ)؛ ا لا بقع شيء (حَتَى ايَتَكَلّمَ بو) قد نقدم تحقبق 
أقوال العلماء فى هذا قريباًء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 


4 بَابُ ما جَاءَ فى الجدّ وَالهَرْلِ فى الطّلاق ‏ حديث رقم (۱۱۸۳) 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي رام قا 


ت 


م الرَخْمِنٍ rr‏ ابن EES‏ هُرَيْرَةَ قال : قَالَ 
سول الله عله : ١نَلَاثْ‏ حِدّمُنَ جد وَمَرْلْهُنَ جد: النْكَاحٌ وَالطَّلَاقُ: 
E‏ 


Gy 


رجال هذا الاسناد : سّةٌ : 

اوارفية) بن سال کر ف الت الجاع .. 

۲ - (حَاتِم ُن إِسْمَاعِيل) الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنئ» أصله 
من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوق» يهم [۸] تقدم في «الصلاة» .٠٠٤/٠١‏ 

۳ - (عبد الرَّحْمِنٍ : بن أَرْدَك) هو : عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدنيٌ 
المخزومي مولاهم. ويقال: حبيب بن عبد الرحمن بن أردك» يقال: هو أخو 
على بن الحسين زين العابدين لأمه» ليّن الحديث [1]. 

روى عن علي بن الحسين» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الوهاب بن 
بخت» وعبد الواحد بن عبد الله النضري . 

وروی عنه سليمان بن بلال» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
وأسامة بن زيد الليثيئ» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال النسائئ: منكر الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الحاك فن كنات المدتسن». نالف : في «الميزان» : در لديا 
ا 

أخرج له المضتف6 :وآبو داود» وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا هذا 
الحديث . 


.)٥٥۵ /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


32 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخ_أَبْوَاتُ الطّلَاقٍ ‏ وَاللَّانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٤‏ - (عطاغ) , ات راح » واسم ا أسلم. القرشي مولاهم» المكي› 
ثقة فقيدٌ فاضل. لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» .٤/۳۳‏ 

ه -(ابْنٌ مَاهَل) هو : وا ب مادا ين ا بضم الموحدة 
وسكون الهاء» بعدها e‏ ب¿ المكى» ثقة [۳] تقدم في ا ١ه/ .AN*‏ 
5 - (أَبُو هْرَيْرَة) وله 7 في «الطهارة» ۲/۲. 

شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وَل أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «ثَلَاتْ حِدّمُنَّ جد 
ا ا 
والجدٌ: ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازاً. قاله القاري 

(التّكَاحُ) فمن زوَّجٍ ابنته هازلاً انعقد النكاح» وإن لم يقصده. بع 
فيقع طلاق الهازل» وحكي عليه الإجماع. (وَالجَجْعَةٌ)) بكسر الراء» وفتحها 
ففي ا بالكسر والفتح: عَود المطلق إلى طليقته. انتهى؛ أي : د 
من طلقها رجعيا إلى عصمته»ء فإذا قال: راجعتك عادت إليه» واستحل منها ما 
يستحل من زوجته. 

والمعنى: أنه لو طلق» أو نکح› أو راجع. وقال: كنت فيه لاعباً هازلا 
لا يتفعه. 

قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع» فإذا جرى 
صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ» لا ينفعه أن يقول: كنت فيه 
لاعباًء أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام» وقال كل مطلّق» أو 
ناكح: إني كنت في قولي هازلاًء فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى» فمن 
تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه» وحص هذه الثلاث؛ 
لتأكيد أمْر المج . 

وقال العراقيٌ ا4 : فيه أن طلاق الهازل» ونكاحه» ورجعته» مِوَاحَذ 
سه دوانه لا ا قو لم و أنهبا قنسا سه 


)١(‏ بفتح الهاء» كما في «خلاصة الخزرجئ». 


4 بَابِ مَا جَاءَ في الجدّ وَالهَرْلِ في الطَّلَاقِ - حديث رقم (1187) 
۳۴۳| ے 
وبين الله كيْنَء وقد ذهب بعض المالكية إلى أن نكاح الهازل غير صحيح› 
فقال علي بن زياد منهم: لا يجوز نكاح هَزْلء ولا ليب» ويُفسخ قبل البناء 
وبعده. وعن القاسم نحوه. وقال أبو بكر ابن اللباد منهم: إنه صحيح لازم 
وهو قول عامة العلماء» وروي ذلك عن علىٌ» وابن مسعود» وعطاء» وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وفرّق من لم يسو النكاح والطلاق بأن الفروج محرمة» 
فلا تحل إلا بعزم ونيّة» بخلاف الطلاق» فإن الاحتياط الحكم بوقوعه تغليبا 
للتحريم على الإباحة» قالوا: وكذلك العتق؛ لِم فيه من اعتبار المحرّرء 
وكذلك النذر؛ لأنه عبادة» فإذا أنجز فيه تعيّن عليه كقوله تعالى: ولا كَتَحِذُو 
اکت الله هروا [البقرة: .]۲۳١‏ فأما وقوع الطلاق فحكاه الخطابئ عن عامة أهل 
العلم. انتهى 
وقال المناويئ ر عاذ : : فمن هرل بشيء من هذه الثلاثة لزمه» وترتب عليه 
حكمهء قال : 0 د الأئمة الثلاثة ا وأبق تة و أحمل» 


بعصله . ون أله يا أن تَذْحُأ 7 قال َد 2 قال ل د بال أ أن کن من 
يليت ©4 فم ۷ فبجَعل الهزوء فى الدّين جهلاًء ولن يلحق الجهل 
إلا بأهله. 

وقال المالكية: لا يصح نكاح الهازل؛ لن الفرج محَرم ) فل« بصع إلا 


قال ابن العربئ : وروي بدل «الرجعة» «العتق»» ولم يصحء وقال ابن 
حجر: وقع عند الغزالئ: «العتاق» بدل «الرجعة»ء ولم أجده". 


)١(‏ قال الزرقانئ في «شرحه» )5١5/7(‏ مؤولاً لِمَا قاله ابن العربئ والحافظ اه ما 
نصه : 
ومرادهما: لا يصحٌ؛ ولم يجده مرفوعاً»ء فلا ينافي صحته عن ابن المسيِّب في 
«الموطاً»» لكن عجيبٌ نفيئ وجدانه» ففى «الاستذكار»: روى أبو بكر ابن أبى 
شيبة» ثنا E a‏ ۰ عن الحسن» عن أبي الدرداء قال: 25 
الرجل في الجاهلية يطلق › ثم يرجعء يقول: کیت لاعباً فأنزل الله : 5 دوا 
ءَايتِ أللّه و هروا [البقرة: »]۲۳١‏ فقال يلِ: «من طلقء أو أعتقء أو أنكح. أو 
أنكح, وقال: إني كنت لاعباًء فهو جائز عليه». انتهى. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الطَلَاقٍ وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ اله لا 

وحص الثلاثة بالذكر؛ لتأكدّ أمْر الفروج» وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل 
على الأصح عند أصحابنا الشافعية؛ إذ الهازل بالقول» وإن كان غير ملتزم 
لِحُكمه» فترتّب الأحكام على الأسباب للشارع» لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب 
لزمه حكمه» شاء أم أبى» ولا يقف على اختياره» وذلك لأن الهازل قاصداً 
للقول مريداً له مع علمه بمعناه» وموجبه» وقَضد اللفظ المتضمن للمعنى قَصْد 
لذلك المعنى؛ لتلازمهماء إلا أن يعارضه قَصّد آخرء كالمكرّه» فإنه قَصَّد غير 
المعنى المقول» وموجبهء فلذلك أبطله الشارع. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا حسنْ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 2)١١87/9(‏ و(أبو داود) في «سننه) 2)5١95(‏ 
و(ابن ماجه) في اسننه) »)۲٠۳۹(‏ و(سعيد بن منصور) في ((سننه) »)۱٦۰۳(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/58 و”48/7)» و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» .)۷١١(‏ و(الدارقطني) في (اسننه» (۳/ /ا0؟). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۱۹۸/۲). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ »)٠٤١‏ و(البغوي) فى 
شرح الستّة» (١١٠٠۲)ء‏ والله ا 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة نه هذا: أخرجه أبو داود عن القعنبيئ» عن 
الدراوردي» عن عبد الرحمن بن أردك» ار ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» عن حاتم بن إسماعيل . قاله العراقيٌ كاله . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيتُْ حَسَنّْ 


الدرداء» كما قاله أبو زرعة. قاله فى «تهذيب التهذيب» .)39٠/١(‏ 

)١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي #۵ (۳/ »)٠١‏ و«شرح الزرقانيٌ 
على الموطإ» (۳/ .)7١5‏ 

(۲) ثبت في شرح ابن العربيّ» والعراقيّ. 


4 - بَاثِ مَا جَاءَ في الد وَالهَرْلِ في الطَّلَاقٍ ‏ حديث رقم )۱١۸۳(‏ 3 
غَرِيبٌ) هو حسنٌ كما قال» لشواهده» وإن تكلم في عبد الرحمن بن أردك» 
قال النسائئ : منكر الحديث» وقوّاه غيره» قال الحافظ: فهو على هذا حسن. 
وفي انان عد فُضَالة بن عبيد عند الطبرانيّ» بلفظ : «ثلاث لا يجوز اللعب 
فيهن: الطلاق» والنكاح. والعتق»» وفي إسناده ابن لهيعة. 

وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبى أسامة فى «مسنله)ء رفعه» 
بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعبفيهنّ: الطلاقء والنكاح» والعتاق» فمن قالهنّ 
فقد وجبن)» وإسناده منقطع . 

وعن أبي ذرٌ عند عبد الرزاق» رَقَعه: «من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائزء 
ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز» ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز»» وفي 
إسناده انقطاع أيضا . 

وعن علي موقوفاً» عند عبد الرزاق أيضاًء وعن عمر موقوفاً عنده أيضاً . 
ذكره الشوكانيئ ا 0 

واقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من أن 
هذه الثلاث جِدَّهِنٌّ جد وهزلهنّ جڏ (عِند أَهْلٍ اليلم مِنْ أَصْحَابٍ التي كله 
وَغْيْرِهِم) قال الشوكانيٌ نه ل ندل علق أن م تللظ ع ا 
نکاح» أو طلاق» أو رجعة» أو عتاق» كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع 
منه ذلك» أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية» والحنفية» وغيرهم» وخالف 
في ذلك أحمد» ومالكء فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية» وبه قال 
جماعة من الأئمة» واستدلوا بقوله تعالى: ون عا ألطَلّقَ» [البقرة: ۲۲۷]» 
فدات على اعتبار العزم. والهازل لا عزم منه. 

وأجاب بعضهم بالجمع بين الآية والحديث» فقال: يعتبر العزم في غير 
الصريح» لا في الصريحء» فلا يُعْتَبره قال الشوكاني: والاستدلال بالآية على 
تلك الدعوى غير صحيح من أصلهء فلا يحتاج إلى الجمع» فإنها نزلت في حق 
الول اى 


.)7١ «نيل الأوطار» (/ا/‎ )0( .)١١ ٠١ «نيل الأوطار» (لا/‎ )١( 


0 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمضكه_أَبْوَابُ الاي » وَاللْعَانٍ عَنْرَسُولٍ اله ل 
اا لتب اي يڪ 

وقال ابن عبد البرٌ كه في «الاستذكار» بعد الكلام على الحديث ما 
نضّه: ولكن المعنى صحيح عند العلماء» لا أعلمهم يختلفون فيه» وقد رُوي 
ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبل الله بن مسعود» وأبي الدرداءء كلهم قالوا: 
ثلاث لا لعب فيهنْ. ولا رجوع فيه واللاعب فيه جاد: النكاح. 
والطلاق» والعتق» هذا معنی ما روي عنهم . 


وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق» 
عن الثوريّ» عن سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب» قال: أتى رجل 
يعملا لاا بالمدينة» فقال له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعمء قال: كم؟ 
قال: ألفاًء قال: فرفع إلى عمرء فقال: أطلقت امرأتك ألفا؟ قال: نعم. 
إنما كنت ألعب» فعَّلاه بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. 
انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال العلماءء وأدلتهم في 
هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بما دل عليه حديث الباب من أن هؤلاء 
الثلاث جذهن جذ» وهزلهن جذ؛ لثبوت الحديث» فإنه حديث حسنّ بشواهده» 
كما أسلفته» يصلح للاحتجاج به» والذين لم يقولوا به هم الذين لا يثبتونه. 
والحقٌّ أنه ثابت» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَعَبْدُ الرَّحْمن هُوَ ابْنُ حَبِيبٍ بن أَرْدَكَ الْمَدَنِيُ) تقدّم الكلام عليه 
في ترجمته . 

وقوله: (وَابْنُ ماه هو عِنْدِي يُوسُفُ بن مَاهَلَ) هو كما قاله» فقد 
جاء مسمى في رواية ابن ماجه» ونصّه: حدّثنا هشام بن عمارء ثنا 
حاتم بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» ثنا عطاء بن أبي 
رباح» عن يوسف بن ماهك» عن أبي هريرة... الحديث» والله تعالى 


ا 


.)٥٤١ /٥( «الاستذكار»‎ )١( 


- يات ما جاءَ ذ في الخُلْع 


۷ | س 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخلع» له المعجمة» وسكون 
0 - قال في «المصباح) : لعب النعل وغيره خَلْعاً؛ أي : من باب نفع : 
نزعته» وخالعت المرأة زوجها مالع : إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية. 
نَخَلّعها هو َلّْعاًء والاسم: الْحُلْمُ بالضِمٌ. وهو استعارة مِن َل اللباس؛ لأن 
كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. 
انتهى . 

وقال العينيٌ ج الله تعالى ما حاصله: «الخلع» ‏ بضم الخاء المعجمة» 
وسكون اللام و حلع الوب والنعلء ونحوهماء من باب نفعء وذلك 
لأن المرأة لباس الرجلء كما قال الله تعالى: هن لباس < وأ باش ل 
الآية [البقرة: ۱۸۷]. وإنما جاء مصدره بضم م الخاء تفرقة بین الأجرام والمعاني»› 
يقال: خلع ثوبه ونعله خَلْعاً - بفتح الخاء - وخلع امرأته خُلْعاً وخُلْعَةَ - بالضمّ ‏ 
وأما حقيقته الشرعيّة» فهو فراق الرجل امرأته على عرض يحصل له. هكذا قال 
الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»)» وقال: هو الصواب. a‏ 
ا بهو اة ااه عل مال وا او ف کن 
العِرّض في الخُلع مالآ فإنه لو خالعها بما لها عليه من دَين» أو خالعها على 
قصاص لها عليه» فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاء فلذلك عبّرت 
بالحصول» لا بالأخذ. انتهى «عمدة القاري». 

وقال في «الفتح»: وذكر أبو بكر بن دُريد في «أماليه» أن أوّل لع كان 
في الدنيا أن عامر بن الظرب - بفتح المعجمة» وكسر الراء» ثم موحٌدة ‏ زوج 
ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب» فلما دخلت عليه نفرت منهء 
فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك» وقد خلعتها منك 
بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب. انتهى 

وأما أول لع وقع في الإسلام فهو الآتي في الحديث الثاني» في قصّة 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ»وَاللَّازِعَنْ رَسُولِ اله يك 
حبيبة بنت سهل و#إناء فإنها أوّل مُخَْلِعَة في الإسلام» كما أخرجه البرّار من 
حديث عمر ضيه . 55 سياتي . 

و سمي E‏ فدية» وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن 
عبد الله المزنئ التابعئ المشهورء فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته 


فى مقابل فراقها شيئاً؛ لقوله تعالى: ثلا كَلْمُدُوا ينه سيا [النساء: ,]٠١‏ 
فأوردوا عليه قوله تعالى: قلا جاح عَلَيهِمَا يما أَفْنَدتَ بو [البقرة: ۲۲۹]ء فادّعى 


0-6 
0 


سا ا الا أخرجه ابن 5 شيبة وغيره عنه. 

وتُعْقّبٍ مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضاً: کن طِبْنَ ل عَن ىو ينه 
شا كوه هيا سا ل6 [النساء: 4]» وبقوله فيها: #قلا جتاح علا أ 
يُصَلِحَاه الآية [النساء: 8؟1]» وبالحديث» وكأنه لم يثبت عنده» أو لم يبلغه. 
وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة» وبايتي 
النساء الاخرتين. 

وضابطه شرعاً : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض» يحصل لجهة 
الزوج. وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيماء أو أحدهما ما أمر به» وقد ينشاً 
ذلك عن كراهة العشرة» إما لسوء حََلْقِء أو خُلّقَء وكذا تُرفع الكراهة إذا احتاجا 
إليه خشية جنث يَؤُول إلى البينونة الكبرى . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

 )١1485(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: أَحْبَرَنَا المَضل بْنُ مُوسَى. 


- 


o ^‏ ؟-) > n‏ مم ت ٥‏ > ه يي ° 2ے rd {or‏ 2 > ه 
عن سفيَّانَء قال : حبر محمد : عك الرّحمنء وهو مَولى ال طلحة. عن 


C 


٠ 


و هس 78 6 الرت 2 و كه ° ا نها اا 2 سس هم 
سليمان بن + ر ء ع بجع حبي مجود دس هر ختلعت على عهد 


71 سسا 2ع رس 1 سےا of‏ 0 ه Glo of‏ 
النبئ عه فَأَمَرَهَا النبئٌ عه أو أمرّت ُن تعتد بحيضة) . 
٠‏ 1 7 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
| -(مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 


5 


بغدادء ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» "/ ". 


5 ف «س رحس ج- 4 من وس e‏ ی ر 2 رم و ڪت ي م 
)١(‏ يعنى قوله تعالى: چون أردتم ُسَيَبَدَالَ روچ كارت روچ وَءَاتَدََمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا 
م 39 ع 
قَلَا تَأَحُدُوا مه هَينًا» [النساء: .]٠١‏ 


)۱۱۸٤( بَابُ مَا جَاءَ في الخُلْع - حديث رقم‎ - ٠ 
تب ل ل ا 212 22272 ها ضمت‎ 


١‏ - (القَضْلُ بْنُ مُوسّى) السّينانيَ - بمهملة مكسورة» ونونين - أبو عبد الله 
المروزي» ثقةٌ» ثبت وربما أغرب» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» /٠٠١‏ 
۷ 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً . 

]5[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ التخمن. وَهُوَّ مَوْلَى آل طَلْحَةً) الكوفئ» ثقةٌ‎ - ٤ 
١ ۰ .1۳۷ /۱۳ تقدم في «الزكاة»‎ 

ه ‏ (سلَيْمَانُ بْنُ يَسَّارِ) الهلالي» المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقة» فاضل» أحد الفقهاء السبعة» من كبار [] تقدم في «الطهارة» .٠١١/۸١‏ 

5 (الوبَيّعُ بن مُعَوَذٍ بْنِ عَفْرَاء) الأنصاريّة النجاريّة» من صغار 
الصحابيات» تقدمت في «الطهارة» 6؟77/7. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ا4ء وأن رواته رواة الصحيح» وفيه 
سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَن الربَيّع) بضمٌ الراء» وفتح الموحّدة» وتشديد التحتانيّة» بصيغة 
القصغير» (بنث مُعَوَةِ) بض الميم» وتشديد الواو المكسورة» بصيغة اسم 
الفاعل» (ابْنِ عَفْرَاءَء انها اخْتَلَعَتْ) بالبناء للفاعل» (عَلَى عَهْدِ)؛ أي: وقت 
(النْبِيّ يل) أخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن الربيّع 
بنت معوذ قالت: قلت لزوجي: أختلع منك بجميع ما أملك» قال: نعم 
فدفعت إليه كل شيء» غير درعي» فخاصمني إلى عثمان» فقال: له شَرّطهء 
فاق ال را جد جه الت الم وران ته ا اف د كل 
شيء حتى عِقاص رأسهاء إن شئت» قال: وكان ذلك في حصار عثمان؛ 
يعني : سنة خمس وثلاثين. انتهى . 

(فَأَمَرَهَا النَّنُ بله» أَوْ) للشكٌ من الراويء» (أُمِرَتْ) بالبناء للمفعول» (أَنّْ 
تَعْتَدٌَ بِحَيْضَةَ) e‏ اكد لاهن قال إن غ الل حه واحدةة 
يكنا سبحو عاك ينين E‏ ]له الى 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ_أَبْوَابُ الَا » وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ اله بل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الربيّع بنت معوّذ وتا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١١85/٠١(‏ و(النسائيئ) فى «المجتبى») (820705) 
وفى «الكبرى») (6597). و(ابن ماجه) فى (ستنه» مه و(ابن الجارود) فى 
(المنتقى» /١(‏ 197)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ ١٠٤)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: حديث الربيع ينا هذا: انفرد بإخراجه الترمذي من هذا الوجه. 
10000 ورواه النسائع» وابن ماجه» من طريق ابن إسحاق قال : حدثني 
غباذة ين الوليك ين عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من 
زوجي» ثم جئت عثمان» فسألته : ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا 
أن يكون حديث عهد بك» فامكثي عنده حتى تحيضين حيضة» قالت: وإنما تبع 
في ذلك قضاء رسول الله ب في مريم الْمَْاليّة» وكانت تحت ثابت بن قيس» 
فاختلعت منه» ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» من رواية ابن لهيعة» قال: ثنا 
أبو الأسود» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن ربیع» قالت: سمعت رسول الله ل تافر امراة تانق ين کس خب 
اختلعت منه أن تعتد بحيضة . قاله العراقيٌ ماله . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن عَبُاس) ا“ 
وأشار به إلى ما أخرجه البخاري والنسائيٌ من رواية خالد الحذاء. عن عكرمة: 
عن انع ها آنا ايك ين قبس ات النبئ له فقالت: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتِب عليه في خُلّقَء ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله ية : (أتردّين عليه حديقته؟) قالت: نعمء ال 
رسول الله يِلة: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة». وقال إبراهيم بن طهمان: عن 
خالد» عن رك عن ابن عباس» ثم رواه أيوب» عن عكرمة» مرسلاء 
ورواه ابن ماجه من رواية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن جميلة بنت 
0 أتت النبي كله فذكر نحوه. 


- بَابُ مَا جَاءَ فی ي الخلع - حديث رقم )۱۱۸٤(‏ 
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وقال العراقيٌ انه : وفي الباب مما لم يذكره المصنف: عن عبد الله بن 
عمرو» وعائشة» وحبيبة بنت سهل» وأبي سعيد ون : 

فأما حديث عبد الله بن عمرو وا : فأخرجه ابن ماجه من رواية حجاج. 
هو ابن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذهء قال: كانت حبيبة 
بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شمّاس» وكان رجلا دميمأء فقالت: يا 
رسول الله لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت فى وجههء فقال رسول الله كل : 
«أتردّين عليه حديقته؟»» قالت: 5 فرذت 57 حدیقته» قال: ففرّق بينهما 
رسول الله ككل . 

وأما حديث عائشة وا : فأخرجه أبو داود من رواية أبي عمرو 
السّدوسيَء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» 
عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاسء فضربهاء 
فكسر بعضهاء فأتت النبئ يي بعد الصبح» فدعا النبى ييل ثابتاًء فقال: ١‏ 
بعض مالهاء وفارقها». قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم»ء قال: 
فإني أضدّفتها حديقتين» وهما بيدهاء فقال النبئ بي : «خذهماء وفارقها»» 
ففعل . 

وأما حديث حبيبة بنت سهل ا : فأخرجه أبو داود» والنسائيئ من طريق 
مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس» وأن رسول الله َكل 
خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في العَّلّسء فقال 
رسول الله كلخ «من هذه؟» قالت: آنا حبيبة بنت سهلء» قال: «ما شأنك؟) 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء ثابت بن قيس قال له 
رسول الله للخ «هذه حبيبة بنت سهل»» وذكرت ما شاء الله أن تذكرء قالت 
حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله كله لثابت: ١‏ 
منها»» فأخذ منهاء وجلست في أهلها. 

وأما حديث أبي سعيد ليه : فأخرجه البيهقئ من رواية الحسين بن 
الحسن بن عطية» عن أبيه» عن جدّهء عن ابي سعيد قال : أرادت أختي تختلع 
من زوجهاء فأتت النبي يي مع زوجهاء فذكرت له ذلك. فقال لها 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذك. أَبْوَابُ الطّلَاق»وَاللَّمَانِعَنْ رَسُولِ اله ب 
رسول الله يي : «ترذين عليه حديقته» ويطلقك؟» قالت: نعم» فقال لها الثانية : 
«تردّين عليه حديقته» ويطلقك؟» قالت: نعمء وأزيده» فقال لها الثالثة» فقالت: 
نعم وأزيده» فخلعهاء وردّت عليه حديقته» وزادته» قال البيهقي: وكذلك 
رواه الحسن بن عبادة» عن عطية» قال: والحديث المرسل أصحٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعطيّة هو العوفيّ». وهو ضعيف» والله تعالى 
أعلم . 

وقول ااقال الى ا حاف الربيع) بنت معوّذ وة (الصّحِيح آنا 
أُمِرَتْ) بالبناء را (أَنْ ت تَعْتَدٌ بِحَيْضَةِ) الظاهر أن المصنف كاد یری أن 
المحفوظ رواية: «أمِرّت» بالبناء ت لا بلفظ: «فأمرها النبئ وَكة. . 
إلخ. والآمر لها بذلك هو عثمان ر ضلإنه» فقد أخرج النساك e‏ 
طريق محمد بن إسحاق» قال: حذّثني عبادة بن الوليد بن ا بن الصامت» 

عن الربيع بنت معوّذء قالت: اختلعت من زوجي» فذكرّت قصةء وفيها أن 

عثمان أمَرَها أن تعتدٌ بحيضة» قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله َكل 
في امرأة ثابت بن قيس» والله تعالى 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه قا 

00 - (حَدَثْنَا محمد بن عبد - البَعْدَادِيٌ » قال: حَدَنْنَا عَلِن بن 
بَحْرِء قَالَ: برا شام بْنُ يُوسّْفَء عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ» عَنْ 
رمه نبي عنس أ انرأ يت بن قيس اخْتََعْ من رَوْجهَا على عه 
الت كياد ن مرها لي يه أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةِ) . 
رجال هذا اللأاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحِيم البَعْدَادِيُ) فارسي الأصل» هو: محمد بن 
عبد الرحيم بن أبي زهيو البواز العدوئ فول آل عور أو يجيي المعروك 
بصاعقة» ثقد حافظ 111]. 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربئ» والعراقيّ. 


922 )م١1184( باب ما جَاءَ فی ي الخُلْع  حديث رقم‎ - ٠ 
إبراهيم بن سعدء ويزيد بن هارون» وأبي سلمة الخزاعئ» وحجاج بن محمد»‎ 
. وغيرهم‎ 

وروی عنه البخاري» وأبو داود» ارياي والنسائئ» وروى النسائيٌ 
في «الخصائص» عن زكريا السجزي عنه. والذهْلئ» e‏ الله بن آاڪ 
وأحمد بن على الآبارء وغيرهم. 

قال ابن 5 حاتم : لسار بمكة» وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال 
عبد الله بن أحمد» والنسائئّ: ثقة. وقال أحمد بن صاعد: حذّثنا أبو يحيى الثقة 
الأمين. وقال ابن عقدة عن نصر بن اجون الكندي: كان من أصحاب الحا 
المأمونين. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان صاحب حديث يحفظ . 
وقال محمد بن محمد بن داود الكوفئ: سمي صاعقة؛ لأنه كان جيد الحفظ . 
وال الطب كان مف عاط عاك سافطا ورت ا اب وة وال 
الدارقطنئ: حافظ ثبت. وقال أبو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد الله مسائل 
حسان» لم يجئ بها غيره» وقيل له: صاعقة لجودة حفظه»ء وقيل لغير ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق السراج: محمد بن عبد الرحيم البزاز مولى آل 
عمر ثقة» قال لي: ولدت سنة خمس وثمانين ومائة» ومات في شعبان سنة 
خمس وخمسین ومائتين 

روى عنه البخاري»› وأبو داودء والمصثف» والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري ستة وثلاثين حدر . 

؟ - (عَلِنُ بْنْ بَحْر) بن بَرَيْ - بفتح الموحدة» وتشديد الراء 0 
بعدها تحتانية ثقيلة ‏ القطان» أبو الحسن البغداديّ» فارسي الأصل»ء ثقة 
فاضل .]٠١[‏ 

روى عن عيسى بن يونس» وحاتم بن إسماعيل» وبقية بن الوليد. 
والوليد بن مسلم» وجرير بن عبد الحميد» وحكام بن سلم الرازي» وأبي خالد 
الأحمرء وغيرهم. 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث أن البخاريّ روى عنه (71) حديثاً» والظاهر أن هذا 


ع 
هھ 


أشبه . 


î‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ»وَاللَّانِ عَنْ رول اله يك 

وروی عنه البخاريّ تعليقاًء وأبو داود» وروى الترمذيّ» وأبو داود أيضاً 
عن محيداى حب الرخت عد واه الحسن بن عدن بن بجر بن يري 
وأحويك بن حنبل» ومحمد بن يحيى الذّمْلىَء واحيين بن سنان القطان»ء وإبراهيم 
الحربيئّ وابن أبي خيثمة» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثامنة من أهل البصرة. وقال مُهناً: سألت 
أحمد عنه؟ فقال: لا بس به» فقلت : ثقة هو؟ قال : نعم» قلت : من أين 3 
قال: من الأهواز. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلى» والدارقطنئ: ثقة 
وقال الحاكم: 0 ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من 
أقران أحمد بن حنبل في الفضل والصلاح . وقال ابن قانع : ثقة ثقة 

قال يعقوب بن سفيان وغير واحد: مات سنة أربع 7 ومائتين . 

روى له البخاري فى التعاليق» وأبو داود» والمصنف» ولیس له فى هذا 
الكتاب إلا هذا الخدت ١‏ 

- (هِشَامُ بن يُوسّف) الصنعانئ» أبو عبد الرحمن الأبناويّ» قاضي 
ضتغاء فة [۹]. 

روى عن معمر» وابن جریج» والقاسم بن فياض» والثوريٰ» وعبد الله بن 
سليمان النوفليّ» ورباح بن عبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 

وروی عنه ابن عمه زكريا بن يحيى بن تميم بن عبد الرحمن الصنعاني» 
ومحمد بن إدريس الشافعي» وعليّ ابن المدين» ويحيى بن معين» وعبد الله بن 
محمد الح وار امت .ين موسي الزازق» ونان بن واهوية» وع بن 
بحر بن بري» وغيرهم. 

قال الحسين بن الحسن الرازي عن يحيى بن معين: لم يكن به بأس» هو 
أضبط عن ابن جريج من عبد الرزاق» وكذا قال الدُوريٌ عن يحيى» وزاد: 
وكان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق» وهو ثقة. وقال إبراهيم بن موسى: 
سمعت عبد الرزاق يقول: إن حدثكم القاضي؛ يعني: هشام بن يوسف فلا 
عليكم أن لا تكتبوا عن غيره» قال إبراهيم: وسمعت هشاماً يقول: قَدِم الثوري 
اليمن» فقال: اطلبوا لي كاتباً سريع الخطء فارتادوني» فكنت أكتب. وقال ابن 
أبي حاتم عن أبي زرعة: كان هشام أصح اليمانيين كتابأء وقال مرة أخرى : 


- بَابُ ما جَاءَ فى ي الخُلْع ‏ حديث رقم (84١1م)‏ -82 
كان أكبرهم» وأحفظهمء وأتقنهم. وقال أبو حاتم: ثقةٌء متقن. وقال العجلي : 
ثقة. وقال يحيى بن منصور: قال أحمد: عبد الرزاق أوسع علما من هشامء 
وهشام أنصف منه. وقال الحاكم: نقة فافون: وقال الخليلي : ةع فق 
عليه» روى عنه الأئمة كلهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قال مطيّن: أخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة» وفيها أرخه 
أحمد بن حنبل» وابن سعدء وخليفة» وابن حبان» وغير واحد. 
أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
٤‏ - (معمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ» ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» ٠١/١١‏ . 
- (عمرو بن مسلم) الْجَتَديٌ - بفتح الجيم والنون - اليمانيّ»› ف 
د ["]. 
روى عن طاوس» وعكرمة» وعنه ابنه عبد الله» وابن جريج» ومعمرء 
وأمية بن شِبْلء ومحمد بن منصور الْجَنَديَء وعمرو بن تَشِيط» وابن عيينة. 
قال أحمد: ضعيف» وقال مرة: ليس بذاك. وقال ابن الجنيد عن ابن 
معين: لا بأس بهء وقال الذوري عن ابن معين: ليس بالقوي» وقال عبد الله بن 
اخم قلت لابن معين : عمرو بن مسلم أضعف› أو هشام بن خجير؟ فضعًّف 
عَمُراً» وقال: هشام أحب إلى . وقال ابن المدينيْ: ذكره يحيى بن سعيدء 
فحرّك يده» وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه» قلت له: أضرب على 
حديث هشام؟ قال: نعم. وقال النسائي: لبس الو وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جذا . وقال الساجيٌّ: صدوق 
يَهُمُ. وقال ابن خِرّاش: ليس بشيء. وكذا قال ابن حزم في المحلى. 
أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» ومسلم.ء وأبو داود. 
والمضتت» والنسائيّ ن» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 
٦‏ - (عِكَرِمَة ا الله مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثقة ثبت» عالم 
تاتس > لم يثبت يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة [۳] تقدم في 
«الطهارة» /5/ 5060. 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله أحفظ منه» فليحرر. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الطََاقٍ»وَاللُمَازِعَنْرَسُولٍ اللو يكل 


کل 

۷ - (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وء تقدم في «الطهارة» .٠٠/٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ عَبّاسٍِ) ها (أَنَّ امْرَأَةَ نابت بن قَيْسِ) بن شَمَّاس بن مالك بن 
امرئ القيس الخزرجي» أبي عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد المدنئ خطيب 
النبى ا روى عن النبيّ کله وعنه أولاده: محمد» وقيس» وإسماعيل»› 
وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى»› و باليمامة في خلافة أبي 
بكر الصديق ويا سنة »)١1(‏ وقال النبئ ب: «نِعُم الرجل ثابت بن قيس بن 
شماس»» وشهد له بالجنة في قصة رواها موسى بن أنس» عن أبيه» وشهد 
تدرا + والمشاهد كلهاء بور عليه النبئ مء وهو عليلء فقال: ااا 
لناب وب الان عن ابت ين فن بن قباس وهو الذي نفذت وصيّته 
بعد رؤياه في النوم في قصة رواها الطبرانئ في «المعجم الكبير»» وغيره. وقال 
ابن الحذاء: قال بعض الناس : ثابت بن قيس بن شماس مولى رسول الله عليه 

أخرج له البخاري حلت واخ ا داود» والنسائئ في «اليوم 
والليلة»» وله في هذا الكتاب ذكر فقط . 

[تنبيه]: اختّلف في اسم امرأة ثابت بن قيس هذه» قال لاي كانه : 
اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خالعهاء ففى أكثر 
طرقه: أن اسمها حبيبة بنت سهل» هكذا عند مالك فى «الموطأ» من اك 
ومن طريقه رواه أبو داود» والنسائيٌ ع» قال ابن عبد از“ وهو حديث صحيحء 
ٿانٽ» ل متصل . 

وكذا فى حديث عائشة عند أبى داود» وكذا فى حديث عبد الله بن عمر 
E‏ وعند ابن ماجه ا فح ون عدي ابن عباس أنها جميلة 
بنت سلول» وسّلول هي أمهاء وا البخاريٰ في «صحيحه) 
مرا من ووا عكرمة» أن أخت عبد الله بن أَبَىَء بهذا . 

وعند النسائيئ» وابن ماجه بإسناد جيد من حديث الربَيّع بنت مُعَوّذ أن 
اسمها مریم الال 
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وعند الدارقطنيّ والبيهقيَ من رواية أى الآ ایت ین فی كانت‎ 
عكدة زنل نت غك الله بن أبن ابن سلول» وكان يصدقها حديقة» فذكر‎ 
. القصةء قال البيهقي: سمعه أبو الزبير من غير واحدء قال: وهذا أيضاً مرسل‎ 
وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل» على أنه يجوز أن يكون الخلع قد‎ 
ل م ل يي لي مكار ما ال مقن الول ل ني‎ 
حديقة» وفي بعضها: حديقتين» ولا مانع من أن يكون واقعتين فأكثر» وقد‎ 
صح كونها حبيبة» وصح كونها جميلة» وصح كونها مريم» وأما تسميتها زينب‎ 
. فلم يصح والله أعلم. انتهى‎ 
(اخْتَلعَتْ) قال العراقيٌ اله : هو افتعال من الخلع ؛ أي : طلبت منه أن‎ 
يخلعهاء والخلع بضم الخاء» وهو مأخوذ من حلع الثوب والنعل» ونحوهماء‎ 
وذلك لأن المرأة لباس للرجلء كما قال الله تعالى: هن لباس لک وَأَسُمّ لباس‎ 
.]۱۸۷ لَهَنَّ ب [البقرة:‎ 
وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الأجرام والمعاني» فيقال: خلع‎ 
ثوبه ونعليه حَلعاً بالفتح» وخلع امرأته ُلعاً وخلعة بالضم» وأما حقيقته‎ 
الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له» هذا هو الصواب في‎ 
۰ حَدَّهء وقد تقدّم تمام البحث في هذا اول الباب» فارجع إليه.‎ 
(مِنْ رَوْجهَا) ثابت ذه (عَلَى عَهْدِ)؛ أي: زمان (النَّبِيَ كلل فَأَمَرَهَ‎ 
اق ا تَعْتَدٌ بِحَيْضَةٍ). وفي رواية ابن داود: «فجعل بسو‎ 
قال الخطابي في «المعالم»: هذا ادل شيء على أن الخلع فسخ»‎ . . 
بطلاق؛ لأن الله تعالى قال: ##والمطلفت ريصن بأنفسهنٌ كله درو‎ 0 
. الآية [البقرة: 778]» فلو كانت هذه مطلقة لم 0 على قرء واحد. انتهى‎ 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباً» إن شاء الله تعالى.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 
: (المسألة الأولى) : في درجته‎ 
حديث ابن عباس وا هذا صحيح.‎ 
[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه عمرو بن مسلم» وقد ضعفوه؟‎ 
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ا ممح ا 0 ي 

[قلت]: عمروء وإن تكلم فيه الأكثرون» إلا أن بعضهم قوّاهء» كما سبق 

في تمه أن ابن معين قال في رواية عنه: لا بأس به» وقال الساجيّ: 

صدوق يّهمء ووثقه ابن حبّان. وأيضاً فأحاديث الباب تشهد له» فيصحٌ بهاء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١184/٠١(‏ و(أبو داود) فى (سئنه» (۲۲۲۹)ء 
و(الطبرانيت) فى «الكبير» )١١517(‏ وفى «الأوسط) (4586)» و(الدارقطنيت) فى 
(سننه) ۳ 0٥‏ و٥۲‏ و5"5/5). و(الحاكم) في «المستدرك) (۰1/۲ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ »)50٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما قاله العراقيك كرَلْهُ: اختلفت طرق الحديث فى سبب 
الخلع الواقع من ثابت بن قيس › 57 شكواها منه» فعند أبي داود IT‏ 
عائشة أنه ضربهاء فكسر بعضهاء وعند البيهقيّ في حديثها: فضربها حتى بلغ 
أن كسر يدهاء وعند البخاريّ أنها قالت: لا أطيقه» هكذا أبهمت فى رواية 
اا ت و ا کے وا که ال ا ا 
وهذه الرواية يَحْتَمِل أن يكون عدم المخالفة وأ الضرت أحدث لها نخضاء 
ويَحْتَمِل أن يكون موافقاً لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم ذكره» من عند ابن 
ماجه من كونه كان دميماء وأنها قالت: ولولا مخافة الله لبصقت في وجهه. 
والتعليل الأول أصح مع أنه لا مانع من اجتماعهما فیه» من كونه كان دميماأء 
وكان يضربهاء فلذلك اشتدت كراهتها له» وفي حديث ابن عباس عند 
البخاريّ: ولكني أكره الكفر في الإسلام» وما خافته على نفسها يَحْتَمِل 
معنيين : 

أحدهما: أنه يحملها كراهتها له على الكفر بالله . 

والثاني: أن يكون المراد: كفران العشير» وهو كفران حق الزوج» وهذا 
هو الظاهر اللائق بهاء فإنه يبعد على أحد من الصحابة أن يلجئه الضجر 
والسخط إلى الكفر بالله» والله أعلم. 

۲ - (ومنها): أن فيه حجة لمن ذهب إلى أن المختلعة ليست عدّتها كعدة 
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المطلقة ثلاثة أقراء» وأنها تعتد بحيضة» وهو قول عبد الله بن عباس» راوي 
الحديث» وروي عن عثمان أيضاًء وعن ابن عمر أيضاًء وعكرمة» وهو قول 
أبى ثور» وحكاه ابن عبد البرٌ عن إسحاق بن راهويه» خلاف ما حكاه 
المصنّف عنه» وحكاه أيضاً عن الشافعئن. وذهب الأكثر إلى أن عدتها ثلاثة 
أقراء كالمطلقة» وهو قول عمر بن الخطاب» وعلى ب بن أبن طالب» وعبد الله بن 
عمرء كما رواه مالك وغيره عن نافع عنه» وإن كان قد رُوي عنه أن عدتها 
حيضة» فالمشهور عنه ما رواه مالك وغيره. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيّب» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وسليمان بن يسارء وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم النخعيٌ. 
والشعبيئ» والحسن البصري» وابن شهاب» وغيرهم. 

ومن الأئمة: أبو حنيفة» والأوزاعئ» ومالك» والشافعئّ في قوله الجديد 
الصحيح» وأحمد بن حنبل وأصحابهم» فتبيّن أنه قول أكثر آهل العلم» ولم 
يصح عن أحد من الصحابة أن عدّتها حيضة إلا عن ابن عباس» كما تقدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الذي يترجح عندي هو هذا القول» وإن 
كان القائلون به قلةء فإن العبرة بالدليل» لا بكثرة القائلين» وقد عرفت أن 
الحديث صح بأن تعتدٌ بحيضة» فلا اعتداد بما يخالفه» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قاله الخطابئ كَُنُةُ: إن حديث ابن عباس أدلّ دليل 
على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وذلك أن الله سبحانه قال: #إولمطلقتٌ 
ربصن يِأْنْفْسِهنَّ تَلَتَدَ هروْوْ؟ [البقرة: ۲۲۸] فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها 
على قرء واحد. 

؛ ‏ (ومنها): جواز الخلع عند الشقاق ونحوه» وقد حكوا فيه الإجماع. 
وممن حكاه: الرافعيّ» بل زاد ابن العربئ على هذاء فقال: اتفقت الأمة عن 
بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة الحالء فلا يُلتفت إلى نزغات 
الجهال. قال: وإنما خص الله حالة خوف التقصير في الحدود ال لأنه 
الغالب من جريانه» فإن أعطته المرأة شيئاً منه جاز بطيب نفسهاء وإن لم يكن 
هنالك ضرر» ولا خوف» وما حكوه من الإجماع ليس بصحيح.ء أما في غير 
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حالة الشقاق» فلأن ابن المنذر اختار تخصيصه بحالة الشقاق» كما حكاه ابن 
الصباغ في «الشامل»» وخصٌ ابن سيرين» وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة. 
فكانا يقولان: لا يحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً؛ لأن الله كك 
يقول: إلا أن ياين بِفَحِنَةٍ ميد [الطلاق: ]١‏ قال أبو قلابة: فإذا كان 
كذلك جاز له أن يضارّهاء ويشق عليها حتى تخلع منه» قال ابن عبد البرٌ: 
ليس هذا بشىء؛ لأن له أن يطلقهاء أو يلاعنهاء وأما أن يضارّها ليأخذ مالها 
TET‏ 

وأما مُظلَّق الخلع في الحالتين فمنعه بكر بن عبد الله المزنيّ كما حكاه 
ابن عبد البر في «التمهيد». فقال: إن جماعة الناس على إجازة الخلع. 
بكر بن عبد الله المزنيئ» فإنه قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاء فقيل له: 
فأين قول الله تعالى: فان خف آذ یقا حدود الله فلا جنا جاح عَلَهمَا فا آفدَتَ بده 
[البقرة: ۲۲۹]؟ قال هي منسوخة» قيل: وما ناسخها؟ قال: ما في سورة النساء 
قوله: وان ردت سال دوچ ڪرت روچ وء اتشر إِحَدسْهنٌ لين قنطارا» الآية 
[النساء: .]۲١‏ 

قال ابن عبد البرّ: قول بكر خلاف السّنّة الثابتة في قصة ثابت بن قيس» 
وحبيبة بنت سهل» وخلاف جماعة العلماءء والفقهاء بالحجازء والعراق» 
والشام» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"': هَذَا حَدِيثُ حَسَنّْ 


وَاختَلف أهل العِلم في عِدَة الْمُخْتلِعَةِء فَقَالَ أكَتَرُ أَهُلِ الام مِنْ أَصْحَابِ 
ل E‏ إن عِدَةَ الْمُخْتَلِعَةٍ عِدَةٌ الْمُطَلَقَ اث حِيّضء وَهْوَ ل 
النوْرِيٌ وَأَهْلٍ الُوكَةِ وَبهِ يَقُولٌ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌ. 

وقال دة بَعْضُ أَمْلٍ الهلم و نْ أَصْحَابِ ال يكل وَغَبْرِهِمْ : إن عِدَةَ الْمُخْتَلِعَةٍ 


کہ 
0م مس 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربئ» والعراقئ. 
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قَالَ إِسْحَاقَ: وَإِنْ ذَمَبَ ذَامِبٌ إِلَى هَذَا فهو مَلْمَبٌ قَويّ). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى'“2: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ غَرِيبٌ) بل هو صحيح 
بشواهده» كما أسلفته. 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَهْل اليم في عِدَةِ الْمُخْتَلِعَة فَقَالَ 
أكثرُ أَمْلٍ اليم مِنْ أُصْحَاب ب الي يله وَغْبْرِهِم: إن عِدَهَ الْمُخْتَلِعَةٍ عِدَهْ 
الْمُطَلَفَة؛ أي: كعدّتهاء وهي (تَلَاتُ حِيّضٍ) كما قال الله تعالى: «#وَلْمَطْلْقَتُ 
ريس بأنفسهنٌ له دروو اة ا ور قزل ن النَوْرِيٌ» وَأَهْلٍ 
الكوكَة) منهم الحنفيّة (وَبهِ يَقُولُ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه. 

وقوله: (وَقَال بَعْضُ أَمْلٍ اليم مِنْ أَصْحَاب الب كك وَغعَيْرِهِمْ : إِنَّ عد 
الْمُخْتَلِعَةِ حَبْضَةٌ) وحجتهم حديث الباب» وهو حجة قوية» فهو لهم هو 
الصحيح . 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقٌ) بن راهويه: (وَإِنَ ذهب ذَاهِتٌ إلى هَذَا) المذهب» 
وهو الفرل بان عة الميكتاعة: حرضة رحد رفير ملف رئ لورت احاويق 
الباب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في حكم الخلع : 

قال العلامة ابن قدامة. يباه ما حاصله: إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقِه 
أو خُلْقَه أو دينه» أو كِبّره» أو ضَعْفهء أو نحو ذلك» وحَحشِيت أن لا تؤدّي 
حقّ الله تعالى فى طاعته» جاز لها أن تخالعه برض تفتدي به نفسها منه؛ 
لقول الله تعالى: ن حف ألا بق حثوة أله لا + اح عَلهِمَا فا هدت بش الآية 
[البقرة: ۲۲۹]» ولحديث امرأة ثابت بن قيس وله المذكور في الباب. قال: 
وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. قال 5 عبد البرٌ: ولا نعلم أحد 
خالفه إلا بكر بن عبد الله 0 فإنه لم يزه وزعم أن الآية منسوخة 
بقوله ول : إن ردق ۾ أسَيَبَدَالَ دوج كارت روج وَءَاتَيَشُمْ دنه ينار قلا 
َأُْدُوأ ِنْهُ سيا الآية [النساء: .]۲١‏ وروي عن ابن سيرين» وأبي قلابة أنه لا 
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)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيئ» والعراقيّ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَّلَاق» وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولِ اله يكل 


يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا ؛ لعول الله تعالى : وولا ضوهن َل € 
عض مآ َاتَيتُمُوهَنَ إل أن يان بِتَحِمَةَ و ممَيئَةِ» الآية [النساء: .]١9‏ 

وحجة الجمهور : الآيةع والخبر المتقدّمان» وأنه قول عمر» وعثمانء» 
وعليّ؛ وغيرهم من ال م ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؟ فيكون 
اجماغاء ودعوی النسخ لا تُسمّع حنى یثہت تعذر وت وأن الآية الناسخة 
متأخحرة» ولم يثبت شيء من ذلك . انتهى كلام ابن قدامة كل بتصرف"'' . 

وقال الحافظ رحمه اللّه تعالى : وقال انو قلابة» ومحمد بن سيرين : لد 
يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً. أخرجه ابن أبي شيبة 
وكأنهما لم يبلغهما الحديث. واستدلٌ ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: إلا 


> 
سرهو س ر 58 ورس 


نين فش مييق چ الآية [الطلاق: .]١‏ 

وتَعْقّب بأن آية البقرة فسّرت المراد بذلك» مع ما دل عليه الحديث . 

قال الحافظ: ثم ظهر لي لِمَا قاله ابن سيرين توجية» وهو تخصيصه بما 
إذا كان ذلك من قِبَل الرجل بان يكرههاء وهی لا تكرههء فضاجرها؛ لتفتدي 
مته فوقع النهي عن ذلكء إلا أن يراها على فاحشةء ولا يجد يبء ولا يحب 
أن يفضحهاء فيجوز حينئذ أن يفتدي منهاء ويأخذ منها ما تراضيا عليه 
ويطلقهاء فليس فى ذلك مخالفة للحديث؛ لأن الحديث ورد فيما إذا كانت 
الكراهة من للها" 

واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاًء وإن وقع 
من أحدهما لا يندفع الإثم. وهو قوي موافقٌ لظاهر الآيتين» ولا يُخالف ما 
ورد فيه. وبه قال طاوس» والشعبئ» وجماعة من 0 

وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية تان الخو ة إذا لم تقم بحقوق 
أ الى آرت بها كان ذلك ندرا عي ومقتضياً لبغضه لهاء 
فنسبت المخالفة إليهما لذلك» وعن الحديث بأنه بيه لم يستفسر ثابتاً: هل أنت 
كارههاء كما كرهتك» أم لا؟ انتهى"'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
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الخلع» إذا حصل الشقاق من قَبّل المرأة فقط هو الأرجح؛ لظاهر حديث امرأة 
ثابت وقيّاء ولا يعارض ظاهر الآية» كما أشار إلى ذلك الطبريّ فى كلامه 
المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بأكثر مما 
أعطاها من الصداق : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ما حاصله: أكثر أهل العلم على 
أنه يصح الخلع بأكثر من الصّداق» وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشي صح 
روي ذلك عن عثمان» وابن عمرء وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقبيصة بن 
ذؤيب» والنخعئ» ومالك» والشافعئئ» وأصحاب الرأي. 

ويُروى عن ابن عبّاس» وابن عمر و أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من 
زوجها بميرائهاء وعقاص رأسهاء كان ذلك جائزاً. وروي ذلك عن علي َل 
بإسناد منقطع» واختاره أبو بكرء قال: فإِنْ فَعَل رد الزيادة. وعن سعيد بن 
المسيّب قال: ما أرى أن يأخذ كل مالهاء ولكن ليدع لها شيئا . 

واحتججوا بحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس و المذكور في الباب» وفي 
رواية ابن ماجه: «فأمره النبئ يي أن يأخذ منها حديقته. TT‏ ولأنه 
بدلٌ في مقابلة فَسُخْء فلم يزد على قَذْره في ابتداء العقد» كالعِوّض في الإقالة. 

واحتجٌ الجمهور بقوله تعالى: لف جاح عَلَِمَا فا أَفتدتَ بو الآية 
[البقرة: 754]» ولأنه قول من سمي من الصحابة ون قالت الربَيّع بنت 
مُعوّذ ريا : «اختلعت من زوجي بما دون عِقَاص رأسيء فأجاز ذلك عثمان بن 
عفان وله » ومثل هذا يشتهرء فلم يُنكرّء فيكون إجماعاًء ولم يصح عن على 
خلافه . 

فإذا ثبت هذاء فإنه لا يستحبٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وبذلك قال 
سعيد بن المسيّب» والحسن» والشعبيئ» والحكم» وحمّادء وإسحاق» وأبو 
عبيد» فإن فعل جاز مع الكراهية» ولم يكرهه أبو حنيفة» ومالك» والشافعيٌ. 
قال مالكٌ: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق. 

واحتجٌ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وروي عن عطاءء عن النبئ يلا 
أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده. وهو 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَلَان»وَاللُمَانِعَنْ رَسُولٍ الله بلا 
اا 2222 ج ج ص ص ص ص ث2 
صريحٌ في الحكم»ء فنجمع بين الآية والخبرء فقول الان وال على الجوان: 
والنهي عن الزيادة للكراهية. انتهى 

وقال في «الفتح»: واستدلٌ بالحديث على أن الفدية لا تكون إلا بما 
أعطى الرجل المرأة عيناًء أو قَذْرها؛ لقوله يَكلِِ: «أتردّين عليه حديقته؟». وقد 
وقع في رواية سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عبّاس في آخر حديث 
الباب عند ابن ماجهء والبيهقى: «فأمره أن يأخذ منهاء ولا يزداد»» وفى رواية 
عبد الوهاب بن عطاء» عن e‏ قال أيوب: لا أحفظ: «ولا تزددا . ورواه 
ابن جريج» عن عطاءء مرسلاً» ففي رواية ابن المبارك» وعبد الوهّاب» عنه: 
«أما الزيادة فلا»» زاد ابن المبارك عن مالك» وفى رواية الثوريّ: «وكره أن 
يأخذ منها أكثر مما أعطى». ذكر ذلك كله البيهقئّ . قال: ووصله الوليد بن 
مسلم» عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه» أخرجه أبو الشيخ» قال: وهو غير 
محفوظ ؛ يعنى: أن الصواب إرساله. 

585 مرسل أبي الزبير عند الدارقطنئ» والبيهقي: «أتردّين عليه حديقته 
التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة» قال النبئ كلِ: أما الزيادة فلاء ولكن 
حديقته» قالت: نعمء فأخذ ماله» وخلى سبيلها». ورجال إسناده ثقات. وقد 
وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد» فإن كان فيهم صحابي» 
فهو صحيح» وإلا فيعتضد بما سبق» لكن فيه دلالة على الشرط› فقد يكون 
ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها . 

وأخرج عبد الرزّاق عن على ولي : «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». 
وعن طاوس» وعطاءء والزهريّ مثله. وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق» عن ميمون بن مهران: «من أخذ أكثر 
مما أعطى لم يسرّح بإحسان». 

د اموي اع ا سو ل 
قال: «ما ايك أن يأخذ منها ما أعطاهاء لیدع لها شيئاً». وقال مالك : لم أزل 
أسمع أن الفدية تجوز بالصداق» وبأكثر منه؛ لقوله تعالى: قلا ججح عَلَييِمَا فيا 
أَفندتٌ بده [البقرة: ۲۲۹]» ولحديث حبيبة بنت سهل وا“ فإذا كان النشوز من 
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|سے‎ 0٥ 
ا و ا ا ا ویرد‎ 
عليها إن أخذء وتمضى الفرقة.‎ 
وقال الشافعي: إذا كانت غير مؤدّية لحقّهء كارهة له حل له أن يأخذء.‎ 
ذائه يدون أن زاخل ا اک و ر ا ا‎ 
وقال إسماعيل القاضي : اذعى بعضهم أن المراد بقوله فا أفندتَ‎ 
بد ؛ آي : بالصداق» وهو مردود؛ لأنه لم يقيد في الآية بذلك. اذ‎ 
أنه‎ e وي ا‎ a ا‎ 
يُستحتٌ أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها أل ا بين إطلاق الآيةة وها ورد‎ 
. طرقه‎ eT e من ل أخذ الزيادة» فهو وإن كان‎ 
والعاضل الحم جل الي يفن اخيل الرياكة على اله ار‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب:‎ 
ذهب بعضهم إلى أنها لو خالعت من زوجهاء لغير بغض» وخشية عدم‎ 
قيامها بحدود الله كره لها ذلك» وصح الخلع» وهذا قول أكثر أهل العلم  كما‎ 
قاله ابن قدامة  منهم: أبو حنيفة» والثوريّ» ومالك والأوزاعئ» والشافعي.‎ 
وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة, وبه قال ابن المنذر»‎ 
وداود» وقال ابن قدامة: ويَحتّمِل كلام أحمد تحريمه» فإنه قال: الخلع مثل‎ 
حديث سهلة تكره الرجل» فتعطيه المهرء فهذا الخلع. وهذا يدل على أنه لا‎ 
يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال.‎ 
وقال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عباس وء وكثير من آهل‎ 
العلم ؛ وذلك لأن الله تعالى قال: ڳو ييل كم أن أَحْرُوأْ میا ءَاتَيتُموهنَ سيا‎ 
إل أن ياه أل يُقِيمَا حذود ال4 [البقرة: ۲۲۹]» وهذا صريحٌ في التحريم إذا لم‎ 
يخافا ألا يقيما حدود الله» ثم قال: «يّنَ حف أل قا حدود أله فلا جاح عَلهمًا‎ 
فا أفتَدتٌ بو [البقرة: ۲۲۹]ء فدلٌ بمفهومه على أن الجناح لأا بهما إذا‎ 
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افتدت من غير خوف». ثم لكا بالوعيد» فقال : وتاك حدود 51 فلا 7 ومن 
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إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمخ_أَبْوَابُ اللاي »َالِ ع رَسُولِ الل كل 
يكت 6 لكك س 
ينعد حدود آله اوليك هم الظلمونَ 4O‏ [البقرة: ۲۲۹]» ولحديث ثوبان ضيه 
مرفوعاً: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة 
الحنة». حديث صحيح.ء رواه أحمدء وأصحاب السنن إلا النسائيئٌ. ولحديث 
أبي هريرة ذإه» مرفوعاً: «المختلعات» والمنتزعات» هنّ المنافقات»). حديث 
صحيح» أخرجه أحمدء والنسائئ» قال ابن قدامة: ذكره أحمد محتجًا به 
وهذا يدل على تحريم المخالّعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرارٌ بهاء وبزوجهاء 
وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة» فحرم؛ لقوله يك «لا ضررء ولا 
ضرار». حديث صحيح» أخرجه أحمدء وابن ماجه من حديث ابن عباس ويا . 

واحتجٌ الأولون بقوله وَيْكَ: ين طبن لك عن هئو ينه شا كوه من 
َا ©* [النساء: 4]» قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا يلزم من الجواز في 
غير عقَدٍ الجواز في المعاوضات؛ بدليل الرباء حرّمه الله تعالى في العقد. 
وأباحه في الهبة» والحجة مع من حرّمه» وخصوص الآية في التحريم يجب 
تقديمه على عموم آية الجوازء مع ما عاضدها من الأخبار. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول بتحريمه بغير حاجة هو الأرجح 
عندي؛ لظهور أدلّته» كما حمقّقه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كلامه 
المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في الخلع: هل هو فسخء أو 
تطليقة؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع. 
ففي إحدى الروايتين: أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر» وقول ابن عبّاس» 
وطاوس» وعكرمة» وإسحاق» وأبي ثورء وأحد قَوْلَي الشافعي . 

والرواية الثانية: أنه تطليقة بائنة. وروي ذلك عن سعيد بن المسيّب» 
والحسن» وعطاء» وقبيصة» وشريح» ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
والنخعئء والشعبيّء والزهريٰ» ومكحولء. وابن 5 تجيح› ومالك› 
والأوزاعئ» والثوريٰ» وأصحاب الرأي. وقد روي عن عثمان» وعلىٌء وابن 
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مسعود» لكن ضعًف أحمد الحديث وقال: ليس لنا في الباب شيء 
ال ا ا واحتجٌ ابن عبّاس بقوله تعالى: #الطَلقٌ 
انه ثم قال: فلا جاح عَلَيهِمَا فا أفندت 4 [البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال: ##فإن 
طلقا ل ا لكاو بنش عن NES‏ 
والخلعَ» وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاء ولأنها قرقة خَلَّتْ 
عن صريح الطلاق ونيّته» فكانت فسخاء كسائر الفسوخ. 

ووجه الثانية أنها بذلت العِوّض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها 
هي الطلاق دون الفسخ» فوجب أن يكون طلاقاً؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق» 
قاصداً فراقهاء فكان طلاقاً. كغير الخلع» وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو 
طلقة» فخالعها مرّةً» حسبت طلقة» فنقص بها عدد طلاقهاء وإن خالعها ثلاثاء 
طلقت ثلاثاًء فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره. وإن قلنا: هو فسحٌ. 
لم تحرم عليه» وإن خالعها مائة مرّة. وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ 
الطلاق» ولم ينوه فأما إن بذلت له العِوّض على فراقهاء فهو طلاق, لا 
اختلاف فيه» وإن وقع بغير لفظ الطلاق» مثل كنايات الطلاق» أو لفظ الخلع 
والمفاداة» ونحوهماء ونوى به الطلاق» فهو طلاق أيضاً؛ لأنه كناية نوى بها 
الطلاق» فكانت طلاقاًء كما ار فإن لم ينو به الطلاق» فهو 
الذي فيه الروايتان. انتهى كلام ابن قدامة رو . 

وقال في «الفتح): واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق 
حديث الباب من الزيادة» ففي رواية عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن | 
عبّاس» عند أبى داود» والترمذي فى قصّة امرأة ثابت بن قيس : «فأمرها أن 
تعتد بحيضة)» ١ E‏ 

وعند أبي داودء والنساكئ ئي“ واب بن ماجه من حديث الربيع بنت معوّذ: «أن 
عثمان أمرها أن ا قال : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله يا 
في امرأة ثابت بن قيس . 

وفي رواية النسائيئ» والطبريّ من حديث الربيّع بنت معوّذ: «أن ثابت بن 


.(V0 - ”ا/5/٠١( «المغني»‎ 60 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الطُلَاقٍ ‏ وَاللُمَازِعَنْرَسُولٍ اللو بلا 
کڪ 0ض ص ص س ص ص جڪ“ 
قيس ضرب امرآته. . ٠.‏ فذكر نحو حديث الباب» وقال فى آخره: «خذ الذي 
فا وخر یلها ال ف لانامرها آنا كرتن جه وان اعا 
حديث صحيح . 

قال الخطّاب: في هذا دليل أقوى لمن قال: إن الخلع فسحٌ» وليس 
بطلاق» إذ لو كان طلاقاً لم تكتف بحيضة للعدّة. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح قول من قال: 
إن الخلع فسحٌُ» لا طلاقٌء كما أوضحه ابن عبّاس و#باء وحديث قصّة امرأة 
ثابت بن قيس وء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يثبت في الخلع رجعة» سواء قلنا : 
هو فسّ» أو طلاقٌ» في قول أكثر 'أهل العلم» منهم الحسنء وعطاءء 
وطاوسنٌ» والنخعئ» والثوري» والأوزاعي› ومالك والشافعيّ» وإسحاق. 

وحكي عن الزهريً»؛ وسعيد بن المسيّب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين 
إمساك العوضء ولا رجعة» وبين ردّه» وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان 
الخلع بلفظ الطلاق» فله الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط 
بالعرض» كالولاء مع العتق . 

واحتجٌ الأولون بقوله يله : ف أفندتَ بو [البقرة: ۲۲۹]» وإنما يكون 
فداءً إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه» وإذا كانت له الرجعة» فهى تحت 
SN a Tu‏ بكرن لمر انه اذلو سان نار قحا عه نات ليرد 
وفارق الولاءء فإن العتق لا ينفك منه» والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل 
الدخول» وإذا أكمل العدد. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل 
العلم» من أنه لا رجعة بعد الخلع هو الأقرب؛ لظهور مناسبته لِمَا شرع له 
الخلع من دفع الضرر عن المرأة؛ فإن ضررها لا يندفع مع ثبوت المراجعة 
للزوج» والله تعالى أعلم. 


.)۲۷۹ ۔‎ ”!8/١٠١( «المغنى»‎ )۲( .)٥١١ _ ٥۹٤ /٠١( «(فتح الباري»‎ ()۱( 


)١١86( بَابُ مَا جَاء في الْمُخْتَلِمَاتٍِ  حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ۹ - 


ويسند نا المتصل إلى الإمام الترمذي راه قال : 


س اکل برس 


)۱۱۸٥(‏ - (حَدَثَنَا بُو كُرَيْبٍ ء قَالَ: حدثنا مُرَاحِم بْنُ اد ن لبه عَنْ 
بيه عن ل عن نّ أبي الحَطّاب» عن أبي ا عن أببي دريس › عن تُوَيَانَ: 
عن انيت لله ال : «الْمُخْتَلِعَاتُ هن الْمُنَافِقَاتُ)). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

انو ك س محا بن الاو ادات الكو كن حاف ا 
تقدم في «الطهارة» 1 ۲ ١‏ 

۲ - (مَرَاحِم)  e‏ وبالزاي» وكسر الحاء المهملة ‏ (ابْنْ ذوَادِ) 
e‏ لواو - ( ابن ُلْبَة) الحارثئ الكوفي» لا بأس به .]٠١[‏ 

روى عن آبيه» وعنه أبو كريب محمد بن العلاء» قال أبو حاتم : يكتب 
حدیثه» ولا یحتج به» وقال النسائي : لا جامن بة: 

ول ها الات 

۳ - (أبُوه) ذوّاد بفتح ‏ الذال المعجمة بعدها واو مشددة ‏ ابن عُلْبة - 
بضم المهملة» وسكون اللام» بعدها موحدة ‏ الحارثيئ» أبو المنذر الكوفئ» 
ضعيفٌ عابدٌ ۸1]. 

روى عن ابن جريج» وليث بن ابي سليم» وغيرهما. 

وروی عنه سعيد بن منصورء وزكريا بن عديٌ» وزيد بن الحباب» وآخرون. 

ضعّفه يحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ» وقال البخاريّ: يخالف 
في بعض حديثه» وسئل أبو داود عنه؟ فقال: أما الفا فيا لك. والعبادة. 
وليس له كثير حديث. وقال ابن نمير: كان شيخاً صالحاً صدوقاًء قال ابن 
عدي : أحاديثه غرائب عن كل من روى عنه» وهو فى جملة الضعفاء» ممن 
يكتب حليثه . ١‏ 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عند المصئف إلا هذا الحديث 
الواحد» وله عند ابن ماجه حديث آخرء وليس له في الكتب غيرهما. 


ِ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الاي وَاللّمَانِعَنْ رَسُولِ الله يكل 

أ (ليك) ين أبن ليه نين رنیم بالزاي والنوق مصغرا ده واس أنه 
أيمن» وقيل: أنس» وقيل غير ذلك» صدوق» اختّلّط جدّاًء ولم يتميز حديثه 
فترك ]11 اي 1/0 7. 

ه ‏ (أَبُو الخَطَاب) مجهول» لا يعرف اسمه» وليس له عند الترمذي اشا 

ا اديت اوعد وليس له في بقية الكتب الستة شيء» قال أبو زرعة: 
لا أعرفه .]٦[‏ 

٦‏ - (أَبُو رُرْعَة) قال في «التقريب»: قيل: هو ابن عمرو بن جرير» وإلا 
فهو مجهول .]٥[‏ 

وقال العراقي: وأما أبو زرعة المذكور في السند فإنه لم يسم والذي 
يقتضيه كلام أبي عبد الله ابن منده» وابن عبد البر أنه أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير» فإنهما ذكرا فى ترجمة أبى الخطاب هذا أنه يروي عنه. وقال الحافظ أبو 
الحجاج المزي : الأشبه أنه أو رورغ کیا عمرو السّيبانيٌ» فإنه شاميّ» 
وأبو إدريس شامئ» قال: وأما أبو زرعة بن عمرو بن جرير فإنه عراقئ» ولا 
يُعرف له رواية عن أبي إدريس الخولانيئ» ولا عن أحد من الشاميين» والله أعلم . 

وقد وقع في حديث آخر عند الطبرانئ ما يقتضي أن أبا زرعة هو الذي 
روى عن أبي الخطاب» و أمقنا عن زوانة ل ا عن أبي 
زرعة» عن أبي الخطاب» عن ي إدريس» عن ثوبان» قال: «لعن رسول الله ئي 
الراشي» والمرتشي» والرائش» ‏ يعني: الذي بينهما ‏ فالله أعلم بالصواب في 
ذلك» من تمذم أبي زرعة مل أي الخطاب» أو عكسه. والله أعلم. ان 

(أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله الْحَوْلانيَ» ولد في حياة النبت يلل 
يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة ين [1] تقدم في «الطهارة» .00/5١‏ 

- (نُوْبَانُ) الهاشمئ مولى النبي بي صَحبهء ولازمه» ونزل بعده 

الشام» ومات بحمص سنة ا 5556 تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 
شرح الحديث: 

(عَنْ َوْبَانَ) وط (عَن النّبِيَ كله) أنه (قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ) المختلعات 
- بكسر اللام -؛ أي: اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهنٌ من غير 


)۱۱۸( باب مَا جَاء في الْمُخْتَلِعَاتِ  حديث رقم‎ - ١ 


بأس» (مُنَّ الْمُنَافِقَات))؛ أي: العاصيات باطناًء والمطيعات ظاهراً. قال 
الطيبئن: مبالغة في الزجر. 

وقال السندي في «حاشية المسند»: «هنّ المنافقات»؛ أي: عملاء لا 
اعتقاداً؛ أي: مثل هذا العمل ينبغى أن لا يتحقّق من المؤمنة» وإنما يتحقّق من 
المنافقة. انتهى”'' . ١‏ 

وقال المناوي اله : : قوله: «المختلعات»؛ أي : اللاتي يطلبن من 
أزو ا جهن الخلع. ويبذلن لأجله المال بلا عذرء ons‏ أحمد» 
والنسائئ: و«المنتزعات»؛ 5 الجاذبات أنفسهن من أزواجهن بأن يُرِدْن قَظعْ 
الوصلة بالفراق. يقال: نزع الشيء من يده: جذبه. «هن المنافقات» أطلق عليهن 
اسم النفاق لمزيد الزجر والتهويل والتحذير من الوقوع في ذلك» فيكره للمرأة 
الخلع إلا لعذرء كالشقاق» وكراهتها للزوج؛ قبح لى اول دنيويّ» أو 
دينئ» أو خوف تقصيرها في بعض حقهء أو قَصدها سفراً أو نحو ذلك . 

وقال ابن العربن: الغالب من النساء قلة الرضا والصبرء فهنٌّ ينشزن على 
الرجال» ويكفرن العشيرء فلذلك سماهن منافقات» والنفاق كفر. 

[تنبيه]: نقل ابن عبد البرٌ عن مالك أن المختلعة: هي التي اختلعت من 
جميع مالهاء والمفتدية: من افتدت ببعضهء والمبارية: من بارت زوجها قبل 
الدخول» قال: وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ثوبان به هذا ضعيف» كما قال المصئف». وقد صححه الشيخ 
الألبانيّ كا في «السلسلة الصحيحة)"» وذكر له شواهدء كلها ضعيفة» ففي 
)١(‏ راجع: تعليق الأرنؤوط على الترمذيّ (۳/ /ا5) . 


(۲) «فيض القدیر» (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 
(۳( راجع : «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)١779 - ۱۳١۱‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخيه_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ»وَاللّعَانِعَنْ رَسُولٍ اله ل 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١١186/١١(‏ وفى «العلل الكبير» له »)۳٠٤(‏ 
و(الطبري) في (تفسيره») (۲/ »)٤٦1۷‏ و(الرويانيئ) في ((مسنده) »)5١8/١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُزَنُهُ: حديث ثوبان وليه الأول: انفرد بإخراجه 
الترمذيٰ» وحديثه الثانى : أخرجه أبو داود» وابن ماجه» من رواية حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي اتسا الرَحَبىٌ : عن ثوبان. 

قال : وفي الباب مما لم يذكره عن أبي هريرة: رواه النساك ئئْ» من رواية 
الحسن» » عن أبى هريرة» عن النبئ يي قال : «المنتزعات› A.‏ هن 
المنافقات»» قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة» قال النسائيئ: الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة شيئا. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» في حديث أبي هريرة المذكور وفي صحته نظر؛ 
لن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة » لحن وفع في رواية النسائي : 
قال الحسن : لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث» وفك وله عشي فى 
أنه أراد : لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة » وهو يكلف وما المانع أن 
يكون سمع هذا منه فقط› وصار يرسل عنه غير ذلك؟ فتكون قصته فى ذلك 
كقصته مع سمرة في حديث العقيقة. انتهى كلام الحافظ”'' . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى!": هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ 
من هذا الوجهء ول إستاده بالقوئىٌ 

وروي م الي ا نه قال : «أَيْما امْرَأَةِ اخْتَلَعَتْ مِنْ رُوْجِهَا مِن غير باس 
لم تخ رَايَْحَةَ الجَنةَا). 

و (قَال ال أبُو صيسَى : هذا حَدِيتُ غريب e‏ ضير 3 
رج اا 


.)٤٨۳/۹٩( «فتح الباري»‎ )١( 
ثبت في شرح ابن العربيّ.‎ )۲( 


)١1١85( بَابُ ما جَاء في الْمُخْتَلِعَاتِ  حديث رقم‎ - ١ 
E 

وقال المصتف في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه. 
فقلت له: أبو الخطاب من هو؟ قال: لعله الهجري» وأبو زرعة لعله يحيى بن 
أبي عمرو السيبانيٰ› وقال: كته ابو ر ررغة:.انتهن. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَن النَبِيَ كله أَنّهُ قَالَ: «أَيُمَا امْرٍََ 
اخْتَلَمَتْ مِنْ رَوْجِهَا مِنْ غَبْرٍ بَأْس لَمْ تَر رَائِحَةَ الجَنَّةه)؛ أي: لم تَشْمَهاء قال 
الجزري في «النهاية» في E‏ «من قتل ا ما هة لم يرح رائحة الجنة»؛ 
أي: لم يشم ريحهاء يقال: راح يَريح» وراح يَرّاح» وأراح يريح: إذا وجد 
رائحة الشيء› والثلاثة قد روي بها الحديث. انتهى . 

ثم أسند المصنّف هذا المعلق» فقال : 

)١115(‏ - (حدثتا بذَلِك يُنْدَارٌء قال : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوّمّابء قَالَ: أَخْبَرَنًا 
مر سَألَتْ رَوْجَهَا طَلّاقاً مِنْ غَيْرٍ باس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الجنّده) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَارِ'') المعروف بِبُنْدَارٍ البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

١‏ عبد الوَهُاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصري» ثقة» تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم في «الطهارة» .۲١ /١7‏ 

۳ - (أيُوبٌ) بن أبي تميمة كيسان السّحُتياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتّء حجة» من كبار الفقهاء العبّاد [4] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٦۸‏ 

٤‏ - (أَبُو قِلابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمىّ البصري» ثقةٌ 
فاضل› كثير الإرسال» قال العجلي : فيه صت سير ۴1 تقدم في «الطهارة» 
۲ . 

ه ‏ (من حَدَنْه) مجهول . 

٦‏ - (تَوْبَانُ) ول المذكور في السند السابق. 


. وقع في بعض النسخ بلفظ : «حدثنا بندار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمدظه_أَبْوَاتُ الَا وَاللعَانِ عن رَسُولٍ ال اف 


٤= 


05 ونا ثوبَان) مولى رسولٍ الله کل (أَنَّ ول e‏ : «أَيِّمَا امْرَأةٍ 
عالت روعي طَلَاقاً مِنْ عَبْرِ بَأْسِ)؛ أي: من غير شدَّة تلجئها إلى سؤال 


المفارقة. (فْحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائْحَةٌ الحَنَّةَا) ؛ أ : e‏ عنها أن e‏ وذلك 
على نهج الوعيد» والمبالغة في التهديدء أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون 
وقت؛ أي: لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنونء أو لا تجد أصلاًء 
رها هو الماك فى التودية ور ذلك عقر ال قاف .ونال القارى: 
ولآ جد اا ا ا ولو دت را ان آمك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ثوبان وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وفي سنده مجهول؟ 

[قلت]: هذا المجهول هو أبو أسماء الرّحَبِيَ الثقة» كما ذكره المصئف 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١١1875/١١(‏ و<أبو داود) فى («سننه» (2)5775 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۲٠٠٠(‏ و(ابن أبى شيبة) فى نا (5/ (V۲‏ 
و(أحمد) فى (مسنده) (6/ ۲۷۷ (Ay‏ و(الدارمئ) فى ااسئئه) (۲۲۷۵)» 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى) »)۷٤۸(‏ ل في (تفسيره) (5/57 
و5845)». و(ابن تان فى («صحيحه) .)35١05(‏ و(الرویانی) فى (مسنده» /١(‏ 
)»١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (17/19)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ. 

وَيُرْوَى هَذَا الحَدِيتُ عَنْ أيُوبَء عَنْ 9 قلا عَنْ أبي أَسْمَاءء عَنْ 
نوْبَانَ. 


)۱۱۸۷( باب ما جَاء في مُدَارَاٍ النْسَّاءِ - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ٧۵ 


کے صر ت o02‏ ذَعْهُ) 


وَرَوَاه بَعْضَهُمْ »> عن ن أَيُوتَ ِهَذَا الاستاد د ولم ي 

قتولهه قال ا ماخ َس بل هو صحیح› كما 
أسلفته» وقوله : (وَيَرْوَى) بالبناء للمفعول» وكان الأولى بناؤه للفاعل؛ لصخته 
(هَذَا الحَدِيث عَنْ ل¿ أَيُوبَ) السّختيانئ» (عن أبي قِلابَةَ) عبد الله بن زيدء لعن 
أا ا رووا حبق ا ول امه عي الله 2 
تقدم في «الصلاة) ا ١ ١‏ 

(عَنْ تَوْبَانَ) المذكور ويه وهذه الرواية أخرجها أبو داود فى «سننه»» 
فقال: ١‏ 

()©) حدثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد» عن أيوب» عن أبى 
نلقية عن ايى ناعاتسات 
زوجها طلاقاً في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»» وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه» وصححه ابن حبان. 

وقوله: (وَرَوَاهُ بَعْضَهُمْء عَنْ أَيُوبَ بهذا الإستادِء وَلَمْ ير 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجده موقوفاًء وإنما وجدته مرسلاًء قال 
الإمام عبد الرَرّاق في «مصتفه»: 

(۱۸۹۳) - عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن أيوب» وخالد الحذاء» عن 
أب قلابة أن الثبون كه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق» من غير ما 
بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»”'"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ياه أول الكتاب قال : 


وى ٠»‏ فَعه) 


أي : ملاطفتهنٌ» يقال: داراه مدارة: إذا لاطفه. 


 )١١80(‏ (حَدَتَنَا عَبْدْ الله بن أبي زِيَادِ قَالَ: حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنّ 
إِبْرَاهِيمَ ُن سَعْدِء قَالَ: حَدَنَنَا ابن أَخِي ابْنِ شِهاب» عَنْ عَمَه؛ عَنْ سَعِيدٍ هيد بن 


(0) ثبت في شرح ابن العربيّ. (0) «مصنف عبد الرزاق» .)0١6/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمضظ»_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ» وَاللُمَازِعَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا عَنْ أبي هريره قال : قال وَسُولٌ الله : إن ي المَرّأة ة كالضلّعء إِنْ 


ت 


هبت ميت تيمها كَسَرْتَهَا: > وَإِن ) تَرَكتَهَا اسْتَمْتَعتَ ا و E‏ 
رجال هذا الاسناد : سند : 

O (عبد لله بن أبي زِيَادِ) هو: موا لكين‎ ١ 
الْقَطوانيٌ - بفتح القاف والطاء المهملة  أبو عبد الرحمن الكوفيّ الدَّمُقان‎ 
.57 7/150 تقدم في «الصلاة»‎ ]١١[ ثقةٌ”''‎ 

۲ - (يَعْقُوبٌ بن إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْل) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. أبو يوسف المدنيئ» نزيل بغداد» ت فاضل› من صغار [1] تقدم في 
«الحج» 1 1. 

 *‏ ( أي ِن أخي ابْنِ شِهَاب) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيء لا له أوهام [/ا]. 

روى عن أبيه» وعمه» وصالح بن عبد الله بن 5 فروة» وعلة. 

وروى عنه محمد بن إسحاق» وهو أكبر منه» وعبد الرحمن بن إسحاق 
المدنيئ» ومات قبله» وإبراهيم بن سعدء وأمية بن خالد الأزديّ» وأبو أويس 
المدنئ» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
والقعنبيٌ» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به» وقال مرة: صالح الحديث. وقال 
عثمان الدارمي عن يحيى: ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس 
بذاك القويّ. وقال مرةً: صالح. وقال الدُوريٌ عن ابن معين: ابن 3 
الزهري أحب إلي من ابن إسحاق في الزهريّ. وقال العقيليَ عن ابن معين 
ضعیف» لا يُحتج بحديثه» قال: اي 00 
من أصحاب الزهري» مع أسامة بن زيد» وابن إسحاق» وأبي أويسء» وفليح› 
قال: وهؤلاء كلهم في حال الضعف والاضطراب» قال: وقال محمد بن 


)١(‏ هذا أولى مما قال فى «التقريب»: صدوق؟؛ لآنه روى عنه جماعة» ووثقه أبو 
حاتم وابن حبان» ولم يطعن فيه أحد. فتنبه . 


۲ - باب ما جَاءَ فى مُدَارَاةٍ النسَاءِ - حديث رقم (۱۱۸۷) 


يحيى: إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية كان المفزع إلى أصحاب الطبقة 
الأولى» قال: وقد روى ابن أخي الزهريّ ثلاثة أحاديث» لم نجد لها أصلاًء 
فذكر حديثه عن عمه» عن سالم» عن أبي هريرة» رفعه: «كل متي معافىء إلا 
المجاهرون»» وبه عن أبى هريرة قوله إذا خطب: «كل ما هو آت قريب.. ٠.‏ 
الحديث» والثالث ا امرأته أم الحجاج بنت الزهريّ قالت: كان أبي 
يأكل بكفه» فقلت: لو أكلت بثلاث أصابعء قال: إن النبئ ية كان يأكل بكفه 
كلها. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه. وقال الآجريّ: سئل أبو 
داود عن ابن أخي الزهري؟ فقال: لم أسمع أحداً يقول فيه بشيء. إلا أن 
أحمد بن صالح حكى عن ابن أبن آویس» قال أبو داود: طوبى لابن ابي 
اويس أن يقاربهء وقال مرة أخرى: سألت أبا داود عنه؟ فقال: ثقة» سمعت 
أحمد يثني عليه» وأخبرني عباس عن يحيى بالثناء عليه. وقال ابن عدي: لم أر 
بحديثه بأسأء ولا رأيت له حديثاً منكراًء فأذكره» إذا روى عنه ثقة. 

وقال ابن حبان: مات سنة سبع وخمسين ومائة» وكان رديء الحفظء 
وكثير الوّهَم. وقال الساجئ: صدوق تفرّد عن عمه بأحاديث»› لم يتايّع عليها . 
وقال الحاكم: إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد. انتهى. قال الحافظ: ولم 
أر له في البخاريّ غير حديثين. وقال ابن معين: هو أمثل من أبي أويس. 
ويقال: إنه انفرد عن عمه بحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون». 
و«كان ية يأكل بكفه كلها»» وقول أبي هريرة في خطبته: «كل ما هو آت 
قريب». وروی الواقدئ عنه عن عمه حديثاً آخرء والواقدي غير حجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

٤‏ - (حَمّهُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» 
أبو بكر المدنيّ الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» “//. 

ه ‏ (سعید بن E)‏ بن حزن القرشئ المخزومئ» أحد العلماء 
الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [؟] تقدم في «الطهارة» ۹ 


5 (أَبُو هُرَيْرَةَ) سه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخي_ أَبْوَابُ الطَلَان» وَاللَّعَانِ عَنْ رَسول اله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من سَداسيّات المصئف د اَنُه وأن رجاله رجال الصحيح. سوق 
شیخه» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فكوفئ» وفيه رواية تابعن عن 
تابعيئن» وابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وأبو هريرة وَهبه رأس المكثرين 
المسعة. 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة» وَل أنه (قَالَ: قال رسول الله ل : «إِنَّ الما كَالضّلّع) - 
بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام» وتُسكن ‏ قال الفيّومي ككُلَدهُ: الصّلَّعُ من 
الحيوان بكسر الضاد» وأما اللام فتفتح في لغة الحجازء 000 تميم» 
وهي أنثى» وججمْعها: أَضْلْم. وأضلاعٌ؛ وضلوعٌ وهي عظام الح ات" 
وقال المرتضى كاله : : الضلع كعِتّب» وجذّع. اول ا 
والثانية لغة ميم وشاهِدٌ الأول في قول الشاعر [من الطويل] : 
هي الضلح التوجاة لنت شا ألا إن تَفُوِيمَ م الضلوع الْكسارُها 
قال  :‏ ورواه ابن ري : ۰ 
بني الضَلّْع العَوْجاءٍ أنتَ تقيمّها 
قال: وشاهد الثاني قولة [من مجزوٌ الكامل]: 
اوها فل اة 
وفسّر الضلع بأنها مخئة. الكنت:»: 
وقال ابن ار له ا و«الصَلْعٌ» لان اة مَحْيِيَة الْجَنْبء 
مؤنتةٌ والجمع : أَضِلّمٌ 0 وضلُوعٌ قال الشاعر [من 5 
وَأَفْبَلَ مَاءُ العَبَنْ مِنْ كل زَفْرَةٍ إِذا وَرَدّثْ 3 تَسْتَطْعَهًا الأَضَالِعٌ 
قال: وضلوع كل اتان أَرْبَعٌ وعِشْرونَ ضلعاًء وللصدر متها انا عر 
ضلعاًء تَلْتَقي أَظْرَافُها في الصدرء وتتَصِل أظرَافٌ بَعْضِها ببعض» وتُسمّى 


.)١۳/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)577/0( راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )0( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مُدَارَاةٍ النْمَاءِ ‏ حديث رقم )١141/(‏ 0 
و ا ا ا ا ا و د ت ۱-۹ 


الجوانح» وَحَلفها من الظهر الكتفانِء والكتفانِ بجذاء الصدرء واثنا عَشَرَ ضِلعا 
أسفل منها في الجَنبيْن» البَطنُ بينهماء لا لتقي أظرَافُهاء e‏ 
متها سوروت وبين الصدرٍ والجَنبَيْنِ عُضْروفٌء يقال له: الرَهَابة» ويقال له: 
لان الضدر: وكل ضِلْع من أضلاع الجنبين فصر من التي تليهاء إلى أن تتتهي 
إلى آخرهاء وهي التي في أسفل الجنب» يقال ها: الله اك 

وفي رواية في «الصحيح): «إن المرأة خا 1د قال في 
«الفتح» : قوله: «حلِقت من ضِلَّع) قيل: فيه إشارة إلى أن حواء خُلِقت من 
ضِلّع آدم الأيسرء وقيل: من ضلعه القصيرء أخرجه ابن إسحاق» وزاد: 
ا من قبل أن يدخل الجنة» وجعل مکانه لحماء ومعنى خلقت؛ أي 
أخرجت» كما تحرج النخلة من النواة. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «څلقت من لع هذا يؤيّد ما ينقله 
المفسّرون أن حواء لقت من آخر ابلح آدم ا وهي الْفَصَيرى 0 
ومعنى «خلقت»؛ أى اف كها تخرج النخلة من النواة» ويَحْتَمِل أن يكون 
هذا قُصد به اليل > فيكون معنى «من ضِلّع)؛ أي: من مثل ضع فهي 
كالضلع» ويشهد له قوله في رواية الأعرج» عن أبي هريرة: «لن تستقيم لك 
على طريقة» فإن استمعت بها | ت» وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها 
كسرتهاء وكسْرها طلاقها». انتهى'" 

(إِنْ ذَمَبْتَ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا) قيل: هو ضَرْبٌ مُث للطلاق؛ أي: إن أردت 
منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في رواية 
الأعرج: «وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها». 

قال في «الفتح»: ويستفاد من حديث الباب أن الّلَّعَ مُذَكّر خلافاً لمن 
جزم بأنه مؤنث» واحتجٌ برواية مسلم» ولا حجة فيه؛ لأن التأنيث في روايته 
للمرأة» وقيل: إن الضلع يذگر ويؤنث» وعلى هذا فاللفظان صحيحان. انتهى . 


.)۲۲۹/۸( «لسان العرب»‎ )١( 
.)۳۳۳١( «کتاب أحاديث الأنبياء»» رقم‎ )٦۱۳ /۷( «الفتح»‎ )۲( 
.(YYY -_ ۲۱/6) «المفهم)‎ )۳( 


ب تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذك_أَبْوَابُ اللاي وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولِ الله بك 

قال الجامع عفا الله عنه: تأنيث الضلع هو الذي نص عليه صاحب 
«القاموس»› و«المصباح»» و«اللسان». لكن ذكر المرتضى في «التاج» الخلاف 
في ذلك» ودونك ملخص عبارته» قال عند قول المجد: (مَوَّنَئة) : قال: هو 
المشهورء وقيل: مدر وقيل: بالوجهَيّن» وهو مختار ابن مالك وغيره. 
ننه . 

(وَإنَ تَرَكَُهًا) ؛ أي : على ما هي عليه من اعوجاج الأخلاق» (استمتعت 
بهاء وَفِيِهًا عِوَجٌّ)) قال النووي: «الْعِوّج) ضَبَّطه بعضهم بفتح العين» وضَبّطه 
بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرء وضَبّطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء 
وآخرون بالكسرء وهو الأرجح» على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ قال أهل اللغة: العَوّج بالفتح في كل منتصب» كالحائط› 
والعود» وشبهه» وبالكسر ما كان في بساط» أو أرض» أو مَعاش» أو دين» 
ويقال: فلان في دينه عوج بالكسرء هذا كلام أهل اللغة» وقال صاحب 
«المطالع»: قال أهل اللغة: العَوّج بالفتح في كل شخصء وبالكسر فيما ليس 
بمرئيّ» كالرأي» والكلام» قال: وانفرد عنهم انق عمرو الشيبانيئ» فقال: 
كلاهما بالكسرء ومصدرهما بالفتح. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۲/ ۱۱۸۷)» و(البخاري) في الاأصحيبيحه) ١(‏ 777 
و01۸6 و866م١اه).,‏ و(مسلم) في «صحيحه) 2)١558(‏ و(النسا تي ي) في «الكبرى» 
»)۳٣٤١ /٥(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ »)٤۹۲‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
48 و۹۷٤‏ و0ه07). و(ار بن أن شيبة) في «مصئفه» (5/ »)۲٣۷‏ و(الدارمي) في 


() «تاج العروس من جواهر القاموس» (577/0). 
(۲( شرح النووي» (١٠6/لاهة).‏ 


۲ - باب ما جَاءَ في مُدَارَاةٍ النْمَاءِ ‏ حديث رقم (1141) 
١ -‏ اس 
«سننه» »)١5/8/75(‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۲۰۸/۲ و۲۸۷)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) ٤۱۷۹(‏ و0٠518)»‏ و(الحاكم) في «مستدركه) .)١175/5(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» .)۸٥ /١١(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۷/ 5940). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۳/ 2»)١47 - ١57‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه» ۱٤١ /٤(‏ - 
و57١).‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۱/ ۹۳ وى/ا١).‏ و(البغوئي) في لاشرح 
السنة» (۲۳۳۲ و4077 والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: حديث أبي هريرة ذه هذا: أخرجه مسلم عن زهير بن حرب» 
وعبل بن حميدك» كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم » ورواه أيضا من رواية يونس › 
عن الزهريٰ»› وقد اتفق عليه الشيخان من رواية ميسرة الأشجعئّ» عن أبي 
حازم» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا : (استوصوا بالنساء› فإن المرأة 
اق من ضِلَعء وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاى فإن ذهبت تقيمه کسرته› 
وان م زل ا توصو بالتساء 3 ورواه النسائي أيضاً من 
(المسألة الثالفة) : فی فوائده : 
١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف كانه وهو بيان ما جاء في مُداراة النساء . 
۲ - (ومنها): بيان الحث على مداراة النساء؛ لاستمالة نفوسهڻٌ» وتأليف 
قلوبهن . 
- (ومنها): أن فيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهنّ» والصبر عليهنٌ» 
وملاطفتهنّ» والإحسان إليهنّ» والصبر على عِوَجَ أخلاقهنٌء واحتمال ضعف 
عقولهنٌ» وكراهة طلاقهنَ بلا سبب» وأنه لا يَطمّع باستقامتها . 
٤‏ -(ومنها): بيان أن من رام تقويمهن › فاته الانتفاع بهن › مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء ويستعين بها على معاشهء فكأنه کيل قال : 
الاستمتع بها لا يتم إلا بالصبر عليها 
- (ومنها): ما قاله لتوو 6 ا : فيه دليل لما يقوله الفقهاء. أو 
بعضهم أن تر بو دن قال الله تعالى : ولق د ين س ووو 
وخلق منها زوجها» [النساء: »]١‏ وبين النب ية أنها خلقت من ضِلع. انتهى» والله 


تعالى أعلم . 


س إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الاي » وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولٍ اللي 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي ذَرٌ وَسَمْرَة 
وَعَائَِةً). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وين رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما اديت ابن در ييه : فأخرجه النسائئ من رواية أبي السليل» 
عن نعيم بن قعنب» أن أبا ذرٌ قال: قال رسول الله ككل : «إن المرأة خلقت من 
ضلعء > فإن ذهبت تقوّمها 0 فإن تَدَعها فإن فيها مدا وبلغة» . 

؟ ‏ راما حديث سَمْرَةَ ويه : فأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)اء فقال: 

 )4117(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم المروزي» 
قال: حدثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا 0 عن أبي رجاء» عن سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله لل : «إن المرأة * حلقت من ضلع› > فإن أقمتها 
كسرتهاء فدَارها تَعِشْنُ بها . وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين . 

۳ - وأما حديث عَائْشَةَ وتا : فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )51170(‏ حدّثنا عامر بن صالح قال: حدّثئني هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة» أن رسول الله ية قال: «المرأة كالضلع» إن أقمتها كسرتهاء وهي 

يُستمتع بها على عوج فيها»”''. فيه عامر بن صالح القرشئ: متروك الحديث. 

056 (قَالَ أَبُو عِيسّى”": حَدِيتُ ابي هْرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 
كما قال وقد تقدّم أنه مما افق قى عليه الشيخان. 

وقوله: (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرابته محل نظر؛ لِمَا تقدّم في التنبيه الماضي› 
فتأمل . 

(وإستاده جَيِّدٌ) هذا من الألفاظ التي يُطلقونها للحديث المقبول» صحيحا 
كان» أو حسناء كما قال السيوطئ في «ألفيّة الأثر) : 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (5/ 586). (۲) «مسند أحمد بن حنبل» (1/84/5؟). 


- باب ما جَاءَ في الرَجُل يَسأَلَهُ أبُوهُ أن يُطَلّنَ رَوْجَتَهُ - حديث رقم (۱۱۸۸) 
۷۴ ت 


وَِلْقَبُولٍ يُظَيِقُونَ جَيْدَا وَالثَابِتَ الصَالِمحَ وَالمُجَرَدَا 

َهَذِه بَيْنَ الضحُيح وَالحَسَنْ وَقَرّبُوا مُشَبَّهَاتِمِنْ حن 

َمل يحص بالصّحِيح الا اورا بان 
والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ا قال: 


 )١140(‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِء قال : أَخْبَرَنا 
باب و بيات بو ی ی 0 »عن 

0 عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَختي امْرَأَةٌ أَحِبّهَاء وَكَانَ أبي يَكُرَهْهَا ني بي أَنْ أَطَلْقَهَاء 
زت کلک لل کا قل" e‏ ا و 


رجال هذا الاسناد : سند : 

١-لأحْمَدُ‏ بن مُحَمَّدِ) بن موسى» أبو العباس السُمُسار المعروف 
بمردويه. قاع ا ]٠‏ تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

؟ ‏ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله بن المبارك المروزيّ مولى بني حنظلة» 
ثقدٌّء ثبتٌء فقية» جوادٌ مجاهدٌ. جُمعت فيه خصال الخير [۸] تقدم في 
«الطهارة» .١19/١6‏ 

۳ - (ابِنُ أبي ذِنْبِ) هو: بعيد. aE‏ المثير ة بن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي العامريّ» أبو الحارث المدنن» ثقدّء فقيدٌ» فاضل 
[Vv]‏ تقدم في «الصلاة) 9/50" .,١1‏ 

- (الحَارِتُ بْنْ عَبْدٍِ الرَّحْمِن) القرشيّ العامريّ المدنيئ» خال ابن أبي 
ذئب» صدوق [0]. 

روى عن أبي سلمة» وسالم وحمزة ابني عبد الله بن عمرء ومحمد بن 
جبير بن مطعم» وكريب» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أبي ذئب» قال الحاكم اك أخحيند ل يعلم له راو غيره. 
وكذا قال غيره. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ»_ أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولِ اله ب 

قال الحافظ المزيّ: وقد روى ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن»› 
عن أبي سلمة» عن عائشة» حديث: «أكملكم اانا أحسنكم خُلقاً) والظاهر 
أنه خال ابن أبي ذئب هذا. 

وروى الفضيل بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن حديثاً منقطعاً 
قال: ولا بخيّل إلى أني رأيت قرشيًاً أفضل منهء الظاهر أنه هو. 

قال النسائيئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات 
سنة (۱۲۹)» وله (۷۳) سنة» وغزا مع جماعة من الصحابة. انتهى . 

وتعمّب الحافظ كلام المزي المذكور»ء فقال: وأما الحديث الذي رواه 
ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن» فإنه ابن أبي ذباب» لا هذاء وقد 
نسبه البخاري في «تاريخه) في هذا الحديث . ١‏ 

وقال على ابن المدينئ: الحارث بن عبد الرحمن المدنئ الذي روى عنه 
ابن أبي ذئب 1000 ل بون غير ابن أبي ذئب. 50 سعد: كان 
قليل الحديث. وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: پروی عنه» وهو مشهور. 
وقال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسا . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

- (حَمْرَةَ بْنُ عَبْد الله , بْنِ عَمَرَ) بن الخطاب» أبو عمارة المدنيئ» شقيق 

سالم» ثقةٌ ۳1]. 

روى عن أبيه» وعمته حفصة» وعائشة» وعنه أخوه عبد اللهء وابن ابن 
أخيه خالد , بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء والزهري. 
والحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب» وعبيد الله بن أبى جعفر 
المصري» وموسى بن عقبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وقال العجلت: مدنئ تابعئ ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن المديني عن مه بن 007 0 فقهاء 
أهل المدينة» وهو شقيق شقيق سالم. ٠ ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

5 (ابن ى عمرَ) عبد الله ا“ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


۳ - باب ما جَاء في الرَّجُلٍ يأل ابوه أَنْ يُطَلّقّ رَوْجَتَهُ - حديث رقم (۱۱۸۸) 
6 = 
شرح الحديث : 

(ڪن ابن عُمَرَ) ڪب أنه (قَالَ: كَانَتْ تَحتي امْرََةٌ أَحِيّهَاء وَكَانَ أبي) عمر بن 
الختقاب ول رها بفتح حرف المضارعة؛ مضاره گر من باب هب 
ضدّ أَحَبّهاء قال الفيّومِيّ كُأَنْهُ: كَرْهَ الأمرٌ والمنظرٌ كَرَاهمَة فهو كَرِية» مثل قبح 
قَبَاحَةّ فهو قَبيح وزناً ومعتّى» وكَرَاهِيَةَ بالتخفيف أيضاًء وكَرِهْتُهُ أكْرَهُه من باب 
نَعِبَء كُرْها بضم الكاف» وفنّحها: ضِدّ أحببته» فهو مكروه» والكره بالفتح : 
المشقةٌ» وبالضم: القهرء وقيل: بالفتح الإكراه» وبالضم المشقةء وأَكْرَهْتُهُ على 
الأمر إِكْرَاهاً: حملته عليه قهراًء يقال: فعلته كَرْهاً بالفتح؛ أي: إِكْرَاهاًء وعليه 
قوله تعالى: «طوْعًا أو كرَهًا# [التوبة: 057 فقابل بين الضدين. قال الزجاج : 
كل ما في القرآن من الكَرِْ بالضمء فالفتح فيه جائزء إلا قوله في «سورة 
البقرة» : کيب يڪم لْقَتَالُ وهو 0 4 [البقرة: 5١؟]»‏ والكرِيهَة : الشدة 
في التحرت: ان . 

(تَأَمَرَنِي أبي أن أَطَلّقَهَاء نََبَيْتْء فَدَكَوْتُ ذَلِكَ لس بي كَمَالَ) بي : («يا 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ طَلَّنْ امرأتك»)؛ أي: طاعة لأبيك» وفيه دليل صريح يقتضي 
أنه يجب على الرجل إذا أمّره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقهاء وإن كان يحبهاء 
فليس ذلك عذراً له في الإمساكء, ويُلحق بالأب الأمّ؛ لأن النبئ ي قد بيّن أن 
لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب». فقد أخرج الشيخان عن أبي 
هريرة ولب قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله من أحقّ 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: 
ثم من؟ قال: «ثم أمك)». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». 

وفي لفظ لمسلم: قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمك. ثم أمك» ثم أمك» ثم أبوكء ثم أدناك» أدناك». 

وأخرج أبو داود من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء قال: 
قلت: يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك»» قلت: 


)1( «المصباح المنير) (۲/ 07١‏ ۳۲ه٥).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الَا » وَاللَمَانِعَنْ رَسُولٍ الله ب 
ا 222277722 
ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب» فالأقرب)"'"', 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا حسنٌ» من أجل الخلاف في الحارث بن 
عبد الرحمن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)١١88/١(‏ و(أبو داوذ) فى («سننه» (2)0178 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۰۸۸)ء و(الطيالسيَ) في «مسنده» (۱۸۲۲)ء و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» /٥(‏ ۲۲۲)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 7٠١‏ و٣٤‏ ولاه 
ولا6١).‏ و(عبد بن حميد) في (مسنده» (8756). و(ابن حبان) في لاأصحيحه) 
(5: و۷١٤)»‏ و(الطحاوي) في «اشرح مشكل الآثار» ١"85(‏ و۱۳۸۷ 
و۱۳۸۸)» و(الطبرانئ) في «الكبير» »)٠١۲٠١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
۷ و4/ »)١57‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۳۲۲)ء و(البغوي) في اشرح 
الستة» »)۲۳٤۸(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كال في «شرحه»: 

(الأولى): قوله: لم يميّز المصئف شيخه الذي روى عنه برفع نسّبه» ولا 
بذكر نسبته» وقد روى في «جامعه» عن رجلين» اسمهما هكذاء أحدهما: 
أحمد بن محمد بن موسى السمسار المروزي» يُلقَبِ مردويه» والآخر: أحمد بن 
محمد بن ترك بن حبيب البغدادي» والمذكور في هذا السند هو الأول؛ فإنه هو 
المعروف بالرواية عن ابن المبارك» روى عنه البخاري» والنسائئ أيضاًء 
ووثقه» وذكره ابو نكر افر ا خيثمة فيمن قَدِم بغداد» وقال: مات ب خمس 
وثلاثين ومائتين» ولم يذكره الخطيب في «تاريخه). 

قال: والحارث بن عبد الرحمن المذكور في السند هو خال ابن أبي 


.)٥۱۳۹( حديث صحيح» رواه أبو داود برقم‎ )١( 


۳ - باب ما جَاءَ في الرّجُل يَسْأَلَهُ أبُوهُ أن يُطَلّقَ رَوْجَتَهُ - حديث رقم (۱۱۸۸) 
لكك إل۷ا | 
ذئب» لم يرو عنه غيره فيما ذكر ابن المدينئ» وأبو أحمد الحاكم» وغيرهماء 
جهّله ابن المدينيئ» ووثقه النسائئ» وابن حبان» وذكر المزي أن ابن إسحاق 
روى عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة» عن عائشة چا قال: 
والظاهر أنه هذاء وكذلك روى الفضل بن عبد الرحمن عن الحارث بن 
عبد الرحمن قال: والظاهر أنه هذاء فالله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أنه تعمّب قول المزي في 
قوله: إن ابن إسحاق روى عنهء بأن الذي روى عنه ابن إسحاق هو ابن أبى 
دات لا هذاء وقد نسبه البخاري في «تاريخه) في هذا الحديث . انتهى کلام 
الحافظ كاله . 

(القانية) + قولةة فيه انها أمريه الوالة وله مو الما حاظ: بصيو واا 
ويجيبه طائعاً له؛ لأن النبي يك أمره بطلاقها طاعة لأبيه» ففي بعض طرقه» أنه 
قال له: «أطع أباك». فهذا يدل على أن أمْره د إنما هو لأجل 
أمر أبيه» لا لأجل أمر عَرّفه فيها بما يقتضي فراقهاء وقد دلت رل ا 
إبراهيم الال اف اوت ابنه إسماعيل» كما رواه البخاري في «(صحيحه» من 
حديث ابن عباس في قصة مجيء إبراهيم يي بأم إسماعيل إلى مكةء وفيه: 
«فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» يطالع تَرگته» فلم يجد إسماعيل» فسأل 
امرأته عنه؟ فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهمء وهيئتهم؟ فقالت: 
نحن بِشَّرّء نحن في ضيق وشدّة» فشكت إليه» قال: إذا جاء زوجك اقرئي عليه 
السلام» وقولي له: يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» كأنه آنس شيئاء فقال: 
هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك» فأخبرته. 
وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك» قال: ذ 
أبي» وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك» فطلقها. . .»2 وذكر بقية الحديث . 

(الثالثة): قوله: خصص القاضي أبو بكر ابن العربيئّ القول بالوجوب بما 
إذا كان الأب من أهل الدّين والصلاح» يحب في الله» ويبغض في الله» ولم 
يكن ذا هوى» أو على غير بصيرة» قال: فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها 
لإرضائه» ولم يجب عليه» كما يجب في الحالة الأولى» والله أعلم . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَّلَانٍ»وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(الرابعة): قوله: ينبغي أن يقيد الوجوب والاستحباب المذكوران بما إذا 
لم يَف الابن على نفسه فتنة» من وقوع في مُحَرّمء أو خوف على عقله» ويدل 
لذلك ما رواه النسائئ من حديث ابن عباس وء أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن تحتى امراًة› لا ا لامس» قال: «طلقها»» قال: إني لا أصبر عنهاء 
قال: «فأنيكها». ففي هذا أنه أمَرَه بطلاقهاء فلمًا أخبره أنه لا يصبر عنها أَمَرَه 
بإمساكها؛ لِمَا خشي عليه من عدم صبره» وقد يفرق بين الصورتين» بأن الطلاق 
في هذه الصورة لم يكن واجبأ عليه بدليل قوله في بعض طرقه عند النسائي : 
«غربها إن شئت»» قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «استمتع بها»» 
وأيضا فقد قال النسائئ: رواية الطريقين هذا خطأء والصواب ب 

فإن قيل: على تقدير ثبوت الحديث» كيف لا يكون الطلاق واجباً فيمن 
هذه حالها؟ 

فالجواب: ما قاله''' أنه ليس المراد بذلك: الفاحشة» وإنما المراد: 
بسط يدها بالإعطاء من ماله» فإن المراد باللامس: الملتمس للصدقة» قال: 
ولو كان المراد: الفاحشةء لَمَا أمره بإمساكهاء والله أعلم. 

وقوله: (قَال أبو عِيسَّى: هَذَا EE‏ تقدّم أن كونه 
حسناً هو الأولى» (! (ِنْمَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أبي ذئب)؛ يعني نی : أنه تفرد به من 
رواية خاله الحارث» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كن قال : 


 )١189(‏ (حَدَتَنَا تيه قَالَ: حَدَئَنَا سيان بْنُ عميَيْئَة» عن الزهْريٌ» عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ عَنْ أبي مُرَبْرَة» يَبْلمُ بو التب كل ال : دلا تسار المرأة 
َلاق أَخْيِهًا؛ فى ما فى إِنَائِهَا). 


)١(‏ كذا النسخة بدون ذكر الفاعل» وكونه ضمير النسائى بعيد» فليحرّر. 
(۲) ثبت في شرحي ابن العربيئّ» والعراقيٰ . 


)۱۱۸۹( باب مَا جَاء: ١لا تَسْألٍ الْمَرْآةٌ طَلَاقَ أَخْتهَاه - حديث رقم‎ - ٤ 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 


١‏ (قُتَبِبَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ حافظ ]١٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (سُفْيَانُ بْنْ عُيَيْئَةَ الهلالئ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثم المكيّ 
الإمام الحجة الثبت» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

۳ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الحافظ 
المشهورء رأس [4] تقدم في «الطهارة» 8/5. 

> - (سَهِيدُ بْنُ الْمُسَيّب) بن حزن المخزومي» أبو محمد المدني الثقة 
الثبت الحجة الفقيه المشهور ["] تقدم في «الطهارة» .55/١9‏ 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةً) وونهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيات المصتف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه سعيد من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة نه من 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) وه (يَبَلَع به)؛ أي: بهذا الحديث ( الْبِيَ يكه) إنما عدل 
عن الصيغة المشهورة» كقال النبي ياء ونحوها إلى هذه الصيغة؛ لكون الراوي 
نسى الصيغة» فأتى بالصيغة الشاملة. (قالّ) لل : («لا تَسْألٍ الْمَرْأَة) يَحْتَمِل أن 
تكون ( ناهية» والفعل مجزوم بهاء وگسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين» ويحتمل 
أن تكون نافية» والفعل مرفوع» قال النووي: بالرفع على الخبرء والمراد به: 
النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصوّر وقوع خلافه» والنهي قد 
يقع مخالفته» فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتّم. انتهى . 

وقال العراقيٌ ان : قوله: «لا تسأل المرأة) روي بكسر اللام على 
النهي» وكسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين» وروي الرفع على الخبر المراد به 
النفي» ويدل عليه أنه في الصحيح معطوف على قوله: «لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه» بإثبات الياء من «يبيع». انتهى . 


١‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخي-أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولِ اله لا 

(طَلَاقَ أَخْيِهًا) الظاهر: أن المراد بالأخت: الأخت في الدين» يوضح 
هذا ما رواه ابن حبان من طريق أبي كثيرء عن أبى هريرة بلفظ: «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء فإن المسلمة أخت المسلمة». 

قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في 
نكاحه» وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضاًء وفي التعبير باسم الأخت 
تشنيعٌ لفعلهاء وتأكيدٌ للنهي عنه» وتحريض لها على تركه» ومثله التعبير باسم 
الأخ في حديث: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه. . ٠.‏ الحديث. 

وفي رواية للبخاري: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ 
صحفتهاء فإنما لها ما قذر لها». 

وهو ظاهرٌ في تحريم ذلك» ae‏ على ٠‏ إلى وري عاك سي 
يجوّز ذلك»› كريبةٍ في المرأة» لا ينبغي معها أن : تستمرٌ في عصمة الزوج› 
ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة؛ أو لضرر يحصّل لها من الزوج» أو 
للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك بعِوّضء وللزوج رغبة في ذلك» فيكون 
كالخُلع مع الأجنبي. إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. 

(لِتَكَفِيَ ما فى إِنَايِهَا))؛ أي : لتقلب ما في إنائهاء قال في «النهاية» : 
تَفْتَعِلء ين كنات القدر: إذا كببتهاء لتُفرغ ما فيهاء يقال: كفأت اي 
وأكفأته: إذا كببتهء وإذا أَمَلْته» وهذا تمثيل لإمالة الضرّة حى صاحبتها من 
زوجها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقها. انتهى”". 

وفي رواية للبخاري : التستفرع صحفتهاء فإنما لها ما قَدّر لها». 

قال النوويّ كَُنْهُ: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل 
رجلاً طلاق زوجته؛ ليطلقهاء ويتزوج بها. ان: 

وحَمّل ابن عبد البرٌ الأخت هنا على الضرّة» فقال: فيه من الفقه أنه لا 
ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرّتها؛ لتنفرد به. انتهى 

قال الحافظ: وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ : «لا تسأل المرأة 
طلاق أختها»» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط؛ يعني: بلفظ: «لا يصلح 


.)86١5هص( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 


5 - باب ما جَاء : «لَا تَسْألٍ الْمَرْأةُ طاق أَخْتِهًاة - حديث رقم (1189) 0 


لامرأة أن تشترط طلاق أختها؛ لتكفىء إناءها»» فظاهر أنها في الأجنبية› 
ويؤيده قوله فيها: «ولتنكح»؛ أي: ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط 
أن يطلق التى قبلها. انتهىء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وط هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١189/١5(‏ وتقدّم في «النكاح» برقم )١١75(‏ 
ويأتي ف في «البيوع» 0 و٤۳۰).‏ و(البخاري) فى (صحيحه) ۲۱٤١(‏ 
و٠6١7‏ و0155 و0187 و١5501).‏ و(مسلم) في «صحيحه) »)۱٤۱۳(‏ و(أبو 
داود) في «سننه» 7١1/7(‏ و۳۷٤۳‏ و۳۸٤۳‏ و 007557 و(النسائئ) في «المجتبی) 
۳۲٣۰(‏ و١٤٣‏ و٣٤‏ و٣‏ و و5007 و5008) وفي «الكبرى» 
( و ۷ه و۳۸ و۳۹٥‏ و85١5‏ و۳٩۰‏ و55١5‏ و50958). و(اببنن 
ماجه) في «(سننه» (/ا851١‏ و۲۱۷۲ و٤۲۱۷‏ و١٥۷٠۲).‏ و(مالك) فى «الموطإ» 
(۱۱۱۱ و١۳۹٠‏ و١١١١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في E EEE‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ ٤٤٥‏ - ١٤٤)ء‏ و(أحمد) في «مسندهة (۲/ ۳۸ 
و٤۷‏ و۸۷٤)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲۱۷)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(155/1 و٩۱۷)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۹۲/۱۰ و۲۳۰/۱۱)» 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط) »)١١1//1(‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» /١(‏ 
c(t‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (۳/ ۳۸ و۲۷۲)» و(أبو ف (مستخرجه) 
(5//) و(البيهقيئ) في «الكبرى)» (0/ ۳٤۳‏ و55") و«المعرفة» »)۳۸١/٤(‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة وليه هذا: أخرجه البخاريٰ عن علي اش 
المديني» ومسلم عن عمرو الناقد» وزهير بن حرب» وابن اس عمر» والنسائيٌ 
عن محمد بن منصور» وسعيد بن عبد الرحمن» ستتهم عن سفيان بن عيينة 
بزيادة في أوله في النهي عن النَجَشء وغيره. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذ_ أَبْوَابُ اطا وَاللَمَانِعَنْ رَسُولٍ الله يك 
كا لمم بي ا يي 

وأخرجه الشيخان» والنسائئ من رواية معمرء عن الزهري» وأخرجه 
مسلم من رواية يونس» عن الزهري» ورواه النسائيئ من رواية شعيب» عن 
الزهريّ» عن سعيد» وأبي سلمة» عن أبي هريرة 445 . 

ارجا الان :وار ورف واا مو ريق مالك عن ا 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ضيه . 

وقوله: (وَفِي الاب عَنْ َم سَلْمَةَ) أشار به إلى ما أخرجه الطبرانيئّ في 
«الكبير»» فقال: 

)٥۱۷(‏ - حدّثنا أبو يحيى الداريّ الرازيٌ» ثنا محمود بن غيلان» ثنا 
مؤمل» عن سفيانء عن ب إسحاق» عن ع سلمة» عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ككل : «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفى ما فى صحفتهاء فإنما 
رزقها على الله كك '. | ١‏ 

قال الهيثميى: لم أعرف أبا يحيى الرازي شيخ الطبرانيئ» وبقية رجاله 
ثقات . انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله عنه: ومؤمل أنضاً متكلّم فيه . 

قال العراقيٌ كال : وفي الباب مما لم يذكره المصنف: عن ابن عمرء 
زواة امد في «مسنده» بلفظ : «لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى». انتهى . 

وقوله: (حَِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أسلفت أنه مما اتفق عليه الشيخان, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ العراقى يده هنا فوائد: 

١‏ - (منها): قوله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» هل المراد: أختها التي 
يحرم الجمع بينها وبينها بأن يكون الرجل متزوجاً امرأة» فتريد أخت تلك 
المرأة أن تتزوجهء ولا يمكن ذلك مع بقاء أختها معه» فتسأله طلاق أختها؛ 
ليتمكن من نكاحهاء أو المراد بالأخت هنا: الأجنبية؟ يَحْتَمِل إرادة كل من 
المعنيين» واقتصر النوويّ على أن المراد: المعنى الثاني» فقال: معنى هذا 
الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته» وأن ينكحهاء 


.)۴۳۳ /٤( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)۲٠۳/۲۳( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


)۱۱۸۹( باب ما جَاء: لا تال الْمَوآةُ طَلَاقَ أَخْتَهَاة  حديث رقم‎ - ٤ 
س‎ | ۴ 


ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك 
بإكفاء ما في الصحفة مجازأء ثم قال: والمراد بأختها: غيرهاء سواء كانت 
أختها من النسب» أو أختها في الإسلام» أو كافرة. انتهى كلامه. 

وأما ابن عبد البرّ: فحَمّل الأخت هنا على الضرة» فقال: فيه من الفقه: 
أنه لا ينبغى أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها؛ لتنفرد به. انتهى» وما 
عد الات عليه يرةة ده فى ار الت فى رر ماك وعد د 
التستفرغ ما في صحفتهاء ولتنكح)» فإنه روي بوجهين: 

أحدهما: أن اللام للتعليل عطفاً على قوله: «ليستفرغ». 

والثاني : أنها للأمرء وكلتا الروايتين ينافي أن يكون ذلك في الضرة؛ 
لأنها متزوجة فهي لا تسأل ذلك لتتزوجء وهي أيضاً ناكح فلا يؤمر به» والله 
أعلم . 

وحمل المحبّ الطبري الحديث على اشتراط ذلك في النكاح» فذكر 
الحديث في أحكامه بلفظ: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها»» وترجم عليه : 
كر ما هي عنه من الشروط)» وعزاه ل(الصحيحين»» وليس هذا لفظه عند 
واحد منهماء وإنما ذكره البيهقئ بلفظ: «لا ينبغى لامرأة أن تشترط طلاق 
أخجيا» کی ااا ن فال الي ور الان فى الج راا 
يريد أصل الحديث» لا موافقة اللفظ. كما هو معروف في علوم الحديث. 
م 

- (ومنها): قوله: ما جزم به النووي من جريان النهي في حق الكافرة 

ينبغي أن يجري فيه الخلاف المحكي في قوله : 0 يبيع الرجل على بيع أخيه) » 
فقد ذهب الأوزاعي من الأئمة» وأبو عبيد بن 0 من أصحاب الشافعيٌ إلى 
تقييد التحريم بالمسلم»ء واختاره الخطابيئ» ويدل عليه ما زاده ابن حبان في 
اصحيحه» في الحديث بأن المسلمة أخت المسلمة» ولكن المشهور على تعميم 
الحكم» وحملوا الحديث على أنه جرى مجرى الغالب» كقوله تعالى: لا 
نلوا رکد حَنْيَةَ إملق» [الإسراء: .]7١‏ 

۳ - (ومنها): قوله: قال ابن عبد البرٌ: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز 
لامرأة» ولا لوليّها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرهاء قال: وبهذا 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخظ_أَبْوَابُ الاي وَاللّمَانِعَنْ رَسُولٍ الله كله 
م 07 لماو اسه اا اا ي 
الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شَرْط المرأة على الرجل عند عقد 
نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق 
شَرّط باطل» وعَمّد نكاحها على ذلك فاسدء يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط 
فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد. انتهى . 

قال العراقي: وقوله: يفسخ قبل الدخول هو على قاعدة المالكية» وأما 
على مذهب الشافعئ» فإنه يبطل الشرطء ويفسد الصداق» ويصح النكاح بمهر 
المثل» وقد تقدمت المسألة في باب الشرط عند عقدة النكاح . 

4 (وسفها)؟ قله ف ووا مالك وتحماعة + اانا لاما فر لها 
حجة لمذهب أهل ا اللا يفاله الأ ها ددن له» وهو واضح. 
والمسألة مقررة في أصول الدين. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كَل قال : 


و س 0 ا ا ص 00 7 ٠‏ 
مه ٠ ٠ ٠ 2 ٠ ٠‏ سے ا 
عقله. من عير جنول » او دهش › E‏ : عَتَه بالبناء للمفعول عتاهة. 
ر 


بالفتح» وعَتَاهيّة بالتخفيف» فهو مَعْتوه: بَيّنُ العَنّهِ. وفي «التهذيب»: المَعتوه: 


المدهوش من غير مسٌ» أو جنون. انتهى 
وقال الحافظ في «الفتح» : المعتوه - بفتح الميم» وسكون المهملة. وضم 

المثناة» وسكون الواوء بعدها هاء -: الناقص العقل» فيدخل فيه الطفل› 

والمجنون» والسكران»ء والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه. انتهى” '"' . 


6 عم 


(۱۱۹۰) - (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى الصَّنْعَانِنُ قال : نبنا مَرْوَانُ بن 
مَعَاوِيَة القَرَارِيء عَنْ عَطاءِ بنِ عَجُلانَء عن نْ عِكُرِمَةٌ ُن خَالِدِ المَخْرُومِي ؛ عَنْ : 
أبي هُرَيْرَ رة قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «كُلٌ َلاق جَايْنٌ إلا َلاق الْمَعْتُو 
الْمَغْلُوبٍ عَلَى عَفيِ»). 1 


.)۳۹۳ /94( «المصباح المنیر» (7977/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


)۱۱۹۰( بَابُ ما جَاءَ فى طلا الْمَعْنُوهِ - حديث رقم‎ ١ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَعُلَى الصَّنْعَانِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١77/٠١١١‏ 

۲ - (مَرْوَانُ بن مَعَاوِيَة الفَرَارِيٌ) أبو عبد الله الكوفيئ» نزيل مكة» ودمشق› 
لق معنا فح وكان يدلس اساد الشيوخ ]۸[ تقدم في «الصلاة) SHAE‏ 

۳ - (عَطَاءٌ بْنُ عَجْلَانَ) الحنفئ» أبو محمد البصريّ العطار» متروك» بل 
أطلق عليه ابن معين» والفلاس» وغيرهما الكذب [5]. 

روى عن آنس» والحسن» وابن سيرين» وعكرمة بن خالد» وغيرهم. 

وروی عنه هشام بن حسان» وعبد الوارث بن سعيد» ومروان بن معاوية› 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن عطاء العطار؟ فقال: روى عنه 
جما بن ا وام ين ان انتيل ل كيك ا ل وک رو 
روى شيئاً يسيراً. وقال عباس الذوريٰ عن ابن معين: ليس بثقة» وقال في 
موضع آخر: كذاب» وقال في موضع آخر: لم يكن بشيء» كان يوضع له 
الأحاديث». فيحدّث بها. وقال أسيد بن زيد» عن زهير بن معاوية: ما اتهمت 
إلا عطاء بن عجلان» وذكر آكحرء قال: فذكرت ذلك لحفص بن غياث» فصدقه 
فى عطاء. وقال عمرو بن عل: كان كذاباً. وقال أبو زرعة: واسطين ضعيف. 
وال أبو حاتم : اجا منكر الحديث جداًء مثل أبان عل أن 
عياش» وذا الضرب» وهو متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال الآجري عن اي داود: عطاء بن عجلان بصرئ» يقال له: عطاء العطار 
ليس بشىء» وقال الجوزجانئ : كذاب. وقال على بن الجنيد: متروكء وكذا 
قال الأزدئ: والدارقطني . 1 ۰ 

تفرد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (حِكَرِمَةٌ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْرُومِيُ) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن 
هشام المخزوميّ» ثقةٌ []. 

روى عن أبيهء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وأبي الطفيل› 
وغيرهم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخث_أَبْوَابُ الاي وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولِ الله اة 

وروی عنه أيوب» وابن جريج ٠‏ وعد الله بن طاوس› وعبل الله بن عطاء 
المكي: وحنظلة ر يق أن سفيان» وعطاء بن عجلان» ومطر الوراق› وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة› والنسائي : ثقة. ووثقه البخاري فيما ذكر ابو 
الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال عبد الله بن أحمد بن 
عثمان مرسل . وقال ابن أبي حاتم : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع من عمرء 
وسمع من ابئه . وذكره ابن حبان في «الثقات»2 وقال: مات بعل عطاء ب ال 
رباح . 

أخرج له البخاري»› ومسلمء وأبو داود» والمصئف» والنسائيٌ ¢ وله في 
هذا الكتاب ثلاثة ثة أحاديث فقط. 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَةً) وَيِبْه». تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

1 55 ضيه أنه (قَالَ: قال رَسُولَ الله ككله: «كل طلا جَائْرٌ) ؛ 
أي : واقع. (إلَّا طاق الْمَعْتُوو) هو: الج ع لي يا يو نا 
0 عَلَى عَقَلِهِ)) قال ابن ا الذي إلا يتحصل شي ءَ من أمره» وقد 

تفق الكل على سقوط أثر قوله غا لكن يحاول له وليه أمره کله » إن كان 
له ولى» وإلا فالسلطان ولى من لا ولئ له» وقال: وهذا بخلاف المجنون 
الذي يَجَنّ مرة» ويفيق أخرى. فإنه في حال جنونه ساقط القول» وفي حالة 
إفاقته مُعْتَبَر إلا إن غلب عليه الصّرّع غلبة تستمرّء فيلحق بالأول. انتهى"'' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبى هريرة ضيه هذا ضعيف جدّاً» كما أشار إليه المصتّف وان وهو 
من أفراده» لم يُخرجه أحد غيره» أخرجه هنا »)١١9٠ /١5(‏ والله تعالى أعلم. 


.)۱١١۷ /۳( «عارضة الأحوذئ»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في طَلَاقٍ الْمَعْتُوو - حديث رقم )١١40(‏ 
۷ | سے 

(المسألة الثانية): قال الحافظ العراقي ككُأَنْةُ: لم يذكر المصتف في 
الباب غير حديث أبي هريرة وء وفيه حديث: رفع القلم عن ثلاثة» من 
حديث علي بن أبي طالب» وعمر اشا وعائشة» وابن عباس» وشداد بن 
أوس وون : 

فأما حديث علي لين : فأخرجه أبو داود من رواية أبي الضحى» عن 
علئّ» عن النبئ بيه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبيّ حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»» وأبو الضحى لم يسمع من 

وقد رواه أبو داود» والنسائئ من رواية أبي ظبيان عن ابن عباس» قال : 
مر على علىّ بن ابي طالب بمجنونة بني فلان زنت» فأمر عمر أن تُرجّمء فردّها 
على بن أبي طالب» وقال: يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه؟ قال: نعم 
قال: وما تذكر أن رسول الله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون 
المغلوب على عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحلم»» قال: 
صدقت» قال: فخلى عنها 

وأخرجه ابن حبان في «(صحيحها . 

وأما حديث عمر طبه ل : فقد تقدم في طرق علي وهو عند أبي داود» 
والنسائيئ» وذلك من قوله لعلىّ: صدقت» حين قال له: أوّ ما تذكر كذا؟ 

وأما حديث عائشة ا : فأخرجه أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» من 
رواية إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» أن رسول الله تله قال : رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن السكران 
جى يمحر 

وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب لم يرو عنه غير إسماعيل بن 
ناشن ۰ ضعْفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» والنسائيّ» 
وغيرهم. | 


ا الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى': 


ٌه ت 0 0 
: هدا حديث. لا 


3 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ اللاي وَاللُمَازِعَن رَسُولٍ اله بلا 
عرف مَرْقُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ عَطَاء ردوب ياي ا 
الحَدِيثِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أهْلٍ العِلّم مِنْ أصْحَاب الي ا زر : أ 
طلاق الْمَعْتُو الْمَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِه لا يجُورُ إلا ن يَكونَ مَعْتُوهاً يُفِيقُ 
الأَحْيّانَ فيطل في حَالٍ إِفَاقَيهِ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى7": هَذَا حَدِيتٌء لا نَعْرِقْهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ 
عَطَاءِ بن عجْلَانَ قال العراقئ كُأَنْهُ: احترز بقوله: «مرفوعاً...2 إلخ» عما 
صح منه موقوفاًء وقد ذكره البخاري في «صحيحه تعليقاً عن على ضلله. 
فقال: وقال عليّ: وكل الطلاق جائز إلا طلاقٌ المعتوه» وقد وصله ابن أبي 
شيبة في «(المصنف)اء والبيهقي بإسناد صحيح» من رواية عابس بن ربيعة» عن 
على ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من رواية إبراهيم يم النخعيّ عن على ولم يسمع 
منه. انتهى . 

وقوله: (وَعَطَاءٌ بْنُ عَجْلَانَ ضمي ذَامِبٌ الحَدِيثْ) اتفقوا على ضعفه. 
بل كذبه ابن معين» والفلاس» فالحديث ضعيف جدّاًء وإنما الصحيح كونه 
موقوفاً على على ول 

وقوله: (وَالعَمَّلُ عَلّى هَذَا) ؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (هِنْدَ 
أَمْلٍ العلم من أضْحَاب النبت كه و غير هِمْ: أن َلاق الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبٍ عَلَى 
عَقْلِهِ ا يَحُورٌ)؛ أي: لا يقع. إل 9 مَعْتُوهاً يُفِيقٌ) بضم أوله» من 
الإفاقة». يقال: أفاق المجنون إفاقةً: إذا رجع إليه عقلهء وقوله: (الأحْيَانَ) ؛ 
أي: في بعض الأوقات› (فَيَطَلَقُ) بالرفع عطفاً على «يفيق)» (فِي حَالٍ إفاقته) ؛ 
أي: فيقع طلاقه في تلك الحال. 

قال الحافظ العراقئ كاله : ل ل 
الصحابة. ومن بعدهم في أنه لا يقع طلاق المعتوه» وقد e‏ غيره بنقل 
الاتفاق عليه؛ فقال المحبٌ الطبريّ في «الأحكام»: اتفقوا على أن طلاق 
المجنون لا يقع» وكذلك الصبّ؛ لارتفاع القلم عنهما. انتهى 


© 


1 


ل 


(0 ت :فى تر ابن العرين:. 


- بَابُ مَا جَاءَ في طَّلَاقٍ الْمَعْنُووِ ۔ حديث رقم )١1١90(‏ 
تلك 

قال: وفي نمل الاتفاق نظر؛ فقد روي عن ابن عمر وقوع طلاقه. رواه 
ابن أبي شيبة» قال: ثنا أبو بكر الحنفي» عن أسامة» عن نافع» أن المغيرة بن 
عبد الرحمن طلق امرأته» وهو معتوه» فأمر ابن عمر أن تعتدّء فقيل له: إنه 
معتوه» فقال: إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقاء ولا غيره. 

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل 
ظلق افرآتة وهو مجترن ن أخذه جوت قال لا يجور. 

وقال ابن أبي شيبة أيضا : ثنا يزيد بن هارون» عن حبيب» عن عمرو» 
قال: سئل جابر عن رجل طلق امرآته» وهو مجنون» حين أخذه جنونه؟ قال: 
لا يجوز. 

قال: وهو قول عثمان» وعلىئ» وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبئ» 
ومحمد بن سيرين» والزهري» وإبراهيم > وشريح القاضي»› ومن 
بعدهم» واتفق عليه الأئمة الأربعة» ومَّن بعدهم. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وذهب إلى عدم 3 طلاق السكران أيضا: 
أبو الشعثاء» وعطاء» وطاوس» وعكرمة» والقاسم» وعمر بن عبد العزيز. 
ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاق» 
والمزنئ» واختاره الطحاوي» واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا 
يقع» قال: والسكران معتوه بسكره» وقال بوقوعه طائفة من التابعين» كسعيد بن 
المسيّب» والحسن» وإبراهيم» والزهري» والشعبي» وبه قال الأوزاعئ» 
والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وعن الشافعيّ قولان». المصحّح منهما وقوعه. 
والخلاف عند الحنابلة» والترجيح بالعكس . 

وقال ابن المرابط: إذا تيقّنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق» وإلا 
لزمه. وقد جعل الله حدّ السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول. 
وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه» وإنما استدل من قال بوقوعه 
مطلقاً بأنه عاص بفعله» لم يزل عنه الخطاب بذلكء» ولا الإثم؛ لأنه يؤمر 
بقضاء الصلوات وغيرهاء مما وجب عليه قبل وقوعه في السّكرء أو فيه. 

وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد 00 يكون ذهاب 
عقله بسبب من جهته» أو من جهة غيره؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطََاقٍ»وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
الصلاة بسبب من قبل الله» أو بسبب من قبل نفسه» کمن كُسّر رجل نفسه» فإنه 
يسقط عنه فرض القيام . 

وَعْقّب بأن القيام انتقل إلى بدل» وهو ب فافترقا . 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه 
قضاء الصلاةء ولا يقع طلاقه» فافترقا. انتهى كلام الحافظ كاه . 

لواحت اس واس ود ا و ل ا 0 
عن عل مُه وقال به كثير من أهل العلم» ومثله السكران» إلا إذا سَّكر بمحرّم 
مختاراء فيغلَّظ عليه بوقوع طلاقه ؛ عقوبةً له ا لغيره» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كا قال: 


() - (بَاب) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في معظم النسخ «باب» من غير ترجمة. 
ووقع في نسخة شرح ابن العربئّ بلفظ : «باب: الطلاق مرّتان»» ووقع في بعض 
النسخ بلفظ : «بابٌ: «الطلىٌ 7 مساك مَعْرُوفٍ أو تريح بحسن 4 . 

۱۱۹۷) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَة قَالَ: حَدَنَنَا يَعْلَى : نش ع هنمام بن 
عرو عَنْ أبيه؛ عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: كَانَ النَاسُء وَالرّجُل بطل امْرَأتَهُ مَا 

ن ا ٠‏ وهي امرانه إذا ارْتَجَعَهَاء > وهي في العِدَّةٍ» وَإِنْ طلقَهَا مِانَةَ مرو 
WT 1‏ َال رخل أيه : الله لا أَطَلّقِك د فتبيني مِني» وَلَا آويك أبَداً 
ثَالَتْ: وَكَيْمَ ذَاكَ؟ قَالَ: أَطَلّقِك فكَلَمَا مَمَثْ عِدَنْكِ أن تَنْقَضِي اجك 
قَدَّمَبَتِ المَرْأَة حَنَى دَخَلَتْ عَلَى عَائْشَةَ فَأخبرَنهاء فَسَكَتَتْ e‏ جَاءَ 
النَبِنُ كله فَأَحْبَرَنْهُ مَسَكَتَ النّبنُ با حَنََى نَرَّلَ القُرْآنُ: طاق م 
َإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ ری 6 اخسن [البقرة: ۲۲۹]ء قَالَتْ عائفة : استائ 9 


- 


الاق مُسْتَقْبَلاً مَنْ كَانَ طَلّقَّ» وَمَنْ لَمْ يكن طَلّقَ). 


.)۳۹۱/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


5 -بَات ‏ حديث رقم (۱۱۹۱) 
ا ا تحط ا 


رجال هذا الاسناد: ‏ خمسة 
١‏ ييه E‏ الاش فا اتا 

۲ - (يَعْلَى بن شبيب) الأسديّ المكيّء مولى آل الزبير» صدوق"“ [۸]. 

زی عو ھا بن رر وعبد الله بن عثمان بن خيثمء وعنه الحكم بن 
المبارك. والحميدي» وإبراهيم بن يسان ومحمد بن أحمد بن أبي خلف› 
ويعقوب بن حميد بن كاسب» وقتيبة» ولوين» ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: روى عنه الحجازيون. 

تفرد به المصتنف» وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

لاع اريضاء ل غزوة) بن ال لامد المد ها ف يريما لن 
[5] تقدم في «الطهارة» .٥٩۹/٤٤‏ 

٤‏ - (أَيُوهُ) عروة بن الزبير بن العوام بن ُويلد الأسدي» أبو عبد الله 
امدق لاه فقيه» مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .57”/5٠‏ 

- (عَايْسَةُ) أم المؤمنين وتا تقدمت في «الطهارة» 7/0. 

شرح الحديث : 

(عَنْ عائشة) ويي أنها (قَالَتْ: كَانَ النَامن)؛ أي: في الجاهليّة» (وَالجَجُل 

يُطَلّقْ امْرَأَنَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلْفَهَاء ٠‏ وَهِيَ امْرَأَنَهُ إِذَا ارْتَجَمَهَا)؛ أي: راجعهاء وقوله: 
7 في العِدَّة) جملة في محل نصب على الحال» والواو في قوله: (وَإنَ 
طَلَقَهَا)ء وصليّة» والمعنى: كان له الرجعة ما دامت في العدة» وإن طلقها (يانَة 
مرو أَوْ أَكُثَر) من مائة مرّة. (١حَنَّى‏ َالَ رَجُلُ لامْرَأبَهِ: وال لا أَطَلّقْكِء كُتَبِيني 
مِنّي» وَلَا آويك أبّداً) من الإيواء؛ أي: لا أسكنك في منزلي» قال في «مجمع 
البحار»: أراد: الرجعة. انتهى. وقال في 'القاموس»: أويت منزلي» وإليه 
اويا بالضمء زنک واو تاو وتا ریت :واتؤيك» اتويت ا 
بنفسي » وسکنته» واویته وأوّيته: أنزلته. انتهى . 


(۱) هذا اول قي قوله فى «التقريب»: لين الحديث؛ لأنه روى عنه جمع من الثقات› 
ووئقه ابن حبان» ولم يجرحه أن كما قال صاحب «التحرير). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذضظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ»وَاللُمَانِعَنْ رَسُولٍ اللو ب 

(قَالَث: وَكَبْفَ ذَاك؟ قَالَ: أَطَلّقْكِء فَكُلَمَا مَمَتْ عِدَنْكِ) الهمّ: القصد؛ 
أي : فكلما أرادت» وقَصّدت عدتك الانقضاءء والمعنى: كلما قرب انقضاء 
(تَأَخْبرَئْهَا مَسَكََتْ عَائْسَةُ حَنَّى جَاء اَن يلل فَأَحْبَرنهُ) عائشة وها بقضبّة 
المرأةء (فَسَكَتَ النبئٌ كل حَنََى نَل القَرْآنُ)؛ أي: قوله تعالى: («الطلىٌ 
ان ) قال الخازن في (تفسيره»: معنى الأية: أن الطلاق الرجعي مرتان» ولا 
رجعة بعد الثالثة» إلا أن تنكح زوجاً آخرء وهذا التفسير هو قول من جوز 
الجمع بين الطلاق الثلاث في دفعة واحدة» وهو الشافعيٌ. 

وقيل: معنى الآية: أن التطليق الشرعئ يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة 
على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» وهذا التفسير هو قول من 
قال: إن الجمع بين الثلاثة حرام» إلا أن أبا حنيفة ّ4 قال: يقع الثلاث وإن 
كان حراماً. (9فَإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ»)؛ يعنى: بعد الرجعةء وذلك أنه إذا راجعها 
بعد التطليقة الثانية» فعليه أن يُمسكها بالمعروف» وهو كل ما عرف في الشرع 


من أداء حقوق النكاح» وخسن الصحبة. (#أو ريح بإِعْسَننٌ»)؛ يعني: أنه 


يتركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها من غير مضارة. وقيل : هو أنه إذا طلقها 
e‏ الاي لذ ودكرها بعد المقارنة يمري ولا ار 
الناس عنها. انتهى”'' . 

(قَالَثْ عَائْسَةُ) وهه : (تَاسْتأئَفٌ الاس الطَّلَاق مُسْتَفْبَلاَ؛ أي: في الزمن 
المستقبل بعد هذه الواقعة» (مَنْ كَانَ طَلَقَ) قبل ذلكء (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقَّ) 
وفي رواية مالك عن عروة: «فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم» من 
كان طلّقء أو لم يطلّق»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا حسنٌ. 


(۱) «تفسير الخازن» .)١7١7/١(‏ 


۔ باب حديث رقم (۱۱۹۱) 52-7 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناً: في سنده يعلى بن شبيب» وهو متكلّم 
فيه ؟ 

[قلت]: الحق أن يعلى حسن الحديث» وما قاله فى «التقريب» من أنه 
لين الحديث فيه نظر لا يخفى ؛ El Ea‏ ووثقه ابن حبان» 
ولم يجرحه أحد» فأقل أحواله أنه حسن الحديث. 

وأيضاً لحديثه هذا شاهدء فقد أخرج د والتسائخ: والبهقة بسند 
ل من حديث ابن عباس وي قال: «#وَالْمطلقنْتٌ لت يست پانقسهن له روء 
وا بح هي أن کمن ما حَلَقَ لَه ف ارامھ الآية [البقرة : 178؟]ء وذلك أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء إن طلقها ثلاث فنسخ ذلك› 
وقال: «#الطَلَقٌ مان [البقرة: ۲۲۹]. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١١191/1١7(‏ وفي «العلل الكبير» له ,)"٠6(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (4)5794/5 و(المرّي) في «تهذيب الكمال» (”؟/ 
7 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ يْأَنهُ: حديث عائشة ونا هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذئ» وقد رواه عن يعلى بن شبيب الحميري» كما قاله المصئف فى 
«العلل»» والبيهقي. ورواه أيضاً عنه يعقوب بن عبيد بن كاتب» كما 0 
الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي» وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد» ورواه 
عنه أيضاً محمد بن سليمان لوَيْنء كما رويناه فى جزئه المشهورء وكما رواه 
الواحديّ في «أسباب النزول»؛ ومن طريقه البيهقيّ. 

وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه» وروى نزول الآية فيه عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

قلت: وكذلك رواه أبو أسامة. عن هشام» رواه أبو عليٌ الطوسىئّ في 
«أحكامه»» قال: ثنا محمد بن عثمان العجلي» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله تعالى: للق تان مساك غروني أو 
سرح بحسن [البقرة: 1714 قالت: كان الرجل يطلق» ثم يراجع امرأته» وإن 
كثر ما لا يحل» فقال رجل من الأنصار لامرأته: أوذيك» ولا تجلين مني 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ »وَاللَُانِعَنْ رَسُولٍ اله يكل 
قال: ثم قال: أطلقك» نو ارادا فذكر ذلك لرسول الله اة فنزلت: 
طاق تان فَإِمْسَاكَا مغرو أو نري بحسن فاستقبله الناس جديداًء من كان 
و وقال: هذا حديث حسن.ء» قال : وهو أصح من حديث 
يعلى بن شبيب. وذكر المصثف في «العلل» أنه سأل البخاري عنه؟ فقال: 
الصحيح عن هشام» عن أبيه» ر انت 

وهكذا رواه مرسلاً: مالك في «الموطأ» عن هشام» ورواه أيضأ عن 
هشام مرسلاً : جعفر بن عون. انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 

(۱۱۹۱م) - (حَدثتا ار كزنب» فق حكن عب ال لله بْنْ إدريسَء عن 
شام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيه يدو هدا الكديت ِمَعْنَاه وَلَمْ يد کر فيه عَنْ عَائْشَةً). 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

]٠١[ (أَبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
۲ 1۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (عَبد الله بْنْ إدريس) بن يزيد الأودي» أبو محمد الكوفيّ» ثقة فقية 
عابد [۸] تقدم في «الطهارة») ."٦/۲۸‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية أخرجها الطبريّ في «تفسيره». 
فقال: 

حذثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه» قال رجل 

ت 1 4-007 

لامراته على عهد النبئ يكل : لا اويك» ولا أدعك تجلين» فقالت له: كيف 
تصنع؟ قال: أطلقك» فإذا دنا مُضِيَ عدّتك راجعتك» فمتى تحلين؟ فأتت 
النبئ كَل فأنزل الله : «الطلقُ م ا نَ فَإِمْسَاك) مغرو أو شري ل [البقرة: 
4ه فاستقبله الناس جديداً» من کان طلق» ومن ۶ يكن طلق. انتهى7'. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيِسَّى”": وَهَذَا أَصَّحّ مِنْ حَدِيثٍ يَعْلَى بْنِ شبيب)؛ 


)١(‏ «تفسير الطبرئ» (؟557/1). (۲) ثبت في شرح ابن العربّ. 


۷ - بَابُ ما جَاء في الحَامِل الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَع ‏ حديث رقم (1197) 

کے ٥‏ أ 
يعني: أن حديث عبد الله بن إدريس هذا المرسل أصمٌ من حديث يعلى بن 
شبيب الموصول المذكور قبله؛ لأن عبد الله بن إدريس أوثق وأحفظ من يعلى بن 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يان قال : 


۶ مسر مو 


)١١45(‏ - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع» قَالَ: حَدَنَنَا حَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: 
حَدَئنَا شان عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَامِيِمَ» عَنِ الأَسْوَوِ عَنْ أبي السَّتَابلٍ بن 
بَعْكَك قَالَ: وضعت ا 1 َوْحِهَا بِتَلاَةٍ ة وعِشْرِينَ» أو 0 خمسة 
6 يَؤْمأَ فُلَمًا عل تَشَوَّقَْتْ للتكاح . انكر 0 فَذُكِرَ دک للتيت يلل 

ِن تَفْعَل فَقَدْ حَلّ أَجَلْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ان( أحمد د بن مَنبع) أبو جعفر الأصم البعَوئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 0>/7. 

؟ - (حُْسَيْنُ بن مُحَمّدِ) بن بَهْرَام التميمئ» أبو أحمد» أو أبو على الْمَرُوذيَ 
- بتشديد الراء» وبذال معجمة ‏ نزيل بغداد» ثقةٌ [9] تقدم في «الطهارة» "/ 5. 

۳ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمئّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب [۷] تقدم في «الصوم» .74١/54١‏ 

٤‏ - (مَنصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلَمىَء أبو عَتَّاب الكوفين» ثقة 
ثبتٌّ» وكان لا يدلس [1] تقدم في «الطهارة» ۳/۹ 0 

- (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةء فقيه» يرسل كثيراً [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

5 - (الأَسُوَّدُ) بن يزيد بن قيس النخعيئ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» مخضرم » ثقَةّ» مكثر فقية [۲] تقدم في «الطهارة» .١7 7/١1‏ 

۷ - (أَبُو السَتابل : ن نكلك بن الحاوك دن اة - بالفتح | 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الاق وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

السياق بن عبد الدار بن قصّيّ العبدري القرشي» قيل: اسمه عمروء وقيل : لبيد 
ربه» وقيل : حبة أسلم يوم الفتح. وفيل : إنه سكن الكوفة. روى عن النبي ي 
قصة سبيعة اة وعنه زفر بن أوس بن الحدثان» والأسود بن يزيد 
النخعيئ» قال الترمذي: لا أعرف للأسود سماعاً من أبى السنابل» وسمعت 
محمداً يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبئ با . 

ثبت ذكره في قصة سبيعة أيضاً : في «الصحيحين») وذكر ابن سعد أنه هو 
الذي خطب سبيعة بنت الحارث› وقد نحت ذلك فی (اصحیح البخاري» من 
حديث أم سلمة. وذكر ابن الْبَرْقيَ أنه تزوج سبيعة» وأولدها سنابل بن أبي 
السنابل. وقال خليفة: أقام بمكة حتى مات. وقال العسکرئ: اسمه كنيته. 
وقال ابن إسحاق: اسمه عامرء ويقال: حَبّة» وليس يصح.ء أقام بمكة حتى 
مات. وقال ابن قانع: اسمه أصرم. 

أخرج له المصئّف. والنساك ئيّ» وابن ٠‏ ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي السَّتَابلِ) - بنون خفيفة» ثم موحدة» ثم لام - (ابْن بَعْكَ) 
بموحّدة» وزان جعفرء أنه (قَالَّ: وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت (سبَيْعَة) يف السين 
المهملة» وفتح الموحٌدة» مصِعْراً ‏ بنت الحارث الأسلمية» زوجة سعد بن 
حَؤْلة» وصاحبة قصة أبي السنابل بن بعكك» وذكرها ابن سعد في المهاجرات› 
روت عن النبى ئي عدّتهاء وعنها عمر بن عبد الله بن الأرقم» ومسروق بن 
الأجدع, وزفر بن أوس بن الحدثان» وعبيد أبو سَوية» وعمرو بن عتبة بن 
فرقد» قال ابن عبد البرّ: روى عنها فقهاء المدينةء والكوفة حديثها هذاء 
وروى ابن عمر عنها حديث: «من استطاع منكم أن نوات a ek‏ 


الحديث» قال: : ورعم الْعُقيليٌ أن سبيعة التي روى عنها ا 
قال الحافظ : وا 


.)557/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في الحَامِل الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَعُ ‏ حديث رقم (1147) 7 

روى لها البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء ولها عند 
المصنف ذكر فقط في حديث الباب . 

(يَعَدَ وَفَاةٍ زوجها) سعد بن خولة» توفي بمكة» وهو الذي قال فيه 
ار الله 4 : «لكن البائس سعد بن خولة»» يرثي له أن مات بمكة. ( بِئَلاثةٍ 
وَعِشْرِينَ» أَوْ) للشك من الراويء (حَمْسَةٍ وفارب بزب الت الزروايات في 
مدة أيام ولادتهاء فقيل : «بليّالٍ) بالوبهام. وي رواية: «بأيام»» وفي رواية: 
«بيسير»» وفي رواية: «بثلاثة وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة»» وفي رواية: 
(بخمسة عشر» نصف شهراء وفي رواية: «بعشرين ليلة)» وفي واه «لأدنى 
من أربعة أشهراء وكلها فى روايات النسائئ. وفى رواية عند البخاري فى 
«التفسير) : o‏ بأربعين ليلة» . ۰ ۰ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والجمع بين هذه الروايات متعدّرٌ؛ لاتحاد 
القصّةء ولعل هذا هو السرٌ في إبهام من أبهم المدّة» إذ محل الخلاف أن تضع 
لِدَون أربعة أشهر وعَشْره وهو هنا كذلك» فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف 
شهر. وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاريّ رواية: «عشر ليال»» وفي 
رواية للطبرانيٌ: «ثمان»» أو «سبع»» فهو في مذّة إقامتها بعد الوضع إلى أن 
استفتت النبئ يك لا في مدّة بقيّة الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح: 
«(شهرين»)› وره دون أربعة أشهر . انتهى . 

(فَلَمّا تَعَلّتْ) ؛ ي طهرّت من النفاس (تَشَوَفَْتْ) ‏ بتشديد الواو» بعدها فاء 
-: أي: طمَحَتء واستشرفت. قال الفيومى : تَشََّفَت الأوعالٌ: وساي 
الجبال» تنظر السهلء EEA Ls‏ 
فلان لكذا: إذا ظمَحَ بصره إليه» ثم استُعمل في تعلق الآمال» والتطلّب . 
وقوله : : (للتكاح) متعلق بما قبله» وفي رواية النسائئ : : «للأزواج»؛ أ لعن نري 
واا لابوا عا ا للمفعول: وفي رواية النسائئ: «قَعِيْبَ 
ذلك عليها»» والمنكر هو أبو السنابل طبه (فَذْكرَ ذلك للنبن كلة) ا اء الفعل 
لعولا والذاكر هي سبيعة راء وفي بعض الروايات : «فذَكَرْتٌُ ذلك 
لرسول الله يللا بالبناء للفاعل» وتاء التأنيث» (فَقَالَ) ية («إِنْ تَفْعَل) ؛ أي : إن 
تفعل التشوّف للنكاح» وقوله: (قَقَدْ حَلَّ أَجَلّهَاه) تعليل لمقدّر؛ أي: فما يمنعها؛ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمضظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ وَاللَُانِ عَنْرَسُولِ اللو يكل 
لأنه قد حل أجلهاء ولفظ النسائئ: «فقال: ما يمنعهاء قد انقضى أجلها»؛ أي : 
انتهى الوقت الذي تعتدٌ فيه عن زوجها بوضع حَمْلهاء فلا مانع يمنعها من أن 
تتروج زوجاً آخرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه قال : 

(11940م) ‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ مُنِيع» قَالَ: حَدَنَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُوسَى. 
ال : حَدََنَا شَيْبَانُ» عَنْ مَنْصور e‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (الحَسَنْ بْنْ موسّى) الأشيب ‏ بمعجمة» ثم تحتانية ‏ أبو على 
البغدادي» قاضي الموصل وها لق [4] تقدم في «الحج» .٩۳٦/۹۳‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي السنابل بن بعكك وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح› وقد أشار المصئّف إلى الانقطاع بين الأسود 
وأبي السنابل ذل:؟ 

[قلت]: أجاب الحافظ: بأن الأسود من كبار التابعين» من أصحاب ابن 
مسعود به» ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلم» لكن 
البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرّةٌء فلهذا قال ما نقله 
الترمذيّ. قاله في «الفتح» بزيادة من «الإصابة». 

وأيضا فلحديثه هذا شواهد من حديث سبيعة نفسها عند الشيخين» ومن 
حديث المسور بن مخرمة عند البخاري» ومن حديث أم سلمة» كما يأتي 
قريباً . 

والحاصل: أن الحديث صحيح دون ريب» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا (۱۷/ ۱۱۹۲)» و(النسائئ) في «المجتبى» )١٠۳١(‏ 


۷ - باب ما جَاءَ فى الحَامِل المُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَعٌ ‏ حديث رقم )١197(‏ 0 


وفى «الكبرى» »)٥۷۰۱(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه») .)7١71/(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصتفه» (2)747/54 و(أحمد) في «مسنده» (5/ 04 و4005 و(الدارمي) 
ااسئنه) (۲۲۸7)» و(ابن حبان) في «صحيحه) »)٤۲۹۹(‏ و(الطبراني) في 
(الكبيرا (۲۲/ ۸٩41‏ و۹۷٩۸‏ و۹۸٩۸‏ و٩۹٩۸‏ و0٠0٠4).‏ و(سعيد بن منصور) فى 
السئنه) (۱/ 0757946 و(ابن راهويه) في (مسنده) 000 والله تعالى أعلم . | 

[تنبيه]: حديث أبي السنابل بن بعكك ولي هذا: أخرجه النسائئ عن 
محمد بن قدامة» عن جرير» باعي اي عن أبي 
الأحوص» كلاهما عن منصور» نحوه» وحديث أم سلمة متفق عليه . 

وأخرجه مسلم عن محمد بن رُمح» عن الليث»ء وأخرجه أيضاً من رواية 
يزيد بن هارون» وعبد الوهاب الثقفئ» وأخرجه النسائئ من طريق مالك. 
ثلاثتهم عن يحيى بن سعيدء إلا أنهم قالوا: فأرسلوا كريباً» وكذا رواه 
البخاريً» والنسائئ من رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده» وفيه: فأرسل ابن عباس غلامه 
كريباً إلى أم سلمة» وقد رواه النسائيئ من رواية يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار» عن كريب» بالحديث دون القصة» وكذلك رواه من رواية محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن كريب» ورواه أيضاً من رواية جعفر بن عون» عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء قال : أخبرني أبو سلمة» وهذه الرؤايات 
تقتضي أن رواية سليمان بن يسار الحديث عن أم سلمة مُرْسَلة؛ لإدخال كريب 
بينهماء وإدخال أبي سلمة بينهماء وكريب هو كان الرسول كما في 
«الصحيحين)؛ وأما أبو سلمة فهو وإن رواه عن كريب» عن أم سلمة كما تقدم 
من عند النسائيٌ 2 فقد دخل أيضاً عليها فسألها عنه؛ كما رواه مالك عن 

عبد ربه بن سعيد» عن أبي سلمة قال: دخلت على أم سلمة. ورواه النسائيٌ 
رت ا له ورواه البخاريّ والنسائيّ أيضاً بواسطة بين أم سلمة وأبي 
سلمة؛ فرواه من رواية الأعرج. عن أبي سلمة» > عن زينب بنت أم سلمة» عن 
أم مليف ولا دانع Pg eB a‏ به» والله أعلم. 
قاله العراقيٌ كانه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وفي الاب عن م سَلَمَة َل 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الاي » وَاللْعَانِ عَنْ رول ال ل 
قَالَ أبُو عِيسَى'“: حَدِيتُ أبي السّتَابل حَدِيتُ مَشهُورٌ من هَذَا الوّجْ وَلَا 
رف لاسرد سَمَاعاً مِنْ أبي السّتابل › فت مدا يفول الا عرف أنَّ أبَا 
الستابل عَاشَ بَعْدَ اللي بل ۰ 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ار أَمْلٍ اليم مِنْ أصْحَابٍ الي يكلو وَغَيْرِهِمْ : 
ل وي الْمْتَوَنَى عَنها رَوْجُها إِذَا وَضْعَتْ فَقَدْ حَل التَزْوِيح لَهَاء وَإِنْ لم تكن 
0 در ول سيان اوري وَالشافمي» وَأَحْمَد» وَإسْحَاقَ. 
9 بَعْضٌ أَمْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِىَ ي وَغْيْرِهِمْ: تَعْتَد آخِرَ 


اقول الأول أصَعٌ) . 

فقوله: (وَفِي البّاب عَنْ أ سلمة) ر ا رچ ا 
أسلفته آنفاً في التنبيه الماضي . 

ولفظ البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» قال: أخبرني أبو سلمة 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في 
امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين | ليلة» فقال ابن عباس : آخر الأجلين» قلت 
أنا: «وَأوْلتُ الْحّمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يِصَعَنَ ْلَه [الطلاق: 4]» قال أبو E‏ 
مع ابن أخي - يعني: أبا د ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة 
يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية» وهي حبلى» فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة» فخُطبتء فأنكحها رسول الله ييه وكان أبو السنابل فيمن 


ولفظ مسلم من طريق يحيى بن سعيد» أخبرني سليمان بن يسار» أن أبا 
سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة 
تنس بعد وفاة زوجها بليال» فقال ابن عباس : عدّتها آخر الأجلين» وقال أبو 
سلمة: قد حَلّت» فجعلا يتنازعان ذلك› قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي 


)۲( البخاري» 0 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الحَامِل الْمُتََنَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَع - حديث رقم (1197) 0 
- يعني : أبا سلمة ‏ فبعثوا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك» 
فجاءهمء فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة بام وو بعل ونا 
زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك السرم الله اء فأمرها أن تتزوج. انتهى''' . 
قله (قال ابو عبت حَديث أبي اتال حَِيِتٌ مهو ر مِنْ هَذَا 
الوجه)؛ أي: من هذا الطريق» (وَلَا َعْرفُ لِلأَسْوَدٍ سَمَاعاً مِنْ ن أأبي لحان قل 
عرفت جواب الحافظ و3 هذا فيما مر من كلامه» وقوله: (وسمعت ا 
: البخاري (يَقُولُ: ل اعرف أنَّ أبَا السَتَابل عاش بعد َعْدَ الي ييه) قال 
ر لکن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبن ي زمناًء r‏ 
النبئ يِ: قول ابن الْبَرْقىَ أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك» وأولدها 
سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبئ كلا ؛ 
لآنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب» وكذا 
في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومهاء وقصتها كانت بعد 
حجة الوداع» فيحتاج إن كان الشاب دخل عليهاء ثم طلقها إلى زمان عدة منهء 
ثم إلى زمان الحمل حتى تضعء وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا 
السنابل. انتهى كلام الحافظ نا . 
وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه حديث أبي السنابل بن 
بعكك هذاء (عِنْدَ أكثر َمل اليم من نْ أَصْحَاب انب کل ۰ وَغْيْرِهِم) . وقوله: 
3 الحَامل) بفتح همزة «أنْ»؛ لأنه بدل من قوله : «هذا» . (الْمُتَوَفَى) بفتح الفاء 
المشددة» بصيغة اسم ا (عَنهَا زوجها ِذًا وَضْعَتَ) حملهاء (فقَد حل 
الدَرْوِيِجُ لَهَا) لقوله تعالى : كث الْحَمَالٍ أله أن يَصَعْنَ لمر € [الطلاق: 4] 
(وَإِنْ لَمْ تكن الْقَضَتْ عِدَنْهَا) ؛ أي: بمضيّ أربعة 5 وعَشْر . 
وقوله: (وَهُوَ َل سُفْيَانَ النَّوْرِيٌ» وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 
وقوله: (وقال بَعضٌ ن أَهْلٍ العم من أصْحَابٍ التَبِىَ 2 وَغْيْرِهِم: د 
آخِرَ لأَجَلَيْنِ) . 


.)51/7/9( «صحيح مسلم» (۱۱۲۲/۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطُلَاقٍ»وَاللَّعَانِ عَنْرَسُولِ اللو يكل 

وقوله: (وَالقَوْلُ الْأَوّلُ)؛ أي: الذي عليه أكثر أهل العلم من أن وضع 
الحمل يُحلّ نكاحهاء (أصَح) ا أحاديث الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف ا لذكر مذاهب 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفى عنها 
زوجها : 

ذهب جمهور العلماء من السلف» وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل» وتنقضي عذة الوفاة. 

وخالف في ذلك على وليه فقال: تعتدٌ آخر الأجلين» ومعناه: أنها إن 
وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرهء تربّصت إلى انقضائهاء ولا تحل بمجرّد 
الوضع» وإن انقضت المدّة قبل الوضعء تربّصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» عن على َيه بسند صحيح. وبه قال ابن عباس وَقاء 
كما في قصّته مع أبي هريرة ليه الآتية في الحديث التالي» ويقال: إنه رجع 
عنه» ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. وعن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضعء وأنكر أن 
يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود وله من عذة طرق أنه 
كان يوافق الجماعة» حتى كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك» 

ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه 
أوَلا أنها لا تحل حتى تمضي مذّة عدّة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة ورد 
النبئ ئي ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحل حتى يمضي أربعة أشهر 
وعَشْرء ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المدّة قبل 
الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة» أو لا؟ لكن نقل غير 
واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع . 

وقد وافق سحنون من المالكيّة عليّاً وَيهء نقله المازريّ وغيره» وهو 
شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع . 

والسبب الحامل له الحرص على العمل 0 اللتين تعارّض عمومهماء 
فقوله تعالى: ##وَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرونَ روجا يريصن بَِنفسِهن أَريِمَةَ نهر 


۷ - باب مَا جَاء في الحَامل الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَعٌ - حديث رقم )١١19(‏ 00 
م ا 01211 0 ي ° 


وكا [البقرة: A ]۲۳١‏ زوجهاء يشمل الحامل 
ل هال و الخال أجلن أن يِصَعْنَ حَمَلَهُنَ » عام أيضاً. 
يشمل المطلقة» والمتوفى عنهاء فجَمَع أولئك بين العمومين بِقَصْر الثانية على 
المطلقةء بقرينة ذكر عدد المطلقات؛ كالآيسة» والصغيرة قبلهماء ثم لم يهملوا 
ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قَصّروه على من مضت عليها المدّة. 
ولم تضع» فكان تخصيص بعض العموم أوّلى» وأقرب إلى العمل بمقتضى 
الآيتين من إلغاء أحدهما في حقّ بعض من شمله العموم. 

قال القرطبي: هذا حسنٌء فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق آهل 
الأصول» ام ل ا > فكان فيه بيان 
للمراد بقوله تعالى: # ربصن بأنفسهن أََيِمَةَ نهر روَا أنه في حقٌّ من لم 
بت وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: (إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة»› 
وفهم بعضهم منه أنه یری نشخ الأولى بالأخيرة» وليس ذلك مراده» وإنما يعني 
أنها مخصّصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . 

وقال ابن عبد البرٌ كزَنْهُ: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي» 
وابن عباس وؤ ؛ لأنهما عذدّتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في الحامل 
المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدّتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور» من العمل بحديث سبيعة وَؤيّتاء فإذا وضعت الحامل حَملها بعد 
فاا وها فد القضت:غذنها > سواء كان قرا هن وفاتة: ول لحظة» ١‏ 
بعيداًء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يبل قال: 

(۱۹۳) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَةَ قَالّ: حَدَكَنَا اللَّنْثُء عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍء عن 
EE‏ بن يَسَارِء أن أبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ مَبّاس» وَأبَا سَلَمَة e‏ بْنَ عَبْدِ الرَحْمِن 
0-6 الى عَنْهَا رَوْجْهَ الحَالَ تَضَعُ عِنْدَ وَل E‏ ا اس 
تَعْتَدُ آخِرَ الأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بل تجل حِينَ تَضَعٌ. وَكَالَ أبو هِرَيرة 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللُمَانِ عَنْ رَسُولِ ال بك 
أنا مَعّ ابن أي - بَعْنِي : ہا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلُوا إلى أمّ سَلَمَة سَلَمَةَ روج النَّبِيّ بي 
ع نَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةٌ الأَسْلَمِبَّةٌ بَعْدَ وَمَاةٍ رَوْجِهًا بِيَسِيرٍ فَاسَتَفتَتٌ 
سول الله لا فَأَمَرَهَا آذ روج 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

5 ييه بن سعيد الثقفئ الْبَعْلانَِء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

١‏ الل بن سد القيمن مولاعم» ابو الحارث المضري الاما 
الحجة المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 7/55 .۸٩‏ 

۳ - (يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ القاضي» ثقةٌ ثبت [5] 
تقدم في «الطهارة» ؟١١/58١.‏ 

٤‏ الان بن يسَارِ) الهلاليَّ مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيّ» 
فة ثقة فاضل فقية» من کار [Y1‏ تقدم في «الطهارة» .١١//85‏ 

ه ‏ (أَم سَلَْمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين» ماتت وهي 

سنة (1۲)» وقيل غير ذلك» تقدمت في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» 
رجال الجماعةء وفيه رواية تابعئ عن تابعيئ» وفيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء 
ال ١ ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَلَيْمَانَ : بن يَسَارِ). وفي راي مم أخبرني سليمان بن يسارء ١ن‏ 
نا اوا ا واب سَلْمَةَ بْنَّ عَبْدِ الرَّحْمنِ) بن عوف ١تَذَاكَوُوا‏ الْمُتَوَنَى 
عَنْهَا رَوْجْهَا)ء وقوله: (الحَامِل) الم صفة ل«المتوثى»؛ وكذا قوله (تضع)؛ 
ای تلدء (عِنْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا). ولفظ مسلم: تنمس بعد وفاة زوجها بليال». 
(قَقَالَ ابن عَبْاس: ا الأَجَلَيْنِ)؛ أي: من عدّة الوفاة» ومن عدّة وضع 
الحمل؛ يعني: أنها تترتص أربعة أشهر وعشراًء لو وضعت قبل ذلك» وتترتص 
وَضْعها إن مضت المدة» ولم تضعء وقال بقول ابن عباس هذا محمد بن 


۷ - بَابُ ما جَاء في الحَامل الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَعُ ‏ حديث رقم )١197(‏ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» ونقل عن سحنون أيضأء ووقع عند الإسماعيلي : 
قيل لابن عباس في امرأة وَضَّعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلةء أي أن 
تتزوج؟ قال: لاء إلى آخر الأجلين» قال أبو سلمة: فقلت: قال الله: ّث 
كمال أجلن أن يصَعَنَ لمن [الطلاق: 4]» قال: إنما ذاك في الطلاق» وقد 
أخرج الطبريّ وابن أبي حاتم بطرّق متعددة إلى أبن بن كعب أنه قال للنبن 26 : 
و المطلقة فلذنا » او اتی ها 
زوجها؟ قال: «هي للمطلقة ثلاثاًء أو المتوفى عنها»ء قال الحافظ كدةُ: وهذا 
المرفوع. وإن كان لا يخلو شيء من اا له عن مقال» لكن كثرة طرقه ر 
بان لاضلا ::ويتضيدة قضة شبيعة المذكورة. اهي" . 

[تنبيه]: يقال: إن ابن عباس ويا رجع عن مذهبه هذاء وقال بقول الجمهور. 
قال في «الفتح»: ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك . انتهى . 

(وَقَالَ أبُو سَلَّمَة) بن عبد الرحمن: (بل تجل) لمن يريد أن يتزوّجها (حِينَ 
تَضَّعٌ)؛ أي: تلد حملها؛ لانقضاء عدّتها بوضعهء (وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة وليه : (أنا 
مَعَ ان أَخِي - يَعْنِي : أبَا سَلَّمَةَ -)؛ أي: أوافقه فيما قال. (فَأَرْسَلُوا) ولفظ 
مسلم: «فبعثوا كريبا مولى ابن عباس». 

[تنبيه]: قال في «الفتح» : هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تَلَقََى ذلك عن 
كريب» عن أم سلمة» وهو المحفوظء وذكر الحميديّ في «الجمع» أن أبا 
مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة أبي سلمة» عن عائشة» قال الحميديّ: 
وفيه نظر؛ لأن الذي عندنا من البخاري: «فأرسل ابن عباس غلامه كريباًء 
فسألها». لم يذكر لها اسماء قال الحافظ: كذا قال. والذي وقع لناء ووقفت 
عليه من جميع الروايات في البخاري» في هذا الموضع: «فأرسل ابن عباس 
غلامه كريباً إلى أم سلمة»» وكذا عند الإسماعيليّ من وجه آخرء عن يحيى بن 
أبي كثير» وقد ساقه مسلم من وجه آخرء فأخرجه من طريق سليمان بن يسار 
أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما 
يذكران المرأة تُنْمّس بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس: عدّتها آخر 


.)51:09( «كتاب التفسير»» «تفسير سورة الطلاق» رقم‎ )۷١١ - ۷٠١ /۱١( «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذيأَبْوَابُ الطَّلَاقٍ ‏ وَاللَّعَازٍعَنْ رَسُولِ الله يكل 
الأجلين» فقال أبو سلمة: قد حَلَّتَء فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابن أخي» فبعثوا كُريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمةء يسألها عن ذلك» فهذه 
القصة معروفة لأم سلمة. انتهى"''. 

(إِلَى أء م سَلَمَه هند بنت أبي أمية المخزومية (رَوْجٍ التي كي دنا (ثمَالَتْ) 
أم سلمة: 2 وفك سْبَيْعَةُ) بنت الحارث وها (الْأََسْلَمَِةُ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْحِهًا). 
ولفظ مسلم : «بعد وفاة زوجها) (بِيَسِير)) ولفظ مسلم : «بليّال»» قال الحافظ : 
كذا أبهم المدّة في هذه الرواية» عند مسلم» وكذا هو عند البخاري في رواية 
الْمسور بن مَحُرمة» وفي رواية الزهريّ: «فلم تَنْسَّبٌ أن وضعت»» ووقع في 
رواية محمد بن إبراهيم التيمئ» عن أبي سلمة» عن سبيعة» عند أحمد: «فلم 
أمككث إلا شهرين. حى رسك وفي رواية داود بن أبي عاصم: «فولدت 
لأدنى من أربعة أشهراء وهذا أيضاً مبهم» وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند 
البخاري في «تفسير الطلاق»: «فوضعت بعد ا بأربعين ليلة»› كذا في رواية 
شيبان عنه» وفي رواية حجاج الصوّاف» عند النسائي : «بعشرين ليلةا» ووقع عند 
ابن ا حاتم» من رواية أيوب» عن يحيى: «بعشرين ليلة» أو خمس عشرة»» 
ووقع في رواية الأسود: yT‏ زوجها بثلائة وعشرين زا أو 
خمسة وعشرين واا كذا عند الترمذي» والنسائيى» وعند ابن ماجه: «ببضع 
وعشرين ليلة»»› وكأن الراوي ألغى الشك» ا ا 

ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد: «بنصف شهراء وكذا في رواية شعبة 
بلفظ : ١خمسة‏ عقو نصف شهراء وكذا في حديث ابن مسعود» عند أحمد. 

قال الحافظ كاده : : والجمع بين هذه الروايات متعذّر؛ لاتحاد القصّة. 
ولعل هذا هو السرٌ في إبهام من أبهم المذة» إذ محل الخلاف أن تضع لِدون أربعة 
أشهر وعَشْرء وهو هنا كذلك» فأقل ما قيل في هذه الروايات: «نصف شهر) . 

قال: وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية: «عشر 
ليال»» وفي رواية للطبرانيئ: ثمان» أو سبع» فهو في مذّة إقامتها بعد الوضع 
إلى أن استفتت النبئ كَل لا في مدة بقية الحمل» وأكثرٌ ما قيل فيه بالتصريح 


(۱( «الفتح» ( ا"تفسير سورة الطلاق»» رقم (64). 


بَابُ مَا جَاءَ في الحايل الْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَعُ ‏ حديث رقم (۱۱۹۳) 


انلاح 


شهران» وبغيره دون أربعة أشهر. انتهى”'' . 


كذا أبهم الراوي المدة في روايات مسلمء وبعضهم عيّنوا المذّة. 
واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فرُوي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بشهرين» كما 
في رواية أحمد» وروى البخاريّ: «بعد أربعين ليلة»» وروى النسائئ: «بعد 
عشرين ليلة» ورُوي غيرها. 

قال الحافظ بعدما ساق هذه الروايات: والجمع بين هذه -- 
متعذر؛ لاتحاد القصّةء ولعلّ هذا هو السدٌ في إبهام من أبهم المدّة. 

(فاستفتّت) سبيعة ۾ (رَسُولَ الله لا فَأَمَرَهَا اَن تَتَرّوّحَ): ولفظ «وَإِنْهَ 
ذَكَوَتْ ذَلِكَ لرسول الله يك فَأَمَرَهَا أَنْ َرَو . 

[تنبيه]: استَعْئت أم سلمة وا بِسَؤْق قصة سبيعة عن الجواب بالا»» أو 
«نعم)؛ لكونه تضمن الجواب بانعم» مع بيان الدليل» ففيه جواب السؤال 
بدليله» وهو أوفى» وأخصرء والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (11/ 421197 و(البخاري) في اصحيحه» 
(5409)» و(مسلم) في «صحيحه) .»)١580(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى» (1/ 
۲ و"199١)‏ وفي «الكبرى) .)٥۷٠٦(‏ و(مالك) في «الموطإ» (۲/ »)٥۹١‏ 
و(الشافعئ) في «مسنده» (۲/ 07)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» ,2)١١1/55(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» .)5١5/57(‏ و(ابن راهويه) في «مسئله» /٥(‏ ۱۸۹)» 
و( هقی ا 4015515010 وا الجارر فى «ال تی 
(35)., و(ابن حبان) في (اأصحيحه) ٤۲۹٥(‏ و55955)), و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (191/8). و(الطبرانيئ) في «الكبير» (77/ “/01)» و(أبو عوانة) فى 
المسئده») (۳/ »)١9١ ١94٠9‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) /٤(‏ 7/ا١)2‏ و(البيهقي) 
فون «الكبرى)» (1/ 579) وفي «الصغرى) (5/ 55060) و«المعرفة» »)٤۷ /١(‏ 


010( «الفتح» (۲۱۱/۱۲). «كتاب الطلاق» رقم (7"95ة). 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ»_أَْوَابُ الاق »وَاللُمَازٍعَنْ رَسُولِ اله ل 


۸= 


وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (قَالَ اپو عِيسَى(©: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما اي والله تعالى أعلم . 


ويسندنا المتصل إلى اللإمام الترمذي راه وَل الكتاب قال: 


)۱۸( - (بات م ما جاءَ في عد الْمُتَوَفَى نها رُوَحَهَا) 


(حَدَنَنَا الأَنْصَارِيٌ » قَالَ: حَدَكَنا مَعْنُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَئَنَا مَالِك بن 
اسي عن عد له ب بي بر بن محمد بن عرو بن حو عن لد ب 
نافِع» عَنْ ريْنَبَ بنتِ أبي مر َرَتَه ِهذه الأَحَادِيتْ اة : 

(1144) - قالّث رَينبُ: َخَلثُ على أ* بيا رؤج الي يل حي توي 
أبوهاء أبو سَفيانَ بن حَرْب. . دعت بطيب فيه صَفرَة خَلُوقٍ أو غير فَدَهَنَت 
به جاريةء ثم مَسسَتْ بِعَارِضيْهاء ثم قالت: والله مالي بالطَيبٍ من حَاجةٍ غير 
أنى سمحت :رشول الله اة يقول : «لا يحل لأمرأة تؤمن ن بالله واليوم الآخرء أن 
E‏ ثلاثة أيام , إلا على رَوْج» أربَعة أشهر وعشراً). 

)۱۱۹٩(‏ - قال رَينبُ: فَدَخَلْتُ على ريب بنتِ جَحْشٍ حين توفي 
الراك ا ا اك ا والله مالي في الطَّيبٍ من حَاجةء 

غيرٌ أني سَمِعتُ رسُولَ الله ل يقول : لا يَحِلّ لامرَأة تُؤِْنٌ بالله واليوم الآخر 
أن تحِدَ على ميّتٍ قوق اث يال | ل على رَوْج أربعة اهر وعشرأً». 

)١١45(‏ - قالتٌ رَينبُ: وسَّمِعْتٌ أنّي» آم سَلَمَةُ تقول : جاءت امرَأةٌ 
إلى رسول الله تك فقالتث: يا رسول الله إِنَّ ابتتي توفي عَنها رَوْجُهاء وقد 
اشتكتٌ عَيّْنَيهَاء تَدَكحَلهًا؟ فقال يو ل الله ی : «لا» مرّتين أو ثلات مرَّاتِ». 
کل ذلك يَقَولُ: «لا) ثم قال: «إنْما هي أَرْبَعَة بَعَةَ أشهّرٍ وعشراًء وقد كانت 

إحداكنّ في الجَاهِلِية تَرْمي بِالبَعْرَةِ على رَأْسٍ الحَوْلٍ)). 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربئ» والعراقيّ. 


۸ - باب مَا جَاء في عِذَةِ الْمْتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا - حديث رقم )۱۱۹٤(‏ 


رواة هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (الأَنْصَارِيُ) إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
يزيد الخطمىئ» أبو موسى المدنيئّ» قاضي نيسابورء ثقةٌّء مقن ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ؟/ ؟7. 

۲ - (مَعْنَ بن عِيسّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 

القرازء ا ثبتّء قال أبو حاتم : هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
تقدم في ا ۲/. 

 *‏ (مَالِكَ : بْنُ أنس) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, أبو عبد الله 
المدني الفقيهء 7 دار الهجرة» رأس ال وكبير المتثبتين [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

٤‏ - (عبد اله بن أبي بكر بن مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ) الأنصاري المدنيّ 
القاضي» ثقة 5] تقدم في «الصوم» 7/7 ۷۲۹. 

ه ‏ (حميل بر بن نافع) الأنصاريّ» أبو أفلح المدنيئ» مولى صفوان بن 

أوس» ويقال: ابن خالد الأنصاري» ويقال: مولى أبي أيوب» قال البخاري: 
يقال له: حميد صغير» ثقة [۳]. 

روى عن أبي أيوب» وعبد الله بن عمرو» وزينب بنت أبي سلمة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه أفلح» ويحيى بن سعيد الأنصاريٰ» وبكير بن الأشج› 
وأيوب بن موسى القرشيّ» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم» وشعبة» وغيرهم. 

وفرّق ابن المديني بين حميد ابن نافع الذي يروي عن زينب بنت أم 
سلمة» وبين الذي يروي عن أبي أيوب» وعبد الله بن عمرو» وجعلهما أبو 
حاتم واحداًء ورجّح البخاري قول ابن المديني» وذكر أن الأول قول شعبةء 
وكذا أشار مسلم إلى ترجيح ذلك في «الطبقات»» وتبعهما ابن حبان في 
«الثقات». ووثقه أبو حاتم» والنسائيٌ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

وقال العراقي في «شرحه»: حميد بن نافع هذا ليس له عند الترمذي إلا 
هذا الحديث الواحد الذي يجمع ثلاثة أحاديث» وهو أنصاريّ مدني مولى 
صفوان بن أوس» ويقال: مولى خالد بن أوس» ويقال: مولى أبي 0 
الأنصاري» ويكنى أبا أفلح بابئه أفلح بن حميد المدنيئ. قال النسائئ: ثقة 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ»وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
واحتج به بقية الأئمة الستة» وأما حميد بن نافع الذي روى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأبي أيوب الأنصاري» فقد جعله أبو حاتم هو هذاء وأنهما 
واحد» وفرّق بينهما على ابن المدينئ» فقال: إنهما اثنان. فالله أعلم. انتهى . 

زت أن ل عد اهن عبد اا سك الحا نت الضحابة 
والصحابية ون“ 5 النبيت ية ماتت سنة (۷۳)» تقدمت فى «الطهارة» ۰ 

۷ أ حَبِيبَة) ع بن ابي سفيان بن حرب او أم العومنية» 
ماتت ويا سنة (۲ أو 5 أو 594)» وقيل غير ذلك» تقدمت فى «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 

(رَيْنَبُ بنْثُ جَخش) الأسديّة» أم المؤمنين» ماتت وتا في خلافة 
عمر وء تقدمت فى «الطهارة» ./١/6515‏ 

لعزأ ى حه يننا ابن اا المؤمنين وبا تقدّمت في الباب 
الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيات المصئّف يباه وأن رواته كلهم رواة الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعئ عن تابع: عبد الله بن 
أبى بكرء عن حميد» وفيه رواية صحابيّة» عن ثلاث جارات کلهن من 
ا المؤمنين» وإحداهنّ أمهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ينب بنتِ أبي ل ناء قال في «الفتح»: وزعم ابن التين أنها 
لا رواية لها عن رسول الله كله كذا قال» وقد أخرج لها مسلم حديثها: «كان 
اسمي برّة» فسمّاني رسول الله ية زينب. 2.١.‏ الحديث» وأخرج لها البخاري 
حديقاً فی «المناقب"'' . 

(أَنْهَا أَحْبَرَنْهُ)؛ أي: حميداًء (بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الئََّانَةِ) التي بيّنتها في 
كلامها الآتي . 

(1145) - (ثَالَتْ رَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمٌ حَبِيبَة) رملة بنت أبي سفيان ي 


(زوج النبيّ کله حير توفي أوهاء أو سفيَانَ) صخ ( بن حرب) طفن ۰ مات 


.)(۰/۱۲( راجع: «الفتح»‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاءَ في عِدَةٍ الْمُتوَنَى عَنْهَا روجا - حديث رقم )١١95(‏ 3 


سنة (۳۲ه) عند الجمهور» وفیل : 5 سئة ثلااث» ووقع عند البخاري في 
«الجنائز) من رواية ابن عيينة : «لمًا 0 نشي أن سفيان من الشام) . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ أله ماف ال ا کات ن اهل ا جار 
ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك» إلا في رواية ابن عيينة هذه» 
وأظئها E‏ وکنت اظن أنه خذف منه لفظ «ابن»؛ لأن الذي حاء ل 
وأمّ حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد د بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام» 
لكن رواه البخاري في «العدد» من طريق مالك». ومن طريق سفيان الثوري» كلا هما 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن حميد بن نافع بلفظ : «حين توفي 
عنها أبوهاء ابو سفيان بن حرب»» فظهر أنه لم يسقط منه شيء. ولم يقل واحد 
منهما: «من الشام». وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة» من طريق صفية 
بنت أبي عُبيدء عنهاء ثم وجدت الحديث في «مسند ابن أبي شيبة»» قال: «حدثنا 
وكيع › حدثنا شعبة. عن حميد بن نافع › ولفظه : جاء نعي أخي أم حبيبة» أو حميم 
لها. فدعت بصفرة»ء فلطخت به ذراعيها»» وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن 
القاسم» عن شعبة» لكن بلفظ: «أن أخا لأم حبيبة مات» أو حميماً لها»» ورواه 
أحمد عن حجاج» وتمان حع بعويعا : عن شعبةء بلفظ : أن ميم لها 
مات»» من غير تردّد» وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» 
فقوي الظنّ عند هذا أن القصّة تعدّدت لزينب مع أمٌّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم 
عند وفاة أبيها أبي سفيان» ولا مانع من ذلك. انتهى”'' . 

(فُدَعَتٌ) أم حبيبة ا (بطِيب)؛ أي : طلبت لبا (فيه صِفْرَة) قال 
الفيومي : «الصفرة : لون دون الحو الام الاد ايها ا 

وقوله: (حَلوق) بالرفع بدل من «(صفرة)» وهو بفتح الخاء 
بوزن رَسول : ما يُتخلّق به من الطيب» قال ر بعض الفقهاء: وهو مائع» فيه 

0 

صفرة» قاله الفيوميٌ 

وقال و ا : هو برفع ١خَلوق)»‏ وبرفع «غيرة»؛ أي : دعت بصفرة» 


.)۳٤١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)5١/5( «الفتح»‎ )١( 
.)۱۸١ /١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الذي » وَاللَعَانٍِ عن رَسول الله يكل 
وهي لوف أو غيره» و«الْكَلُوق) : بفتح الخاء: طيب مخلوط . ان 

وقال النوويّ كله أيضاً: «الْخَلُوق» بفتح الخاء المنقوطة: أنواع من 
الي تلظ مال راد وهر الم اشا 

(أَوْ غَيْرُهُ)؛ أي: غير الخلوق» من أنواع الطيب؛ (فدَهَتٽ به جار ية( 
بالنصبء قال الحافظ: لم أعرف اسمها. (ثمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيّهَا) ؛ أي : 10 
وجههاء وجعل العارضين ماسحين تجوّزاً. وم أنها جعلت الطيب في 
يديهاء ومسحتها بعارضيهاء والباء للإلصاق» أو الاستعانة» و«مسح» يتعدّى 
بنفسه» وبالباء» تقول: مسحت برأسي» ومسحت ا 

وفى «الإكمال»: قال ابن دريد: العارضان: صفحتا العْنْق» وما بعد 
الأسنان. 

وفى «كتاب العين»: عارضة الوجه: ما يبدو منه» ومَبْسّما الوجه والثناياء 
والمراد الأول. 

وقال القرطبيٌ یاه في «المفهم»: أصل العوارض: الأسنان» وسميت 
الخدود عوارض؛ لأنها عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره» 
أو كان منه بسبب»: و هنا هما: الخدان. انتهى”". 

وقال النووي ر اه : قوله: «مست بعارضيها): هما جانبا الوجه» فوق 
الذَّمّن إلى ما دون الأذن» وإنما فعّلت هذا؛ لدفع صورة الإحداد. وفي هذا 
الذي فعلته أم حبيبة» وزينب وكين مع 0 المذكور دلالة لجواز الإحداد 
على غير الزوج ثلاثة أيام» فما دونها. انتهى” . 

إن ثالت) أم حبيبة وا : 5 ما 3 بالطیب مِن حَاجَةَ) «من» زائدة» 

َير آي فت َس الله لا د يَقُولُ) زاد في ا «الصحيح» : «على المنبرا» 
9 يَحِلُ) نفي بمعنى النهي. للتأكيدء واستدلٌ به على تحريم الإحداد على غير 
الزوج» وهو واضحٌ» وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج. 


.)١١7/١١( «شرح النووي»‎ )١( 
.(YAY - YAY / €) «المفهم»‎ (۲( 
.)۲۳١ «المفهم) (5/ ۲۸۲ - ۲۸۳)ء واشرح الزرقانی على الموطإ» (۳/ ۲۳۰ ۔‎ )۳( 
.)١١١/١١( «شرح النوويٌ»‎ )٤( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في عِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا - حديث رقم (1194) 


واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدلٌ على الحلّ فوق الثلاث 
على الزوج» لا على الوجوب. 

وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخرء كالإجماع . 

ورد بان المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب» أخرجه ابن 
5 شيبة »› ونقل الخلال بسنده عن أحمد» عن هشیم › عن داود» عن الشعبيّ ) 
أنه كان لا يعرف الإحداد. 

قال أحمد: ما كان بالعراق أشدٌ تبخراً من هذين ‏ يعني : الحسن 
والشعبئ ‏ قال: وَحََفِيَ ذلك عليهما. انت 

ومخالفتهما لا تقدح في السام وإن كان فيها رد على من ادّعى 
الإجماع» وفي أثر الشعبئّ تعقّبٌ على ابن المنذر» حيث نفى الخلاف في 
المسألة. إلا عن الحسن . 

وأيضاً فحديث التى شكت عينها ‏ وهو الثالث من الأحاديث المذكورة 
هنا - دالٌ على الخو وال لم يمنع التداوي المباح . 

وأجيب أيضاً بأن السياق يدل على الوجوب» فإن كل ما مُنع منه إذا دل 
دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب» كالختان» والزيادة 
على الركوع في الكسوف» ونحو ذلك» قاله في «الفتح)”''. 

(لِامْرَأَةِ) تمسّك بمفهومه الحنفيّة» فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» 
وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهاء كما تجب العدّة» وأجابوا عن التقييد 
بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلّفة؛ لأن الولي هو المخاظب 
بمنعها مما تمنع منه المعتدّة» ودخل في عموم قوله: «امرأة»: المدخول بهاء 
وغير المدخول بها حرّة كانت» أو أمة» ولو كانت مبعّضة» أو مكاتبة» أو أم ولد 
إذا توفي عنها زوجهاء لا سيّدها لتقييده في الخبرء خلافاً للحنفيّة . 

(تؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر) استدلٌ النسائئ كه بهذا على اختصاص الإحداد 
بالمسلمة. فترجم تقوله : اترك الزينة للحادة ا دون اليهودية والنصرانية». 
وبه قال الحنفيّة» وبعض المالكيّة. وأبو ثور؛ وذلك لتقييده بالإيمان. 


.(YTY -_ ””0/1١( «الفتح)‎ (۱) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ» الان عَنْ رول الله يكل 

وأجاب الجمهور بأنه ذُكر تأكيداً للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له» كما 
يقال: هذا طريق المسلمين› > وقد يسلكه غيرهم. 

وأيضاً فالإحداد من حقّ الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» 
فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر ذ في النهي عن السُوْم على سوم 
أخيهء ولأنه حقّ للزوجيةء فأشبه النفقة والسكنى . 

ونقل السبكئ في فتاويه عن بعضهم أن الذميّة داخلة في قوله: «تؤمن 
بالله» واليوم الآخر»» ورد على قائله» وبيّن فساد شبهته» فأجاد. 

وقال النووي: قيّد بوصف الإيمان؛ لان المتصف به هو الذي ينقاد 
للشرع» قال ابن دقيق العيد: والأول أوَلىء وفي رواية عند المالكيّة أن الذْمَيّة 
المتوفى عنها تعتدٌ بالأقراء» قال ابن العربئن: هو قول من قال: لا إحداد عليها. 

(أَنْ تُحِدَ) بضم أوله» من الإحداد رباعيّاً» وبفتحه» من الحدّء ثلائياً . 

[تنبيه]: (اعلم): أن «الإحداد» ‏ بكسر الهمزة -: مصدر أحدّت المرأة 
راغا تقال خدت لدا . 

قال الفيّومن 5 اذ محدت: المراة على وجا تعد ال - وتحذ - 
00 حِداداً بالكسرء فهي حادٌّء بغير هاء» وأحدّت إحدادا فهي اا 
ومُحِدَّةٌ: إذا 3 الزينة لموته. وأنكر الأصمعيّ الثلاثيئ» واقتصر على 

0 ابن منظور ب - بعد ذكر نحو ما تقدّم -: قال أبو عبيد: وإحداد 
المرأة على زوجها: ترك الزينة» وقيل: هو إذا حَزِنت عليه» ولبست ثياب الحزن» 
وتركت الزينة والخضابء. قال أبو عبيد: انه مأخوذ من المنع؛ لأنها قد 
معت من ذلك» ومنه قيل للبوّاب: حدّاد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «تحدّ» بضمٌ أوله» وكسر ثانيه» من الرباعيّ» 
ويجوز بفتحة» ثم ضمة» من الثلاثيئ» قال أهل اللغة: أصل الإحداد: المنع. 
ومنه سمي البوّاب: حدّاداً؛ لِمَنْعه الداخل» وسمّيت العقوبة: حدّاً؛ لأنها تردع 
عن المعصية. 

وقال ابن درستويه: معنى الإحداد: مع المعتدّة نفسَّهًا الزينة» وبَدَنّها 
الطيبّ» ومَنْع الْخْطَاب خطبتهاء والطمعَ فيهاء كما مَنَع الحدّ المعصية. 


۸ - بَابُ مَا جَاء في عِدَةِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا - حديث رقم )١194(‏ 7 
6 چچ 

وقال الفرّاء: سمّي الحديد حديداً؛ للامتناع به» أو لامتناعه على 
محاوله» ومنه: تحديد النظر» بمعنى: امتناع تقلبه في الجهات. ويروى 
بالجيم» حكاه الخطابئ» قال: يروى بالحاء والجيم› وبالحاء أشهرء والجيم 
مأخوذ من : جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. 

وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعئّ: حَدّت» ولم يعرف إلا: أحرّرة 

وقال الفرّاء : كان القدماء يؤثرون: أحدّت. والأخرى أكثر في كلام العرب . 

وقال في موضع آخر: قال ابن بظال: الإحداد ‏ بالمهملة -: امتناع 
المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة» كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل 
"كان عن دواع الجماع. انتهى . 

(عَلى مَيِْتِ) بسكون الياء» وتشديدهاء واسبَدِلٌ به لمن قال: لا إحداد 
على امرأة المفقود ؛ لأنه لم تتحقّق وفاته» خلافاً للمالكية. (فَوْقَ ثَلَانَةٍ أيام) 
قال ابن بظال كُمْلَنْهُ: أباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير الزوج ثلاثة أيام؛ 
لما يَعْلِبِ من لوْعة الحزن» ويهِجمٌ من أليم الوّجد» وليس واجباً؛ للاتفاق على 
أن الزوج لو طالبها الحا ا ل ما 

وقال القرطبيّ كُلَد: ويستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمهاء فلها أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر 
الثهاء فإن مات حميمها في بقيّة يوم أو ليلة ألغتهاء وحَسَّبّت من الليلة القابلة 
المستأنفة. انتهى”'' . 

(إِلّا عَلَى رَّوْج) أُخِدَ من هذا الحصر أن لا يُزاد على الثلاث في غير 
الزوج» أباً كان أو غيره. 

وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن 
النبئ يك رخص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة 
أيام»» فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل» أو 
معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة» إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة. 


010( «المفهم» (:/585). 


ت إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَاتُ الطَّلَاقٍ»وَاللََّانِ عَنْ رَسُولِ اله لا 

ووهم بعض 0 فتعمّب ابا داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شعيب ليس تابعيّاً» فلا يخرّج حديثه في المراسيل. 

وهذا التعمّب مردود لِمَّا سبق؛ ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا 
يخص المراسيل”'' برواية التابعئن» كما هو منقول عن غيره أيضاً . 

واستّدلٌَ به للأصحٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلّقة» فأما 
الرجعيّة» فلا إحداد عليها إجماعاًء وإنما الاختلاف فى البائن» فقال الجمهور: 
لا إحداد عليهاء وقالت الحنفيّة» وأبو عبيد» وأبو ثور: عليها الإحداد؛ فاضا 
على المتوفى عنهاء وبه قال بعض الشافعيّة» والمالكيّة. 

واحتجٌ الأولون بأن الإحداد شرع لأن تَرُكه من التطيب» واللبس» 
والتزيّن» يدعو إلى الجماع» فمُّنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك» فكان ذلك 
ظاهراً في حى الميث4؛ لأنه يمتعه الموت عن منع المعتدّة منه عن التزويج› ولا 
تراعيه هي» ولا تخاف منه» بخلاف المطلّق الحىّ في كل ذلك» ومن ثم 
وجبت العدّة على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولا بهاء بخلاف المطلقة 
قبل الدخول» فلا إحداد عليها اتفاقاًء وبأن المطلّقة البائن يمكنها العَؤد إلى 
ا بعينه بعقد جديد. 

تعمّب بأن المَلاعَنة لا إحداد عليها. 

راج بأنَ تركه لفقدان الزوج بعينه» لا لفقدان الزوجيّة . 

واستّدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من كربت ونحوه ثلاث 
ليال» فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ 
النفس» ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشريّة» ولهذا تناولت آم حبيبة» وزينب بنت 
جحش وبا الطيب؛ لتخرجا عن عُهدة الإحداد» وصرّحت كل منهما بأنها لم 
تتطيّب لحاجة» إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهماء لكنهما لم يَسَعْهما إلا 
امتثال الأمر. 

(أَرْبَعَةَ شهُرٍ وَعَشْراً») قال القرطبي: «أربعة» منصوب على الظرف» 


)١(‏ قال الجامع : هذا هو الحقٌّء فإنك لا ترى فى عبارة أبى داودء وكذا النسائئ إلا 
أنهم يُطلقون المرسل على المنقطع. ولا يعبرون بلفظ المنقطع. فتنبه . 


۸ ۔ باب تا جاه في عة الى ارجا حديث رقم (1144) 
والعامل فيه: «تَحدّ»» و«عشراً» معطوف عليه. انتهى"''. 

وقال الطيب: الاستثناء في قوله: «إلا على زوج» متصل › إذا جعل قوله: 
(أربعة أشهر) فنصو بمقدر» انا لقوله: قوق ثلاث)؛ أي : أعني أو أذكرء 
فهو من باب قوله: «ما اخترت إلا منكم رفيقاً»؛ لكون ما بعد «إلا» : شيئين » فيقدّم 
المقسر؛ أعني : «أربعة أشهر» على الاستثناءء تقديره: لا د الجر اغا في 
فوق ثلاث» أعني: أربعة أشهرء إلا على زوج» أو من قولك: ما ضرب أحد 
أحداً إلا زيدٌ عمراًء وإذا جعل معمولاً ل ١تَحُذٌ‏ مضمراًء كان منقطعاًء فالتقدير : 
لا تحدّ امرأة على ميت» فوق ثلاث» لكن تحدّ على زوج أربعة أشهر. انتهى”". 

قيل: الحكمة في كونه أربعة أشهر وعشراً أن الولد يتكامل تخليقه» وتنفخ 
فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماًء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان 
الأهلّة. فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط»ء ودَكَرَ العشر مؤنثاً؛ لإرادة 
الليالي» والمراد: مع أيامها عند الجمهورء فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية 
عشرة» وعن الأوزاعئ» وبعض السلف: تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضي 
الأشهرء وتحل في أول اليوم العاشر. 

واستثنيت الحامل كما تقدّم شرح حالها في الكلام على حديث سبيعة 
ت الخارت الاسلمة ا . 

وقل ورد في حديث قوي الإسناد. أخرجه حمل وصححه ابن حبان» 
عن أسماء بنت عميس وَؤياء قالت : ال على ا العالمت فين 
قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا تَحدّي بعد يومك هذا»» لفظ أحمدء وفي 
رواية له» ولابن حبان» والطحاوي : «لمًا ا جعفر أتانا رسول الله یا 
فقال: تَسَلَبِي ثلاث ثم اصنعي ما شئت 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح ا ظاهره أنه لا يجب الإحداد 
على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث؛ لأن أسماء بنت عغميس» كانت زوج 
جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: عبد الله» ومحمد» وعون» 
وغيرهم» قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 


.)585/5( «المفهم»‎ )١( 
.)516/5( «شرح المشكاة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الاما الترمذظ_أَبْوَاتٌ الطّلاق: وَالّعَان عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 

-0-0----- ا 

وأجاب بأن هذا الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا 
على خلافه» قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً فقتل شهيداًء والشهداء أحياء 
عند ربّهم» قال: وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرد في حقّ غير جعفر» من الشهداءء 
ممن فطع بأنهم شهداء. كما فطع لجعفرء كحمزة بن عبد المظلب عمه. 
وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. انتهى كلام العراقيّ» ملخصا. 

وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ ع وأن الإحداد كان على المعتدة ة في بعض 
عذتها في وقت» ثم آرت بالإحداد أربعة أشهر ورا ثم ساق أحاديث 
الباب» وليس فيها ما يدل على ما اذَّعاه من النسخ» لكنّه يُكثر من ادّعاء النسخ 
بالاحتمال» فجرى على عادته» ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : 

[أحدها]: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدراً زاتداً على الإحداد 
المعروف» فَعَلَنّه أسماء مبالغة في حزنها على جعفر» فنهاها عن ذلك بعد الثلاث . 

[ثانيها]: أنها كانت حاملاً» فوضعت بعد ثلاث» فانقضت العدّة» فنهاها 
بعدها عن الإحدادء ولا يمنع ذلك 0 في الرواية الأخرى: «ثلاثاً»؛ لأنه 
يحمل على أنه ي اظلع على أن عدّتها تنقضي عند الثلاث . 

[ثالثها] : لعل كان أبانها بالطلاق قبل r‏ فلم يكن عليها إحداد. 

[رابعها]: أن البيهقيّ أعَل الحديث بالانقطاعء فقال: لم يثبت سما 
عبد الله بن شدّاد من أسماءء وهذا تعليل مدفوع› فقد صححه أحمدء لكنه 
قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. 

وهو مصير منه إلى أنه يُعلّه بالشذوذء وذكر الأثرم أن أحمد سّئل عن 
حديث حنظلة» عن سالمء عن ابن عمرء رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث»؟ فقال: 
هذا منكر» والمعروف عن ابن عمر من رأيه. انتهى . 

وهذا يحمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة» فلا نكارة فيه» بخلاف 
حديث أسماءء والله أعلم . 

وأغرب ابن حبّان» فساق الحديث بلفظ: «تسلمي» بالميم» 
الموحّدة» وفسّره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله» ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل 
الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر اشد فلذلك قيّدها بالثلاث» هذا 
معنى كلامه» فصحف الكلمة» ولكلفت لتأويلها . 


۸ - بات ما جَاءَ فی عد الْمََُنَى عَنْهَا رَوْجْهَا - حديث رقم (۱۱۹) 


وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره: «فأمرني رسول الله ية أن أتسلّب 
لا فتبين خطؤهء قاله في «الفتح»'. 

ثم ذكر الحديث الثاني بقوله : 

 )١114(‏ (قَالَتْ رَيْنَبُ) وا بالسند السابق: (نَدَخَلْتُ عَلَى رَيْتَبَ بِنْتِ 
جَحش) أم المؤمنين راء قال في «الفتح»: وظاهره أن هذه القصّة وقعت بعد 
قصّة أم حبيبة وتء ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدّد. ويكون ذلك عقب 
وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ لأن وفاته سنة ثمان عشرةء أو تسع عشرة» ولا 
يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه؛ لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي 
شقان باکر من عر س على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبارء 
فيحمّل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع» وإنما أرادت ترتيب الأخبار. 

وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ : «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيب» 
والله أعلم. انتهى . 

وقال العراقى باه فى «شرحه»: فى أصل سماعنا من الترمذي: «قالت 
ارقي ا وى ت ج و كد راا ا فر عند اهاه 
بالفاء أيضاًء وفي «صحيح مسلم) : : «ثم دخلت على زينب)» وكلاهما مقتض 
للترتيب» وهو أن دخولها على زينب كان بعد دخولها على أم حبيبة» وذلك لا 
يصح بوجه من الوجوه؛ وذلك لأن وفاة زينب متقدمة على وفاة أبي سفيان قطعاًء 
لا خلاف بينهم في ذلك» فإن أبا سفيان بن حرب توفي سنة إحدى وثلاثين» قاله 
ابن سعدء وأبو حاتم» وابن البَرْقِىَء والواقديّ» فيما حكاه البغويّ عنه. 2 
إبراهيم بن سعد» والجوهريّ عن الواقدي موافقة القول الأول» وقيل: سنة 
وثلاثين» قاله الزبير بن بكار» عي 
عثمان» وقيل : سنة أربع وثلاثين» قاله المدائنئ» وابن منده» وقيل غير ذلك . 

وأما زينب بنت جحش» فإنها توفيت سنة عشرين» فيما قاله الواقديّ. 
وقال ابن عبد البرّ: سنة إحدى وعشرين» قال: ولم أر من ذكر أنها تأخرت 


(YT _ ۳/۱۲) «الفتح»‎ 60 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمخط»_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ»وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولِ اله يك 
عن سنة إحدى وعشرين» وكانت أول أزواج النبيٌ ية موتأء وإذا كان كذلك 
فلا يستقيم أن يكون دخولها على زينب بعد دخولها على أم حبيبة. 

وقد يجاب عنه بأن شما والفاء» قد 7 لترتيب ا انت 

(حِينَ توفي أخومًا) قال الحافظ كَُنهُ: لم أتحقّق من المراد به؛ لأن 
لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله» وعبد» بغير إضافة» وعبيد الله بالتصغيرء فأما 
ال فا هد اح وكات رشي ال ص جا الأ نه ااه اا سل 
مات بعد بدرء وتزوّج النبئ ئة أمهاء أم سلمة» وهي صغيرة تَرْضْعء فقد ثبت 
أن أمها حَلّت من أبي سلمة بوضع زينب هذه. فانتفى أن يكون هو المراد هناء 
وإن كان وقع في كثير من «الموظآت» بلفظ: «حين توفي أخوها عبد الله»» كما 
أخرجه الدارقطنئ من طريق ابن وهب وغيره عن مالك . 

وأما عبدٌ بغير إضافة» فيعرف بأبي أحمد"» وكان شاعراً أعمى» وعاش 
إلى خلافة عمر دنه وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة . 

وروى ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من وجهين أن أبا أحمد 
المذكور حضر جنازة زينب مع عمر زاء وحكي عنه مراجعة له بسببهاء وإن 
كان فى إسنادهما الواقدي» لکن يُستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا 
الأخير المراد. 1 

وأما عُبيد الله المصغّرء فأسلم قديماء وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان إلى الحبشة» ثم تنصّر هناك» ومات» فتزوّج النبئ ئي بعده أم حبيبة» 
فهذا يَحْتَمل أن يكون هو المراد؛ لأن زينب بنت أبى سلمة عندما جاء الخبر 
بوفاة عبيد الله » كانت في سن من يضبط› ولا قاع أن ن المرء على قريبه 
الكافرء ولا سيّما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي في «الموظإ»: ١‏ 
توفي أخوها عبد الله» كانت بالتصغير» فلم يَضبطها الكاتب» والله أعلم . 

ويعكر على هذا قول من قال: إن عُبيد الله مات بأرض الحبشة» فتزوّج 


» هذا هو المعروف فى الشرة ووقع نسحة «الفتح» : أبنو حميد» وهو تصحيف‎ )١( 
.)15/8( وقد وقع في «عمدة القاري» على الصواب» راجعه:‎ 


۸ - يَابُ مَا جَاءَ في عِدَةِ الْمُتَوفی عَنْهَا رَوْجُهَا - حديث رقم )۱۱۹٩(‏ 


النبئ ئة أم حبيبة» فإن ظاهرها أن تزويجها كان بعد موت عُبيد الله» وتزويجها 
وقع بأرض الحبشة» وقبل أن 7 تسمع النهي . 

وأيضاً ففي السياق: «ثم دخلت على زينب» بعد قولها: «دخلت على أم 
حبيبة»» وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش 
المذكور. وقو ا أم حبيبة من الحبشة بمدّة طويلة» فإن لم يكن هذا 
الظنّ هو الواقع احتَّمّل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من أمهاء أو من 
الرضاعة» أو يُرجّح ما حكاه ابن عبد البرٌ وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة 
لدت بأرض الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن 
جحش أربع سنين» ومثلها يضبط في مثلهاء والله أعلم. قاله في «الفتح»'. 

(فَدَعَتْ بطيب» قَمنَّتْ هِنْهُ)؛ أي: مسّت جسدها من ذلك الطيب» 5 
الت : اما لي في اليب مِنْ حاب جَةِ) تقدّم أن «من» زائدة. (غير ني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله اة يَقُولُ) زاد في «الصحيح» : «على المنبر؛ء («لا يَحِلّ لِامْرَأةٍ 
بالله واليوم الآخر أَنْ 555 تقدم تيبظه a‏ أوله» وفتحه» (على مَيِّتِ ميت 
بالتخفيف. والتشديد. (فَوَقَ ثلاث لَيَالِء إلا عَلّى رؤج رَه أشهُر yi‏ 
أي : فتحدٌ عليه أربعة أشهر وعشراً. 

ثم ذكر الحديث الثالث بقوله : 


0 
تمن 


2 


0 -(قالث رَيْتَبُ) وا بالسند السابق : (وَسَمِعْتٌ مي آم سَلَمَة؛ 
أي : أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة المخزومية م اء (تَقُولُ ae‏ زاد في 
و ا ن ا ا و بن زعت ل 
«موطئه» » وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه»: عاتكة بنت نعيم بن عبد الله 
أخرجه ابن وهب : «عن أبي الأسود النوفلي» عن القاسم بن محمد» عن زينب» 
عن أمهاء أم سلمة» أن عاتكة بنت ثعيم بن عبد الله » أتت تستفتي رسول الله يك 
فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وكانت تحت المغيرة المخزومن »› وهي تح 


.)١581( «كتاب الجنائزاء» رقم‎ )۲۳ 5١ /5( راجع: «الفتح»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظه_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ»وَاللّعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وتشتكي عينها ...) الحديث» وهكذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون 
الرمليّء عن ابن لهيعة» لكنه قال: «بنت تُعيم'؛ ولم يسمّها. وأخرجه ابن منده 
في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح» عن عبد الله بن عقبة» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن حميد بن نافع » عن زينب» عن أمهاء عن عاتكة بنت ثعيم» 
أخت عبد الله بن نعيم» جاءت إلى رسول الله يكل فقالت: «إن ابنتها توفي 
زوجها...» الحديث» وعبد الله بن عقبة هو ابن لهيعة» نَسَّبه لجدّه. ومحمد بن 
عبد الرحمن هو أبو الأسودء فإن كان محفوظاً فلابن لهيعة طريقان» ولم تُسمَّ 
البنت التي توفي زوجهاء قال الحافظ كا : ولم تنسب فيما وقفت عليه» وأما 
المغيرة المخزومى, فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في 
«الصحابة»» وكذا أبو موسى في «الذيل» عليه, وكذا ابن عبد البرّء لكنه 
استدركه ابن فتحون عليه. انتهى كلام الحافظ""' . 

(فَقَالتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ التي ويك بالبناء للمفعول» (عَنها زوجُهاء 

قد اشتكث عَيْنْهَا) قال النوويّ ككُأَنْهُ: هو برفع النون» ووقع في بعض 
الأصول: «عيناها» بالألف . انتهى”"' . 

وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان: ضْمٌ النون على الفاعليّة على أن 
تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في «اشتكت» ضمير الفاعل» 
وهي المرأة» ورجح هذا. ووقع في بعض الروايات: «عيناها»؛ يعني : وير جح 
الضمّء وهذه الرواية في مسلم ٠"‏ وعلى الضمّ اقتصر النووي» وهو الأرجح. 
والذي رجح الأول هو المنذري. 

(أَفَتَكحَلْهًا؟) 0 م الحاء المهملة» وفتحهاء من باب قتل» ومنع . . (فْقَالَ 
رَسُولٌ الله يكل : «لا» مَرَ مرت ين أو تلات مَرَّاتِ)؛ أي: سألته عن ذلك مرتين» أو 
ثلاث مرات» 59 7 يَمُول) كله : («لا»)» وفي رواية شعبة» عن حميد بن 
نافع» فقال: «لا تكتحل»» قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على 


(۱) «الفتح» .)۲۳٤/۱۲(‏ (0) «شرح النووي» .)١1١7/1١١(‏ 
(۳) هو في بعض نسخ مسلمء كما نبّه عليه النووي كاه. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في عِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنْهَا روجا - حديث رقم (11945) 

وف لكك 
الحادّة» سواء احتاجت إليه. أم لاء وجاء في حديث أم سلمة ويا في 
«الموطإاء وغيره: «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار) . 

ووجه الجمع: أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يَججر 
بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلت مسحته بالنهار. 

قال: وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقّق الخوف على عينها . 

وتَعْقّب بأن في حديث شعبة المذكور: (افخشوا على عينها». وفي رواية ابن 
مه المتقدّم ذكرها: «رَوهدت رَمَداً شديداً» وقد حَشِيت على بصرها»» وفي رواية 
الطبرانيٌ أنها قالت ذ في المرة الثانية : ضحي ليا e‏ فقال: لا)» 
وفي رواية القاسم , بن اض أخرجها ابن حزم: «إني خشيت أن تنفقىء عينهاء 
قال: لاء وإن انفقأت». وسنده صحيح» وبمثل ذلك أفتت أسماء بتك عمسن 
أخرجه ابن أبي شيبة» وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاء وعنه: يجوز 
إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعية فعيّة مقيّداً بالليل . 

وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان لها البرء بغير الكحل» 
كالتضميد بالصبر ونحوه. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد أنها أحدّت على ابن 
عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان» فكانت تقطر فيهما الصبر. 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص» وهو ما يقتضي التزيّن به؛ 
لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة. 

وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك» ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي 
على التنزيه؛ چ بين الأدلة. 

قال الجاع عن الله تعالى عنه: القول بالمنع مطلقاً هو الصواب؛ لقوة 
أدلته» والله تعالى أعلم . 

2 قال) 6ه : («إِنمَا هي أرب َعَةَ أشهر وَعَشْراً) بالنصب» ومثله في رواية 
«البخاري»» قال في e‏ كذا في ف بالنصب على حكاية لفظ القران» 
ولبعضهم بالرفع» وهو أوضح 

وقال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لِمَّا كان قبل 
ذلك» وتهوين الصبر عليهاء ولهذا قال بعده: (وَقَدَ كانت إِحْدَاكُنَّ في الجاهِليّة 
تَرْمِي بِالبَعْرَةٍ عَلى رَأْسِ الحَول»)» وفي التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أن الحكم 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الَا وَاللُمَانِ عن رول اله يكل 
کن الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسبة لِمَا وصف من الصنيع› لحن 
التقدير بالحول استمرٌ في الإسلام بنصٌ قوله تعالى: «#وصِيَّة لَأَرْوجِهم مُتدعًا إلى 
حول [البقرة: »]۲٤١‏ ثم نسخت بالآية التى قبل» وهى : يريصن بأنفسهنَّ 


صل 


أَريَمَةٌ اشر وعَشْرا 4 [البقرة: 74]. 

وان النوويّ 4: قوله: «إنما هى أربعة أشهر وعَشْرء وقد كانت 
إحداكن فى الجاهلية ترمى 50007 الحول»؛ معناه: لا تستكثرن 
العدة» 6 الاكتحال فإنها مدة قليلة. وقد خففت عنكنٌ» وصارت أربعة 
أشهر وعشراًء بعد أن كانت سنة» وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكور 
في سورة البقرة في الاية الثانية. 

وأما رميها بالبعرة على رأس الحول» فقد فسّره في الحديث» قال بعض 
العلماء: معناه: أنها رمت بالعدّة» وخرجت منهاء عانتصالها من هذه البعرة» 
ورميها بهاء وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته» وصبرت عليه» من 
اداد مه رهاش تاها ولرومها با يرا هين النسية إلى جن 
الزوج» وما يستحقه من المراعاة» كما يَهُون الرمي بالبعرة. انتهى'. 

وقال القرطبئ ككُزَنْهُ: قوله: «وقد كانت إحداكنّ. . .2 إلخ هذا منه كلا 
إخبارٌ عن حالة المتوفّى عنهنّ أزواجهنّ قبل ورود الشرع . 

وحاصله: أنهنّ كن يُقمن في بيوتهنّ حولاً ملازمات لحالة الشَّعَتْ 
والْبَدَاذة» والتَّمَلُء ووحشة المسكن» وفي شرار الثياب» والأحلاس إلى أن 
ينقضي الحول» وعند ذلك تخرج» فترمي ببعرة» مشعرة بأن أمر العدّة 
المذكورة» وإن كان شديداًء قد هان عليها في حقّ من مات عنهاء كرمي 
البعرة. 

وقيل: إن معنى ذلك أنها رمت بالعدّة وراء ظهرهاء كما رمت بالبعرة» 
فلما جاء الإسلام أمرهنٌ الله تعالى بملازمة البيوت حولاًء وقد دل عليه قوله 


5 1 روت س عر و ل سا ع ر ساك واس 2 7 صمح سرس 
نعالى: وال يُتَوَوَ نكم ودرو ازجا وصِيَّة لَأزوجهم مُتنعًا إلى الْحولٍ 


اده 


عير حراج الآية [البقرة: 2 وأَشْهَرٌ قول المفسرين فيهاء واخ أن 


(۱) شرح النووي» .)١١5/٠١١(‏ 


۸ - بَابُ مَا جَاء في عِدَةٍ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهًا - حديث رقم )۱۱۹٩(‏ 2 
6 ححا 
المتونّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى حولاًء ويُنقّقَ عليها من ماله 
ته سويد E‏ سناع اك لطع البعقة 
عنهاء ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشرء ونسخت النفقة بالرّبع» أو 
الشّمْنَ قاله ابن عبّاس» وقتادة» والضحاك» وعطاءء وغيرهم» وفي هذه الآية 
مباحث كثيرةٌ لِذِكرها موضع آخر. 

قال القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوحٌ» وأن عدّتها 


أربعة احبر ويا يعن : أنها منسوخة و تعالی : واد وون منكم 
(۱) 


ے 


وندرون أزوجا ردصن 2 اة قر وعَشْرًا ‏ الأية [البقرة: 775]. انتهى 
زاد في رواية الشيخين : «قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
س الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت جفشاًء 
اوه اي ولم تمس طيباً حتى تمرٌ بها سنة ثم تؤتى بدابة» حمار» 
أو شاة» أو طائرء فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات› ثم تخرج» فتعطى 
بعرة» فترمي» ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب» أو غيره» سئل مالك: ما 
تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها». انتهى لفظ البخاري» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زينب بنت أبي سلمة» عن أمهات المؤمنين الثلاثة - رضي الله 
عنهن - تق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١95/18(‏ و90١١‏ و۱۱۹۷)ء و(البخاري) فى 
«(صحیحه» (۱۲۸۲ و٤‏ ٣ه‏ وەه و0795)ء و(مسلم) في ا 
»)١585(‏ و<أبو داود) فى «سننه» (۲۲۹۹)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (5”/ 
)٠١-0١‏ وفى «الكبرى) (۳/ ۹4 و۳1( ا ا فى «سئنه) 
c(T*A€)‏ و(مالك) في «الموطا) (۲/ ٥۹٦‏ - /041). و(الشافعي) في «مسنده») 


. (YAY - YA / ©0 «المفهم»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخك_أَبْوَابُ الطّلَاتٍ »وَاللُمانِعَنْ رَسول الله ل 
٦/1(‏ - 1۲)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) .)١5١7:0(‏ و(الحميدي) فى 
(مسنده) (5 7١‏ و٣‏ ۳۰)» ورين د «(مسنده») (5/ ۲۹۱ و۲۹۲ و١۳۱‏ و٤٣۳‏ 
و0ه١"7),‏ و(الدارميّ) في «(سننه) 5 /361). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) 
(5705)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى) (60لا و۸٦۷)»‏ و(الطبرانت) فى 
«الكبير) TTY)‏ و47 وغ47 A\Yy Vy ETT Tog‏ وهام وام 
و/١١8)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۱۹۳ و90١)».‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معانى الآثار» (۳/ .)۷٥‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۷/ )٤۳۷‏ و«المعرفة» (97/5ه 
5 0 و(البغوي) في لبر انها و والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقي یاه : حديث أم حبيبة ييا : أخرجه بقية الستة» خلا 
ابن ماجه» كلهم من رواية مالك. وانفرد به البخاري من رواية الثوري عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ وأخرجه البخاري» والنسائئ من رواية شعبة» 
وا الان اھا ف روا اوت جد توس كلاهما عن حميد بن نافع . 

وحديث زينب بدت جحش وبا : أخرجه اشيا رة بقية الستة» خلا ابن 
ماجه» من طريق مالك» وأخرجه مسلم من رواية شعبة» عن حميد بن نافع» 
مرة هكذاء ومرة عن زينب عن بعض أصحاب النبيّ بي ولم يسمها . 

وحديث آم سلمة وَهْينَا: أخرجه بقية الستة» خلا ابن ماجه» من طريق 
مالك» وأخرجه الشيخان» والنسائي من رواية شعبة» وأخرجه مسلمء 
والنسائئ» وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري› وأخرجه النسائئ 
من زواية أيوب بن موس كلهم عن حميد بن نافع. م وس 
روايته : أم حبيبة مع آم سلمة في الحديث الأخيرء 0 
حديث يحيى بن سعيد إفراد امل الد والله أعلم. | 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

وا باح اله ال كانه وهر انت عاد فى د 
المتوفّى عنها زوجها. 

۲ - (ومنها): أنه يدل على وجوب الإحداد على المعتدّة من وفاة 
زوجهاء وهو مُجِمّع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» على ما سيأتي 
ما قوسا إن فاه الله ال 


۸ - باب مَا جَاء في عِدَةِ الْمُتَوََى عَنْهَا رَوْجْهَا - حديث رقم )۱۱۹٩(‏ 


۳ - (ومنها): بيان وجوب عدّة المتوفى عنها زوجهاء وبيان مدته» وهو 
أربعة أشهر وعشرة أيام» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله 
ال 

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدل على وجوب العدّة. فمن أين يؤخذ 
الوجوب؟ 

[قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى؛ كقوله تعالى: #8وَالَدِنَ يون منك 
يدو وا يمى باه َة دمر وري الآية [البقرة: 0174 وگتهيه 4لا 
عن كخل عين تلك المرأة مع وجود المرض» فإنه دليل وجوب الإحداد. 
فيكون تقدير قوله يَكةِ: «أربعة أشهر وعشراً)؛ أي: يجب عليها أن تُحدّ هذه 
المذة. 

٤‏ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «#اريمة اهر 16 أنها لو كانت 
حاملاً» فزاد حَمْلها على هذه المدّة لم يلزمها الإحدادء وبهذا قال الجمهور, 
وقالت المالكيّة: عليها الإحداد إلى أن تضع ؛ نظراً إلى المعنى؛ إذ كل ذلك 
عدة من وفاة» وإنما خصٌ ذلك العدد بالذكر؛ لأن الخيّلَ من النساء أغلب». 
وهنّ الأصل» والحمل طارىءء» قاله القرطبن"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح عندي؛ لموافقته 
لظاهر النصض› فتامل › والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيام» فما دونها . 

5 (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة» لقوله عله : 
اتؤمن بالله واليوم الآخر). 

۷- (ومنها): أن قوله كللِ: «لا» في جواب: «أفنكځلها؟»» وقوله: في 
حديث أم عطية وبا المذكور بعده: «لا تكتحل» دليل على تحريم الاكتحال 
على الحادّة» سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في الحديث الآخر في 
«الموطإاء وغيره في حديث أم سلمة وا : «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار» . 

ووجه الجمع بين الأحاديث: أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لهاء وإن 


(۱) «المفهم) (5861/5؟). 


س تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ» وَاللّعَانِ عَنْ رَسُول الله يكل 
احتاجت لم يَجُز بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فَعَلَنُه مَسَحَنّه 
بالنهار» فحديث الإذن فيه؛ لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام» وحديث النهي 
محمول على عدم الحاجة» وحديث التي اشتكت عينهاء فنهاها محمول على 
أنه نهي تنزيه» وتأوّله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن تأويل بعضهم بعدم تحقّق الخوف 
أقرب» والله تعالى أعلم. 

وقد اختَلّف العلماء في اكتحال المُجدّة» فقال سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء ومالك في رواية عنه: يجوز إذا غات على نيا كل لا 
طيب فيه» وجوزه ي عند الحاجة» وإن كان فيه طيب» قال النووي كاه : 
وملا جران ليلا عد الخاجة ينا ل طسة فه: تھی ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووئ ي اه هو الأرجح عندي» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإحداد على 
المرأة المتوفى عنها زوجها : 

قال النوويّ: يجب على كل معتذة عن وفاة» سواءٌ المدخول بهاء 
وغيرهاء والصغيرة» والكبيرة» والبكر» والثيّب» والحرّة» والآمة» والمسلمة» 
والكافرة» هذا مذهب الشافعيئّ» والجمهور. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين» وأبو ثور» وبعض المالكية: لا يجب 
على الزوجة الكتابية» بل يختص بالمسلمة» لقوله كلهم «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر»» فخصه بالمؤمنة» ودليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي 
يستثمر خطاب الشارع» وينتفع به» وينقاد له» فلهذا قيّد به. 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن ما ذهب إليه الحنفيّة ومن معهم من أن 
الوجوب خاصٌ بالمسلمة هو الأقرب؛ لظاهر النصّء فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 

قال: وقال أبو حنيفة أيضا: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة 
الأمة. 


.)١١5/1١١( «شرح النووي»‎ )١( 


۸ _ بَابُ ما جَاءَ في عِدَةْ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا ‏ حديث رقم (1195) 
خف كك 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمة إذا توفي عنهما 
سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية. 

واختلفوا في المطلقة ثلاثاً: فقال عطاءء وربيعة» ومالك» والليث. 
والشافعيّ وابن المنذر: لا إحداد عليهاء وقال الحكمء وأبو حنيفة» 
والكوفيون» وأبو ثورء وأبو عبيد: عليها الإحداد» وهو قول ضعيف للشافعي . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن وجوب الإحداد 
خاص بالمتوفى عنها زوجهاء ولا إحداد على المطلقة البائن هو الأرجح؛ 
لقوله يَكِّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله» واليوم الآخر تحدّ على ميت» إلا على 
زوج...2 الحديث» فخصٌ الإحداد بالميت» بعد تحريمه في غيره» فتأمله 
بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: وحَكى القاضي قولاً عن الحسن البصريً» أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة» ولا على المتوفّى عنهاء وهذا شاد غريب. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول» فتأمله» والله تعالى 
أعلم . 

قال القاضي عياض ككُأَنْهُ: واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من 
لقان :تلماه على دل البحديك على لكي ا ی 
الوجوب» ولكن اتفقوا على حَمله على الوجوب مع قوله ئة في الحديث 
الآخرء حديثِ أم سلمة» وحديث أم عطية في الكح 4 :و الظبية» واللباسن» 
ومنعها منهء والله أعلم . ا 

[تنبيه]: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عذة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة » والطيب» يدعوان إلى النكاح» ys‏ فنهيت عنه ؛ 
ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح؛ لكون الزوج ميتأء لا يّمنع معتدته 
من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحيّ فإنه 
يُستغتى بوجوده عن زاجر آخرء ولهذه العلة وجبت العدّة على كل متوفى عنهاء 
وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف الطلاق» فاستُظهر للميت بوجوب العدّة 


010( شرح النووي على مسلم) (۱۰/ ۱۱۲). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام التر مذك_أَبْوَ اب الطّلَاقِءوَ اللّعَان عن رَسُولٍ الله يكل 
وجُعلت أربعة أشهر وعشرًاً؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان 
والعشر احتياطاً» وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن» قالوا: ولم يوكل 
ذلك إلى أمانة النساء» ويجعل بالإقراء كالطلاق؛ لما ذكرناه من الاحتياط 
للميت» وَلَّمَا كانت الصغيرة من الزوجات نادرةً ألحقت بالغالب في حكم 
وجوب العدّة؛ والإحداد"''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفى عنها 
زوجها: 

قال العلامة ابن قدامة ككَُنُ: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة اهر وغ دول بها أل 
غير مدخول بهاء وسواء كانت كبيرة» أو صغيرةء جع رودت لقره يمال 
#وَالَدِبنَ يوون منكم وَيَدَّرُونَ أرُوجًا يريم يصن بأنفسهنَّ أَربعَةٌ نهر وع 4 الان ةة 
[البقرة: 775] وقوله ىي : «لا يحل الامرأة. . »٠‏ الحديث المذكور في الباب. 

[فإن قيل]: ألا حملتم الآية على المدخول بهاء كما قلتم في قوله 
تعالى : «#وَلْمطلقنت يربص بأنفسهن لَه فروء» الآية [البقرة: 8؟؟]. 

[قلنا]: إنما خصّصنا هذه بقوله تعالى: يكام لذن ءَامَنْوَا ذا كر 
المومتت تر طَلَقَتسوهنَ ن قَبَلِ أن تسو تا لک يهن ِن عِدَهٍ ا 
[الأحزاب: 49]» ولم يرد تخصيص عذة الوفاة» ولا أمكن قياسها على المطلقة 
في التخصيص لوجهين : 

[أحدهما]: أن النكاح عقد عُمْرِء فإذا مات انتهى» والشيء إذا انتهى 
ارت اكات كدر اكام ال رل اله واا اجار 
بانقضائهاء والعدّة من أحكامه. 

[الثاني]: أن المطلقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» 
وهذا ممتنع في حق الميت» فلا يؤمّن أن تأتي بولد» فيَلْحَق الميتٌ نَسَبه» وما 
له من ينفيه» فاحتطنا بإيجاب العدة عليها؛ لحفظها عن التصرّف» والمبيت في 
غير منزلها؛ حفظاً لها. 


.)١١١/٠١( «شرح النووي»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء في عِدَْ الْمُتوَنَى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏ حديث رقم (1145) 
سد 61لا اكت 


إذا ثبت هذاء فإنه لا يعتبر وجود الحيض في عذة الوفاة في قول عامّة 
أهل العلم . 

وحكي عن مالك أنها إذا كانت حاملاً» مدخولاً بها وجبت أربعة أشهر 
وعشرٌ فيها حيضة» واتباع الكتاب والسَّئّة أولى؛ ولأنه لو اعتّبر الحيض في 
حقّها لاعتبر ثلاثة قروء» كالمطلقة. 

وهذا الخلاف يختص بذوات القرءء وأما الآيسة» والصغيرة» فلا خلاف 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعدّتها شهران وخمسة أيام» في قول 
عامّة آهل العلم» منهم سعيد بن المسيّب» وعطاءء وسليمان بن يسارء 
والزهري» وقتادة» ومالك» والثوري» والشافعئء» وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وغيرهم» إلا ابن سيرين» فإنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا 
كعدّة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في ذلك سُنَّةَ فإن السئة أحق أن تتبع. 
وذ 26 النض وعمومه. 

حتجٌ الأولون باتفاق الصحابة ون على أن عدّة الأمة المطلقة على 

0 من عدة الحرّة» فكذلك عدة الوفاة. انتهى كلام ابن قدامة کا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن سيرين رحمه الله 
تعالى في مسألة عدة الأمة هو الحقّ؛ لظاهر الآية» وعدم دليل يخصّصهاء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في بيان الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً : 

قال أبو العبّاس القرطبئ كْلَنْهُ: إنما حص الله تعالى عدّة الوفاة بأربعة 
أشهر وعشر؛ لأن غالب الحمل يَبين تحرّكه في تلك المدّة؛ لأن النطفة تبقى 
في الرحم أربعين» ثم تصير علقة أربعين» ثم مضغة أربعين» فتلك أربعة أشهرء 
ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك» فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة 


2ش 


010( «المغني» (١١5/1؟5).‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ» وَاللُمَازِعَنْ رَسُولٍ الل 

وأنْث عشراً؛ لأنه أراد به مدّة العشر. قاله المبرّد. وقيل: لأنه أراد 
الأيام بلياليهاء وإلى هذا ذهب كافة العلماء» فقالوا: عشرة أيام بعد الأربعة 
الأشهر. وقال الأوزاعئّ: إنما أنث العشر؛ لأنه أراد الليالي» فعلى قول 
الجمهور: تحل باليوم العاشر بآخره» وعلى قول الأوزاعئ: تحل بانقضاء الليلة 
العاشرة. انتهى 5 القرطبت کاو . 

وقال ابن قدامة كاد : والعشر المعتبرة في العدّة هي عَشر ليال بأيامهاء 
فتجب عشرة أيام مع الليالي: وبهذا قال مالكُ» والشافعيئ» وأبو عبيد» وابن 
المنذر» وأصحاب الوائ: 

وقال الأوزاعيئن: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العَشّْر تستعمل في 
الليالي» دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تَبَعا. 

وأجيب: بأن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصّة على المذگرء 
فتُطلق لفظ الليالي» وتريد الليالي بأيامهاء كما قال الله تعالى: َبَتَك ألا 
كلم الات کت بال سا 407 [مريم: 06٠١‏ يريد: بأيامهاء بدليل أنه قال 
في موضع آخر: اید آلا تكلم الئاس تة أَيَامِ إل رم [آل عمران: »]٤١‏ 

يريد: بليالها. انتهى بتصرّف يسير 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الأولون هو الأرجح؛ 
لوضوح حجتهء فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (قَالَ!": وَفِي الاب عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ 
مالك أَحْتٍ ابي سَعِيِدٍ الخُدْرِيٌّ» وَحَفْصَةٌ بنْتِ عُمَرَ: 

ال أبُو عِيستى”»: حَدِيتُ رنب حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَاب التي كله وَغَيْرِِمْ : أنّ الْمتَوَفَى عَنْهَا 
رَوْجَا َي في عِدَتِهَا الطَّيبَ وَالرْيَة. 

E‏ سْفْيَانَ التوْرِيٌّ» وَمَالِك : ِن انس وَالشَافِمِيَ ‏ وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ). 


.)۲۲٣١ ۔‎ ۲۲٤١ /۱۱( «المغنى»‎ )۲( .)۲۸١ /٤( «المفهم»‎ )١( 
. ثبت في شرح العراقي» وابن العربيّ. 62 ثبت في شرح ابن العربي‎ (۳) 


۸ - باب مَا جَاء في عِدَةٍ الْمتَوَى عَنْهَا رَوْجَهَا ‏ حديث رقم (11945) 
۴۳ | — 

فقوله: (قَالَ0": وَفِي البَاب عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِك أَحْتٍ أبي سَعِيدٍ 
الخذرىّء وَحَفْصَةَ بنْتِ عْمَرَ) أشار بهذا إلى أن هاتين الصحابيّتين وها روتا 
جرت الات و ر :ذلك الف 

۱ - أما حديث فُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ أت ابي سَعِيدٍ الحُذري : فأخرجه 
أصحاب السنن الأربعة» من رواية زينب بنت كعب بن عُجرة عنهاء وسيأتي 
ذِكره حيث ذكره المصئّف في آخر «كتاب الطلاق». 

۲ - وَأما حديث حَمصّة بِنْتِ عُمَرَ ولا : فأخرجه مسلم» والنسائيئ» وابن 
مابعاة فق ر یکی ی جیا تعن ان کن و ج أي عو عن 
حفصة» عن النبئ بيه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على 
ميت فوق ثلاثء إلا على زوج»» وزاد مسلمء والنسائئ: «فإنها تحدّ عليه 
أربعة أشهر وعشراً»» وقد اختلف فيه على صفية» كما سيأتي بيانه في طرق 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اله : : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
عائشة» وأم عطية» وابن عباس» وعثمان» وعبد الله بن الزبير ن : 

فأما حديث عائشة: فأخرجه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه من رواية ابن 
عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. عن النبي وي قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر...2 فذكره دون قوله: «فإنها تحدّ عليه أربعة 
أشهر وعشراً»؛ وأخرجه مسلم من رواية الليث» عن نافع» عن صفية بنت أبي 
عبيد» عن حفصة. أو عن عائشة» أو كلتيهما. 

وأما حديث أم عطية ويا : فرواه الستة خلا الترمذي من رواية هشام بن 
حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» أن رسول الله كك قال: ١‏ 
تح امرأة على ميت فوق ثلاث إلا ا أربعة أشهرء ولا تلبس ثوبا 
مصبوغاً إلا ثوب عَضْبء ولا تكتحل» ولا تمس طيباً إلا إذا طهُرتء نبذة من 
قَسُطء أو أظفار». 

وأما حديث ابن عباس 'وهها: فأخرجه أبو داود» والنسائيئ من رواية يزيد 


)١(‏ ثبت في شرح العراقيئ» وابن العربئّ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ » وَاللَّعَانِ عَنْ رَسول اللو يكل 
ا ي 
النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس ڪه : «وَالدِبنَ پووت منڪم ودرو 
أَروجًا وصِيَّةَ روجهم مَتنعًا إلى الْحَولٍ عَيْرَ إراج» [البقرة: ]۲٠١‏ فنسخ الله ذلك 
بآية الميراث ما قَرّض الله لهنّ من الرّبع والثمن» ونّسَخ أجَلَ الحول بأن جعله 
أربعة أشهر وعشرا . 

وأما حديث عثمان َبْه: فأخرجه البخاري قال: حدثني أمية بن 
بسطام» ثنا يزيد بن زريع» عن حبيب» عن ابن أبي مليكة» قال: قال ابن 
الزبير: قلت لعثمان بن عفان وله : 9وَالدِينَ يفون منكُم وَيَدَرُونَ اروب 
قال: نسَّخُنها الآية الأخرى فَلِمَ تكتبهاء أو تَدَعْها؟ قال: ابن أخي» لا أغيّر 
شيئا منه من مكانه. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير ا : قال : قلت لعثمان بن عفان : واد 
ووت منم ودروك ارجا قد نَسَحَيْها الآية الأخرىء فلم تكتبها؟ أو 
تَدَعهاء فقال... الحديث» فجعل النّسخ من قول ابن الزبير» وهو أقرب إلى 
سياق الحديث من رواية البخاري» وفي رواية البيهقيّ من رواية علي ابن 
المدينيئ عن يزيد بن زريع بإسناده إلى ابن الزبير قال: قلت: لِم تكتبها وقد 
نسختها الآية الأخرى: 8وَالدِنَ يوون منكم ويذرون أزوجا يريصن بِأنفْسِهنّ أريعَة 
اثر وع 4 [البقرة: 75]؟ وهذه الرواية اشا ترجّح رواية البيهقيئ ‏ المتقدمة - 
على رواية البخارئ. انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"2: حَدِيتُ رَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد اثفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابٍ النَبِيَ يكل وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الْمُتَوَفَى 
عَنَهَا رَوْجْهَا تي في عِدَتَهَا الطيب وَالزيتة. 

وَهُوّ قول سيان النَوْرِيٌ » وَمَالِكِ بن أنّسء وَالشَّافِعِيَ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) : 
وقد تقدّم تفصيل اختلاف العلماء في هذا في المسائل المذكورة قريباًء والله 
تعالى أعلم . 


و ا ف ل و مه 5ه و 
٩‏ _ باب ما جَاءَ في المظاهر يوَاقِعٌ قبل أن يكفر 
' : 6 سے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المظاهر»: اسم فاعل من ظاهر يظاهر. 

و«الظهار» ‏ بكسر الظاء المعجمة : مصدر ظاهر يظاهر مظاهرة. 
وظهاراًء مشتقّ من الظَهْرء وإنما خصّوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء؛ 
لأن كل مركوب يُسمّى ظهراً؛ حور تومل نهر في الأغلب؛ فشبّهوا 
الزوجة بذلك. وهو محرّم؛ لقول الله تعالى: وليم لِقُولُونَ مدحكرا يِن القول 
رك [المجادلة: 7]» ومعناه: أن لزوجة ليست كال في الحرم قال لله 
تعالى : نا شى أمَهتهِرٌ» [المجادلة: ۲]» وقال تعالى: #ومًا جَمَلَ أَزْوييَ 
ای تظلھرو متهن اتیک [الأحزاب: 4]» قاله في االمفني» 20 

وقال في «الفتح»: الظهار: قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمّي. 
وإنما خصّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالباء 
ولذلك سمّي المركوب ظهراًء فسُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجلء 
فلو أضاف لغير الظهر ‏ كالبطن مثلاً ‏ كان ظهاراً على الأظهر عند الشافعيّة 
واختلف فيما إذا لم يعيّن الأمّ كأن قال: كظهر أختي مثلاء فعن الشافعيّ في 
القديم: لا يكون ظهاراًء بل يختصٌ بالأمٌ» كما ورد في القرآن» وكذا في 
حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون ظهاراًء وهو 
قول الجمهورء لكن اختلفوا فيمن لم تَحَرَّم على التأبيدء فقال الشافعي: لا 
يكون ظهاراً. وعن مالك: هو ظهارْء وعن أحييل روايتان كالمذهبين. فلو 
قال: كظهر أبي مغلا ».فين تقار عند الحمهون):. وعن أ حمد رواب أنه 
ظهارَء وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار 
بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة» لكن بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكمارة 
على" ل كينا قال انلك الي لکن قرط الكازق غد السميون» وع 


)١(‏ راجع: «المغني» لابن قدامة كم /1١(‏ 014) «كتاب الظهار». 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظ_ أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
الثوري»› وروي عن مجاهد: تجب الكفارة بمجرد الظهار. انتهى › والله تعالى 
أعلم . 

سے ےھ و ا 0 


(۱۱۹۷) - (حَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشجٌ. قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بر 


o‏ ه0 
5د qr or‏ ل س کاله ۰ E‏ ےس ا 2ه وس ءلم 
عن سَلمة بن صخر البَيَاضِيّ » عن النبيّ م في المظاهر يوا قبل أن يكفر 
م ا 72 2 
قال : «كفارة واحذدة»). 


0 موس" ~ هم ابر سا o^‏ 0 5 هم وله م )> ه 200 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سليمان بن يَسَارء 


٠‏ قد 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفي» 
ميق من صغار ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/١١١‏ 


۲ - (عبد الله بن إدريس) فق يريك ب عد الرتحمة الأودى الكوفي› تقدم 


۳ - (مَحَمَّدُ بْنْ إِسَحَاقَ) بن يسارء أبو بكر المظلبيٌ مولاهم. المدنيّ؛ 
نزيل العراق» إمام المغازي› صوق 6 لر ورمي بالتشيع والقدر» من صغار 
[5] تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

؛ - (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو ُن عَطَاءِ) القرشيّ العامريّ المدنيّ» ثقةٌ [۳] تقدم 
في «الطهارة» .۸٠ |٥٩‏ 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بْنْ يَسَارِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ صخر البَيَاضِي) هو: سلمة بن صخر بن سلمان بن 
الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة الأنصاريّ الخزرجيى المدنيّ» ويقال: 
سلمان بن صخر» وسلمة أصح› ودعوتهم في بني بياضة» فلذلك يقال له: 
البياضيّ»؛ وهو الذي ظاهرَ من امرأته روى عن النبي يو وعنه سعيد بن 
الحسبيية: وأبق سلمة بن عل الرحمنة وسليمان ين نمان» وسيماك بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا هذا 
الحديث» قال البغوي : لا أعلم له حديثا اا ره 


9 - يَابُ مَا جَاءَ في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفَرَ ‏ حديث رقم )١1917(‏ 


[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يبل وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
الصحابئ» كما أسلفته آنفاًء وفيه رواية تابعئ عن تابعين» وأن صحابيّه من 
ee‏ الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا ك1 حدك عند أصحاب 
السنن إلا النسائيئ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ صَخر) وليه وقوله: (البَيَاضِيٌ) - بفتح الباء الموحدة» 
والياء المثناة من تحت» وفي آخرها الضاد المعجمة -: نسبة إلى بياضة» بطن 
من الأنصارء وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج» قاله في «اللباب». انتهى''' . 

(عَن النْبى كل فِي الْمُظَاهِرِ) اسم فاعل»ء من الظهارء بكسر الظاء 
المعجمة» وهو قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي» والجارٌ والمجرور 
متعلق ب«قال» الآتي؛ أي: قال بيه في شأن المظاهر (يُوَاقِعُْ)؛ أي: يجامع 
زوجته التي ظاهر منهاء والجملة صفة ل«المظاهر»ء أو حال منه. (قَبْلَ أَنْ 
يُكَفْرَ) بالبناء للفاعل ؛ أ : قبل أن يؤذي كفارتهء» والظرف متعلق ب«يواقع». 
(قَالَ) ية : (١كَمَارَة‏ وَاحِدَة) خبر لمحذوف؛ أي: الواجب عليه أن يكمّر 
واحدة» لا كفاراتان» والله تعالى أعلم . 


مسائل عاق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
[فإن قلت]: كيف يصحٌّء وقد قال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً 
عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث مرسل» لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن 
ف (We n‏ 
)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)١96/١(‏ 
(۲) «علل الترمذئ» .)١7/5/١(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الطَلَاقٍ » وَاللُمازِعَنْ رَسُولِ الله يكل 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد يشهد له حديث ابن عبّاس وي الآتي 
بعده» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۱۱۹۷/۱۹) و(۱۱۹۹/۲۰) و(۳۲۹۹) وفى 
«العلل الكبير» له »)۳۰١‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۲۱۳ و۲۲۱۷)ء و(ابن 
ماجه) فى «سننه» ۲۰٦۲(‏ و75١2)7‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)٤۳٦/ ٥و ۳۷ /٤(‏ 
و(الدارمی) في «سننه» (۲۲۷۸)ء و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۳۷۸)ء و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)۷٤٤(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)۲١۳/۲(‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (۷/ ۳۹۰)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ واه : حديث سلمة بن صخر طن هذا: أخرجه 
أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة» ومحمد بن العلاء» ومحمد بن سليمان 
الأنباريّ» ثلاثتهم عن ابن إدريس» وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجَ» 
وأخرجه أيضاً: عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن ابن 
إسحاق نحوه» وأخرجه أبو داود أيضا من رواية ابن لهيعة» وعمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشجٌ» عن سليمان بن يسار. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في 3 وله (قال ألو عيش" : هذا حديث حن 
عَرِيبٌء وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَككَرٍ أَهْلٍ ابا وَهُوَ قَوْل سُفْيَانَ وَمَالِك 
وَالشَافِيِيَ» وَأَحْمَدَ؛ وَإِسْحَاقَ . 

وقَال بَعْضَهُمْ : إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أن يُكفْرَ فَعَلَبهِ كَمَارَتَان . 

وَهُوّ قول عَبْدِ الرَحْمِنٍ بن مَهْدِيٌ). 

فقوله: (قال ا عِيسَى : هذا حَدِيتْ حَسَنْ غريبٌ) فى إسناده محمد بن 
انه .وقد عت .وهو مد لسن کی بهد لها معدي" ابن عاس اد 
والله تعالى أعلم. ۰ 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكثَرٍ أَمْلٍ العلم. وَهُوَ قَوْلَ سُْفْيَانَ وَمَالِكِ 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيّ. 


9 - يَابُ مَا جَاء في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَ - حديث رقم )١194(‏ 
۹| 

وَالشَافِعِىَ وأ مَدَء وَإِسْحَاقَ) قال القاري في «المرقاة»: ومذهبنا أنه إن وطئها 
قبل أن یکفر استغفر الله» ولا شيء a‏ ولك ل مره 
حتى يكفر. 

وفي «الموطأ»: قال مالك فيمن يظاهرء ثم يمسها قبل أن يكمّر عنها 
يستغفر الله» ويكمّرء ثم قال: يلك ٠‏ ا یھ انين 

وقوله: (وثَالَ بَعْضّهُمْ: إِذَا وَانَمَهَا قل أن يُكَثْرَ كَعَلَبْهِ كَفَارنَانِ وَهُوَ 
ول عَبّْدٍ الوّحْمِنِ بن 0 وهو منقول عن عمرو بن العاص» وقبيصة› 
وسعيد بن جبير» والزهري» وقتادة» ونقل عن الحسن البصريّ» والنخعي أنه 
يجب ثلاث كفارات» وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم. قاله 
الشارح کنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح مذهب الأَوّلين» وهو أن الواجب كمّارة 
واحدة؛ لصحّة حديث الباب» فتنبه» والله تعالى أعلم. 


وبالسند | لمتصل | إلى المؤلف را4 قا 
(۱۱۹۸) - (حَدَثَنَا أَبُو عَمّار ا 0 : حَدَكَنَا المَضْل بن 
ع ن الحَكم بن بان عَنْ ِكْرِمَة عن بن عباس : أن رجلا 


سس 
- 


تی الت كله د َد ظَاهَرَ ِن امايو قوق بَا ٠‏ كَقَالَ : EA‏ 
ظَاهَرْتُ مِنْ رَوْجَتِيء فُوَفَعْتْ عَلَيْهَا قبل أَنْ أُكَفْرَ فَقَالّ: «وَمَا حَمَلَكَ 2 ۰ 
يَرْحَمُكَ الله؟»ء قال : رابت خَلْخَالَهَا في ضوءِ القَمَرِء قال : «مَدِ تَقَرَئْهَا حَتَى 
تَفْعَل ما مرل الله به)) . 


س 


رجال هذا اللإسناد: تشه : 


١-(أَبُو‏ عَمَارٍ الحسَيْنْ بْنْ حَرَيّثْ) الخزاعئ مولاهم» أبو عمّار 
المروزي» ثقة ]1١١[‏ تقدم فى «الطهارة» /٤٤‏ 0۹. 


.)۹۷ /٤( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمخي_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللَّانِعَنْ رَسُولِ الل يل 

۲ - (المَضْلُ بْنُ مُوسى) السّيئَانيَء أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت» ربما 
أغرب » من كبار [9] تقدم في «الطهارة» 77/1 . 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزدي مولاهم»› أبو عروة البصري» ثم اليمنيئ» 
ثقة ثبت [۷] القدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

.]1[ بن أَبَانَ) أبو عيسى الْعَدَنْنَء صدوق له أوهام‎ e ٤ 

روى عن عكرمة» وطاووس» وشهر بن حوشب» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه إبراهيم» وابن عيينة» ومعمرء ومات قبله» وابن جريج› 
وهو من أقرانه» ومعتمر بن سليمان» وابن علية» وغيرهم. 

قال ابن معين » والنسائئ: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلى : 
ق »> صاحب سن كان إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله 
حتى يصبح . د اااي تيت عدن» فلم أر مثل الحكم بن أبان. 
وقال ابن عيينة: : قم علينا يوسف بن يعقوب قاص كان لأهل اليمن» وكان 
يذكر منه صلاح »› فسألته عن الحكم بن أبان؟ قال: ذاك سيد أهل اليمن. 
وروى سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك قال: الحكم بن أبان» وأيوب بن 
سويد» وحسام بن مِصَكٌء ارم بهؤلاء. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
ربما أخطأء وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم 
ضعيف. وقال ابن عدي في ترجمة حسين بن عيسى: الحكم بن أبان فيه 
ضعف» ولعل البلاء منه» لا من حسين بن عيسى. وقال العقيليٌّ في حديث 
طاوس عن ابن عباس رَفعه فى الركن الأسود: «لولا أنجاس الجاهلية لاستشفى 
من كل عاهةكك: ل بام عليه إلا امعان ها لن وکن ابن عفرن رده 
عن ابن نمير» وابن المدينيئ» وأحمد بن حنبل. وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه»: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. 

قال أحمد: مات سنة »)١605(‏ وهو ابن ۸٤‏ سنة. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 

ه - (حِكَرِمَةٌ) الْبَرْئَريَء مولى ابن عباسء أبو عبد الله المدنيئ» ثقة ثبت 

[؟] تقدم في «الطهارة» /5/ 1٥‏ . 


)۱۱۹۸( بَابُ مَا جَاء في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفَرَ  حديث رقم‎ - ٩ 


5 (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيات المصنف ماله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير 
الحكم بن أبان» فإنه من رجال الأربعة» وقد وثقه ابن معين» والنسائي» 
وأحمد» والعجليٌ. وابن عيينة» وابن نميرء وابن المدينئ» وغيرهم » وأخرج له 
البخاريّ فى «جزء القراءة»» وأن فيه مروزيّين: الحسين» والفضل» ويمنيّين: 
معمر › والحكم. ومدنيين : عكرمة. وابن عباس . والله تعالى أعلم . 


من ابن باس 6" )آ نَّرَجُلاً) يَحْتَمِل أن يكون سَلَّمّة بن صَحْر 
الزُرَقي فيه كما سبقت قصته. (أَنَى النَبِيَ يكل قَدْ ظَامَرَ من امْرَأَتِ) جملة حاليّة 


7 فاع «أتى»» (قَوَفَعَ عَلَيْهّا)؛ أي: جامّعهاء (ثَقَالَ). وفي رواية أبي داود: 
(فأتى النبئ َي“ فأخبره. . .»» (يَا رسول لله ٳئي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ رَوْجَتِيء فَوَفَعْتُ 
عَلَيْهَا قل أَنْ أُكَفْرَ) من التكفير ؛ أي : قبل أن أعطى الكفارة التى أوجبها الله تعالى 
على . (فَقَالَ) ية : («وَمَا حَمَلَك عَلَى دلک) «ما» استفهامية ؛ أي : أ شی جملاك 
على أن تواقع امرأتك التي حرم الله عليك العودة إليها قبل أن تكمّر عن ظهارك؟ 
(يَرْحَمَك الله؟1) فيه إظهار الشفقة والرأفة بالتائب» فإنه ية لم يعتّفه» ولم يوبّخه. 
بل دعا له بالرحمة؛ لأنه جاء تائباً إلى الله تعالى» نادماً على ما فعل» إذ الندم من 
الذنب يمحو الذنب» كما ثبت فيما أخرجه البيهقي» وحسّنه بعضهم» من حديث 
ابن مسعود وله » مرفوعاً : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»ء (قَالَ) الرجل : 
(رَأبِتُ خلا بفتح الخاءين المعجمين» وإسكان اللام الأولى» قال في 
«القاموس»: الْخَلْخَل ويُضع ‏ وكَبَلَبَالِ: حَلَىٌ معروف . انتهى . وفي «اللسان»: 
وَالْخَلْخَلُء وَالْخُلْحُلُ من الْحُلَي: معروف» قال الشاعر : 
بَرَاقَةُ الجيدٍ صَمُوتُ الْخَلْخَلِ 


600 راجع : : (صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني 5 نة (۱/ )٥۷۸‏ رقم .(**A)‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ» وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولِ الله بل 

وهو لغةٌ في الخلخال: أو مقصور منه. انتهى . 

(في ضوءِ لْقَمَرِ)ء وفي رواية المعتمرء عن الحكم بن أبان عند النسائي : 
«قال: يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر). (فَقَالَ) بل : («قلا 
تَقْرَبْهَا) بفتح الراءء وضمّهاء من بابي تَعِبَء وقتل؛ أي: لا تجامعها مرة 
أخرى (حَنَّى تَفعَلَ مَا أَمَرَ الله بهِ)) , وفي رواية عبد الرزاق» عن معمر عند 
النسائئ : «فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله كيْنَ). وفى رواية المعتمر: «فاعتزل 
حتى ما عليك)». ا 

والمراد به: أداء الكمارة التي ذكرها الله تعالى في کتابه» حيث قال 
تعالى: ودن بظهرو من ایہم م بَعودُونَ لما قالوا فتحرير رَقَبَوٍَ من قَبَلِ أن 
يماسا [المجادلة: ۳] إلى آخر الآيتين» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيخ . 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحاً» وقد أعلّ بالإرسال؟ 

[قلت]: الظاهر أن الإرسال في مثل هذا لا يضد؛ لأن الذي وَصَله ثقة. 
فقد وَصَله معمرء وابن علية» وهما جبلان في الحفظ» وقد صححه الترمذي› 
والحاكم» وقال ابن حزم: رجاله ثقات» ولا يضر إرسال من أرسله. وقال 
الحافظ : رجاله ثقات. وقال في «البدر المنير»: هذا الحديث صحيح . وقال 
المنذري: صححه الترمذيٰ» ورجال إسناده ثقات» وسماع بعضهم من بعض 
مشهور» وترجمة عكرمة عن ابن عباس احتج بها البخاري في غير موضع. قال 
ابن الملقّن : وهو كما قال. 

وأخرج له البرّار شاهداً من طريق حخصيف» عن عطاءء عن ابن 
عبّاس وا : أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي» رأيت ساقها 
في القمرء فواقعتها قبل أن أكفرء قال: «كمرء ولا تغد». وقال في «الفتح» بعد 
أن ذكر أحاديث الظهار» ومنها هذا الحديث ما نصّه: وأسانيد هذه الأحاديث 
حسان. انتهى. 


)١١94( بَابُ مَا جَاء في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قبل أَنْ يُكَفْرَ حديث رقم‎ - ٩ 


وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث بطرقه» وشاهده صحيح. وقال 
أيضاً: له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار»ء عن طاوس.» عن ابن عباس ا : برهلا ظاهر من امرأته» فرأى 
خلخالها في ضوء القمرء فأعجبه» فوقع عليها. فأتى النبئ كَل فذكر ذلك لهء 
فقال: «قال الله تعالى: #ين قَبَلٍ أن يماسا [المجادلة: »)]٤‏ فقال: قد كان 
ذلك» فقال رسول الله كلِ: «أمسك حتى تكمر». أخرجه الحاكم »)۲٠٤/۲(‏ 
والبيهقيّ (87/1”). وإسماعيل بن مسلمء وهو المكيّ ضعيف. ويشهد له 
حديث سلمة بن صخر الزرقيئ» قال: «تظاهرت من امرأتي» ثم وقعت بهاء 
قبل أن أكفرء فسألت النبئ كله فأفتانى بالكفارة». هكذا أخرجه الترمذئ 
مختصراً. وهو الحديث 5 ا آمل أشنا من طريق محمد بن 
إسحاق» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن الحديث بطرقه» وشواهده 
صحيح» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربئ» فقال: ليس في الظهار حديث 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ».)١١98/١9(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۲۲۲۱ 
و7777)» و(النسائت) فى «المجتبى» ۳٤۸٤(‏ و8480 و0185 وفى «الكبرى» 
0561١(‏ و00 و۳( و(ابن ماجه) في (اسننه) ”٠50(‏ 2003 و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)۷٤۷(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) ,)5١5/5(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (1/ 003787 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كاله : حديث ابن عباس ويا هذا: أخرجه بقية 
أصحاب «السنن»» فرواه أن داود» والنسائيئّ عن الحسين بن حريث» قال ابو 
داود: كتابة» ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد البحرانيّ؛ عن غندر» عن 
معمرء وقد رواه أبو داود» والنسائي من رواية معتمر» عن الحكم مرسلاًء 
وكذا رواه أبو داود من رواية سفيان» وإسماعيل مرسلاء وكذا رواه النسائي من 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
رواية عبد الرزاق عن معمر مرسلاًء قال: والمرسل أولى بالصواب من 
الم ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئئّف ية وهو بيان ما جاء في المُظاهر 
يواقع قبل أن يكفر. 

۲ - (ومنها): بيان حكم الظهار» وهو ما تضِمّنه حديث الباب. 

۳ - (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. 

٤‏ - (ومنها): وجوب التكفير في الظهار. 

ه ‏ (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا التوبة» وعدم العودة 
قبل التكفير» وهذا هو الصحيح . 

5 (ومنها): أن من ارتكب ذنباً» ثم تاب» لا ينبغي أن يوبّخ» ويُعنّف. 
بل يترحم عليه» ويستغفر لهء فإن النبي يي قال لهذا الرجل: «وما حَمّلك على 
ذلك يرحمك اله؟)» فلم يوبخهء ولم يُعنّفهء بل دعا له بأن يرحمه الله ل 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في المظاهر يواقع قبل التكفير : 

قال العلامة ابن قدامة كْاَنهُ: ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان 
عاصياًء وعليه الكفارة المذكورة» وقال أيضاً: المظاهر يحرم عليه وطء زوجته 
قبل التكفير؛ لقول الله تعالى في العتق والصيام: لين كَل أن يماسا [المجادلة: 
۳]» فإن وطىء عصى ربه؛ لمخالفة أمره» وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط 
بعد ذلك بموت» ولا طلاق» ولا غيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى 
يكفرء هذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن سعيد بن المسيّب» وعطاءء 
وطاوس» وجابر بن زيد» ومَوَرّق العجليئ» وأبي مِجُلزء والنخعئّ» وعبد الله بن 
أذينة» ومالك» والثوري» والأوزاعئ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبي ثور» وروى 
الخلال عن الصلت بن دينار قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع 
قبل أن يكفر؟ قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة: الحسن» وابن سيرين» وبكر 
المزنئ» ومورق العجلئ» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وقال 
5 ا ا لافقا 


9 - باب مَا جَاءَ في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قبل أَنْ يُكَفْرَ ‏ حديث رقم (۱۱۹۸) 00 


وحكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين. وروى ذلك عن قبيصة. 
وسعيد بن جبير» والزهري› وقتادة؛ لأن الوطء يوجب كفارة» والظهار موجب 
لأخرى . 

وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته» وإنما هي شرط للإباحة بعد 
الوطء» كما كانت قبله» وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات 
وقتها؛ لكونها وجبت قبل المسيس . 

قال: ولنا حديث سلمة بن صخر حين ظاهرء ثم وطىء قبل التكفيرء 
فأمّره النبئ يي بكفارة واحدة» ولأنه وجد الظهارء والعؤدء فيدخل في عموم 
قوله تعالى: ثم يعُودُونَ لِمَا قَالُوأْ فتحرير رقِبَةٍ4 [المجادلة: *] وأما قولهم: فات 
وقتهاء فيبطل بما ذكرناه. وبالصلاة» وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات 
وقتها. انتهى كلام ابن قدامة ا" 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأولون القائلون بوجوب 
كفارة واحدة؛ لصحة حديث سلمة بن صخر ولي المذكورء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع 
على المظاهر: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما التلذذ بما دون الجماع» من القُبلة: 
واللمس» والمباشرة فيما دون الفرج» ففيه روايتان: إحداهما: يحرم» وهو 
اختيار أبي بكر. وهو قول الزهري»ء ومالك والأوزاعئ» وأبي عبيد. 
وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن النخعئ» وهو أحد قَوْلَي الشافعت؛ لأن ما 
حرم الوطءَ من القول حرّم دواعيهء كالطلاق» والإحرام. والثانية: لا يحرم 
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» وهو قول الثوري» وإسحاق» وأبي 
حنيفة» وحكي عن مالك وهو القول الثاني للشافعئّ؛ لآنه وط 56 
مالء فلم يتجاوزه التحريم» كوطء الحائض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الراجح؛ لظاهر قوله: 


(۱) «المغني» (0/١؟5).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخي_ أَبْوَابُ الطَلَاقٍء وَاللّمَانِعَنْ رَسُولٍ الله ل 
لا تقربها)› فان القربان يشمل الجماع. وغيره من أنواع التلذذ بها » والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): اتّفق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء 
امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفرء إذا كانت الكفارة عتقاًء أو e‏ 
لقول الله قان #متحرير رة من قبل أن > [المجادلة: ”] وقوله بلك : 
#فمن ا د فَصِيَام شين ماعن م ن بل أن يماسا [المجادلة: .]٤‏ واختلفوا 
فيما إذا كان التكفير بالإطعام» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مثل ذلك» وأنه 
يحرم وطؤها قبل التكفير» منهم : عطاء» والزهريٰ› i,‏ واأصحاب 
الرأي . 

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام. وعن أحمد ما 
يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله» كما في العتق والصيام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الأولين هو الصواب؛ لحديث 
الباب؟ فإنه کي قال : لا تقربها حتى تكفراء ولم يخص نوعاً من الكفّارة, 
دون نوع» بل أطلق النهي عن القربان قبل التكفير» والله تعالى أعلم. 

١‏ وقوله: (قال ل 3 0 هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيځ غَرِيبٌ) تقدّم أنهم 
أعلوه بالإرسال. 065 ایت عنه» والحقٌ أنه صححيح ؛ ؛ لما سبق» فلا تغفل › 
والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ي أو الكتاب قال : 


(۱۱۹۹) - (حَدَثَنَا إِسْحَاق بن م مَنْصور» قال: حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ 
الخَزَّارُء قَالَ: حَدَثَنَا عَلِنُ : بْنُ الْمُبَارَكء قال : حَدَئَنَا يَحْيَى بن أبي كَثِيرء قَالَ : 


حَدَنَنَا أبُو سَلَمَةَ وَمُحَمََدُ بْنُ عَبّْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ نَوْبَانَ» أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صخر 
الأَنْصَارِيٌّ» أَحَدَ بني يَيَاضْةَ جَعَلٌ راه عَلَيْهِ كَظَهْرِ مه حَبَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيّ. 


)۱۱۹۹( بَابُ مَا جَاء في كَفّارَةٍ الظَهَارٍ - حديث رقم‎ - ٠ 


ما مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَهَعَ عَلَْهَا لاء ای رَسُولَ للم يك مَذَكَرَ ذلك 
له فقا لَه رَسُولَ الله يك: «أَعْ ر قَالَ: لا أَجدْمَاء قَالَ: «قَصُمْ شَهرَيْنٍ 
اين قال ا أَسْتَطِيعٌ » قَالَ : «أطيِمْ سِتبنَ سكين قال : لا جد تقال 

سول الله وك لَِرْوَةَبْنِ عَمْرِو: «أعُطه ذلك ارق وَهُوَ كتل يَأَحْدَ خَمسّة 
5 ضاغاء أو سه عَشَرَّ صَاعاًء إِطْعَامَ سِتَّينَ مسْكيناً). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاق بن مَنصور) الكؤسح التميمئ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت ]١١1[‏ تقدم فو فى «الطهارة» 00 

۲ (قائوة بن إِسْمَاعِيل الخَرّاز) - بمعجمات ‏ أبو الحسن البصري» 
ثقة» من صغار .]٩[‏ 

روى عن علي بن المبارك. وهمام بن يحيى › وقرة بن خالد» والصعق ہن 
حزل» وغيرهم. 

وروی عه أو موسی محمد بن المثنى ٠‏ والفلاس› وحجاج بن الشاعر. 
وإسحاق بن مسصور الكوسج. وأبو داود الحرانئ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : محله الصدق» كان عنده كتاب عن على بن المبارك» وكان 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ست ومائتين. 

أخرج له البخاري»› ومسلم» والمصنف› والنسائئ» وابن ماجه» ولیس له 
فی هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 '*‏ (عَلِى : بن الْمْبَارَكِ) الْمُتَائَىَ ف البصرىء ا له عن يحيى بن أبي كثير 
كتايان: خا سماع» والآخر 5 فحديث الكوفيين عله فيه شىء ٠‏ من 
كبار [۷] تقدم في" e‏ ۰ . 
البصريٰ› ا اليمامة " 5 نف فك لكنه بال ويرسل [o1‏ تقدم في اة 
١‏ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الاي »وَاللُعَانِ عن رَسُولٍ الله يك 
6 (أيُو حَلمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيئ»؛ ق فقية مكثر 
[Y]‏ 2 في «الطهارة» .5١ /١5‏ 


محمد بن o2‏ 


ثقدّ [۳] تقدم في ا 110/۸ 
- (سَلمَانٌ يم الأَنَصَارِيٌ) هو سلمة بن صخر و المذكور 


شرح الحديث : 

(أَنَ سلما بْنّ صخر الأنصَارِيٌ) ظط (أَحَدَ بَنِى بَيَاضْةً) بنصب «أحدً) 
دلا فن سلمان: و تقدم أنهم بطن من الأنصارء وهو بياضة بن 
عامر بن رُريق. (جَمَلَ ١‏ رَأَنَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرٍ أمّهِ حَنّى يَمْضِيَ رَمَضَاد قال 
الطيبيٌ وال : فيه دليل على صخة ظهار المؤقّت. (فَلَمّا مَضَى نِضِفْ مِنْ 
َمَضَانَ وَكَمَ عَلَيْهَا) ؛ أي: جامعها (لَبْلاء وفي رواية أبي داود: عن سلمة بن 
صخر البياضيّ قال: كنت امرأ أصيبٌ من النساء ما لا يصيب غيري» فلمًا 
دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يُتابّع بي حتى أصبح. 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف 
لي منها شيء» فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت خرجت إلى قومي. 
فأخبرتهم الخبرء وقلت: امشوا معي إلى رسول الله بي قالوا: لا والله. 
فانطلقت إلى النبت ييي فأخبرته» فقال: «أنت بذاك يا سلمة؟» قلت: أنا بذاك 
با لوسك الك رنيو اا هار ابر اله فاشك ي هنا" راك اف فال ر 
رقبة»» قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة رقبتي» 
قال: «فصم شهرين متتابعين»» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من 
قال : لايم وَسْقَا من تمر بين ستين مسكينا»» قلت: والذي بعثك بالحق لقد 
بئنا وخشين» ما لنا طعامء قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق» 
فليدفعها إليك. فأطعم ستين مسكيناً ا من تمرء وگل أنت وعيالك بقيتها». 
فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق» وسوء الرأي» ووجدت عند 
النبئ بي السعة» وخسن الرأي» وقد أمرني, أو أمّر لي بصدقتكم» زاد ابن 


)١194( باب مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ الظّهَارٍ - حديث رقم‎ -٠ 
ا ا 725 ا‎ 
العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق. انتهى”'.‎ 

(قَأتی رَسُولَ الله ياء فَذَكَرَ ذلك لَهُ)؛ أي: ما وقع من مظاهرة امرأته» ثم 
مواقعتها قبل التكفير» وفى رواية الدارمين: «فأخبرته خبري» فقال لى: «أنت 
بذاك؟» فقلت: أنا بذاك فقال: «أنت بذاك؟» فقلت: أنا بذاك» فقال: «أنت 
بذاك؟» قلت: نعم ها آنا ذاء فأمض في حكم الله كبك فأنا صابر له». انتهی . 


وبه قال عطاءء والنخعيئ» وأبو حنيفة» وقال مالك» والشافعيئ» وغيرهما: لا 
يحرف ولا يحرف إعنات اا وو واا قطان م ا ي کار ا د 
اشتراط الإيمان. 

وأجيب بأن تقييد حكم بما في كم آخر مخالفٍ لا يصحء ولكنه يؤيد 
اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السُّلَّمِىَء فإنه لما سأل النبئ بلا عن 
إعتاق جاريته عن الرقبة التى عليهء قال لها: «أين الله؟» قالت: فى السماءء 
فقال: «من أنا؟» فقالت: 0 اللله»ء قال: «فأعتقهاء فإنها 557 ولم 
يستفصله عن الرقبة التي عليه» ورك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل منزلة 
العموم في المقال» كذا في «النيل»» وغيره. 

(قَالَ) سلمان: (لا أَجِدُمًا)؛ أي: الرقبة» (قَالَ: «قَصّمْ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنَ 
قَالَ: لا أستَطِيع). وتقدم في رواية أبي داود: «وهل أضسة الذي أصبت إلا 
من الصيام؟»». (قَالَ : ١أَطْمِمْ‏ سین مسْكيناً؛: ثَالَّ: لا أج)» وفي رواية غيره: 
«والذي بعثك بالحقٌّ لقد بنا ليلتنا وحشاًء ما لنا عشاء»» (ثَقَالَ رَسُولُ اله يله 
ِمْرْوَة) بفتح الفاءء وسكون الراءء (ابْنِ عمرو) بفتح العين» وسكون الميم» قال 
في «الإصابة»: فروة بن عمرو بن وَذْقة بن عبيد بن غانم بن بياضة الأنصاري 
لا ا و و اين سخا رو ی 
شهد العقبة» وبدراًء وقال أبو عمر: آخى النبئ به بينه وبين عبد الله بن مخرمة 
العامري. وروى عبد الرزاق في الركاز من «مصنفه» عن معمرء عن حرام بن 


)١(‏ «سنن أبى داود» (56؟57). 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْرَابُ الطَلَاقٍ ‏ وَاللّعَانِ عَنُ رَسُولٍ اله يك 
عثمان» عن ابني جابرء أن النبئ ييه كان يبعث رجلاً من الأنصار من بني 
بياضة» يقال له: فروة بن عمروء فيَخْرّص ثمّر أهل المدينة» ومن طريق 
سليمان بن شبل» عن رافع بن خديج٬‏ أن النبئ ولو كان يبعث فروة بن عمرو 
يخرص النخل» فإذا دخل الحائط حَسّب ما فيه من الأقناءء ثم ضرب بعضها 
على بعض» على ما يرى فيهاء فلا يخطىء» أخرجه عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن إسحاق بن أبي فروة» وذكر وثيمة في «كتاب الردّة» أن فروة كان ممن قاد 
مع رسول الله م فرسين في سبيل الله» وكان يتصدق في كل عام من نخله 
بألف وسق» وكان من أصحاب على يوم الجمل» وأنشد له شعراًء قاله يوم 
السقيفة. انه 

و«وَدْقَها ضَبّطه الداني في كتاب «أطراف الموطأ» له بفتح الواو» وسكون 
الدال المهملة» بعدها قاف» قال: وهي الروضة. انتهى”'. 

(أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ) بفتح العين والراءء وتُسكنء (وَهُوَ مِكْتَلْ) بكسر 
0 وسكون الكاف». وفتج الفوقية» قال في «القاموس»: المكتل کو 
ربيل يَسَعٌ خمسة عشر صاعاً. انتهى . 

وقال في «النهاية»: العَرّق بفتح الراء: زنبيل منسوج من خوصء. وفي 
«القاموس»: عَرّق التمر الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه 
الله أو اليل فت ومكن. اننهن ».وهو تفر من الراوئ: 

(يَأَخْذُ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً". أو سِنَّةَ عَشَرَ صَاعاً)ء وقوله: (إِطْعَام ِتَينَ 
مسْكيناً) بنصب «إطعام» بدلا من «ذلك العرق»»: ويّخُتمل أن يكون منصوباً على 
الحال» أو مفعولاً لفعل مقدّر ؛ أي : أعني»› وي رف شرا لمحذوف ؛ أي : هو. 


.)775/0( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 

(0) العرق: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعاً؛ أي: حوالي (70,7) كيلو جراماً. 
راجع : «المكاييل والموازين» (ص77). 

)۳( الصاع: مكيال لأهل المدينة مقداره عند الجمهور (٠5,؟)‏ كيلو اها راجع : 
«المكاييل والموازين» (ص77). 


)۱۱۹۹( باب مَا جَاء في كَفَارَةٍ الظَهَارٍ - حديث رقم‎ - ٠ 

"6١‏ ات 

واحتج بهذا الحديث ا على أن الواجب لكل مسكين مذدّء فإن 
العرق اغد ا غ ضراع : وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: إن 
الواجب لكل مسكين صاع من a‏ د ميض عات 
صاع من بِرّء واحتجوا برواية أبي داودء فإنه وقع فيها: «فأطعم وسقا من تمر 
بين ستين مسكينا» . 

قال الشوكاني: وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناء ولا 
يجزئ إطعام ما دونهم» وإليه ذهب الشافعيّ» ومالك. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إنه يجزئ إطعام واحد ستين يوما. انتهى . 

وقال الطيين: فى الحديث دليل على أن كفارة الظهار مرتبة. انتهى» والله 
تعالى أعلم.. 00 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سلمان بن صخر ذه هذا صحيح› 
وتقدّم إعلاله بالإرسال» والجواب عنه» وتخريجه برقم (۱۱۹۸)» وسيأتي أيضا 
برقم (۳۲۹۹)» والله تعالى أعلم . 

وقولةة لإقال آثو ع هذا دیف سن والحرجه أخحهنة» رابو 
داود» وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعلّه عبد الحقٌّ بالانقطاع. 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة» وقد حكى ذلك الترمذيّ عن البخاري» 
وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق» مدلّس» وقد عنعنه» لكن الحقّ أنه صحيح 
لشواهده» فتنبه» وال تعالى أعلم . 

وقوله : (يُقَالُ : سَلْمَانُ بْنُ صَخْرِء وَيُقَالَ: سَلَمَةُ بْنُ صخر البَيَاضِيُ) تقدم 
البحث فيه مستوفى قريباً. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَمْلٍ الهِلّم فِي كَمَارَة الظَّهَارِ) : 
وهي أنها تجب مرتبة» كما جاءت في هذا الحديث› قال ابن قدامة كاذه : 
۰ المظاهر القادر على الإعتاق: عتق رقبة» لا يجزئه غير ذلك بغير خلاف 

بين أهل العلم» والأصل في ذلك قول الله تعالى: «والَدِنَ بظهروكَ من 

16 يحبر َب من هَل أن يماسا [المجادلة: *] إلى قوله : 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيّ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظه_أَبْوَاثُ الاي وَاللَُانِعَنْرَسُولٍ اله يك 


ص ب 


م ين مُتََِعَين يِن قبل أن ياساي [المجادلة: ]٤‏ إلى قوله: 
ع اعا ت رتكا [المجادلة: 4]» وقول النبى ي لأوس بن 
0 حين ظاهر من امرأته: «يعتق رقبة)» قلت: لا يجدء. قال: «فيصوم). 
وقوله لسلمة بن صخر مثل ذلك. انتهى”'*. والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: يوجد في نسخة شرح العراقي راه هنا ما نصّه : وفي الباب: 
عن خولة بنت ثعلبة› وهي امرأة أوسن تن الضامت. انتهى . 
وأشار به إلى ما أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن 
تعلبة» قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئت النبي كَل أشكو إليه» 
ورسول الله وه يجادلني فيه و فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل 
القرآن: قد سَيِمَ لَه قول لبي بيلك في رَوَجِهَا4 [المجادلة: ]١‏ إلى الفرض» فقال : 
«(يعتق رقبة»» قالت: لا يجدء قال : اللصوة شهرين يسابعين المت : يا رسول الله 
إنه شيخ كبير» ما به من صيامء قال : ١فليْظعِم‏ ستين مسكيناً»» قالت : ما عنده من 
شيء يتصدق به قالت : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر» قلت : يا رسول الله فإني أَعِينه 
بعرق آخرء قال: «قد أحسنت» اذهبي» فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً. وارجعى 


إلى ابن عمك»» قال: والعرق ستون صاعاً قال أبو داود: فى هذا إنها كمّرت عنه 
)۲( 


مر غير أن تستامرة: وقال أبو داود: وهذا و انتهى 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ا قا 


قال الجامع عفا الله تعالى عه . «الإيلاء» : فون اللغة هو الحخلف». يقال : 
آلى يولي إيلاءً؛ أي: حلف» ويقال: تألى تألَيأء وائتلاءًء وهو في الشرع: 
الحلف على الامتناع من وطء الزوجة بيمين يلزم بها حكم أكثر من أربعة أشهر 
بمدّة مؤثرة. قاله القرطبئ . 


.)5155/15( «المغني» (۸/ ۱۷). (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 


-١‏ بَابُ ما جَاء في الايلاء 
۳| 

وقال ابن قدامة: الإيلاء فى اللغة: الحلِف» يقال: الى يولى إيلاءً» 
وأرفته بوعتم E‏ نع سيد مطنة وفنا قال« الشاعر ليد 
الطويل]: 

ليل الألايًا حَافِظ لِيَمِييِوٍ إا صَدَرَتْ ينه الأَلِيَهُ بَرَتِ 

فجمع بين المفرد والجمع. ويقال: الى يتَألَى. فأما الإيلاء : في اش 
ا على ترك وطء المرأة. والأصلٍ فيه قوله تعالى: لذن بو 
ايهم تربص أربعة انبر [البقرة: 1؟7]» وكان أب بن كعب» وابن 0 
يقرآن 2 انُقُسِمُونة: انتهى يبعض اخنتصار”'' . 

وأخرج الطبري عن أب بن كعب ضيه أنه قرأ: «الذين يُوْلُونَ من نسائهم؛ 
قال الفرّاء: التقدير: على نسائهم» و«من» بمعنى «على». وقال غيره: بل فيه 
حذف» تقديره: يقسمون على الامتناع من نسائهم. قاله في «الفتح)”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترض بعضهم على الاستدلال 
ديت "الى من نسائه شهراة على الإبلاء المعروف عدن الفقهاء؟ إذ لبس ذه 
أنه حَلّف على ترك جماعهنّء اللَّهُمّ إلا أن يكون على رأي من لا يشترط في 
الإيلاء ذكر الجماع . 

قال في «الفتح»: ذَكَرَ البخاريّ حديث أنس وليه : «آلى رسول الله كَل 
من نسائه. . ٠.‏ الحديث» وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في 
الإيلاء ذكر الجماع . 

قال: وأنكر شيخنا فى «التدريب» إدخال هذا الحديث فى هذا الباب» 
فقال: الإيلاء المعقود له الباب حرام» يأثم به من علم بحاله. فلا تجوز نسبته 
إلى النبئ كَلِيةِ. انتهى. وهو مبنيّ على اشتراط ترك الجماع فيه» وقد كنت 
أطلقت في أوائل «الصلاة»» و«المظالم» أن المراد بقول أنس كه : «آلى»؛ 
أي: حلف» وليس المراد به: الإيلاء المعروف في كتب الفقهاء» ثم ظهر لي 
أن فيه الخلاف قديماًء فليقيّد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء. فإنه لم يُنقل 


)١(‏ «المغنى» ببعض اختصار /١١(‏ 0) «كتاب الإيلاء). 
(۲) «فتح الباري» .)0175/١١(‏ 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الاق » وَاللّمَانِعَنْ رَسُولِ الل يكل 
عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينقعد بغير ذكر ترك الجماع إلا عن 
تقذمه» كما تقدّم . وفى كونه چ 5 خلاف . 

وقد جزم ابن بظال» وجماعة بأنه ييه امتنع من جماع نسائه في ذلك 
الشهر. ولم أقف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم مِن ترك دخوله عليهنٌ 
أن لا تدخل إحداهنٌ عليه في المكان الذي اعتزل فيه» إلا إِنْ كان المذكور من 
المسجد» فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسبحد 
العزم على ترك الوطء؛ لامتناع الوطء في الا ا 


کے سے سے 


)٠٠٠١(‏ - (حَدَنَنَا الحَسَّنُ بْنُ قَرَعَةَ البَصٌرِيٌ» قال : حَدَنَنَا مَسْلَمَةُ بن 
عَلقَمَةَ قَالَ: حَدَننَا اود بْنْ عَلِيٌ عن اين موق عن عاق فلك ” 
رَسُولٌ الله اة مِنْ نِسَائِهِ» وَحَرَمَ فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً وَجَعَلَ ذ في اليّمِين كَمَارَة). 

رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 


- 


١‏ 0 0 قَرَّعَة a‏ 8 الهاشميٌ مولاهمء اتو علي 


وی تسل ين ا وی بو با و وخرت 
وسفيان بن حبيب» وحصين بن نمير» وفضيل بن عياض» وعباد بن عباد 
المهلبيْ› وغيرهم . 

وروی عنه الترمذئ» والنسائئ» وابن ماجه» وأبو بكر البزار» وبقيّ بن 
مخلد» وابن خزيمة» وأبو زرعة» واخ حاتم» وابن جريرء وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة» وأبو حاتم: صدوق. وقال النسائئ: لا بس به» 
وقال في موضع آخر: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» مات قريبا من ' 
سنة .)50٠9(‏ 

أخرج له المصئف. والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط . 


)1( «فتح الباري» :/٠١(‏ “اه .(oo‏ 


)17٠١( بَابُ ما جَاء في الايلّاء  حديث رقم‎ - ١ 
| ۵٥ 


؟ - (مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة) المازنئ» أبو محمد البصري» صدوقء له 
أوهام [۸]. 

روى عن داود بن أبي هند» وإياس بن دغفل» ويزيد الرّقَاسىٌ 

وروى عنه الأصمعئّ» والشاذكونئ» وعلىيّ ابن المدينئ» وحامد بن عمر 
البكراوي» وقيس بن حفص الدارميّ» والحسن بن قزعة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ضعيفٌ» حدّث عن داود بن ابي 
هند أخاديث متاكير» وأسند عنه. وقال الذورئ عن ابن معين : ثقة. وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» يحدّث عن داود أحاديث يان وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث. وقال ابن أبي خيثمة: حدّثنا القواريري» حذثنا مسلمة بن علقمة» 
وكان عالماً بحديث داود بن أبي هندء حافظاً له» وقال: وكان يقال: في حفظه 
شىء. وقال الآجريّ عن أبي داود: ترك عبد الرحمن حديثه. وقال النسائئ : 
اشر ونقل الْعُقيلىَ عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبد الله عن 
مسلمة بن علقمة: رأيته؟ قال: لاء قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري أخبرك 
يروون عنه أحاديث مناكيرء وأراهم قد تساهلوا فى الرواية عنه» قال: وسمعت 
وبي ب لص عن ين ين یا 
حر راصي كم وقال الساجئ : روى عن داود بن ن أبي هند مناكيرء وكان 
فلا سمعت ابن مثنى يقول : ما سمعت عبد الرحمن يحدّث عنه بشيء » أراه 
لبدعته. وقال أبو القاسم البغويّ: بصري» صالح الحديث. وذكره العقيلي في 
«الضعفاء»» وقال: وله عن داود مناكيرء وما لا يتابع عليه من حديثه كثير» 
وذكر له ابن عديّ أحاديث» وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابّع عليه. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له مسلم» وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والمصنّف» والنسائئ» 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (داود بْنْ عَلِيّ) بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» أبو 
سليمان الشامئ» أمير مكة وغيرهاء مقبول [1]. 

روى عن أبيه» عن جده» وعنه سعيد بن عبد العزيزء والأوزاعئ» وابن 
جريج» وابن أبي ليلى» وقيس بن الربيع» والثوريّ» وشريك» وغيرهم. 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الاي وَاللَّعَانِ عَنْ رَسُولِ اله يكل 
ڪڪ @ .لابب بارس 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: شيخ هاشمى» إنما يحدث بحديث 
واحد. قال ابن عديّ: أظن الحديث في عاشوراء» وقد روى غير هذا بضعة 
عشر حديثاً» ووَلِي الموسمء ومكةء واليمن» واليمامة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يخطىء. قال يعقوب بن سفيان: توفي سنة (۱۳۳)» وهو 
وال على المدينة» وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته» وزاد: وهو ابن )٥۲(‏ 
سنة. وفى «الكامل» لابن عديّ: سئل ابن معين كيف حديثه؟ قال: أرجو أنه 
لمش يكذب . وقال ابن عدي : وعندي أنه لا بأس بروايته عن أبيه عن جذه. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط . 

5 - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعبِيَء أبو عمرو الكوفيئ» ثقةٌء فقيدٌ مشهورٌ. 
فاضل [۳] تقدم في «الطهارة» 18/15. ١‏ 

ه ‏ (مَسْوُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة 
اکر ثقةّء فقي عابدٌء مخضرم [1] تقدم في «الطهارة» .١4/٠١‏ 

- (عَائشة) أم المؤمنين وبا تقدمت في «الطهارة» /١‏ ۷. 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) وا أنها (قَالَتْ: آلى) بالمدّ من الإيلاء؛ أي: حَلّفء 
(رَسُولٌ الله يكل مِنْ ِسَائِه وَحَرّم) بالبناء للفاعل؛ أي: حرّم رسول الله بيا على 
نفسه» وقد اختلف في الشيء الذي حرّمه عليه» ففي «الصحيحين» أن الذي 
حرّمه رسول الله ييه على نفسه هو العسل» وقيل: تحريم جاريته مارية ويا 
وروی ابن مردويه عن طريق عائشة ما يفيد الج بين الروايتين» وهكذا 
الخلاف في تفسير قوله تعالى: 9 ا الى لم رم م ا أَحلَّ الله ك4 الآية 
[التحريم: »]١‏ ومدة إيلائه َيه من نسائه شهرء كما ثبت ااصحيح البخاري». 
واختلف فى سبب إيلاته َكل فقيل: سببه الحديث الذي أفشته حفصة» كما فى 
ااصحيح i‏ من حديث ابن عباس ويا واخثلف أيضاً في ذلك 
الحديث الذي أفشته» وقد وردت في بيانه روايات مختلفة . 


وقد اختلف فى مقدار مدة الإيلاء» فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر 


)11٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الايلاء - حديث رقم‎ - ١ 
| ۷ 

فصاعداًء قالوا: فإن حلف على أنقص منها لم يكن مؤلياًء وسيأتي تمام البحث 
في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (فُجَعَلٌ الحَرَامَ حَلَالاً) قال العراقيٌ اله : : ليس قوله: «فجعل» 
بياناً للتحريم في قوله: «وحرّم)» ولو كان كذلك لقال: فجعل الحلال حراماً. 
وإنما هو بيان لِمَا جعله الله من الحكم فيمن حرّم حلالاً. وعلى هذاء فإما أن 
يكون فاعل «حَرّم» هو الله تعالى» أو يكون فاعله رسول الله كَكهِ؛ِ لأنه الذي 
بين الحكم عن الله تعالى» والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ركاكة ما ذكره العراقيّ في معنى هذا 
الحديث» وعندي أن رواية المصئف دخلها القلب» والأصل : «فجعل الحلال 
حراماً...» إلخ» ويدلّ على ذلك رواية ابن ماجه له على الصواب» فقد 
أخرجه عن شيخ المصئف بسنده» بلفظ : «آلى رسول الله هة من نسائه» وحَرم» 
فجعل الحلال حراماًء وجعل في اليمين كفارة». انتهى'"' . 

وكذا أخرجه الطبري في «تفسيره») بلفظ : إن النبي بي حرم جاريته. وآلى 
منهاء فجعل الحلال حراماًء وقال في اليمين: قد مض آله ل نله ايميك 
[التحريم: .]١‏ 

وفي لفظ: «آلى رسول الله بيه وحرّم» فعوتب في التحريم. وأمر 
بالكفارة في اليمين». رواه من رواية مسروق مرسل”" 

فتبيّن بهذا أنه وقع في رواية المصئف القلبء هذا ما ظهر ليء» وال 


تعالى أعلم . 
وقوله: (وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ مار هي ان ذكرت في قوله ويك : «ولكن 
يواكم يما لمكن یگ تر لكا .عفرو تسكن ين e‏ 51 


أهليكم أو نوت او ری رکب عن لد يذ هيام َة ايام ديك رة يطيخ 
إا لنت [المائدة: 89]» والله تعالى أعلم . 


.)٦۷۰ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)581١655( «تفسير الطبري»)‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمخك_أَبْوَابُ الطَلَاق»وَاللُمَانِعَنْ رَسُولٍ اله لا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده مسلمة بن علقمة» وقد تكلّم فيه بعضهم؟ 

[قلت]: مسلمة وثقه جماعة من الأئمة» قال عبيد الله بن عمر القواريري: 
كان غالا دت داود ين آي هنك ححافظا له وقال أو زرعة: لا ناس به 
يحدّث عن داود بن اب عقل أخادنية خا وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. واحتج به مسلم في 
لاصحيحه) ) وتكلم فيه بعضهم . 

ولحديثه هذا شواهد من أحاديث الباب. 

والحاصل: أن الحديث صحيح.ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۱/ ۱۲۰۰)» و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۰۷۲)» 
و(ابن حبان) فى «صحيحه) (5778)» و(الطبري) فی «تفسيره» (۲۸/ »)۱٥۹‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى) (۷/ .)٥۲‏ والله تعالى ا 

[تنبيه]: قال العراقئ كُزَنْهُ: حديث عائشة ويا هذا: أخرجه ابن ماجه 
أيضاً عن الحسن بن قَرّعة» كرواية الترمذيّ» وروى ابن ماجه أيضاً من رواية 
عمرة» عن عائشة» قالت: أقسم رسول الله به أن لا يدخل على نسائه شهراً. . . 
الحديث» وروى أيضاً من هذا الوجه: أن رسول الله ية غضب» فآلى منهنٌ. . . 

وقد اختلف في حديث الباب على داود بن أبي هند» فرواه مسلمة بن 
علقمة عنه هكذاء ورواه إسماعيل بن ا الزارع. عن حماد بن سلمة عن 
داود» فجعل مكان عائشة: عبد الله بن مسعودء وسيأتى قريباء ورواه على بن 
ليو ونير ان انرق Cal E Cl‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أتس» وَأبي مُوسّى). 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ي رويا حديث لساب فلنذكر ذلك 


بالتفصيل : 
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١‏ فأما حديث انس وله : فأخرجه البخاري من رواية سليمان بن بلال» 
عن حميد» أنه e‏ بن مالك يقول: آلى رسول الله کیا وكانت انفككت 
رجلهء فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين يوماء ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله : 
آليت شهراً؟ قال: «الشهر تسع وعشرون». انتهى”' . 

۲ وأما حديث بي مُوسَى وله : فأخرجه ابن عدي في «الكامل». 
والطبراني في «الكبير»» من طريق يوسف بن خالد» عن عمرو بن أبي عمرو. 
عن المظلب» عن أبي موسى» أن رسول الله ية قال في الذي يولي من 
امرأته: إن شاء راجعها في الأربعة أشهرء فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على 
المطلقة من العدة». يوسف بن خالد الْسَمْتيٌ ضعیف» بل كذبه ابن معين» وكان 
في فقهاء الحنفية. قاله في «التقريب). 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كَُزَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن أم سلمة» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وابن مسعود : 

فأما حديث أم سلمة وَوْينَا: فأخرجه الشيخان» والنسائيئ» وابن ماجه من 
رواية ابن جريج» عن يحبى بن عبد الله بن صيفيَّ» عن عكرمة بن عبد الرحمن, 
عن أم سلمة راء أن النبئ ية آلئ من نسائه شهراًء فلما مضى تسعة وعشرون 
يوماً غداء أو راح» فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهراًء فقال: «إن الشهر 
يكون تسعة وعشرون يوما». 

وأما حديث عمر لين : فأخرجه الشيخان» والترمذي› والنسائيٰ من 
رواية ابن عباس عنه لما سأله: من اللتان تظاهرتا على رسول الله يلل من 
أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة» وفي رواية: حفصة وأم سلمة»ء وزاد: 
وكان آلى منهن شهراًء فلمًا كان تسعاً وعشرين نزل إليهن» وفي رواية لهما: 
وكان أقسم أن لا يدخل عليهنٌ حتى عاتبه الله يل . 

وأما حديث ابن عباس ويا : فأخرجه البخاري» والنسائئ من رواية أبي 
يعفور» قال: تذاكرنا عند أبي الضحى» فقال: حدثنا ابن عباس» قال: أصبحنا 


(۱) ااصحيح البخارئ) (؟/5؟ه١).‏ 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ »وَاللَّانِ عَنْ رَسُولِ اله ل 
يوماً ونساء النبئ ية يبكين» عند كل امرأة منهن أهلهاء فخرجت إلى المسجدء 
فإذا هو ملآن من الناس» فجاء عمر بن الخطاب» وصعد إلى النبي ييو وهو 
في غرفة له فسلّم» فلم يجبه أحده ثم سلّمء فلم يجبه أحدء ثم سلّم» فلم 
يجبه أحد» فناداه» فدخل على التبئ هله فقال: أطلقت نسائك؟ فقال: «لاء 
ولكن آليت منهن شهراً؛. باد وعشرين» د 6 على نسائه . 
وأما حديث جابر ول : فرواه مسلم» والنسائيئ» من رواية ابن جريج. 
عن أن الور E E a‏ ا ل لانت 
شهراً. . . الحديث» ورواه مسلم من رواية الليث» عن أبي الزبير» عن جابر. 
وأما حديث عبد الله بن مسعود لين : فرواه ابن مردويه في ا(اتفسيره). 
قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخئ» ثنا محمد بن صالح بن سهل 
0 ات أمية الزارع. ثنا حماد بن سلمة. ثنا داود بن أبي 
هند» عن الشعبيعن» عن مسروق» قال: قال عبد الله بن مسعود: «الى النب ىلاء 
وحرّمء فأما الجا فأحله الله له. وأما الإيلاء فأمّرّه بكفارة بك 
وإسماعيل بن أبي أمية هذا بصري ضعّفه الساجئّ. انتهى . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى("'2: حَدِيتُ مَسْلَمَةَ بن 
علقم عَنْ دَاوْدَ رَوَاهُ علي بُ مُسْهِرِء وَعَيره» عَنْ دَاودَ٬‏ عَنِ 2 أن الى . 
مُرْسّلا. 
لس فبه عَنْ مَسْرُوق» عَنْعَائِشَةَ وَعَذَا أصَحٌ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بن عَلَقَمَةَ. 
وَالإيلاء: هُوَ أَنْ يَحْلِفٌ الرَجُل أَنْ لا يَقْرَدَ ا أرب 009 اکر . 
الف أل اليم فيه ف إذا شت أرما هر كق فقال بعد بَعْضُ أَهْلِ اليم مِنْ 
أَصحَاب EA‏ وَغْيْرِهِم : : إِذَا مضت a‏ أشهر ت قَاِمًا اَن يفِيءَ› و وما 
أَنْ ر وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ : بن أَنْسِ » وَالشَافِعِيَ ‏ ا وَإِسْحَاق. 
وقَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ ليام من ل أَصْحَاب الْنْبِيّ كل وَغَيْرهِم: إِذَا مَضْتْ أَرْبَعَةٌ 
أشهر فَهِيَ تَطلِيقَة بَاينَةٌ وهو قول سُفيَانَ لوي » وَأَمْلٍ الكوقة) . 


ا 
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فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيث مَسْلَمَة) _ بفتح الميم» واللام - (ابْنِ 
عَلقَمَةَ > عن داود) بن علي (رَوَاه لن بن مسهر» وغيره» عن داود) بن علي ( عن 
الشَعْبئ) هو عاف الا کرو اغا ران النْبِىّ 4 حال کوته (مُرْسّلا) 2 
بالمرسل هنا: المَعْضَل؛ لأنه ذف منه اثنان» كما بيّنه بقوله: (وَلْيْسَ فيه 
مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَةٌ)؛ أي: ليس فيه ذكر قوله: «عن مسروق» عن عائشة», . 
حُذفا معاً. وهذا هو المعضل الذي ذكره العراقي ي في «ألفيّة الحديث"") 
حيث قال: 

ا 000 قَصَاعِداًء وَمِنْهُ قِسُم نا 

وقوله: (وَهَذَا و عَلْقَمَ) ؛ أ a‏ 
كان أصمّ لكون على بن مسهر أحفظ من مسلمة. ولا سيّما وقد تابعه غيره» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (والايلاء) مبتدأ خبره قوله: «أن يحلف...2 إلخ» وقوله: (هوَ) 
ضمير فصل لا محل له من الإعرابء (أَنْ يَحْلِفٌ) بفتح أوله» وكسر ثالثه 
ا للفاعل» من باب ضرب» وقوله: (الجَجُلٌ) مرفوع على الفاعليةء ن ا 
يَقْرَبَ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تعب» وفي لغة تُضمٌ الراء» قال الفيومي 
وقربثٌ الأمرّ أقرّبه» من باب تَعِبَء وفي لغة من باب قتل قِرْيَاناً الکسر: 
فَعَلته» أو دانيته» ومن الأول قوله تعالى: ولا دقرا أ ال [الإسرا 8897] ومن 
الثاني : «لا : تقرب الْحِمَى)؛ أي : لا تذن منهء فقوله: (امْرَأَتَهُ) منصوب على 
المفعوليّة» وقوله: (أَرْبَعَة عة أشهّرٍ) بنصب «أربعة» على الظرفيّة» وهو ظرف ل«لا 
يقرب»؛ أي: مدّة أربعة أشهرء (فَأكَتَرَ) من ذلك. 

وحاصل ما ذكره المصنف اَنُه : أن الإيلاء شرعاً هو حف الرجل . 
إلخ» فلو قال: لا أقربك» ولم يقل: والله» لم يكن موليأء وقد فسّر ابن عباس 


(۲) «ألفية العراقي في علوم الحديث» .)١7/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخظي_أَبْوَابُ الاي » وَاللَعَانِعَنْ رَسُولٍ الله يك 
به قوله تعالى: لْلَدِينَ يلون بن سيه بالقَسَمء أخرجه عبد الرزاق» وابن 
المنذر» وعبد بن حميد» وفى مصحف أبَيَ بن كعب: «للذين يُقسمون). 
أخرجه ابن ابي داود في الوا عن د 

فعند أبي حنيفة» وأصحابه» والشافعيّ في الجديد: إذا حلف على ترك 
قربان زوجته أربعة أشهر يكون مؤلياًء واشترط مالك أن يكون مضرَاً بهاء أو يكون 
في حالة الغضبء فإن كان للإصلاح لم يكن مولياً» ووافقه أحمد» وأخرج نحوه 
عبد الرزاق» عن عليّ» وكذلك أخرج الطبريّ» عن ابن عباس» وعليّ» والحسن. 

وحجة من أطلق إطلاق قوله تعالى : للذ يوون الآية [البقرة: 771]. 

واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مؤليا. 

وكذلك أخرجه الطبري» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» عن ابن 
عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» فوقت الله لهم أربعة أشهرء 
فمن كان إيلاؤه أقل فليس بإيلاء”'*. 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَمْلُ العِلّم فِيهِ)؛ أي: في شأن 
المولي؛ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهرٍ ٠‏ كَقَالَ بَعْضُ َمل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِيَ عله 


م و 
80 سم مه 


وَغْيْرِهِم : إذا مَضْتثٌ ربعة أشهُر يُوقف) ؛ آي : ل أنه لا يقع بمضي 
هذه المدة الطلاق» بل يزنك لجرا (فإِمًا أن يَفِيء)؟ أي : يرجع إلى امرأته» 
(َإمًا أنْ يُطَلَقَّ)ء وإن جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلا كفارة يمين. 
(وَهُوَ)؛ أي: هذا المذهب (لَْلُ مَالِكِ بن أئس. وَالشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ 
وإشخافه وسار اهل الحديث كما مرف 5 ١‏ 


ٍ 


روى البخاري في (صحيحه) عن ابن. عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف حتى يُطلّقء ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق؛ يعني: المولي. 

قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثمان» وعلئ» وأبي الدرداء» وعائشة. 
واثني عشر رجلا من أصحاب النبئ بيا . 


.)50" - ٤٠٨١ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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وقد ذكر الحافظ في «الفتح» مَنْ وَصَلَ هذه الآثار» فقال: أما قول عثمان 
فوّصّله الشافعئ» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» من طريق طاوس أن عثمان بن 
عفان كان يوقف المولي» فإما أن يفيء. وإما أن يطلق» وفي سماع طاوس من 
عثمان نظرء لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» من وجه آخر 
منقطع عن عثمان: أنه كان لا يرى الإيلاء شيئأء وإن مضت أربعة أشهر حتى 
يوقف . 

ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه» وهذا منقطع أيضاء والطريقان 
عن عثمان يعضد أحدهما الآخرء وجاء عن عثمان خلافه» فأخرج عبد الرزاق» 
والدارقطنئ من طريق عطاء الخرسانئ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عثمان» وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة» وقد سئل 
أحمد عن ذلك» فرجح رواية طاوس . 
عمرو بن سلمة› أن عليا وقف المولي. وسئله - وأخرج مالك عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على نحو قول ابن عمر: إذا مضت الأربعة 
أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف» فإما أن يطلقء وإما أن يفيء» وهذا 
منقطع يعتضد بالذي قبله. 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» شهدت 
علا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة. إما أن يمىء » وإما أن يطلق. وسئده 
صحيح ايضا. 

واخرج إسماعيل القاضي من وجه اخر عن علي تحوه» وزاد في آخره : 
ويجبر على ذلك . 

وأما قول أبى الدرداء فوّصّله ابن أبى شيبة» وإسماعيل القاضى» من 
طريق سعيد بن المسيّب» أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإيلاء عند انقضاء 
الأربعة» فإما أن يطلق» وإما أن يفيء» وسنده صحيحء إن ثبت سماع سعيد بن 
المسيب من أبى الدرداء. 

وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» أن أبا 
الدرداء وعائشة قالاء فذكر مڅله »› وهذا منقطع › وأخرجه سعيد بن منصور بسند 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ»وَاللُمَانِعَنْ رَسُولِ الله يكل 
صحيح» عن عائشة» بلفظ: أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئاً حتى يوفّف. 
وللشافعي عنها نحوه» وسنده صحيح أيضاً . 

وأما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلا من الصحابة: فأخرجها البخاري 
فى (القاري ف قن a E‏ عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن 
ثابت» عن اثنى عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يل قالوا: الإيلاء لا يكون 
لذن حص و تن ارجا اف من .هذا ار فال ها فر 

وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريٰ» عن 
سليمان بن يسار» قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله كله 
قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. 

وأخرج الدارقطني من طريق سهل بن أبي صالح» عن أبيه» أنه قال: 
سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي؟ فقالوا: ليس عليه شيء 
ی ھی ات أشهر» ره فنا و کل ۰ 

وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار 
قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الاأربعة. 

قال: وهو قول مالك» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وسائر أصحاب 
الحديث. إلا أن للمالكية ET‏ تفاريع يطول شرحهاء منها: أن 
الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيّا. لكن قال مالك: لا تصح 
رجعته إلا إن جامع في العدة. 

وقال الشافعي: ظاهرٌ كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهرء ومن كانت 
له أربعة أشهر أجلأ فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي» فإذا انقضت فعليه أحد 
أمرين: إما أن يفىء» وإما أن يطلقء فلهذا قلنا : لا يلزمه الطلاق بمجرد مضى 
المذة حك ر أو طلاقاً . ١‏ 

ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به» والترجيح قد يقع بالأكثر 
مع موافقة ظاهر القرآن. 

ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم نجد في شيء من الأدلة أن 
العزيمة على الطلاق تكون طلاقاء ولو جاز لكان العزم على الفيء فيئاء ولا 


)1١٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الايلاء - حديث رقم‎ - ١ 
| 6 
قائل به» وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا يُنَوَّى بها الطلاق‎ 
. تقتضي طلاقا‎ 
وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد‎ 
مضي المدة» والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به: المدة المضروبة ليقع‎ 
التخيير بعدها.‎ 
وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلّقين بفعل المُولي بعد المدةء‎ 
##وإن عَرمواً» [البقرة: ۲۲۷]ء فلا‎ ]۲۲١ وهو من قوله تعالى: ##قإن فَآمُو» [البقرة:‎ 
يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة. انتهى ما في «فتح‎ 
الباري»“.‎ 
(وقَالَ بَعْضُ آَمْلٍ العلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ كله و غَيْرِِم: : إِذَا مضت أَرْبَعَةٌ‎ 
اهر هي َطلِيفَةٌ ائه وهو قَوْلُ سُفَْانَ الَّوْرِيٌّ» وَأَهْل الكُوَةِ)» وهو قول أبي‎ 
ال قال محمد في «موطإه) : بلغنا عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن‎ 
عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» أنهم قالوا: اذا آلى الرجل من‎ 
امرأته» فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء» فقد بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب‎ 


3 


من الحُظّابء وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الآبة: طلْلَدِينَ يوون من ايهم تربص أربعة 
اشر إن امو ون الله : عد يمد © لن عا ال ون لله صخ عليه ©4 
البقرة: 7 ۲۲۷] قال: الفيء: الجماع في الأربعة الأشهرء وعزيمة الطلاق 
انقضاء الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة» ولا يوقف بعدهاء وكان عبد الله بن 
عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي حنيفة ي4 والعامة. انتهى 
ما في «الموطإ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن مذهب أكثر الصحابة وان 
هو ما ذهب إليه مالك» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وسائر أهل الحديث» 
ويوافقه ظاهر القرآن» من أنه elen‏ أشهر يومف الموليء فطِمًا أن 


.)555- 558/9( «فتح الباري»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الَا » وَاللَعَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
يفيء إلى امرأته» وإما أن يطلّق» وأما القول بوقوع الطلاق بمجرد مضي المدة 
فقول مرجوح ؛ لمخالفته ظاهر الكتاب» وقول جمهور الصحابة ان . 

وأما ما ذكره محمد بن الحسن من أن عمر وعثمان. . . إلخ قائلون بهذا 
المذهب فالصحيح أنهم على خلاف هذاء كما تقدّم عن البخاري» وصاحب 
«الفتح». فقد صح عنهم أنهم قائلون بالقول الأول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يذه أولَ الكتاب قال: 


(۱۲۰۱) - (حَدَثَنَا هناد قَالَّ: حَدَتَنا عَبْدَةَ بن سُلَيْمَانَ» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
0 سيد بْنِ جُبَيْرء قَال: سيلب عَن الْمُتَلَاعِئَيْنَ فِي إِمَارَةٍ 
مُضصْعَبٍ بن الرْبَيرء أَيُقَوَقَ ه91 هما َرَت ما فول َقُْتُ مَكاني إلى مَنْزِلٍ 

إٍِ 


د اله بن ره ادنك عن ٠‏ فقيل لي : نه قال › فُسَمِعَ كلاميء فَقَالَ: 


ابْنُ جُبَيْرِ اذل ما جَاء بك إلا حَاجَةٌ؟ ثَالَ: قحلت فَإِذّا هو مرش بَْدَعَةَ 
رَخْل لَه فَقُلَتُ: يا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الْمُتَلَاعِنَانٍ أَيُقَرَقَ بَيْنَهُمَا؟ فَمَالَ: 
سُبْحَانَ الل َعَم ٤‏ أو من سال عَنْ لِك كان بن ان ّى النّبىَ كلا 
قال : يَا رَسُولَ اله أَرَأَبْتَ لَوْ أنَّ أَحَدَ حا رَأى اْرَأنَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ َيف يَضْتَمُ؟ 
٠ ENE 100‏ سكت عَلَى مر عَظِيم. 

قَالَ: فَسَكَتَ َسَكَتَ الس كل كَلَمْ : تجن افلم كان ةلك ٠‏ تی التي کل 
إِنَّ الَذِي سالک مذ الي په فَأَنْرَلَ الله مَذِهِ الآيَاتِ يي في سور 
الثور: ا رمو آزواجهم وار یکن هم شبن إلآ إلا شخي (الترر ٠‏ ايى حَتَى خَتَمَ 
الآَيَاتِء فَدَعَا الرَجْلء فتلا الآيَاتِ عَلَيْهِ وَوَعَظهُ وَذَكْرَهُ وَأَحْبَرَهُ أن عَذَابَ 
الدُنيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآَخرَةٍء كَقَالَ: لا وَالَْذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ ما كَذَبْتٌ عَلْيْهَاء 
م کی بالمزو قوق ؛ وَذَكرَهَاء وَأَخْبَر 
الآخِرَةِ فَقَالَتْ: لا وَالَّذِي بَعَتََ بالحَقَّ مَا ق» قَالَ: قَبَدَأ بالرّجُلء فَسَهِدَ 


ل 


رَهَا 3 عَذَاتَ الدَنْيَا أَهوَّنُ مِنْ عَذاب 


۲ - باب ما جَاء فِي اللّعَانٍ ‏ حديث رقم (1701) 00 


َب شَهَادَاتٍِ بالله إِنْهُ لَمِنَ الصَّاوِقِينَ وَالخَامِسَةَ ان لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ 
الكاذِبينّء ل ٤‏ بالمَرای فَشَهِدَتُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ 


و شر 


والخامسة ا عضب الله ٠‏ عَلِيْهًا إن کان من ن الصادقين ٹم Ey‏ فرق بيتهما) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ التميمئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
۲ - (عَبْدَة بُ سّلَيْمَانَ الكلابيَ» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت من صغار 
[۸] تقدم في 0 .١١ Nv‏ 
 “‏ (عَبْدُ الْمَلِك بْنُ أبي سُلَيْمَانَ) مَيْسرة الْعَرزْميَ الكوفيئ» ثقةٌ [5] تقدم 
في «الصوم» ٦/۸۲‏ ۸۰. 
٤‏ - (سَعِيدَ بن جبيْر) الأسديّ الوالبئ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] 
تقدم في «الصلاة» 7 074 
ه ‏ (عبد الله بره بن عمَرَ) و“ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصئف ية وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير الصحابئ» فمدنيئ» وفيه رواية تابعي عن تابعيئ» وفيه 
ابن عمر و أحد العبادلة الأربعة: والمكثرين السبعة» والمعروف بالتشدّد في 
اتباع الأثر. 


شرح الحديث : 

(عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قال: E OS‏ للسنهول: 5 
المَُلاعَِين)؛ ا عن ها > (في إ إِمَارَةِ) بكسر الهمزة» ولفظ مسلم: ١‏ 
إِمْرَةِ) بكسرء فسكون» وهما لغتان بمعنى الولاية؛ أي: في زمن 7 
(مُضصْعَبٍ إن الرْبَيْرِ) , بن العوّام القرشئ الأسدي» أمير العراقين. أن عبس 
وأبي عبد الله» TET‏ افا جوا ها ارت لار 
وقتله» وكان سفّاكاً للدماء» سار لحربه عبد الملك بن مروان» وكان يسمى من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ »وَاللَّانِعَنْ رَسُولٍ الله كل 
سخائه: آنية النحل» قال إسماعيل بن أبي خالد: ما رأيت أميراً قط أحسن مِن 
مصعب» وروی عمر بن أبي زائدة» أن الشعبيٌ قال: ما رأيت أميراً قط على 
منبر أحسن من مصعب» قال المدائنئ: كان يحسّد على الجمال. 

ّل مصعب يوم نصف جمادى الأولى» سنة اثنتين وسبعين» وله أربعون 
سنة. ذكره الذهبئّ في «السَيّر)”''. 

(أَيُقَرَقْ بَيْنَهُمَا؟) ببناء الفعل للمفعولء (قَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ)؛ أي: ما علمت 
الجواب على هذا السؤالء (قَقَمْتٌ مَكاني إلى مَنْزِلِ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ) راء وفي 
روا ا إلى ترق اذى شك اهر فا او الذي و 
جاء مكة للحج» أو العمرة؛ لأنه من سكان المدينة» والظاهر أن سعيداً سافر من 
الكوفة إلى مكة ليسأل ابن عمر عن هذه المسألة التي لم يَذْرٍ جوابها حين سثئل . 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن سعيدء قال: «كنا 
بالكوفة نختلف فى الملاعنةء يقول بعضنا: يفرق بينهماء ويقول بعضنا: لا 
لقان «وو هيه أن اللخلذن فى :ذلك كان كديا + ولك بهد عفان 1ه 
بن ا النغيزة على :ان اا ی ا ور اة الم ا ایت ان 
عمر هذاء قاله في «الفتح». 

(اسْتَأَدَنْتُ عَلَيْه) وفي رواية مسلم: «فقلت للغلام: استأذن لي» قال: إنه 
قائل». (فقِيل لي) القائل الغلام المذكور: (إنَهُ)؛ أي: إن ابن عمرء (قائِل) من 
القيلولة» يقال: قال يقِيل قَيْلاَء وقَيْلُولةَ: نام نصف النهارء والقائلة: وقت 
القيلولة» وقد تطلق على القيلولة”". (فَسَمِعَ) ابن عمر (كلايي) لفظ مسلم: 
«فسمع صوتي»» (فَقَالَ: ابْنْ جُبَيْر) برفع ابن وهو بتقدير الاستفهام؛ أي : 
OTT‏ ابن سير ؟ زاد مسلم : قلت : تَعَمْ»» قال: (اذخل) بوصل 
الهمزة» وحقها إذا لم توصل بما قبلها أن تضم تبعاً لِعَيْنَ الفعل» وأما ما اشتهر 
في ألسنة الناس من قولهم في مثل هذا: أَدْخُل بفتح الهمزة المقطوعة» فمن 
اللحن الشائع» فليحذر. 


.)١57 - ٠٤١ /5( راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٥١١/۲( «المصباح المنير»‎ )۳( .)۱۸٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


7 - يَابُ ما جَاءَ فی اللّعَانِ - حديث رقم (۱۲۰۱) 


(مَا جاء بك إلا حَاجه ة؟) وفي رواية مسلم: «قَالَ: اذخلء فراش ما جَاءَ 
بك هَذْهٍ السَاعَدَ إل حاجة) . 

وفيه: أنه لا ينبغي أن يَشِقّ على العالِم» ومن يحتاج إليه في أوقات 
راحتهم» وأن المحتاج إليه إذا عَلِم من القرائن أن الآتي إليه في وقت راحته 
إنما جاء لضرورة عَرَضت له» لا ينبغي أن يضجر له» بل ay‏ 

(قَالَّ: فَدَخَلتْ ذا هو ر مُفْتَرشٌ) «إذا» هي الْفجائيّة؛ ا ففاجأني 
افتراشه (بَرْدْعَةَ رحل ل( «البرذعة» يمع الموحدة» وسكون الراءء فذال 
سند قا نف ل ال الْحِلسٌ يُلْقَى تحت الرّخْلء أفاده المجد”" . 

و«الرّخل» بفتح» فسكون: كل شيء يعد للرحيل» من وعاءء للمتاع. 
ومركب للبعير» وحِلْس » ورَسَنٍ» وجمْعه: أرْحُلء ورحالء» مثل أفلس وسهام. 


قا له الفيومي ر 0 
000 مسلم : متو سد وسادة ج لیف» . 
وفيه: : زهادة ابن عمر ا . (قَقَلْتُ : با عبد الرَحَمَنٍ) هذه كنية ابن 


عمر وا“ (الْمُتَلاعِنَانِ) مبتدأ ابي ب (أَيْمَدَ 4 لاء ىرل 
(بَيِنَهُمًا؟). وفي رواية عزرة» عن سعيد بن جبير: قال : «لم يفرق المصعب 
- يعني: ابن الزبير ‏ بين المتلاعنين» فذكرت ذلك لابن عمرء فقال: فرّق 
رسول الله كله بين أَحَوَيْ بني العجلان». 

(ققَالَ) ابن عمر: (سُبْحَانَ اللو نَعَم)؛ أي: يرق بينهماء إنما سبّح تعجباً من 
خفاء هذا الحُكم المشهور على سعيد بن جبير. (إنَّ أَوَلَ مَنْ سال عَنْ ذَلِكَ فان بْنُ 
ا یا : هو - والله أعلم ‏ عويمر العجلاني المتقدّم الذكر. 

° (أنَى ال کی قا : يا رَو الو ريت لو أ دنا رَأَى اران علَى 
0 تكلم اثر عَظِيم)؛ أي : لِمَا فيه من الفضيحة. (وَإِن 
سكت سكت عَلَى أمْرِ عَظيم)؛ أي : E NE‏ 


.)( ° /١( راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.)۲۲۲/١( «القاموس المحيط» (۳/ 5). (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 
«المفهم) (196/5). (5) محركة: وبع المصيبة.‎ ):( 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذخي- أَبْوَابُ الطَلَاق ‏ وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولِ الو 

(قال) ابن عمر: (فُسَكَتَ النْبِئْ بلا لم يجبْهُ)؛ أي: لِمَا ينتظره من 
الوحي» ففي حديث ابن مسعود ول لَمّا سأل الرجل النبئ ييه عن ذلك 
قال يله : الله افتح»؛ وجعل يدعو فنزلت آية اللعان. (مَلَمََا كَانَ بَعْدَ ذَّلِكَء 
أتى) ذلك الرجل (التی لا كَقَالَ: إِنَّ الذي سالک عَنْهُ قَدْ ابثْلِيتُ به) هذا يدل 
على أن عام الأول ليس عن شيء واقع حقيقة» وإنما هو شيء ارتاب فيه 
فحمّلئه شدّة غيّرته على أن يسأل» فوقع له ذلك حقيقة» ابتلاءً» كما يقال: 
البلاء موكّل بالمنطق”''. 

وقال الفرطيني وله : : قوله: «قد ابتليتٌ به» ظاهر هذا أنه خطاب من 
السائل للنبي كلل لَمَا لم يُجبهء فأخبره بوقوع ذلك له؛ ليُحقّق عنده أنه مضطرٌ 
إل اعا ن كما ل اي ال رف اد يمن جت او ا 
قال : ذكر التلاعن عند رسول الله يلا فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاًء ثم 
انصرف» فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وَجد مع امرأته رجلاء فقال 
عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى رسول الله يلوه وذكر 
الحديث» وهذا نص في أن المبتلى به عاصم من جهة أنه امتّحن بوقوع ذلك 
برجل من قومه» فعَظم عليه ذلك» وش عليه حتى تكلّف سؤال النبي كَل عن 
تلك المسألة القبيحة» ورأى أن ذلك كالعقوبة له؛ لما تكلم في اللعان قبل 
وقوعه» وأما ابتلاء السائل الذي سأل النبئ ية فإنما هو أن وَجَّد الرجل مع 
امرأته» فهو ابتلاء آخرء غير ابتلاء عاصم. انتهى ''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا مانع من كون ابتلاء السائل من نوع 
ابتلاء عاصم» كما أسلفت تقريره» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(ََنْرَلَ الث مَذِهِ الآيَاتِ التي في سُورَةٍ الور : ولزن بش أَوجهُم4 [النور: 
١‏ أي: بالزناء استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا؛ لكونه بالقول» 
ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة: قذفاً. (#إوَلرٌ ي هي شبدآ») عليه 


عرو 


00 اشم [النور: ١])؛‏ أي: لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهنٌ به من 


. هذا من كلام الناس» وروي مرفوعاً: ولا يصح‎ )1١( 
«المفهم» (96/5؟).‎ (۲( 


)١17١01( بَابُ مَا جَاء في اللّعَانِ - حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ 
الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من «اشهداء) . فقيل : ويجوز النصب على خبر‎ 
ا(يكن). قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح. وقوله: (حَتَى‎ 

حَتَم الآيَاتِ) ؛ أي : قرأ الب ب إلى أن ختم الآيات التي نزلت في هذا الشأن. 


و ل 


والآيات مع تفسيرها هكذا: «شَهدَه لمو مبتدأ اس دت صب 
على المصدر» و إن لمن السرقن | 49 فيما رَمَى به من زوجته من الزناء 
«وليسة أَنَّ لَعَنَتَ ألو عو إن كن من الْكَذِينَ ل6 في ذلك» وخبر المبتدأ يدقع 
عنه حد القذف. رد ع لَعدَابَ چ ؛ أي : حد الزنا الذي ثبت 
بشهاداتهء ان تشہد أن مَبندتٍ بال نَم لمن الكذيت (0» فيما رماها به من 
الزناء وة أن عضب آله َا إن كن من ادييت © في ذلك. ولوك 
فضل الله “E‏ و بالسّتر في ذلك» و 21 و4 بقبوله التوبة في ذلك 
وغيره» وڪي | + [النور: ]٠١‏ فيما حم به في ذلك وغيره» لبيّن الحق 
في ذلك» وعاجل بالعقوبة من يستحقهاء كذا في «تفسير الجلالين). 
(فَدَعَا) النبئ كلل (الجَجُلَ فتلا الآَيَاتِ) المذكورة (عَلَيْهِ: وَوَعَظَهُ وَذَكْرَهُ) 
ديل الكاف؛ أي : خوّفه من عذاب الله تعالى. وفي رواية النسائي : «فبداً 
بالرجل» فوعظه» وذكره). قال القرطبن: هذا الوعظ والتذكير كان منه ي قبل 
اللعان» وينبغي أن خد هة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» 
ولذلك قال الطبري: إنه يجب على الإمام أن يعظ كل من اة وذهب 
الشافعيٌ إلى أنه يعظ كل واحد بعد تمام الرابعة» وقبل الخامسة؛ تمسكا 
بحديث ابن عبّاس ويا في لعان هلال بن أمية ونه أنه يي وعظهما عند 
(وَأَخْبَرَهُ أنَّ عَذَابَ الدِّنَْا) هو حدّ القذف في حقّهء (أَهْوَنُ مِنْ عَذاب 
الآخِرَة) ؛ أي : من نار جهنم - أعاذنا الله منها - (فَقَالَ) الرجل: (لا) ؛ ا ١‏ 
أتراجع مما قلته؛ لأنه حقٌء وضدق: كما أوضحه بقوله : (وَالَذِي يَعَكَكَ بالق 
ما كَدَْتُ عَلَيْهَاء نُمَ تى بِالمَرْأَة فَوَعَظَهَاء وَذَكَرَمَاء وَأَحْبَرَمَا أَنّ عَذَابَ الدُنيَا) هو 


6 «المفهم) (5961/5؟ - 95 .)١‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخي_ أَبْوَابُ لاء وَاللُمَانٍعَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
تحن لعجيس e‏ (أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَة) قال 
النوويّ كَمُلَنّهُ: فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين» ويُخوّفهما من وبال اليمين 
الكاذبة» وأن الصبر على عذاب الدنياء وهو الحدّ أهون من عذاب الآخر. 
انت . 

(قَقَالت) المرأة : (لا)؛ أي: لا أتراجع عما قلته» (وَالَِي بک بالق م 
صَدَقَّ) «ما» نافية؛ أي ٤‏ لين صادقاً فيما ادّعاه علىّ»ء ولفظ مسلم: «وّالذ ِي 
يَعَثْكَ بالْحَىّ انه لَکاذت» . (قَالَ) ابن عمر: (فبدَ1) النبيئ ا في اللعان (بالرٌجل) 
فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ ولأنه سقط عن 
نفسه حد قذفهاء وينفي النسّب إن كان» ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين 
على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعيّ» وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح 
لعانهاء وصححه أبو حنيفة» وطائفة» قاله النووي”'"'. 

(فشَهِدَ) بكسر الهاءء من باب عَلِم يَعْلَم ٠‏ (أَرْبَعَ شهادات) بنصب «أربع) 
على المفعوليّة. (بالله) متعلق ب«شهادات». 

قال القرطبيٌ وله : قوله: اافشهد أربع شهادات»: ؛ أي : لف أربع 
أيمان» وهذا معنى قوله تعالى: #شَهدَةٌ أحره يع سهدت [النور: ١]؛‏ أي : 
يحلف أربع أيمان» والعرب تقول: أشهد بالله؛ أي: أحلف» وكما قال 
شاعرهم : 7 / 

فأشهَد عند الله أني أَحِيِّهَا مهدا لَّهَا عِنْدِي مَمَا عِنْدَعَا لِيَا 

وهذا مذهب الجمهورهء وقال أبو حنيفة: هي شهادات محققة من 
المتلاعنين على أنفسهماء وانبنى على هذا الخلاف في لعان الفاسقين» 
والعبدّين» فعند الجمهور يصحٌ» وعند أبي حنيفة لا يصحٌ» وربّما استدل لأبي 
حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: «لا لعان بين 
مملوكين» ولا كافرين»» وبما رواه الدارقطنئّ من هذا المعنى» ولا يصح منها 
ا / 
كلها شيء عند المحدثين . 

واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دل عليه 


.)١156/1٠١( «شرح النووي»‎ )۲( .)٠٠١/٠١( «شرح النووي»‎ )١( 


- باب ما جَاء في اللَّعَانِ - حديث رقم )١701(‏ 
۷۴۳ | 
كتاب الله تعالى» وهو أن يقول: أشهد بالله لقد زنيتِ» أو لقد رأيتها تزني» أو 
أن هذا الحمل ليس مثيء أو هذا الولدء أربع مرّات» ثم يُخمّسء فيقول: 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقوم هي» فتقول: أشهد بالله لقد كذب 
علي فيما رماني به» أو أن الحمل منهء أو هذا الولد ولده» ثم تُخمّس بأن 
تقول: غضَّبٌ الله عليها إن كان من الصادقين. 
قال: وقد زاد بعض علمائنا في اليمين: بالله الذي لا إله إلا هوء 
ومشهور مذهبنا أنه إن لاعنها على رؤية الزنا ص على ذلك» كما ينصّه شهود 
الزناء فيقول: كالْمِرْوّد في الْمُكْحُلة» وكلّ ذلك منهماء وهما قائمان. انتهى 
كلام القرطين کا , 
(إِنَهُ لَمِنْ الصَادِقِينَ» وَالْخَامِسَةُ) بالنصب عطفاً على «أربع»؛ آي : وشهد 
الخامسة» ويَحْتّمِل الرفع. على أنه مهدا حر ق أن لَعْنَةَ الله عَلَبْهِ ِن كَانَ 
من ن الكاذيين) هذه ألفاظ اللعان» وهي مُجمع عليهاء قاله النووي کا . 
ثم 0 بتشديد النون؛ أ أمر ثانيا (بالْمََِة مَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
باش إِنَّهُ َمِنْ الْكَاذِيِينَ» وَالَخَاه مِسَة) يُحتمل النصب» ل ا 
المذكورء (أَنَّ عَضَّبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) قال النسفيٌ اة : إنما 
جعل الغضب في جانبها؛ لأن السا تستعملة اللعن كثيرا .كما ورد به 
الحديث» فربما يجترئن على الإقدام؛ لكثرة جَرْي اللعن على ألسنتهنْ» وسقوط 
وقوعه عن قلوبِهنَّ» فذّكر الغضب في جانبهنَ؛ ليكون رادعاً لهنّ. انتهى”” . 
(نُمّ قَرَقَ َيْتَهُمَا) بتشديد الراءء من التفريق؛ أي: فرّق النبي 4لا بين 
المتلاعنين إثر E‏ 
قال السنديّ ككُأَنْهُ: وفيه أنه لا بد من تفريق الحاكم» أو الزوج بعد 
اللعان» ولا يكفي اللعان في التفريق» ومن لا يقول به يرى أن معناه: أظهر أن 
اللعان هفرق هما إن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذا مستوفى» 


60 «المفهم) (6/ ۲۹1 - ۷). 6 ااشرح النووئ» .)١755/٠١١(‏ 
(۳) «تفسير النسفي» .)١۳١/۳(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَاتُ الاق » و اللَعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأن الراجح عدم اشتراط التفريق» بل يقع بالفراغ من التعانهما. ‏ إن شاء الله 
ا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 5 درجته : 

حديث ابن عمر وب هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۲۰۱/۲۲ و7١١1١)‏ وسيأتي له برقم (۳۱۷۸)» 
و(البخاري) في لاأصحيحه) ٤)۷٤۸(‏ و”7١”7ه‏ وه١”ه‏ و2)51/58ء و(مسلم) في 
(صحيحه) .)١5947(‏ و(أيبو داود) فى «(سئنه) (۲۲۵۷ و5908 و09١5),‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» )١717/7(‏ وفي «الكبرى» ».)5١6/5(‏ و(ابن ماجه) في 
اسننه» (07079)» و(مالك) في «الموظإ» (۲١١۱)ء‏ و(الشافعن) في «مسنده» (۲/ 
4)» و(الحميديّ) في «مسنده» »)1۷١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱۱/۲ و۱۹ 
و57)». و(الدارمي) في «سننه» (۲۲۳۱ و735؟5)». و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(76). و(ابن حبان) في (صحيحه) »)٤۲۸7(‏ و(أبو يعلى) في «امسنده) 
(0565 و۷۷۲٥)»‏ و(الطبری) فى «تفسيره» (۱۸/ 85)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۲۰۲/۳)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (7/ 04+ 5085)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا: أخرجه مسلم من رواية ابن نميرء 
وعيسى بن يونس» وأخرجه النسائيّ من رواية يحيى بن سعيد» وأخرجه أيضا 

فى «سننه الكبرى» من رواية جرير› وال بن الحارث» كلهم عن عبد الملك» 

واتفق عليه الشيخان مختصراً من رواية أيوب» وعمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر» وا 5 وأخرجه بقية الأئمة الستة كلهم من طريق 
مالك. قاله العراقئ ككأَلْهُ. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ سَهْلٍ بن 


مه هون r‏ هوه ىم هم غير م G09‏ 
سعد » وابن عباس . وابن مسعود » وحذيفة) . 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيئ» والعراقيّ. 


1 باب ما جَاء فِي اللّمَانِ - حديث رقم )17١1(‏ 


أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وق رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث سَهل بن سعد وا : فأخرجه الشيخان» وأبو داودء 
والنسائئ من طريق مالك› 7 ا شهاب» أن سهل بن سعد الساعديّ أخبره» 
أن عويمراً العجلانيّ جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري» فقال: يا عاصم 
أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه» أم كيف يفعل؟ فاسئل 
لي عن ذلك يا عاصم رسول الله كله فسأل عاصم رسول الله ياء فكره 
رسول الله َة المسائل وعابّهاء حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله كَل فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمرء فقال: يا عاصم ما 
الذي قال لك رسول الله كلظ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير» قد گره 
رسول الله به المسائل وعابهاء قال عويمر: ولله لا أنتهي حتى أسأل 
رسول الله بء فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله بيه وسط الناس» فقال: يا 
رسول الله هة أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله تكل: «قد نزل فيك» وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها»» 
قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله بء فلما فرغا قال عويمر: 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاًء قبل أن يأذن 
رسول الله يله . 

قال ابن شهاب: فكانت سنّة المتلاعنين» أخرجه الشيخان من رواية 
ابن جريج» والبخاري من رواية ابن عيينة. والأوزاعئ. وفليح» ومسلم من 
رواية يونس» وابنُ ماجه من رواية إبراهيم بن سعدء وكلهم عن ابن شهاب» 
عه . 

۲ - وأما حديث ابن عَبّاس ويا : فأخرجه الشيخان» والنسائئ من رواية 
يحيى بن سعيدء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمدء عن ابن 
عباس» أنه ذكر التلاعن عند رسول الله يِه فقال عاصم بن عديّ في ذلك 
قولاًء ثم انصرف» فأتاه رجل من قومه» فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاًء 
فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى رسول الله كَل فأخبره 
بالذي وجد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل مصفرًاًء قليل اللحم» سبط الشعرء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذيه_أَبْوَاتُ الطَلَاق»وَاللَّعَانِعَنْرَسُولٍ اله يك 


وكان الذي وجد عند أهله 8 شدلا E‏ ا طا فل 
رسول الله لل : «اللهم بَيّنْ)» فوضعنّه شبيهاً بالرّجْل الذي ذگر زوجها أنه وجده 
عندهاء فلاعن رسول الله ب بينهما. 

وروی البخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من رواية هشام بن 
حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبت ئلا 
بشريك بن سخماء. .. فذكر الحديث في اللعان» وذكره الترمذي في 
«(التفسير) . 

کت و اها دی ابن مَسعود یه : : فأخرجه مسلمء أن داود» وابن 
ماجه» من رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله: إنا ليلة 
الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصارء فقال: لو أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاء فتكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظء والله 
لأسألن عنه رسول الله بء فلما كان من الغد أتى رسول الله بء فقال: لو أن 
رجلاً وجد مع امرأته رجلاء »> فتكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت 
على غيظ» فقال: «اللّهُمّ افتح»» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان: ورب بش 
نجهم ور يكن هم شبدآه إل أ هذه الآيات» فابتلي به ذلك الرجل من بين 
ی فجاء هو وامرأته إلى رسول الله بء فتلاعناء فشهد الرجل أربع 
شهادات» إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» فذهبت تلتعن» فقال لها النبئ ية : «مه». فأبت»ء فَلْعَنَتء فلما أدبرا 
قال: «لعلها أن تجيء به أسودى خا فجاءت به أسود ا انتهى . 

٤‏ - وَأما حديث حُدَيْمَةَ وه : فرواه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية 
ار بن ميل ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن زيد بن 
يُقّيع» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كلِ: يا أبا بكر أرأيت لو أنك 
وجدت رجلا مع أم رومان» كيف كنت فاعلا؟ قال: كنت فاعلا والله شرا 
قال: فأنت يا عمرء قال: كنت قاتلهء قال: فأنت يا سهيل قال: كنت أقول: 
لعن الله الأبعد ولعن الله البعدى» فهي خبيثة ولعن الله أول الثلاثة لوه بهذاء 
فقال رسول الله : «تأولت القرآن يا ابن بيضاء: ولزن يمون أَروجَهم»». 
انتهى . 
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(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُلَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
الو عن اتن نن مالك وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عمروء. 
وعاصم بن عدي و : 

فأما حديث أنس ذه : فأخرجه مسلمء والنسائيٌ و 
محوكة ال سالك أنين تن عالق ونا أوى. أن فتده تة غلماء قال : إن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء وكان أخا البراء بن مالك لأمهء 
فكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنهاء فقال رسول الله ك: 
«أبصروهاء فإن جاءت به أبيض» سبطاًء قضيء العينين» فهو لهلال بن أميةء 
جاءت به اکحل› دا أحمش الساقين» فهو لشريك بن سحماء»» قال: 

نبئت أنها جاءت به أكحل» جعداًء أحمش الساقين. 

وأما حديث عبد الله بن جعفر ونا : فرواه البيهقئّ» والدارقطنيئ من طريق 
الواقديٰ» عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس» قال: سمعت 
عبد الله بن جعفر يقول: حضرت رسول الله بيه حين لاعن بين عويمر 
العجلانيئّ وامرأته» وأنكر حَمُلها الذي في بطنهاء وقال: هو لابن سحماءء قال 
رسول الله كلخ «هات امرأتك» فقد أنزل القرآن فيكما)» فلاعن بينهما بعد 
العضر على المتير:: 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ووْيا: فرواه الدارقطنيّ من رواية ثور بن 
يزيد» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن رجلاً من الأنصار من بني 
زريق قذف امرأته. فأتى النبي يلد فردد عليه أربع مرات› فأنزل الله 0 
الملاعنة» فقال رسول الله كَلِ: «أين السائل؟ قد نزل من الله أمر عظيم»» فأبى 
الرجل إلا أن يلاعنهاء وأيَت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب» وقال: فتلاعناء 
فقال رسول الله بي : «أما هي تجيء به أصيفرء أخينس منسول العظام» فهو 
للملاعن»› وأما تجىء به أسود كالجمل الأورق» فهو لغيره»» فجاءت به أسود 
كالجمل رر نها هرمل اله اق قل احا اه برقال للا 
الأيمان التي مضت› e‏ 0 

وأما حديث عاصم بن عدي وها : فرواه النسائئ من رواية الزهريٰ» عن 
سهل بن عاصم» عن عاصم بن عدي قال : حادق اغوي ريج ل نان ی ادن 
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فقال: أي عاصم» أرأيتم رجلاً رأى مع امرأته رجلاً. . . فذكر الحديث» وفي 
آخره حضور سهل بن سعد الملاعنة» e‏ سهل بن عاصم. قال 
المزي: المحفوظ حديث سهل بن سعد عن النبئ بي . انتهى 

وقد ورد من حديث عاصم من غير رواية ا رواه أبو بكر ابن 
مردويه في «تفسيره» من رواية أبي ربيعة زيد بن عوف» قال: ثنا أبو عوانة» عن 
ep‏ بن عدي قال : كنا عند النبئ كك ذ فلما نزلت: 
لم ل ياوا بأريعة شب الآية [النور: 4]» قال: يا رسول الله إلى أن يجيء 
بأرتعة شهداء خرج الرجل»ء قال: فما قام من مكانه حتى أتى ابن 0 أخو 
أبيه» وامرأة معها صبي تحمله» يقول : ليبس مني » وتقول: هو منه. فأنزلت آبة 
التلاعن» قال: فأنا أول من تكلم به» وأول من ابتلي به. وهذا ضعيف جدّاً 
فإن زيد بن عوف كذبه علي ابن المديني» وتركه مسلمء والفلاس» ونسَبه أبو 
زرعة إلى سرقة الحديث . انتهى . 

[تنبيه] : قوله: (قَالَ أبُو يس : حدية يٿ ابْنِ عُمَرَ حَد حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق هله اكان كنا اا 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ َهُلِ العِلّم)؛ أي: يرون العمل 
بما دل عليه هذا الحديث» من مشروعيّة اللعان بين الزوجين»ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن في قول سعيد بن جبير: فسئلت عن المتلاعنين في إمارة 
مصعب بن الزبير» أنه ينبغي ذكر تاريخ الوقائع لضبطهاء ويتأكد ذلك إذا كان 
هناك حاجة إليه» أو فائدة» وفائدة التاريخ هنا أن مصعب بن الزبير وقعت في 
إمارته واقعة في اللعان» ولم يفرق بينهماء كما رواه مسلم من و 
سعيد بن جبير» قال: لم يفرق مصعب بين المتلاعنين» قال سعيد: فذكر ذلك 
لعبد الله بن عمر. .. الحديث . 

- (ومنها): أن في قوله: «فما دريت ما أقول» أنه ينبغي لمن سئل عما 
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لا يعلمه أن لا يجيب فيه خَرْصاً وظناً بغير علم» بل ينبغي أن يقول: لا أعلمء 
أو لا أدري : قال العراقي : وقد رويناه في حديث: لا أدري نصف العلم»» 
وقال بعضهم: من أخطأ «لا أدري» أصيبت مقاتله . 

۳ - (ومنها): قوله: «فقمت إلى منزل عبد الله بن عمراء فأتى بالفاء 
المقتضية للتعقيب» ففيه أنه ينبغي المبادرة إلى تعلم ما ليس عنده» وأنه لا 
يؤخر ذلك تكاسلاًء واشتغالاً بغيره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أن العالم يقصّد في منزله للسؤال» ولا ينتظر به 
مصادفته في المسجد أو الطريق. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان» وأنه لا يدخل الطالب على 
الشيخ بغير استئذان. 

5 (ومنها): أن في قوله: فقيل: إنه قائل» أنه لا بأس بإتيان العالم 
للعلم في وقت القائلة» وأنه لا يتقيد ذلك بوقت حَلوته. 

٠‏ (ومنها): أن المستأذن عليه ينبغي أن يأذن للمستأذن عليهء وإن كان 
وقت القائلة لقضاء حاجته» كما فعل ابن عمرء إذ قال لسعيد: ادخل» ما جاء 
بك إلا حاجة. 

۸ - (ومنها): أنه يكتفي في الإذن بالصوت من غير مشاهدة للآذن اعتماداً 
على الصوت . 

4 (ومنها): أنه لا ينبغي التأنق في الفراش» ويكتفي بما وجده من غير 

٠‏ (ومنها): استحباب تلبية العالم في مخاطبته إياه. 

١‏ (ومنها): أن فيه التسبيحَ عند التعجب؛ لأن ابن عمر تعجب من 
عزوب علم مثل هذا عن سعيد بن جبير» ومنه قول النبي ى44 : «سبحان الله إن 
المسلم لا ينجس). 

(ومنها): أنه لم يقع في حديث ابن عمر ويا تسمية الملاعن, 
وإنما كنى عنه بقوله: «فلان ابن فلان»» وكذا لم يسمه فى حديث ابن عمر 
الثاني من طريق مالك وعرّفه في بعض طرقه في «الصحيحين» بأنه من 
الأنصارء وفي رواية أخرى في «الصحيحين» أنه من بني العجلان» وفي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَّلَاقٍ» وَاللّمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
معد ا م و 
(الصحيحين) من حديث سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلانيّ» وفي «سنن 
أبى داود): : عويمر بن أشقرء وكذا في ١‏ بعض رواية «الموطاً»» وفي بعض طرق 
حديث ابن عباس عند البخاريّ أنه هلال بن أمية» وكذا عند مسلم من حديث 
أنس» وجعل القاضي أفق نكن اب العربي قول من قال : هلال بن أمية وهاه 
فقال : قال الناس : هو وهم من هشام بن حسان» وعليه مدار حديث ابن عباس 
بذلك» وحديث أنس» قال : وقد رواه القاسم عن ابن عباس › كيين رواه 
بذلك ليس بصحيح› فقد تابعه عليه عباد بن منصورء فرواه عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: فجاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم. 
فجاء من أرضه عشاء. فوجد عند أهله زس فرأى بعيئه ) وسمع بأذنيه فلم 
يهجه حتى أصبح» ثم غدا على رسول الله كَل فذكر نزول الآية» وقصة 
اللعان» رواه أبو داود فى «سننه» اح يزيد بن هارونء قال: ثنا عباد بن 
لذن مون بتكت * مر 11 يريع شاه اا مين 4 [النور: .]٤‏ 
قال سعد بن عبادة: Eyl SEE al‏ 
أجمع الأربع حتى يفضي الآخر حاجتهء فقال رسول الله عَكلِدِ : «(اسمعوا ما يقول 
سيدکم»» فابتلي ابن عمه هلال بن أمية» كان ليلة في أرضه» فجاء ليلة فإذا 
عند امرأته رجل» فقذفها به» فاجتمعا عند النبى به فذكر الحديث» وفيه: 
فإنه لكذلك إذ نزل اللعان. رواه أبو بكر ابن مردويهء أبي الربيع""» قال: ثنا 
حماد بن زيد. عن أيوب» وذكره ابن عبد البر في «التمهيد) من رواية جرير بن 
حازم» عن أيوب» فقال: وروی جرير بن حازم عن أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لمّا قذف هلال بن أمية امرأته» قيل له: والله ليجلدنك 
رسول الا جلدة. فقال: الله أعدل من أن يضربني › وقد علم أني 
رأيت حتى اس سست 6 وسمعت حتى استيقنت » فنزلت آبة الملاعنة. 
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وأما قوله: رواه القاسم عن ابن عباس كما رواه الناس يوهم أن القاسم 
سمّى الملاعن عويمر» وليس كذلك» والذي في «الصحيحين» أنه أبهمه لم يسم 
وجرا ولا هلا لآ وإنما قال: فأتاه 50505 قومه ؛ اف من قوم عاصم بن 

> فليس فيه ذكر لعويمرء نعمء قال النسائيّ في رواية القاسم عن | 
عباس : لاعَنَ رسول الله ييه بين العجلانيّ وامرأته» والعجلاني هو عويمرء 
كما ثبت مسمى منسوباً من حديث سهل في «الصحيحين». انتهى كلام 
العرافيٌ ان وهو تعقّب نفيسٌ جداً. 

٠‏ (ومنها): ما قال العراقيئ أيضاً: أفهم كلام ابن العربي أن قصة 
اللعان واحدة» وأنها مع عويمر العجلاني» وأفهم كلام غيره أنها قصتان» كابن 
عبد البرّء والقاضي عياض» والنوويّ وغيرهم» قال أبو الحسن الماوردي في 
كتابه «الحاوي»: قال الأكثرون: قضية هلال أسبق من قضية العجلانئ» قال: 
والنقل فيهما مشتبه مختلف» وقال ابن الصباغ في «الشامل»: قصة هلال تبين 
أن الآية نزلت فيه أولا . 

قال: وأما قوله ب لعويمر: (إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك) 
فمعناه: ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس» قال 
النوويّ: ويَحْتَمل أنها نزلت فيهما جميعاًء فلعلهما سألا في وقتين متقاربين» 
فنزلت الآية فيهماء وسَبّق هلال باللعان» فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك» فإن 
هلال أول من لاعنء» وال أعلم . 

قال العراقيّ: وما ذكره هؤلاء من كونهما قصتين هو الصواب» وقد وقع 
التصريح بذلك في حديث واحد في بعض طريق حديث ابن مسعود قال: كنا 
ليلة الجمعة في المسجد إذ قال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن 
قتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» ولأذكرن ذلك لرسول الله ب فذكره 
للنبئ كله فأنزل الله آية اللعان. ثم جاء رجل» فقذف امرأته» فلاعن 
رسول الله ية منهما. الحديث» وإسناده صحيح» ورجاله محتج بهم في 
الصحيح» رواه ابن مردويه في تفسيره»» فقد بين في هذه الرواية أن الذي سأل 
أولاً غير الذي قذف ثانياًء وأن القرآن نزل قبل أن يلاعن الثاني» وهذا واضح 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَلَاقٍ » وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ اله يكل 
- (ومنها): أنه لم يكن في سؤال السائل أولاً التصريح بقذف امرأتهء 
وإنما كان مستفتياً بقوله: أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته؟ فلذلك لم يطلب منه 

بينة» ولا أعلم بأن عليه حد القذف بخلاف قصة هلال» فإنه قذف امرأته أولاً 

فقال له النبى كلِ: «البينة» وإلا فَحَذَّ في ظهرك)» والمستفتي إذا لم يصرح 
بالقذف لا حد عليه» كالذي قال: إن امرأتى ولدت غلاماً أسود» فعرّض بنفى 

لرل كلم كن عليه قينا والة اء ` ١‏ 

- (ومنها): أن سكوته یي عن جوابه حتى سأله كان كراهة للسؤال» 
كما بورد شري به الي علوت سوال بون سعد وكان کيل يحب السّترء أو لآن 
السؤال كان قبل أن : تقع الواقعة» والسؤال عن الشيء قبل وقوعه ترش 
للابتلاء» ولذلك قال له FE‏ ثانياً : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت بهء» وهو 

كما قيل: البلاء موكل بالمنطق . 

١‏ - (ومنها): أن قوله: فأنزل الله هذه الآيات» ظاهر فى أن الآية إنما 
نولك ب رسيه وجه ااه اه ال اتمه وكا جو فى قضة عن 
وهذا يرجح أن القصتين متقاربتان» وأن الآية نزلت فيهماء كما قال النووي» 
والله أعلم . 

۷ - (ومنها): أن قوله: وواد بن مون ن ازوج [الحونة: 1] يدل على أن 
اللعان إنما يكون مع الزوجة» ولا يكون مع السرية. 

- (ومنها): أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة مسلمةء أو كتابية» ولا 
أن تكون حرة» أو أمة» وأنه لا فرق بين أن يكون الزوج حرّاًء أم عبدأء وهو 
قول أكثر أهل العلمء وذهب أبو حنيفة إلى أنه إنما يكون اللعان من الزوجة 
المسلمة الحرة» وكذا لو كان الزوج عبداً»ء فإنه لا لعان عنده» وقول الأولين 

هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: لودب بس رجه الآية» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان» وألفاظه: 

كن الا رده كَنْهُ: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كل واحد 
منهماء وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج» فيُقيمهء ويقول له: قل أربع مرّات: 
أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويشير إليهاء 
إن كانت حاضرة» ولا يحتاج مع الحضورء والإشارة إلى نسبة وتسمية» كما لا 
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۳| ے 
يحتاج إلى ذلك في سائر العقودء وإن كانت غائبة أسماهاء ونَسَّبَّهاء فقال: 
امرأتي فلانة بنت فلان» ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين 
غيرها. فإذا شهد أربع مرّاتء وَقَفه الحاكم. وقال له: اثّق الله. فإنها 
الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكل شيء من لعنة الله 
ويأمر رجلاء فيضع يده على فيه» حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة» ثم 
يأمر الرجل» فيرسل يده عن فيهء فإن رآه يمضي في ذلك» قال له: قل: وأن 
لعنة الله عليَّء إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . 

ثم يأمر المرأة بالقيام» ويقول لها: قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
الكاذيين فيما رماني به من الزنى» وتشير إليه» وإن كان غائياً ا وقد 
فإذا كرت ذلك أربع مرّات» وقفهاء ووعظها كما ذكرنا في حقّ الزوج» ويأمر 
امرأة» فتضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك» قال لها: قولي: وان 
غضب الله علئ» إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى. 

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شَرْط في اللعان» فإن أخل بواحدة منها 
لم يصح . . انتهى كلام ابن قدامة كاه باختصار. 

وسئل الإمام أحمد كاله : : كيف يلاعن؟ فقال: على ما في كتاب الله 
تعالى. ثم ذكر نحو ما تقدم . 

8 أبو العبّاس القرطبئّ كَُنْهُ: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها 
الت لاان راراي ذلك كلد ول عليه جاب الله الي لم ذكر تحر ها 
تقدم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن ما دل عليه نص كتاب الله 
تعالى من ألفاظ اللعان» هو المتّبع» ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة 
والنقص» إلا إذا ثبت في الأحاديث ما يدل على الزيادة» مثل التوقيف ووضع 
اليد في الخامسة» وقوله: إنها موجبة» ونحو ذلك» فيعمل بالزيادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هنا في «اشرح مسلم» مسائل مهمّة. 
فراجعها"'' تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 


.)۳۷۲ - 3”517//55( «البحر المحيط الثجاج»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذيه_ أَبْوَابُ الَا وَاللعَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
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(؟١٠١) ‏ (حَدَكنَا فة قال : حَدَتَنَا مالك : ِن أَنْسِ» عَنْ اني عن ابن 
مره قَال: لام رَجُلّ انر وَنَدَقَ الى كله بَيتَهُمَاء وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بالأم) . 
رجال هذا الاسناد : أرب 

.١ /١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (قَْيبةُ) بن سعيد الثقفئ الْبَعْلانِنَ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 

- (مَالِك بن أنس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة 

المجتهد المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

٣‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 

5 - (ابْنْ عمَرَ) عبد الله وء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ي4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبَعْلاننَ» وقد دخل 
ل ا ا ا الأسانية كلقا + كما د 
البخاري كاله وأنه السند المشهور بسلسلة الذهب» روى الحافظ أبو بكر 
الخطيب في «الكفاية» عن يحيى بن كير أنه قأل لأبي زرعة الرازيٌ: يا أبا 
زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة» إنما ترفع السّترء فتنظر إلى النبى يلا 
والصحابة: حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر. انتهى''' . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عمَرَ) ا أنه (قَالَ: لاع عن وجل امْرَأَتَهُ) هو عويمر العجلانيّ, 
وزوجته خولة بنت قيس العجلانية» قاله الحافظ في «امقدمة الفتح». 

وقد وقع اللعان في عهد رسول الله كله من صحابيين : أحدهما: عويمر 
العجلانيئ» رمى زوجته بشريك بن سّحماء» فتلاعناء وكان ذلك سنة تسع من 
الهجرة. 


.)۷۸/١( «تدريب الراوي»‎ )١( 


۲ _ بَابُ ما جَاء في اللّعَانٍ ‏ حديث رقم (1707) 


«الصحيحين»» وغيرهما. 

وفي رواية البخاري : «أن النبئ َك لاعن بين رجل وامرأته. فانتفى من 
وَلدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة». 

وقوله: «فانتفى. . .2 إلخ» قال الطيبئ: الفاء سببيّة؛ أي: الملاعنة سبب 
الانتفاءء قال الحافظ: فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاءء فجيّدء وإن 
أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» فليس كذلك» فإنه إن لم يتعرّض لنفي 
الولد في الملاعنة لم ينتف والحديث في «الموطإ» بلفظ : «وانتفى» بالواوء لا 
بالفاء» وذكر ابن عبد البرٌ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: «وانتقل»؛ 
يعنى . بقاف بدل الفاء» ولام آخره» وكأنه تصحيف )»2 وإن کان فرظا فمعئاه 

وعند البخاري فى «التفسير» من وجه آخر عن نافع بلفظ: «أن رجلا رمى 
امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبئ كَل فتلاعنا»» فوضح أن الانتفاء 

واستَّدِلٌ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفي 
الولد بمجرّد اللعان» ولو لم يتعرّض الرجل لذِكره في اللعان» وفيه نظر؛ لأنه 
لو استلحقه لَحِقَّهء وإنما يؤثر لعان الرجل دَفْع حدّ القذف عنه» وثبوت زنا 
المرأة» ثم يرتفع عنها الحذ بالتعانها . 

وقال الشافعيّ: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرّض لهء فله 
أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم. 
فأخر بغير عذر حتى ولدت» لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. 

واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريحٌ الرجل بأنها ولدت 
من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة يشترط ذلك» واحتج بعض 
من خالفهم بأنه نفى الحَمّل عنه من غير أن يتعرّض لذلك» بخلاف اللعان 

واحتجٌ الشافعئ بأن الحامل قد تحيض» فلا معنى لاشتراط الاستبراءء 
قال ابن العربيئّ: ليس عن هذا جواب مقنع . 


î‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الذي » وَاللُعَانِعَنْ رَسُولٍ الله بل 

(وَفَرَّقَ النَبِىُ ييل بَيْنَهُمَا) قال القاري: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا 
تكون إلا بتفريق القاضي والحاكم» وقال زفر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهما» وهو 
المشهور من مذهب مالك» والمرويّ عن أحمد. انتهى . 

6ك ع انم ع ل 7 ع 

(وَألحَقَ الود بالأم)؛ أي: في النسب والوراثة» فيّرث ولد الملاعَنة 
منهاء ورت منه» ولا وراثة بين الملاعن وبيئله . 

ولفظ البخاريّ: «ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة»» قال الدارقطنئ : 
تفرد مالكٌ بهذه الزيادة» قال: ابن عبد البرّ: ذكروا أن مالكاً تفرد بهذه اللفظة 
في حديث ابن عمرء وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد» 
كما تقدّم من رواية يونس» عن الزهري» عند أبي داود بلفظ: «ثم خرجت 
حاملاًء فكان الولد إلى أمه». ومن رواية الأوزاعئ» عن الزهريّ: «وكان الولد 
يُدعى إلى أمه . 


ومعلى قوله: «وألحق الولد بأمه)؛ أي : صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الزوج» فلا توارث بينهماء وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع 
صريحاً ففي حديث سهل بن سعد: «وكان ابنها يُدعَى لأمه» ثم جرت السنة في 
ميراثها أنها ترثه» ويرث منها ما فرض الله لها»). 


لم يكن له وارث آخَر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعود» ووائلة بن 
الأسقع. وطائفة. ورواية عن أحمد. وروي أيضا عن ابن القاسمء وعنه. 
معناه: أن عَصَبة أمه تصير عصبة له» وهر قول على › وابن عمر»› وعطاء» 
والمشهور عن أحمد» وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والردٌ» وهو قول 
أبى عبد » ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمد» قال: فإن لم يرثه ذو فرض 
بحال» فعَصَبته عصبة أمه. 


واستّدلٌ به على أن الولد المنفئ باللعان لو كان بنتاً حلّ للملاعن 


تكاحهاء وهو وجه شاد لبعض الشافعية. والأصحٌ كقول الجمهور أنها تحرم؟ 


)17١( باب ما جاء أَيْنَ تَعْتَدُ الْمََُفَى عَنْهَا رَوْجْهَا؟  حديث رقم‎ "١ 
اح‎ 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في در 

حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (۱۲۰۲/۲۲)» و(البخاري) في (اصحيحه) (5/ 
١,57‏ و ۹/۷ و۷( و(مسلم) في ااأصحيحه) 2)5١//5(‏ و(أبو داود) في 
(سننه» »)۲۲١۹(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» )۱۷۸/١(‏ وفى «الكبرى» /١(‏ 
355"). و(ابن ماجه) ذ ا و(مالك) فى «الموطأً» ,)١5119(‏ 
و(الشافعي) في 0 (۲/ »)٤۷‏ و(سعيد بن 5 االسئئه) 2))١6065(‏ 
و(أحمد) فى «(مسنده) (۷/۲ و۱۲ و۳۸ ولاه و55 وا۷ و٣۱۲)»‏ و(الدارمئ) 
فى «سئنه» (۲۲۳۸)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (٤٥۷)ء‏ و(ابن حبّان) فى 
ا «(EYAA)‏ و(البيهقئ) 5 «الكبرى» ٠7/0‏ 6). ودالبغوي) 5 شرح 
السنّة» (۲۳۹۸)ء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قالّ أَبُو عِیسّی”: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما | أسلفته نفا . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند َمل العِلم)؛ أي: على ما دل عليه هذا 
الحديث» كما سبق آنفأء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ راسم قال : 


200017 


 )17١(‏ (حَدَثَنَا الأَنْصَارِيٌ» قَالَّ : 0 حَدَثَنَا مَاِلِكء عَنْ 


حمر بن ماق بر كف ار مدر عن 7 عَمْيِهِ ريب بنتِ كغب بْنِ عجْرَة 
3 الفرَيْعَةَ بنت ت مالك بن ستان› وهي اح أبي سيد . الخدْرِيٌ أخبرَتها انها 
جَاءَتْ رَسُولَ الله ڪي تسأله أَنْ تَرْجحَ م إنَى أَمِْهًا في بَنِي خَدرَة» وَأَنَّ رَوْجَهَا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الطََّاقٍ» وَاللّمَانِعَنْ رَسُولِ اله ك 
خَرَجَ في طَلَبٍ أَعْبدٍ لَهُ أبَقُو ا حَنّى ذا کان بِطَرَفِ القَدُوم لَحِنَهُمْ. 
َالْتْ: قات شيا الله 0 أن أ يوت م إلى ا إن زوجي لم ير 
سرك حلى ! ذا كنت في لخر ق أو في الْممْجء دان رَسُولُ الله ا 


أو أَمَرَ بي » فنوديت لَه فَقَالَ: «كَيْف قلت؟». قَالَث : ردت َل القَصةَ التي 
ذکرٽ له مِنْ شان زوجي › قال : «اممكثي في بيتك حَنَّى يلع الكتات َجَلَّهُ). 


قَالت : واي ا سيو قَلمّا كَانَ عَثْمَانُ أَرْسَلَ إلى » 


رجال هذا الاسناد : 8 
١‏ - ١الْأَنْصَارِيٌ)‏ إسحاق بن موسى» أبو موسى المدنيئّ» تقدّم في 
«الطهارة» ۲/۲. 
۲ - (مَعْنُ) بن عيسى القرّاز المدنيئ» تقدّم قريباً. 
۴ (مّالك) بن ا إمام دار الهجرة. تقدم في السيد الماضي . 
ا بْنُ إِسْحَاقَ بن كعب بن عَجْرَة) البلويّ المدني» حليف 
الأنصارء ثقة ]٥[‏ تقدم في «السفر» .٠۰۳/۷۲‏ 
© (رَيْنَبٌ بنت كغب بن عَجْرَة) الأنصاريّة» زوج أبي سعيد الخدري. 
مقبولة [۲]. 
روت عن زوجها أبى سعيد الخدري» وأخته الفريعة بنت مالك» وعنها 
ابنا أخويها: سعد بن بحا وسليمان بن محمد ابني كعب بن عجرة. وقال 
ابن المدينيئ: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق» كذا قال» وحديث سليمان 
عنها فى «مسند أحمد» بسند جيد. وذكرها ابن حبان فى «الثقات». وذكرها ابن 
الأئیں وابن فتحون في «الصحابة». ١‏ 
أخرج لها الأربعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
5 - (الفرَيْعَة ب 3 بنت مَالِكِ بن ستان) الخدرية الأنصارية» أخت أبي سعيدء 
شهدت بيعة الوضوانة وروی حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 


0 )17١*( ۔ باب مَا ججاء أَيْنَ تعد الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا؟ - حديث رقم‎ ٢ 
| ۲۸۹| _ -_- ابت‎ 


عمته زينب بنت كعب بن عجرة» وكانت تحت أبي سعيد» عنها في مكث 
المتوفى عنها زوجها في بيتها حيث يبلغها الخبرء وفيه: قالت: فأرسل إلى 
عثمان» فأخبرته» فقضى به. وقع في بعض طرق حديثها في مسند إسحاق بن 
راهويه أن اسمها كبشة بنت مالك» ويقال لها: الفريعة» وكان ترجم لها: 
الفريعة» ولقبها: كبشة. 

أخرج لها الأربعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


شرح الحديث : 

(عَنْ ريب بنتِ كغب بن عجرة بضمٌ العين المهملة» (أَنَّ الفْرَيْعَةَ بض 
الفاء. وفتح الراء»ء بصيغة ا (بنت مالك بُن سنان) e‏ 
المهملة» وتخفيف و (وَهِيَ أَحْتُ أبي سعیل الخَدْرِيٌ). ولهاء ولأبيهاء 
وأخيها صحبة وء (أَخْبَرَنْهَا)؛ أي: أخبرت الفريعة زينبَ (أَنّهَا جَاءَتْ 
رَسُولَ الله يكل تَسأَلَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَمْلِهَا في بني خُدْرَة) بضمّء فسكون: قبيلة من 
الأنصارء يُنسبون إلى خذرة» وهو الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن 
جار قال أبن لام . 

(وَأنَّ رَوْجَهَا) لم يُعرف اسمهء (خَرَحَ في طَلَبٍ أَعْبّدِ) بفتح أوله» وضم 
ثالثه: جمع عبد» بفتح› فسكون. قال الفيومئ اله : : العبد: خلاف الحرء 
قال: واستعمل له جموع كثيرة. والأشهر منها: أَعْبَدٌ: وعَبيد» وعِبَادٌ. 
ان 

وقوله: (له) متعلّق بصفة ل«أعبّد)ء وقوله: (أبقّوا) بفتح الموخدة» 
وكسرهاء قال المجد ككُأَنْهُ: أب العبدء كسَمع ؛ وضَرّبء ومع أَبْقاء ويُحَرَّك 
وإيَاقاً ككتاب: ذهب بلا خوف› 9 0 أو استخفى» ثم ذهب» فهو 


ا واف جمعه : e‏ ت 


.)577/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١١١56ص( «المصباح المنیر» (۲/ ۳۸۹). (۳) «القاموس المحيط»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّلَاقٍ»وَاللَّعَانِعَنْرَسُولٍ اللو يكل 
جمع علج - بكسر» فسكون - قال الفيومي : الْعِلْج : حمار الوحش الغليظ. 
ورجل علج : شديدء وعَلِحَ علج قر نان تحت ا والعِلْجٌ : | 
الضخم من كفار العجم» وبعض العرب يُطلق العلج على الكافر مطلقاء 
والجمع: عُلُوجٌّء وأعلاحٌ» مثل حمل وحُمُول حالم تقال د ا ل 
استعلج الرجل: إذا خرجت لحيتهء وکل ذي لحية علج ولا يقال للأمرد: 
علج . انتهى. 

(حَتَى إِذَا كَانَ) زوجها (بطْرَفِ القذوم) بفتح القاف» وضم الدال مشددة» 
و موضع على سنّة أميال من المدينة: (لْحِنَهُمْ) بفتح › فكسر؛ أي : 
أدركهم (ففتَلُوه قَالْتْ) الفريعة: : (قَسَالتُ رول الله ل أَنْ ارچ إلى َهْلِي) بني 
خدرة» ثم علَّلَتْ سؤالها ذلك بالفاء التعليليّة» فقالت: (فَإِنَّ رَوْجي لم ينر لي 
مَسْكناً Ae‏ ولا نَمَقَةَ) وفي رواية عند النسائي : ع: «وگاتت في دار قاصيَةَ› 
ا ا وا إلى رَسول الله جلاف وا لَه وفي رواية عند مالك 
في «الموظإ»: «فسألت رسول الله كلا أن أرجع إلى أهلي في بني خذرة» فإن 
زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. ولا نفقة». (قَالْتٌ: فَقَالَ ر سول الله كلل : 
١نَعَمْ))‏ ولفظ النسائئ: «فرخص لها؛؛ (قَالَت: فَانْصَرَفتُ)؛ أي: رجعت من 
عنده ية ذاهبة إلى آهليء (حَنَى إا كنت في الححرّة) بضمء ف : هي 
الغرفة» وقوله: (أَوْ في الْمَسْحِدِ) للشكڭ من الراوي» (نَادَانِي رَسُولٌ الله ككلةِ) . 
وقوله: (أَوْ أَمَرَ بي) للشك من الراوي أيضاً ويَخْتمل أن يكون من 7< 
(فنوويت له فقال: « کیک قلت ؟)» قلت : فَرَدَدْتٌْ عليه القِصَّةَ ني ذکرت له 
شَأَنِ رْوْجِي)؛ أي : : ِن قَثْلهء وتَركه لها بلا مسكن» ولا نفقة. (قال) ا 
(«امکثي في بَيتك)» ولفظ النسائئ: «فَقَالَ : اجلِسِي في بَيْتِكِ؛؛ أي: البيت 
الذي أسكقها زوخهاء واتاغا ا وهي فيهء (حَنََى يَبْلْعَ الكتات) ؛ اف 
المكتوب من العدّةء (أَجَلَّهُ))؛ أي: وقته الذي خدّد له» وهو أربعة أشهر 
وعشرء وسّميت العدة كتاباً؛ لأنها مفروضة من الله تعالى . 

(قالت) الفريعة: (فَاعَتَدَدتَ فيه)؛ أي : فى ذلك البيت» (أريعَة أشهر 
وَعَشراًء قَالَتْ: فما كَانَ عَثْمَانُ بن عفان ذل طييهء و(كان) هنا تامّة لا تحتاج إلى 
منصوب»› كما قال الحريري راه في «ملحته) : 


َه 
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َإِنْ تَقْلْ يا قَوْم قَدْ گان الْمَطَرْ CEE‏ تخناء. لها إلى .حبر 
وقال ابن مالك: 
ETE‏ 0 تَمَام ما برقع E‏ 

وَيَحْتَمِل أن تكون ناقصة» وخبرها محذوف؛ أي: خليفةً: (أَرْسَلَ 
َء ساني عَنْ ذَلِكَ) ؛ أي : عن حكم النبئ ياه في قضيّتهاء (فأخبر فا 
ل لاقي الجر ا ب مرحي مس Ae N‏ 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[تنبيه]: ضعّف أبو محمد ابن حزم حديث الفريعة ويا هذاء وقال: هذا 
الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولةء لم يرو حديثها غير سعد بن 
إسحاق بن كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله تعالى يقول فيه: 
سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيد. 

فتعقبه ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأجاد في ذلك» حيث قال: وما قاله 
أبو محمد غير صحيح» فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز» والعراق» 
وأدخله مالك في «(موطئه)» ' واحتجح به» وبنى عليه مذهيه. 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فبْعَم مجهولة عنده» فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التابعيّات» وهي امرأة ابي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» ولیس بسعيد» وقد 50 اوش «كتاب الثقات»» والذي غر أبا محمد 
قول علي ابن المدينئ : لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق. وقد روينا في «مسند 
الإمام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن عمّته 
زينب بنت كعب بن عجرة» وكانت عند أبي سعيد الخدري. عن ابي سعيد ڪه » 
قال: اشتكى الناس علباً ويه » فقام النبئ بيا خطيباًء فسمعته يقول: «يا أيها الناس 
لا تَشْكُوا عليّا» فوالله إنه لشن في ذات الله أو في سبيل الله) . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الطََاقٍ» وَاللّعَانِعَنْ رَسُولِ اله يكل 

فهذه امرأة اة كانت تحت صحابيٌ› وروی عنها الثقات› ولم يطعن 
ا ا 

وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن 
منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائئ» والدارقطنئ: ثقة. وقال أبو 
حاتم : صالح. وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقد روى عنه الناس : 
حماد بن زيد» وسفيان الثوريٰ» وعبد العزيز الدراورديٌ» وابن جريج» 
ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» والزهريً» وهو أكبر منه» 
وحاتم بن إسماعيل» وداود بن قيس» وخلقٌ سواهم من الأئمة» ولم يُعلم فيه 
قدح» ولا جرح البتة» ومثل هذا یحتج به اتفاقا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به ابن القيّم على ابن حزم 
رحمهما الله تعالى حسنْ جذا . 

والحاصل: أن الحديث صحيح. صححه جماعة من الحماظ: منهم 
الذهلي› والترمذيٰ (۲/ ۰)۱۲ وابن حبان رقم : «(ITY)‏ والحاكم 228/0 
وأقرّه الذهبئ» ونقل الحاكم عن محمد بن يحيى الذهليء» أنه قال: هذا حديث 
صحيح محفوظ. وقال ابن عبد البرٌ: هذا حديث مشهورٌ عند علماء الحجازء 
والعراق. وصححه الحافظ في «بلوغ المرام»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه هنا (۲۳/ ۱۲۰۳)» و(أبو داود) فى «سننه» (۲۳۰۰)» و(النسائئ) 
فى «المجتبى) (0005” و٣۵٥۳‏ و۷٥٥٣‏ و۳۹( وفى «الكبرى) 017/77 
و۷۲۲ و٤‏ و1 »)٥۷۲‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 00 و(أحمد) في 
(مسنده» (5/ ۳۷١‏ و١«57)»‏ و(مالك) فى «الموطأ» .»)١505(‏ و(الدارمئ) فى 
(مسنده» (۲۲۹۲)» و(الشافعيئ) فى (مسنده) (۲/ ٥۳‏ - 05) وفى «الرسالة» له 
»))»35١5(‏ و(عبد الرزاق) فى ١امصيّنه) .)3١375(‏ ورابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
(0/ 185 - 186)» و(سعيد بن منصور) في «سئنه» (11/10)» و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» »)۷٥۹(‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه)» .)٤۲۹۲(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير) (۲ 1۰۷4/۲ و٩۱۸۰‏ و۸1 و۲ ۱A9‏ و85١٠‏ و١٠‏ 
و84١٠‏ و89١٠‏ و91١٠‏ و95١٠).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (؟7/75١2)5‏ 


)17١*( باب مَا ججاء أَيْنَ تعد الْمتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا؟ - حديث رقم‎ - 7٠ 


و(البيهقي) في «الكبرى) (۷/ 575 وه٤)»‏ و(البغوي) في اشرح السَّنَة) 
(3785). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء أين 
تعتدٌ المتوفى عنها زوجها؟ 

؟ ‏ (ومنها): وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها في بيتها إلى انتهاء 
عدّتها . 

۳ - (ومنها): مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها . 

٤‏ - (ومنها): أنه دليل على جواز نَسّْحْ الحكم قبل الفعل» فقد أذن 
النبي ية للفريعة أولاً بالانتقال إلى أهلهاء ثم نهاها قبل أن تفعل . 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الخلفاء الراشدون وي من البحث عن حكم 
رسول الله يد قبل الحكم باجتهادهم . 

5 (ومنها): قبول خبر المرأة الواحدة» والعمل به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أين تعتدّ المتوفى عنها 
زوجها؟ : 

قال العلافة انوي فداه وجه انل تال رفون ا رجب علي ال فى ا 
زوجها الاعتداد في منزلها: عمرء وعثمان» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن 
مسعود» وأم سلمة ون . وبه يقول مالك والثوري» والأوزاعيّ» وأبو حنيفةء 
والشافعيع» وإسحاق. قال ابن عبد البرّ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار 
الحا والشام» والعراق» ومصر. 

وقال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء: تعتد حيث شاءت. وروي ذلك 
عن علىّ» وابن عبّاس» وجابر» وعائشة وؤ . قال ابن عبّاس: نسحت هذه 
الآية عدّتها عند أهله» وسّكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله 
تعالى : ن ڪي فلا جاح عِلَيِحكُمْ في ما تل ف اهت من مروف اله 
َير حم ©4 [البقرة: »]74٠‏ قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى» تعتدٌ حيث شاءت. رواهما أبو داود. 

واحتجٌ الأولون بحديث فريعة بنت مالك وبا المذكور في الباب» وهو 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخظ_أَبْوَابُ الطَلَاق » وَاللَّعَانِعَنْ رَسُولٍ لوي 
حديث صحيحٌ» قضى به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه إذا ثبت هذاء 
فإنه يجب الاعتداد فى المنزل الذي مات زوجهاء وهى ساكنة به» سواء كان 
يماو كا لزوجهاء أو ا أو عارية؛ لان التب كل قال للفريعة: «امكثي في 
بيتك»» ولم تكن في بيت يملكه زوجهاء وفي بعض ألفاظه: «اعتدّي في البيت 
الذي أتاك فيه نعي زوجك». وفي لفظ: «اعتدّي حيث أتاك الخبر»» فإن أتاها 
الخبر في غير مسكنهاء رجعت إلى مسكنهاء فاعتدّت فيه. 

وقال سعيد بن المسيّب» والنخعئ: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه 
نعي زوجها؛ اتباعا للفظ الخبر الذي رويناه. 

والأول أصمٌ؛ لقوله بي : «امكثي في بيتك»» واللفظ الآخر قضبّة في 
عين» والمراد به هذاء فإن قضايا الأعيان لا عموم لهاء ثم لا يمكن مله 
على العموم؛ فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق» والطريق» والبرّيّة» إذا أتاها 
الخبرء وهي فيه. انتهى ملخصا من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

وقال العامة ابن القيّم ّل - بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في 
منزلها -: 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلقّاه عثمان بن عفان مَل 
بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار» وتلقّاه أهل المدينة» 
والحجاز» والشام» والعراق» ومصر بالقبول» ولم يُعلَم أن أحداً منهم طعن 
فيه» ولا في رواته» وهذا مالك مع تحريه» وتشدده في الرواية» وقوله للسائل 
له عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته فى كتبى» قد أدخله فى 
«(موطئه)» وبنى عليه مذهبه. قالوا: ولا ننكر النزاع 8 السا في ااا 
ولكن السَّنّةَ تفصل بين المتنازعين. قال أبو عمر ابن عبد البرّ: أما السّنَّةَءِ فثابتة 
- بحمد الله - وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السّئَّة؛ لأن الاختلاف إذا نزل 
في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن عبد البرّء وأيده ابن 
القِيّم رحمهما الله تعالى حسنٌّ جذا . 

والحاصل: أن الحقّ قول من قال: إن المتوفى عنها زوجها تعتدٌ في 
بيتهاء ولا تخرج منهء إلا للضرورة» والله تعالى أعلم . 


)17١*( بَابُ ما جَاء أَيْنَ تَْتَدُ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا؟ - حديث رقم‎  ”٠ 
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(المسألة الخامسة): في حكم خروجها للضرورة: 

إذا تضررت المتوفى عنها زوجهاء فلم تستطع أن تعتدّ في بيتهاء بأن 
حافت كدعا أن اناه أو عدوا أو تشعو لك ار دز لها اح الل 
لكونه عارية رجع فيهاء أو بإجارة» وانقضت مدّتهاء أو مَنّعها السكنى تعذّياً. 
أو امتنع من إجارته» أو طلب أكثر من أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به» 
أو لم تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل ؛ لأنها حال عذر؛ ولا يلزمها اك ا 
المسكن» وإنما الواجب عليها فعل السكنى» لا تحصيل المَسّكنء وإذا تعذرت 
السكنى سقطت» ولها أن تسكن حيث شاءت. وقال الشافعئ رحمه الله تعالى : 
تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أنه إن لحقها ضرر في سكنى بيتها 
الذي بلغها وفاة زوجهاء وهي فيه» بشيء من الأشياء التي ذكرت» أو نحوهاء 
فلها أن تنتقل عنه إلى حيث يصلح لها السكنى؛ للضرورة؛ قال الله تعالى: وقد 
سک لم ما حرم عك إلا ما آَصْطَررَئُمٌ لد الآية [الأنعام: 46114 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يبه قال: 

(*١٠1م) ‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدََنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِء 
حَدَثَنَا سَعْدُ بن إِسْحَاقَ بن عب بن عَجْرَةء فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاه). 


ص 


لَ: 


Gn 
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رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (مَحَمَدُ بن بشار) المعروف ببندار. أبو بكر البصري». ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ". 

؟" - (يَحْيَى بْنُ سَّعِيدِ) القطان» أبو سعيد البصرئ» ثقةٌ ثبت ناقد مشهور 
[4 ] تقدم فى «الطهارة» ”7/77 5. 

۳ - (سَعْدُ بن إِسْحَاقَ بْن كعْب بن عَجْرَة) تقدّم في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”''2: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربئ. 


إتداف الطالب الأحوذخ بشرح جام الاما الترمذظ_أَبْوَابُ الطَلَاقٍءوَاللّعَانِعَنْ رَسُولٍ الله بك 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَّى هَذَا الحَدِيثِ بو اراك العِلم؛ مِنْ أُصْحَابٍ 
النبئ كلل و يرهم : : لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَةِ أن تَنْتَقِلَ م ن بيت رَُوْجِهَا حَنَى تَنْقَضِيَ 
عِدَنَهَا) قال في «شرح السنة) : اختلفوا في سكنى المعتدة عن الوفاة» وللشافعيٌ 
فيه قولان» فعلى الأصح لها السكنى» وبه قال عمر» وعثمانء» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عورف و كله [لفريعة رل ضار وها قا 
«امكثي في بيتك. . . إلخ)» وفيه دليل على جواز نسّخ الحكم قبل الفعل . 

والقول الثاني: أن لا سكنى لهاء بل تعتدٌ حيث شاءت» وهو قول علي 
وابن عباس» وعائشة؛ لأن النبى اة أن للفريعة أن ترجع إلى أهلهاء وقوله 
لها آخراً : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اآجله»» أمْر استحباب . انتهى . 

وحجة أصحاب القول الأول: حديث الباب» واسَدّلٌ على القاري على 
عدم خروج المتوفّى عنها زوجها بقوله تعالى: اواز يتوت هنكم ودرو 
روا وَصِيَةَ روجهم مَتنعًا إلى الْحَول غَيْرَ اخ الآية [البقرة: ٠4؟]»‏ فإنه دل 
على عدم خروجها من بيت زوجهاء ولمًا نسَح مدة الحول بأربعة أشهر وعشراًء 
والوصية بقي عدم الخروج على حاله. انتهى”" . 

وقوله: (وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيٌ» وَالشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَّ) وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» ففي «موطأ الإمام محمد) عن نافع. أن ابن عمر كان 
يقول: لا تبيت المبتوتة». ولا المتوفى عنها إلا في بيت زوجهاء قال محمد: 
ويها ناخذ» آما المتوقى غتهاء. فإنها تخرج بالتهار في حوائجهاء ولا 'تبيت: إلا 
في بيتها› وأما المطلقة مبتوتة كانت» أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلاً ولا نهار بها 
دامت في عدتهاء وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهاتنا. تھی ٠‏ 

وقوه (وقال تعض َعْضُ أُهْلٍ ابل بن اكاب الت بي وَغَيْرهِمْ : لِلْمَرْأَةٍ أَنّْ 
تَعْتَدَ حَيْتْ شَاءث. وَإِنْ لم تَعْتَدَ في بَيْتِ رَّوْجِهَا). وهو قول علىّ» وابن عباس» 
وعائشة» كما في «شرح السنة». وقال العيني في «البناية»: وجاء عن علىّء 


.)٤١١ - 5١١/5( «تحفة الأحوذئٌ»‎ )١( 
.)5١١/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )0( 


Ld 


3” - باب مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُ َعْتَدٌ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا؟ - حدیث رقم (۱۲۰۳) ET‏ 


وعائشة› وار بن عباس » وجابر: أنها تعتد حيث شاءت» وهو قول الحسن› 
وعطاء» والظاهرية. انتهى . 

واستدل لهم بما أخرجه الدارقطنئ عن محبوب بن محرز» عن أبي مالك 
PN‏ عن على أن النب لا 

قال الدارقطنئ : ار ان 5 59 » وهو ضعبف » قال ابن 
القطان: . ومحبوب بن محرر تنقيا ضعيف» وعطاء مختلط.» وأبو مالك 
أضعفهم › فلذلك أعله الدارقطنئ به» وذكر الجميع أصوب؛ لاحتمال أن يكون 
الجناية من غيره. انتهى كلامه» كذا في انصب الراية)”'' . 

وقوله: (قالّ أَبُو عِيسَى”": وَالقَوْلٌ الأول أصَّح)؛ أي: لأن دليله أصح 
من دليل القول الثاني . 

قال القاضى الشوكانئ فى «النيل»: قد اسنَّدِلٌ بحديث فريعة على أن 
المتوفى عنها تعتدٌ في المنزل الذي بلغها نعي زوجهاء وهي فيه» ولا تخرج منه 
إلى غيره» وقد ذهب ال ذلك جماعة من الصحابة. والتابعين › ومن بعلذهم . 

وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وأخرجه 
أا سخا ب تور عن عكر أصحاب ابن مسعود» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله وضعيل بن الحسيب» وعطاء . 
والشافعئ › وأصحابهم. والأوزاعيئ» وإسحاق» وأبو عبيد» قال: وحديث 
فريعة لم يأت مَّن خالمّه بما ينتهض لمعارضته. فالتمسك به متعين . انتهى كلام 
الشوكانئ يله باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيٌ اه ين أن الك 
بيحديث فريعة وكين متعين هو الأرجح؛ لْقَوّة حجته )2 والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «نصب الراية» (۳/ 77؟7). 


(۲) ثبت في شرح ابن العربئ» والعراقيٌ. 
(۳) «نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» (7/ .)5١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


[= 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ َه أوْلَ الكتاب قال: 


(أَنْوَابُ الَبيُوع ء عَنْ زرشول الله (E‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قال بعض المحقّقين: (اعلم): أنه جرت عادة 
أكثر المؤلّفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح وتوابعه. 
وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة» فيذكرون الصلاة» والصومء» والزكاة» 
والحجٌء ثم يأتون بما فيه شأن من العبادة» وشأن من المعاملة» وذلك هو 
النكاح» ثم يذكرون ما يتعلق به من الطلاق» واللعان» وما يشابهه من العتق». 
ثم يذكرون المعاملات المحضة» ويبدؤونها بالبيوع؛ لأنها أكثر المعاملات 
وقوعاًء وأعظمها فائدةً. انته . 
e‏ لغةّ: مقابلة شيء بشيء» قال الشاعر [من البسيط]: 

ب مُهْجَتِي الَا 2 a‏ بدا 1 
قَإِنْ وََيْثُمْ بمَا قُلْتُمْ وَنَيْتُ أَنَا وَإِنْ عَدَرْتُمْ قَإِنّ الرّمْنَ تَحْتَ يَدِي 
وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص» قاله في a‏ 

و«البيوع»: جمع بَيّع» وإنما جمع»ء وإن كان المصدر لا يجمعء ولا 
يثّى؛ نظراً إلى أنواعه» و«البيع» في الأصل مصدر باعه يبيعه بيعأء ومبيعاً» فهو 
بائعٌ» وبَيّعْء وأباعه بالألف لغةء قاله ابن القظاع» والبيع من الأضداد» مثل 
الشراء» يقال كل منهما لكل منهماء فين استعمال البيع بمعنى الشراءء» قول 
الشاعر [من الكامل]: 
إن السَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاتَهٌ وَالشَّيْبُ لَيْسّ لِبَائِعِهِ تِجَارٌ 


١ 


کی کی کے ل 


(۱) راجع : «تكملة فتح الملهم» (۱/ **). 
(۲) راجع: «الإقناع في حل أبي شجاع» للشيخ محمد الشربيني الخطيب (۳/۳ _ )٤‏ 
مع الحاشية: «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرميّ . 


أْوَابُ الْبيُوعٍ عَنْ رَسُولِ اشر بلا 
كا ا ا ااال لوا 


يعني : من اشتراه» ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: 
وسو رشن س الآية [يوسف : ٠‏ أي: باعوه» ويطلق على كل من 
المتعاقدين أنه باتع ولكن إذا أطلق ا فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» 
ويطلق البيع أيضاً على المبيع» فيقال: بيع جيّدٌء وبعت زيداً الدارّء يتعدّى 
إلى مفعولين» وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسنادء ولهذا تتم 
به الفائدة» نحو: بعت الدارء ويجوز الاقتصار على الأول» عند عدم اللبس»› 
نحو: بعت الأميرٌَ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاً يُباع» وقد تدخل «من» على 
المفعول الأول على وجه التأكيد» فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: 
كتمته الحديت» وكتمت منه الحديث» وريّما دخلت اللام مكان «من»» فيقال: 
بعتك الشيءء وبعته لك فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى: ولذ بوتا 
لهي مكات ايت الآية [الحج: ]0 والأصل: بوّأنا إبراهيم» وابتاع 
زيد الدار بمعنى: اشتراهاء وابتاعها لغيره: اشتراها لهء وباع عليه القاضي؛ 
أي: من غير رضاهء والمبتاعٌ مَبِيعٌ على النقص» ومبيُوعٌ على التمام» مثل 
مَخِيط» ومَحيوط . 
والأصل في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: : بيع رابخ وبيع م خاسزء 
وذلك حقيقة في وصف الأعيان» لكنه أطلق على العقد مجازاً؛ أنه سيت 
التمليك» والتملّك» وقولهم: : صح البيع» أو بطل» ونحؤة؛ أي : صيغة البيع» 
لكن لما ذف المضاف» وات المضاف إليه مقامه» وهو مذكر أسند الفعل 
إليه بلفظ التذكير. 
والبيْعة: الصَّفْقة على إيجاب البيع» وجَمُعها: بَيْعّات بالسكون» وتُحرّك 
في لغة هُذيل» كما بيضة وبيْضَاتء وتطلق أيضاً على المبايعة والطاعة» ومنه: 
«أيمان البيعة»» وهي التي رتبها الحجاج» مشتملة على أمور مغلّظة» من 
طلاق» وعتق» وصومء ونحو ذلك» قاله الفيومي ككل" . 
وقال النووي 2 عَُنْهُ: قال الأزهري: شرن العرى: بعت بمعنى : بعت ما 
كنت مَلکته» وبِعْتٌ بمعنى: اشتريته» قال: وكاله ان نك E‏ قال: 


.)594/1١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


جد 0 
وکل واحد بيع» وبائعٌ؛ لأن الثمن والمثمّن"'' كل منهما مبيع» وكذا قال ابن 
قتيبة : : يقال : بعت الشيء : : بمعلى . بعثه » وبمعنى . اشتریته › وشرنت الشيء : 


بمعنى: اشتريته» وبمعنى : بعته» وكذا قاله آخرون» من أهل اللغة» ويقال: 
بعته» وابتعته» فهو مَبِيعٌ» ومَبْيُوعَ» قال الجوهري: كما يقال: مَحِيط ومَخيوظ› 
قال الخليل: المحذوف من مَبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة» فهي أولى بالحذف» 
وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة» قال المازريّ: كلاهما حسنٌّ» وقول 
الأخفش أقيس. والابتياع: الاشتراء» وتبايعاء وبايعته» ويقال: استبعته؛ أي : 
سألته البيع» وأبعت الشيء؛ أي: عَرّضته للبيع» وبيعَ الشيءٌ بكسر الباءء 
وضمّهاء وبُوع لغة فيه» وكذلك القول في قِيلَ»ء وكيل. انتهى”''. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُنَهُ: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ 
آی: دفع مكو قبا وأخذ 57 منه» وهو يقتضي نافع + وهو المالك». أو من 
يتنزّل منزلته» ومُبتاعأء وهو الذي يبذل الثمن» ومَييعاًء وهو الْمُنْمَنْء وهو الذي 
يُبذل في مقابلة الثّمَنْء وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع» والمبتاع. 
والثمن» والْمُثْمَنْء وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط» ومسائل» 
ستراها إن شاء الله تعالى. 

والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه» فإن كان 
أحد العوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعاًء SS‏ فإن 


كانت منفعة بضع سمي نكاحاًء وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارةً. انتهى ". 


وقال في «الفتح) : والبيوع جمع بيع › وجمع لاختلاف أنواعه» والبيع : 
نمل ملك إلى الغير بثمّن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخرء وأجمع 
المسلمون على جواز البيع» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في 
يد صاحبه غالباء وصاحبه قد لا يبذله له» ففي تشريع البيع» وسيلة إلى بلوغ 
الغرض» من غير حرج . 


)١(‏ اسم مفعول من أثمن الشيءَ: إذا باعه بثمن» فهو مُنْمَنّ بالفتح. راجع: «المصباح 
المنير» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) «شرح النووي» (۱۰/ .)٠١٤١ _ ٠١۳‏ (9) «المفهم» (/ ۰). 


١‏ - باب ما جَاءَ في ترك الشبهَاتِ لك 
سس شع علسلل ل لل ٣٣٢۱|‏ ات 


قال: والأصل في جواز البيع قوله كك: #وأحلٌ اله اميم وكرم ليزأ 
الآية [البقرة: »]۲۷١‏ وللعلماء في هذه الآية أقوال: أصحها أنه عام مخصوص› 
فإن اللفظ لفظ عموم. يتناول كل بیع › فيقتضي إباحة الجميع› لكن قد منع 
الشارع بيوعاً أخرى» وحرّمهاء فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل 
الدليل على منعه» عام ارفا به الخصرص › وفيل : مجمل› نله لسن 
وكل هذه الأقوال تة تقتضى أن المفرد المحلى بالألف واللام يعمء والقول 
الرابع : أن في E‏ [البقرة: ]۲۷٠‏ للعهد» وإنها نولت بعد أن أباح 
الشرع درا وحرّم بيوعاً: ا بقوله: #وأحلّ 21 ليع ؛ أي : الذي أحله 
الشرع من قبل“ ومباحث الشافعئ وغيره» تذل على أن البيوع الفاسدة» تسمى 
بيعاً. وإن كانت لا يقع بها الجِنْث؛ لبناء الأيمان على العُرف» قال: 
وقوله َيل : E:‏ أن 4 تحدرة ا تدروتها پڪ الآية [البقرة: ۲۸۲] 
تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة» ودل اول الاة؛ يعني : آية المداينة 
في البيوع المؤجلة. انتهى من «الفتح» بتصرّف"''. 

وقد ذكرت ها هنا في اشرح مسلم» فوائد مهمة» فراجعها'' تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كب أل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الشبهات» ‏ بضمّتين» أو بضمٌ»؛ فسكون -: هي 
الأمور المُلتبسات» قال 0 كاله : واشتبهت الأمور. د القسية)» 
فلم تتميّزه ولم تظهرء ومنه: اد ب ا ا 


.)1919/5( راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)51١07- 098/57( (؟) راجع: «البحر المحيط)‎ 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله كله 


= 


فيهما: شُبَةُ وشبُهاتء مثْل غرْفة» وغرّفء وعُرّفات» قال: والاشتباه: 
الالتباس. انتهى'. 
۱۲۰9) - (حَدَنَنَا قْتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا بن ريل عَنْ 

اه ن الشَّميي» عَنِ اعمان بن بير ال: سَمِعُْتٌ رَسُوَلَ الله کل 

0 «الحَلَالُ بين ن وَالحَرَام بين » وبين ذَلِكَ ا : ل لا يَدَرِي كَشِيرٌ 
من ن التاس» أَمِنَ الحَلال هي ام و من الخرام؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اسَتِبْرَاءَ لدينه وعرضه 
فْقَدْ سَلِمَ» وَمَنْ وَاقع شَيْئاً مِنْهَاء يُوشِك أن يوَاقِعَ الحَرَامَ كما أنه ص ۳ 

حول الحِمّى: بُوشِك اَن يُوَاقِعَهُ آلا وَإِنَّ کل مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَّ حِمَى الله 
مَحَارِمَه)) . 


ليا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قَتَيْبَةٌ بْنَ سَعِيدِ) الثقفئ › ۳ رجاء الْبَعْلانَِ يقال: اسمه يحيى» 

وقيل : علي › ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
؟' ‏ (حماد به بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الجهضمئ › أبو إسماعيل البصري» 
ل ث2 فقية» من كبار [۸] تقدم شض «الطهارة» .1/٤‏ 

۳ - (مجَالِد) - بضم أوله. وتخفيف الجيم - ابن سعيد بن عمير 
الهمدانيٰ› 0 عمرو الكوفيّ» ليس بالقوي, وقد تغير في آخر عمره» من صغار 
[] تقدم في «الطهارة» 2 . 

؛ ‏ (الشَعْبِيُ) ‏ بفتح الشين المعجمة ‏ عامر بن شَرّاحيل» أبو عمرو 
الكوفيٌ» ف مشهور» فقية» فاضل [YT]‏ تقدم فى «الطهارة» .١18/١5‏ 

ه ‏ (النْعْمَانٌ ب بن بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيّ الصحابيٌ 
ابن الصحابي وء ثم سكن الشام» ثم ولي إِمْرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة 
خمس وستين» وله أربع وستون سنةء تقدم في «الصلاة» .٠٠١/١١‏ 


)010( «المصباح المنیر» (۱/ ۳۰۳ 305)., 


)١1١١5( بَابٌ مَا جَاءَ في ترك الشبهَاتِ - حديث رقم‎ - ١ 


(من ! النْعْمَان بن بَضِير) وا“ وفي رواية مسلم: عن ا عن 
ا ر E‏ قۇل ٠‏ وفي رواية له» عن الشعبئ: «أنه 
سمع نعمان بن بشيرء ريت الناس بحمص»» ولأبي عوانة في (صحیحه) 
من طريق أبي حَريز - وهو بفتح الحاء المهملة» وآخره زاي ‏ عن الشعبيّ» 
النعمان بن بشير خطب به بالكوفة. 

قال في «الفتح»: ويُْجْمَّع بينهما بأنه شي منه مرتين» فإنه وَلِي إمرة 
البلدين» واحدة بعد أخرى. (قال) النعمان طب : (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقول) 
زاد في رواية «الصحيح): اوَأَهُوَى شاد بيعي ه إلى أَدُنَيْهاء قال في 
«الفتح»: وفي هذا رد لقول الواقدي». ومن تبعه : : إن النعمان لا يصح سماعه 
من رسول الله ية وفيه دليل على صحة تحمّل الصبيّ المميّز؛ لأن النبي بل 
ناك وللتعهان تمان سيو النهى.. 

وقال العراقن: حكى القاضي عياض عن يحيى بن معين أن أهل المدينة 
لا يصححون سماع النعمان من النبي ية وهذا مردود» ففي «(الصحيحين» في 
هذا الحديث التصريح بسماعه له من النبئ يي وهكذا ذكره المصثف» هناء 
وفي رواية لمسلم بعد قوله: سمعت رسول الله كاي وأهوى النعمان بإصبعيه 
إلى أذنيه» فأشار بذلك إلى التأكيد في سماعه لذلك. ان 

(«الحَلَال بَيْنْ» وَالحَرَام بَبّنْ), ولفظ «الصحيح ': إن الْحَلَالَ بين إن 
الْحَرَامَ بَيّنْ)؛ أي: في عَيّنهما» ووّضفهما بأدلتهما الظاهرةء دان المرطين كه : 
يعني : أن كل واحد منهما ف بأدلته في كتاب الله تعالى. و رسوله ڪا 
تأصيلاً وتفصيلاً» فمن وقف على ما فى الكتاب والسّنّة من ذلك وجد فيهما 
انور جلت ]ليا + واقور ابعل محريو و ا 
والتحريم» وهي التي تتعارض فيها الأدلة» فهي المتشابهات. انتهى"'' . 

وقال النووئ 5 اله : قوله يَكِّ: «الحلال بينْ» والحرام بَيْنْ) فمعناه: 


)01( «المفهم» (588/5). 


و إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 


الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضحٌ لا يخفى جله؛ كالخبزء والفواكه. 
والزيت» والعسل» والسَّمْنء ولبن مأكول اللحم» وبيضه» وغير ذلك من 
المطعومات» وكذلك الكلام» والنظرء والمشي» وغير ذلك من التصرفات فيها 
حلال بين واضحء لا شك في حله» وأما الحرام الْبَيّنُ؛ِ فكالخمرء والخنزيرء 
الع والبوة ولد ال وكا يه و ا ول 
والنميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك» وأما المشتبهات» فمعناه: أنها 
ليست بواضحة الحل» ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا 
يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص» أو قياس» أو 
استصحاب» أو غير ذلك. انتهى”''. 

(وَبَيْنَ ذَلِكَ)؛ أي: بين ما دُكر من الحلال البيّن» والحرام البيّنَء (أْمُورٌ 
مُشْتَبِهَاتٌ) بوزن مُفْتَعِلات بتاء مفتوحة» وعين خفيفة مكسورة» والمعنى: أنها 
مو اكتّسّبت أل هن و معا رف٠‏ 2 في بعض روايات البخاری 
بلفظ : « ت» بتشديد الموحّدة المفتوحة؛ أي شبهت بغيرها مما لم يتبين 
به ا التعيين» وفي رواية الدارمي : 9 اا 

(لا يَدْرِي)؛ أي: لا يعلم (كَثِيرٌ مِنَ الئاس) مفهومه أن معرفة حكمها 
ممكن» لكن للقليل من الناس» وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حقّ 
غيرهم» وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين» قاله في 
«الفتح»” '". 

(أَمِنَ الحَلالٍ هِي. 1 من الحَرَّام؟): ولفظ «الصحيح»: لا يَعْلْمهَنَ كَثِيرٌ 
ص نَّ النّاسٍ»» قال القرطبئ ككُأَنُةُ: قوله: «لا يعلمهنٌ كثير من الناس»؛ أي: لا 
يعلم حكمهن من التحليل والتحريم. واو اندي SCE‏ حيبت 
إنها مشكلة؛ لتردّدها ب بين أمور محتملة» > فإذا عَلِمَ بأي أصل تلق زال كونها 
شبهة» وكانت إما من ا أو من الحرام» وفيه دليل : على أن الشبهة لها 
حكم خاص بهاء عليه دليل شرعيّ» يمكن أن يصل إليه بعض الناس» فمن 
ظَفْرَ به فهو المصيب كما بيناه» في الأصول. 


(۱) (شرح النووي» )۲۷/۱1 - .(YA‏ (۲( «الفتح» (١9/1١؟5).‏ 


)١١١5( بَابُ مَا جَاءَ في ترك الشبهاتٍ  حديث رقم‎ ١ 
بللبللبلالبالاللالللبنبنئدبس77 سي ه. مه‎ 


قال: وقد اختلِف في حكمهاء فقيل: مواقعتها حرام؛ لأنها توقع في 
الحرام» وقيل : مكروهة. والورع تركهناء وفيل : لا يقال فيها واحد منهماء 
والصواب الثاني ؛ لان الشرع قد أخرجها من قسم الحرام» فاا تو صف به »› 
وهي مما يرتاب فيه» وقد قال ئة «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وهذا هو 
الورع» وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلال ويتّورّع عنها . 

قال القرطبئ: وليست بعبارة صحيحة ؛ لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وترکه» فيكون مباحاً وما كان كذلك لم يتصوّر فيه الورع من حيث هو متساوي 
الطرفين» فاته إن ترجّح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحاً» وحينئذ يكون 
که راجا على قعله وهوالمكروه. اوافغلة زاجعا على تركة: وه والمندوب. 

[فإن قيل]: فهذا يودي إلى رفع معلوم من الشرع» وهو: أن النبي يلا 
والخلفاء بعده» وأكثر أصحابه ون كانوا يزهدون في المباح» فإنهم رَقَضُوا 
التنعم بأكل الطيبات من الأطعمةء وبلباس اللين الفاخر من الملابس» وبسكنى 
المباني الأنيقة من المساكن» ولا شك في إباحة هذه الأمورء ومع هذا فآثروا 
أكل الخ ولباس الخشن» وسكنى الطين واللبن» وكل هذا معلوم من 

فالجواب: أن تركهم التنعم بالمباح لا بذ له من موجب شرعيّ أوجب 
ترجيح الترك على الفعلء وحينئذ يلزم عليه خروج المباح عن كونه مباحأء فإن 
حقيقته التساوي من غير رجحان» فلم يزهدوا في مباحء بل في أمر تركه خير 
من فعله شرعاًء وهذه حقيقة المكروه. فإذاً إنما زهدوا فی مكروه» غير أن 
المكروه تارة يكرهه الشرع من حيث هو كما كره لحوم السباع» وتارة يكرهه 
لِمَا يدي إليه» كما يكره القبلة للصّائمء فإنها تكره لِمَا يُخاف منها من فساد 
الصوم» وتركهم للتنعم من هذا القبيل» فإنه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا 
على نفوسهم منه مفاسد إما في الحالء كالركون إلى الدنياء وإما في المآل 
كالحساب عليه» والمطالبة بالشكر» وغير ذلك مما ذكر فى كتب الزهد» وعلى 

(۱) 1 ا‎ 0 RE 

هذا فقد ظهر ولاح: أنهم لم يزهدوا ولا تورّعوا عن مباح. انتهی . 


.(AQ - EAA / ©) «المفهم)‎ )۱( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي-_أَبْوَابُ الْببُوِع عَنْ رَسُولٍ الل كله 

وقال النوويّ ككْلَدةُ: معنى قوله: «لا يعلمهنّ كثير من الناس» أنها ليست 
بواضحة الحل» ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون 
حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصٌ» أو قياس» أو استصحاب» أو غير 
ذلك» فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة» ولم يكن فيه نصّء» ولا إجماع» 
اجِتَهّدَ فيه المجتهد» فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعئ» فإذا ألحقه به صار 
حلالاً» وقد يكون دليله غير خالٍ عن الاحتمال البيّن» فيكون الورّع تَرْكه 
ويكون داخلاً في قوله يكِ: «فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه»» 
وما لم يَظهر للمجتهد فيه شيء» وهو مشتبه» فهل يؤخذ بحله» أم بحرمته» أم 
يُتَوَقف فيه؟ ثلاثة مذاهب» حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أنها مُحَرّجة 
على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه أربعة مذاهب: 
الأصح أنه لا يحكم بحل» ولا حرمة ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف 
عند آهل الحقٌّ لا يثبت إلا بالشرع» والثاني: أن حكمها التحريم» والثالث: 
الإباحة» والرابع: التوقف» والله أعلم. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح القول بالإباحة في المنافع› 
وبالتحريم في المضارٌ؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: هق ککم نا في 
لْرْضِ جميعا» الأية [البقرة: ۲۹]» ولا يمتنٌ الله تعالى إلا بما أباحه» ولِما صح 
من قوله يَكةِ: «لا ضَرَّرء ولا ضرارا» حديث صحيح› رواه أحمدء وغيره؛ 
أي: لا يجوز في ديننا إلحاق الضرر بنفسهء أو بغيره» والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: واختلف في حكم الشبهات» فقيل : التحريم» وهو 
مردودء وقيل: الكراهة» وقيل: الوقف» وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . 

وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 

[أحدها]: تعارّض الأدلة» كما تقدم. 

[ثانيها]: اختلاف العلماء» وهي منترّعة من الأولى. 

[ثالثها]: أن المراد بها: مسمى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 

[رابعها]: أن المراد بها: المباح» ولا يمكن قائل هذا أن يَحمله على 


.)58- ۲۷/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 


)1705( بَابُ مَا جَاء في ترك الشبْهَاتٍ - حديث رقم‎ - ١ 


الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين» باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك 
باعتبار أمر خارج . 

ونقل ابن الْمُئيِّر فى مناقب شيخه القباريّ عنه أنه كان يقول: المكروة 
عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح 
عقبة بيلهة وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو مَنْرّعِ حسن ١‏ 
ويؤيّده رواية ابن حبان من طريق» ذكر مسلم إسنادهاء ولم يَسق لفظهاء فيها 
من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» مَّن فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى» يوشك أن يقع 
فيه) . 

والمعنى: أن الحلال حيث يُخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه» أو 
محرّم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلاً من الطيبات» فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب 
الموقع في أخذ ما لا يستحق. أو يفضى إلى بطر النفس› وأقل ما فيه 
الاشتغال عن مواقف العبودية. وهذا معلوم بالعادة. مشاهد بالعيان. 

قال الحافظ : والذي يظهر لى رجحان الوجه الأول على ما سأذكره» ولا 
بعد أن يكون كل من الأوجه مراداً» ويّختلف ذلك باختلاف الناس» فالعالم 
الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكمء فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من 
المباح. أو المكروه» كما تفرر قبل » ودونه تمع له الشبهة في جميع ما ذكره 
بحسب اختلاف الأحوالء» ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة 
على ارتكاب المنهئ في الجملة. أو يحمله اعتياده ارتكات المنهئ غير المحرم 
على ارتكاب المنهئ المحرم» إذا كان من جنسهء أو يكون ذلك لشبهة فيه. 
وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع. فيقع في 
الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه. 

ووقع عند البخاري في «البيوع» من رواية أبي فرُوة» عن الشعبئ في هذا 
الحديث: «فمن ترك ما شُبّه عليه من الإثم» كان لِمَّا استبان له أنْرّك» ومن 
اجترأ على ما يَش فيه من الإثم» أوشك أن يواقع ما استبان»» قال 
الحافظ كَُنُةُ: وهذا يرجح الوجه الأول» كما أشرت إليه. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 

[تنبيه]: اسَِدَّلٌَ به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبئ كل قال 
الحافظ: وفى الاستدلال بذلك نظرّء إلا إن أراد به أنه مجم فى حق بعض 
دون 00 3 أراد الرذ على منكري القياس» فيحتمل ما قال» وال أعلم”'' . 

فَمَنْ تَرَكَهَا)؛ أي: المشتبهات. (اسْتِبْرَاءَ) استفعال» من البراءة؛ أي : 

طلباً و لِدِينه) من الذمّ الشرعي» (وَعِرْضِهِ) من كلام الطاعن, (فقَد سَلِمَ) 
من الذمٌ الشرعيئ» والطعن؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم سل لقول 
من يطعن فيه . 

وقال ابن رجب ككُلَنةُ: معنى «استبرأ لدينه وعرضه»: طلب البراءة لدينه 
وعرضه يِن افص والشين» والعِرْضٌ: هو موضعٌ المدح والذمٌ من الإنسان» 
وما يحصل له بذكره بالجميل مدحٌء وبذكره بالقبيح قدخ». وقد يكون ذلك تارة 
في نفس الإنسان» وتارةً في سَلَّفهء أو في أهلهء فمن اتّقى الأمور المُشْتبهة 
واجتنبهاء فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَ القّدح والشَّين الداخل على من لا يجتنبهاء 
وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشّبهات» فقد عرّض نفسه للقدح فيه 
والتّعنء كما قال بعض السّلف: من عرّض نفسه للتّهمء فلا يلومنّ من أساء به 
الظنّ . انتهى كلام ابن رجب Ns‏ 

وقال الطيبيّ ماله : له: «استبرأ. . .2 إلخ؛ أي: احتاط لنفسه» وطلب 
البراءة» وقال النوويّ: ۴ حَصّل البراءة لدينه من الذمّ الشرعيّ» وصان 
د ف التي ييا في «شرح السنة): فيه دليل على جواز الجرح 
والتعديل › وأن من لم يتوق اليه في کسبه ومعاشه» فقد عرّض دينه» وعرّضه 
للطعن . ا 

وقال القرطبئ ل: قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه»؛ أي: من ترك ما يشتبه عليه سَلِم دينه مما يفسده» أو ينقصه» وعِرْضه 
مما يَشينهء ويعيبه» فيّسلم من عقاب الله وذمه» ويدخل في زمرة المتقين 


6 «الفتح» (۱/ ۹ - ۰). 


(۲) «جامع العلوم والحکم» (۲۰۳/۱ - .)5١5‏ 
(۳) «الکاشف عن حقائق السنن» (/1/ .)5١99‏ 


)17١5( باب مَا جَاء في ترك الشَبّهَاتِ - حديث رقم‎ ١ 
كك‎ ١ 1 اللككتتتتتتتتاسْظتظظاكظتتتتتتتك كت كلتك‎ 


الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن لا يصح اتقاء الشبهات حتى تَعْرّف. 
ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي تفصيلاً طويلاء لكن نعقد فيه عقداً 
كلا يكون إن شاء الله تعالى عن التفصيل مغنياًء فنقول: 

المكلّف بالنسبة إلى الشرع: إما أن يترجح فعله على تزكه» أو تركه 
على فعله» أو لا يترجح واحد منهماء فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوز 
نقيضه بوجه ماء أو لا يجوز نقيضه» فإن لم يَجَرْ نقيضه فهو المعلوم الحكم 
من التحليل» كجلية لحوم الأنعام» أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير 
على الجملة» فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «الحلال بيّن» والحرام 
بِيّنَ)» وأما إن جوز نقيض ما ترجّح عنده: فإمًا أن يكون ذلك التجويز بعيداً 
لا مستتد له أكثر مِن تَوَهُمء وتقديرء فلا يُلتفت إلى ذلك ويُلغى بكل حال» 
وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات مرم من 
النّسّب أو الرّضاعء أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من 
الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه» أو كترك الصلاة على موضع لا أثر 
ولا علامة للنجاسة فيه» مخافة أن يكون فيها بول قد جف» أو كتكرار عسل 
الثوب مخافة طروء نجاسة لم يشاهدهاء إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا 
النوع يجب ألا يلتفت إليهء والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَّمنٌء والورع فيه 
وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطان على 
كثير من أهل الخير من هذا الباب» حتى يُعطل عليهم واجبات» أو ينقص 
ثوابها لهم» وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية» 
وأحكامها. 

قال في «العمدة)»: وقد حكى الشيخ عبد الله بن يوسف. والد إمام 
الحرمين عن قوم أنهم لا يليّسون ثياباً جُدُداً حتى يغسلوها؛ لِمَا فيها ممن يعاني 
قَضْر الثياب» ودقّهاء وتجفيفهاء وإلقاءها وهي رطبة على الأرض النجسة» 
ومباشرتها بما يغلب على الظنّ نجاسته من غير أن يُغسل بعد ذلك» فاشتد 
نكيره عليهم» وقال: هذه طريقة الخوارج الحروريّة» أبلاهم الله تعالى بالغلق 
في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياطء وفاعل ذلك معترض 
على أفعال النبئ ييه والصحابة» والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي- أَبْوَاب ابيع عَنْ رَسُولٍ اللہ كل 
قبل غسلهاء وحال الثياب في أعصارهم كحالها في أعصارناء ولو أمّر 
رسول الله َه بغسلها ما خفي ؛ لأنه مما تعمٌ به البلوى. 

وذكر أيضاً أن قوماً يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفاً من روث 
الثيران عند الدياس» فإنها تقيم أياماً في المداسة» ولا يكاد يخلو طحينٌ عن 
ذلك» قال: وهذا غلوٌء» وخروج عن عادة السلف» وما روي عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنهم رأوا غسل الفم من ذلك. انتهى» ذگر حكاية الجوينيٌ 
ال ا 

قال القرطبي : 

[فإن قيل]: كيف يقال هذاء وقد فعل النبئ ية مثل ذلك لَمّا دخل بيتهء 
فوجد فيه تمرة» فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»» ودخول 
الصدقة بيت رسول الله يله بعيد؛ لأنها كانت محرّمة عليه وعلى آله» لكنه 
راعى الاحتمال البعيد» والاحتمالات في الصّوّر التي ذكرتم ليس بأبعد من هذا 
الاحتمال» فما وجه الانفصال؟ 

[قلنا]: لا نسلّم أن ما توقّعه النبئ بيه كان بعيداً؛ لأنهم كانوا يأتون 
بصدقات الثّمر للمسجد» وحجرته متصلة بالمسجد» فتوقع أن يكون صبيّ أو 
من يعْفْل عن ذلك يدخل التمرة من الصدقة في البيت» فاتقى ذلك؛ لقربه 
بحسب ما ظهر له مِمَّا قَرّب ذلك التقدير» وليس من تلك الصّوّر في شيء؛ 
لأنها خليّة عن الأمارات» وإنما هي محض تجويزات . 

وأما إن كان ذلك التجويز له مستتّد معتبّر بوجه ماء فالأصل العمل 
بالراجح» والورع التَرّك إن لم يلزم منه ترك العمل بترك بالراجح . 

وبيانه بالمثال» وهو: أن جلد الميتة لا يطهّره الدباغ في مشهور مذهب 
مالك» فلا يجوز أن يستعمل فى شىء من المائعات؛ لأنها تنجس إلا الماء 
وحده» فإنه يدفع النجاسة عن ا لأنه لا ينجس إلا إذا تغيّرء هذا الذي 
ترجّح عنده» ثم إنه اتقى الماء في خاصة نفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله القرطبيئ ك من أن جلد الميتة 


٠ 
وو‎ 


.(0  ”"55/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


)17١5( بَابُ مَا جَاء في ترك الشبّاتِ - حديث رقم‎ ١ 


لا يطهر بالدباغ خلاف السَّنّة الصحيحة الصريحة: «أيما إهاب دُبغ» فقد 
طهر فلا يفت إليه» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى 
وا 

قال: ونحو ذلك حكي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوري أنه قال: لأن 
أخرّ من السّماء أَهْوَن علخ من أن أفتى بتحريم قليل النبيذء وما شربته قط ولا 
أشربه. فقد أعملوا الراجح في الفتياء وتورعوا عنه في أنفسهم. وقد قال بعض 
المحققين: من حكم الحكيم أن يوسّع على المسلمين في الأحكام» ويضيّق 
على نفسه؛ يعني به: ذلك المعنى . 

ومنشأ هذا الورع: الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح. 
وهذا الالتفات ينشأ من القول: بأن المصيب واحد» وهو مشهور قول مالك» 
ومنه مثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف» كما بيتاه في الأصولء غير أن 
تلك التجويزات المعتبّرة ‏ وإن كانت مرجوحة ‏ فهي على مراتب في القرب 
والبعد» والقوة والضعف» وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار» فمنها ما 
يوجب حزازة في قلب المتقي» ومنها ما لا يوجب ذلك» فمن لم يجد ذلك» 
فلا ينبغي له أن يتوقف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول عنده» ومن وجد ذلك 
توقف وتورّع وإن أفتاك المفتون بالرّاجح؛ لقوله يَلِِ: «لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين حتى يَدَع ما لا بأس به حَذراً مما به البأس»"» وهنا يصدق 
قولهم'": استفت قلبك وإن أفتوك» لكن هذا إنما يصح ممن نور الله قلبه 


010 حديث صحيح › أخر جه النسائئ» وغيره. 

(۲) أخرجه الترمذيّ رقم »)555١(‏ وابن ماجه رقم 2)47١5(‏ وهو ضعيف؛ لأن في 
سنده عبد الله بن يزيد الدمشقئ» وهو ضعيف . 

(۳) بل هو حديث مرفوع من حديث وابصة بن معبد وليه فقد أخرجه الإمام 
أحمد ا فی «مسنده» )۲۲۸/٤(‏ عن وابصة الأسدي» قال: أتيت رسول الله ا 
رأكا انيت أن لاق شيعا اجن نال الاق ا اا عه بوجوله عا عن 
المسلمين» يستفتونه» فجعلت أتخطاهمء فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله كَل 
فقلت: دعونىء» فأدنوَ منه» فإنه أحب الناس الك أن أدنو منهء قال: «دعوا وابصة» 
نانفا مر أن ت ول ارت معد ی ات تعن ده لقال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

aI E 
بالعلم» وزيّن جوارحه بالورع» بحيث يجد للشبهة آثرا في قلبه» كما يحكى عن‎ 
كثير من سلف هذه الاَمَّة» كما نقل عنهم في «الحلية»» و«صفة الصفوة».‎ 
وغيرهما من كُتب ذلك الشأن.‎ 

وأما إن لم يترجح الفعل على الترك» ولا الترك على الفعل» فهذا هو 
الأحق باسم الشبهة» والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباهء فهذا النوع 
يجب فيه التوقف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان 
حكم بغير دليل» فيحرم؛ إذ لا دليل مع التعارض» ولعل الذي قال: إن الإقدام 
على الشبهة حرام؛ أراد هذا النوع» والذي قال: إن ذلك مكروه؛ أراد النوع 
الذي قبل هذاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاذب . 

(ومن وَاقَعَ فنا منها) ؛ ائ من وفع في شيء من المشتبهات» (يوشك)؛ 
أي: يقرب (أَنْ يَوَاقِعَ الحَرَامً) ؛ أي: أن يقع فيه. ولفظ «الصحيح»: ومن وقع 
في التيفات وفع في الحرام»» قال التوربشتيٌ راه : الوقوع في الشيء : 
السقوط فيه ) وكل سقوط شديد يعبر عنه بذلك» وإنما قال: لوقع في الحرام» 
تحقيقا لمداناته الوقوع» كما يقال: من أتبع نفسه هواهاء فقد هلك. 

وقال الأشرف ككُأَنْهُ: إنما قال: «وقع في الحرام»ء ولم يقل: يوشك أن 
يقع تحقيقاً لمداناة الوقوع» كما يقال: من أتبع نفسه هواهاء فقد هلك. 

قال الطيبت ككُلَنْهُ: ولعلّ السرٌ فيه أن حِمَى الأملاك حدوده محسوسة» 
يُدركها كل ذي بصرء فيحترز أن يقع فيهء اللَّهُمّ إلا أن يغفل» أو تغلبه الدابّة 
الْجَمُوحء وأما حمى ملك الأملاك» وهو محارمه. فمعقول صَرّف» لا يدركه 
إلا الألبّاء من ذوي البصائرء كما قال كللِةِ: «لا يعلمهنٌ كثير من الناس»ء 


= (يا وابصة أ أو تسألنى؟» قلت: لاء بل أخبرنى» فقال: «جئت تسألنى عن 
البر والإثم». فقال: نعمء فجي أنامله» فجعل 25 في صدري» ل ديا 
وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك ‏ ثلاث مرات ‏ البرٌ ما اطمأنت إليه النفس» 
والإثم ما حاك في النفس» وتردّد في الصدرء وان أفتاك الناس» وأفتوك»» وهو 
حديث حسن لغيره» كما قال الشيخ الألبانيٌ ود في «صحيح الترغيب والترهيب». 
)1( «المفهم) (6/ 41 -؟555). 


)1704( باب مَا جَاء في نَرْكِ الشبّهاتٍِ  حديث رقم‎ - ١ 
ب ل ا بص ا ت‎ 


يَحْسَّبٍ أحدهم أنه يرتع حول الحمى - يعني: الشبهات - إذا هو في وسط 
محارمه» ومن ثُمّ ورد النهي في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى: ليك 
حدود َل فل ل لا فوا [البقرة : DAY‏ لان قربانها هو الوقوع فيها . ا 
وقال القرطب ده : 3 «وقع في الحرام»» وذلك يكون بوجهين: 
[أحدهما]: أن من لم يتو فق اللة تال بود عل الات اف 
إلى المحرّمات بطريق اعتياد الجرأة. والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على 
الجرأة على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تَجُْرٌ إلى 
الكبيرة» والكبيرة 2 تجر إلى الكفرء ولذلك قال ية: «المعاصي بريد -- 
وهو محل E‏ «لا بل اد عل قم كا كوأ يو ١‏ 409 [المطقفين: ]١4‏ 
[وثانيهما]: أن مَن أكثرَ من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه» لفقدان نور 
العلم» ونور الورع» فيقع في الحرام» ولا ر وإلى هذا النور الإشارة 
بقوله تعالى: ##أْفَمن سح اله صدرة لاسو فهو على ور ين 2 الآية [الزمر: 
١‏ وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله: فول لَلقسِيَةٍ تن ذکر ال4 
[الزمر: ؟7]. انتهى”" . 
(كَمَا أَنّهُ) الضمير للشأن» (مَنْ يَدْعَى حَوْلَ الجمّى)» ولفظ «الصحيح»: 
«كَالرَاعِي يَرْعَى حول الحمّى»» قال الطيبيٌ یاه : : «الحمى» هو المرعى الذي 
حماه الإمام» ومنع من أن يرعَى فيه» وشبّه المحارم من حيث إنها ممنوعة 
الوقوع فيهاء والتخظي لحدودهاء واجبة التجنب عن جوانبها وأطرافها بجمَّى 
السلطانء وكما يَحتاط الراعى» ويتحرّز عن مقاربة الحمى؛ حذراً عن أن 
تتخظاه ماشيته» فيُتعرّض لِسَخَط السلطان» ويستوجب تأديبه» ينبغي أن يتورّع 
المكلّف عن الشبهات» ويتجئّب عن مقاربتهاء كيلا يقع في المحارم» ويستحقّ 
به السخط العظيم» والعذاب الأليم» ولمّا كان التورّع» والتهتّك مما يَتْبَع مَيّلان 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» (۷/ .)5١١١‏ 

(۲) قال في «كشف الخفاء»: قال ابن حجر المكئ في «شرح الأربعين»: أظنه من قول 
السلف» وقيل : إنه حديث. 

(۳) «المفهم» (5917/5). 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
القلب إلى الصلاح والفجورهء تبه على ذلك بقوله: «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله»؛ ليُقبل المكلّف عليه» فيُصلحهء ويمنعه عن 
الانهماك فی الشهوات› والإسراع الف تحصيل المشتهيات› حتى ا يتبادر إلئ 
0 ولا يستعمل جوارحه في اقتراف المحرّمات. انتهى كلام 
الطيبت د با ¢ 0 نفيس › والله تعالى أعلم . 

وقال القرطيم د ا : واس عراب a‏ 
وأصله: أن ملوك العرب كانت تحمي مراعيّ لمواشيها الخاصة بها وتحرح 
بالتوعد بالعقوبة على من قَرِبّهاء فالخائف من عقوبة السلطان يبْعْد بماشيته من 
ذلك الحمى؛ لأنه إن قَرّبٍ منه فالغالب الوقوع فيه» وإن گثر الحَذَر؛ إذ قد 
تنفرد الفادةء ET‏ الشادة» ولا تنضبط. فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك 
الحمى مسافة بحيث يَأمَن فيها من وقوع الشاذّة والفاذّة» وكذلك محارم الله 
تعالى» لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. 
ا 

وقال في «الفتح): قوله : او يرعى . . . ) إلخ. ميل ا ورَذت 
على سبيل التمثيل ؛ ل ال والحمى: المي : أطلق 
المصدر على اسم المفعول. وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة. وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها 
بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبي وَل بما هو مشهور عندهم› 
فالخائف من العقوبة المراقب لرضا المَلِك يبعد عن ذلك الحمى؛ خشية أن تقع 
مواشيه في شيء منه» فَبَعْدُهُ أسلم له» ولو اشتدٌ حَذْرُهُ وغير الخائف المراقب 
يقرب منه» ويَرْعَى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة» فتقع فيه بغير اختياره» 
أو يمحل المكان الذي هو فيه» ويقع الخصب في الحمى» فلا يملك نفسه أن 
يقع فيه ۰ فالله 0 هو الملك ا وحماه محارمه. 


[تنبيه]: قال الحافظ ككُلَنْهُ: اذَّعَى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبئ» 


.)5١99 /۷( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)597/5( «المفهم»‎ )۲( 


باب مَا جَاء في تَرْكِ الشبّهَاتِ - حديث رقم )17١4(‏ 
اک 
وأنه مُذْرَجٍ في الحديث» حَكى ذلك أبو عمرو الداني» ولم أقف على دليله الا 
ما وقع عند ابن الجارود» والإسماعيليٌ من رواية ابن عون. عن الشعبيّ» قال 
ابن عون فى آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبئ بء أو من قول 
قال الحافظ: وتردّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجاً؛ لأن 
الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يُقدح شك بعضهم فيه» وكذلك سقوط 
المَثّل من رواية بعض الرواة» كأبي فَرُوة» عن الشعبيّ لا يقدح فيمن أثبته؛ 
لأنهم حفاظ . 
قال: ومما يقري عدم الإدراج : رواية ابن حبان الماضية» وكذا ثبوت 
المثل مرفوعاً في رواية ابن عباس» وعمار بن ياسر أيضاً. انتهى” . 
(يُوشِك) بكسر الشين المعجمة» مضارع أوْشّك» يقال: يوشك أن يكون 
كذاء وهي من أفعال المقاربة» والمعنى: الدنوٌ من الشيء» قال الفارابي: 
الإيشاك: الإسراع» وقال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضيء 
و 0 الفاعل منها قليل» وقال 0 وقد استعملوا ماضياً ثلائياً: 
فقالوا: وَشْكَء مثل قَرْبَ وَشْكاء أفاده الفيومي كاله . 
وقال القرطبي ياه : معنى «يوشك» 6 يقع في الحرام بسرعة. 
(أَنْ يُوَاقِعَهُ) ؛ أي: أن يقع فيه» ولفظ «الصحيح»: «أَنْ يَرْتَعّ فيه بفتح 
حرف المضارعة, والتاء» مضارع رَتَعَء يقال: رَتَعَت الماشية رتعاء من باب 
نَمَّعَ ورُنُوعاً: رَعَتْ كيف شاءت» وأرتع الغيثٌ إرتاعاً: أنبت ما ترتع فيه 
الماشية» فهو مُرتِعٌ» والماشية راتعةٌء والجمع: رباع بالكسرء والْمَرْتَع بالفتح : 
موضع الرتوع» والجمع: المراتع» قاله الفيّومئ كاه . 
(آل) أداة استفتاح وتنبيه» وقال الطيبئ كُأَنْةُ: «ألا» مركّبة من همزة 
الاستفهام» وحرف النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقّق ما بعدها. انتهى”“ . 


(۱) «الفتح» (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۱)ء «كتاب الإيمان» رقم .)٥۲(‏ 
(۲) «المصباح المنير» (؟5/١51).‏ (©) «المصباح المنير» .)۲۱۸/١(‏ 
(4) «الكاشف عن حقائق السنن» (۷/ .)5١99‏ 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 

وقال في «الفتح» : قوله: «ألا» للتنبيه 5 صحة ما بعدهاء وفي إعادتها 
وا ن شأن مدلولها 

(وَإنَ لکل ملك حِمى» ألا 37 حِمى 8 محارم وفي رواية للبخاري : 
«ألا إن حمى الله في أرضه محارمه»» قال في «الفتح»: والمراد بالمحارم: فعل 
المنهيّ المحرّم» أو ترك المأمور الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير 
بالمعاصي بدل المحارم. انتهى''' . 

[تنبيه]: زاد الطوسئ فى آخر هذا الحديث ما نصّه: «وإن مَثْل المسلمين 
اھ تن ااا واج الج ا کی ع تدا عى ت 
اهار جد 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الزيادة أخرجها الشيخان مفردة» لفظ 
البخاريّ: عن النعمان بن بشير ويا قال رسول الله كَْةِ: «ترى المؤمنين في 
تراحمهم» وتوادّهم» وتعاطفهم كمَّثّل الجسد» إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى)» . 

ولفظ مسلم: «مَثّل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مَثل 
الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

قوله: «وتوادهم» بتشديد الدال» والأصل : a‏ فأدغم» والتوادد 
تفاعل من المودة» والوٌدٌ والوداد بمعنى» وهو تقرّب شخص من آخر بما 

وقوله: «وتعاطفهم) قال ابن بي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد 
والتعاطف» وإن كانت متقاربة في المعنى» لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم 
فالمراد به: أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان» لا بسبب شيء آخر»ء وأما 
التوادد فالمراد به: التواصل الجالب للمحبة» كالتزاور» والتهادي» وأما التعاطف 
فالمراد به: إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب عليه ليقوّيه . انتهى وا 

وقوله: «كمثل الجسد)؛ أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه 
في: التوافق في التعب والراحة. 


.)3"1١4/١( «الفتح»‎ (010 


0 )1704( بَابُ مَا جا في زك الشبَّاتٍِ - حديث رقم‎ ١ 


وقوله: «تداعی»؛ أ ي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألمء ومنه 
قولهم : تداعت الحيطان؛ أي : تساقطت». أو كادت. 

وقوله: «بالسهر والحمى» أما السهر؛ فلأن الألم ب يمنع النوم» وأما 
الحمّى؛ فلأن فقد النوم يثيرهاء وقد عرّف أهل الحذق الحمّى بأنها حرارة 
غريزية» تشتعل في القلب» فتَشُْبٌ منه في جميع البدن» فتشتعل اشتعالاً يضر 
بالأفعال الطبيعية. 

قال القاضي عياض: فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح. 
وفيه تقريب للفهم» وإظهار للمعاني في الصور ا وفيه تعظيم حقوق 
المسلمين» والحض على تعاونهم» وملاطفة بعضهم بعضا. 

وقال ابن أبي جمرة: شبّه النبئ بيه الإيمان بالجسد» وأهله بالأعضاء؛ 
لأن الإيمان أصل» وفروعه التكاليف» فإذا أخلّ المرء بشىء من التكاليف شان 
ذلك اال اام روكنك اليه اضر رة .واعقها ود ها لاقصاة: 
فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلهاء كالشجرة إذا ضرب 
غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب . انتهى ° 

[تنبيه آخر]: وزاد فى رواية الشيخين أيضاً فى آخر الحديث: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا 557 صلّحّ الجسد كله. وإذا :فلات فسد الجسد كلهء 
ألا وهي القلب». 

قوله: ألا إن في الْجَسَدِ مُضعَةً»؛ ائ قَدْرَ ما يمضَغْ وعبر بها هنا 
عن مقدار القلب فى الرؤية» وسٌّمّى القلبٌ قلباً؛ لتقلّبه فى الأمورء أو لأنه 
خالصٌ ما في الان وخالص كل 5 قلبه» أو لأنه وضع في الجسد. مقلوياً» 
قاله في «الفتح2. 

وقال القرطبيٌ يُلَْة: المضغة: من اللحم» وهي قَذر ما يَمضغه 
الماضغ؛ يعني بذلك : ري 0 قَدْرها. انتهى”'"'. 

وقوله: ذا صَلَحَتْ صَلَْحَ الْجَسَدُ كُلَهُء وَإِذَا CE I‏ 
القرطبئ ككُلَنْهُ: رَوَيناه بفتح العين في الماضي» ومضارعُه يصح بضمهاء 


.)515/5( «المفهم»‎ )۲( .)٠١ 5 /599( «فتح الباري»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
وكذلك مقابلهاء وهي فسدء يفسدء ومعناه: إذا ep‏ الت 
صلاح أو ذات فسادء وقد يقال : صَلّح وافسلنات دس فيهما -: إذا صار 
الصلاح أو الفساد هيئة لازمة لهاء كما يقال: 7 وشَرّف. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا صلحت» وإذا فسدت» هو بفتح عينهماء 
وتَضمٌ في المضارع› وحكى الفرّاء الضم في ماضي صَلْحء وهو يضم م وفاقاً إذا 
صار له الصلاح هيئة لازمة لِشْرّف ونحوه» والتعبير ب(إذا»؛ لتحقق الوقوع 
غالباًء وقد تأتي بمعنى (إِنْ؛ كما هناء وحص القلبّ بذلك؛ لأنه أمير البَدَنْء 
وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد» وفيه تنبيه على تعظيم قَذْر 
القلب» والحتٌ على صلاحه»ء والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه 
والمراد: المتعلّق به من الفهم الذي رگبه الله فيه. 

ويَسْتَدَلَ به على أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالی : «فَكونَ لم قوب 
يَعْقِلُوْنَ بآ [الحجّ: 41]» وقوله تعالى: إن فى ذلك أَِكَرَئ لسن کن لم فل 
[ق: ۳۷] قال المفسرون: أي : عقل» وعبر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره. 

[فائدة]: قال في «الفتح»: لم تقع هذه الزيادة التي أوّلها: «ألا وإن في 
الجسد مضغة» إلا في رواية الشعبئ» ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبئ» 
إنما تفرد بها في ا زكريا د بن أبي زائدة عنه» وتابعه مجاهد عند 
أحمد» ومغيرة وغيره عند الطبرانيئ» وعَبّر في بعض رواياته عن الصلاح 
والفساد بالصحة والسَّقَمء ومناسبتها لِمَا قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء 
والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن. انتهى ١‏ . 

وقوله: رأ وهي الْمَلْتُ) قال القرطبيث د يعَْنُهُ: هذا اللفظ في الأصل 
مصدر قَلَبْتٌ الشيء. أقلبه قلباً : : إذا رَدَدته غل لا وَقَلَبِتٌ الإناءَ: إذا رددته 
على وجهه. وقلبت الرَّجَلَ عن رأيه: إذا صرفته عنه» وعن طريقه كذلك» ثم 
نقِل هذا اللفظء فسّمّى به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة 
ارق هه علي :وقد تكلم عضن ال هذا المح :نال 
[من البسيط]: 


.(YTY -_ ۱1/1) «الفتح)‎ )۱( 


)م11١4( بَابُ مَا جَاء في ترك الشبهاتٍ  حديث رقم‎ - ١ 

سس 3س 
وى سي المصدر لهذا العضو التَرّمَت فيه تفخيم قافه؛ تفريقا 

بينه وبين أصلهء وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب 
وبالسند المتصل | إلى المؤلف ا قا 

٤(‏ ۰ م( (حَدََنَا هَنَادّء قَالَ: حَدَثَنَا 57 عَنْ رَكَرِيًا بن أبي رَائَدَة 
ڪن الشَّعْيئَ» عَن النْعْمَان بْن بَشيير» عَن ع التبيت ية نَحوَه بمَعْتاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ التميميئ» أبو السريّ الكوفيء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

- (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفئ» ثقة نقة حاف عا :جين کار 
[9] تقدم ا 1 

۳ - (زكريًا بن أبي زَائِدَة) خالد ويقال : يرد ين يحو ون الور 
الْهَمْدانيٌ الوادعيٌ› أو يحيى الكوفيّء ده وكان ال [5] تقدم في 
«الطهارة» .١ 7/١‏ 

والباقيان تقدما فى السند الماضى . 

وقوله: (نحوه بمعناه)؛ أي : نحو حديث مجالد الماضي بمعئأه. لا 
بلفظه» وهذه الرواية أخرجها الشيخان» فقال البخاريّ فى «صحيحه : 

)٥۲(‏ - حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء» عن 0 قال: سمعت النعمان بن 
يي 0 0 --- ٠‏ بين ء و ا ا 
وعرضه » ومن في الات راع یر عی ا يورشك أن يواقعه: 
ألا وإن لكل ملك جمىء ألا إن جمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في 


: وأنشده في «لسان العرب»» و«تاج العروس» هكذا‎ )١( 
NEE والرائ‎ OEE 
.)446 - ٤۹٤ /٤( «المفهم)‎ )۲( 


e‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي-_أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
ون القلى»“. 

وقال مسلم في فى (صحيحه): 

)۱٥۹4(‏ حدّثنا مت ن حبك الله ر میں نمير الْهَمُدانَ حدثنا آبي» حذثنا 
زكرياء عن الشعبئ» عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول ‏ وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: (إن الحلال بين» 
وإن الحرام بَيّنْء وبينهما مشتبهات» لا يعلمهنّ كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن 
جمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 

[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيٌ يذ الاختلاف الواقع في ألفاظ هذا 
الحديث» فقال ما حاصله: 

وقع في رواية المصئف : «أمور مشتبهات» بالتاء المثناة» بعدها موحدة 
مكسورة» وكذا هو عند ا في بعض رواياته» وكذا عند مسلم» و 
بعض روايات البخاري: «مشبّهات»)» بموحدة مشددة مفتوحة بعد ا وفي 
رواية: «مُشَبّهة» بالإفراد» وفي رواية أبي داود: «مشبّه» بالإفراد بالباء الموحدة 
المشددة مكسورة. قال: وأضاف الفعل إليهاء قال: وهو مَجاز شائع عربي 

فصيح» والمشهور الأول. والمتهون اشا فى أول الحديث التعريف في قوله: 
«الحلال والحرام»» وفي رواية للطبراني: «حلال 1 وحرام بِيّن)» وهو 
مشكل من جهة الابتداء بالنكرة» ووَّجْهه أنه خبر لمبتداً محذوف» تقديره: 
الأشياء حلال بيّن» وحرام بيّن» ومشتبهات» فيكون «بيّن»» وصفاً لا خبراً. 
وفي بعض طرقه: «إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّن» بالتأكيد. 

وقوله: «استبراءً» هو ممدود منصوب على أنه حال من فاعل «تركها». 
وجواب الشرط: «فقد سَلِم»» وهذا اللفظ انفرد به الترمذي» ولم يقل 


.)۱۲۱۹/۳( «صحيح البخاري» (۲۸/۱). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 


)م۱۲۰٤( يات ما جا فى ترك الشَبّهَاتِ - حديث رقم‎ -١ 
Eg ز زذز ز 11[ 1[ 1 <”[03[©|3|[أذذذح‎ 2 


الشيخان: «فقد سلم»» وقالا: «فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه)» وفي 
رواية للطبراني : «(فمن تركها أحرز دينه وعرضه) . 

وقوله: «يوشك» معناه: يَمّرب» وهذا في أكثر الروايات» وقال مسلم: 
«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» لم يقل: يوشك» وفي رواية للطبراني : 
«وإنٌ حمى الله فى الأرض حلاله وحرامه»» فزاد فيه ذكر الحلال» وهو 
مُشكل» ومعناه: أنه حدّ للحلال حدّاً وحدّ للحرام حدّاً. والله أعلم. 

وزاد الشيخان في آخر الحديث من رواية زكريا بن أبي زائدة: «ألا وإن 
إلى اللسد مضت إذا ملعك صل النسيد كلهم وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب» . انتهى كلام العراقيٌ كانه . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث النعمان بن بشير وا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2)١١١5/١(‏ و(البخاري) في «(صحيحه) (07 
و٥۰(‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)۱٥۹۹(‏ و(أبو داود) في الالسننه) (۹ ۳۳۲ 
و۳۰). و(النسائئ) فى «المجتبی» (۷/ ۲٤۱‏ و۳۲۲/۸) وفى «الکبری» (۳/ 
4 و1۹٤)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (٤۳۹۸)ء‏ و(الطیالسی) فى «مسنده» 
)»١7/5(‏ و(ابن أبى شيبة) 7 «مصئفه») »)٤٤۸ /٤(‏ و(السييدية) ۴ ((مسنده) 
(41)» و(أحمد) في «مسنده» (6/ ۲۹۷ و7579 و۲۷۰ و2)711 و(أبو عوانة) 
«(مسنده» (۳/ ۷ و١‏ 50). و(الدارمي) في (مسئله) (۲/ »)۲٤١‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)٥٥١(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط) (۲/ ۴۷۳)» 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ۲٠۹/۲(‏ و7577)» و(أبو نعيم) في «الحلية» 
(5/ ۲۷۰ و٣٣۴)»‏ و(ابن حبان) في «صحيحه .)۷۲١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ٠٤ /٥(‏ و5١5١)‏ و«الصغرى» )١١8/١(‏ و«شعب الإيمان» (٠5لاه‏ 
و١٤۷‏ و0147)» و(البغوي) في «شرح الستة» (۳۱٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كْبَنْهُ: حديث النعمان ولب هذا: أخرجه بقية الأئمة 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ البيْوع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

ا ب ا . 
لستة» كلهم من طريق الشعبئ» وقد رواه عنه جماعة» كما ذكر المصنف: 
گرا ت ا رةه ورغ ا تن غود دوادو قروة ال ات > تومل قن 
وعون بن عبد الله بن عتبة» وعبد الرحمن بن سعيد» ومجالد» ومغيرة. 
والحارث بن يزيد العكلئ» وسعيد بن عبد الرحمن الهُمُدانيٌ» وهارون بن 
عنترة» وعيسى بن أبي عيسى الخياط › والسري بن إسماعيل» ومليح بن عبد الله 

فأما رواية زكريا: فأخرجها الشيخان» وأبو داود» وابن ماجهء وأما رواية 
عبد الله بن عون: فأخرجها الشيخان. 

وأما رواية مطرف» وعون» وعبد الرحمن بن سعيد: فانفرد بها مسلم. 

وأما رواية مجالد: فانفرد بها الترمذي» كما تقدم» وأما رواية الباقين 
وهم تسعة » وهم : مغيرة » ومن بعذه: فرواها الطبرانيئ» وقد تابع الشعبيٌ عليه 
خيثمة أيضاء فيما رواه الطبرانئ من رواية عاصم بن بهدلة. عن خيثمة. 
والشعبئ عن النعمان» وؤوة. أنضا مو روات غك اكاك ن عب عن النعمان» 
رواه ابن عدي في «الكامل»» في ترجمة عمرو بن شبيب المسليّ» عن عمرو بن 
ل ل سي هذه sS‏ 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال العراقئ كاه أيضاً: لم يذكر المصئّف في الباب غير 
حديث النعمان» وفيه : عن عمار بن ياسر. وابن عمر»› وجابر و : 

أما حديث عمار بن ياسر ووْهَا: فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير»: ثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن يسار النساء ئتئ» ثنا إسحاق بن راهويه. حدثني 
يحيى بن واضح أبو تميلة» ا مرسى بن ا ق هين الها بن يده 
أخيه» عن عمار بن ياسرء عن رسول الله ية قال: «الحلال بيّن» والحرام 
بین » وبينهما مشتبهات». فمن تَوَفَاهنٌ كان أتقى لديئنه وعرضه» ومن واقعهن 
يوشك أن يواقع الكبائرء كالمرَتّع إلى جانب الجمى» يوشك أن يواقعه» وإن 
لكل ملك حمى. وحمى الله محارمه»› وحدوده)» وموسى بن عبيدة الربذي 


)م١1١١4( بَابُ مَا جَاء في ترك الشبّهَاتٍِ  حديث رقم‎ - ١ 
—| ۴ 

0 حديث ابن عباس وا : فرواه الطبرانيئ أيضاًء قال: ثنا محمد بن 

جر الرازئ > كنا ا ی كسما بيع الوليدة کا آي امان ار أن 
اا عمرو مولى المطلب أخبره» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
ابن عباس» أن رسول الله ي قال: «الحلال بين والحرام بيّنء وبين ذلك 
شبهات» فمن أوقع بهن فهو فمن أن يأثم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه» كمن 
رعى إلى جَنْبِ جمى» ومن ارتعى إلى حيث حمى» يوشك أن يقع فيه» ولكل 
مَلِكِ جمى» وحمى الله الحرام». 

قال الهيثمئ: رواه الطبرانيئ» وفيه سابق الجزريّ» ولم أعرفه» وبقية 
ر ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ ألو 
صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غْيْرٌ واج عن الشَعْبِيٌ » عَنِ انان بن بَشِير) . 

فقوله: (قَالَ أيُو عِيسّى: هَذَا) الحديث حديث النعمان بن بشير وء 
(حَدِيِتٌ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتفق قن عله القيكاةة كما اسا اننا : 

وقوله: (وَقَدْ رَوَاه) ؛ أي : هذا الحديثء (خَيْرُ وَاحِدِ)؛ أي: أكثر مِن راو 
واحد» (عَنِ الشَعْبيٌ » عَن النْعْمَانِ بن بَشِيرِ) اء فممن رواه عنه: مجالد بن 
سعيد عند المصنف في الباب» وزكريا د بن أبي زائدة عند الشيخين» > وعبد الله بن 
عون» عند البخاري» وأبو فروة عنده انشا وعون بن عبد الله عند مسلم ء وأبو 
الحرّ الأسدي عن أبي عوانة في «مسنده»» وسماك بن حرب عن الطبرانيٌ في 
«الأوسط). 1 1 0 

[تنبيه]: قال الحافظ بيه في «الفتح»: اذَّعَى أبو عمرو الدانئ أن هذا 
الحديث لم يروه عن النبئ ية غير النعمان بن بشير وَقّْاء قال: فإن أراد من 
وجه صحيح فمُسَلم وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمرء وعمار» في 
«الأوسط» للطبرانئ» ومن حديث ابن عباس في «الكبير» له» ومن حديث واثلة 
في «الترغيب» للأصبهانئ» وفي أسانيدها مَقَالُ. 


ص 2 ص 0 
كا هذا حديث خسن 


مو 


)١(‏ «مجمع الزوائد» .)595/٠١١(‏ (۲) ثبت في شرح ابن العربئ كأَنه. 


7 إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال : وادعی اشا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبيّ» وليس كما قال» 
فقد رواه عن النعمان أنفيا شيقية مره فة الج عند أحمد وعيره»› 
وعبد الخلكه ين غفير. غنك أبن عوانة وغيره» وانبيها ك بن حرب» عند الطبرانئ › 
لكنه مشهور عن الشعبيٌ» رواه عنه جمع جَمء من الكوفيين › ورواه عنه من 
البصريين: عبد الله بن عون. انتهى كلام الحافظ كاو . 
(المسألة الرابعة): فى فوائله: 
١-(منها):‏ ما ترجم له المصئّف يب وهو بيان ما جاء في ترك الشبهات . 
- (ومنها): بيان الحثٌ على الأخذ بالحلال» واجتناب الشبهات فى 
الي 
۳ - (ومنها): بيان عِظم موقع هذا الحديث» وأنه ذو شأن» ونباهة» فلذا 
قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خر جو على إيراده في «كتاب البيوع»؛ لأن 
0 ا 0 وغير ذلك ` من أبواب اندها لوقه 0 لا 
يخفى على من تأمل ذلك . 
 :‏ (ومنها): بيان أن الحلال» والحرام بينان واضحان لكل من له علم 
بالنصوص الشرعية 
- (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لهاء وأخذ الحذر 
منهاء ألا وهى الشبهات» فعلى العاقل أن يحاسب نفسه عندها» ويأخذ حذره 
منهاء فإنه إذا أرخى العنان لنفسه فيهاء جره ذلك إلى التجاوز إلى الحرام» 
فليتق الله تعالى عند الشبهات› ليسهل عليه البعد عن المحرّمات» وإلا وفع في 
المهلكات . 
۷ - (ومنها) : أن من وقع في الشبهات› فقد عرض دينه» وعرضه للطعن . 
- (ومنها) : أن فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء » وهو صحيح ؛ لأن 
الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه» مع 


(۱) «(فتح الباري» .)١1177/1١(‏ 


باب مَا جا في ترك الشبْهَاتِ ‏ حديث رقم (5١17م)‏ 
۵| ے 
الوعيد على فعلهء أو لا ينص على واحد منهماء فالأول: الحلال البِيْن» 
والثاني : الحرام البيْن» فمعنى قوله: «الحلال بين»؛ أي: لا يحتاج إلى بيانه» 
ويشترك في معرفته كل أحدء والثالث: مشتبه؛ لخفائه. 3 يدر جل هر 
علا ل أن حرام وما كان هذا سبيله ينبغي e‏ لأنه إن كان في نفس 
الأمن راما فقد برىء مِنْ تَبِعَتِها , وإن کان حلالاًء فقد اجر على کا بهذا 
القصد؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظر ا وإباحةء والأولان قد يردان 
ڪيا فإن عُلم المتأخر منهماء وإلا فهو من حيّز القسم الثالث» قاله في 
«الفتح»' . 

- (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الجرح والتعديل» قاله البغويّ في 

شرح السَنَة) . 

٠‏ -(ومنها): أن بعضهم استنبط منه مَّنع إطلاق الحلال والحرام على 
ما لا نض فيه؛ لأنه من جملة ما لم يَسْتّبن» لكن قوله بي «لا يعلمها كثير من 
الناس» يُشعر بأن منهم من يعلمهاء قاله في «الفتح». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): فيما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث : 

قال النووي كَْنْةُ: أجمع العلماء على عِظم وقع هذا الحديث» وكثرة 
فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث 
الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: «الأعمال بالنيّات». 
وحديث: الا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يُحبّ لنفسه»» وقيل: 
حديث: «ازهد فى الدنيا يحبّك الله» وازهد فيما فى أيدي الناس يحبّك 
الناس») . 1 | 

قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه بي نبّه فيه على إصلاح المطعمء 
والمشرب» والملبس» وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه سبب لحماية 
دينه وعرضهء وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضحَ ذلك بضرب المَكّل بالحمى» 
ثم بيّن أهمّ الأمورء وهو مراعاة القلب» فقال ب: «ألا إن في الجسد 


(۱) «الفتح» ٥۰۵ /٥(‏ -08505). «كتاب البيوع» رقم .)5١61١(‏ 
(۲( «الفتح) (6/ ١5‏ ه). 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللو لا 
مضغة. . .2 إلخ. فين يكل أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد» وبفساده يفسد 
ا 


وقال القاضى عياض كُاَنْهُ: رُوي عن أبى داود السجستانئ» قال: كتبت 
عن رسول الله يه خمسمائة ألف حديث» ادت منها أربعة آلاف حديث» 
وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله ككِِ: «إنما الأعمال بالنيّات»» وقوله: ١‏ 
خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله: «الحلال بيّنء والحرام بيّن), 
وقوله: «لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»» وروي مكان 
هذا: «ازهد في الدنيا يحبّك الله» الحديث» قال: وقد نظم هذا أبو الحسن 
طاهر بن مفوّز في بيتين » فقال [من الخفيف]: 

ممْدَُ الدَّينٍ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ مُسْنَدَاتٌ 9 قول خَيْرِ لبر 
انرك الْمُشْبَهَاتٍِ وَازْمَدُ وَدَعْ مَا ‏ ليس يَعْنِيك وَاعْمَلَنَّ بِئِيّهُ 

وقال في «الفتح) ما حاصله: وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث› ف 
رابع أربعة» تدور عليها الأحكام» كما نقل عن أبي داود» وفيه البيتان 
المشهوران» قال: والمعروف عن أبي داود» عَد: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) 
الحديث» بدل: «ازهد فيما في أيدي الناس»» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة» 
حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينترّع منه وحده» جميع 
الأحكام» قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى 
تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه» والله 
امسا ا 

وقال المازري ككل : : وإنما نبّه أهل العلم على عِظم هذا الحديث؛ لأن 
الإنسان إنما يَعبد بطهارة قلبه وجسمه»ء فأكثر المذامٌ المحظورات إنما تنبعث من 
القلب» وأشار كلا ا ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسمء وأنه 
الأصل»ء وهذا صحيح» يؤمِن به حتى من لا يؤين بالشرع» وقد نص عليه 
الفلاسفة» والأطبّاء. والأحكام» والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه 


() «شرح النوويّ على مسلم» .)۲۷/١١(‏ 
(0) «فتح الباري» (۲۳۲/۱). «كتاب الإيمان» رقم (05). 


)م1١١4( باب مَا جَاء في ترك الشَبهَاتِ - حديث رقم‎ - ١ 


وجسمه فيهاء يقع في مشكلات» وأمور اا تکس التساهل فيهاء 
ونعويد النفس الجراءة عليها 3 ET‏ 527 الدين والعرض» فنبه يكل على 
توق هذه» وضرب لها 007 ان لتكون النفس له اشد يورا > والعقل 
أعظم قبولاًء فأخبر أن الملوك لهم أحمية» وكانت العرب تعرف في الجاهليّة 
أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجاً : و ولأ عاتن اا يدر و 
مهابة ف سطوته ؛ وخوف 3 في حوزته› الله E‏ مَنْ 0 
يتوسّط» ومن قَرّبٍ توسّط . انتهى 

وقال القرطبئ اليد ر ر اج ن القاضى وغيره ما 
نضّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين حسنٌ» غير أنهم لو 
أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أله إلى آخره لوجدوه متضمّناً لعلوم 
الشريعة كلّهاء ظاهرها وباطنهاء وإن أردت الوقوف على ذلك» تأَعِدٍ النظر فيما 
عقدناه من الجمّل فى الحلال والحرام. والمتشابهات» وما يصلح القلوب» وما 
يفسدهاء وتخ أعمال الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة 
تفاصيل أحكام الشريعة كلهاء أصولهاء وفروعهاء والله هو المسؤول أن 
يستعملنا بما علمناء ويوفقنا لما يرضى به عناء إنه وليع ذلك» والقادر عليه. 
انتهى کلام القرطبيٰ كن وو بث نفيس جد والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): فى قوله كله : «الحلال بين والحرام بِيّنْء وبينهما 
أمور مشتبهات» لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس» قال الحافظ ابن رجب كاله : 
معناه: أن الحلال المحض بَيِّنُ لا اشتباه فيه» وكذلك الحرامٌ المحض» ولكن 
الحرام؟ وأما الرّاسخون في العلم. فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي 

فأما الحلال المحض: فيثل أكل الطيبات من الزروع» والثمار» وبهيمة 
الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يُحتاج إليه من القطن والكتان» أو 


.)66١_-59494/5( «المفهم»‎ )۱( 


n‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الصوف أو الشعرء وكالنكاح» والتسرّي وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقلِ صحيح 
كالبيع ؛ أو بمیراث › أو هبة ) أو غنيمة . 

والحرام المحض: مِثل أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وشرب 
الخمرء ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرّمة 
كالرباء» والميسرء وثَّمَن ما لا يحل بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو 
غصب » أو تلل أو نحو ذلك . 

وأما المشتبه : فمثل أكل بعضٍ ما اختَلِف في حلّه أو تحريمهء إِمّا من 
کالخیل والبغال ا وشرب ما اختلف من الأنبذة التي 
من المكاسب المختلّف ا كمسائل العينة: 0 ونحو ذلك وسمحو 
هذا المعنى فسّرَ المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. 

وحاصل الأمر: أن الله تعالى أنزل على نبيّه هه الكتاب» وبين فيه للأمة 
ما ع إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى: لورلا عك عله عكلك الكت تیا 
لکل م شىّء 4 [النحل : 9 قال مجاهد وغيره: لکل شيءِ 2 به » أف هوا عله » 
وقال تعالى في آخر سوره ة النساء التي 0 الله فيها ير من أحكام الأموال» 
والأبضاع: لیبن ١‏ أ له لحم أن يکل د شىء ب ©4 [التمستاءة: 


1۷٦‏ وقال يوم م ألا تَأَكُلُوا مٿا ڏکڙ اسم اس عليه ود مص لم 
ا حرم کہ إلا ما أَصْطَررتُمٌ | اله انم ۹ وقال ورتا ڪات 


2 لض 0 د هدنهمٌ ح حى بیت RFS‏ 3 سقو 4 [التوبة: »]١١6‏ ووکل 


لس صرح سم 


ان ما اشكل .من العنزيل اب PO‏ #ووأنرأنا إِلَيِكَ 
لكر لبن لتاس ما ما رل إل [النحل: »]٤٤‏ وما فُبض يلل حتّى أكمل له 
ولأمته الدينَء ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بملة يسيرة. : الوم كلت لم 


دیک وَأَمَنَثُ KE‏ نعمت ورضیت ا الاسم دا [المائدة: ۳]. 


)١(‏ «العينة» تقع تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يضنٌ عليه بالقرض فيضطر إلى 
آل ت EE‏ فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة» وإِنْ باعها من 
غيره فهى التورق» انظر: «حاشية ابن القيم) (9/ ١56؟).‏ 
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وقال ٤‏ لله: «تركتكم على بيضاءَ نقية» لَيلُها كنهارهاء لا يَزِيعُ عنها إلا 
هالكٌ)0' . 

وقال أبو ذر ذه : توفي رسول الله ا وما طائِرٌ بحرا جناحيه في 
السّماء إلا وقد ذَكَرَ لنا منه علماً" . 

ولمّا شك النَامنُ في موته وء قال عمّه العباس َيه : والله ما مات 
ل الله يكل حتى ترك السبيل نهجاً واضحاًء وأحل الحلال وحرم الحرام» 
ونگحَ وطلّق. وحارب وسالم» وما كان راعي غنم يَتْبَع بها رؤوس الجبال 
يخبط عليها العضاة تاه 0 حوضها بيذه بأنصَب» ولا أدأب من 
رسول الله ًة كان ان 

ومع هذا فلا بد في الأمة من عالِم يُوافق قولّه الحنٌَّء فيكون هو العالِم 
بهذا 00 وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذاء فان هذه 
الأمة لا : تجتمع على ضلالة» ولا يظهرٌ أهل باطلها على أهل حقّهاء فلا يكون 
الى e‏ غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصار» ولهذا قال 
رسول الله ية فى المشتبهات : «لا يَعْلْمُهُنّ كثيرٌ من التاس»› فدلٌ على أن من 
الناس مَّن يعلمهاء وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمرء فهذا هو السبب المقتضى لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء . 

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام ا العلماء وغيرهم من 
اام مع واس E DG‏ 3 ومنها 

ارول الثلك ‏ عنه» 3 إلا في الأبضاع ٠‏ عند من يوقع م الطلاق O‏ 
كمالك: أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه» والثانى: لا يزول 
تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 


)١(‏ قطعة من حديث حسن› زواة حون (517/5)» وابن ماجه »)٤۳(‏ واللالكائيٌ في 
(اشرح أصول الاعتقاد» (۷۹). 

(۲) رواه أحمد )١57/5(‏ والطبرانيئ» وإسناد الطبراني صحيح. 

)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 5777 -71) ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ا ا 

وأما ما لا يُعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري : هل 
هو له أو لغيره؟ فهذا مشتبه» ولا يحرم عليه تناوله ؛ لأنّ الظاهر أنَّ ما في بيته 
مله لثبوت يده عليه» والورعٌ اجتنابه» فقد قال النَّبِيْ يلل : «إني لأنقلب إلى 
أهلي . فأجدٌ التمرة ساقطة على فراشي» فأرفعها لآكلهاء : ئم أخشى أنْ تكون 
صدقة» فألقيها», و 

فإن كان هناك من > جنس المحظورء وشكٌ هل هو منه آم لا؟ قويت 
الشبهة» وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن التي بي أصابه 
أرق من الل فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أَرِقْتَ الليلة؟ فقال: «إني 
كنت ات ثمرة تخت جي > فأكلتيها: وكان عدا تمر من تمر الصدقةء 
ف أن نم ي 

ومن هذا أيضاً ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء» والثوب» والأرض إذا لم 
يتيقن زوال أصله» فيجوز استعمالّه. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم 
الحيوان» فلا يحل إلا بيقين حِلّه من التذكية والعقدء فان تردّد في شيء من 
ك لفون س اک رجع إلى الأصل فبنى عليه» فيبني فيما أصله الحرمة 
على التحريم» ولهذا نهى النَّبنُ ية عن أكل الصيدٍ الذي يجدٌ فيه الصائد أثر 
عو فيه أو كلب غير كلبو» أو يجده قد وقع في ماء. مَتَفَىٌ 
ا وعَلل بأنّه لا يُدرى: هل مات من السبب المبيح له أو من غيره؟ ؟ فيرجع 
فعا أضله اله إلى الجا و يعدم الماء وا ن وان و 
النجاسة» وكذلك البدن إذا تحقق طهارته» وشكٌ: هل انتقضت بالحدث؟ عند 
جمهور العلماء خلافاً لمالك : إذا لم يكن قد دخل في الصلاة» وقد صح عن 
الب لا : أنه شكي إليه الرجل؛ ييل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: 
الا ينصرف حتی يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً)» متفقٌ عليه. 

وفي بعض الروايات: «في المسجد» بدل: «الصلاة» . 

وهذا يعم حال الصلاةٍ وغيرهاء فإِنْ وُجِدَ سبب قوي يغلب معه على 
الق تحاسة ها أضله الظيازة مل أن بكرن الخرت ل كات ا يح ف 


(۱) حديث حسن» رواه أحمد (۱۸۳/۲ و۱۹۳). 
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النجاسات» فهذا محل اشتباه» فمن العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصل. 
ومنهم من كرهه تنزيهاًء ومنهم من حرّمه إذا قوي ظن النجاسة؛ مثل أنْ يكون 
الكافر ممن لا تباح ذبيحته» أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص» 
وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة و تعارض الأصل والظاهرء فإنَّ الأصل 
الطهارة. والظاهر النجاسة» وقد تعارضت الأدلة في ذلك . 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنّ الله أحلّ طعام أهل الكتاب» وطعامهم 
إنّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم» وقد أجاب ال كل دعوة يهوديّ» وكان هو 
وأصحابه يَلْبّسونء ويستعملون ما يُجلّب إليهم مما تَسَبَه الكفارٌ بأيديهم من 
الثياب والأواني» وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية 
والثياب» ويستعملونهاء وصح عنهم أنهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مُشْركة 
رواه البخاري 

وقد فسّر الإمام أحمد الشبهة بأنّها مئْزلةٌ بِينَ الحلال والحرام؟ يعني : 
الحلالَ المحض والحرام المحض» وقال: من اتّقاهاء فقد استبرأ لدينه. 
وفسّرها تارة باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرّع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مُختلِطء فإنْ كان أكثرٌ 
ماله الحراءًء فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أنْ يكونَ شيئا يسيراًء أو شيئا لا 
يُعرف» واختلف أصحابه: هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

وإِنْ كان أكثرٌ ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله» وقد روى 
الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يُعطيكم من 
الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام: وكان اليم يُعامِلون 
المشركين وأهلَ الكتاب مع عِلمهم بأنّهم لا يجتنبون الحرامَ كله 

وإنْ اشتبه الأمر فهو شبهة. والورع تركه. قال سفيان: لا يُعجبني ذلك: 
وتركه أعجب إليّ . 

وقال الرّهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام 
بعينه» فان لم يُعلم في ماله حرام بعینه» ولكنه علم أن فيه شبهةً» فلا بأس 
بالأكل منه» نص عليه أحمد في رواية حنبل . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما 


e‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي-أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
منّ الرّخصة» وإلى ما رُوي عَن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يُقضى 
من الرّبا والقمارء نقله عنه ابن منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرأء 
أخرج منه قدرَ الحرام» وتصرّف في الباقي› وإن کان المال قلیلاًء اجتنبه کل 
وهذا لأنّ القليل إذا تناول منه شيئاً» فإنه تَبْعْدُ معه السلامة من الحرام بخلاف 
الكثير» ومن أصحابه مَنْ حَمّل ذلك على الورع دون التّحريم» وأباح التصرّف 
في القليل والكثير بعد إخراج قَدْر الحرام منه» وهو قول الحنفيّة وغيرهم. 
وأخذ به قوم مِنْ أهل الورع» منهم: بشرٌ الحافي. 

ور حص قومٌ من السّلف في الأكل ممن يُعلم في ماله حرام ما لم يعلم 
أنه من الحرام بعينه» كما تقدّم عن مكحولٍ والزّهري» وروي مثله عن 
الفضيل بن عياض . 

وري في ذلك ار عن الله نضح عن ابن مسعود أنه سيل عمّن له 
جارٌ يأكل الرّبا علانية ولا يتحرَّحٌ من مال شين : يدعوه إلى طعامه» 
قال ج لكم والورْرٌ عليه 0 > وفي واا قال: لا أعلمُ له 
شيئاً إلا خبيثاً أو حرام فقال: أجيبوه» وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن 
مسعود» ول عارضه بما روي عنه أنه قال : الرثم رار الت 

وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول" وجرا بن ي 


والحسن البصري» ومورّق العجل» وإبراهيم يم النخعيّ» > وابن سيرين وغيرهم. 


. وإسناده صحيح‎ »)١57175و‎ ١5715( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) قول ابن مسعود هذاء أخرجه هناد فى «الزهد) (975)» والطبرانى فى «الكبير) 
۸۷٤۸(‏ و۹٤۸۷)»‏ وذكره الهيثميَّ.في «المجمع؛ )١17/5(‏ وقال: رواه الطبرانيّ 
کله بأسانيد رجالها ثقات . 
وقوله: «حواز القلوب»: رواه شمر بتشديد الواو» من حاز يحوز؛ أي: يجمع 
القلوب ويغلب عليهاء والمشهور بتشديد الزاي» وهو المشهور عند المحدثين: 
جمع حازة» وهي الأمور التي تحر في القلوب وتَحكُ وتؤثر. انظر: «النهاية» /١(‏ 
4) «تاج العروس» )٠۲١ /٠١(‏ (حرز). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (/ا/551١).‏ 


)م1١١5( بَابُ مَا جَاء في تَر الشبهَاتِ - حديث رقم‎ - ١ 
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والآثار بذلك موجودة في كتاب «الأدب» لخميد بن رنجويه» وبعضها في كتاب 
«الجامع» للخلال» وفي مصِنَّمَّي عبد الرزاق وابن 5 شيبة وغيرهم. 

ومتى علم أن غ الخي: ء حرام» أخِد بوجه 0 فإنه يحرم تناوله 
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البرٌ وغيره» وقد روي عن ابن سيرين في 
الرجل يقضى من الرباء قال: لا بأس به» وعن الرجل يقضى من القمار قال: 
لا بأس به» خرّجه الخلال بإسناد صحيح» وروي عن الحسن خلاف هذاء وأنه 
فال إن هذة المكاست قن فسدت» فخلوا متها شية المضط.ء 

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان» ما روي عن أبي بكر الصديق 
نه أكل..طعاماً قم أخبر آنه من حرام فاستقا. 

وقد يقع الاشتباه ذ في الحكمء الفرع متردداً ب بين أصول تجتذبه» 
كتحريم الرجل زوجته» فان هذا متردد بين تحريم الظهان ا ترفعه الكفادة 
الكبرى» وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباخ معه الزوجة بعقدٍ 
جديدٍء وبين تخريم الصّلاق الثلاث الذي لا باح معه الزوجة بدون زوج 
فاضا وبين تحريم الرجل عليه ما أحلّه الله له مِنَ العام والشراب الذي لا 
يحرمه. ويا يوجب الكفارة الصُغرى» أو لا عي كا على الاختلاف فى 
انلكو اقم ا ا عن اهيا لقاو رين عونا ب فيه 
- : : 

وك ال فالأبرى O‏ التي لا تتبین انها حلال ولا حرام لكثير من 
الناس» كما أخبر به الَِنْ يله قد د السو الاس أنْها حلال أو حرامء لِمَا 
عنده مِنْ ذلك من مزيدٍ ركفم الك عل يدل على | عله «المتعهات ود 
الناس من يعلمُهاء وكثيرٌ منهم لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ”857) »)۳۸٤۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٥۷۷١(‏ من 
حديث عائشة وَوْينَاء قالت: «كان لأبي بكر غلام 55 له الخرْج»ء وكان أبو 0 
يأكل من خراجه» تفاع رفا بشيءٍ فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما ا 
الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو 
بكر يده» فقاء کل شيء في بطنه) . 


ا تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

[أحدهما]: من يتوقّف فيها؛ لاشتباهها عليه. 

[والثاني]: من يعتقدها على غير ما هي عليه ودلٌ كلامُه على أن غير 
فؤلاء لمیا وات أله جلا غل ما في علية فى اس الأنر ن تحن ار 
تحريم» وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبَ عند الله في مسائل الحلال 
والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله كك» وغيره ليس بعالم بهاء 
بمعنى أنه غيرٌ مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمرء وإِنْ كان يعتقدٌ فيها اعتقاداً 
يستندٌ فيه إلى شبهة يظنها دليلاً» ويكون مأجوراً على اجتهاده» ومغفوراً له خطؤه 
لعدم اعتماده. انتهى كلام ابن رجب کا4 وهو بحٹ نفيسٌء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): فيما يتعلّق بقوله يكِ: «فمن اتقى الشبهات» فقد 
استبراً لدينه وعرضه): 

قال الحافظ ابن رجب ككُدَنْهُ: قسَّم النِاسَ في الأمور المشتبهة إلى 
قسمين» وهذا إِنّما هو وااضية إلى من كي Se‏ سنن لا يعلمها. 
فأمّا مَنْ كان عالماً بهاء ائبع ما دلّه علمةٌ عليهاء فذلك قسمٌ ثالث لم يذكره 
لظهور حُكمه. فإِن هذا القسم أفضلٌ الأقسام الثلاثة؛ لأنّه عَلِمَ حكمَ الله في 
هذه الأمور المشتبهة على النَّاسء واتّبع علمّه في ذلك. وأما من لم يعلم 
حکم الله فيهاء فهم قسمان: 

[أحدهما]: من يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استبرأ لدينه 
وعرضصة: 

وفي روايةٍ للترمذي في هذا الحديث: «فمن تركها استبراءً لدينه وعرضهء 
فقد سَلِم). والمعنى: أنه يتركها بهذا القصد ‏ وهو براءةٌ دينه وعرضه من 
النقص - لا لغرض آخر فاسل من رياءِ ونحوه. 

وفيه دليلٌ على أنَّ طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدّين» 


1 ع 9 Dra‏ 
ولهذا ورد: «أن ما وقى به المرء عرضه. نهو دة 


)01( اعرت الدارقطني (۲۸/۳)ء والحاكم (۲/ 00)» وهو حديث ضعيف ضعّفه الذهبي 
فى «التلخيص»؛ لان في سئده عبد الحميد د بن الحسن الهلالي : : ضعفوه› وأقره ابن 
ا فى «مختصر استدراك الذهبى» (001/1). 


)م1١١4( باب مَا جَاء في ترك الشبّهَاتِ - حديث رقم‎ - ١ 
س‎ 


وفي رواية في «الصحيحين»“ في هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
مِنَ الإثمء كان لِمّا استبان أتركَ»؛ يعنى: أن من ترك الإثمّ مع اشتباهه عليه 
وعدم تحققه» فهو أوَلى بتركه إذا انان له أنه إثم» وهذا إذا كان تركه عرزا 
من الإثمء فأمّا من يَقصِدٌ التصنعَ للناس» فإِنّه لا يتركُ إلا ما يَظْنُ أنّه ممدوحٌ 
[القسم الثاني]: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عندهء فأمّا مَنْ 
فى ا فاط الات هه لعلمه بأنّه حلال في نفس الأمر» 54 خرج 
E EES‏ كان ترگها 
خد اسقيراء رة فيكورن د وهذا كما قال النَبنُ ية لمن رآه واقفاً مع 
وخرج أنس إلى کد فرأى الغاس قد صلَّوا ورجعواء فاستحيىء 
ووا معا وا اا نه ونال ان ل مه الاي ا ي 
من الله»» وخرّجه الطبراني مرفوعاً: ولا يصح . 
وإِنْ أتى ذلك لاعتقاده أنه حلالء إِمّا باجتهادٍ سائغ» أو تقليدٍ سائغ, 
وكان مخطتاً في اعتقاده» فحكمه حكمٌ الذي قبلّهء فإِنْ كان الاجتهادٌ ضعيفاً. 
أو التقليد غيرٌ سائغ» وإنما حَمّل عليه مجرّد اتباع الهوى. فحكمه حكم من أتاه 
مع اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه» فقد أخبر عنه 
ابن ية أن وقع في الحرام» وهذا يفسّر بمعنيين : 
[اأحدهمنا]: ايكون ارتكابّهُ للشبهة مع اادد اها هة ؤريعة إلى 
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام E‏ ا وفي رواية في 
اال ليذ ال اوم اخ على ما ق فيه مِنّ الإثم» أَوْشَكَ 


)١(‏ هكذا عزاه ابن رجب إلى «الصحيحين»ء والظاهر أنها رواية للبخاريّ» لا لمسلم 

(۲) رواه الطبرانيّ في «الأوسط» (» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 
۷))» وقال: وه جماعة لم أعرفهم. 

(۳) هي رواية للبخاريّ» فقطء كما قال بعض المحققين» فليتنبّه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 


_- و 2 


أن يُوَاقِعَ ما استبانَ»» وفي رواية: «ومَنْ يُخالط الرّيبة»ء يوشِك أن 
أي: يقرب أن يُقْدِم على الحرام المحضء والْجَسورٌ: المقدام الذي لا يهابُ 
شيئاً : ولا يُراقب أحداً» ورواه بعضهم : «(یجشر» بالشين المعجمة؛ أي: يرتع» 
TS‏ يوسم و سال الى ال 
الناجيء عن الي بلله: «مَنْ يرعى بجنباتٍ الحرام» يوشكُ أن يخالطة» ومن 
تهاون بالمحقّرات» يُوشِكُ أن يُخالِط الكبائر”". ‏ 

[والمعنى الثاني]: أن من أقدم على ما هو مشتبة عنده» لا يدري: أهو 
حلالٌ أو حرام» فإِنّه لا يأمن أنْ يكون حراماً في نفس الأمرء فيُصادِفٌ الحرام 
وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النْبِئ يله قال : 
«الحلالٌ بِيّنّ والحرامٌُ بِيّن وبينهما مُشتبهاتٌ. فمن اتّقاهاء كان أنرّه لدينه 
وعرضهء ومن وقعَّ في الشّبِهَاتِ أوشكَ أن يقع في الحرامء کالمُرتع حول 
الجمى» يُوشِكٌ أن يُواقعَ الجمى وهو لا يشعراء خرّجه الطبراني”" وغيره. 

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الدّخول في شيءٍ ه من الشبهة 3 
يطيعهما؟ فروي عن بشر بن الحارث» قال: لا طاعة لهما ال و 
محمد بن مقاتل العبّادانيٌ قال: يطيعهماء وتوقف أحمد في هذه 9 
فال دارفا واس ال ج .ننه 

وقال أحمد: لا يشبح الرّجل مِنّ الشبهة ولا يري العوت للتجمل من 
الها 4 وتوققة في حدما اركل وما الى متها وقال في الثّمرة يلقيها الطير: 
لا يأكلهاء ولا يأخذهاء ولا يتعرّضُ لها. 

وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلّسٌ أو الدَّراهِم: أحبٌ إليَ أنْ 
يتنرّه عنها؛ يى يعني: إذا لم يدر من أين هي› وكان بعض السَّلف لا يأكل إلا 
قينا وغل ا قو ويسأل عنه حتى يقف على أصله» وقد روي في ذلك 


.)۷۲۱( هی رواية لأبى داود (7579”)» والنسائئ (۸/ ۳۲۷)ء وابن حبّان‎ )١( 


(۳) قال ا 1 في 56 رواه الطبرانئ ف في «الأوسط». وفي إسناده سعد بن 
زنبور» قال أبو حاتم : مجهول . 


۱ ۔ باب ما جاءَ ذ في ترك الشَبُهَاتِ - حديث رقم ٤(‏ ۰م( 
۷ | سے 


(Da 1 


حديثٌ مرفوعٌ» إلا أن فيه ضعفا"» ذكر ذلك کله ابن رجب س" وهو 
فحت فيد دا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): فى قوله يَكلِيِ: «كالرّاعى يرعى حول الحمى يُوشِكُ أن 
يرت فيه» ألا وإنّ لكل ملك ا الله محارمه)» قال الإمام ابن 
رجب ر كا : هذا مَكَلُ ضربه لني ل لمن وقع في الشّبهات» وأنّه يقرب 
وقوعه في الحرام المحض» وفي بعض الروايات أن النبى ية قال: «وسأضرب 
لذلك مَتَلذَ ثم ذكر هذا الكلام» فجعل النْبِئْ عله 0 المخرمات كالحمى 
الذي تحميه الملوك ويمنعول غيرهم من قربانه» وقد جعل النبئٌ ية حول 
E‏ بحمو( لطا ليزه ولا E‏ 
مسلم» وحمى عمرٌ وعثمان أماكنّ ينبت فيها الكل لأجل إبل الصدقة» رواه 


البخاريّ . 
والله ك حمى هذه المحرّمات» وھ عباده من قربانها وسمّاها حدوده» 


ر ص o2‏ 


فقال: يلك حدود آله قلا و ها كلك ببب له ءايه لِلنّاس عله فوس 


© [البقرة: ۱۸۷]» وهذا فيه بیان أنه حدّ لهم ما أحلَ لهم وما حرّم فت 
فلا يقربوا الحرامً» ولا يتعدّوا الحلالء ولذلك قال في آية أخرى: يلك حَدُوةُ 


»)٤۲۸(/۲١ والطبراني في «الکبیر»‎ »)١١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في س‎ )١( 
من حديث أم عبد الله‎ )٠١5 /5( ۔ ١۱۲)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ ١١8 /5( والحاكم‎ 
أخت شداد بن أوس» أنّها , بعثت إلى النْبِيّ ية بقدح لبن عند فطره وهو صائمء‎ 
وذلك فى طول النهار وشدة الحرء فردٌ إليها الرّسول: «أنى لك هذا اللبن؟» قالت:‎ 
بن اشنا لى قر إلبها رسولها: «ألى لك هلا القاة؟» فالت: اشتربتها من مال‎ 
رید اا امن غت أتت أم عبد الله النبئ ييا فقالت: يا رسول الله‎ 

بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحرّء فرددت فيه إليّ 
الرسول! فقال التي كل: «بذلك أيرت الرسل قبليء أنْ لا تأكل إلا طيباً» ولا 
تعمل إلا ضالهة: 
ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۹۱/۱١(‏ قال: «وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيف»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» :)١76/5(‏ «ابن أبي مريم واو). 
(۲) «جامع العلوم والحكم) .)5١6١- 5١7”/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذقي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يل 
أو ها ا ا ا ص ڪڪ 
ال كلا سدوا وس يعد حذوة لو كَأرْلَيِكَ هم اليم 409 [البقرة: ]2 وجعل 
من يرعى حول الحمى» أو قريباً منه جديراً بأن يَدخْلَ الجمى ويرتع فيه 
فكذلك من تعدّى الحلال» ووقع في الشبهات» فإنه قد قارب الحرام غاية 
المقاربة» فما أخلقة أن يُخالِط الحرامً المحض» ويقع فيه» وفي هذا إشارة إلى 
أنه ينبعى التباعد عن المحرّمات» وأنْ يجعل الإنسان ىذه وبينها حاجزاً . 

وقد خررّج الترمذيّ» وابن ماجه مِنْ حديثِ عبد الله بن يزيد» عن اللَبِنَ كَل 
قال: «لا يبلعُ العبدٌ أن يكونّ من المتّقين حَتَى يَدَعَ ما لا بأمسَ به حذراً مما به 
e‏ 

وقال أبو الدرداء: تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدذ» حتّى يتقيّه مِنْ مثقال 
ذرّة وحتى يتركٌ بعض ما يرى أنه حلا ل 2 خحشية أن يكون حراماء مان بيئه 


وبِينَ الحرام . 
وقال الحسنٌ: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال 
مخافة الحرام. 


وقال الشوري: إنها شهوا ل لأنّهم اتَّقَوْا ما لا يُتّقَىء وروي عن 
ابن عمر قال: إثي لأحبٌ أن أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا 
أخرقها . 

وقال ميمون بن مهران: لا يَسْلَّم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال. 

وقال سفيان بن عبينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبينَ 
الحرام اجر من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

ودل بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سذ الذرائع إلى المحرّمات وتحريم 
الوسائل إليهاء ول علي ذلك أيضاً من قواعدٍ الشريعة تحريم قليلٍ ما يسكر 
كثيرٌه» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريمٌ الصّلاة بعد الصّبح وبعدَ العصر سداً 
لذريعة الصّلاة عند طلوع ااه وعندَ غروبهاء ومنع الضّائم من المباشرة إذا 


)۱( رواه الترمذي ,)5561١(‏ وابن ۽ ماجه (16١5؟5),‏ وقال الترمذي : . حسن غريب» مع 
أن في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقئ» وهو ضعيف . 


)م17١4( بَابُ مَا جَاء في ترك الشَبْهَاتِ  حديث رقم‎ - ١ 
ات لالت‎ 


كانت تحر شهوته» ومنْع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرّتها 
وركبتها إلا مِنْ وراء حائل» كما كان النَبنُ ي يأمر امرأته إذا كانت حائضاً أن 
تتّزر» فِيباشِرّها مِنْ فوق زار متّفقٌ عليه . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمّثّل الذي ضربه الب يلِةِ: من سيّب دابته 
ترعى بِقُرْب زَرْع غيره» فإنّه ضامن لِمَا أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك نهاراً. 
وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصَّيدِ قريبا من الحرم» فدخل الحرم فصاد فيه. 
ففى ضمانه اطلام جمد وقيل: يضمنه بكل حال» ذكر هذا کله ابن 
5-5 ا4“ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في قوله ككِ: «ألا وإ في الجسد مضغةء إذا 
صَلْحَتْ قله الجا كل وإذا فسدت فسد الجسدُ كله ألا وهي القلب». 

قال الحافظ ابن رجب كاده : فيه إشارة إلى أن صلاح حرکاتِ العبد 
بجوارحه» واجتنابه للمحرّمات اقات للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإِنْ كان قلبه سليماً لن ف اا و ا وخشية الله 
وخشية الوقوع فيما یکرهه» صلحت حرکات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك 
اجتناب E‏ كلهاء ووي الشبهات حذراً من الوقوع في الات 

وإن كان القلتٌ فاسداً قد استولى عليه اتباع وطلب ا ت ولو 
كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعشت إلى كل المعاصي 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

ولهذا يقال: القلبٌ مَلِكُ الأعضاءء وبقيّةَ الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنودٌ طائعون له» منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره. لا يخالفونه في شيءِ من 
للف قن كان اف الصا كانه هده ات دا دون کن كانت 
جنوه هذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلبٌ السليم» كما قال تعالى : 
يم لا بقع مال و نون © إلا من أق اله يقب مَيِرِ 463 [الشعراء: 88 494]ء 
وكان الم ل يقول فى مان «اللَّهُمَ إني انالك قلا سملا :فا لقال 


.)5١١  5٠١*/١( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
- وفي‎ )٥٤/۳( والترمذي (71017)» والنسائي‎ »)١١15و‎ ١7/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعْ عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلَّهاء وهو القلبُ الذي ليس فيه 
سوى محبة الله وما يحيّه الله وخشية الله» وخشية ما يباعد منه. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أنس» عن النْبِيّ كله قال: ١لا‏ يستقيم 
إيمانُ عا ر م قان . 

والمواة «استقامة إيماته«استقامة اعمال جرارحه» فان اعمال الجوارح لا 
تستقيم إلا اا القلي» وف اتا ال ی أن ايكون م ا 
محبّةٍ الله» ومحيّة طاعته» وكراهة معصيته. 

وقال الحسن لرجل: داو قلبكَ؛ فن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم؛ 

: أن ؛ مراده منهم ومطلوبه رد قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حنّى تستقرٌ 
19 معرفة الله وعظمتّه ومحيّتّه وخشيئّه ومهابئه ورجاؤه والتوكل عليه» وتمتلئ مِنْ 
ذَلِكَء وهذا هو حقيقة حقيقة التوحيدء وهو معنى «لا إله إلا الله»» فلا صلاحَ للقلوب 
حتّی يكوت إِلْهّها الي تألهُه وخرب وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريكٌ له. 
ولو كان في السماوات والأرض لَه يُوَلّه وى الله > لفسدت بذلك السماوات 


رس 2ر رم رر رت 


والأرض» كما قال تعالى: لو كان فما فما لَه إلا أله لفسكتا [الأنبياء: 7]. 

َعم بذلك أنه لا صلاح للعالّم العُلوي والسّفليَ معاً حتى تود حركاتُ 
أهلها كلها لله وحركاتٌ التضيق اة لحركة القلب وا فان كانت خركته 
وإرادته لله وحدّهء فقد صَلّحَ وصَلَّحَتْ حركات الجسك كله إن كانه که 
القلب وإراداته لغير الله تعالى فسد» وفسدت حركات الجسد بحَسّب فساد 
حركة القلب. ` 


= «الكبرى» له .)١٠١55/(‏ وابن حبان .)۱۹۷٤(‏ والطبرانى فى «الكبير» .)7/١76(‏ 
و(1/11/5). والحاكم (0 من حديث شداد ا 1 وإسناده فيه سعيد 
الجريري: مختلط » وحماد بن سلمة روى عنه بعد الاختلاط. لكن صححه الشيخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۳۲۲۸). 

)١(‏ وتمامه: «ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره 
بوائقه»» وذكره الهيثمئ في «المجمع» (/6), وقال: فيه علي بن مسعدة» وثقه 
جماعة» وضعّفه آخرون. انتهى» وقال في «التقريب»: صدوق له أوهام» من 
السابعة. 


)م۱۲۰٤( باب مَا جَاءَ في ترك الشّبّهَاتِ - حديث رقم‎ - ١ 


وروی الليثء عن مجاهدٍ في قوله تعالی : J‏ نرا پو با [الأنعام : 
١‏ قال: لا تحبُوا غيري. 

وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة عن اللي بل قال : «الشرك أخفى من 
دبيب الذْرٌ عن الصفا في الل الليات فادتاء ان تحب على شيءِ من 
الجورء وأن ف على شيءِ من العدل» وهل الدين إلا الحبّ والبغض؟) 
قال الله كيل : قل E O‏ اعون بک أنهي لآل عمران: »]۳١‏ فهذا 
لغ أن مح ما يكوه الله ريقف نا لح قانع لفون والمز الله مان 
ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفيٌ. ويدل على ذلك قوله: فل إن كر 2 
ا تيعون E‏ 2 فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله» 
فدلٌ على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة 

قال الحسن: قال أصحابُ النَبِيَ كلِ: يا رسول الله إِنَا نحِبٌ ربنا حبًا 
شديداًء فأحبٌ الله أن يجعل لحبه عَلَّماًء فأنزل الله هذه الآية: فل إن کسر 
تجوت آله تيعون يكم ال ومن هنا قال الحسن: اعلم أنَّك لن ثحب الله 
حتى تحب طاعته. 

مل د ال »مق ا ر ا ی من 
الصبر» وقال بشر بن السَّرِي: ليس من أعلام الحبٌ أن تحب ما يُبِغِضُه 
حبيبك› وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من اذّعى محبة الله كيل ولم 
يوافق الله في أمره ونهيه» فدعواه باطل. وقال رويم : : المحبة الموافقة في كل 
الأحوال» وقال يحيى بِنْ معاذ: ليس بصادقٍ من اذّعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده» وعن بعض السّلف قال: قرأث في بعض الكتب السالفة: من أحبٌّ الله 
لم يكن عنده شيء آثرَ من رضاهء ومن أحبٌ الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من 
هوی نفسه . 

وفي «السنن» عن النّْبِئَ ية قال : من أعطى لله ومنع لله» وأحب لله 
وأبغض لله» فقد استكمل الإيمان» » ومعنی هذا: أن حركات القلب 
والجوارح إذا كاف كايا لله فقد ككمل إيمان العبد بذلك ظاهراً وناطناء ويلزم 


)١(‏ قال الترمذي كُبَنْةُ: حديث حسنء وهو كما قال. 


عي إحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
من صلاح حركات القلب صلاخ حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحاً 
ليس فيه إلا إرادة الله» وإرادةٌ ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إلا فيما يُريده الله. 
فسارعت إلى ما فيه رضاهء وکنا كما ركه وما بخن أن كو نما 
يكرهه» وإنْ لم يتيقن ذلك . 

قال الحسن: ما نظرت ببصري» ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي› 
ولا نهضتٌ على قدمي حتى أنظر على طاعةٍ أو على معصية» فإِنْ كانت طاعة 
تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت 

وقال محمد بن الفضل البّلخيئ: ما خطوث منذ أربعين سنة خطوة 
لغير الله كلك . وقيل لداود الطائئ: لو تنحيتٌ من الظل إلى الشمس» فقال: 
هذه خطا لا أدري كيف تكتب . 

فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبُهم» فلم يبق فيها إرادة لغير الله وبل 
صلحت جوارخهمء فلم تتحرّك إلا لله یك وبما فيه رضاه» والله تعالى أعلم» 
ذكر ذلك كله ابن رجب كانه" وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): قال أبو العبّاس القرطبي كُأَنُْ: ثم اعلم أن الله 
تعالى خصٌ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب» وأودع فيه المعنى 
الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوعء فتجد البهائم تدرك 
مصالحهاء ومنافعهاء وتميّز بين مفاسدها ومضارّهاء مع اختلاف أشكالهاء 
وصّوّرهاء إذ منها ما يمشي على بطنه» ومنها ما يمشي على أربع» ومنها ما 
يطير بجناحيه» ثم خص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان الذي هو 
المقصود الأول من الكونين» والمعنيّ في العالمين بهذا القلب المخصوص 
المشتمل على هذا المعنى المخصوص الذي به تميز الإنسان» ووقع بينه وبين 
سائر الحيوان الفرقان» وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات» ويحصل 
به على معرفة الكلَيّات والجزئيّات» ويعرف به فرق ما بين الواجبات» 
والجائزات» والمستحيلات» وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب» 0 
أضاف السمع إلى الأذن» والإبصار إلى العين» فقال تعالى: #أقلز سِروا 


.)5١5-57١١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


)م17١4( بَابُ مَا جَاءَ في ترك الشبّهاتٍ - حديث رقم‎ - ١ 
ل‎ 2 
O ف ال‎ E اض تكن َم لك افا ا اانا الصو‎ 
[الحج: 7 وهو رد على من قال من آهل‎ 4O © كن الفا آل فن اشر‎ 
الضلال: إن العقل في الدماغ» وهو قول عن ن الصواب. وزاغ» كيف‎ 
وقد روي ذلك عن أبي حنيفة » وما أظئها عله معروفة.‎ »]١5 [الملك:‎ 

وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرّفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا 
القلب» وأن هذا القلب لم يَشْرّف من حيث صورته الشكليّة» فإنها موجودة 
om aod‏ ادل بقن O a‏ 
قلقت أنه شرف الأعضاء وأعدٌ الأجزاء ؛ إد ن ذلك المعنى وچوا فى 
شيء منها . 

ثم إن الجوارح مسخرة له» ومطيعة؛ فما استقر فيه ظهر عليهاء وعملت 
على مقتضاه» إن خيرا فخيزء وإن شرًا فشرٌ» وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله عاد : «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلها ولما 
ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليتّصف بهاء وبالأمور 
ال تفسد القلب؟ لبتجنبها › ومجموع ذلك علوم وأغهال: وأحوال: 

فالعلوم ثلاثة : 

[الأول]: العلم بالله تعالى» وصفاته» وأسمائه» وتصديق رسله فيما 
جاؤوا به. 

بع 5-7 بأحكامه م ومراده 
أوصافهاء ie‏ 
المذموم منهاء ومنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المنازلات» إلى سَنِيٌّ 
الحالات . 

وأما الأحوال» فمراقبة الله تعالى فى السرّ والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على السنن› وإلى هلا أشار رسول الله يلل حيث قال : «أن تعبل الله كأنك تراه) 
متّفقّ عليه» وتفصيل هذه المعاقد الجمليّة توجد فى تصانيف مُحِقّى الصوفية 


_ إحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذظ أَبْوَابُ بیع عَنْ رَسُولٍ الہ كله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هي مفصّلة في الكتاب والستة» فمن 
أمعن النظرء وأجال الفكر ظفر بمقاصدهاء وأما ما اصطلح عليه المتأځرون من 
الألفاظ المصطلحيّة. فلا حاجة للمكلف إليهاء ولا هي مما تكلم بها النبت يلا 
الذي جعل الله تعالى هداية الآأمة على يديه» ولا كان يعرفها الصحابة 
الكرام وء ولا التابعون لهم بإحسان»ء ولو سئلوا عنها لما استطاعوا أن 
يفهموهاء فضلاً عن أن يجيبوا عنهاء ولو ظلب من الأئمة الأربعة الفقهاء 
المحققين» أو من الأئمة الستة المحدّثين الناقدين أن يِحَُلُوا بعض غوامضها لما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً» فهيهات هيهات أن يكون هذا من مقاصد الدين» الذي 
أكمله الله يله وأتمّهء والنبئ به حئ بين ظهراني أصحابه» فلا يقبل الزيادة 
ولا النقصء قال الله يق في محكم كتابه: الوم َكلت لحم یک وَأَمَمَتُ 
KE‏ نمی وَرَضِيتٌَ [ K‏ الاسم دا الآية [المائدة: ۳]» وقد خر النبي َيه عن 
نات الأمور. فكان يقول في خطبته: «إن أصدق الحديث كتاب اله 
وأحسن الهدي هدي محمد يكِةِ وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محلثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» رواه النسائيئ رقم (1618) بسند 
و 

وأخرج الترمذيّ من حديث العرباض بن سارية وء قال: و 
سول ا كله رونا » بعد اة الا سرع ل د نت ها 51 
ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة موذع» فماذا تعهد إلينا يا 
رسول الله» قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن عبدٌ حبشي» فإنه 
من يعش منكمء يرى اختلافاً كثيراًء وإياكم ومُحْدّئات الأمور» فإنها ضلالةء 
فمن أدرك ذلك منكم» فعليه بسنتي» وسّنْة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ». 

وذكر الإمام الذهبيئ ن اه في «ميزان الاعتدال» عن الحافظ سعيد بن 
عمرو البردعيّ» أنة قال: شهدت أبا زرعة» وقد سئل عن الحارث بن أسد 
المحاسبيئ» وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدّع 
وضلالات» وعليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك» قيل له: في هذه الكتب 
عبرة» فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة» 


- باب مَا جَاء في ترك الشَبْهَاتٍ - حديث رقم (4١17م)‏ 
ا 


بلغكم أن سفيان» ومالكاًء والأوزاعيّ صنّفوا هذه الكتب في الخطرات» 
والوساوس؟ ما أسرعَ الناس إلى البدع . 

قال الذهبئ : مات الحارث سنة »)۲٤۳(‏ وأين مثل الحارث؟ فكيف لو 
رأى أبو زرعة تعبات المتأخخرين» ك«القوت» لأبى طالب» وأين مثل 
«القوت»؟ كيف لو رأى «بهجة الأسرار» لابن em‏ و«حقائق التفسير) 
للسلَميّ لطار لَبّه» كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسيّ في ذلك على 
كثرة ما في «الإحياء» من الموضوعات» كيف لو رأى «الغنية» للشيخ عبد القادر, 
كيف لو رأى «فصوص الحكم»» و«الفتوحات المكيّة». بلى لما كان الحارث 
لسان القوم في ذلك العصرء كان معاصره ألف إمام في الحديث» فيهم مثل 
أحمد بن حنبل» :وابن راهويه» ولمّا صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسئ» 
وابن شحانة» كان قطب العارفين كصاحب 1 وابن سفيان» نسأل الله 
العفوء والمسامحةء آمين.. انتهى كلام الذهبئ كاله . 

وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى» وكُتّبٍ السَّنّة المطهرة» 
كالكتب الستة» وغيرهاء فلا يرجى منه خير أبداًء فعليه أن يبكى على نفسه» 
ويتوب إلى الله تعالى» ويسأله أن يسح قلبه» وقالبه» والله فال ا 

وعد إلى كلام القرطبئئ» قال كله : 

[تنبيه]: الجوارح» وإن كانت تابعة للقلب» فقد يتأثر القلب بأعمالهاء 
للارتباط الذي بين الباطن والظاهرء والقلب مع الجوارح كالمَلِك مع الرعيّة 
إن صلح صلحت» ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه» ولذلك 
قبل الماك موف ما فى وام جلي اه 

وقد نص على هذا المعنى النبي ياء فقال: «إن الرجل ليصدق» فينكت 
في قلبه نكتة بيضاء» حتى يُكتب عند الله صتيقاًء وإن الرجل ليكذب الكذبة 
ا قلبه حتى يُكتب عند الله کذاباً». 


.)٤۳١ ۔‎ ٤۳١ /۱( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
هكذا ساقه القرطبئئ»؛ ولم يذكو من آخرجه» والذي ذ فى «الصحيحين)» من حديث‎ )۲( 
عبد الله بن مسعود وله عن النبئ كلد قال : فزن الصندى :مولي إلى ال اة ا‎ 


_ احاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذيأَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأخرج أحمدء والترمذيّ» وابن ماجه» عن أبي هريرة ؤه» عن 
رسول الله يا قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نكتت في قلبه نكتةٌ سوداءء 
فإذا هو نزع» واستغفرء وت صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» 
وهو الران الذي ذكر الله : مكلا بل ران عل ويم تا كوأ يكيب ©6 [المطتفين : 4]14, 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال مجاهد: القلب كالكفت تقبض منه بكل ذنب أصبع» ثم يطبع» وإلى 
هذا المعنى الإشارة بقوله بل : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» متّصلاً بقوله: «الحلال بين والحرام بِيّنٌ»؛ إشعاراً بأن أكل الحلال 
ينوّره» ويصلحه» وأكل الحرام» والشبهة يفسده» ويقسّيهء ويظلمه» وقد وجد 
ذلك أهل الورع» حتى قال بعضهم : ایت دا فسقاني شَربة ماء» 
فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاًء وقيل: الأصل المصخح للقلوب 
والأعمال أكل الحلال» ويخاف على آكل الحرام» والمتشابه أن لا يقبل له 
عمل ولا تسمع له دعوةٌ ألا تسمع قوله تعالى: إا يِتَعَبّلُّ أله من الْمَنّقِينَ 
© [المائدة: 77]» وآكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بميّقٍ تي على 
الإطلاق» وقد عضد ذلك قوله ية: «أيها الناس إن الله طبِّبٌ» ولا يقبل إلا 
طيّباً» وإن الله تعالى أمر 0 بما أمر به المرسلين» فقال: يها الت 
موا كوا من عيبت ما رَرَقمُ»4 [البقرة: »]١71‏ وقال: ##يتايبا الرسلٌ كوا من 
لطبت وَأعْمَنُوا صَدِلِضا ه 9 [المؤمنون: »]6١‏ ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث» 
أغبر» يقول: يا ربّء يا ربّء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وعَذِي بالحرام» 
فأنى يستجاب له»» رواه مسلم» والترمذي. 

ولَّمّا شرب أبو بكر جرعة لبّن من شبهة استقاءهاء فأجهده ذلك حتى 
تقيّأهاء فقيل له: أكل ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي 
= يهدي إلى الجنة» وإن الرجل لَيَصْدّقَ حتى يكون صدّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى 


الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليذب حتى يُكتب عند الله 
كذاباً)» . 


۲ - بَابُ ما جَاء في أكل الرّا 
لحتس اي ا ل شتت 


لأخرجتهاء سمعت رسول الله به يقول: «كلّ لحم نبت من سحت فالنار أولى 
ره 

وعند هذا يَعلم الواحد منا قذر المصيبة التي هو فيهاء وعظم المحنة التي 
ابتلي بهاء إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام والشبهات 
قد عمّتء فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصّل إلى الحلالء ولا ينفكٌ عن 
الشبهات» فإن الواحد مناء وإن اجتهد فيما يعلمه» فكيف يعمل فيمن يعامله؟ 
مع استرسال الناس في المحرمات». والشبهات» وقلة من يتقي ذلك» من جميع 
الأصناف» والطبقات» مع ضرورة المخالطة» والاحتياج للمعاملة» وعلى هذا 
فالخلاص بعيدٌ»ء والأمر شديدٌء ولولا النهي عن القنوط واليأسء. لكان ذلك 
الأو الا هاا لكا ذا بوقعي ا أصعرك ال وت 
واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات» فعفو الله تغالى مأمول: وكرمه 
مرجوّء فلا ملجأ إلا هوء ولا مفزع إلا إليه» ولا استعانة إلا به» ولا حول. 
ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. انتهى كلام القرطبئ كاف وهو بحثٌ 
لفيس © واتحدين أنيسٌ» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كانه أول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الرّبا» في اللغة: الزيادة مطلقاًء يقال: ربا 
الشيٌ» يربو: إذا زاد» ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا رَيَا من 
تحتهااء متفر متفق عليه ؟ يعني به : : الطعام الذي دعا فيه النبى يياو بالبركة. 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق» فقصّره على بعض موارده. 
فمرّة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان» كما قال تعالى في اليهود: 


)١(‏ عزاه في الهامش إلى الطبرانيّ في «الكبير» (۹١١/١۱۳)ء‏ ويحتاج إلى التأكّدء والله 
أعلم . 
(۲( «المفهم» (5:/ 595 -598). 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
وَأحَذْهِم ارمأ وقد نموأ عنّه# [النساء: »]١51١‏ ولم يرد به: الريا الشرعيّ الذي 
حكم بتحريمه علينا؛ وإنما أراد: المال الحرام» كما قال تعالى: ##سَمَّعُوت 
كۆب كارن للحت [المائدة: ٢‏ يعني به: المال الحرام من الرّشاء 
ومما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: اليس علا فى الي سبي [آل 
عمران: »]۷١‏ وعلى هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام باي وجه 
اكتسنية: 

والربا الذي غلب عليه عُرْفُ الشرع: تحريم النّساءء والتفاضل في 
النقود» وفي ا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» قاله أبو 
العبّاس القرطبئ كاذه في (المفهم)”' . 

وقال النوويّ كَُنُ: الربا مقصورء وهو مِن رَبا يربو» فيكتب بالألف› 
وتثنيته : ربوان» وأجاز الكوفيون كنبه» وتثنيته بالياء؛ لسبب الكسرة في أوله» 
وعَلّطهم البصريون» قال العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواوء وقال الفراء: 
إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الجيرة» ولغتهم: 
الرئوء فعلّموهم صورة الخط على لغتهمء > قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوي 
الاي ورا جهزة» والتككسناقية الال مسب كشيرة ارا وا اليافون 
بالتفخيم؛ لفتحة الياء» قال: 500 بالألف» والواوء والياء» وقال أهل 
اللغة: والرّمّاء بالميم» والمذّ هو الرباء وكذلك الربية بضم الراء» والتخفيف 
لغة في الرباء وأصل الربا: الزيادة» يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد» وأربى 
الرجل» وأرمى: عامل بالربا. انتهى 

وقال الفيومي كْأَنّهُ: الربا: الفضل» والزيادة» وهو مصدر على الأشهرء 
ويثنى : ربَوّان بالواو على الأصل»ء وقد يقال: ربيان على التخفيف» وينسب إليه 
على لفظهء فيقال: ربويّ. قاله أبو عُبيد وغيره وزاد الْمُطْرَّزِيَء فقال: الفتح في 


النسبة خطأء وربا الشيء ۽ يربو . : إدا زاد» وأربى الرجل بالألف : دخل في الربا. 
)۳( 
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انتهى 


.)4- ۸/۱۱( «شرح النووي»‎ )۲( .)٤۷۳ _ ٤۷۲ /٤( «المفهم)‎ )١( 
.)۲٠۷/١( «المصباح المنير»‎ )9( 


؟ ‏ باب ما جَاء في أكل الرّا 
حب ب ا دا 


وقال أبو عبد الله القرطبي ك في «تفسيره» (/18"): والربا في 
اللغة: الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشيء يربو: إذا زادء ومنه حديث مسلم: «فلا 
والله ما أخذنا من لقمة» إلا ربا من تحتها»؛ يعني: الطعام الذي دعا فيه 
النبي بيا بالبركة . 

قال : وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة في أولهء وقد كتبوه في القرآن بالواو. 
وقال أيضا: اختلف النحاة في لفظ «الربا»» فقال البصريون: هو من ذوات 
الواو؛ لأنك تقول في تثنيته: ربوان» قاله سيبويه» وقال الكوفيون: يُكتب 
بالياء» وتثنيته بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوله» قال الزجاج: ما رأيت خطأ 
أقبح من هذاء ولا أشنع»ء لا يكفيهم الخطأ في الخط. حتى يخطؤوا في 
ال وهم يقرؤون: رما او قن ربا يريو ف امول الاس [الروم: ۳۹]» 
قال محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو؛ فرقاً بينه وبين الزناء 
ونا رل شقه ل م وا ر 

قال: ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» فقَصّره على بعض 
موارده» فمرة أطلقه على كشب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: 
انهه لبوا و وقد نبوأ عن الآية [النساء: »]١١١‏ ولم يرد به: الربا الشرعي 
الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد: المال الحرام» كما قال تعالى: 
سنوت لِلْكَذِبِ ألو لِلسّحْتٍِ»ه [المائدة: ١٤]؛‏ يعني به: المال 00 

من الرشاء وما استحلوه من أموال الأميين» حيث قالوا: ليس علا فى المت 

سیل [آل عمران: 70]» وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال 0 5 
وجه اكتسب . 

والربا الذي عليه عُرف الشرع شيئان: تحريم النساءء والتفاضل في 
العقود» وفى المطعومات على ما نبيّنه» وغالبه ما كانت العرب تفعله» ومن 
قولها اقرب : : أتقضي› أم توا فكان الغريم يزيد فى عدد المال» ويصبر 
الطالب عليه» وهذا كله محرّم باتفاق الأمة. 

قال: أكثر البيوع الممنوعة» إنما تجد مَنعها لمعنى زيادة» إما في عين 
مال» وإما في منفعة لأحدهماء من تأخيرء ونحوهء ومن البيوع ما ليس فيه 
معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة. 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ وع عَنْ رَسُولٍ الله کل 
فإن قيل لفاعلها: أكل الرباء فتجوّز وتشبيه. انتهى كلام القرطبيٌ 
ال ا 

وقال ابن قدامة اه : الربا في اللغة: هو الزيادة» قال الله تعالى : 
انت طليها الما هرت ودبت الآية [الحج: ٥‏ وقال: ان کرت اة هی 
موه [النحل : 4۲]؛ أي : أكثر عدداً: يقال: أربى فلان على فلان: إذا زاد 

وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة:؛ وهو محرّم بالكتاب» 
والسَنّة والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: لوحي آلبرأ [البقرة: »]۲۷١‏ وما بعدها من 
الآيات» وأما السنة فقول النبئ كلِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا 
رسول الله ما هي؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حَرّم الله إلا 
اله واک الا وال م مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقَذّف المُحصّنات 
المؤمنات الغافلات)» متف عليه» وعنه ية أنه «لَعَن آكله الرباء ومُؤكلهء 
وشاهديه» وكاتبه»» متفق عليه» في أخبار سوى هذين كثيرة» وأجمعت الأمة 
على أن الربا محرّم. | 5 تهى ١ ٠‏ 

)1١70١١(‏ - (حَدَثَنَا قُتَيْبَة قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ سِمَاكِ بن حَدب» 
لكو كلك وى قو افر الى ريدق او لتخي E‏ 
َسُولُ اللہ يكل اکل الرباء ومول وَسَاسِديْه وكَاييهُ0. 
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رجال هذا الاسناد : عاد 


ب 


os Sa. ۲‏ البشكري اراس البدّازء ثقة ثلث 
[Vv]‏ تقدم ف فى «الطهارة» .١/١‏ 

۳ (سِمّاك بْنُ حَرْبٍ) بن أوس بن خالد الدَمُليَ البكري الكوفي» أبو 
المغيرة» صدوق» وقد تغيّر بأحَرَة» فكان ريما تلقن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» .(TEA/Y)‏ 
(۲) «المغني» لابن قدامة ك .)٠٠ /٤(‏ 


۲ _ بَابُ مَا جَاءَ في أكل الرَبَا - حديث رقم )١7١6(‏ 

25 (عحد الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن مَسَعُودِ) الْهُذليَ الكوفيئ». ا من 
صغار [۲]. 

روى عن أبيه» وعليٌ بن اب طالب» والأشفيف بن فيس › وأبي بردة بن 
نيار» إن كان محفوظأًء ومسروق بن الأجدع. 

وروی عه ابتأه: القاسم› ومعن › وسماك بن حرب» والحسن بن سعد » 

قال ري ا كان ل حه .ؤفك تكلموا ف رر اة 
أبيه» وكان صغيراًء فأما علي ابن المدينيئ» فقال: قد لقي أباه. وقال ابن 
معين . عبد الرحمن»؛ وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل عن 
أحمد: أما سفيان الثوريّ» وشريكء فإنهما يقولان: سمع. وأما إسرائيل فإنه 
يقول في حديث القت سمعت . وقال العجلى : يقال: إنه لم يسمع من أبيه 
إلا حرفا اعد (محرم الحلال كمستجل الحرام»). وقال إسحاق بن منصور 
وعن علي . وقال أبو حاتم : صالح. وروی البخاري في «التاريخ الصغير) 
بإسناد لا بس به» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه 
قال: لما حَضّر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصني» قال: 
ابك من خطيئتك. وروی ا 00 لاحر 
فذكر الحديث ا الصلاة» دزاد فی e‏ قال شعبة: لم يسمع من 
أبيه» قال الحافظ: وحديث ابن : ون عندي. وقال ابن المدينيئٌ في 
«العلل» : ع من أب حديثين: حديث ا وحديث تأخير الوليد للصلاة. 
وقال العجلى : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةّء قليل الحديث» وأسند حديثه: 
5 الحلال . . .( ك 0 عله . 0 أبو حاتم : ااا وهو 
العراق سنة (۷۹). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
سإ ٣ه‏ سے 
أخرع له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة فقط . 


- (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابئ الشهير طبه تقدم في «الطهارة» 
7/7 . 


شرح الحديث : 

(عَنِ ان مَسْعُودِ) وله أنه (قَالَ: «لَعَنَّ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: 
رول الله يَكلِيهِ) زاد 0 في أول هذا الحديث ما نصّه: «عن عبد الله أنه 
قال: لا تصلح صفقتان في صفقة» وأن رسول الله ييا لعن اکل الربا. 

(آكل الرّيَا) بالنصب على المفعوليّة؛ أي: آخِدّهء وإن لم يأكل» وإنما ۳ 
بالأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع» كما قال تعالى: لل الي يا ڪون مول 
ا ظلَمًا الآية [النساء: ۰ (وَمُوكِلَهُ) بهمزء ويبدل؛ ای معطيه لمن يأخذه» 
وإن لم يأكل منه؛ نظراً إلى أن الأكل هو الأغلب» أو الأعظمء كما تقدم. 

قال الخطابي كُلَنْهُ: سَرَى رسول الله ية بين آكل الربا ومُوكله؛ إذ كل 
لا توصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه» نهم شريكان في الإثم» كما 
كانا شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مَعْتَبطأ بفعله؛ لِمَا يستفضله من 
البيع: والآخر مُنْهَضِماً؛ لِمَا يلحقه من النقصء ولله كن حدود» فلا تتجاوز 
في وقت الوجود من الربح والعدم» وعند العسر واليسر» والضرورة لا تلحقه 
بوجه في أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يَتوصل إلى حاجته بوجه 
من وجوه المعاملة والمبايعة» ونحوها. 

قال الطيبئ كُبَنْهُ: لعل هذا الاضطرار إنما يَلحق بالمُؤْككلء فينبغي أن 
3 عرز عن تمرح رياه فيتشبّث بوجه من وجوه المبايعة؛ لقوله تعالى: #وأحلٌ 

لله ابيع وحرّم ابرا الآية [البقرة: »]۲۷١‏ لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله 

أن يتجاوز عنه» ولا كذلك الآكل. انتهى”''. 


وقال القرطبئت كُاَنْهُ: آكل الربا آخذه» وعبّر عن الأخذ کک لن 


الأخذ إنما يُرّاد للأكل غالباً؛ ومنه قوله تعالى: لى الَدِنَ يأ ڪون امول الى 


.)5"/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


۲ - باب مَا جَاءَ في أكل الرّيًا - حديث رقم )17١8(‏ 
مب سے ror‏ | 


ظلّمًا [النساء: ١٠]؛‏ أي: يأخذونهاء فإنه لم يعلق الوعيد على أموال اليتامى 
من حيث الأكل فقطء بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم» ومُؤكل الربا: 
معطيه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الأخذ والمعطي فيه سواء»» وفي 
معنى المعطي : المعين عليه» وكاتبه: الذي يكتب وثيقته› واا ا 
الحراو مسد إن e gg‏ 
هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم» ويجب على 
. ع في TT‏ 5 

السلطان إذا وقع له أحدٌ من هؤلاء أن يُغلظ العقوبة عليهم في أبدانهم 
بالضرب» والإهانة» وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به» كما يفعل بالمسلم 
إذا أجُر نفسه في عمل الخمرء فإنه يتصدّق بالأجرة» وبثمن الخمر إذا باعهاء 
ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: «#يَمْحَقُ اله ليأ [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي : 
يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمام المحق بإتلاف عينه. انتهى”'"' . 

(وَشَاهِدَيهِ وَكَاتِبّه))2 وروی مسلم هذا الحديث عن جابر دا وقند» وزاد: 
اهم سواء»» قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين» 
والشهادة عليهماء وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى 

وفي رواية النسائئ عن ابن مسعود: : «أكل الرباء ومؤكله» وشاهداه. 
وكاتبه» إذا علموا ذلك e‏ على لسان محمد کيا يوم القيامة»». والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۲/ »)١١١6‏ و(مسلم) في «(صحیحه» 2)١591(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (۳۳۳۳)» و(النسائئ) فى «المجتبى) (۸/ ۱٤۷‏ و58١)‏ 
وفي «الكبرى» ۲/7 و / ۳ و ۳) و(ابن ماجه) في «(سننه) 


.)6٠:٠١ /:( «المفهم»‎ )۱( 


8 إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولِ اللو لا 
(۲۲۷۷)» و(الطوسئ) في «مختصر الأحكام» »)٠٠٠١٤(‏ و(الطيالسئ) في 
المسئله) »)۳٤۳(‏ و(أحمذ) في لمسئله) (۳۹۳/۱ و95" و۲٥٤‏ و507), 
و(الدارمئ) في «سننه» .)۲٤٦/۲(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۸/٤(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (۸/ ٤٤‏ و١۳۹۹/۱)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٤۹۸۱(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (58/5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 
(40٥‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ ه5ه). و(البيهقي) 8 «الكبرى» (05/ 
٥‏ ) و«الصغری» (757/50)» والله تعالى اعم 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ ا : حديث ابن مسعود لبه هذا: 
أخرجه مسلم» وبقية أصحاب السنن من طرق» وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 
بشار» عن غندر» عن شعبة» كلاهما عن سماك. وأخرجه مسلم من وجه آخر 
من رواية مغيرة» قال: سأل شِبّاك إبراهيم» فحدثنا عن علقمة» عن عبد الله 
قال: «لعن رسول الله يه آكل الربا وموكله». قال: قلت: وكاتبه وشاهديه. 
فقال: إنما نحدّث بما سمعناه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «سأل شباك. . .2 إلخء هكذا عند العراقي 
أن السائل هو شباك» والمسؤول إبراهيم» والصحيح أن السائل هو إبراهيم› 
والمسؤول علقمة» كما حققته في «شرح مسلم)» فتنبّه . 

قال: وأخرجه النسائئ من رواية عبد الله بن مرة» عن الحارث» عن 
عبد اللا ل ا وتو کل ار ا وی 
والموشومة للحُسن» ولاوي الصدقة» والمرتدّ أعرابيّاً بعد الهجرة ملعونون على 
لسان محمد ييه يوم القيامة». 

وأخرجه ابن ماجه أيضأ من رواية قيس» عن هذيل بن شرحبيل» عن 
عبد الله قال: «لعن رسول الله يلل الواشمة والموشومة. والواصلةء 
والمستوصلة. واکل الربا»ء وموكله» وكاتبه. ال ولل له) . 

ولعبد الله بن مسعود حديث آخر: رواه ابن ماجه من رواية الركين ١‏ بن الربيع بن 
عَميلة» عن أبيه؛ عن ابن مسعود» عن النبيّ بيه قال: «ما أحد أكثرٌ من الربا إلا 
ا ا ا و اجر ر ابن ماجه من رواية إبراهيم» عن 
مروان» عن عبد الله » عن النبئ ية قال : «الربا ثلاثة وسبعون باباً». انتهى . 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في أكل الرّبَا - حديث رقم )١17١8(‏ 
َ. امه« — 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف َء وهو بيان ما جاء في أكل الربا. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم الرباء وأنه فعل مذموم يستحقٌ فاعله اللعن 
والطرد عن رحمة الله كل . 

۳ - (ومنها): أن آكل الرباء ومؤكله. وکاتبه» وشاهداه كلهم ملعون 
بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان. 

٤‏ - (ومنها): تحريم كتابة المبايعة بين المترابيَيّن» وكذا الشهادة عليهما. 

ه ‏ (ومنها): تحريم الإعانة على الباطل»› وهو معنى ما جاء في الاية: 
وول ناوا عل الْاثْوِ مدن الآية [المائدة: ۲]» والله تعالى أعلم. 

1 (المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي لباب عَنْ عَمَرَء وَعَلِيٌ » وَجَابر 
وأبي جحيّفة) . 

- قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة مك 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَمَر وليه : فرواه ابن ماجه من رواية سعيد بن المسيّب» 
عن عمر بن الخطاب وَيِكِيْهدء قال: إن آخر ما نزلت آية الرباء أن رسول الله كل 
قبضء ولم يفسّرها لناء قَدَعُوا الربا والرّيبة. 

وفي إسناده انقطاع؛ لأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر ذَليه . 

۲ - وَأما حديث عَلِّ ذا : فرواه النسائي من رواية الشعبئ» عن 
الحارث» عن على : أن رسول الله ية لعن آكل الرباء وموكله» وكاتبه - وفى 
EE‏ وكاتبه»). ١‏ 

وفي إسناده الحارث الأعور: ضعيف. 

وان حديث جابر ضفن : فأخرجه مسلم من رواية هشيمء قال: ثنا 
أبو الزبير» عن جابر قال: «لعن رسول الله ية آكل الرباء وموكله» وكاتبه. 
وشاهديه - وقال -: هم سواء). 

ولجابر حديث آخر من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر في 
حديثه الطويل في حجة الوداع» وفيه: «وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا ا 
ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله» . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 

ولجابر حديث آخرء رواه الحاكم في «المستدرك» من رواية الربيع بن 
خثيم» عن 2 الزبير» عن جابر قال: لما نزلت: #الرت يا ڪون ليوأ لا 
يمومو إل كما يموم الى يِتَكَبَلْهُ الشََيِطنٌ مِنَّ لْمَيّنْ» [البقرة: ]۲۷١‏ قال 
رسول الله 5ةِ: «من لم يَذَرِ المخابرة فلْيْوْذّن بحرب من الله ورسوله»» قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وَأما حديث ا جَحَيْفَة ول : فأخرجه البخاري في «(صحيحه)» من 

يق شعبة» عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حججاماًء فأمر 

بمحاجمه فكسرت» فسألته عن ذلك؟ قال: «إن رسول الله يه نهى عن ثمن 
الدم» وثمن الكلب» وكسب الأمّة» ولَعَن الواشمة» والمستوشمة» وآكل الرباء 
وموكله» ولعن المصّور». 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: في الباب ممن لم يذكره 
المصتّف: عن سمرة بن جندب» وأبي هريرة» وعمرو بن الأحوص» وسهل بن 
أبي حَثْمة وعبد الله بن عَمروء وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك وا : 

فأما حديث سمرة بن جندب ولي : فرواه البخاريّ من رواية أبى رجاءء 
عن سمرة بن جندب نه قال: قال رسول الله َكهِ: «رأيت الليلة رجلين 
أتياني» فأخرجاني إلى أرض مقدسة» فانطلقاء حتى أتيا على نهر من دم» فيه 
رجل قائم» وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في 
النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه» فردّه حيث كان» فجعل 
الرجل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ 
فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا». 

وأما حديث اتی هريرة له : فأخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائيّ من رواية ثور بن يزيد» عن أبي الغخيث» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كله قال #اجتدبوا السبع المويقات» فل : .نا رسرل ال وما هي 
قال: «الشرك بالله» والسّحرء وثَيّْل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات». 


ولآبي هريرة له : حديث آخر رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد. 


؟ - بَابُ ما جَاء في اکل الرَبَا - حديث رقم )٠۲٠١(‏ 6 
ا اڪ ت oV‏ کک 


عن أبى الت عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عة : «أتيت ليلة أسري 
بي على قوم بطونهم كالبيوت» فيها الحيّات» ترى من خارج بطونهمء فقلت: 
مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا». 
في سنده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف »© وأبو الصلت مجهول . 
ولأبي هريرة م ولاه حديث آخر: رواأه ابن ماحه بويا أن 


مغشر» عن سعياد المقبري عن أبي هريرة ر طبه قال : قال رسول الله : «الريا 
ون ا اع أن ينكح الرجل أمه). 
وأما حديث عمرو بن الأحوص ويك : فرواه مان السنتن الأربعة» من 


ااي ابيا وس ب 
الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» الحديث. صحيح . 

وأما حديث سهل , بن أبي حثمة فلي : فرواه الطبرانئ من رواية ابن 
لهيعة» عن يزيد عر سويت واي 
سمعت النبى يي يقول: «اجتنبوا الكبائر السبع» فذكر منها : : وأكل الربا. 
إسناده ابن لهيعة: ضعيف . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وا : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية 
عن ند وي تعجرو دن مي بن الر ده عن NECN‏ 
حنطب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وؤ قال: صعد رسول الله اة المنبر 
فقال: (لا أقبسم لا أقسوء ثم ترل فقال: أبشروا أبشرواء من صلى الصلوات 
الخمس» واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنة: ادخل»» فذكر منها : 
وأكل الربا . 

قال الهيثميّ: رواه ۴ ا لقال وفيه مسلم بن الوليد بن 
2556 ا دا e‏ 

ar E‏ : فرواه الأصفهاني أيضاً من طريق أبي 
ا N‏ يا اي الج و0 
السماء نظر في سماء الدنياء فإذا رجالهم بطونهم كأمثال البيوت العظام» قد مالت 


() «مجمع الزوائد» .)٠١5/١(‏ 


وو > 6 سصايور 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي أَبْوَاتٌ ال يوع عَنْ رسو ل الله کا 


د[موم 
بطونهم وهم منضّدون على سابلة آل فرعون» يوقفون على النار كل غداة وعشئّ» 
يقولون: ربنا لا تقّم الساعة أبداًء قلت : «يا جبريل من هؤلاء؟» قال: هؤلاء أكلة 
الربا من أمتك» لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ . 

وفي إسناده أبو هارون العبدي : ضغف جذاء ومنهم من كذبه. 

قال الأصبهانيئ: قوله: «منضدون»؛ أي: طرح بعضهم على بعض› 
والسابلة: المارّة؛ أي: يتوطؤهم آل فرعون الذين يُعرضون على النار كل غداة 
وَعَشِىَ . انتهى 20 

وأما حديث أنس وله : فرواه الأصفهاني أيضاً من رواية حصين بن 
مخارق» عن حمزة الزيات» عن أبان» عن انس بن بالك َيه قال: قال 
رسول الله ككك: ١(يأ:‏ تي آكل الربا يوم القيامة مُحَبّلاً يَجْر شه شِقّه ثم قرأ: ل 
يمون إلا كما يفوم 50 تَحَبَطّهُ أَلشَّمِطنُ مِنَ لْمَي»1. 

في إسناده حصين بن مخارق» قال الدارقطني : يضع الحديث» وقال ابن 
حبّان: لا يجوز الاحتجاج به» قاله في «الميزان»'. 

ولأنس ويه حديث آخر: رواه الأصفهاني أيضاً من رواية أبي مجاهد. 
عن ثابت» عن أنس» قال: «خطبنا رسول الله ية فذكر الرباء وعظم شأنه. 
ا أشن عند الله من ستة وثلاثين زنية». انتهى . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّی : حَدِيتُ عَبْدِ الله) بن مسعود طبه هذا (حَدِيِثتٌ 

إنما صححه المصئّف 6 اه مع أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
مختلف في سماعه من أبيه» كما تقدّم في ترجمته؛ TT‏ 
مسروق» كما أخرجه ابن خزيمة في («(صحيحه) (8/5) )5١0٠(‏ قال اده : 

حدثنا علي بن سهل الرملي» حدثنا يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن 

عبد الله بن مرّة» عن مسروق» قال: قال عبد الله: «آكل الرباء وموكله» 
وشتاهداة:: إذا'علماه» والواشمة» والموتشمة» ولاوي الصندقة»: والمرتد أعرابيا 


.)065/١( «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷). (۲) «میزان الاعتدال»‎ )١( 
ثبت في شرح ابن العربيّ.‎ )۳( 


)١1705( بَابُ مَا جَاءَ في التَمْلِيظٍ في الكَذِب. وَالرُورِء وَنَحْووِ  حديث رقم‎  * 
اببس سس سسس اوه" اح‎ 


بعد الهجرة» ملعونون على لسان محمد ييه يوم القيامة». انتهى 

وتابعه أيضاً الحارث الأعور» عن ابن مسعودء عند أحمد في (مسنده)» 
والحارث وإن تُكلّم فيه إلا أنه يصلح للمتابعة» وأيضاً للحديث شاهد من 
ديق حابر لقم المذكور اننا : 

والحاصل: أن الحديث صحيح دون ريب» 9 تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يذه قا 


)۳( - (يات ما جَاءَ في اله لتغليظ في الكذب. وَالزُورٍ ونځوو) 


)۱۲۰١(‏ - (حَدَكََا محمد بن عَيْدٍ 07 الصَّنْعَانِنُ» قَالَ: حَدتتا حَالِدُ بن 
ر ن خلا عننة اراق ای بكر کن ا عَنْ أنس» 
َنِ التي ا شي الكبّائر» قَالَ : الشذك بالل وَعْقُوقٌَ الوَالِدِينِ ول النَفْسِ ء 
َو الزور»). 


رجال هذا E‏ 

| (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَّنْعَانَِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» e‏ 

۲ - (خَالِدَ بْنْ الحَارث) بن عبيد بن سليم الْهُجَيمَِ أبو عثمان البصري». 

شش شت [۸] 2 في «الجمعة» .6506/١١‏ 

O E‏ بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

.]٤[ (عُبَيْدُ الله بن أبي بكر بن أَنّس) بن مالك» أبو معاذ البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن جده» وقيل: عن أبيه » عن جذه. 

ورَوَى عنه أخوه بكر بن أبي بكر بن أنس» والحمادان» وشدّاد بن سعيد. 
وشعبة» وعتبة بن حميد الضَّبَّء ومُبارك بن فَضَالة وهشيم» ومحمد بن عبد العزيز 
الراسبيّ على خلاف فيه» ومُرَجى بن رَجَاءء وعليّ بن عاصم» وآخرون. 

قال أحمد» وابنُ معين» وأبو داود» والنسائئ: ثقة» وقال أبو حاتم : 
صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوعِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

52 (أَنَن) بن مالك الصحابيٌ الشهير طا تقدم في «الطهارة» 5/ 6. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف وان وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وأن فيه رواية الراوي عن جده» وهو 
عبيد الله بن أبى بكر عن جدّه أنس بن مالك وليه وأن أنساً لي أحد 
المكرين الي وري( ديا تومو المشيوى بخدمة ال ولاه ديه 
عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وء ومن المعمّرين 
منهم» مات سنة (۲) أو (97)» وقد جاوز المائة ضَلكه . 


شرح الحديث : 

(عن انس وي (عن الب ككدّ)اء وقوله: (فِي الكبَّائِرِ) متعلّق ب«قال» 
علد ای ال ف با م لن ارت اكا ووا النيخا و2 + ا 
النبى بيه عن الكبائرء فقال...». (قال) يِِ: «الشُرْكُ بالله). وفي لفظ 
للشيخين : «الإشراك بالله»» قال الشيخ ابن فى العيد رحمه الله تعالى: يحتمل 
أن يراد به: مطلق الكفر» فيكون تخصيصه بالذكر لِعَلْبته في الوجود» ولا سيّما 
في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره من أصناف الكفرء ويَحْتَمل أن يراد به 
خصوصه. إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم 
بحا من الإشراك» وهو التعطيل؛ لأنه نفئَّ مطلقٌء والإشراك إثبات مقيِّدٌ 
فيترججّح الاحتمال الأول على هذا. انتهى”"' . 

(وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن)؛ أي: عصيانهماء ورك الإحسان إليهماء وأصل 
الك لفق » .يقان 2 هن لويد كما رقا لف كته نمعفا ردقه رقا ل .هق ولد 
أباه مُقُوقاًء من باب قَعَدَ: إذا عصاه» وتَرّك الإحسان إليهء فهو عافٌء 
والجمع : عَمَمَةَ» قاله في «المصباح»”'" . 


.)5105( «كتاب الشهادات» رقم‎ »)۳٠٠/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١١/۲( (؟) «المصباح المنير»‎ 


* - بات ما جَاء في ال لتَمْلِيظٍ في الكَذِبء وَالزُورِء وَنَحْوِوِ ‏ حديث رقم ٠٦(‏ *1( 
للاالدلهلهد-د-لهل لااللالااالششُشُشششُشُشْشظْهس ْْىل ل ل 2 ج ج جص :| ۳ ا 


وقال في «المفهم»: «عقوق الوالدين»: عصيانهماء وقظع البر ad‏ 

عنهماء وأصل العَقّ: الشى والقطع. ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة 
لأنه سق حلقومهاء قاله الهرويّ وغيره'''. 

وقال في «الفتح»: «الْعْقُوق) بضم العين المهملة: مشتقٌ من العق» وهو 
القطع. والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده» من قول أو فعل إلا 
في شرك» أو معصية ما لم يتعنت الوالد» وضَبّطه ابن عطيّة بوجوب طاعتهما 
في المباحات فعلاً وتَركاًء واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» 
ومعة دما عد تارتن لامر وهو كي دغه اة لم ضا معلا بحي 
يفوت عليه فعل واجب إن استمرٌ عندهاء ويفوت ما قَصَدَّته من تأنيسه لهاء 
وغير ذلك لو ترَكها وفعله» وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة» كالصلاة 
أول الوقت» أو في الجماعة. انتهى”'"' . 

وقال النوويّ في «شرحه»: أما عقوق الوالدين» فهو مأخوذ من الْعَقّء 
وهو القطع» ودر الأزهري أنه يقال: عق والده يَحْقَه - بضم العين - عَم 
وعقُوقاً: إذا قطعه» ولم يَصِلْ رحمه» وجَمْع العاقٌ: عَمَقَه - بفتح الحروف كلها 
و e‏ ل ا مي : جل عاق وَعَئٌّ 
بالفتح. وعَقَّىُ محرّكة. وعُفقٌ بضمتين» وجمع ار عَقَفَهَ مُحرّكةء وكلها 
بمعنى واحدء وهو الذي 5 شق عصا الطاعة لوالده» هذا قول أهل اللغة. 

وأما حقيقة العقوق المحرّم شرعاء فمل مَّن ضَبَّطهء وقد قال الشيخ الإمام 
أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لم أقف في عقوق الوالدين» وفيما 
يختصان به من الحقوق على ضابط أغتمده» لي تي ان 
يأمران به. وينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير 
إذنهما؛ لما شق عليهما من توقع قتله أو قَظع عضو من أعضائه. ولشدة 
تفجعهما على ذلك» وقد ال الك کا مر اد افيه شان اة أو عضو 
من أعضائه . انتهى كلام الشيخ ابي محمد . 

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه»: العقوق 


.)8568-5١9/19١( «المفهم» (۱/ ۲۸۲(). (۲) «الفتح»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَ ات ابيع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
المحرّم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياء ليس بِالْهَيّنَء مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس 
بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء 
طاعتهما في الشبهات» قال: وليس قول من قال من علماتنا: يجوز له السفر 
في طلب العلم» وفي التجارة بغير إذنهماء مُخالفاً لِمَا ذكرته» فإن هذا كلام 
مُطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق» والله أعلم. انتهى كلام النووي 
بزيادة في الضبط . 

(وَكَثْلُ النَفْسِ) التي حرّم الله إلا بالحقٌّء وهي النفس المعصومة» وأما غير 
المعصومة بأن قتّل نفسأء فاستحقٌ القصاصء أو زنى محصّناًء فاستحقٌ الرجمء 
أو نحو ذلك» فليس داخلاً في هذاء والله تعالى أعلم. 

(وَقَوْلُ الزور)؛ أي: الكذب» وسُمّي زوراً؛ لميلانه عن جهة الحقٌ 
ووقع في الشيخين بلفظ: «وَشَهَادَة الرور» أو قَوْلُ الرور» ب«أو»» وفي رواية: 
«وقول الزور» بالواو» قال في «المفهم»؛ أي: الشهادة بالكذب والباطل» وإنما 
كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يُتوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل 
ما حرّم الله وتحريم ما حلل الله فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراًء ولا أكثر 
فساداً منها بعد الشرك”''. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: أما الزُورء فقال الثعلبي المفسرء وأبو 
إسحاق وغيره: أصله تحسين الشيء» ووَضفه بخلاف صفته» حتى يُخيِّل إلى 
من سمعه أو راه أنه بخلاف ما هو بهء فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حَقٌّ. 
انتهى 20 . 

وقال في «الفتح»: وضابط الرُور: وَصْفٌ الشيء على خلاف ما هو به. 
وقد يضاف إلى القول» فيشمل الكذب والباطل» وقد يضاف إلى الشهادة» 
فيختصٌ بهاء وقد يضاف إلى الفعل» ومنه: «كلابس ثوبي زُورا» ومنه تسمية 
الشّعر الموصول: زوراً» كما سيأتي في موضعه» ل اختلف في المراد بقوله 


)١(‏ «شرح مسلم» (۲/ ۸۷) بزيادة من «القاموس» في ألنناظ العقوق. 
(۲( «المفهم) )۱/ .(YA1‏ (۳( اشرح مسلم» )۲/ .(A€‏ 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الَغْلِيظ في الكَذِبٍء وَالِزُور وَنَحْوِوِ ‏ حديث رقم )١1705(‏ 


تعالى: ولت لا شْهَدُوت ارود [الفرقان: ١۷]ء‏ والراجح: أن المراد به: 
الباطل» والمراد: أنهم لا يحضرونه. انتهى” . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يُحمل قول الزور على 
شهادة الزور؛ لأا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً 
كبيرة» وليس كذلك» وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة» وما يقاربها لا 
تسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطت» وقد نص الله تعالى على عم بعض 
الكذبء. فقال تعالى: چو یگیب حط أو لا ثد َم يو برجا هَقَدِ أحْتَمَلَ 
مهتا وَإِنْما مبيئا © [النساء: »]١١١‏ وعظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب 
تفاوت مفاسده» وقد نص في الحديثِ الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة» 
والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب بهء فالغيبة بالقذف كبيرة؛ لإيجابها 
الحدّء ولا تساويها الغيبة بقبح الخْلّقة» أو الهيئة في اللباس مثلاً» وليس 
العقوق» وقول الزور مساوياً للإشراك بالله قطعاً إلا إذا فعل ذلك معتقداً حلّه 
ومعلوم أن الكافر شاهد بالزورء وقائل به. انتهى”' . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العامً؛ لأن كل 
شهادة زور قول زور بغير عكس.ء ويِحْمّل قول الزور على نوع خاص منه. 

ورجح الحافظ ما قاله الشيخ ابن دقيق العيدء قال: ويؤيده وقوع الشك 
في ذلك في حديث أنس ونه الذي بعده» فدلٌ على أن المراد شيء واحد. 
ورت مآد المراد هاه الرور:فى ما الات الي نان الاد 
شاهد بالزور» وهو ضعيف» وقيل: المراد: من يستحل شهادة الزور» وهو 
بعيد. انتھی”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه . 


.)٥۹۷۷( «كتاب الأدب»» رقم الحديث‎ )17557/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۹ - 58/٠١0 «إحكام الأحكام» (5/ 545)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 
.)٥۹۷۷( «كتاب الآدب»» رقم الحديث‎ )5755- ٤٤٥ /۱۰( راجع : «الفتح»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
58 امم عض دوعب مد دوع يتح ا تت کک ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا )١١1١7/”(‏ ويأتى له فى «التفسير» (۸٠١°)ء‏ 
و(البخاري) فى «(صحيحه) (5107 و۹۷۷٥‏ وا۷ و(النسائئ) فى 
«المجتبى» (A۸)‏ وفى «الكبرى» »)۳٤۷۳(‏ و(أحمد) فى (مسئله) )/ «(Y0‏ 
و(أبو عوانة) في (مسنده» »)١50(‏ و(أبو نعيم) في E‏ (51») والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقي كاله : حديث أنس وه هذا: أخرجه الشيخان» 
والنسائيّ» كلهم من طريق شعبة» فأخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربيّ» 
عن مقا لدجو ا وأخرجه الشيخان من رواية غندرء والبخاريّ من رواية 
وهب بن جرير» وعبد الملك بن إبراهيم» وعبد الصمد بن عبد 0 
والعوائة a‏ ار ا > وخالد بن الحارث أيضاًء كلهم عن 
شعية . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي بَكَرَة وَأَيْمَنَ بن 
ريم وان عُمر). 

' قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي بَكْرَةَ ؤلإيء: فأخرجه الشيخانء والترمذيّ أيضاً من 
رواية سعيد الجريري» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: كنا عند 
رسول الله کار فقال: (آلا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزورء أو قول الزور»» وكان رسول الله ي متكئا» فجلس» 
فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت» وقد ذكره المصئف في ثلاثة مواضع» 
في «أبواب البرٌ» وفي E‏ 4 «التفسير». انتهى 

"- وما حديث 0 بن حرم طبه : فرواه ر من رواية سفيان بن 
زياد عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريمء أن النبئ هه قام خطيباء 
فقال: «يا أيها الناس عَدِلَتَ شهادة الزور إشراكاً بالله. . .» الحديث» أورده في 
«الشهادات»» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» وقد اخثلف فيه: فقيل هكذاء 
وقيل: خريم بن فاتك» وسيأتي قريب . 


۴ بَابُ مَا جَاء في الَفْلِيظٍ في الكَذِبء وَالرُورِ وَنَحْووِ ‏ حديث رقم )١1705(‏ 
ييي 7358 | د 


 "“‏ وما حديث ابن عْمَرَ وَيْها: فرواه أبو بكر ابن مردويه فى «تفسيره» 
من رواية عامر بن سيار» قال: ثنا محمد بن عبد الملك ا ثنا نافع 
عن ابن عمر قال: قلنا: يا رسول الله: ما الكبائر؟ قال: «إشراك بالله» وعقوق 
الوالدية ).ركان متكا ٠‏ فخلينءفقال:::«آلا.وقرل الزووة مرتن أو تلاا 

عامر بن سيان مجهول» ومحمد بن عبد الملك قال أحمد: كان أعمى 
يضع الحديث» ويكذب. قاله في «الميزان». 

وروی ابن ماجه قال: ثنا سويد بن سعيدء» ثنا محمد بن الفرات.ء» عن 
محارب بن دثار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «لن تزول قدم شاهد 
الزور حتى يوجب الله له النار» . 

محمد بن الفرات كذبوه» قاله في «التقريب». 

(المسألة الرابعة): قال العراقي كزَنُةُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف : عن عمران بن حصين › وخريم بن فاتك ان : 

فما حديث عمران بن حصين ويا : فرواه ابن مردويه في «تفسيره» من 
رواية الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين› 
قال: قال رسول الله يِه «ما تقولون في الرباء وشرب الخمرء والسرقة؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو قول 0 وفيه عقوبة. ألا أنبئكم بالكبائر؟ 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين» قال: وكان متكتاً فَاخْتَمَرَه وقال: والزوراء ثم 
رواه من رواية عمر بن سعيد الدمشقئ» ثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس» 
عن عمران بن حصين» فذكره» فجعل مكان الحسن أنساًء ثم قال: رواه معن بن 
عيسى » عن ضسعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين . 

وأما حديث خريم بن فاتك اه : فرواه أبو داود وابن ماجه من رواية 
حبيب بن النعمان الأسدي»ء عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله ككل 
صلاة الصبح» فلمًا انصرف قام قائمأء فقال: «عُيِلّت شهادة الزور بالإشراك 
بالله ‏ ثلاث مرات - ثم قرأ: ابوا الست من الْأَوَكلن وَلْحْمَنْوا مولت 
الور 2) حتفام لله عر متْركينَ بوه [الحج: .»]١١ ٠١‏ 


.)٦۳۱/۳و‎ ”59/7( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


- إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامج الإمام الترمذخ۔ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

فال حببى وهذا أصح من حديث أيمن بن خريم الذي ذكره 
المصئف . 

0 : ا أب عِيسى''©: حَدِيتُ انس حَدِ حَدِيتُ حَسَنْ صَحِبحٌ عُرِيبٌ) هو 
كما قال» وقد اتفق عله لقان كا i‏ 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ في «شرحه»: 

(الأولى): قوله: ذكر في حديث أنس من الكبائر أربعاًء وليس فيه أن 
الكبائر هي هذه الأربع فقط؛ لأنه ليس فيه شيء من صيغ الحصرء وسيأتي 
الكلام على بقية الكبائر حيث ذكره المصنف في «الشهادات» إن شاء الله تعالى. 

(الثانية): قوله: في حديث أنس: «وقول الزور»» وهو أعم من أن يكون 
شهادة كالكذب» ولذلك بوّب عليه المصنف: «التغليظ في الكذب» والزور»ء 
فالكذب في المعاملات داخل في مسمى قول الزور» ولكن حديث أيمن بن 
خريم الذي ذكره المصنف. وحديث خريم بن فاتك الذي تقدم ذكره من عند 
أبي داود يدل على أن المراد بقول الزور في آية او شهادة الزور؛ قال: 
دلت شهادة الزور بالإشراك باللهء ثم قرأ: #فاجكنبوأ لش من الأؤن4 
[الحج: »]۳١‏ فجعل في الحديث قول الزور المعادل للاشراك هو شهادة الزور 
لا مطلق قول الزور. والله أعلم. 

(الثالثة): قوله: إذا عرف أن قول الزور هو الكذب فلا شك أن درجات 
الكذب تتفاوت بحسب المكذوب عليه» وبحسب المترتب على الكذب من 
المفاسد» وقد قسمه ابن العربئ إلى أربعة أقسام: 

أحدها: وهو أشدها: الكذب على اللهء قال الله تعالى: عفن أظلم ممن 
كدب عل اَلَو [الزمر: ۲]. 

والثاني : الكذب على رسول الله ييه قال: وهو هذا ونحوه. 

والثالث: الكذب على الناس» وهى شهادة الزور فى إثبات ما ليس بثابت 
على أحدء أو إسقاط ما هو ثابت ١ ١‏ 

والرابع: الكذب للناس» قال: ومن أشده الكذبٌ في المعاملات» وهو 


)١(‏ ثبت في نسخة العراقئ» وابن العربي. 


* - بَابُ ما جَاءَ في الدَفْلِيظٍ في الكَذِب, وَالرُورِء وَنَحْووِ - حديث رقم )١17١5(‏ 
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أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي الكذب» والعيب» والغِش . 

(الرابعة): قوله: قد عد من الكبائر في حديث الباب قول الزور» وقد 
استثنى أصحابنا الكذبة الواحدة» فقال لل ف «الوجيز»: وأما الإلمام 
بكذبة» وغيبة» أو صغيرة أخرى عن هفوة» مع استشعار ندم وخوف فلا يبطل 
الثقة. 

وأقرّه عليه الرافعي»؛ وحكى الرافعيّ أيضاً عن القاضي أبي سعد الهرويّ 
اله قد هن الكنائر ا ن العا والوراية» واه ققد كوة ا ب 
من الكبائر بهذه الأشياء الثلاثة» ومفهومه أن الكذب فى حديث الناس فى غير 
هذه الأشياء ليس بكبيرة. والله أعلم . | ٠‏ 

(الخامسة): قوله: الكذب وإن كان محرماً» سواء قلنا كبيرة أو صغيرة» 
فقد يباح عند الحاجة إليه» ويجب أيضاً في مواضعء. ذكرها العلماء» ومن ذلك 
قول النبى ييه في حى إبراهيم كةْ: «لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات» 
اثتتان في ذات الله. . .» الحديث . 

(السادسة): قوله: الكذب في البيع قد يكون في بعض أوصاف المبيع. 
بأن يصفه بما ليس فيه» وقد يكون في الإخبار عن ثمَنه الذي اشتراه به» وقد 
يكون في الإخبار عما دُفع إليه فيه» وكل هذه الأنواع محرمة» ولكن هل 
يقتضي فساد البيع› أو ثبوت الخيارء أم لا؟ فيه خلاف وتفصيلء نذكره» 
وجملة القول فيه أنه إذا وَصَف المبيع بما ليس فيه» فإن الصفات على قسمين : 

أحذهما: ما يتعلق.بة زيادة مالية ككون العبد كاتا أو ضانغاء فاكتراط 
ذلك» والحَلِف فيه هل يقتضى فساد العقد؟ وحكى الحناطئ قولاً: إنه يفسدهء 
والمشهور أنه لا يفسدء ولكنه مُثبت للخيار» كالعيب. ٠‏ 

القسم الثاني: ما لا يتعلق به زيادة مالية» وهو أيضاً على قسمين : 

أحدهما: ما يتعلق به غرض معقول» قال الرافعيئ: والحَلِف فيه يثبت 
الخيار أيضاً وفاقاًء أو على اختلاف فيه. ١‏ 

والقسم الثاني: ما لا يتعلق به غرض معقول» ككونه أحمق» أو ناقص 
الخلقة» فاشتراطه لغوء ولا خيار بفقده. 

وأما الكذب في الإخبار عن ثمَنه» فهل هو مفسد للعقد؟ فيه خلاف». 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
حكى الرافعيّ عن رواية القاضي أبي حامد وغيره وجهاً أنه لا يصح؛ لكون 
الثمن مجهولاً عند العقدء قلت: وهذا القول إنما يجىء على الوجه بحظ 
ااه وان كما شت ا ا ا الا بحظ لقول آي حه 
فالثمن معلوم» ولكن يثبت الخيار» كما سيأتي» والمذهب كما قال الرافعيّ أن 
البيع صحيح؛ لأن غايته التغريرء والتلبيس» وهو لا يمنع صحة البيع» وإذا قلنا 
بالمذهب: إنه صحيح» فقد يكون كذبه خيانة» وقد يكون غلطاء فإن كان خيانة 
ففيه قولان: أصحهما: كما قال الرافعيئّ: إنه يحط الزيادة» وحصتها من الربح» 
والثاني: عدم الحط؛ لأنه سمى ثمناً معلوماً فوجب وإن كان قد لبّس فيهء وإذا 
قلنا بالأصح» وهو الحط» فهل يثبت الخيار للمشتري؟ فيه طرق» كما قال 
الرافعّن: إن في المسألة قولين» أظهرهما: أنه لا خيار؛ لأنه قد رضي بالأكثر 
فبالأقل أولى» والثاني: يثبت الخيارء وإن قلنا بعدم الحط يثبت للمشتري 
الخيار» إلا أن يكون عالما بكذب المشتري» فلا خيار لهء كما لو اشترى معيبا 
للا ام 

وإن كان إخباره عن الثمن غلطا فالمنصوص كما قال الرافعئّ حط الزيادة 
وحصتها من الربح» وفيه قول مخرّج من مسألة ما إذا كان كذبه خيانة» وهذا 
كله إذا كذب في مقدار الثمن» فإن كذب في وصفه بأن أخبر أنه اشتراه بحال» 
وكان قد اشتراه بمؤجّلء فإنه لا يثبت الخيار أيضأء بل لو تذكر أنه حال ولا 
مؤجل يثبت الخيار» ولا يثبت الأجل في حق المشتري كما جزم به الرافعيّ. 

فأما إن كان الكذب في الإخبار عما ذفع إليه فيه فهو مثبت للخيار على 
المذهب؛ لِمَا فيه من التغرير» بل البخس إذا كان عن مواطأة البائع مُثبت 
للخيار على الصحيح» وإن لم يكن البائع قد كذب فيما أعطى به» ولكنه لما 
واطأ الناجش على ذلك كان حكمه كالكاذب فيما دفع إليه» وهذا كله مذهب 
الشافعىّ . 

وحكى عن مالك أنه إذا بان كذبه فى مقدار الثمن بالزيادة فيهء أنه لا 
يعد لر الذى ت كاه عن رر القاقس أبن حاص ور و 
عن أبي حنيفة أنه يصح» ولا يجب القذر الزائد» ولكن يثبت للمشتري الخيار› 
ومن أصحاب الشافعيّ من فرّق بين أن يتبيّن گێبه بالبينة» أو بإقراره» فإن ثبت 


)1707( بَابُ مَا جَاءَ في التَجَار وَتَسْمِيَةٍ التي يكلله | يام - حديث رقم‎ - ٤ 
| ۹ 


بالبينة كان للمشتري الخيارء وإن ثبت بإقراره لم يثبت للمشتري الخيار. 

وحمل القولين المتقدّم ذكرهما عن الشافعيّ على هاتين الحالتين» والفرق 
أن إقراره دال على الأمانة والنصح بخلاف البينة. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا تبيّن كَذِبه في مقدار الثمن وجب حط 
مقدار الزيادة وحصتها من الربح. انتهى ما كتبه العراقي د ّل والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يده أو الكتاب قال: 


م سات افيه 


 )١17١0‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌ قَالّ: حَدَثَنَا بُو بَكرٍ بْنُ عَيِّاشِء عن عَاصِم 


عن ل أبي وَائِل» عن قيس بن أبي غْرَرْة قَال: 0 عَلَينَا e‏ الله لا 
وَنَحَنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةء فَقَال: «يَا مَعْشَمَ مَعْشَرَ الشّجََارٍ ِن الشَيْطَانَ وَالِإنْمَ 
يَحْضِرَانٍ البيع . شونا ت ۰ بالصَّدَقَةِ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

| - (هَتاد) بن السريّ التميمي» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۔ (أبُو بكر بْنُ عَيّاش) - بتحتانية »› ومعجمة ‏ ابن سالم الأسدي الكوفيٌ 
المقرىء الحناط - بمهملة. > ونون - مشهور بکنیته › والأصح أنها اسمه » وقيل : 
اسمه محمد» أو عبد الله أو سالمء أو شعبة» أو رؤبة». أو مسلمء أو 
خداش› أو مطرّف» أو حماد» أو حبيب» عشرة أقوال» e‏ عاب إلا أنه 
لما كبر ساء جفظه» وكتابه صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» ۱۱۸/۸۷. 

۴ - (عَاصِمُ) ‏ بن بَهْدلة» وهو ابن أبي النجُود - بنون» وجيم ‏ الأسدي 
مولاهم الكوفئ» أبو بكر المقرىء. صدوقء. له أوهام. حجة فى القراءة. 
وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] تقدم في «الطهارة» 1ك 

٤‏ - (أَيُو وائل) شقيق فو سلمة الأسدي. الكوفيّ» ع مخضرم » مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنةء تقدم في «الطهارة» 9/ .٠١‏ 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ه ‏ (قیس بن بي غْرَّرْة) - بغين معجمة» وراء» وزاي مفتوحات ‏ ابن 
عُمير بن وهب بن حراق بن حارثة بن غِفَار الْغِمَاريَء ويقال: الْجَهَنيَء ويقال: 
البجليٌ» صحابي نزل الكوفة. روى عن النبي ود هذا الحديث فقط. وروى 
عنه أبو وائل شقيق بن سَلَّمة» وذكر مسلمء والأزديّ أنه تفرد بالرواية عنه. 
وقال ابن عبد البرّ: روى عنه الحكم. ولا أدري سمع منه» أم لا؟ انتهى. قال 
الحافظ : روايته عنه مرسلة بلا شكٌّ. 


روى له الأربعة هذا الحديث الواحد فقطء والله تعالى أعلم. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصنف كاش وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير 
الصحابي» فإنه من رجال الأربعة» وأن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس 
له إلا هذا الحديث عند أصحاب السنن» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(حَنْ قَيْس بن أبي عُرَرَةَ) بفتحات وء أنه (قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا 
رَسُولَ الله يَكله) قال الحافظ العراقئ ككْاَنَهُ: لم يذكر في رواية الترمذي المكان 
الذي خرج عليهم فيه» ولا شك أنه لم يرد المسجد؛ لأنهم لم يكونوا يتبايعون 
فيه» وفي رواية: «خرج علينا في السوق». وفي رواية للطبرانئ: «ونحن نتبايع 
في السوق»» وفي رواية له: «ونحن نتبايع بالعقيق»» وهذا يدل على أنه لم 
يُرد: خرج علينا من بيته؛ لأن العقيق بعيد عن بيوته َء وإنما المراد: خرج 
علينا؛ أي: طلع من المكان الذي جاء منه. والله أعلم. 

قال: ولم يقع أيضاً في رواية الترمذيّ ما كانوا يتبايعون فيه» وقد بيّنه 
الطبرانئ في روايته» فقال : «(ونحن بیع الدقيق E‏ وفي رواية : !وحن 
نبيع الأوساق»» وليس في هذا اختلاف» فقد كانت السسوق تجمع أنواعاً مما 
يتبايعونه بينهم. والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (وتحن ي بالبناء للمفعول. والجملة حالية. وقوله: 
(السَّمَاسِرَة) بالنصب على أنه مفعول ثان كلسي وفى رواية للنسائئ من 


؛ - باب مَا جَاء في التَجارِ وَنَسْمِيَةٍ التي يكل ِيّاهُمْ - حديث رقم (1707) 
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طريق منصورء عن أبي وائل: «قال: كنا بالمدينة نبيع الأَوساق» ونبتاعهاء 
وکنا ا أنفسنا ويا الناس». 

و«السماسرة» ‏ بفتح المهملة الأولىء وكسر الثانية : : جمع سمساز ت نکس 
المهملة الأولى -: وهو 53 بالأمر الحافظ لهء قال الأعشى [من المتقارب]: 

ئاقك لا اطي الكلاء سوق أن ازاجم سارها 

وهو في البيع : اسم للذي يدخل ١‏ بين البائع والمشتري» متوسّطأً لإمضاء 
البيع . والسسرة: : البيع والشراء. وقال الليث: السمسار فار معرّبة. أفاده 
فى «اللسان». 
وقال الخطابي : السار أعجمىّ › وكان كثير فمن يعالح البيع والشراء 
فيهم عَجَماًء فتلقّنوا هذا الاسم عنهمء فخيّره النبئ ية إلى التجارة التي هي من 
الأسماء العربيّة» وذلك معنى قوله: «فسمّانا بِإِسّم هو أحسن منه». وقد تدعو 
العرب التاجر أيضاً : «الرقاحي»» والترقيح في كلامهم: إصلاح المعيشة. | 
كلام الخطابي . 

وقال العراقي كُلَنْهُ: قوله: «ونحن نُسَمَّى السماسرة»» وهو جمْع سمسار 
بالمهملتين» والأصل فيه: القيم بالأمرء الحافظ» ثم استّعمل في مُتَوَلَي البيوع» 
من دلال» وتاجرء ثم استُعمل بعد المتولي البيع والشراء» قاله صاحب 
«المشارق». 

فكان العُرف قبل هذا أن السمسار أعم من كونه تاجراًء أو دلّالاً. كما 
حكاه صاحب «المشارق»» وكان التجار يسمّون السماسرة» ثم سمّاهم النبن ئلا 
تارا انه :+ 

(فَقَالَ) ب : («يَا معش مَعْشَرَ التّجار) قال العراقين ر اله : : و«التجار»: جمع 
تاجر» وله ثلاث جموع: تجار بكسر التاء» والتخفيف» كصاحب وصحاب» 
وراجل ورجالء والثاني: تجار بضم التاء» وتشديد الجيم› كفاجر وفجَار 
وفاسق وفساق» ورُوي الحديث بالوجهين معاً. والثالث: تَجْرٌء بفتح التاءء 
وإسكان الجيم» كصاحب وصّحُبء حكاه الجوهري وغيره. 

قال: وفي بعض طرق هذا الحديث أن النبئ ييه أول من سمّاهم التجارء 
رواه الطبرانئ من رواية عاصم» عن أبي وائل» عن قيس» وقال فيه: «يا معشر 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

التجار»» قال: ففرح القوم. واشرأبواء وكنا تدعو السماسرة. فكان اول من 
سمانا التجاز. 

فإن قيل: ما المراد بكونه أول من سمّاهم بذلك» مع كون التجارة عربية 
معروفة في الجاهلية والإسلام؟ 

فالجواب: أن المراد: لم يكونوا يطلقون عليهم هذا الاسم في عَرْفْهِمء 
وإن كان عربيّاء فأطلقه عليهم النبئ بي ابتداءَ» ففرحوا به. 

قال ابن العربئ: يَحْتَمِل أن يكون النبي يه أخذه من قوله: بو 
کر 7 رة عن اض نک [النساء : ۹] فاژ ا 
سبحانه أنه فعلهم. 6 أن يكون الوحى نزل عليه بهذا الاسم» قال : وكلا 

ص 0 خف يَحْضْرَانٍ البَيْعَ)» وفي رواية النسائئ: إن هَذا الْبَيِعَ 
يحضر ن الكل وَالْكَذِتُ) و«الحلف» ‏ بفتح» فكسرء أو بمتح › فسكون ‏ 
اي : إكثار الحلف» أو الكاذب منه» وفي رواية أبي داود: «إن البيع يحضره 
اللغو والحلف» . 

وقال العراقئن ر اله : : قوله: «إن الشيطان والإثم يحضران البيع». أما 
حضور الشيطان للبيع فلانه ورد أن مجلسه الأسواق» كما رواه ه ابن مردويه في 
اتفسيرها ل عبيد الله ۾ بن زځر؛ ي يزيد. عن 0011 عن ابي 
أ لعني الأرض» ع یح اننا ذكر ‏ فاجعل لى بيا“ قال : 
الحمّام»ء قال: فاجعل لي مجلساًء قال: الأسواق» ومجامِع الطرق.. 
التكذوكا وإستادة حف جا 

وقد ورد أن الشيطان ينصب رايته بالسوق» وقد صح ذلك من قول 
سلمان» كما رواه مسلم في «صحيحه» من رواية أبي عثمات النهدي عن سلمان 
قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منهاء 
فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته» أورده مسلم في مناقب أم سلمة» وقد 
رُوي مرفوعاً من حديث سلمان» رواه ابن حبان في تاريخ الضعفاءء من رواية 
يزيد بن سفيان» عن سليمان التيمئ › عن أبى عثمان النهدي, عن سلمان قال: 


0 )17017( بَابُ مَا جَاء في النَجّارِء وَتَسْمِيَةِ الس يكل إِيّاهُمْ - حديث رقم‎ - ٤ 
ي ر‎ 


قال رسول الله ية «لا تكن أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منهاء 
فإنها معركة الشيطان» أو مربطه» وبها ينصب رايته»» أورده في ترجمة يزيد 
ل يطوق ا اح واد ١‏ 

ورواه ابن ماجه من رواية عيسى بن ميمون» عن عون العقيليّ» عن أبي 
عثمان النهديٰ» عن سلمان» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من غدا إلى 
صلاة الصبح غدا براية الإيمان» ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس». 

وفيه عيسى بن ميمون: متفق على تضعيفه . 

وقال ابن العربي: صحيح أنه تخرج الشياطين» فتضرب الرايات في 
الأسواق» وتبث في الحُلق» وتدور مع كل سوقئ» ومتسوّق» يد الشيطان بيده 
وحركته بحرکته» ولسانه بلسانه» ووساوسه بحديث قلبه» ولا يزال يلابسه. 
ويجذبه حتى يوقعه في مِعُوان مملکته» إلا من عصم الله. انتهى”''. 

قال العراقيّ: وما ادّعاه من صحة ذلك ليس كما ذكرء بل لم يصح 
مرفوعاًء وإنما صح موقوفاً على سلمان ول كما تقدم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: م ع ا لأنه لا يقال 
بالرأي» إلا أن يقال: إن سلمان وليه كان يقرأ الكتب القديمة» فيمكن أن 
يكون من الإسرائيليّات» والله تعالى ا 

قال: وأما حضور الإثم فقال ابن العربئ: هو مّجازء والمعنى: أنه إذا 
حضر الشيطان الداعي إلى الإثم» فقد حضر الإثم» كما يقال: إن الحرب 
يحضرها القتل والموت» أو السيف والموت» فيكون حضور السيف سببا 
لحضور القتل والموت» فيقال: إنه حضرء قال: والأمثال والأشعار فى ذلك 
كثيرة» قال الشاعر [من البسيط]: ۰ 

ا ایا يها الرّاكِبٌ المُڙجي مَطَْيِّتَهُ سائل بني اس مَا هَذِهِ الصَّوْتُ؟ 
وَل لَهُمْ بَادِرُوا بِالْعْذْر وَالْعَمِسُوا ولا يُبَرُتُكُمْ إلى آنا الكرثت 

قال العراقي : أو يكون المراد بالوثم : «اليمين الكاذبة»)ء فإنه يقال: يمين 

آثمة» بمعنى أنها أوجبت الإثم. والله اعد 


.)١59/7( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللہ بك 

(فَشُوبُوا) بضمٌ الشين» أمْر من الشَّوْبِء بمعنى الط . 

وإنما أمَرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره» 
والمراد بها: صدقة» غير معينة» حسب تضاعيف الا ثام. 

واستدلٌ به النسائئ رحمه الله تعالى على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا 
كمّارة فيه» إذ لم يأمرهم النب يل بالكمّارة المعلومة في الحلف بعينهاء ويؤيّد 
ذلك ما يفهم من بعض الرواية بلفظ : «يخالطها اللغو والكذب»» حيث جاء 
اللغو فيها موضع الحلف . أفاده السندي كاله . 

(بَيِعَكُمُْ) بالنصب على المفعوليّة» (بالصَّدَقَةِ)) فإنها تُطفىء غضب الربٌ. 

قال العراقئ كُأَنْهُ: وقوله: «قَشُوْبوا بيعكم بالصدقة»؛ أي: اخلطوه. 
والشؤب: الخلط؛ أي: اخلطوا البيع الموصوف بما ذكر بالصدقة: كما في قوله 
تعالى : حاطو عملا صلڪا ءاخر سينا [التوبة: ؟١٠]‏ وكان إتباعاً للسيئة بالحسنة؛ 
كما قال بل لأبى هريرة فى الحديث الصحيح : «أتبع السيئة الحسنة تَمححها). 

IS CC FOR roe 
من جنس ما قد يقع فيه من الإثم؛ لأن الإثم الذي يحصل في المعاملة غالبا‎ 
سببه أنه يريد أن يربح على الذي يعامله» ويَعْبنه» وذلك من جنس الأموال»‎ 
فكان المناسب أن يكمر ذلك بحسنة مالية» وهي الصدقة» وذلك كما أن‎ 
التفريط في الصلاة المفروضة يجْبَّر بالصلاة المتطوّع بها؛ لكونها من جنسهاء‎ 
كذلك الإساءة فى المعاملة بأخذ مال غيره يكمّره بإعطاء ماله لغيره تطوعاً. والله‎ 
1 . أعلم. انتهى‎ 

وقال الخظابي: وقد احتجٌ بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى 
الزكاة في أموال التجارة» وزعم أنه لو كان تجب فيها صدقة كما يجب في 

ئر الأموال الظاهرة لأمّرهم النبي بي بهاء ولم يقتصر على قوله: «فشؤبوه 

بالصدقة» أو بشيء من الصدقة». قال: وليس فيما ذكروه دليل على ما ادّعوه؛ 
لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقةء غير معلومة المقدار في 
تضاعيف الأيام» ومَرٌ الأوقات؛ ليكون كمارة عن اللغو والحلف» فأما الصدقة 
المقدّرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول» فقد وقع البيان فيها من 
غير هذه الجهة. 


(۲۰ :۷( بَابُ مَا جَاءَ في الشَّجَارِ وَتَسْوِبَةٍ وب الي كل إيَاهُْ - حديث رقع‎ - ٤ 


وقد روى سمرة بن جندب نه أن رسول الله كي كان يأمرهم أن 
يُخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدّونها للبيع» وقد ذكره أبو داود في «كتاب 
الزكاة»» ثم هو عَمّل الأمة» وإجماع أهل العلمء فلا يعد قول هؤلاء معهم 
خلافا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة وليه المذكور ضعيف؛ لأن 
في سنده جعفر بن سعد: ضعيف» وخبيب بن سليمان: مجهول» وسليمان بن 
سبةه قال ابن ف ا حبرل اال لكو وحوب الذكاة في 
عروض التجارة هو الحقٌّء وهو قول جمهور الأمة» وقد تقدّم تحقيقه في بابه. 
فراجعه» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث قيس بن أبي عَرَرَة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا »)١١١7/5(‏ و(أبو داود) فى (سئنه) (09_, 
و۲۷) و(النسائي) فى «المجتبى) ۳۸۲٤(‏ و٣۳۸۲‏ و۳۸۲۹ و۲۸۲۷ 
و455) وفى «الكبرى» (۷۳۹ و وا٤‏ و٤‏ و٥ .)٠‏ و(ابن 
ماجه) فی #سئنه» »)۲۱٤١(‏ و(أحمد) فی «مسنده» (5/5 و۲۸۰)ء و(الطيالسيت) 
فی (مسنده) (325»). و(الحميدي) في «(مسنده» (2578)» و(ابن أبي شيبة) في 
١ /۷( e‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» »)۲٠۷۹(‏ 
و(الطبرانئ) في «الكبير) (۱۸/ 4٠65‏ و۷٠۹‏ و408). و(الحاكم) في «المستدرك) 
(61/0)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (1/ 4256 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : قال العراقئن ر اه : : حديث قيس بن أبي غرزة e‏ ويه هذا: أخرجه 
بقية أصحاب السئن» كما سيأتي » ورواية عاصم أخرجها أبو داود» والنسائيٌ 
من رواية سفيان بن عيينة» عنه» ورواية الأعمش أخرجها أبو داود» وابن ماجه 
من رواية أبي معاوية» عنه» ورواية منصور أخرجها النسائئ من رواية جرير 
عنه» ورواية حبيب بن أبي ثابت رواها أبو داود الطيالسيئٌ في «مسنده»» عن 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
شعبة عنهء ورواه البيهقئّ من طريقه» ورواها الطبراني من رواية سفيان» 
وشعبة» والحجاجء ومسعود بن سليمان» ورواه أيضاً عن ا وائل جامع بن 
أبي راشد» وعبد الملك بن أعين» ومغيرة» والحكم بن عتيبة» وحبيب بن 
حسان» وعبيدة بن مغيث» وحبيب بن زيد الأنصاري. 

أما رواية جامع وعبد الملك: فرواهما أبو داود والنسائي من رواية 
سفيان بن عيينة عنهماء وأما رواية مغيرة: فرواها النسائئ من رواية شعبة عنه» 
وأما رواية الحكم بن عتيبة ومّن بعده: فرواها الطبرانيٌ. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف يبء وهو بيان ما جاء في التجارء 
وتسمية النبي كك إياهم . 

۲ - (ومنها): أن الصدقة تكفر الخطايا. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للتّجَار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ 
لِمَا لا يخلو من الأيمان» والمواعيد الكاذبة» فيكمرونها بها. 

٤‏ - (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحَلِفء. ولو دون قصدء أو 
يكذب في بيعه وشرائه» فإنه بذلك يُعدّ متساهلاً في دينهء ويجانبه الورع في 
معاملته» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي البَاب عَنِ 
البَرَاءِ بْن عازبء ورفاعة) ون . 

أعاق إل أش هلين الان ونا ستديق الاب فلك ذلك الف 

: فأما حديث البَرَاءِ بن عَازِب وا : فأخرجه الرويانئ في «مسنده»» فقال‎ ١ 

(50)- حدثنا e‏ المقوم» ومحمد بن إسحاق» قالا: 
حدّثنا عبد الله بن بكرء حدّثنا أبو يونس القشيري» عن عمرو بن دينار» أن 
البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله ية ونحن نتبايع في السوق؛ ونحن 
نُسَمَّى السماسرة» فقال: «يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف» فاخلطوا بيعكم 
هذا بالضدقة416فسميتا بوا تخارا أا 


يو 
بف 


.)۲۸۳ - ۲۸۲ /۱( «مسند الرويانت»‎ )١( 


؛ ‏ بَابُ مَا جَاء في التَجّارِء وَتَسْمِيَةٍ الي يله إِيَّاهُمْ - حديث رقم )١701(‏ 0-7 


وفي الإسناد انقطاع؛ لأن عمرو بن دينار لم يسمع من البراء ذَنهء كما 
قاله الى معي و 

افا جات رِفاعَة وليه : فأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)ء فقال : 

)٤۹۱١(‏ - أخبرنا أبو يعلى» قال: حدَّثنا خلف بن هشام البزار» قال: 
حدّثنا داود بن عبد الرحمن العطار» عن عبد الله بن عثمان بن څثيم» عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري» ثم الزُرَقَىَء عن أبيه» عن جده 
رفاعة» أنه خرج مع رسول الله َيه إلى البقيع» والناس يتبايعون» فنادى: يا 
معشر التجار» فاستجابوا له» ورفعوا إليه أبصارهم» وقال: (إن التجار يبعثون 
يوم القيامة فُجَاراًء إلا من اتَقَىء وبر وصَدّق». انتهى" . 

وفي إسناده إسماعيل بن عبيد: لم يرو عنه إلا ابن خثيم» فهو مجهول 
العين» ولذا قال في «التقريب»: مقبول. 

(المسألة الخامسة): قال العراقيّ ككُبَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن عبد الله بن عمرء وأنس» وأبي هريرة» وبي أمامة» وابن 
عباس» ومعاوية» وعبد الرحمن بن شِبْل ون : 

فأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه من رواية كلثوم بن جوشن 
القشيري» عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : 
«التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة»» وفي رواية 
للدارقطني : «مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» وقال: كلثوم هذا بصري قليل 
الحديث» ولم يخرجاه. انتهى . 

قال العراق: وكلثوم هذا وثقه البخاريّ» وابن معين» وضعّفه أبو حاتم. 
وأبو داود» واختّلف فيه كلام ابن حبان» فذكره في «الثقات»» وفي «الضعفاء» 
اشا ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه قال: هذا حديث لا أصل له 
وكلثوم ضعيف الحديث . 


.)١979/5( راجع: «نزهة الألباب» للوائليّ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 


۸= 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني كانه . 

وأما حديث أنس ولك : فرويناه في نسخة ابن سحيم المبارك بن سحيم› 
مو غك الع بين صب عن ان عن النبئ بي أنه دخل سوق المدينة 
فقال: (إن التاجر فاجرء ألا إن التاجر فاجراء ورواه الأصفهاني ذ فى «الترغيب 
والترهيب» من هذا الوجه» وفي آخره: ثم عاد إليهم وقال: «يا EE‏ 
إنكم تحلفونء فتكذبون» وتقولونء فتأتمونء ألا شُوْبوا أيمانكم بالصدقة»» 
والمبارك بن سحيم هذا له نسخة موضوعة» وهو منكر الحديث» قاله البخاري. 
وأبو حاتم . 

ولأنس حديث آخر في مدح التاجر الصدوق» رواه أبو منصور شهردار بن 
شيرويه الديلميّ في «مسند الفردوس» من رواية يحيى بن شبيب» عن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ككل : «التاجر الصدوق تحت 
ظل العرش يوم القيامة»» وإسناده ضعيف» ويحيى بن شبيب اليمانيّ لا يحتج به 
بحال» قاله ابن حبان» وقال: روى أحاديث باطلة. 

وأما حديث أبي هريرة َه : فرواه الطبرانيئّ في «الأوسط» من طريق 
عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ِّ: «لا حير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعاًء ولم يذم ما 
اشترى» وكسّب حلالاء وأعطاه في حقه» وعَرّل من ذلك الحَلِف». قال: لم 
يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد» تفرّد به أبو أحمد 


۶ 1 (۱) 
قال العراقئ : وعمر بن 9 اليمانئ ضعيف جد . 
وأما حديث أبي أمامة وه : فرواه الأصبهاني ذ فى «الترغيب والترهيب» 


من رواية خصيف الجزري› عن د غالب» عن انين أمامة أن رسول الله ا 
قال : «إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كُسبه: إذا اشترى لم يَذْم. وإذا 


باع لم يمدحء ولم يدلّس في البيع» E‏ 
قال المنذري : رواه الأصفهاني› وهو غریب ا 


.)٠٠١/١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


)۱۲١۷( بَابُ مَا جَاءَ في التَجَارِ وَنَسْمِبَةٍ ال لله إِّاهُمْ - حديث رقم‎ - ٤ 
اكاك 1 ا ا ا ا ا ا ت‎ 


وأما حديث ابن عباس ووْها: فرواه ابن حبان في «الضعفاء» من رواية 
الحارث بن عبيد» عن ابي خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن 
النبى ية أتى على جماعة من التجارء فقال: «يا معشر التجار» فاستجابواء 
را اغائ خان دة الله ك اعت يرم القنافة تار إلا من فة 
ووّصَلء وأدى الأمانة». 

أورده فى ترجمة الحارث بن عبيد» وقال فيه: يأتى عن الثقات بما ليس 
من أحاديئهم. ۰ 

ولابن عباس ويا حديث آخر في التجار: رواه ابن عدي في «الكامل» 
من رواية سلام بن سليمان» عن حمزة الزيات» عن الأجلح بن عبد الله 
الكندي» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعا: (إن شرار الناس يوم القيامة 
التجار» والزراعون» إلا من شح على دينه) . 

ولابن عباس و حديث آخر فى التجار: رواه أبو أحمد بن عدي فى 
«الكامل» من رواية ا إسماعيل ا واسمه إبراهيم بن سليمان» 1 
مطرف» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «يا 
معشر التجار لا يَعْجِرْ أحدكم إذا دخل سوقه أن يقرأ عشر آيات» يرزق الله له 
بكل آية حسنة»» أورده في ترجمة أبي إسماعيل» وضعفه. 

وأما حديث معاوية وه : فرواه الطبرانئ من رواية يحيى بن أبي كثير. 
عن زيد بن سلام» عن أبي سلام» عن أبي راشد الحبرانئ» عن عبد الرحمن بن 
شبل: أن معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي» كَقَم في الناس» فأخبرهم ما سمعت 
من رسول الله ميل يقول: «إن التجار هم الفجار»» فقال رجل: يا رسول الله 
ألم يجل الله البيع؟ قال: «إنهم يقولون» فيكذبون» ويحلفون» فيأثمون». هكذا 
أدخله الطبرانئ في مسند معاوية» وكأن في الرواية عنده فيه: ما سمعت 
بالضم» والحديث مشهور من رواية عبد الرحمن بن شِبّل . 

فرواه أحمد في «مسئده)», والبيهقي في «سننه» من رواية يحيى بن أبي 
كثير» عن ابي سلام» عن أبي راشد» عن عبد الرحمن بن شبل» رجل من 
أصحاب الب ئة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن التجار هم الفجار»» 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي -_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فقال رجل: يا رسول الله ألم يجل الله البيع؟ قال: «بلى» ولكنهم يحلفون» 
فيأثمون»» وزاد أحمد: «ويقولون» فيكذبون». انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أو عِيسَى0©: حَدِيِتُ فيس بن 
بي غَرَرَةَ حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِبحٌ. رَوَاهُ مَنْصُورٌ وَالأَعْمَئِنُ» وَحَبِيبُ بن أبي ابت 
وَغَيْرٌ واج عَنْ أبي وَائِلء عَنْ فَيْسٍ بن أبي عَرَرَة وَلَا نَعْرِفُ لِمَيْس عَنٍ 

0١٠1م)‏ - حَدَنَنا هَنَادٌّ كَالَّ: حَدَنَنَا أَبو مُعَاوِيَة عَنِ الأعمّشء عَنْ 

گال أَبُو عِيسى”": وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ فَيْس بن أي غَرَرَه) بفتح الغين المعجمةء 
والراء» والزاي» (حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» كما أسلفته. 

وقوله: (رَوَاةُ)؛ أي: روى هذا الحديث (مَنصور) ابن المعتمر» وروايته 
أخرجها النسائئ في «سننه»» فقال: 

 )47450(‏ أنبأ علي بن حجرء قال: أنبأ جرير» عن منصورء. عن أبي 
وائل» عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق» ونبتاعهاء وكنا 
نسمي أنفسنا السماسرة» ويسميناه الناس» فخرج إلينا رسول الله بي ذات يوم» 
فسمّانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسناء وسمّانا الناس» فقال: «يا معشر 
التجارء إنه يشهد بيعكم اللغوء قَشُوْبُوه بالصدقة». انتهى ". 

(وَالأَعْمَشْنْ) سليمان بن مهران» وروايته أخرجها أبو داود في اسننه)» 
فقال: 

 )”5(‏ حدثنا مسدّدء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
عن قيس بن أبي غرزة» قال: كنا في عهد رسول الله بيا نسمى السماسرة» فمرٌ 
بنا رسول الله لا فسمانا باسم ا منه» فقال: «يا معشر التجارء إن 


(9) ت ان تس الا وات ال 
(0) ثبت في نسخة ابن العربي . (۳) «السئن الكبرى» (۳/ ۱۳۲). 


؟ ‏ بَابُ مَا جَاء في التَجّارِء وَتَسْمِيَةٍ الي يله إِيَّاهُمْ - حديث رقم (01١1م)‏ 
علي ا ا صا سم 
البيع يحضره اللغو› والحلف› فشوبوه بالصدقة». ا 

وتأتى هله الرواية للمصنف بعد هذا. 

(وحبیب بن أبى ثابتِ). وروايته أخرجها البيهقن فى «سننه». فقال: 

وأا أبن مكو ادن نورك أنا عبد الله بن جعفر» ثنا يونس بن حبيب» 
ثنا أبو داود» ثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى وائل» عن قيس بن 
أبي غْرَرْةء قال: كنا نبيع في السوق» وكنا نسمى السماسرة» فقال النبئ كَل : 
اليا معشر التجار إن سوقكم هذه يخالطها الحل شه بالصدقة» أو بشيء 
من الصدقة». انتهى 7 . 

وقوله : (وغير ير واحد)؛ ا وواه اتا جماعة غير هؤلاء» عن أبي وائل . 

فممن رواه عنه: عبد الملك د بن أعين» عند النسائ » وجامع بن ابي 
راشد عند النسائيٌ أنضاء ومغيرة عند النسائيئ 9 اننا يي «الكبرى». كلهم رووه 
(عن أبي وائِل > عَنْ فَيْس بن أبي غْرَرْة) م ود نَعْرفُ لِقَيْس) المذكور (عن 
لني لا عَيْرَ َد الحديث» قال الحافظ العراقيٌ واه : : قوله : : «ولا نعرف 
لقيس عن النبى ية غير هذا الحديث»» الصواب فيه: نعرف بالنون» ونضب 
«غيرَك» هكذا هو في الأصول الصحيحة» وفي بعضها: «ولا يُعرف» على بنائه 
للمفعول» ورّفع «غير»» وليس بجيد؛ لأنه قد عرف لقيس غيره» وإن كان 
جماعة ممن صف في الصحابة كابن منده» وأبي نعيم» وابن عبد البرّ قد 
قالوا: إنه ليس لقيس إلا هذا الحديث. 

ولكن قد روى له الطبرانئ فى «معجمه)» ديفا ار فقال: خلا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» والحسين بن إسحاق التستري قالا : ثنا عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا معاوية بن ميسرة» قال: ثنا الحكم» عن قيس بن أبي غرزة قال: 
مر النبئ به برجل يبيع طعاماء فقال: «يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل 
أعلاه؟» قال: نعمء قال رسول الله كَلِ: «مَنْ عش المسلمين فليس منهم»» 
فهذا حديث آخر. 


.)51577/60( «سنن البيهقيٌ الكبرى»‎ )۲( .)۲٤۲ /۳( ن اف داود»‎ ١ )١( 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوِع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد كي عن بعضهم أن له حديثاً آخرء قال الزكي عبد العظيم المنذري: 
وقد روي عنه عن النبئ كَلِّْ: «إن التجار هم الفجارء إلا من بَرّء وصدق»› 
فمنهم من جعله حديثين» قال المحبّ الطبريّ في «أحكامه»: وهو الظاهر. 

قلت" : لم يثبت عنه هذا الحديث الأخير. انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه قال: 

0١٠1م) ‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثقةٌ حافظ» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء» من 
كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

۲ - (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن يِهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفئ» 
ثقةٌ حافظ عابدٌ»ء عارف بالقراءة» ورعٌ» إلا أنه يدلّس [5] تقدم في «الطهارة» 
9 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نَحُوَهُ بِمَعْنَاُ)؛ أي: نحو حديث عاصم عن ابي وائل المتقدّم. 
وقد سُفْتٌ لفظه آنفاً من رواية أبي داود في «سننه»» فلا تنس . 

وقال العراقي كُبَنْهُ: لم يَسّق المصتف لفظ رواية الأعمش التي ساق 
إسنادهاء وإنما قال: بمعناه» وليس في رواية الأعمش ذكر الشيطان» ولا 
الوثمء وقد ساق لفظها أبو داود» فنقال: «إن البيع يحضره اللغو والحلف». 
وكذا قال ابن ماجه: «الحلف واللغو»» وكذا في جميع طرق الأعمش عند 
الطبرانيئّ وغيره» وعلى هذا فليس بمعناه؛ لأن الشيطان ليس هو الحلف. 
واللغوء إلا أن يقال: إن الشيطان هو الحامل لهم على وقوع ذلك» فكان معناه 
معنى الأول. انتهى . 


)١(‏ القائل هو: العراقيّ. 


؛ ‏ بَابُ ما جَاء في التّجارِ وَتَسْمَِةٍ الس بلا إِّاهُمْ - حديث رقم )١17١8(‏ 
وقوله: (قَالَ او ِيسَى”©: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال 
وقد تقدّم قريباً. والله تعالى أعلنم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 
(۱۲۰۸) - (حَدَثَنَا هناد قال : حَدََنا 5 عَنْ سُفْيّانَ» عَنْ أبي حَمْرَة 
عن الحَسَنء عَنْ ل أبي سَعِيدٍء عن النبى لا قَالَ : «التَّاجِرٌ الصَّدُوقُء الأمِينْء 
م النبِيّينَ وَالصَدِيقِينَ 6 وَالمهَدَاء)) . 


رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السري» ذكر قبله. 

۲ - (قَِيصَةٌ) بن عُقبة بن محمد بن سفيان السُوَائيٌ - بضم المهملة» 
وتخفيف الواوء والمد - أبو عامر الكوفئٌ» صدوقء ربما خالف [9] تقدم في 
«الصلاة») 5١//ا/ا؟.‏ 


۳ اسنجان) بن ن مسروة الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ 
حافظ. فقيةٌ» عابدٌ» إمامّء حجة» من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 

٤‏ - (أَبُو حَمُرَة)» ويقال: أبو حازم» عبد الله بن جابر البصريّ على ما 
قاله المصئّف» ثقة"'' [3]. 

روى عن أبي الشعثاء» والحسن البصريً» وعطية الْعَوْفىٌء وعمر بن 
عبد العزيزء وقتادة» وغيرهم. 

وروی عنه هارون بن موسى النحوي» وحكام بن سلم الرازيٰ» وسفيان 
الثوري» وغيرهم. 

قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة 4 وو تحديفا » أو 
حديثين. وقال البزار: لا ناس به. وقال أبو حاتم: هوأحب إلي من 
الحجاج , بن أرطاة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 


(۲( هذا ا ييه مقبول ؛ لأنه قد روى عنه جماعة» ووثقه ان 
معين › وابن حبان» وقال البزّار: لا باس بهء ولم يجرحه أانخكة فتبصر . 


© سس مر 


0 احاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
تفرد به أبو داود» والمصئف ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: هذا الذي قلته من أن أبا حمزة هو عبد الله بن جابر اتبعت فيه 

المصتف» وقد تعقّبه العراقي في ذلك. فقال: إنه ميمون الأعورء ودونك 

نصّهء قال : 
وأما أبو حمزة المذكور فى حديث أبى سعيد فقد ذكر المصئّف أن اسمه 

عبد الله بن جابرء 50 فين عدا د هذا الحديث 

الواحد. 
وقد روى أبو داود له حديثاً آخرء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت" : والظاهر أن الترمذي وَهِم في قوله: إن أبا حمزة هذا هو 

عبد الله بن جابر» ل ل ل كذا جزم به الدارميّ في 

(مسنده» عقب هذا الحديث» فقال: أحسب أبا حمزة اسمه ميمون» وهو 
بصريء إن شاء الله ثم قال: ويقال: أبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر 
البصريّ» وأراد بحكاية هذا القول الثاني: حكاية كلام الترمذي» فإن عادته أن 

يحكي كلام الترمذي بصيغة: ويقال» ولم يسمّهء وكان معاصراً للترمذي» 

وأحكامه على تر تيب الترمذي» بل هي هوء وإنما يختلف شيوخهما في بعض 

الأحاديث» 1 اتفق شيخاهما في الحديث الواحد. والله أعلم . 
وأبو حمزة ميمون القصاب متفق على ضَعْفهء ضعّفه أحمد» وابن معين» 

والبخاري» وأبو حاتم» والجوزجاني» والنسائيئ» والدارقطنيّ» وأبو أحمد 

الحاكم» والعقيلئ» وابن عدي. وأحسنهم فيه كلاماً او حاتم ؛ إذ قال: ليس 
بقوي» يكتب حديثه» وفي «الميزان»» وَصَفْه بأنه القصاب والتمار» وقد فرّق 
نبنهها أ حاتم فذكر القصاب› ثم قال : ولیس بأبي حمزة التمار الذي روى 
عن اليخضن خد ودا وروی عنه حماد بن سلمة» قال: لا يسمى» وقال 
غيره: اسمه يزيد» قاض من هذا أن ثلاثة كلهم أبو و يروي عن 
الحسن» وذكر مسلم في «الكنى»» وغيره أن القصاب» وأبا حمزة عبد الله بن 
رجاء» كلاهما يروي عن الحسن» وكلاهما يروي عنهما سفيان الثوري . 


)١(‏ القائل هو: العراقيّ. 


4 بَابُ ما جَاء في التَجّارِ وَتَسْمِيَةٍ ال يكل إِيَّاهُمْ ‏ حديث رقم )١17١8(‏ 0 


قال: ولهم آخر يكنى أبا حمزة» وهو بصريّ أيضاًء ويُعرف بالعطار» 
روى عن الحسن البصريّ أيضاًء واسمه إسحاق بن الربيع» ذكره أبو أحمد 
الحاكم في «الكنى»» وفرّق الحاكم أيضا بين القصاب والتمار» وسمى 
التمار: يزيد كما تقدم» وذكر في كل منهم أنه يروي عن الحسن» ولهم 
شيخ آخر يكنى أبا حمزة» ويُعرف أيضاً بالأعور» واسمه سلمة بن كيسان 
روى عنه الثوري اشا والظاهر أن صاحب الحديث هو ميمون. والله 
أعلم . 

وذلك أن عبد الله بن جابر مُختلف في كنيته» فقيل: إن كنيته أبو حازم» 
وقد اتفق الدارمئّ والطوسي على أنه أبو حمزة القصاب . 

ولهم شيخ آخرء يقال له: أبو حمزة القصاب» إلا أنه أقدم من أبي حمزة 
ميمون» فإنه يروي عن ابن عا وروى عنه شعبة» واسم أبي حمزة هذا: 
عمران بن أبي عطاءء ويقال له أيضا: بياع القصب. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المصئّف إمام حجة في الفنّ» وقد 
جزم بأن أبا حمزة هنا هو عبد الله بن جابر» فبماذا برد عليه هذا الجزم؟ 
وعبارة الطوسى ليست جازمة» ولفظه: أحسب أبا حمزة اسمه ميمون» وهو 
ضرع ا اوا اغ و نهنا ول ا بهذا قاذ يمك ور ال على 
جَرْم المصنف بهذا الظن. 

والحاصل : أن ما قاله المصئف من أن أبا حمزة هو عبد الله بن جابر هو 
الصحيح» فتبصر. والله تعالى ولي التوفيق. 

ه ‏ (الحَسَّنْ) بن أبي الحسن البصريً» واسم أبيه: يسار الأنصاري 
مولاهم» ثقةٌّء فقيةٌ» فاضلٌ» مشهورٌ» وكان يرسل كثيراً» ويدنُس» رأس أهل 
الطبقة [۳] تقدم في «الطهارة» .5١/١1/‏ 

* - (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سان بن عبيد الأنصاري الصحابي ابن 

2 اء استصغر ا ثم 7 بعدهاء وروى الكثيرء مات بالمدينة 

سنة ثلاث» أو أربع, أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين» تقدم في 
«الطهارة» 157/59. 


3-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمضظ._أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري ذل (عَن النَّبى كَلِِ) أنه (قَالَ: «التَّاجِرٌ 
الصَّدُوقء الْأمِينٌ) ؛ اق مين تخرف الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من 
النبيين والصديقين» ومن توخى خلافهما كان فى قَرْن الفجار من الفسقةء 
والغاضين + قال الطبيق : ۰ 

وقال في «اللمعات»: كلاهما من صيغ المبالغة» تنبيه على رعاية الكمال 
في هاتين الصعين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة. انتهى . 

(مع النْبِيِينَ وَالصَدَيقِينَ. عي قال الحافظ الذهبيٌ اه ٠‏ لا يلزم 
من المعيّة أن يكون في sS‏ 

وقال العراقي كاله : : في الحديث مَذْح عظيم للتاجر الصدوق الأمين. 
قال ابن العربي : لأنه جمَع الصدق والشهادة بالحقٌ» والنصح للخلق» وامتثال 
الأمر المتوجه إليه من قِبَّل الرسول ية وإن زاغ عن هذا بعث كما قال في 
حديث رفاعة وله مرفوعاً: «إن التجار يُبعثون يوم القيامة فُجَاراَء إلا من اثّقى» 
ويره وصَدّق). انتهى '.. 

وقال المناوي كُأَنْهُ: إنما أجق بدرجتهم؛ لأنه احتظى بقلبه من النبوةء 
والصديقية» والشهادة» فالنبوة انكشاف الغطاءء. والصديقية استواء سريرة القلب 
بالعلانية» والشهادة احتساب المرء بنفسه على الله» فيكون عنده في حل" 
الأمانة في جميع ما وضع عنده. 

وقال الطيبئ: قوله: «مع النبيين» بعد قوله: «التاجر الصدوق» حكم 

الوصف المناسب ” من قوله: «إومن بطع الله والرسول َأوَْيكَ 2 مع م أدبن 
7 َه عَلَيّبم» الآية [النساء: 2114 وذلك أن اسم الإشارة يُشعر بأن ما بعده 
جدير بما قبله لاتصافه بإطاعة الله وإنما ناسب الوصف الحكم لأن الصدوق 
بناءُ مبالغة من الصدق كالصدّيق» وإنما يستحقه التاجر إذا أكثر تعاطيه الصدق؛ 
لأن الأمناء ليسوا غير أمناء الله على عباده» فلا عَرُو لمن اتصف بهذين 


.)1١78/7( «عارضة الأحوذئ»‎ )١( 
كذا في النسخة» ولعل الصواب: في غاية الأمانة. فليحرّرء والله تعالى أعلم.‎ )۲( 


AV (1° ٠۸( بَابُ مَا جَاءَ في التَجَارِء وَنَسْمِيَةٍ مِية لني ب إِيّاهُمْ  حديث رقم‎ - ٤ 


الوصفين أن ينخرط في زمرتهم» وقليل ما هم. انتهى”''. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري ونه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصمٌء وفيه انقطاع؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من 
أبي سعيد» كما في ترجمته في «التهذيب»؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر وي 
مرفوعاً : «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة)» وهو حديث 
حسن؛ ولا يقال: إنه من رواية كلثوم بن جوشن» وقد تكلم فيه أبو حاتم؛ لأنا 
نقول: وإن تكلم فيه أبو حاتم» فقد وثقه البخاريّ» وقال ابن معين: لا بأس 
به» وقال الذهبئ ف فى «الميزان» بعد أن أورد هذا الحديث: وهو حديث جيّد 


الإسناد. روا ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. ومله قوله 
(۲( 


عم هو 


تعالى : 7 بطم الله ولسو الآية [النساء: 59]. انتهى 

والحاصل: أن الحديث صحيح بما ذكر. والله تعالى أعلى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١١8/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٤(‏ 
)0٥‏ و(عبد بن حميد) ف (مسنده) (۱/ ۲۹۹)»› و(الدارمي) فى «(سننه) 
(7045). و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ ۷)ء و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
۷ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)0١/7(‏ و(البغوي) في «شرح السّنْة) 
(23075» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي كْبَنُهُ: حديث أبي سعيد ولب هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي» وأخرجه الحاكم في المستدرك)» وقال: إنه من مراسيل الحسن» 
وكأنه أراد بذلك: أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري» وهو كذلك» 


.)۲۷۸ /۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوی کاش‎ )١( 
.)٤۱۳/۳( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 


58 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فقد روى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن علي ابن المدينيئ» وبهز بن أسد أن 
الحسن لم يسمع من أبي سعيد» وقال الدارمي في «مسنده» بعد تخريج هذا 
الحديث: لا عِلم لي أن الحسن سمع من أبي سعيد. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى'"': هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ 
لا تعره إلا ِنْ هَذّا الوَجْهِ يِن حَدِيثِ الَورِيّ عَنْ ابي حَمْرَة. 

ا اوی :هذا کا دن ) هو كما اله بل بكو سحي 
لغيره» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْو)؛ أي: من هذا الطريق» (مِنْ حَدِيثِ 
اوري عَنْ أبي حَمْرَة. 

وََبُو هة أسْمَه صد الله نن جا هكد قال الصف و اله عبرو 
فقال الدارمي في «سننه» بعد إخراج الا ما نصه: أبو حمزة هذا هو 
صاحب إبراهيم» وهو ميمون الأعور. انتهى» وقد قدّمت قريباً أن ما قاله 
المصئف هو الأرجح. فته . 


وقوله: (وَهُوَ شَيْحُ بَصْرِيٌّ)؛ أي: منسوب إلى البصرة البلدة المعروفة في 
العراق» قال الفيّوميّ ككأَنْهُ: البَصْرَةُ وزان تمرة: الحجارة الرّحُوة» وقد تحذف 
الهاءء مع فتح الباء» وكسرهاء وبها سَمّيت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فنح 
الباء مع الحذف» ويقال في النسبة: بَصْرِيّ بالوجهين» وهي مُحْدّثة إسلامية› 
بُنيت فى خلافة عمر وليه سنة ثمانى عشرة من الهجرة» بعد وَقف السّوادء 
ولهذا وشات في خله دون که انته . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يناده قال: 


(١17م) ‏ (حدثتا سُوَيْدٌ بْنْ صر قال: أخبَرَنا عبد الله بْنْ المَبَارَك 
0 0 


عَنْ سَفيَانَ الثَوّرىء عن أبى حَمَرَة بهذا الإستادِ نحوه) . 


فو 
- 


(۱) ثبت في نسخة ابن العربي . 
(۲( «المصباح المئير) .)6١ /١(‏ 


5 بَابُ مَا جَاء في التّجَارٍ وَدَ: نَسْمِيَةٍ الي اہ إِيَّاهُمْ ‏ حديث رقم )١17١9(‏ 


رجال هذا الاسناد: ١‏ أ 
١‏ و بن ت بن سويد المروزئ» أبو الفضل» لقبه: الشاه» راوية 
ابن المبارك» ثقدٌ ]٠١[‏ عدم !في فى «الصلاة» /۱۷١‏ 580. 
۲ - (عَبْدُ الله به 07 المروزيّ مولى بني حنظلة» ثقةٌ» ثبتٌء فقي 
جراد ماهد جمعت فيه خصال الخير [۸] تقدم في «الطهارة» .١19/1١65‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (نحوة)؛ أي : بر اد عق سفيان الثوريّ الماضى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ قا ۰ 
(1109) - (حَدَنَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفء قَالَ: حَدَنَنَا بشرٌ بن 


- 


سكا 


الْمْمَضّلٍ. عل ار الاي انان بي ن سمَاعِيل بن ع عبيد بن رفاعة» 
عن بيه » عَنْ جَذَهٍ أنه خر م مَعَ التب كلل ! إلى الْمُصَلَى ٠‏ فَرَأَى النَا سن يَتَبَايَعونَ ‏ 
فَقَالَ: «يَا معد شر لجار جاو لِرسول الله ءل وَرَفعُوا أفَْاقَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ ليه َقَالَ: «إِنَّ التجّارَ يُبْعَُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فُجّاراً إلا مَن انَقَى الل 
و وَصَدَقَ). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١‏ (أبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفْ) الباهليّ البصري الْجُوبارِيَ - بجيم 
مضمومة» وواو ساكنة» م موحدة لوی |[ ٠١‏ تقدم في «الصلاة» اليا 

۲ - (بشر بر ِنُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرَقَاسيء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت عابدٌ ۸1] في «الطهارة» .٠٠ /۲١‏ 

 *‏ (عبد الله نر" بْنْ عَثْمَانَ بن ختَيْم) _ بالخاء اة وال مضا 
القاري المكيّ› أبو عثمان» و [5] تقدم في «الحج» .AoV |o‏ 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن عبد بن راع ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن 
رفاعة بن رافع العجلانيٌ الررققة مقبول .]٦[‏ 

روى عن أبيه» وعن جدّه حديث: «إن التجار يبعثون فجَاراً إلا من 
اتقى الله»» وعنه ابن خثيم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه هو. 
والحاكم في («صحيحيهما»» وقال البخاري في «التاريخ»: لم يرو عنه غير ابن خثيم . 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل لا 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»»ء والترمذي» وابن ماجه» أخرجوا 
له هذا الحديث الواحد» وصححه الترمذي. قاله في «التهذيب». 

(أَبُوهُ) عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاريّ الزرقيّ» ويقال 
فيه: عبيد الله» ولد في عهد النبئ بء ووثقه العجليّ [۲]. 

أرسل عن النبي كله وروى عن أبيه» ورافع بن حَدٍيج» وأسماء بنت 
56 

وروی عنه أولاده: إبراهيم » وإسماعيل» وحميد» ويقال: عبيدة» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وهي من أقرانه» وعبد الواحد بن أيمن» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره أبو نعيم في «الصحابة»» وقال: 
ف فت قيل : إنه أدرك النبيٌ كد ودگر له حديثاً: رواه عن النبك ڪا 
اختلف فيه على الليث» فروي عنه بإسناد عن عبيد بن رفاعة» عن ا 
الصواب» وقال البغويّ: يقال: إنه ولد في عهد النبي كلِةِ. انت 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك ما أخرجه الطحاوي من طريقه قال: كنا في 
مجلس» فيه زيد بن ثابت» فذكر مسألة الذي يجامعء ولا يُنزل» فقام رجل من 
المجلس» فذكر ذلك إلى عمرء فأرسل إلى زيد بن ثابت. . . الحديث» فهذا 
يدل على أنه كان في زمن عمر ابن عشر سنين أو نحوها حتى يحضر مجلس 
زيد بن ثابت» ويضبط هذه القصة» وذكره مسلم في الطفة ار م اخ 
وقال العجلئ: مدنيى» تابعيئ» ثقة. انتهى . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط. 

وقال العراقئ ككُرَدْةُ: وأما عبيد بن رفاعة فليس له عند الترمذيّ إلا هذا 
الحديث» وحديث آخر عن أسماء بنت عُميس في الاسترقاء من العين» وقد 
اختلف في صحبته» فذكره في فيهم البغوي. والطبريٰ› وابن قانع» وابن منده» 
وابن السكن» قال البغوي : ا عهد النبئ ككل ويقال: أدركه» وقال ابن 
منده: أدرك النبيٌ د وفي صحبته مقال» وقال أبو حاتم الرازي: ليست له 
صحبة» وكذلك ذكره ابن حبان أيضاً في ثقات التابعين» وتناقّضٌ فيه كلام 
المزيّ فقال في «تهذيب الكمال»: وروى عن النبئ لل مرسلا . 


(1۲۹ ٠۹( باب مَا جَاء في التَجَارِ وَتَسْمِيَةٍ مِبَةِ النِيّ يكل إِيّاهُمْ  حديث رقم‎ ٤ 


وفي قوله «الأطراف»: الحديث الذي رواه أبو داود عن النب بي في 
الات اي دك كر ا بام را عة أرردها في المرانت لوقي 
آخر الكتاب . 

وأما قول العلاة ئئْ في «الوشي 0 إنه تابعيٌ بالاتفاق» فليس بجيد» 
ولكن الظاهر أنه لا صحبة له. والله أعلم. انتهى 

5 - (جَدَهُ) رفاعة بن رافع بن مالك بن 0 أبو معاذ الأنصاريّ» 
من أهل بدر» مات في أول خلافة معاوية راء تقدم في «الصلاة» .٠۲/٠٠١‏ 


شرح الحديث : 

(عن إِسْمَاعِيل بن بن عبيد) بالتصغير» (ابن رفاعة) بكسر الراء» (عن أبيو) 
غيل رمن ا بن رافع› (أنه خَرَجّ مَعَ م النبِيّ يله إلى الْمُصَلَى) كان 
العراقيّ : قوله: «إلى المصلى»» وفي رواية للطبراني: «إلى المصلى 
بالمدينة» لا يريد به: مصلاه في المسجد؛ لأنهم لم يكونوا يتبايعون فيه» وإنما 
المراد: المصلى الذي بظاهرهاء فإنهم كانوا يتبايعون فيه» يدل على ذلك: ما 
في بعض طرق الحديث عند الطبرانى: «خرجت مع النبئ ية إلى السوق». 
انتهى . 

(فَرَأَى الاس يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: «يا معش مَعْشَرَ اشارا » فَاسْتَجَابُوا لِرَسُّول الله لا 

وَرَفَعُوا أعنائَهُمِ. وَأَبْصَارَهُمُ إِلَيّه فَقَالَ : إن التَجَارَ يُبْعَنُونَ يوم القِيَامَةٍ فجاراً) 

قال العراقيٌ انه : الأؤلى أن يقرا : «التجار» بضم التاء» وتشديد الجيم› 
أحد الجموع؛ لمناسبة وزن «الفجار»» وفي الحديث مناسبة لفظية» ومناسبة 
معنوية؛ أما اللفظية فظاهرة» وأما المعنوية فلأن البيع يحصل فيه الأيمان 
الكاذبة» والخصومات» وقد وَرَدَ في كل من الوصفين تسميته بالفجور. 

أما الأول: ففيما ورد في غير حديث وَصْف اليمين الكاذبة بالفاجرة» 
وكذلك في الحديث الصحيح: أن الصدق مع البرء وهما في الجنة» وأن 
الكذب مع الفجور. وهما في النار» وأنه يقال: صَدَق» وبر وگڏب» وفجَر. 

وأما الثاني : فقوله في الحديث الصحيح في صفة المنافق: «وإذا خاصم 


فجر». والله أعلم. انت 


س إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللو كل 

إلا مَنْ الَقَى الله) بأن لم يرتكب كبيرة» ولا صغيرة مِن غشّ» وخيانة؛ 
أ اخ إلى الناس في تجارته» أو قام بطاعة الله وعبادته» (وَبَرّ) في يمينه 
(وَصَدَقَ)) في كلامه. قال القاضي: لما كان من دَيْدَن التجار التدليس في 
المعاملات» والتهالك على ترويج السلع بما تيسّر لهم من الأيمان الكاذبة» 
ونحوهاء حك عليهم بالفجور» واستثنى منهم من اتقى المحارم» وبر في 
يمينه» وصَدّق في حديثه» وإلى هذا ذهب الشارحون» وحملوا الفجور على 
اللغو والحلف»› كذا في «المرقاة»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث رفاعة بن رافع طن هذا 2 

[فإن قلت ] : كيف يصح › وفيه إسماعيل بن عبيك » وهو متکلم فبه؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد أخرج أحمد من طريق أبي سلام» عن 
أبي راشد الحُبّرانيئ» عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري» أن رسول الله كلل 
قال: «إن التجار هم الفجار»» قال رجل: يا نبي الله ألم يجل الله البيع؟ قال : 
اإنهم يقولون فيكذبون» ويحلفون ويأثمون)”) 

ورجاله ثقات . 

وأخرج الطبرانئ في «الكبير» من طريق الحارث بن عبيدة» عن عبد الله بن 
عثمان بن څثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رسول الله يه أتى 
جماعة من التجارء فقال : «يا معشر التجار»» فاستجابوا له» ومدوا أعناقهم› 
قال: «إن الله باعثكم يوم القيامة فُجَاراَء إلا من صَدَّقَء وبَرّء وأدى الأمانة». 
ا 

وفيه الحارث بن عبيدة الحمصع: ضعفوه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)٤٤٤/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)18/١5؟( «المعجم الكبير»‎ )۲( 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَّى سِلْعَةٍ كَاذِباً - حديث رقم )١51١(‏ 
[r‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱۲۰۹/٤(‏ و(ابن ماجه) فى (سئنه») »)۲۱٤١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مسنده» (۹۹4٠۲)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» (7041) 
و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» ٩۲(‏ و”9 و95 و٥٩‏ و945)ء و(ابن حبّان) 
فى ا (» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »)۲١۸۳(‏ 
و(الطبرانئ) في «الکبیر» ٤٥۳۹(‏ و٠584‏ و0841 و48 08). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (1/۲)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (77/5), 
و(البيهقئ) في «الكبرى» )۲٠٦/١(‏ وفي «شعب الإيمان» له (۹٤۸٤)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله قال او 07 : هذا حَلِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ . 

وَيُقَالُ: إ إِسْمَاعِيلُ بن عبيد الله بن رفاعة أيُضاً) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وإن 
كان في سنده إسماعيل بن عبيد» مجهول العين» لكنه صحيحٌ بشواهده» كما 
أسلفت ذلك . 

وقوله : (ويْقًال: إِسْمَاعِيلُ بن عبيد الله بن ِفَاعَةَ أَيْضاً) قال العراقن كله : 
قد وَرَدَ تسميته بعبيل الله في حديث رواه الطبرانيٌ؛ من رواية بشر بن المفضل› 
عن ابن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» عن 
جده» في حديث قال فيه: «حليفناء وابن أخينا منا»» ثم رواه عن سفيان» عن 
ابن خثيم» وقال فيه أيضاً: عبيد الله. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذى يب أَوَلَ الكتاب قال: 


) ارا ی يا حَدَثَنَا بو داو قال : حَدَثَنًا 
شعْبَةء قَالَ: أَحْبَرَنِي عَلِى بْنُ مذْرِكِء قَالَ: سَمِعْتُ أب زَرْعَةَ بْنَ عَمْرو بن 
جَرِير يحَدثْ هن حرش بن الځڙ ن أبي كد من الي کل قل لان لا 


0 إتحاف الطالب الأخوذخ بشرح جام الامام الترمذة- أو ات ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ينظر الله إِلَبْهِمْ يوم القَيَامَةء ولا رکو وَل عَذَاتٌ لی ُلَنَا: مَنْ هم يا 
رَسُولَ الل فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: «الْمَنَانُء وَالمُسْبل إِرَارَهُ وَالمُتَمْقُ 
سِلْعَتَهُ بِالحَلِف الكاؤب)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ”/ 7. 
١‏ الو دَاود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ البصري» قد 
حافظ [4] 0 في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

E‏ بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [4] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

.]٤[ (عَلِنٌ بْنْ مَذْرِك) النخعئ» أبو مدرك الكوفئ» ثقة ثقةٌ‎ - ٤ 

روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير»ء وإبراهيم النخعيّ» وهلال بن 
يساف» وتميم بن طرفة» وعبد الرحمن بن يزيد e‏ وأبي صالح . 

وروى عنه الأعمش» والمسعوديٌ» وأشعث بن سوّار» وشعبة. 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال ابن اف حاتم عن أبيه : صالح 
صدوق» ثم قال: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

قال الحضرمي : مات سنة عشرين وماتئة» له في كتاب مسلم حديث واحد 
من روايته» عن أبي زرعة» عن جذدّه جرير» في استنصات 0 في حجة 
الوداع. وله عنده حديث آخر من روايته عن أبي زرعة» عن خرشة اده 
عن أبي ذرٌّ. وقد ذكر ابن حبان أنه سمع من أبي مسعود البدري» ولأجل ذلك 
ذگره في التابعين. وقال العجليّ: كوفي ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه - (أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بن جَرِيرِ) بن عبد الله البجليّ الكوفي» قيل: اسمه 
هرم» وقيل: عمرو» وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة [؟]. 

رأى علا وروى عن جدّهء وأبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وثابت بن قيس النخعيّ» وخرشة بن الحرء وعبد الله بن يحيى 
الحضرميّ» وأرسل عن عمر بن الخطاب» وأبي ذرٌ. 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةٍ گاذباً - حديث رقم )١171١(‏ 
e‏ 
وروی عنه عمه إبراهيم بن جريرء وحفیداه جریر» ويحيى ابنا أيوب بن 
أبي زرعة» وابن عمه جرير بن زيد» وإبراهيم النخعئ» والحارث الْعكلىّ» 
وطلق بن معاوية. جد اي شيو وعبد الله بن يزيد النخعيّ» 
وغيرهم . 
رأى علا“ وكان انقطاعه إلى أبي هريرة» وسمع من جدّه أحاديث» وكان 
من علماء التابعين. قال عثمان الدارميٌ عن ابن معين: ثقة. وقال ابن خراش: 
صدوق ثقة. وقال جرير عن عمارة بن القعقاع: قال لي إبراهيم: إذا حدثتني». 
فحدثني عن أبي زرعة. فإني سألته عن حديث ثم سألته بعد ذلك بسنة أو 
سنتين» فما أخرم منه حرفاً. وقال البخاري في «تاريخه»: هَرِم أبو زرعة» سمع 
ثابت بن قيس» وعنه الحسن بن عبيد الله» وقال في «الأوسط»: قال لي على بن 
عبد الله هرم أبو زرعة, هذا ليس هو عمرو بن جرير» إنما أبو زرعة آخرء قال 
بعضهم: إنه غلابي. وقال ابن عساكر: فرّق ابن المديني بين أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير» وبين هرم أبي زرعة صاحب ثابت بن قيس . وذكر ابن حبان 
في الثقات أبا زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم» ثم قال: ويقال: | 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 
د( خرشة - بفتحات» والشين معجمة - ابْنْ الحَرّ) ‏ بضم الحاء 
المهملة ‏ الفزاري» [5]. 
كان يتيماً في جر عمر بن الخطاب وله رَوَى عنه» وعن أبي در 
وحذيفة» وعبد لله بن سلام . ۰ 
ورَوَى عنه رِبُعىٌ بن حِرَاش» وسليمان بن مُسهرء والمسيّب بن رافع. 
وأبو زرعة بن عمرو بن جرير» وأبو ححصِينء عثمان بن عاصم» وغيرهم. 
قال الأجري. عن اب داود: خَرّشة بن الك له صحبة» وأخته سلامة 
بنت الْحُْرّ لها صحبة؛ وقال ابن سعد: توفي في ولاية بشر بن مروان على 
الكوفة» وقال خليفة: مات سنة (5/,)» وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى 
الاين وقال المجاق كر تابعق من كار التابعين». وذكره ابن عدا 
وأبو نعيم» وابن ا لضان وقال أبو موسى المديني : حلط انو 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي-أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
عبد الله يعنى: ابن منده ‏ بينه وبين خَرَشّة المرادي» والظاهر أنهما اثنان. 
انتهى . ١‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (أَبُو در الغِمَاريَ الصحابيئّ المشهورء اختّلف في اسمه واسم أبيه 
على عدة أقوالء والأصحٌ أنه جُندب بن ججنادة» تقدَّم إسلامه» وتأخرت 
هجرته» فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرة جدَّاء مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان وا“ تقدم في «الطهارة» .٠١٤/۹۲‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئف اذ وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
ثلاثة من التابعين روّى بعضهم عن بعض : علي بن مدرك. عن أبي زرعة. عن 
حَرَشَّةَء وأن حَرّشّة بن الْحْرّ من الأفراد» فليس في الرواة من يشاركه في هذا 
لازا اول محل زكر فى هذ الاب ,ورلن له قي الكات اهنا 
الحديث» كما أسلفته» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عن أبي د( الغفاري 5 ذه (عَنِ لني (E‏ أنه (قَالَ: «ثكلمة لا يَنْظْبُ الله 
إِلْبْهِمْ). ولفظ مسلم: َة لا يكلم | لله قال القرطبئ رحمه الله تعالى : 
أي : كاذه من ردي عه ويجوز أن يُكلّمهم بما يُكلّم به من سَحْط علیه» كما 
9 في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «يقول الله لمانع 

لماء: اليوم أمنغك فضلي› gE es‏ وقد حَكى الله 
وام أنه يقول للكافرين: 3 خسوا فا ولا تكلمون | 45 [المؤمنون: »]٠١8‏ 
وقيل: معناه: لا يكلّمهم بغير واسطة؛ استهانةً بهم» وقيل: معنى ذلك: 
الإعراض عنهم» والغضب عليهم. انتهى”'' . 

وقال النوويٰ رحمه الله تعالى: قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله . .» إلخ. 


وم 2 


هو على لفظ الآية الكريمة» قيل : معنى ١لا‏ يكلمهم)؛ أي : لا يُكلْمهم تکل 


)01( «المفهم) (۲/۱*). 


ه ۔ بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَّى سِلْعَةٍ كَاباً - حديث رقم (۱۲۱۰) 00 
مم مالظ تك ولاق كك 


أهل الخيرات» وبإظهار الرّضَاء بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: 
اام الإعراض عنهم. واي 0 ير بلدا وعدم 
ويَسرهم. وقيل: لا يُرسِل إليهم الملائكة بالتحية. انتهى”'' . 

وقوله: (لا يَنَظُرُ الله إِلَيْهِمْ) قال أنه عرض عنهم› 
ونَظره ل لعباده رَحْمتهء ولطفه بهم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الطر بوالرحمة:واللظف غير 
صحيح» بل النظر على ظاهره ثابت لله ل كما ثبت اللطف والرحمة» فتنبّه 
ولا تكن أسير التقليد. 

وقال في «الفتح»: معنى: «لا ينظر الله إليهم»؛ أ لا يرحمهم» فالنظر 
إذا E‏ إلى الله تعالى كان ارا وإذا أف إلى المخلوق كان كناية» 
ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليهم نظرٌ رحمة. 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني : الحافظ العراقئن ‏ في «شرح الترمذي»: عَجبَرَ 
عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع رَحِمّهء ومن نظر 
إلى متكبر مَقَته» فالرحمة والمقت متسبّبان عن النظر. 

وقال الكرمانيئ: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأن مَن اعبَدٌ 
بالشخص التفتٌ إليه» ثم كَثْر حتى صار عِبارةٌ عن الإحسانء وإن لم يكن هناك 
نظر» ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظرء وهو تقليب الحدقة» والله مُتَرّه عن 
ذلك» فهو بمعنى الإحسان» مجازاً عما وقع في حق غيره كناية . 

فال ونك ا رن ل الظر ,على ال خا أن الت ها اح 
الطبرانيٌ» وأصله في «سنن ۾ أبي داوداء من حديث أبي جُرَيَ: «إن رجلاً ممن 
اويا > لبس بُرْدم فُتَبَحْتر فيهاء فَتَظَرَ الله إليه فمَمَتّه» فأمّر الأرض 
فالخل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من نفي نظر الله ل 
حقيقةً» وأنه ليس له نظرّء وإنما هو مجارٌ عن الرحمة غير صحيح» وإنما 
حَمّلهم على ذلك أنهم ظنوا أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقة» وهذا 


.)۲۷١ /۱۰( راجع: «الفتح»‎ )۲( .)١١١/۲( «شرح النووي»‎ )١( 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاب الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
كنا 0 معنا بع اتف الف الات ,وان تقر اال ق 
نظر يليق بجلاله ل لا نعلم كيفيّته» كما لا نعلم حقيقة ذاته العليّة؛ لأن 
الصفة فرع عن الذات . 

فالحقٌّ أن النظر ثابتٌ لله تعالى حقيقةء لا مجازاًء وأما تفسير نظره هنا 
بأنه نظر رحمة وإحسان» فلا يتنافى مع تفسيرنا المذكور؛ لأن هذا بيان 
للمقصود هنا بقرينة الأدلّة الأخرى؛ لأن نظر الله تعالى محيط بجميع مخلوقاته. 
لا يخفى عليه شيء» فكان المراد هنا نظراً خاصّاًء وهو الذي يكون لأوليائه 
تعالى» وهو نظر الرحمة واللطف والإحسان» والفرق بين إثبات النظرء وكون 
المراد نظراً خاصّأء وهو نظر الرحمة وبين نفي النظرء وكونه بمعنى الرحمة 
واضح. لا يخفى لمن تأمّله بالإنصاف» ولم يسلك سبيل التقليد والاعتساف. 

وأما الحديث الذي ذكره صاحب «الفتح» عن الطبرانيئ» واذّعَى أنه يؤيّد 
ما كر من حَمْل النظر على الرحمة؛ أو المقت»› فليس كما ادّعاه» بل هو 
موضّحٌ لِمَا قلناه» فإنه أثبت أوّلاً النظر لله بء ثم رتب المقتٌ عليه بالفاء 
التعقيبيّة» فقال: «فمقته» فأمر الأرض.. .) إلخ. فإن هذا واضح في إثبات 
النظر لله تعالى» وهو الذي قلناه» وقد أوضحت المسألة في غير هذا المحل من 
ااشرح النسائئ»» وغيره» فتأمله بالإنصاف» ولا تسلك مسلك التقليد 
والاعتساف» الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (ِيَومَ القِيَامَةِ) قيّده به إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرّة بخلاف 
رحمة الدنياء فإنها قد تنقطع بما يتجدّد من الحوادث» قاله في «الفتح»"''. 

(وَلَا يُرَكَيِهِم)؛ اق اي تن ذنوبهم : ؛ لِعِظم جُرْمهِم؛ وقال 
الزجاج وغيره: معناه: لا يني عليهم خيراًء ومن لم ينن عليه خيراً عذبه". 

(وَلْهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ))؛ أي: شديد الألم الموجعء قال الواحدي: هو 
العذاب الذي ا إلى قلوبهم وَجَعّه» قال: والعذابٌ کل ما يعيي الإنسان» 

ويش عليه» قال: وأصل العذاب في كلام الت س الا نوف المنع؛ 

يته عَذياً : إذا منعته» وعذت غو آي : امتنع › وسمي الماء عَذْباً؛ 


6 راجع : «الفتح» (۱۱/ "4 ). (۲) «إكمال المعلم» (00/۱)). 


ه - بَابُ مَا جَاءِ فِيمَنْ حَلَمٌ عَلَى سِلْعَةٍ كَاؤباً - حديث رقم )١51١(‏ 5 
ي 


لأنه يمنع الْعَطشء فسُمّيَ العذاب عذاباً؛ لأنه يَمْنّع الْمُعَافَبَ من مُعاودة مثل 
جُرمه» ويمنع غيره من مثل فعله. انتهى”''. 

وقال الراغب الأصفهانئ كاله في «مفرداته»: اختلف في أصل العذاب» 
فقال بعضهم: هو من قولهم: عَذَْبَ الرجل: إذا ترك المأكل والنوم» فهو 
عاذبٌء وعَذُوبٌ» فالتعذيب في الأصل: حمل الإنسان أن يَعْذِبِ؛ أي: يَجُوعَ 
aT‏ وقيل : أصله من الْعَذْبء فعذّبتُه؛ أي: أزلتٌ عَذْبَ حياته» على بناء 
مرَّضْنّةُ وقَذينَّهُ» وقيل: أصل التعذيب: إكثار الضرب بِعَذْبَةِ السوط؛ أي 
طَرّفهاء وقد قال بعض آهل اللغة: التعذيب هو الضرب» وقيل: هو من 
قولهم: ماءٌ عَذْبٌ: إذا كان فيه قَذَّى وكَدَرٌء فيكون عدب کا 
E OE‏ السوط واللسان والشجر: أطرافها. انتهي ". 

وقال الفيوميٌ م كاله : عَذَّبته ديا : عاقبته» والاسم: ا وأصله في 
كلام العرب: 2 ثم استغمل في كل عقوبة مُؤْلمَةٍء واستعير للأمور 
الشاقّة» فقيل: السفر قطعة من العذاب» وعَدَبَةَ اللسان: طَرَفَهُ» والجمع: 
عَذْباتٌء مثلّ قَصَبَةٍ وقَصَبّات» ويقال: لا يكون النطق إلا بِعَذَبّة اللسان» 
وده السؤعل: طرف وغد الشجر: E‏ وة الميزان: الخيط الذي 
E‏ انت 20 

زاد في رواية مسلم: «قَالَ: كَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ا تلك مرار». 

وق (قَلْنا) E‏ ذرٌ وه فقي رواية ا «قال 7 : 
حَابُواء وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟. .2 (مَنْ هم يا رَسُولَ لد 
هؤلاء الذين وّصفوا بهذه الأوصاف الْمُخْزِية والبلايا المحزنة؟ (ذ عاك 
ا" لم يظفروا بمرادهم. والكلام يحور أن يكون دعاءً 00 بالخيبة» وأن 
يكون إخباراً بخيبتهم» يقال: يخيب خيبة: إذا لم يظفر بما طَلَبَء وخيّبه الله 
تعالى - بالتشديد -: جعله خائباًء أفاده الفيّومت”؟؟. (وَحَسِرُوا؟)؛ أي: مَلكُواء 


)١(‏ «شرح النووي» .)١١١/۲(‏ (۲) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص20560). 
(۳) «المصباح المنیر» (۳۹۸/۲). )٤(‏ «المصباح المنير» .)١1806 /١(‏ 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 


والكلام عليه كسابقه» ووقع عند النسائئ : «فقال أبو ذْرٌ: خابوا وخسرواء 
انوا وواه .مكرر 4 
(فَقَالَ) عله : ««الْمَنَانُ) زاد في رواية لمسلم: «الّْذِي لا يُعْطى شَيْئاً إل 


007 


منه) . 

قال القرطبين رحمه الله تعالى: «المئّان»: فَعَالُ من الْمَنّ» وقد فسّره فى 
الحديث» ا «هو الذي لا يُعطي شيا إلا مَنّْه)؛ أي: إلا امتنّ به ا 
المعظى لهء ولا شك في أن الامتنان بالعطاء مبطل لأجر الصدقة والعطاء» مؤذ 
للمعظى لهء ولذلك قال تعالى: لا لوا صَدَكَنيم ِآلْمَنَ والأّذك» [البقرة: 174]. 

وإنما كان المنّ كذلك؛ لأنّه لا يكون غالباً إلا عن البخلء» والعجب» 
والكبّرء ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه» فالبخيل يُعظم في نفسه 
العطيّة» وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعُجْبٌ يحمله على النظر لنفسه بعين 
العظمة» وأنّه مُنِعِمٌ بماله على الْمُعطى له» ومتفضل عليه» وإن كان له عليه حقّ 
يجب عليه مراعاته» والکبر يحمله على أن يَحْتَقِر المعى له» وإن كان فى نفسه 
فاضلاًء ومُوجب ذلك كله الجهل» ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم e‏ 
قد أنعم عليه مما يعطي» ولم يَحُرمه ذلك» وجعله ممن يُعطي» ولم يجعله ممن 
يَسْألء ولو نظر ببصيرته لعلم أن المتة للآخذ؛ لِمَا يُزيل عن المعطي من إثم 
المنع» وذمٌ المانع» ومن الذنوب» ولِمّا يحصل له من الأجر الجزيل» والثناء 
الجمل: 

وقيل: المنّان في هذا الحديث: هو من المنّ الذي هو القطع. كما 
قال الله تعالى: لهم لجر عر مَمْبوْنٍ ل6 [فصّلت: ۸]؛ أي: غير مقطوع. 
فيكون معناه: لبن لله مان روج من للف و ا ا 
آخر: «البخيل المئان»”''» فتعته به. 

والتأويل الأول أظهرء أفاده القرطبئ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل التأويل الثاني ضعيفٌ جدّأء ومما 


(۱) رواه أحمد من حديث 5 2 الله تعالى عنه بإسناد صحيح 
68 راجع : «المفهم» (۱/ ۹٤‏ - 


ه - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَّى سِلْعَةٍ كاؤباً - حديث رقم )171١(‏ 


يُضعفه ما تقدّم في رواية لمسلم بلفظ: «والمنان الذي لا يُعطي شيئاً إلا منّهاء 
فإنه ظاهر في المعنى الأول» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: الحديث الذي أشار إليه القرطبي أخرجه أحمد في (مسنده»اء فقال : 

٠‏ _ حدثنا يزيدء أخبرنا الأسود بن شيبان» عن يزيد بن العلاءء 
عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشخيرء قال: بلغنى عن أبى ذرٌ حديث» فكنت 
ا أن ألقاه» فلقيته» فقلت له: يا أبا ذرء بلغنى ا ا فكنت أحبٌ 
أن ألقاك» فأسألكٌ عنه» فقال: قد لقيتّء E.‏ قال: قلت: بلغني أنك 
تقول: سمعت رسول الله بيو يقول: «ثلاثة يحبهم الله كبك وثلاثة 
يبغضهم الله كك قال: نعمء فما إتحالنيء أكذب على خليلي محمد كي 
ثلاثاًء يقولهاء قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله كك؟ قال: «رجل غزا 
في سبيل الله» فلقي العدرّء مجاهداً محتسباًء فقاتل حتى قُتِل)» وأنتم 
تجدون في كتاب الله کك: له آله حب لذن قوت فى سیل صا 
[الصف: 5 له جار يؤذيه» فيصبر على أذاه» ويحتسبه» حتى يكفيه الله 
إياه بموت» أو حياة» ورجل يكون مع قوم» فيسيرون حتى يَشْقّ عليهم الْكَرَى 
2 النعاس - فَيَنْزِلون في آخر الليل. فيقوم إلى وضوئه» وصلاته».» قال: 
قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: «القَخُور المختال». وأنتم تجدون 
فى كتاب الله ك : إن اهک حت م حال دخور 4 [لقمان: »]١8‏ «والبخيل 
الان ناجيه وال الات ال لے يا اا ما الان فان 
فِرْق لناء ودود - يعني بالفرق: عتما يسيرة - قال: قلت: لست عن هذا أسأل» 
إنما أسألك عن صامت المال» قال: ما أصبح لا آمسى» وما أمسى لا أصبح. 
قال: قلت: يا أبا ذرء ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنياء 
ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى» حتى ألقى الله ورسولهء ثلاثاً يقولها. 
ا 

(وَالمُسْبل إِزَارَهُ) «الْمُْسبل»: اسم فاعل من الإسبال» وهو إرخاء الإزار 
عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده. 


N 


. الحديث رجاله رجال الصحيح» ويزيد هو ابن هارونء والله تعالى أعلم‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

يعني: أن الثاني من الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد: هو الرجل 
الذي يرخِي إزاره» ويجرٌ طَرّفه خيّلاءَ» كما جاء مفسّراً في حديث ابن عمر ڪا 
المتفق عليه: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». والخيلاء: الكبرء 
والعجب . 

قال النوويّ كُنُ: وهذا التقييد بالجرٌ خيلاء يُخصّص عموم المُسْبل 
إزاره» ويدلٌ على أن المراد بالوعيد: من جر خيّلاة» وقد رخص النبئ بيا في 
ذلك لأبي بكر الصدّيق وليه فقد أخرج الشيخان» من ايف عن ال 5 
عمر زاء قال: قال رسول الله ل : امن جر توب خيلاءء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»» فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّى ثؤبى يسترخى» إلا أن أتعاهد ذلك منهء 
فقال رسول الله ىة : «إنك لست 1-5 ذلك یلد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل : أن الوعيد المذكور خاصٌ بمن 
جره خيلاء» وأما جره بغير الخيلاء» فحرام؛ لِمَا أخرجه البخاريّ» من حديث أبي 
هريرة ويه عن النبي ياء قال: «ما أسفّل من الكعبين» من الإزار ففي النار» . 

[تنبيه]: يستثنلى من ذلك النساء؛ لِمَا أخرجه الترمذي» وصححه» من 
طريق ويه عن نافع» عن ابن عمر وِاء متّصلاً بحديثه المذكور في قصّة أبي 
بكر وَيِكْه : فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنٌ؟ فقال: «يرخين 
شِبْراً)» فقالت: إذاً تنكشف أقدامهنٌ» قال: «فیرخینه ذراعاًء لا يَزدن عليه». 
ا ا ۰ 

قال الحافظ: وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلمء فَوَهِمَء فإنها ليست 
عنده» وكأنّ مسلماً أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع» فقد 
أخرجه ابو داود» ا وغيرهماء من طريق عبيد الله بن عمر» عن 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة 

وأخرجه أبو داود من 5 أبي بكر بن نافع» والنسائيٰ خ» من طريق 
أيوب بن موسى» ومحمد بن إسحاق» ثلاثتهم» عن نافع» عن صفية بنت قي 
عبيد» عن أم سلمة 


6 سيأتي للمصنف برقم .)076/1١١5(‏ 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةٍ گاذباً - حديث رقم )١17١١(‏ 
جج-------_- 2 0702 7_7 __ب_بب__ د 000 


وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع» عن أم سلمة 
نفسهاء وفيه اختلاف آخَرء ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر وها 
أخرجه أبو داود من رواية أبي الصَّدّيقء عن ابن عمر» قال: «رخص 
رسول الله ئة لأمهات المؤمنين شبرأء ثم استزدنه» فزادهنٌ شبرأء فكن يُرْسِلن 
إليناء فتَذْرَع لهنّ ذراعاً». 

وأفادت هذه الرواية قَذْر الذراع المأذون فيه» وأنه شبران بشِبّر اليد 
المعتدلة . 

قال الحافظ: ويستفاد من هذا الفهم التعمّب على من قال: إن الأحاديث 
المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله 

[تنبيه]: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» وغيره: وذگر 
إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم» وحكم غيره من القميص وغيره 
حكمه. 

قال النوويّ: وقد جاء ذلك مبيّناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله يك 
من رواية سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن النبي ياء قال: «الإسبال في 
ال ولت والعمافة :0 2 نهنا تنا خيّلاء» لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة)» رواه أبو داود» والنسائيئ ع» وابن ماجه بإسناد حسن . انتهى 0 

(وَالمْتَمَْقْ) قال القرطبئ رحمه الله تعالى : الرواية في «الْمُتَمّق بفتح 3 
النون» والفاء مشدّدة» وهي مضاعف تَمَقَ اليم داي تق ات ليرب 
َقَاقاً: إذا خرجء ونَفِدَه وهو ضدّ كسد غير أن تَقَىَ المخمّفٌ لازم» فإذا شُدَدَ 
مُدّيَ إلى المفعول» ومفعوله هنا: «سِلْعَتَه) انتهى". 

(سِلْعَتَهُ) - بكسر السين المهملة» وسكون اللام -: البضّاعة» جَمْعها: 
سِلّعٌ مثل سِدرة وسِدَرٍ. ومثله: سِلْعة الجسد"". وهي الْعدَّةَه وأما السّلْعَة 


.)١۹/۱( «المفهم»‎ )۲( .)١١١/۲( «شرح النووي»‎ )١( 
قال في «المصباح»: السّلّعة  أي: بكسرء فسكون -: حراج كهيئة الحدّة» تتحرّك‎ )۳( 


كا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يك 


بالفتح» فهي الق وكتعيا: ملفا مثل سجدة وسّبَدات» وقد نظم ذلك 
بعضهم بقوله [من الرجز]: 
علق التتاع سيلف الكهذ كل تكسو السَّين مَكُذَا وَرَدْ 
أَمَا الج بِالْمَنْح قَهْيَ الشَّجََهُ عِبَارَةُ «الْمِصْبَاح) الا اي 
(بالحَلِف الكاذب)) هو معنى قوله في الرواية الأخرى عند مسلم: 
«وَالْمْتَمْقُ سِلْعَنَهُ ِالْحَلِفٍ الْمَاجِراء و«الْحَلِفْ) : بكسر اللام» وإسكانهاء وممن 
ذكر الإسكان: ابن السكيت في أول الإصلاح المنطق»» قاله النووي. 
وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وَصَفَ «الحلف»» وهی نة 
ب«الكاذب)»» وهو راك مذكّرٌء وكأنه ذهب بال«الحلف» مذهب «القول», 
فذگره» أو مذهب المصدرء وهو مثل قولهم: أتاني كتابه» فمرّقتَهَاء ذهب 
ب«الكتاب» مذهب «الصحيفة)""'. انتهى» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى ذرٌ وَلِدِبْه انفرد به المصئف رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية) : فی تخريجه: 

اخرجه (النصتف) ها (0/ 0١١١‏ ولأفسل) في «#صحيحة 0 
و(أبو داود) فى «سئنه» (/501 و۰۸۸٤).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (7071 
AT‏ و۸٤٤‏ و5559 وه و057775) وفى كيدي تحرف Yo,‏ 
و و و۷۰ و۰۲ و(ابن ماجه) فى «اسننه» (۲۲۰۸)ء 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)٤٦۷(‏ و(ابن أبى شيبة) ۴ «مصئفه) (۹/ ٩۲‏ - 
4۳( را خا فى «مسئله» ١5/8/60(‏ و654١‏ و1۲ و4١‏ و۱۷۷ و۱۷۸)» 
و(الدارمي) في يا (75065). و(أبو عوانة) في «مسئده) ١١١(‏ و۱۱۲ و۱۱۳ 


= غلاف» وتقبل التزيّد؛ لأنها خارجة عن اللحمء ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها 
عند الأمن. انتهى. «المصباح» في مادّة سلع. 

.)١77/١( راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب» في الفقه الشافعيّ‎ )١( 

(۲( «المقهم» (۹/۱*). 


ہ ۔ بَابُ ما جَاء فِيِمَنْ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةٍ كَاؤياً - حديث رقم 2)111١(‏ 


و١١‏ و5١١1‏ و۱۱۷)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۲۸۷ و2)588 
و(الطحاوي) فى «مشكل الاثار» (۸۷٤۳)ء‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) 
)€۷( و0 فى «الإيمان» 56١5(‏ و۱۷٦)»‏ ورالبييفة) ون «الكبرى» 
(191) وفي «الأسماء والصفات» له /١(‏ 40804 والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: قال العراقيٌ یاه : حديث 5 ذرٌ طلا هذا: أخرجه مسلم. 
وبقية أصحاب السنن كلهمء من رواية شعبة هكذاء ولشعبة فيه إسناد آخرء رواه 
مسلم»› والنسائي ئ من رواية غندر. مرحي عن الأعمشء» 0 
الور عن 2 جين اتدل رتاه لعي عله وين لاسا Ce‏ 
الثوري» رواه مسلم. وأبو داود» والنسائئ من رواية يحيى القطان عنهء ورواه 
ابن ماجه أيضاً من رواية المسعوديّ»؛ عن على بن مُدرك. انت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف د ياه وهو بيان ما جاء فيمن حلف 
عل سل كادي : 

؟" - (ومنها): بيان غلظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث» وأنها 
من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب 
الإيمان. 

۳ - (ومنها): أن الله ي ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين» ويزكيهم. 
يوم القيامة» وينجيهم من عذابه» وأن من أجرم بالإسبال» وتنفيق السلعة باليمين 
الكاذبة» والمئان بما أعطى لا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم. 

؟ - (ومنها): أن هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعد 
بهذا الوعيد الشديد إلا من ارتكب الذنوب الكبائر. 

- (ومنها): أن المنفق لسلعته بالحلف الكاذب قد جَمَّع بين الاستخفاف 
بحقٌّ الله تغالى» والكذت فيما خلت عليه وأخل مال الآخر بغير حقهة 


000 
E‏ إياه فد 


5 (ومنها): ما قاله الطيبئ رحمه الله تعالى: إنما جمع بين الثلاثةء 


.)558/١( راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُو عَنْ رَسُولٍ اله يِل 
ا 
وقرَتها؛ لأن المَسبل هو المتكبّر المرتفع بنفسه على الناس» ويحتقرهم» 
والمئان إنما منّ بعطائه لِمَّا رأى من علوّه على الْمُعْطَى له» والحالف البائع 
يراعي غبطة نفسه» وهَضمَ صاحب الحقٌء فتحصّل من المجموع احتقار الغير» 
وإيثار النفس» ولذلك يجازيهم الله تعالى باحتقاره لهم» وعدم التفاته إليهم. 
كما يلوح به قوله: «ولا يُكلّمهم». انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَن ابن مَسْعُودٍء وَأَبِي 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مَسْعُودٍ وليه : فأخرجه الأئمة الستة من رواية 
الأعمش» عن أبي وائلء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «من حلف 
على يمين صَبْرء يقتطع بها مال امرءء هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه 
غضبان»» وأورده المصئف في باب بعد هذا في بقية البيوع . 

! - وَأما أبي هُرَيْرَةَ وه: فأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ من 
رواية يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «الحلف مَنْمَقة للسلعة» ممحقة للكسب»» وفى 
رواية : «للبركة)» وفي رواية: «للربح)» وفي رواية للبيهقئ : «اليمين الكاذبة» . ۰ 

ولأبي هريرة حديث آخر أخرجه الشيخان من رواية عمرو بن دينار» عن 
بي صالح» عن أبي هريرة» عن النبئ بي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة» لقد أعطي بها أكثر مما 
أعطي » وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم» 
ورجل مَنّع فضل ماء» فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فَضلي كما منعتٌ 
قصل ما لم تعمل يداك». لفظ البخاري. 

وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء 


)١151١( بَابُ ما جَاء فِيمَنْ حَلَمٌ عَلَی سِلْعَةٍ كاذباً - حديث رقم‎ - ٥ 
م 0 4۹¥ کس‎ 1 ee 


بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل باع الرجلّ سلعة بعد العصر فحلف له بالله 
لأحَذها بكذا وكذاء وصدقه» وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه 
إلا للدنياء ا وإن لم يَُعْطه منها لم يف». 

اما حاف 0 أَمَامَةَ بن تَعْلْبَةَ ل : فأخرجه مسلم» والنسائيئّ» 
وابن ماجه» من رواية عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبي أمامة» أن 
رسول الله ب قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له 
النار» وحرّم عليه الجنة»» فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان 
قضيباً من أراك». 

٤‏ وما حديث عِمْرَانَ بن حصَيْنِ وكيا : فأخرجه أبو داود» من رواية 
محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 45 «من حلف 
على يمين مصبورة› كاذباً فليتبوأً بوجهه مقعده من النار» . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» وقال: هذا صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

ه ‏ وأما حديث معقِل ب بن يسار طوبه : فأخرجه النسائئ من رواية شعبة» 
عن عاض ره الد ول E‏ بو سان لقال 
معقل: قال النبئ يَيةً: «من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله 
وهو عليه غضبان) . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه بهذا الإسناد. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقيٌ اله : : وفي الباب مما لم 
يذكره المصئف: عن سعيد بن زيد» وعبد الله بن أبي أوفى» وبي قتادة» 
والأشعث بن قيس» وأبى سودة» وثعلبة بن صعيرء والحارث بن البرصاءء 
وجابر بن عتيك› ار عبد الله» وعبد الله بن أنيس» وعبد الرحمن بن 
شبل» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي أمامة الباهلي وون : 

فأما حديث سعيد بن زيد وليه : فأخرجه أحمد من رواية اا 
عبد الرحمن» عن ا سلمة»ء أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذ 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الف يكل 
مم 5١4‏ تت 0 2ت 2 ُشُاُلشاُىُلى]لىلفل]صلصلت2 1512 ج ڪي 
لخد وا رو الحديث› وفيه: ((من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا 
بارك الله له فيها» . وأخرجه الحاكمء وصححه 

وأما حديث ابن أبي أوفى وليه : فرواه البخاري أي اراد من يذاه 
إبراهيم بن عبل الله بن أبن أوفى» أن رجلا أقام سلعة. وهو في السوق› 
فحلف بالل لقد أعطي بها ما لم يُْط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ ا 
ل لن ارون ن بعهدٍ 1 وَأَيَملنهِمَ تمن تمتا قليلا6: [آل عمران: /الا]. 

وأما حديث أبي قتادة طبه : فأخرجه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه» من 
رواية معبد بن كعب بن مالك. عن ابی قتادة الأنصاري» أنه 00000 الله اة 
يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع› فإنه ينفق» ثم يمحق). 

وأما حديث الأشعث بن قيس وليه : فأخرجه بقية الأئمة مع حديث ابن 
مسعود المتقدم. أنه قال : ف نزلت هله الآيةع وفى بعص طرقه فی «الصحيح» 
من حديث الأشعث» فقال رسول الله ية عند ذلك : «من حلف على يمين 

طبر حت اباس سك > هو فيها فاجر› لقي الله وهو عليه 
ا فنزلت: لك أل يره يعد آلو وينم كَمنَا فيلا إلى آخر الآية. 
وفي رواية أبي داودء والحاكم: «لقي الله» وهو أجذم». 

وأما حديث ان سودة یه : فأخرجه اھا من رواية معمر» عن شيخ 
مر کی چ > عن أبي سودة قال: سمعت رسول الله ئي يقول: «اليمين 
الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم + تعقم الرحم). 

وأما حديث ثعلبة بن صَعير طبه : فأخرجه الحاكم في «المستدرك») من 
رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك» سمع ثعلبة يقول: سمعت رسول الله َكل 
يغيرها شيء إلى يوم القيامة»). قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه 
بهذه السياقة 

وأما حديث الحارث بن البرصاء #5نه: فأخرجه الحاكم أيضاً من رواية 
بين الجمرتين يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة» فليتبواً مقعده 


)١111١١( ۔ بَابُ مَا جَاءِ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةٍ كَاذباً - حديث رقم‎ ٥ 


من النار» ليبلّغ شاهدكم غائبكم ‏ مرتين أو ثانا يانه قال هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

وأما حديث جابر بن عتيك وله : فأخرجه الحاكم في «المستدرك» من 
رواية بي سفيان بن جابر بن عتيك› عن أبيه ا ذه آنه سمع رسول الله کیا 
يقول: «من اقتطع مال و بيمينه رم الله عليه الجنةء وأدخله النار»» 
لوا ا وسول ان ون كان ا سیا قال إن كان مما كا وان كان 
سواكاًا. قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة 

وأما حديث جابر بن عبد الله ويا : فأخرجه أبو داود» والنسائيئّ» وابن 
ماجه» من رواية عبد الله بن نسطاس» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كلِ: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة» فليتبواً مقعده من 
الخان.. :8 7العديك: وار عه الحاكم في «المستدرك»» وقال: حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. 

وأما حديث عبد الله بن أنيس ولي : فأخرجه المصئف فى «التفسير» من 
رواية محمد بن زبد بن المهاجرء عن أبي أمامة الأنصاري. E‏ 
أنيس الجهني» أن رسول الله يي قال: «من أكبر الكبائر: الإشراك باش 
وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف بالله يمين صبرء فأدخل 
فيها مثل جناح البعوضة» إلا جُعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة». وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك»). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

وأما حديث عبد الرحمن بن شِبل ونه : فرواه أحمد في «مسنده»» وتقدم 
في الباب قبله. 
٠‏ وأما حديث معاوية وله : فرواه الطبرانيئّ» وتقدم في الباب قبله أيضاً . 

وأما حديث أبى أمامة الباهلئ طليه : فرواه الأصفهانى فى «الترغيب 
والترهیب»» و في الباب قبله أ والله 0 0 000 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيِسَى کر 
صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم» 4 كنا اا بي 


)١(‏ ثبت في شرح العراقي» وابن العربئ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ح | ١٠ة‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ رَه أُوْلَ الكتاب قال: 


)١171١(‏ - (حَدَنَنَا يَعْقَوتُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىٌ قَالَ: حَدَثَنَا هشيم 


قَال: عدن على إن مان كل e‏ حل كر الفابارة قَالَ: 
ثَالَ رَسُّولُ الله 4 ۱١‏ م ارك لمي في بُكُورهَاهء قَالَ: وَكَانَ ذا بَعَثَّ 


ار عَم أوَلَ النَهَارِ نَا رّى » وکر مَالَّهُ) . 


فى 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَعْقَوتُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِنٌ) وق يوسف العبدي مولاهم» كقة عافدل 
من ]١٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .189/١١7‏ 

؟ ‏ (هشيّم) - بالتصغير - ابن بَشِير - بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار 
السَلمىَء أبو معاوية بن أبي خازم ‏ بمعجمتين - الواسطئ» فة یت کن 
التدليس والإرسال الخفيّ [۷] تقدم في «الطهارة» 7// .١١5‏ 

۳ - (يَعْلَى بن عَطاءِ) العامريّء ويقال: الليثيّ الطائفئ» ثقة ]٤[‏ تقدم في 
«الصلاة) 7/651١‏ ۲۱۹. 

٤‏ - (عمَارَةَ ُن حَدٍ حَدِيدِ) ‏ بفتح الحاء» وكسر الدال المهملتين ‏ البجليّ» 
مجهول [۳]. 

روى عن صخر الغامدي». وعنه يعلى بن عطاءء قال أبو زرعة: لا 
يعرف. وقال أبو حاتم : مجهول. مثل حجيّة بن عدي» وهبيرة بن يريم . ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن السكن: مجهول. وقال ابن المدينئ: لا 
أعلم أحداً روى عنه غير يعلى بن عطاء. 

أخرج له الأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (صَخْرٌ العَامِدِيّ) ‏ بالغين المعجمة ‏ هو: صخر بن وداعة ‏ بفتح 
الواو - حجازيّ سكن الطائف» صحابئ» مَقِلْء قال الأزديّ: ما روى عنه إلا 
عمارة بن حديد. قاله في «التقريب»). 


)١511( بَابُ ما جَاءَ في التبکیر بِالتَّجَارَةِ  حديث رقم‎  ” 


وقال فى «الإصابة»: صخر بن وداعة» وقال ابن حبان: صخر بن وديعة› 
ويقال: ابن واف الغخامدي» نسبة إلى غامد بالمعجمة ‏ ابن عمرو بن 
عبد الله بن كعب بن الحارث» بطن من الأزد. ويقال له: الأَسْديّ أيضاً 
كرت اليو وال ال شك صر الطائقه. .وقال ابن الك ا 
وزاد: يعد في آهل الحجاز» رَوَى حدیثه أصحاب «السنن»»› وا مله و صخ 
ابن خزيمة وغيره» وهو: «اللّهُمَ بارك لأمتي في بكورها»» وفي بعض طرقه: 
ركان صر را اچ فكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهارء فأثرى. 
وكثر ماله». قال الترمذي» والبغوي: ما له غيره. 

وتُعْمَّبِ بأن الطبرانئ أخرج له آخَرء متنه: «لا تسبوا الأموات»» وقال أبو 
الفتح الأزديّ» وابن السكن: لم يرو عنه إلا عُمارة بن حَدِيد. انتهى”'. 

وأما عمارة بن حديد وهو بجلي: فليس له عند الترمذي ولا بقية السنن 
إلا هذا الحديث الواحد. قال علي ابن المديني: لا أعلم أا رو عة غير 
يعلى بن عطاءء قال أبو زرعة: لا يعرف» وقال أبو حاتم : مجهول» وأما ابن 
حبان فذكره في الثقات. 


اَن صَخْرٍ القاييي طا أنه (قَالَ: قال ل الله لا : «اللّهُمَ بار 
لامي في بُكُورِهَا»)؛ أي : في أول نهارهاء والإضافة لأدنى مالابسة› کذا في 
«المرقاة». وروي بلفظ : )| ا بارك لأمتي في بكورهاء يوم سبتهاء ويوم 
خميسها»). وسئل أبو زرعة عن هله الزيادة؟ فقال : هي مفتعلة . 

وحديث صخر المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم 
مخصوص » سواء كان ذلك في سفر جهاد» أو ١‏ أو تجارة. أو فى الخروج 
إلى عمل من الأعمال» ولو في ا 

(قَال) صخر: ونه (وَكَانَ) عد ولفظ النسائي : «وكان رسول الله عه 


.)٤۱۸/۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)50 /۸( «نيل الأوطار»‎ )۲( 


ا إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذظ-أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
(ِذَا بَعَتَ سَرِيّةٌ) - بفتح السين المهملة» وتشديد التحتانيّة؛ أي: قطعة من 
الخ فعيلة فمغتن فاعغلة؛ لآنها تسرف في فة والجمع: سراياء 
وسريات» مثل عطية وعطاياء وعطيات. قاله الفيوميٌ ا . 

(أُوْ جَيْشاً) - بفتح الجيم وکن التحتائة د اسن ال وهر 
الجند. وقيل : le‏ الا ف الخ 1و" الارن ليه أو رخا کا 
في فى (التھذیں)' وَل التَهَارٍ) ؛ أ : طلباً لبركة ذلك الوقت» (وَكَانَ 
صخرا الغامديّ وليه (رَجَلا تاجراً) اسم فاعل من تجرء قال الفيّومئ كله: 
نَجَرَ تَجُرأء من 7 قتل» واتَّجَرٌ والاسم: التَجَارَة وهو تَاجِرٌ ا 
َجْرّء مثل صاحب وصَخب» وتَججَارٌ بضم التاء» مع التثقيل» وبكسرها مع 
التخفيف» ولا يكاد يوجد تاء بعدها جيم إلا نْتَج» وتجَرء والرتج» وهو 
الباب» وريج في منطقهء وأما تَجَاهُ الشيء» فأصلها واو. انتهى”" . 


ان المجد كاله : التاجر: الذي يبيع» ويشتري» وبائع الخمر. 


2 هه 7 3 32 سر © فرع ٠‏ (€) 
تِجَارٌء وتَجَارٌء وتَجْرٌء وتججرء کرجال» وعُمّال» وصحب» وکتب . انتهی . 


وقال في «التاج»: التجارة: تقليب المال؛ لغرض الربح»› كما في 
)2( 


9« 
يما 


«الأساس». انتهى 


(وَكَانَ إا بَعَتَ يِجَارَة)؛ أي: قوماً معهم تجارة» (بَعََهُمْ أل التَّهَارٍ 


ان .سيار :ذا ودد مق بوعابة هذا العا هينه علد 
كذا فى «اللمعات»» وقوله: (وَكثْرَ ال( عطف تفسير ل«(أثرى»). 


قال العراقئ ككَنُهُ: فيه الترغيب في التبكير للتجارة. وقد رُوي عن ابن 
عباس و أن ما بعد صلاة الصبح وقت يمسم الله الرزق بين العباد. وروى 
عبد الله بن أحمد من زياداته على «المسند» من حديث عثمان ولي مرفوعاً : 
«الصّبّحة تمنع الرزق». وهو ضعيف. 


.)٤۲۲۹/۱( «تاج العروس»‎ )0( .)۲۷١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)50 «القاموس المحيط» (صغ‎ )( .)۷۳/١( «المصباح المنير»‎ )( 
.)50017/١( «تاج العروس»‎ )6( 


0 )1١7١١( بَابُ مَا جَاءَ في التَبْكير بِالتّجَارَةِ  حديث رقم‎ - ٦ 


والمراد بالصبحة: نوم الغداة» قال ابن العربئّ: وهو وقت ابتداء 
الحرص» ونشاط النفس» وراحة البدن» وصفاء الخاطر. 

وقال العراقيئ: [فإن قيل]: فقد روى مسلم في «صحيحه) عن سلمان 
الفارسي أنه قال: لا تكونن إذا استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من 
يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته . 

وقد رُوي مرفوعاً كما تقدم في «باب ما جاء في التجار»» وروي عن ابن 
عمر مثل قول سلمان» وفي هذا ذم التبكير للتجارة خلاف ما كان يفعل صخر 
الغامديٰ» فكيف الجمع نها ؟ : 

والجواب: أن حديث صخر إنما يدل على الترغيب في البكور لمن أراد 
برع تجا وقد ترز اه AVN ean EG‏ 
ثواب الآخرة» وليس في الحديث تعرّض للبكور للتجارة» إلا أن صخرا أخذه 
من عموم الحديث» وهو يتناول التجارة» والأسفار» وغيرهماء ويبارَك في كل 
شيء بالنسبة إليه» ولا يلزم منه أن البركة في التجارة مرغّبٍ فيها أكثر من البركة 
في العلم» والبركة في زيارة الإخوان» والأسفار الواجبة» والمندوبة. والله 
أعلم . 

قال: وفيه أنه يستحب البكور في الخروج للجهاد» ونحوه سائر الأسفار 
المطلوبة» والحديث المرفوع يدل عليه» ولذلك أدخله أبو داود» والنسائئ في 
أبواب الجهاد» بخلاف ما فعل الترمذيَ» وابن ماجه في إدخاله في التجارة. 
انتهى» والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث صخر الغامدي ولي هذا ضعيف؛ لجهالة عمارة بن حَدِيد» دون 
قوله : «اللّهمَ بارك لأمتي في بکورها»» فإنه صحيح بشواهده. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١7١١7/5(‏ و(أبو داود) فى «سئنه») 2)559١5(‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه) »)۲۲۳۲٣(‏ و(النسائي) في «الكبرى) «(AATY)‏ 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي- أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
و(الطوسئ) في «مختصر الأحكام) »)٠١١۲(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» 
0 ؛»؛» و(سعيد بن منصور) في «سننه» (۲۳۸۲)» و(علئ بن الجعد) في 
(مسنده» (/6801؟)» و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» .)0١77/١17(‏ و(أحمد) 0 
(مسنده» (5415/8 و۱۷٤‏ و١4‏ و47 و4/ ۳۸٤‏ و898)» و(عبد بن حميد) فى 
((مسنده) »)٤۳۲(‏ و(الدارميئ) في اسئنه») .)۲٤٤١(‏ و(البخاري) في «التاريخ 
الكبير) (5/ »)٠١‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه) (2))51,/660 و(الطبراني) فی 
«الكبير» ۷۲۷٥(‏ و٣۷۲۷‏ و۷۲۷۷)» و(البيهقي) في «الكبرى»  ١١5١/9(‏ 010 
وفي «دلائل النبوة» له (؟١5).‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) (#/71). وال 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ اله : حديث صخر الغامدي هله هذا: أخرجه 
بقية أصحاب «السنن»» وأخرجه أبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن 
ا دكن ارخ أبي شيبة» كلاهما عن هشيم› وأخرجه النسائيٌ من رواية شعبة» 
عن يعلى بن عطاء. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ عَلِيّ» وَابْنِ 
مَسْعُووٍء وَبُرَيْدَة» وَأَنْسء وَابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبّاس» وَجَاير). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وا 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

فأما حديث عَلِنٌ نه : فرواه المصئّف في «علله»» فقال : 

)۳١١(‏ - حدثنا قتيبة» حذثنا عبد الواحد بن زياد» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علىّء قال: قال رسول الله ڳل : «اللّهُمَ 
بارك لأمتي في بكورها». 

قال: سألت محمداً ‏ يعنى: البخاريّ ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: يضعّف 
اه و کرت فى ا جا لقا ی ا :رفن روف عن 
النعمان بن سعد غيره؟ قال: ما روى له كبير أحد» غير عبد الرحمن بن 


. ثبت في نسخة ابن العربي‎ )١( 


5 باب ما جَاءَ فی في التبكير بِالتَجَارَةٍ - حديث رقم (۱۲۱۱) 
٥‏ |— 


إسحاق» قال محمد: وأما عبد الرحمن بن إسحاق القرشئ المدنيّ» فهو ثقة. 
انت . 

وقال العراقئ ر يعْأَنْهُ: وعبد الرحمن بن إسحاق هذا واسطئ». یکنی أبا 
شيبة» ضعيف عندهم› وفي ترجمته رواه ابن عدي في «الكامل». انتهى . 

۲ - وَأما حديث ابْنِ مَسْعُودٍ وط : فرواه أبو يعلى في «مسنده»» من 
رواية علي بن عابس النخعي» عن العلاء بن المسيّب» عن أبيه» عن عبد الله 
أن النبيّ بي قال: «اللّهُمَّ بارك لأمتي في بكورها» . وعليّ بن عابس ليس 
شوم اله ينع ا 00 ١‏ 

۳ - وَأما حديث بِرَيّدَةَ 5نه: فرواه ابن عدي في «الكامل» من رواية 
أوس بن عبد الله بن بريدة» عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» أن النبئ يك قال: 5207 بارك لأمتي في بكورههو”". وأوس هذا 
ضعيف» قال البخاريّ: فيه نظرء وقال الدارقطنئ : متروك. 

کا ارق 55 ضيه : فرواه ابن عدي من ثلاث طرق : 

الطريق الأول : فى ا ا رين ها رون الممكياي: > عن عدي بن الفضل » 
ومحمد بن عنبسة» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك» عن النبي كَل قال 
ابن عديّ: ابن عمار كان يسرق الحديث . وقال موسى بن هارون: متروك الحديث . 

الطريق الثاني: في ترجمة أحمد بن بشير» عن شبيب بن بشر» عن أنس» 
وقد اختلف في أحمد بن بشير» فقال عثمان الدارميئ: إنه متروك» وقال ابن 
نمير» وأبو زرعة: صدوق» وأخرج له البخاري في «صحيحه)»ء وقد تابعه عليه 
عنبسة بن عبد الرحمن» عن شبيب» وشبيب بن بشر وثقه ابن معين» وابن 
عاش ونه عم مهد لاسا ودغي ها سنيف 

والطريق الثالث: فى ترجمة صخر بن محمد الحاجبئ» عن مالك» عن 
زيد بن سلم» عن لس وهر أيضاً صخر بن عبد الله يكنى أبا حاجب» قال 
ابن عديّ: عامة ما يرويه من موضوعاته. 


(1) «علل الترمذئ» .)۱۷۸/١(‏ (؟) «مسئند 5 يعلى) (۹/ ۲۷۹). 
(۳) «الكامل ف الضعفاء» .)5٠١ /١(‏ 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذيأَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ولحديث أنس طريق رابع: رواه أبو بكر الخرائطئ في «مكارم الأخلاق» 
رواية الفضل بن الربيع» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله يكل : «اللَهُمّ بارك لأمتي في بكورها يوم السبت». 

© وأما حديث ابن عُمَرَ وا : فأخرجه ابن ماجهء قال: ثنا يعقوب بن 
حميد بن كاسب» ثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبئ 36 
قال: فذكره. 

هكذا قال في رواية ابن ماجه: عبد الرحمن بن أبي بكرء وخالفه في 
ذلك غيره؛ فرواه راف بن فهد الساجيئء. وعبد الله بن الصقر السكري» عن 
يعقوب بن حميد» عن إسحاق بن جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء عن نافع» قال المزيّ: وهو الصواب. 

قال العراقئن: وهكذا قال محمد بن عبد الرحمن» إلا أنه أدخل بينه وبين 
نافع : عبيد الله بن عمرء رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الرحمن 
الجدعاني» قال: وروي عن يحيى القطان عن عبيد الله» وليس بمحفوظ› 
والجدعانيّ ضعيف» وهذه الطريق التي أشار إليها ابن عديّ رواها في ترجمة 
TT‏ العلاءء O E‏ غر صت ا 
عن نافع» عن ابن عمر. 

ولحديث ابن عمر طريق آخر: رواه ابن عدي في ترجمة خلف بن خليفة» 
عن يعلى بن عطاء» عن رجل» عن عبد الله بن عمرء قال ابن طاهر: وهذا 
يرويه خلف عن يعلى» عن آبیه» عن عبد الله بن عمرء ولا يرويه غيره. 

: وَأما حديث ابن عَبَّاسِ وْيّا: فرواه ابن عدي من ثلاث طرق‎ - ٦ 

الطريق الأول: في ترجمة حسين بن علوان» عن أبي حمزة الثماليّ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : عن النبيّ بء وحسين هذا متروك الحديث» قاله أبو 
حاتم» والنسائئ» وغيرهماء وقال يحيى: كذاب» وقال ابن حبان: يضع الحديث . 

والطريق الثاني: في ترجمة عمرو بن مساور» عن أبي حمزة» عن ابن 
عباس قال: لا تطلبن حاجة بليل» ولا تطلبها إلى أعمى» فإذا طلبت الحاجة» 
فباكر بهاء فإن النبي ئة قال» فذكره. 


- يات ل ما جا ءَ فى في التَبْكير بِالتَجَارَةٍ ‏ حديث رقم )١751١(‏ 
۷ | سکس 

ورواه أبو بكر البزار فى «مسنده» عن إسماعيل بن سيف القطعئ» عن 
عمرو بن مساور. 

والطريق الثالث: في ترجمة يزيد بن عبد الله بن أبي خالد البيسري 
القرشئ ينّ» عن طلحة بن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس» وهذه أجود طرق 
حديث ابن عباس › فان يزيد بن عبد الله هذا قال فيه ابن عدي بعد إيراده: لمق 
کر الخدت ا 

0 حديث ق اه : : فرواد ابن عدي بعريقین : 
لل اللي هن کا شو جا هن الف كن ا 
البخاري» وروي عن أحمدء وابن معين توثيقه. 

والطريق الثاني: في ترجمة العباس بن بكار الضبيّ» عن أبي بكر 
الْهُذَلىَء واسمه سلمى» عن أبي الزبير» عن جابرء والعباس هذا كذاب» قاله 

ورواه الخرائطئ في «مكارم الأخلاق» من هذا الوجهء أن رسول الله ككل 
لما وضع رجله في العْرْز يوم الخميس» وهو يريد تبوك قال: «اللهم بارك 
لأمتي في بكورها». 

وله طريق ق ثالث : ذكرها ابن عدي اشا فقال : وروی أيضاً أبو عمير» عن 
أيوب» عن سويد» عن الأوزاعئ» عن حسان بن عطية» عن جابر» عن 
النبئ ولد ذكره عند ذكر حديث عائشة فى ترجمة محمد بن المغيرة 
الشهرزوري» قال: ورواه أبو الأحوص العتكئّ عن محمد بن أيوب بن سويد 
عن أبيه؛ عن الأوزاعئ» عن حسان بن عطية. عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر» ورواه أبو الا حوص اش عن محمد بن أيوب» عن أبيه عن الأوزاعيئ» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابرء ل ل a‏ 

(المسألة الرابعة): قال العراقيٌ وال : : وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف وه : عن أبي هريرة › وكعب بن مالك». وعبل الله بن سلام» وواثلة بن 


.)5١/6( «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الأسقع. وسهل بن سعد» وا رافع › والعرس بن عميرة» وعائشة : 

أما حديث ث أبي ` هريرة ليه : فأخرجه ابن ماجه قال: ثنا أبو مروان 
أبي الزناد» r‏ عن 0 الأعرج: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 
«اللَهُمّ بارك لأمتى في بكورها يوم الخميس». وهو ضعيف . 

ولحديث أبي هريرة طريق آخر رواه اتن عدي في ترجمة محمد بن 
سلمة. عن أبى هريرة › وقال: تفرد به محمد عن أبيه . 

وأما حديث كعب بن مالك طلليئ : فرواه ابن عدي في ترجمة عمار بن 
هارون المستملى. عن عبد الله بن المبارك. وعدي بن المفضل› عن معمر» 
عن الزهريٰ عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه»› أن النبئ كله قال : 
فذكره. وعمّار هذا يسرق الحديث . 

وأما حديث عبد الله بن سلام و : فرواه ابن عدي أيضاً في ترجمة 
عمار بن هارون هذاء عن هشام e‏ المقدام. عن أبيه » عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن أبيه قال: قال رسول الله كلل فذكره. 

ورواه أا في ترجمة هشام ۰ وهو منكر الحديث . 

وأما حديث واثلة بن الأسقع وَل : فرواه ابن عدي أيضاً في ترجمة 
عمار بن هارودت المذكور. و عن ثور عن مكحول». عن 
واثلة ر بن الأسقعء أن النبئ َو قال. فذكره. 

ورواه اسا في ترجمة حكيم ہن حزام» عن مكحول» عن واثلة. وأنكره 
عن حكيم. قال : وهو ممن يكتب حليثه. 

وأما حديث سهل بن سعد 'ْها: فرواه ابن عدي في ترجمة النضر بن 
سلمة» عن يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة» عن عبد الخالق بن أبي حازم» عن 
انت حازم» عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه؛ والنضر هذا كان يلقَب: 
شاذان» كان يفتعل الحديث» قاله أبو حاتم» وغيره. 

وأما حديث أبي رافع اه : فرواه ابن عدي في ترجمة الحسن بن 


)١7١١( بَابُ ما جََاء في التَبْكيرٍ بِالتْجَارَةِ  حديث رقم‎ - ٦ 
— ۹ 

عن أبيه» والحسن بن عمرو کذبه ابن المدينيْ› وقال ابن عدي : رجو أنه لا 
باس به . 

وأما حديث الْعْرْس بن عَمِيرة َه : فرواه ابن عدي في ترجمة يحيى بن 
زهدم» عن أبيه» عن العرس بن عميرة» ويحيى هذا روى عن أبيه نسخة 
موضوعة, قاله ابن حبان» وقال ابن عديٌ: أرجو أنه لا باس به. 

وأما حديث عائشة وا : فرواه ابن عديّ في ترجمة محمد بن المغيرة 
الشهرزوري» عن أيوب بن سويد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة» فذكره» وزاد قال: وأظنه قال: «يوم خميسها»» ومحمد هذا ممن 
يضع › قاله ابن عدي . 

ولعائشة حديث آخَر: رواه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» من رواية 
إسماعيل بن قيس بن زيد بن ثابت» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وياء قالت: قال رسول الله كلم «باكروا فى طلب الرزق والحوائج». 
فإن الغدو بركة ونجاح». انتهى | 

قال الهيثميٌ كَل : : رواه البزار» والطبرانئ في «الأوسط؛). وفيه 
إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت» وهو ضعيف. انتهى”''. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى”": حَدِيتُ صخر 
المَامِدِيٌ حَدِيتٌ حَسَنٌ ولا نَعْرِفُ لِصَّخْرٍ القَامِدِيٌ عَنِ النَبِيّ يكل غَيْرَ هَذَا 


وقد رَوَى سان التَوْرٌِ عن eK‏ عن يَعْلَى بن عَطاءِ هذا الحديث). 

فقوله: (قَال ألو يسن : حَدِيِثُ صخر العَامِدِيٌ) م وك (حَدِيِتٌ حَسَّنْ) 
هكذا حسنه الصف وفى إسناده عمارة بن حخديد» وهو وول والظاهر أن 
تحسينه لشواهده. 


ونقل الشارح عن الذهبئ في «تذكرة الحفاظ» بعد ذكر هذا الحديث: 


. )7/7/5( «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»‎ )١( 


كك إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حبسم 3 لبجب باللمملمب7بربب7بب0 9< سے 


صخر لا يعرف إلا في هذا الحديث الواحدء ولا قيل: إنه صحابئ إلا بهء ولا 
تقل ذلك إلا عمارة» وعمارة مجهول» كما قال الرازيان» ولا يفرح بذكر ابن 
حبان له بين الثقات» فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف» تفرد 
بهذا الحديث عنه يعلى بن عطاء . 

قال ابن القطان: أما قوله حسن فخطأ. انتهى كلام الذهبيّ. 

قال الشارح: قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبيّ» قال المنذري في 
«الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: رووه كلهم عن عمارة بن حَدِيد» عن صخرء 
وغمارة بن حديد بجلىّ» سكل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: مجهول» وسئل عنه 
أبو زرعة؟ فقال: لا يعرف. وقال أبو عمر النمريّ: صخر بن وداعة الغامدي› 
وغامد في الأزد» سكن الطائف» وهو معدود في أهل الحجاز» روى عنه 
عمارة بن حديد» وهو مجهول» لم يرو عنه غير يعلى الطائفيّ» ولا أعرف 
لصخر غير حديث: «بورك لأمتى في بكورها»» وهو لفظ رواه جماعة عن 
النبئ كَكْ. انتهى كلامه . 

قال المنذريّ: وهو كما قال أبو عمرء قد رواه جماعة من الصحابة» عن 
النبئ بي منهم: علئ» وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمرء وأبو هريرة» 
وأنس بن مالك» وعبد الله بن سلام» والنوّاس بن سمعان» وعمران بن 
حصين» وجابر بن عبد الله» وبعض أسانيده جيّدء ونبيط بن شريط» وزاد في 
حديثه: «يوم خميسها»» وبريدة» وأوس بن عبد الله وعائشة» وغيرهم 5 
الصحابة وؤ أجمعين» وفي كثير من أسانيدها مقال» وبعضها حسن» قال: 
وأقل ميا في چ وت الكلام عليها. انتهى كلام المنذريّ اذو . 

(وَلا نَعْرفُ) بالنون» (لِصَحْر الغايديٰ عن النْبت بي غَيْرَ هَذَا الحديث) 
ا 2 مفعول به لاتعرف». 

وقوله: «غير هذا الحديث» تعقبه العراقيٌ بأن له حديثاً ار عند الطبرانيٌ 
من رواية سفيان» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن عمارة بن حديدء عن 
صخر قال: قال رسول الله يل : «لا تسبوا الأموات» فتؤذوا الأحياء». انتهى . 


.)177 - 5757/5( و«تحفة الأحوذيٌ»‎ »)۳۳١/۲( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 


۷ باب ما جَاءَ ذ في الرّحْصَّةٍ في الشَرَاءِ إلى أجل - حديث رقم (۱۲۱۲) 


وقوله: (وَكَدْ رَوَى سُفَيَانُ النَوْرِيُ» عَنْ شَغبّة» عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا 
الحَدِيتَ). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية سفيان الثوريَ» عن شعبة هذه لم أجد من 
أخرجهاء وإنما وجدت رواية شعبة من رواية غير الثوريّ عنه» فقد رواها أحمد 
في «مسنده»» من رواية عفان» عن شعبة» قال: يعلى بن عطاء أنبأني» قال : 
TT‏ رجلاً من بَجيلة» قال : سوت ضا الغامدي رجلا 
من الأزدء يقول: إن النبن ية قال: «اللَّهُمّ بارك لأمتي في بكورها»ء قال: 
وكان رسول الله َ4 إذا بعث سرية بعثهم من أول النهار» وكان صخر رجلا 
تاجراً» وكان له غلمان» فكان يبعث غلمانه من أول النهار» قال: فكثر مالهء 
حتى كان لا يدري أين يضعه؟ 

ورواه أيضاً من رواية محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» عن يعلى بن 


عطاء . . . إلى آخره» والله تعالى أعلم . 


ب ر 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذىّ َا أوّل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد ترجم النسائئ: بقوله: ١الْبَيْع‏ إلى 
الأَجَلٍ الْمَعْلُوم»ء أراد به بيان جواز البيع إلى الأجل المعلوم» وترجم الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه) بقوله: «باب شراء النبئ ييه بالنسيئة»» 
قال في «الفتح) : ا المهملة» والمد؛ آي : اال ابن بطال : 
الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. قال الحافظ: لعل البخاريّ تخيّل أن أحداً يتخيّل 
أنه كلل لا يشتري بالنسيئة؛ لأنها دَينٌّء فأراد أن يدفع ذلك التخيّل. انتهى”"' . 

(۱۲۱۲) - (حَدَنَنَا بُو حفص عَمَرُو بْنُ عَلِيّء قال : َخْبَرَنَا يزيد بْنْ 
زْرَيْع» قَالَ: أ حرا عمارة ن م أبي حَفْصَةَء قَالَ: أ خْبَرَنَا عِکرمَة عَنْ 
عَايْشَةَ كَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل َوْبَانِ يَطْرِيّانِ عَلِيِظَانِء فَكَانَ ذا قَعَدَ 


)010( (افتح الباري» (5/ 77). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ ليع عَنْ رَسُولِ الله لا 
عرق تفلا عَلَيْه قََمَ بَزْ مِنَ الششّام لملا 00 ٠‏ فَقُلَتُ : لَوْ بَعَنْتَ إلَيْوِ 
فَاشتَرَيْتَ نه لُوْبيْنٍ ع إِلَى الْمَيْسَرَةٍء فَأَرَسَلَ إِلَبْه فقال: قَدْ عَلِمت ما ريد إِنّمَا 
يريد أن 50 مالي أو بدراهمي› ل 7 الله لا : : «کڌت» قد عل 
أني من َنَقَاهُمْ ل وَآدَاهُمُْ لِلأَمَانَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: مد 

1١‏ (ابو خض خرو بن علي الفلاس الصيرفيّ البصري» أحد مشايخ 
الجماعة بلا واف 3 ا ٠١‏ تقدم في «الطهارة» ال 

۲ - (يَزِيدٌ بْنُ رُرَيْع) الْعَيشَىَء أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم في 
«الطهارة» ه0ه/ .۷٣‏ 

غا بي حَفْصَّة) الأزدي العتكئ مولاهمء أبو رَوْحء وقيل: 
أبو الحكم البصريّ» واسم أبيه: نابت بالنون» وقيل: بالثاء» ثقة .]١[‏ 

روى عن أبي عثمان التَهْديَّ وعكرمة مولى ابن عباس» وزيد العمئ» 
والضحاك بن مزاحم» وأبي مِجلز لاحق بن حميد» وأبي عثمان الخراسانيّ» 
وعيرهم . 

وروى عنه الحسين بن واقد قاضي مروء ومحمد بن مروان العقيليّ» 
وشعبة» ويزيد بن زُريع » ويزيد بن هارون» وعلي ‏ بن عاصم» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعةء 
وابن سعدء والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: أثنى عليه سليمان بن سعيد 
اليمامئ» وقال على بن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعمارة بن أبي حفصة› 
فإنه غنئ» لا يكذب. وقال حرمي بن عمارة: كنا عند شعبة» فحدث بحديث 
عن عمارة بن أبي حفصةء فقال بعض القوم: ها هنا ابن عمارة» فقال: لا 
اه حتى تقبلوا رأسه» فما بقي في المجلس أحد إلا قبّل رأسي . وقال الفللاس 
في «تاريخه»: قلت لحرميٌ بن عمارة: ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون 
أسماء العبيد؟ قلت: ثابت» قال: صحفت صخځفت» هو نابت بنون. وقال 
الدارقطنى: ثقة. وذكرة ابن حبان في «الثقات». 

قال خليفة» وابن حبان: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاري» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 


۷ باب مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الشّرَاءِ إلى أجل - حديث رقم (۱۲۱۲) 0 
الحديث» وله في «صحيح البخاري» حديث عائشة: «لمّا فتحت خيبر قلنا : 
الآن نشبع من التمر». وعند ابن ماجه في ذكر المهدي. 
٤‏ - (عِكَرِمَةٌ) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنئ» بربري الأصل» ثقة 
ثبت فقيه [71] في «الطهارة» /5/ ٠١‏ . 
- (عَائفَةً) أم المؤمنين ا“ تقدمت في «الطهارة» 0/ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم تسعة» وقد 
N E‏ الم 2 
في تَسْعَوَه مِنَ الشَّيُوخ الك ا التَاقِيِيِنَ اله 
EE‏ ا ر تعد وتوت RAN ET‏ 
وَائِنُ الْعَلَاءِ وَائِنٌ بَشَارٍ كذ ا ی اي 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وفيه عائشة أم المؤمنين» أفقه نساء 
الأمة» ومن المكثرين السبعة راء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائِضَةً) وا أنها (تَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولٍ الله يك نَْبَانٍ قِطْربًان 
عَلِيظان) قال العراقيٰ ا : «القظري» - 2 القاف والطاءء وقبل ياء النسب 
راء - وهي نوع من من البرود 5 تصنع باليمن. | 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: انم إلخ هذا خلاف ما ضبطه 
غيره» فإنهم ضبطوه بكسر القاف» وسكون الطاءء كما يأتي قريبا. فتنيّه . 
[تنبيه]: قوله: «قطريّان غليظان»» هكذا وقع في معظم النسخ› 
ظاهر» قال بعض المحققين: كذا صوابه» وفي المخطوط: «ثوبين قطريّين 
غليظين»» مضبب فوقها إشارة منه على إثباته السماع على هذا الوجه. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي وقع في المخطوط وقع عند النسائي 
أيضأء ونصّه: «كَانَ عَلَى رَسُولٍ الله كله برْمَيْنِ قِظريَيْنٍ»» وقلت في الشرح: 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هكذا النسخ كلها بالياء» وكذا وقع عند الترمذي» ولفظه: «كان على 
رسول الله ييه ثوبين قطريين»» قال المباركفوري رحمه الله تعالى: كذا في 
بعض النسخ» وفي بعضها: «ثوبان قطريّانَ»» وهو القياس. انتهى . 
وله الأول أكون من ناف كدت المضاق» راء لضاف ل 
مقامه» وأصله: تُوْيًا بُرْدّين» ويكون من إضافة العام إلى الخاصٌ» كشجر 
أراكِء لكن شَرْط حَذْف المضاف» وإبقاء المضاف إليه على حاله لم يوجد 
هنا؛ لأن شَرّطه أن يعطف على مماثل له» كما في قول الشاعر [من المتقارب]: 
اقل ا ا ي وار اا بان 
حيث عطف «ونار» بالجرٌ على «امرىء»» وإلى هذه القاعدة أشار ابن 
مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»» حيث قال : 
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَمَا عَئْهُ فِي الاغرَّاب إِذًا مَا حَدِفًا 
LETS‏ تدكا قتر دنا هدق 
َكِنْ بِسَرْطٍ أن يَكُونَ مَا حف مُمَائِلا لِمَا عَلَيْهِ كَدْعْطِفْ 
لكن ذكر الأشمونيّ في «شرح الخلاصة» (۲۷۳/۲)» ما يُفيد أن الجر 
بدون عطف جائز» وإن لم يكن قياساً. وذكر الصبّان في «حاشيته» عليه أن 
الكوفيين قاسّوهء وعلى هذا فَلِما وقع في هذه الرواية وجه صحيح - والحمد لله 
على ذلك -. 
وقوله: «بردين»: تثنية برد بضم» فسكون» قال في «القاموس): البرد 
بالضعٌ: ثوب مُخطَظء جَمْعه: أَبْرادٌ» وأَبْرُدٌء وبُرُودٌء وأكسية بسحف بها. 


A A 


انتهى . 
وقوله: «قطريين» تثنية «قطري» بكسرء. القاف» وسكون الطاءء قال فى 
#القاموس»: القطر بالكسر: صرب من البُرودء كالقظريّة. انتهى باختصار. ٠‏ 
وقال الفيّوميّ: القظر وزان جمُل: نوع من البرود» والقطريّة مثله» نسبة 
إليه . انتهى . 
وقال 8 «النهاية» (5/ :)۸١*‏ «ثوب قطرئ): هو ضرت من البرود» فيه 
حُمرةٌء ولها أعلامٌء فيها بعض الحُشونة. وقيل: هي خُلَلٌ جياد» تُحمّل من 


۷ - باب مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الشَرَاءِ إِلَى أجل - حديث رقم )١517(‏ 
. 1 06 | 
واخ اكات الط سك الها فكسوو ا القافه الع وخ اي اك 

(فكانَ) يك (إذَا فَعَدَ مَعَرِقَ) بفتح» فكسرء من باب تَعب» و«العَرّق) 
صصده ل وقيل : هو ما جرى من أصول الشعرء » من ماء 
الجلد. اسم للجنس › لا يجمع› وهو فى الحيوان أصل » ويستعار لغيره . قاله 
في «التاج)”'' . 

(ثقَلا) بضم المّاف» من باب 00 (عليو) ج كه (فقيم كسد الدال» من 


باب تعب ؛ أي : جاء إلى المدينة .6 25 بفتح الموحدة» وتشديد الرائ د 2 
الات التي لها قَدَرء ويطلق الس 2 0 السلاحء حكاه صاحب 
«المشارق). 


وقال في «التاج»: البرٌ: الثياب» وقيل: ضَرب من الثياب» وقيل: البز 
من الثياب: أمتعة البزاز» أو متاع البيت» من الثياب خاصّة ونحوها. انتهى”'" . 

(من الشام) عل ون و«الشام» بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: 
البلدة المعروفة» والنسبة شَأْمِيَ ا الأصلء e‏ شام انلمك عن غير ا 
مثل يمنئ» ويمان» قاله الفيومي كاله . (لِفَلَانٍ البَهُودِيٌ) ا الشَّحْم بينه 
الشافعي» ثم البيهقي» من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي كَل 
رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي. رجل من بني ظفر في شعير». انتهى . 

و«أبو الشحم» - بفتح المعجمة وسكون المهملة -: اسمه كنيته» و«ظمَرا 
- بفتح الظاء والفاء - بطن من الأوس» وكان حليفاً لهم. وضَبّطه بعض 
المتأخرين بهمزة ممدودة» وموحّدة مكسورة» اسم فاعل من الإباء» وكأنه 
التبس عليه ب١أبي‏ اللحم» الصحابي المشهور. (فَقَلَتٌ : لو بَعَنْتَ إِلَيّه) ؛ ا 
أرسلت إلى هذا اليهوديٰ» صاحب البزّء و«لو» يَحْتَمِل أن تكون للتمني؛ أي : 
أتمنى ذلك» ويَحْتّمِل أن تكون شرطيّة» وجوابها محذوف؛ أي: لكان حسناً. 
(فَاسْتَرَيْتَ مِنْهُ َوْبَيْن إِلّى الْمَيْسَرَةٍ) - بضم السين المهملة» وفتحها e‏ 
الس أ : مجلا إلى وقت اليسر. وقال السنديّ رحمه الله تعالى: أي: إلى 


6 «تاج العروس» (ص۷۳٤٦)‏ . (۲( «تاج العروس» (ص۷۲٦۳).‏ 


TE‏ حاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقت معلومء يُتوقّع فيه انتقال الحال من العسر إلى 5 وكأنه كان وقتاً 
ا توفع فيه ذلك» فلا يرد الإشكال بجهالة الأجل. | 

(فَأَرْسَلَ) النبت 4لا (إلَيْهِ)؛ أي: إلى ذلك اليهودي› قا اليهود 03 (قَد 
عَلِمْتَ مَا يُرِيدٌ)؛ أي: الذي يريده ية ولفظ النسائئ: «قَدْ عَلِمْتٌ مَا يريد 
محمد اة و«ما» استفهاميّة, علق بها «علمت»» أ هي موصولة. 0 
«علمت» بمعنى: عرفت» ولذا تعدّت إلى مفعول واحدء كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى : 

لِعِلْمعِرّْمَانِ وَظنٌ عبيدة I‏ 

(ِنَمَا يُرِيدُ أَنْ يَلْمَبَبِمَالِي ؛أوْ) للشكَ من الراوي؛ أي : : أو قال: 
( بِدَرَاهِمِي)؛ وفي رواية النسائي : أو E‏ بهمَا)؛ أف ؟ببالبرفين: (فَقَال 
رَسُولُ الله يكلِ) دفاعاً عما افترى عليه هذا اليهوديّ الخبيث اللعين: («كَزَّتَ) هذا 
اليهودي فيما افتراه على من ذهابي بماله. ف(قذ عَلِم)؛ أي : مما قرأه من التوراة› 
فإنها قد ذكرت النبئ بل بأوصافه العليّة» ونعوته الجليّة» كما وصفه القرآن الكريم» 
فقد أخرج البخاري في «صحيحه)» عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص وء قلت : أخبرني عن صفة رسول الله ييه في التوراة» قال: 
أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وجرزاً للأميين» أنت عبدي» ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ» ولا غليظ» ولا سخًاب في الأسواق, ولا يدفم بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفوء ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعيناً عُمْياء وآذانا صما » وقلوباً عُلْفاً». انتهى. 

وأخرج ابن بي حاتم عن كعب الأحبار أنه قال: «يقول الله تعالى 
لمحمد كَلِةِ: عبدي المتوكل المختار» ليس بفظء ولا غليظء ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يجزئ بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفر» مولده بمكة» وهجرته 
بطابة» وملكه الشام» وأمّته الحمّادون» يحمدون الله على كل حال» وفي كل 
منزلة لهم دويّ كدويّ النحل» في جو السماء بالسَّحَرء يُوَضُون أطرافهم. 


.)۷٤۷ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۷- پاب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الشَرَاءِ إلى أجل - حديث رقم (۱۲۱۲) 

۷ اح 
ويأتزرون على ا كيم ي القتال ل صفهم في الصلاة)» ثم قرأ: 
إن لَه 0 ارح بقن ذ فى سیل ع ا ا شن مرصوص 4O‏ 


في 


م 


[الصف: »]٤‏ «رعاة الشمس» يصلون الصلاة حيث ا ولو على ظهر 
دابة» . ات 

والحاصل : أنه ييه معروف لدى هذا اليهوديّ وقومه بالصدق والأمانة» 
لكن الخبيث تفوّه بما قاله بغضاً وحسداًء لعنه الله تعالى» #ألا لَعَنَة اسه على 
الطلبلمين 09 ®4 [هود: .]١8‏ 

(أني) بفتح الهمزة؛ لِسَدّها مسد معمولئ ار (مِنْ نْقَاهُم ش) 1 
شد الناس في تقوى الله (وآداهم لِلأَمَانَةِ») بمدٌ الألف؛ أي: أحسنهم ا 
للأمانة» ووفاء بالعهد. يقال: هو آدى للأمانة من غيره بمدّ الألف» وقال ابن 
سِيِدَهُ: وقد لهج العامّة بالخطإء فقالوا: فلان اذى للأمانة بتشديد الدال» وهو 
لخن » غير جائز. وقال الأزهري : ما علمت أحداً من النحويين أجاز «آدى»؛ 
لأن أفعل فى باب التعبّجب لا يكون إلا فى الثلاثئ» ولا يقال: ادى 
بالتخفيف» بمعنى: أَدَى بالتشديد. أفاده المرتضى. «تاج العروس» .)٠١/٠١(‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الأزهريّ نظر؛ لأنه يلزم منه 
تلحين هذا الحديث» في قوله: «(وآداهم للأمانة»» فالحقّ جواز استعمال: ١‏ 
آدى للأمانة». كما أثبته في «الصحاح»» و«القاموس» فافهم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وت هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۷/ .)۱۲١١‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )٤٦۳١ /۷١(‏ 
وفى «الكبرى» (۷۱/ 2»)7775 و(أحمد) فى «مسئله» »)١57//7(‏ و(الطوسئ) فى 
«أحكامه) :)447/١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية) (6/ .)٤۷‏ والله تعالى افلم ١‏ 


.)77605/١٠١( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 


N‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ ال كله 
[تنبيه]: قال العراقيٌ ي4 : حديث عائشة وتا هذا: أخرجه النسائئ عن 
غمرو ين ع ا ا ا ار روا ا والنسا تك » 
وابن ماجه من رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن ا 
النبي وة اشترى LEE‏ من يهودي إلى أجل . ورهنه درعاً من حدید. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
الرخصة في البيع إلى أجل . 

۲ - (ومنها): جواز البيع إلى الأجل المعلوم. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ب من الصَّبْر على قلّة العيش» مع أن الله 
الل واک ملكا أو اغا ةنا عيدا ‏ أن 
ما له عند الله تعالى خيرء وأبقى» فلم يلتفت إلى ملك الدنياء قال الله 3 

اة حي لَك من الأول (©4» [الضحى: ؛]» وقال 4#: عى أن يبَعَنَكَ 
ريك مقاما عحْمَووًا 09 [الإسراء: ۷۹]. 

٤‏ - (ومنها): بيان سعة أخلاقه بيه وخسن معاشرته لأزواجه» حيث 

5-9 عليه ببعض المصالحء فيعمل بإشارتهنٌ» ولا يخالفهنّ . 

- (ومنها): بيان كونه ييه أتقى الخلق يد وأكثرهم وفاء بالعهود. 
0 للأمانات . 

- (ومنها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل . قال القرطبئ 
ا ا ذه عو اللقه ندر اد | عل الذي se‏ لفان 
بالرهن» والكفالة في الدَّين والسَّلَمه وقد م مَتع الرهن في السَّلَم زَفرٌ 
والأوزاعيّ»ء وهذا الحديث حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين والسَّلّمء وكذلك 
عموم قوله تعالی : #وفرهان فوس الآية [البقرة: ۲۸۳]. انتهى . «المفهم». 

۷ - (ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامّل 
فيه» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم» ومعاملاتهم فيما بينهم. قاله في «الفتح»). 

وقال القرطبيّ: فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم 
يبيعون الخمرء ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك 
وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك» وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء من 


- بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في الشَرَاءِ إِلَى أجل - حديث رقم (1517) 0 


ذلك» لا يقر على ذلك» ولا يترك بيده» ولا يجوز أن يعامّل من كان كُسّبه من 
ذلك» وإذا تاب تصدق بما بيده منه. 

وأما أهل الحرب» فيجوز أن يعامّلواء ويشترى منهم كل ما يجوز لنا 
شراؤه» وتملكه» ويباع لهم كل شيء من العُروض» والحيوان» ما لم يكن ذلك 
مُضْرًَاً بالمسلمين» مما يحتاجون إليه» وما خلا آلة الحرب» وعُدَّتهء وما يُخاف 
أن يَتقَوُوا به على المسلمين» فلا يباع منهم شيء منه» ولا يُباع منهم» ولا من 
أهل الذمّة: مسلمء ولا مصحف. وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب 
الحريرء ولا الكتان» ولا البّسَّط؛ٍ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا 
الطعام» لعلهم أن يضعفوا. انتهى. «المفهم» .)0١8/5(‏ 

۸ - (ومنها): أنه استنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. 

٩‏ - (ومنها): جواز بيع السلاح» ورهنه» وإجارته» وغير ذلك من 
الكافر» ما لم يكن حرييا. 

-١‏ (ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. 

. (ومنها): جواز الشراء بالثمَن المؤجل‎ ١ 

5 (ومنها): اتخاذ الدروع والْعْدّده وغيرها من آلات الحرب» وأنه 
غير قادح في التوكل . 

9د اومتها أن كيه آله لحرت ال على حا فاك :انق ال 

٤‏ - (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير. قاله الداودي. 

6 (ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه» حكاه 
ابن التين. 

17 (ومنها): أن فيه بيان ما كان عليه النبي به من التواضع» والزهد 
في الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم 
الادخار. حتى احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش» والقناعة 
باليسير. 

۷ - (ومنها) : أنه فيه فضيلة أزواجه ييل لصبرهن معه على ذلك» 
رضي الله تعالى عن جميعهنٌ . 

[فائدة]: قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في عدوله ية عن 


کا 
معاملة مياسير الصحابة وء إلى معاملة اليهودء إما لبيان الجوازء أو لأنهم 
لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم» أو حَشِي أنهم لا 
يأخذون منه ثَمَناً» أو عِوَضاًء فلم يُرد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون 
فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك» وأكثر منهء فلعله ية لم يطلعهم على ذلك» 
وإنما أطلع عليه من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلك» والله تعالى أعلم. قاله 
في «الفتح» (0/ .)51٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ''': وَفِي الاب عَنِ ابْنِ عَبَاس» 
وَأَنْسِء وَأْسْمَاء بِنْتِ يَزِيد). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ور رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عباس وها : فأخرجه النسائيئ عن يوسف بن حماد» 
عن سفيان بن حبيب» عن هشام بن حسانء ورواه ابن es‏ هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس: «أن رسول الله ية مات. ودرعه رَهْن 
عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير». حديث صحيح . 

۲ - وَأما حديث انس نه : فأخرجه البخاريّ عن مسلم بن إبراهيم» عن 
هشام الدستوائئ» ورواه أيضاً من رواية أسباط أبي اليسع» والنسائيّ من رواية 
ال لکا رف وار بن ماجه من رواية علي بن نصرء ثلائتهم عن هشامء 
واقتصر ابن ماجه على قصة الرهن 

ولأنس حديث آخحر: رواه أبو الحسن الطوسى في «أحكامه»» فقال: ثنا 
علىَّ بن مسلم الطوسيّ ببغداد» ثنا محمد بن يزيد الواسطئ» عن أبي سلمةء 
عن جابر بن يزيد» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك» قال: بعثني 
رسول الله بل إلى حليف النصرانيّ ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» قال: 
فأتيته» فقلت: بعثني إليك رسول الله ية تبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» فقال: 
دما" امسر 05 ال واا ها جد غ رل راغي "4 فا 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيّ. 
(۲) قال فى «لسان العرب» (۷/ :)٠۲‏ الثاغية: الشاة» والراغية: الناقة؛ أي: ما له 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البیُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يل 


۷- باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الشّرَاءِ إلى أَجَلٍ - - حديث رقم (۱۲۱۲) 
١‏ حت 

النبئ ب قال: فلما رآني قال: «كذب عدو الله» آنا خير من بايع؛ لأن يلبس 
أحدكم ثوباً من رقاع شتى» خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده». 

وله a‏ ۰ ا ا أبي بكر بن عياش و 
الميسرة› 2 ولیس er‏ ا ضرع ! ؟ فبلغ ذلك النبى کل 
فقال: «كذب عدو الله» إني لأوفاهم)ء قال: وهذا الحديث لا يُعلّم من رواه 
عن عاصم عن أنس إلا ایو سكو مو غائ ورواه أحمد فى ((مسنده) عن 
محمد بن يزيد غ أبن سلمة» صاحب الطعام . ا 

- وأما حديث أَسْمَاءً بنْتٍ يَزِيدَ و#نا: فرواه ابن ماجه من رواية 
عبل الحميد» عن أسماء بنت يزيد» أن النبيت ي تَوْفُىء ودرعه مرهونة عند 

i‏ اليك قال العراقيٌ واه : و الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن أبي سعيد الخدري, وأبي رافع › وعبد الله بن مرو وو : 

فأما حديث أبى سعيد لين : فرواه الطبرانئ فى امسند الشاميين»› 
والبيهقئ فى «(شعب الإيمان» من رواية أبى بكر ابن أبى مريم» عن عطاء بن 
أبي رباح». عن أبي سعيد الخدريٰ› قال : اشتری أسامة بن زيد من زيد بن 
ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر» فسمعت رسول الله ييل يقول: «ألا تعجبون 
فو اسا ر ئا شهر› إن أسامة لطويل الأمل. والذي نفسي بيده ما 
طرفت عيناي» فظننت أن شفري يلتقيان. . .» فذكر الحديث. ضعيف؛ لضعف 

أما حديث أبى رافع اه : فرواه اليزان-فئ ((مسنده)» والطبرانئ ف 
«الكبير»» وابن مردويه فى «تفسيره» من رواية موسى بن عبيدة» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيطء عن أبي رافع. مولى رسول الله ا اا بول 
برسول الله علد فأرسلني أبتغي له غاا فأتيت رجلا من اليهود. فقلت: 


= شاةء ولا بعيرء وتقول: سمعت ثاغية الشاء؛ أي: ثغاءهاء اسم على فاعلة. 
وكذلك : سمعت راغية الإبل. وصواهل الخيل . انه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيْوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يقول لك محمد: إنه قد نزل بنا ضيف› ولم يلق عندنا بعض الذي يصلحهء 
فبعني » أو أسلفني إلى هلال رجب فقال اليهودي : لا والله لا أسلفه. ولا 
أبيعه إلا برهن › فرجعت إلى رسول الله ٤‏ لله فأخبرته. فقال: «واللّه إني لأمينٌ 
فى أهل السماء. أمين في أهل الأرض» ولو أسلفني» أو باعني لأدّيتَ إليهء 


و e‏ ص 


5-5 بدرعي»» فنزلت هذه الآية؛ تعزية على الدنيا : بلا تمدن عييّك ِلَ ما 
معنا بد اوسا مَنْهَرٌ» الآية [الحجر: 4 وفي رواية له: تلا تمد م ن عيتيّكَ 4. 
وزاد فى آخره: كأنه يعزيه عن الدنيا. 

وموسى بن عبيدة الرَبَذْي: ضعيف . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو '#ها: فرواه الدارقطنيّ من رواية ابن 
جريج» أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
أن رسول الله كله أمره أن يجهّز جيشاء قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا 
ظهر› قال: فأمره النبئ كله أن يبتاع ظهرا إن خروج المصذق. وابتاع 
عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين» وبالأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر 
رسول الله يه . وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب» وقد صرح فيه باسم جده 
الأعلى. والحديث عند أبى داود من رواية عمرو بن حريش» عن عبد الله بن 
عمروء أن رسول الله ييل أمره أن يجهّز جيشأاًء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ 
فى قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 

قال العراقي : وقل أَعَلَّ ابن القطان طريق 5 داود هذه. انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى7؟: حَدِيتُ عَايْشَةَ 

بث حَسَنْ صَحِبحٌ. 

وى رَوَاه شع شعبة أيُضاء عن عُمَارَةَ : بن أبي حَفْصَة . 

IE‏ وَسَمِعْتٌ محمد ب ِن فْرَاس الجصريٰ تقول ممعت أنا داود 

لطَيَالِسِيَ يَقُولُ : سيل شعبَةٌ يما عَنْ هَذَا الحَدِيثِء فَقَالَ: لت أحتتكُْ حَبَّى 
تَقَومُوا | إِلَى حَرَمِيَ بْن عُمَارَةَ ن أي حَفْصَةَ بوا رَأسَهُ. 


(۱) ثبت في شرح ابن العربي . (۲( ثبت في شرح ابن العربي . 


؛ - باب ما جَاءَ ذ في الرّحْصَّةٍ في الشَرَاءِ إلى أجَلٍ حديث رقم (۱۲۱۲) 
۳ | — 

قَالَ : وَحَرَمِيّ في القوم. 

فال الو : أيْ : إِعْجَاباً بهذا الحَدِيثْ). 

فقول 7 او ': حَديث مَائِشة) وها هذا (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ) هكذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها: «حسن صحيح غريب»» وفي 
بعضها: «حسن غريب صحيح" . وفي المستخرج الطوفئ» : احسن غريب) . 

وهو خذيف صحيح؛ كما قال» وقد أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَقَدُ رَوَاهُ شَعْبَة أَيُضاء عَنْ عُمَارَةَ بن أبي حَفْصَّةَ) أشار بهذا إلى 
ما أخرجه الحاكم في «مستدركه»» فقال: 

(۲۲۰۸) - حدثناه على بن حمشاد العدل» حدثنا محمد بن شاذان 
الجوهري» حذثنا عمرو بن مرزوق» وعمرو بن حكام» قالا: حدثنا شعبة. 

وحدثنا عل بن حمشادء ثنا الحسين بن محمد بن زيادء» حدثنا محمد بن 
نان lole EE a‏ قا شع عن 
عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله 
ثوباك غليظان» فلو نزعتهماء وبعثت إلى فلان التاجرء فأرسل إليك ثوبين إلى 
الميسرة؟ قال: فأرسل إليه: «ابعث إلىّ ثوبين إلى الميسرة»» فأبى. انتهى”" . 

وأخرجه البيهقيٌ من طريق يونس بن خا ا أو داود» ثنا شعبة» عن 
عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة قال: قالت عائشة: قَدِمِ تاجر بمتاع» فقلت: 
يا رسول الله لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك» وأرسلت إلى فلان التاجرء 
فباعك ثوبين إلى الميسرة؟ فبعث النبيّ يله: «أن أرسل إليّ ثوبين إلى 
الميسرة»» فقال: إن محمداً يريد أن يذهب بمالي» فقال رسول الله وة : «والله 
لقد علموا أني آداهم للأمانة» وأخشاهم لله». انه © 

(قال) أبو عيسى» وسقط هذا من بعض النسخ: (وَسَمِعْتٌ مُحَمَدَ بْنَّ فِرَاس) 
بكسر أولهء وتخفيف الراء» أبو هريرة الصيرفيّ الضبعيّ (البَصَرِيّ) صدوق .]١١[‏ 


)۳( «المستدرك على الصحيحين» .(A/Y)‏ 
(:) «سنن البيهقئ الکبری» (5/ .)۲١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

آعم س 

روى عن 95 قتيبة» وأبي داود الطيالسي. وعمر بن الخطاب الراسبئ» 
ووكيع» ويزيد بن هارون» ومعاذ بن هشام» ومؤمل بن إسماعيل» وغيرهم . 

وروى عنه الترمذي». وابن ماجه» وأبو حاتمء وأبو زرعة الرازي. 
ومطين» وابن ابي عاصم› وابن أبي الدنياء وأبو بكر البزار» والحسن بن علي 
المعمري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي الدنيا: بصريّ ثقة. وقال ابن أبي 
عاصم: مات سنة خمس وأربعين ومائتين. وذكره الغسانيٌ في شيوخ أبي داود» 
وقال: روى عنه في «كتاب الزهد». 

روى عنه المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة مواضع فقط . 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوْدَ الطَّالِسِيَ) سليمان بن داود بن الجارود البصريء 
الحافظ› تقدم ف «(oV / 4) Eb.‏ 9 تقول: سيل شعبة ف ن الم الإمام 
الحجة الناقد المشهور» تقدّم في «الطهارة» (5/ 0)» (يَوْماً عَنْ هَذَا الحَدِيثْ)؛ 
أي: حديث عائشة وها المذكور آنفاًء (فَقَالَ) شعبة بعد أن سمع من بعض 
الحاضرين أن خا تمده حاضر في المجلس : (لَسْتٌ أَحَدَ حَدنُكمْ) 
بهذا الحديث عن عمارة» (حَتَى د ووا إلى حَرَمِيّ) بفتح الحاءء والراء 
SS‏ وتشديد التحتانية» وهو عَلم» ولب نسبة إلى الحرم» كما قال 
السيوطئ كيه في «ألفيّة الأثر» : 

وَمَنْ بلَفْظ نَسَبِ فيو سمي ماله الْمَكْيُ ثم الْحَضْرَّمِي 

(ابْنِ عمَارَة بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الميمء (ابْنِ أبي حَفْصَة) 
نابت» بالنون» ويقال: ثابت بالثاء» العَتَكى مولاهم» أبي روح البصري. 
صدوقٌ يهم [4]. 

روى عن أبي خلدة» وقره بن خالد» وأبي طلحة الراسبيّ» وغيرهم. 

وروى عنه عبد الله بن محمد المسنديّ»؛ وعليّ ابن المدينيّ» وبندارء 
وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومحمد بن عمرو بن جبلة» وهارون الحمال» 
وعيرهم . 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: صدوق. وقال ابن ابي حاتم عن 
أبيه: ليس هو في عداد القطان» وابن مهدي» وغندرء هو مع وهب بن جريرء 


)۱۲۱۲( بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍ في الشّرَاءٍ إلى أجل - حديث رقم‎ - ٠ 
حت‎ ° ٤ 

وعبد الصمد» وأمثالهما. وذكره العقيليّ في «الضعفاء». وحكى عن الأثرم عن 
أحمد ما معناه: إنه صدوق» كانت فيه غفلة» وأنكر عليه أحمد حديثين من 
حديثه» عن شعبة» أحدهما حديث حارثة بن وهب» وقد صححه الشيخان» 
والآخر حديث أنس: «من كذب علىٌ». 

قيل: إنه مات سنة إحدى ومائتين» هكذا أرّخه ابن قانع . 

أخرج له البخاري»› ومسلم»› وأبو داود» والنسائي› وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب ذكر بلا رواية. 

(لتقتلوا رآانة) تكريما رشا ا شيخ شعبة في هذا الحديث. 
وقوله: (قَال) الظاهر أن فاعله ضمير أبي داود» (وَحَرَوِيٌ في القَوْم) ؛ أي : كان 
حاضراً مع القوم او ا يحدّئهم بهذا الحديث عن أبيه. 

زاد في بعض النسخ ما نصّه: (قَال ا أَيْ: إِعْجَاباً بِهَذَا 
الحَدِيثْ). 

قول :قال اثو هبحن )+ اى الترمدى »هتنا سيت ا ةا 
رأس حرميء (أَيْ) بفتح» فسكون: تفسيريّة» (إِعْجَابا) بكسرة الهمزة» منصوب 
على المفعوليّة لأجله؛ أي: إنما قال شعبة ذلك لأجل إعجابه (بهذا الحَدِيثْ) 
خی کان خد ده ولا ضع خنه شه حت إا بت الد واا 
Ss‏ حل a‏ كان مد صحيح» أو بغير ذلك؟ ولا سيّما 
إذا كان شيخه ممن ا كقتادة»› والأعمش› وأبي إسحاق . 

وقال الشارح كُزَدُةُ: وإنما قال شعبة هذا إعزازاً وإكراماً لحرمئ؛ لأنه 
ابن شيخه عمارة بن أبي حفصة في هذا الحديث. انتهى . 

وقال الحافظ العراقي یا : في امتناع شعبة من التحديث بهذا الحديث حتى 
يقوموا إلى حرميّ بن عمارة» فيقبّلوا رأسه» أنه ينبغي للشيخ أن يحث الطلبة على 
إكرام الشيوخ» وأولادهم» وأنه يمتنع من التحديث حتى يمتثلوا أمره في ذلك . 

قال: ووقع في بعض أصول الترمذيّ الصحيحة بعد قول شعبة: «قال أبو 
عيسى: إعجاباً بهذا الحديث»: وكأن إعجابه لأنه إنما استفاده من عمارة؛ لأنه 
لم يحدّث به غیره» فأحب أن يكافئ شيخه بتعظيم ولده حرميّ. انتهى . 

[فائدة لغويّة]: تتعلّق بقوله: «(إعجاباً»» قال الفيوميٌ ان : عَجِبتَ من 


e‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
الشيء عَجَباً من باب تعب» وتَعْجَبْتَء وَاسْتَعْجَبْتَ وهو شيء عَحِيبٌ ؛ أي : 
لكك دوو ادي كيه واععت ريد يمه بالبداء رل ا 
وتكبر. 

ويُستعمل التَّعَجبٌ على وجهين : 

أحدهما: ما يحمده الفاعل» ومعناه الاستحسان» والإخبار عن رضاه به. 

والثاني: ما يكرهه» ومعناه الإنكار والذمٌ له» ففي الاستحسان يقال: 
أَعْجَبَني بالألف. وفي الذم والإنكار: عجبْت وان یت 

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من النوع الأول» فمعنى قوله: 
«إعجاباً»؛ أي: استحساناً لذلك . 

قال: وقال بعض النحاة: الَتَعَجَبٌ: انفعال النفْس؛ لزيادة وصف فى 
O‏ بوره فى القران بن ذلك الجر 
لأس يأر [مريم: ۳۸]ء فإنما هو بالنظر إلى السامع» والمعنى: لو 
شاهدتهم لقلت ذلك؛ متعجبا منهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول بعض النحاة هذا يرشد إلى تأويل التعجب 
الذي يقع في القرآن» وأنه ليس من صفات الله كبِنَء وهذا غلطء والحقٌ أن 
التعجب صفة من صفات الله تعالى» ثابتة له على ما يليق بجلاله» كما هو فى 
نصوص الكتاب» والسّئّة الصحيحة. وأما تفسيره بأنه انفعال النفس . . . إل 
فهذا هو التعجب المنسوب إلى الحَلّقَء وأما تعججب الله ل فعلى ما يليق بجلالهء 
ليس لد 2 وو اسيع اص 01 اين ۱ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 

0۷ _ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارِء قَالَ: حَدَنََا ابْنْ أبي َي 


و 2 هم 


وعثمان بن مترعن و ن ڪان عن رة عن ابْنِ عباس قال : KE‏ 
ابي كد وَدرعه مهو پیشرینَ ا من ن طعا أ لاهله). 
رجال هذا الاسناد : ته سنّةٌ : 


١‏ (محمد بن بَشَارِ) المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /۳ 


)۱۲۱۳( باب ما جَاءَ ذ في الرّخْصَّةٍ في الشَرَاءِ إلى أجل - حديث رقم‎ - ١ 
— | ۷ 

۲ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عديّ» سب لجدّه 
وقيل : هو إبراهيم» أبو عمرو البصرئ» ثقة [9] تقدم في «الصلاة» .777/5٠‏ 

 *‏ (عْثْمَانُ بن عَمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ» أصله من بخارى» ثقة 
قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [1] و في «الجمعة» .005/٠١‏ 

3 - (هشام : بْنْ حَسَّانَ) الأزدي الْمَرْدوسيٌ - بالقاف» وضم الدال ‏ أبو 
عبد الله البصريّ» ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن 
و ا ل كان رل ع ا تعد فى ال 1 

ه ‏ (حِكْرِمَةُ) مولى ابن عبّاس» تقدّم في السند الماضي . 

5 - (این عَباس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى سفيان بن حبيب» فمن رجال الأربعة» وأنه مسلسل 
بالبصريين» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا قريباً. وفيه ابن عبّاس وا حبر الأمة وبحرهاء وترجمان القرآن» وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة وين . 
شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ عَبّاس) ينا أنه (قَالَ: نوْفيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
قوله: (النْبِئُ كلك وَدِرْعُهُ) الواو حاليّة؛ أي: والحال أن . (ورعه) کل وهو 
E‏ المهملة» وسكون الراءء قال الفيّوميَ كأَنْهُ: دِرْع الحديد مؤنّثة في 
الأكثرء وتصعّر على ذُرَيع بغير هاء» على غير قياس» وجاز أن يكون التصغير 
على لغة من ذكّرء وربّما قيل: ذُرَيعةٌ بالهاء» وجَمُعها: أَدْرْعٌ 7 وأَدراعٌ» 
قال ابن الأثير: وهي الرََّيَ ور المرأة: قميصهاء مذكرٌ. | 

دفول ای محبوسة بسبب الدين»› يقال  :‏ رهنته الع الین : ! 
حبسته به» فهو مرهون» والأصل مرهون بالدّين» فحذف ليلم به ا 
بالدّين بالألف لغة قليلة» ومَنّعها الأكثر. قاله الفِيّومي ككآنه. (بعِشْرِين ضَاعاً 
من طعَام» أَحَذَهُ لهله). وفي رواية النسائئ : «بثلاثِينَ صَاعاً مِنْ شعِيرٍ لِأَهْلِهِ) ؛ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يك 


EI 
أي: بسبب أنه يياه أخذ منه ثلا ثين صاعاً من شعير لأجل أن ينفقه على أهل‎ 
بيته» وهذا الذي عند النسائيئ من كونه ثلا ثين صاعاً هو الذي وقع عند البخاري‎ 
في حديث عائشة وتا في «الجهاد»» وأواخر «المغازي»» وكذلك رواه أحمدء‎ 

وابن ماجه» والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة» عن ابن عباس . 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر 


تارة. وألغي آأخرى» ووت اش حبان من طريق شيبان » عن فتادة» عن ان 
أن قيمة الطعام كانت ديناراًء وزاد أحمد من یی يق شیبان فى ار «فما وجل 


ما يفتكها به حتى مات». 

وفيه ما كان عليه النبئ بي من التقلّل من الدنياء وإيثار الآخرة» مع 
أن الله تعالى خيّره أن يجعل له الجبال ذهباًء فأبى ذلك؛ لعلمه بحقارة الدنياء 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه هنا »)١7١/1(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )٤٦٥۳(‏ وفى 
«الكبرى» »)1۲٤۷(‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» »)۲٤۳۹(‏ و(أحمد) فى (مسئله) 
.)"51١9 (‏ و(الدارمي) فى «(سئئه) (50865). و(ابن أبى شيبة) في 


«(مصنفه» 2»)١18/57(‏ و(عبد بن حميد) فى «مسئده» (081 و۸۷٥)»‏ و(أبو يعلى) 


فى «مسنده» »)۲۹۹٠١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١١1/41(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (77/57)» وفوائد الحديث تقدمت في شرح حديث عائشة وبا“ والله 


تعالى أعلم . 


وقوله: (قَالَ أب عِيسّى("': هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقال 


۷- يَابُ ما جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في الشَرَاءِ إلى أَجَلٍ - حديث رقم )۱۲۱۲٤(‏ 
۹ ]| ل 


ع 


صاحب «الاقتراح»: هو على شرط البخاريّ. قاله في «النيل»”''» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قال : 

(۱۲۱۶) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ ابي عَدِيٰ» عَنْ 
8 مشام الدستوَائيٌ ي» عن قَادَة عَنْ انس 2 ا وَحَدَثَنَا ا 
قال : حَدَثَنَا يي عَنْ قتادة» عَنْ س قال : ميت إلى لنت بلا بخبْز شَعِير» 
۴ هَالَةِ سَنِحَةٍ سَنِحَةٍ وَلْقَدُ رهن ع مل توق مذي صاما بن طا اع 
لأف ولقذ تیت ات بز تقول «ما سى في آل مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ ي صاع تَمْر 
ولا صَاعَ حب » ون عنده وميل لَتِسْعَ نِسْوَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سنَّة : 

١‏ (هِشَامُ الدَّسْتَوَائِنُ) ‏ بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» وفتح 
e‏ -» هو. بن أبي عبد الله سَنْبّر» بوزن جعفر» أبو بكر 
البصري› ثة نمه » نت وقد رمي بالقدر. من كبار [/ا] تقدم في «الصلاة» AK‏ ٠8م‏ . 

۲ - (مُعَادْ بن هشام) الدستوائئ ع البصري» i‏ 2 
ربما وهم [4] تقدم ف «الصلاة») 007 6 . 

۳ - (قَتَادَة) بن عَامة بن قتادة السَّدُوسئ» أبو الخطاب البصري» ثقة 
ثبتٌ» يدلس» رأس الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١19/١5‏ 

٤‏ - (أنس) بن مالك بن النضر الصحابيئ الخادم الشهير تك دونه 2 تقدم فی 
«الطهارة» 5/ .٥‏ 

والباقيان تقدما في السند السابق. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء كما تقدّم قريباًء وأنه 
مسلسل بثقات البصريين» وأن فيه ين ضيه أحد المكترية السبعة» روى 


.)751١/6( «نيل الأوطار»‎ )١( 


> © سس 


[r‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
(71853) حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة و» مات سنة 
0 وقيل غير ذلك» وقد جاوز المائة. 

[تنبيه]: قوله: «قال محمد» هو شيخه محمد بن بشّارء وأشار به إلى أن 
له في هذا الحديث إسنادين» أحدهما عن ابن أبي عديٰ» عن هشام 
الدستوائئ. . . » والثاني عن معاذ بن هشام الدستوائيئ» عن أبيه. 

قال الحافظ العراقي كُأَنُْ: ذكر المصّف حديث ابن عباس من رواية ابن 
أبي عدي عن هشام بن حسان» ثم عقبه بحديث انس من رواية ابن ابي عدي 
اشا عن هشام» ولم ينسبهء فيتبادر إلى الذهن أنه ابن حسان كالذي تقدم 
قبله» وليس هوء وإنما هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائ ئئ» وكان ينبغي 
الضف أن تس ليزول هذا التوهم» لاه شيل لدان كن سير ا 
رواية للترمذيّ عن شيخه» فليس له حينئذ أن ينسبه إلا ببيانِ» بأن يقول: هو 
ابن فلان» أو يعني فلان الفلانيئ» كما هو في مقرر في علوم الحديث» ونبّهت 
على ذلك» إن كان واضحاً؛ لئلا يُتَوَهّم أنه ابن حسان. والله أعلم. انت 
كلام العراقيٌ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فليس له حينئذ ‏ إلى قوله -: كما هو 
مقرّر في م الحديث»» هذه القاعدة هي التي ذكرها السيوطي في «ألفيّة 


الأثر» بقو 7 
5م سد واء. ماه CTE‏ ه ده ه 
e‏ نسب أو وصف من فؤْق شيوخ ني ما ل يدن 
بتځو «يَعْنِي» أ بن أو بهُو» أمَا إِذَا لهس 1 


1 و و مو - ET‏ (۱( 
َجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجَمْهُورٍ وَالْمَصْل أوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُور”' 


والله تعالى أعلم. 
ن ات ڪڇ له أنه (قَالَ : تنيت إلى الب ا بخبر شعِير) قال الحافظ 


يه : وفع اليه من طريق 525 عن قتادة» عن أا «لقد دعي 


.)717/١( «ألفية السيوطي في علم الحديث»‎ )١( 


۷- باب مَا جَاءَ ذ في الرّحْصَةٍ في الشَرَاءِ إلى أجل - حديث رقم )١11١5(‏ 


النبن بي ذات يوم على خبز شعير» وإهالة سنخة». فكأن اليهوديّ دعا النبى ييا 
على لسان أنس» فلهذا قال: مشيت إليه» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر 
ذلك إليه. ان 

(وَإِهَالَة) - بكسر الهمزة» وتخفيف الهاء -: ما أذيب من الشحمء والألية 
وقيل: هو كل دَسَم جامد. وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. (سَنِحَةِ) ‏ بفتح 
السين المهملة» وكسر النون» بعدها خاء معجمة مفتوحة -: أي: متغيرة الريح. 
ويقال فيها: بالزاي اا ووقع لأحمد من طريق شيبان» عن قتادة» عن 
أنس: «لقد دعي نبي الله يا ذات يوم على 00 وإهالة سَنِخْة»)» فكأن 
اليهودي دعا النبي يه على لسان أنس وليه فلهذا قال: «مشيت إليهاء 
بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه احقير ذلك اله 

(وَلَقَدْ رُهِنَ) بالبناء للمفعول» (لَهُ دِرُّمٌ) تقدّم معناه في الحديث الماضي» 
ولفظ النسائئ: «ولقد رهن درعاً له» بالبناء للفاعل» (عند يَهُودِىٌ). وفى بعض 
النسخ: «مع يهودي»» وقد تقدّم أنه أبو الشحم. ١‏ 

قال العلماء: والحكمة في عدوله بيه عن معاملة مياسير الصحابة مُه 
إلى معاملة اليهودء إما بيان للجوازء أو لأنهم لم يكن عندهمٍ إذ ذاك طعام 
فاضل عن حاجتهم» أو حَشِي أنهم لا يأخذون منه تَمَنأء أو عِوّضاًء والله تعالى 
أعلم . 

(بعِشْرِينَ صَاعاً)ء وفي رواية للشيخين: «بثلاثين صاعاً من شعير»؛ قال 
الشارح: ولعله رهنه أول الأمر في عشرين» ثم استزاده عشرة» فرواه الراوي 
تارة على ما كان الرهن عليه أوّلاً» وتارةً على ما كان عليه آخراً. 

وقال في «الفتح»: لعله كان دون الثلاثين» فَجَبّر الكسر تارة» وألقى 
الجبر أخرى. انتهى . 

(مِن طَعَامِ) تقدّم أنه شعيرء (أَحَدَّهُ لأَهْلِه)؛ أي: لأجل نفقة أهل بيته 
أزواجه وغيرهنٌ . 

قال أنس وله : (وَلْقَدْ سَمِعْتْهُ)؛ أي : النبن بلا . 

قال في «الفتح»: قوله: «ولقد سمعته»: فاعل «سمعت»: أنسء والضمير 
للنبى كَل وهو فاعل «يقول»» وجزم الكرمانيّ بأنه أنس» وفاعل «(سمعت»: 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك__أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


قتادة» وقد أشرت إلى الردٌ عليه في أوائل «البيوع»» وقد أخرجه أحمد» وابن 
ماجهء بلفظ: ولقد سمعت رسول الله له يقول: «والذي نفس محمد بيده». 
فذكر الحديث» لفظ ابن ماجهء وساقه أحمد بتمامه. انتهى . 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «ولقد سمعته. .. إلخ» هو كلام 
أنس» والضمير في سمعته للنبئ كَللِِ؛ أي: قال ذلك لما رَمَن الدرع عند 
اليهودي مظهراً اميت في شرائه إلى أجل › وذهل من زعم أنه كلام قتادة. 
وجعل الضمير في «سمعته» لأنس؛ لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل. 
انتهى . 

وقوله: (ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيام» قيل: إن «ذات» مقحمةء 
وقيل: بل هي من إضّافة الشيء لنفسه على رأي من يُجيزه. قاله في 
«الفتح)"'' . 

(يَقُولٌ : «مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ محَمَّدٍ ي صاع تَمْر). وفي رواية البخاري: 
قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد كل إلا صاعء ولا أمسى)». وفي 
رواية أبي نعيم في «المستخرج»: «ما أصبح لآل محمدء ولا أمسى إلا صاع». 

وقوله: (وَلَا صاع حَبٌ)) - بفتح الحاء» وتشديد الموخدة : قال 
الفيَومي كَُنْةُ: الحَبّ: اسم جنس للحنطة وغيرهاء مما يكون في السنبل» 
والأكمام» والججمع: حُبُوبٌء مثل فلس وفلوس» الواحدة جِبةء وتُجمع: حَبّاتٌ 
على لفظهاء وعلى جباب› مإ ديم والحبُ بالكستر : بر ما له 
يقتات» مثل بزور اه الواحدة ا وفي الحديث : «كما تنبت الحبة في 


خميل السّيل» هو بالکسر» والحتّ بالضم : الخابية. فارسئ معرّب» وجمعه: 


0 د 53-57 مه ۲ 
حِبَابْء وحِبَبّة وزان عتبّة. انتهى' 9 


قال الجامع عفا الله عنه: عَظف الحَبّ على التمر من عَظف الخاصٌ على 
العام والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَإِنَّ عِنْدهُ) ؛ أي : عند النبئ بيا (يَوْمَئِذٍ لَِسْعَ نِسْوَةِ)ء وفي رواية: 
«وإنهم لتسعة أبيات». 


.)١١1/١( «فتح الباري» (۳۹۱/۱۱). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


۷- بَابُ ما جَاء في الرّخْصَةٍ في الشَرَاءِ إلى أجل - حديث رقم (154؟1) 2 

قال الحافظ كُأَنْهُ: ومناسبة ذكر أنس لهذا القَدْره مع ما قبلهء الإشارة 
إلى سبب قوله ak‏ وأنه لم يقله متضجراً: ولا اکا معاذ الله من ذلك» 
وإنما قاله معتذراً عن إجابته دعوة اليهوديٌ» ولرهنه عنده درعه» ولعل هذا هو 
الحامل للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس؛ فراراً من أن يُطَنْ أن النبى ڳلا 
قال ذلك بمعنى التضجر. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة 7 في درجته : 

(المسألة ا في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا )١7١5/1(‏ وفى «الشمائل» له (۳۳۳)» 
و(البخاريّ) في «صحيحه) (/ ۷١‏ و١۱۸)ء‏ و(النسائن) في «المجتبى» (5117) 
وفي «الكبرى) »)1۲٠۳(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲٤۳۷(‏ و(أحمد) في 
افج (۳/ ٠١”‏ و۱۳ و۲۰۸ و۲۳۲ و۲۳۸)» و(البیهقئ) فى «الكبرى) 0/ 
)٣‏ و(البغويٰ) في (شرح الْسَّنّةَ) (۰۷۸)». والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى2: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه البخاري في (صحيحهاء كما أسلفته آنفاً» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في ذكر فوائد أحاديث الباب التي ذكرها الحافظ 
العراقئ في «شرحه)ء وإن كان بعضها تقدم : 

(الأولى): قوله: عَمارة بن أبي حفصة اشتهر بنسبته إلى كنية أبيه» وقد 
اخثلف في اسم أبيه» فقيل: نابت بالنون في وله وقيل: ثابت بالمثلثة› 
أزدي عَتَكىّ. يكل مولاه عَتِيكءٍ وقال عبد الغنئْ في «الكمال»: مولى عبيد 
ووهم في ذلك»› وقيل: إنه مولى المهلّب بن أبي ر وكنيته أبو رَوْحَء 
وقيل : أبو الحكم» وثقه أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ» وغيرهم»› 
وروى له البخاري» وأصحاب «السئن»» وتَوفّي سنة اثنين وثلاثين ومائة. 


8 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ البوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأما ابنه حَرَّميَ بن عُمارة فإنه لم يدرك أباه» ولم يرو له الترمذيّ شيئاً 
وإنما ذكره في هذه الحكاية» وقد أخرج له بقية الأئمة الستة» ووثقه ابن معين» 
وذكره العقيليَ في «الضعفاء»» فلم يصنع شيئاًء وتُوْفي فيما قيل: سنة إحدى 
وماثتين . 

(الثانية): قوله: تكلم ابن العربئ في الترجمة» وجعل الشراء إلى أجل 
رخصة» فقال: جعلوها رخصة» وهي في الظاهر عزيمة؛ لأن الله تعالى يقول 
في محكم كتابه: يابا ألِرت ١٤میا‏ إا ديم يدبن إل أجل مس 

اح و41 [البقرة: 187؟]» فأنزله أصلاً في الدَّينء ورتب عليه كثيراً من 
الأحكام» قال : وکن المعنى في ذلك أن المرء نا کان لا يعلم هل بوافي 
ذلك الأجل ا غنيًاً: فتبرأ ذمته مما التزمء أم يأتيه فقيراًء لا شيء له» أو ميتا 
فلا يؤدي ما عليه» وتبقى ذمته مرتهنة به؟ ولكن الله أذن في ذلك» إذا يت 
النية في العزم على الأداء. انتهى كلامه. 

قال العراقيّ: وأقول: إنهم إنما سمّوه رخصة؛ لأنه قد روي في حديث 
عبد الله بن عمر ويا أن النبى يي قد نهى عن بيع وشَرّطء كما رواه الخطابي 
في «المعالم»» فذكر أصحابنا في البيوع المنهئ عنها البيع الذي فيه شَرّط»ء 
واستثنوا من ذلك مواضع يصح الشرط فيهاء منها: البيع إلى أجل» فوَرَدَ 
النص''' أرخص فيه بعد المنع» فإن آية الدّين من آخر ما نزل من القرآن» وقد 
كان النهي عن الشرط في البيع متقدماًء فوَرّد الدليل بالرخصة في مواضع› هذا 
أحدهاء والله أعلم . 

(الثالثة): قوله: فيه بيان فضيلة التقشف في الملبس» وترك التنعم في 
اللباس» وبيان ما كان عليه النبي بيه في ذلك» وكان في رد اليهودي عليه 
اع ت لرن هن زه اعفان الله فال له لسن هان اة اا لها 
يريد أن يدخره له من الكرامة عنده» ولتقتدي به أمته في ترك التنعّم. والله 
أعلم . 


(الرابعة): قوله: ليس في قول عائشة وَيينا: «فاشتريت منه ثوبين إلى 


)١(‏ هكذا النسخة» والعبارة فيها ركاكة» فلتحرر. 


- بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةَ في الشّرَاءِ إِلَى أجل حديث رقم )٠١١١(‏ ظ 


الميسرة» دليلٌ على صحة س إلى الميسرة» وليس فيه إيقاع للمبايعة بهذه 
الصيغة» والظاهر أن عائشة لم ترد بذلك أن يقع البيع على هذه الصيغة» ولو 
أرادت ذلك لبيّن لها النبئ ب أن ذلك لا يصح؛ لجهالة الأجلء وذلك لم يقع 
فى العقد» وإنما جرى على عادة الخطاب بين الناس» بأن يقول الرجل لآخر: 
ارفا و إلى ان دان أل جردت ول هرو الام جن 
يكون ذلك صيغة عقدء وإنما أشار عليه بما رآه مصلحة له» وقد تكون الميسرة 
معروفة عند عائشة وَْيّنَاء وعند النبئ بيا وإنما يريد بذلك: إلى الزمن الذي 
يكون فيه الميسرة» وهو الشهر الفلاني» واليوم الفلانيٌ» بحيث إنه لو وقع 
العقد لذكر ذلك الزمن الذي يعلم بجريان العادة» أو يظن أنه زمن الميسرة. 
كما قال في حديث رافع: «إلى رجب»؛ لأن الشخص الذي يشتري بالأجل 
إنما اباو اي الثمن فيه غالباًء فأطلق عليه وقت 
الميسرة» فأما إذا عَمّد البيع المؤجل بهذه الصيغة» فإنه لا يصح عند عامة 
العلماء؛ للجهالة بزمن الميسرة» وإنما اختلفوا في البيع والشراء إلى الجذاذ. 
والحصاد. 

فذكر أبو حنيفة» والشافعئ» وأحمدء والجمهور إلى أنه لا يصح؛ لأن 
الجذاذ والحصاد ليس هو وقتاً معيّناًء لا يتقدم» ولا يتأخرء بل يختلف ذلك 
بحسب البلاد» وبحسب الزرع» وبحسب شلة الحرّء وشدة البرد» وبحسب 
تقدم بعض الزرع على بعض» وقد تكون مدة الجذاذ والحصاد متطاولة» ولها 
أول» ولها آخرء ولا يصح تعليق الأجل به. 

وذهب مالك إلى صحة البيع إلى الجذاذ» والحصادء وقال أصحابه: 
يكون الأداء في معظمه وأكثره. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما قاله مالك من صحة البيع إلى الجذاذ 
والحصاد هو الأرجح؛ لأن هذا معروف عند أهل الزراعة» ومضبوط لديهم. 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: قوله ييه فى حق اليهوديّ: «كذب»؛ أي: كذب فى 
قوله: إنه يعلم أني أريد أن أذهب ا لأنهم كانوا يعلمون صدقه. واا 
وإنما قال ذلك عناداً منه» وجرأة مع علمه بالحقٌ. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ا ي ي 
(السادسة): قوله: قوله كك «من أخشاهم)ء ولم يقل: «أخشاهم» من 
غير ذكر «من»» وإن كان أخشى الناس مطلقاًء وآداهم للأمانة؛ لأنه كل إنما 
حكى ذلك عن عِلم اليهوديّ أنه كان يعلم ذلك» ويجوز أن يكون اليهوديّ إنما 
يعلم مطلقاً أنه يخشى الله ويؤدي الأمانة» أما كونه أخشى مطلقاً فقد لا يكون 
اليهوديّ يعلمه» وإن كان هو الواقع» والضمير في قوله: «أخشاهم» الظاهر 
عَوده على الموجودين في ذلك الزمن» ويَحْتَمِل أن يريد: من بِايَعَهُم ذلك 
اليهودي» ويدل عليه قوله فى حديث أنس الذي رواه أبو عل الطوسئ: «أنا 
خير من بايع»)» ويجوز أن غود على الأنبياء تف وفيه بُعْدٌ؛ إذ E‏ 
ذكر. والله أعلم. 
(السابعة): قوله: في قوله: «وآداهم» إشكال من حيث استعمال أفعل 
التفضيل من فعل رباعيّ» وإنما يستعمل من الثلاثيئ» كما هو معروف» والذي 
يقع في الأصول» ويضبطه أهل الحديث في هذا الحرف أنه بفتح الهمزة» من 
غير مذّء وتشديد الدال» وضَبّطه الجوهريّ بالمدّء فقال: وهو آدّى للأمانة 
منك» وعلى کل من الأمرين فهو مُشُكل» من حيث كونه رباعيّاً؛ لأنه مِن ادى 
يؤدّي تأدية» وقد سّمع منه في التعجب ألفاظ على غير قياس» قال الشيخ 
أثير الدين في «الارتشاف»: ومن المسموع منه مما هَمُرّته للنقل قولهم: ما آتاه 
للمعروف» وما أعطاه للدراهم» وما أولاه بالمعروف» وما أضيعه لكذاء قال: 
ومن المسموع مما مَمُزته ليست للنقل قولهم: ما أخطأه» وما أصوبه» وما 
أيسره» وما أعدمه» وما أوحش الدارء وما أسرفهء وما أفرط جهله» وما 
أظلمهء وما أضوأه» قال خطاب”: قد يتعجبون من لفظ رباعئ على غير 
قياس» في قولهم: ما أعطاه. وما أولاه» وما آتاه للمعروف». ولكنها شادة 
تحفظ حفظأء ولا يقاس عليها. 
وأما ابن مالك فحكى عن سيبويه والمحققين من أصحابه جواز التعجب 
من الرباعي المزيد» وصححه أيضاً ابن هشام الخضراوي». وحكي عن 
الأخفش» وقال أبو حيان: إن جمهور البصريين على المنع» وفصّل ابن عصفور 


(۱) هكذا النسخة» ولعله قال الخطابئ › فليحرّر. 


)١7١15( يَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في الشَرَاءِ إِلَى أجل حديث رقم‎ ٠ 


بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوزء أو لا تكون للنقل فيجوزء وأنكره عليه 
ابن الحاج؛ وقال: إن هذا التفصيل لم يذهب إليه نحوي» وباب أفعل 
للتعجب» وأفعل التفضيل كلاهما واحد. والله أعلم. انتهى . 

(الثامنة): قوله: «ودرعه مرهونة» جاء على اللغة الفصحى فى تأنيث 
الدرع» والدرع بكسر الدال المهملة» وأما درع المرأة» وهو ET‏ 
فيه التذكيرء وحكي فيه التأنيث» ودرع الرجل التي هي آلة الحرب على 
العكين.. انتهى : 

(التاسعة): قوله: استشكل بعضهم أحاديث الباب في كونه يله مات 
ودرعه مرهونة عند يهودى؛ لأنه لم يكن بعد ذلك بالمدينة أحد من اليهود. 

والجواب عنه: أنه لم يقل: إن اليهوديّ كان بالمدينة» فقد يكون كان من 
يهود خيبر» وقد روى البيهقئئْ فى حديث مرسل أن اليهودي الذي رهن عنده 
الدرع هو أبو الشحمء فالله أعلم. 

(العاشرة): قوله: فيه جواز معاملة اليهودء وإن كانوا يأكلون أموال الرباء 
كما أخبر الله تعالى عنهم» ولكن مبايعتهم» وأكل طعامهم مأذون لنا فيه 
بإباحة الله تعالى» وقد ساقاهم النبئ بي على خيبر» وكره بعض العلماء مساقاة 
الذمي على الكرم» إلا أن يأمن أن يتخذ منه الخمر. 

(الحادية عشرة): قوله: فيه جواز رهن السلاح» وآلة الحرب في بلد 
الجهاد عند الحاجة إلى الطعام؛ لأنه تعاض حينئذ أمران» فقدّم الأهم منهما ؛ 
لأن نفقة الأهل واجبة» لا بد منهاء واتخاذ آلة الحرب من المصالح»› لا من 
الواجبات؛ لأنه يمكن الجهاد بدون آلةء فقدّم الأهم. والله أعلم. 

(الثانية عشرة): قوله: فيه أنه لا بأس أن يموت الرجل» وعليه دّين» قد 
خلف له وفاء» خصوصا إن كان عليه رهن» فإن حق المرتهن حينئذ متعلق 
بالرهن» بحيث يُقَدّم على غيره من الديون. والله أعلم. 

(الثالثة عشرة): قوله: فيه جمعه ية بين تسع نسوة» وذلك من 
خصائصه يكل واختّلف في نزول قوله تعالى: لا بحل اك الِنْسَكُ من بع 
[الأحزاب: ۲٥]ء‏ وأنها حين نزلت كم امرأة كانت له؟ وهل أَبِيحَ له بعد نزول الآية 
أن يزيد ما شاء من النساء؟ فقالت عائشة: ما مات النبئ بيه حتى أبيح له النساء . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي -أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(الرابعة عشرة): قوله: فيه أنه لا بأس أن يذكر الرجل عن نفسه أن ليس 
عنده ما يقوته» ويقوت عياله على غير وجه الشكاية والتسخط» بل على وجه 
الاقتداء به» وبيان أن ذلك شعار الأنبياء والصالحين» وأن التبسط فى الدنياء 
كار ها اس مره راد المقضود ها الات را اع 

(الخامسة عشرة): قوله: فإن قيل: قد ورد في «الصحيح» عن النبي ويه 
كان يدَّخر لأهله قوت سنة من بعد خيبر» وقد قال في الحديث: (إنه ما أمسى 
عند آله صاع تمرء ولا صاع حب». 

فالجواب: أنه لم يقل في هذا الحديث: إنه قال ذلك بعد فتح خيبرء 
وعلى تقدير أن يكون وقع ذلك بعد خيبر» فقد يكون ذلك بعد فراغ قوت 
السنة» وقد يكون كان يدّخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه 
عارض» يضق قوت أهله عليه» فقد كان يل يَقْدِم عليه الوارد» فيُرسل إلى أهله 


ليُطعمهم» ويّحملهمء فربما وجد عند أهله شيئاًء وربما لم يجد عندهم شيئاًء 
فيقوم بذلك أصحابه» كما ورد فى عدة أحاديث» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ّث أل الكتاب قال : 


ايب 


قال الحافظ العراقيٌ وان : «الشروط»: جمع شَرّطء بإسكان الراء» وهو 
Eg Aas be EBE E E‏ 
جَمْع وثيقة؛ لأنه يوثق ذلك العقد؛ أي : يربطه؛ لئلا ينفلت» ويذهب. انتهى . 

(1716) و ا َخْبَرَنا عَبَّادُ بن 
الكَرَابِيسِيَ البَصْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدٍ بْنُ وَهْبء قَالَ: قا 
لاء بن خاد ن مَوَْة: آلا نُك ككاباً َه لِى رَسُولُ لمر ككلله؟ 
قلْتُ: E‏ ج لي ککاباً: «هَذَا ما اشترّى العَدَاءُ بن خَالِدٍ بن هَوذة مِنْ 
محمد رسول الله لا اا شْترى مله عدا أو آَم لا اء وَلَا عَابْلَة وَلَا خِيكَةٌ: 


م ?و 6 و موس 
). 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في كِتَابَةٍ الشرُوط - حديث رقم (1718) 


رجال هذا الإسناد: أ 

. (محمل ب بش بندار» تدم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عباد بره E‏ الكرّابيس البَصّرِيٌ) أبو الحسن القيسيّء 

صضدوق: يخطىء []. 

روى عن عبد المجيد بن وهب العقيليٌ؛ وبهز بن حكيم. 

وروی عنه بندار» وأبو موسی» وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» وأبو همام 
السكونيّ» وقيس بن حفص الدارميّ» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه» وعن ابن معين: ليس بشيء . وقال 
العقيلئ: لا يتاع على حديثه. وقال النسائئ: لا بأس به» وقال مرة: ليس 
بالقوي . وقال أبو أحمد بن عدي : وعباد معروف بهذا الحديث. ولا يرويه 
غيره. 

وتعقّبه الحافظ» وقال: بل رواه غيره» أوضحت ذلك فى «تغليق 
التعليق»» وقال ابن حبان: لا يحتج به إلا فيما وافق العتنات رقا ابن 
الجوزيّ عن ابن معين أنه وثقه. 

أخرج له المصنف. والنسائئ» وابن ماجه» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث» وقد علقه البخاري»› فقال في «البيوع» من (صحيحه): ويذكر عن 
الاد اك 

[تنبيه]: قوله: «صاحب الكرابيس» هكذا في ڊ بعض الثسخ» ووقع في 
بعضها بلفظ: «الكرابيسئ» بياء النسبة. قال الفيّوميك كاله : الکر اش الوت 
الْخَشِنَء وهو فارسيّ معرّب بكسر الكاف» اجيم كرَاببيس» ويُنسب إليه 
بيّاعهء فيقال: كراسي ؛ وهو نسبة لبعض أصحاب الشافعئ ناله . انتهى”'"' . 

وقال المجد ككَُنُ: الكرباس بالكسر: ثوب من القطن الأبيض» مُعَّربٌ 
فارسيّته بالفتح» غيّروه لِعِرّة فعلال» والنسبة: كرابيسيّ» كأنه شب بالأنصاري. 
وإلا فالقياس كرباسيّ. انتهى” '". 

۳ - (عَبْدُ الْمَجِبدٍ بْنُ وَهْبٍِ) هو: عبد المجيد بن أبي يزيد وهب العقيليٌ 


. )7"0 «القاموس المحيط» (ص‎ )۲( .)٥۲۹/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمضظ»_أَبْوَابُ البيْوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
العامري» أبو وهب» ويقال: أبو عمرو البصريء وثقه ابن معين .]٤[‏ 

روى عن العداء بن خالد بن هوذة» وأبي الخلال العتكيّ ربيعة بن 
زرارة» وعنه أبو الحسن عبّاد بن ليث الكرابيسئ» والخلال بن ثور بن عون بن 
55 الخلال» وعثمان بن عمر بن فارس»› ووکیع › وهارون بن موسى الأعور. 
وحماد بن زيد. وغيرهم . 

قال يحيى بن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الأربعة» وله عند أبي داود حديث في الخطبة يوم عرفة» وعند 
الباقين حديث الباب فقط . 

٤‏ - (العَدَّاءُ) ‏ بفتح أوله والتشديد وآخره همزة ‏ (ابْنْ خَالِدٍ بن هَوَدَة) 
هو: العداء بن خالد بن هَوْذة بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن العامريّ» ويقال: هوذة بن أنف الناقة» 
من بني عامر بن صعصعة» صحابيّ أسلم هو وأبوه جميعاً» وتأخرت وفاته إلى 
بعد المائة. 

أسلم بعد حنين» روى عن النبي ييه وعنه عبد المجيد بن وهب 
البصري» وعبد الكريم العقيلئ» وأبو رجاء العطارديّ» وجهضم بن الضحاك› 
وشعيب بن عمرو الأزرق» وعبيد بن القاسم» قال عبد المجيد: دخلنا عليه 
زمن يزيد بن المهلب» قال الحافظ: ثبت ذلك في «مسند أحمداء ولفظه: فقال 
لنا: مرحباً بكم» ما فعل يزيد بن المهلب؟ قلنا: يدعو إلى كتاب الله» وسنَة 
نبيه عَيَلِبدِ قال: فما هو من ذاك. انتهى. وكان خروج يزيد بن المهلب في سنة 
إحدى أو اثنتين ومائة في أيام يزيد بن عبد الملك» وقيل: وكان العداء بن 
خالد قد وفد على النبئ بل فيما ذكر ابن سعد» وأقطعه مياهاً كانت لبنى 
عامرء يقال لها: ادي اتن ا ابن منده اها 
من مات من الصحابة بالرخيخ» وذكر عبد الغني بن سعيد المصري أنه أسلم 
هو وأبوه وكانا سيّدّي قومهما. وقال ابن عبد البرٌ: أنف الناقة الذي في نَسّبه 
ليس هو جد الذي مدحهم الحطيئة من بني تميم» واحترز بذلك من قول 
البغويّ: إن العداء هو ابن خالد بن هوذة بن شماس بن لاي بن أنف الناقة بن 
قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ لأنه وَهَمْ؛ لأن العداء 


6 - باب ما جَاءَ فى كتابة الشرُوط - حديث رقم )١1١6(‏ 


من بنى عامر بن صعصعة بلا شك». فلا مَدَحَل له في بني تميم . والله أعلم . 
أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 


شرح الحديث : 

عَنْ (عبد الْمَجِيدٍ بن وَهْبِ). هو: عبد المجيد بن أبي يزيد وهب 
العقيليّ أنه (قَالَ: َال لي العَدَاءُ) بمج العين» وتشديد الدالء (ابن خالِد بن 
هَوٌدَة) بفتح الهاء» وسكون الواوء (ألا) بفتح الهمزة» والتخفيف: أداة استفتاح 
وتنبيه» يلقى بها إلى المخاطب تنبيها له» وإزالة لغفلته. 

وقال ابن هشام كا يه في «مغنيه»: «ألا» تكون للعرض ا 
ومعناهما: طلب الشيء» لكن العرض طلب يِلِيْنِء 1520007 
وتختصٌ «ألا» هذه بالجملة الفعليّة» نحو: «ألا ي أن فر آله لكر [النور : 
7 وقوله: الا قلیوت فر متم [النوبة: ٠‏ ا 

(أَقْرِئْك) بضمّ أوله» من الإقراءء (كِتَاباً كَتَبَهُ لي رَسُولُ الله ل؟ قَالَ) 
عبد المجيد: (قَلتٌ : َلَى) ؛ أ أقرائي: 

قال الفيّومئ ر ا : و حرف إيجاب» فإذا قيل: ما قام زيد» وقلت 
في الجواب: الى ف : إثبات القيام» وإذا قيل : الى كان: اوقلت 
بَلى» فمعناه: التقرير والإثبات: ولا تكون إلا بعد نفي» إما في أول کک 
كما تقدم» وإما في أثنائه» كقوله تعالى: اسب لاضن أن عم عام © ک4 
[القيامة: 5]» والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع النفي استفهام» وقد لا 
يكون» كما تقدم» فهو أبداً يرفع حُكم النفي» ويوجب نقيضه» وهو الإثبات. 
ل 


گا اسف 


تَأَخْرَحَ لي كِتابا)؛ أي: مكتوباً بما نضّه: («هَذَا مَا اشْتَرَى العَذَّاءُ بْنْ 
e‏ , ) هذا الحديث رواه المصئف هكذاء 


.)٠٤١/١( «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.)٦١ /١( «المصباح المنير)‎ (۲( 


5 احاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمذك_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ورواه اشا غير واحد من أهل الحديث» فأخرجه النسائيٌ ا عن محمد بن 
المثنى» عن عبّاد بن ليث» وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار» وأخرجه 
غيرهم» وكلهم اتفقوا على أن البائع هو النبئ كَل والمشتري العداء» وأورده 
البخاريّ في «صحيحه» معلّقاً بالعكس» فقال: «ويُذگر عن العداء بن خالد قال: 
كتب لي النبى يلِ: هذا ما اشترى محمد رسول الله لله من العداء بن 
خالد...2 إلخ» فجعل المشتري هو النبي ية فقيل: إن الذي وقع عند 
البخاري مقلوب» وقيل: صواب» وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن اشترى وباع 
بمعنى واحدء ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله ية على اسم العداء. 
وشرحه ابن العربيّ على ما وقع في الترمذي» فقال: فيه البداءة باسم المفضول 
في الشروط» إذا كان هو المشتري ... إلى آخر كلامه”"'. 

وقوله: (اشتَرّی منه) بدل من «اشتری»»› (عندا أو أَمَهٌ): و«أو» ل 
الراوي» وقد بيّنه الطوسيّ في «مستخرجه» بأن الشاك هو عبّاد بن ليث» ونصّه: 
«قال عبّاد: أنا أشكٌ». انتهى”". (لا داء)؛ أي: لا عيب» وقال ابن قتيبة: 
أي: لا داء في العبد من الأدواء التي يرد بهاء كالجنون» والجذام» والبرص› 
والسّل» والأوجاع المتقاربة» ويقال: الداء: المرض» وهو المشهور» وعَيْن 
فعله واوء بدليل قولهم في الجمع : أدواء» يقال: دَاءَ الرجل» وأداء»ء وأدأته. 
يتعدی» ولا يتعدى. وقيل: لا داء يكتمه البائع» وإلا فلو كان بالعبد داء» وبينه 
البائع لكان من بيع المسلم للمسلم . 

(وَلَا غَائِلَةَ» بألغين المعجمة: أي: ولا فجورء وقيل: المراد بالإباق» 
وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة» يتلف بها 
مالي. وقال ابن العربئ: الداء: ما كان في الْحُلْقء بالفتح» والخبثة: ما كان 
في الْخُلْقَه بالضمء والغائلة: سكوت البائع عما يعلم من مكروه في المبيع» 
ويقال: الداء: العيب الموجب للخيارء والخبثة: أن يكون محرّماء والغائلة: 
ما فيه هلاك مال المشتري» ككونه آبقاًء وقيل: الغائلة: الخيانة. 


.)٤۸۳ /١( «مختصر الأحكام»‎ )۲( .)١97/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۹۳/۱۱( «عمدة القاري»‎ )۳( 


۸ باب ما جَاءَ في كِتَابَةٍ الشرُوطٍ - حديث رقم )٠١٠١(‏ 
۳ |— 

(وَلَا خِبْنَةَ) بكسر الخاء المعجمة» وسكون الباء الموحدة» وفتح الثاء 
المثلثة. وقال ابن التين: ضَبَطناه في أكثر الكتب بضم الخاء» وكذلك سمعناه» 
وضبط في بعضها بالكسرء وقال الخطابئ: خبثة على وزن خبرة» قيل: أراد 
بها: الحرام» كما عبّر عن الحلال بالطيّب» قال تعالى: #وحرم 1 


اميس ل 10۷[ ك e‏ ا الحُبث» 0 
دده 

یع يع الْمُمْيِم الْمْمْلِم») 1 ع السام منصوب على أنه مصدر من غير 
فعله؛ 35 معزى البيع والشراء متقاربان» ويجور أن يكون ا برع 
الخافض › تقديره: كبيع المسلم. ويجور فيه الرفع على أنه حبر مبتداً 
محذڏوف ؛ ى هو بيع المسلم المسلم» و«المسلم» الثاني منصوب بوفوع 
فعل البيع عليه. 

والمعتى 1 أن هذا ع المسل الل لس فيه شىء هما ذكر سن الداء 
والغائلة» والخيثة. 

[فإن قلت]: ما فائدة ذكر المفعول وهو قوله: «المسلمَ» مع أنه لو كان 
المشتري ذميّاً لم جز غشّهء ولا أن یکتم عنه عيباً يعلمه؟ 

ا ا ا لطر ا 4 الما بينهما من 
علاقة الإسلام. وغشه له أفحش من عشه للذمئ . قاله الي «العمدة)” 5 والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث العدّاء بن خالد وي هذا حسنٌّء كما قال المصئّف يال وهذا 
اناد ی ماين لحن کا ها للد مان ل دیو کی کد 


.)۱۹۳/۱۱( «عمدة القاري» (۱۹۳/۱۱). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


e‏ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 


تابعه المنهال بن بحر عند أبي بكر الشافعيّ في «رباعيّاته»» كما في «تغليق 

التعليق» )7١14/(‏ قال الحافظ ككله: والحديث حسنٌّ في الجملة. ٠‏ 
وأخرجه البيهقئّ في «سننه» )۳۲۸/١(‏ من طريق الأصمعيئ» قال: حدّثنا 

عثمان الشخام» عن أبي رجاء العطارديّ» قال: قال العدّاء بن خالد بن هَوْذة. 

قال الحافظ في «تغليق التعليق» (۳/ :)۲٠۹‏ وهي متابعة جيدة. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۸/ »)۱۲٠١‏ و(ابن ماجه) في «سننه» ,)75751١(‏ 
و(النسائئ) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۷/ »)۲۷١‏ و(الطوسئ) في 
«الأحكام» .)٠٠٠١(‏ و(العقيلى) في «الضعفاء» (۳/ ١٤٠)ء‏ و(الدارقطني) في 
(اسئنه») (۳/ ۷۷)› و(الطبرانيئ) في «الكبير) 2)١6/١4(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
/٥(‏ ۳۲۷ ۳۲۸)ء و(ابن عبد البّ) فى «الاستيعاب» (۳/ ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸)ء 
و(المرّيّ) في «تهذيب الكمال» (15/ ١50‏ ١١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كُُلَنْهُ:ْ حديث العداء بن خالد ويه هذا: 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار» والنسائيّ عن محمد بن المثنى» عن 
عباد بن ليث . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يله وهو بيان ما جاء في كتابة 
الشروط . 

۲ - (ومنها): مشروعية كتابة الشروط» وهو مستحب قطعاً وهو أمر زائد 
على الإشهادء وأما الإشهاد فقد أمَّر الله تعالى به في قوله تعالى: شهدا 
إا تايَمُرٌ4: وأمّر الله تعالى بالكتابة في المؤجّل في قوله تعالى: ايها 
يت اموا لکا تدم بدن إل صل تسق افيا ویب يبت ڪا 
لدل [البقرة: 6787. والإشهاد والكتابة محمولان في الآيتين الكريمتين على 
الاستحباب» وإنما صرفتاه عن القول بالوجوب لوقوع البيع والتداين في زمنه وك 
بغير إشهادء ولا كتابة» فعَلِمنا أن الأمر بهما محمول على الاستحباب» وفيه 
خلاف بين العلماءء قال ابن العربئ: والصحيح منه أن الحق في الكتابة 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كِتَابَةٍ الشرُوطٍ - حديث رقم )١718(‏ 


والشهادة للمتعايلين» فمن دعي منهما إليهما لزم الإجابة إليه» وإذا ابتدأها 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن العربئ: فيه البداية باسم الناقص قبل الكامل 
فى الشروط» والأدنى قبل الأعلى» بمعنى أنه الذي اشترى» فلمًا كان هو الذي 
طلب أخبر على الحقيقة كما وقعت» وكتّبَ حتى يوافق المكتوب عين. المقول». 
ويذكر على وجهه في المنقول. 

٤‏ - (ومنها): فى كتابته ية ذلك للعدّاء دليل على أنه يطلب كتابة عهدة 
الرقيق» وإن كان البائع ثقة مأموناًء وفعل ذلك بء وإن كان يوّمّن عليه أن 
كان أن يشهد عليه بذلك. والله أعلم. 

5ه (ومنها) : فيه أنه يكتب في الشروط اس كل من العاقدين» واسم 
أبيه» وجده» حتى يؤمن الالتباس ؛ لأنه سمي العداء وأباه وجده» ولا يحتاج 
إلى ذكر الأب والجدّ حيث كان ثُمّ وصف يؤمن معه الالتباس» بدليل قوله: 
«من محمد رسول الله با » فلمًا عرّفه بأنه رسول الله لم يحتاج إلى ذكر الأب 
والجدٌ. والله أعلم. 

5ك (ومنها): أنه لم يقل في وصف العذاء بن خالد: العامريٰ»› ولا 
البكائيئ» قال ابن العربيّ: ولا يحتاج إلى ذكر النسب إلا إذا أفاد تعريفأء ورَفْع 
إشكالاً» قال: والناس اليوم يكتبونه افتخاراً» قال: ولا يحتاج إلى ذكر البلد 
إلا لرفع الإشكال عند موضع الاشتراك. 

۷ - (ومنها): أنه كرر فى الحديث لفظ: «اشترى» مرتين» وكان فى 
الأول كفاية» وذكر ابن العربى له فاتدة» وهو أنه لما كانت الإشارة بهذا إلى 
المكتوب ذَكَرَ الاشتراء فى العين المنقولة أو معنى ذلك . 

۸ - (ومنها): أنه لم يذكر في كتابة العهدة صفة العبد أو الأمةء ولا 
مقدار ثمنه» ولا قبض الثمن» ولا قبض العبد» واقتصر على سلامة المبيع من 
الصفات الثلاثة التي ذكرهاء فإما أن يكون تركت في الكتابة مع ذكرها في 
العا رووا وار حلن کات ها دک أكون ر مد كوو فى 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوعِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
البيع ؛ لأن المبيع إذا كان حاضراً لم ب يحتج إلى وصفهء بل يقال: اشتريت هذا 
العبد» ولو لم يصفه. 3 وكذلك الثمن ربما كان العقد 
وقع على ثمن حاضر بأن يقول: اشتريت هذا بهذاء فلا يحتاج معرفة مقدار 
الثمن» وليس الثمن مؤجلاً أو في الذمة حتى يحتاج إلى مقداره» ولمّا كان بيع 
العين الحاضرة بالثمن الحاضر جرت ل ا o‏ 
انتقل إليهء لم يحتج إلى كتابة ذلك؛ لقوله E.‏ أن 5 لا 
تروتها بتڪم فليس ڪي جتاح ألا مَكْنُبُوهَا» [البقرة: ۲۸۲]. ولكن لما جاز 
أن يظهر في المبيع عَيّب لم يَعلم به كتب في العهدة صفة البيع؛ لما يترتب عليه 
في المستقبل من الرد وعدمه. 

- (ومنها): أنه يصح اشتراط سلامة المبيع من سائر العيوب؛ لأنها 
نكرة في سياق النفي» فتعم» وهو كذلك. 

١‏ -- (ومنها): قوله: «اشترى فا او ف هو شك من الراوي في 
حفظه» هل المذكور فى الحديث عبد أو أمة؟ والشاك فى ذلك هو عبّاد بن 
لس كها کرو اع الح الطوسيّ في «الأحكام»» ا في السند: قال 
عبّاد: آنا أشك» ولا يمكن حمل الحديث على أنه اشترى منه أحدهما لا بعينه 
تطعا4 وقد إيكون 1ك فا الاه بوت ك الله وغ للق ها اسه غاد هة 
إذا شك فى وصف الذكورة والأنوثة» كان من الجائزء بل الغالب نسيانه لذلك 
خاي 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن العربيئّ: قال في صدر الحديث: «اشترى»» 
ثم قال: «بيع المسلم المسلم»؛ ل الشراع وا واحدء قال: وقد فرق 
ا او حنيفة» وجعل لكل واا منفرداً قال : والكلام في ذلك 
طويل» وإن قلّ فيه التحصيل. 

(المسألة الرابعة): کی قوله: :(قال ابو عيش ”' :هذا حَديثك حكن 
عَرِيبٌ» لا تَعْرفَهُ إلا مِنْ > حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ لَيْثِ. 


. ثبت في شرح ابن العربيّ‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاء في كِتَابَةٍ الشرُوطٍ ‏ حديث رقم (1718) 
- ۷ أحد 


o‏ سر ص 


وَقَدْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الحَدِيتَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ن أَهْلٍ الحَدِيثْ) . 

فقولهة (فال ألو ع هذا کاب دن غرية )نهو حم كنا قل 
وقد TT‏ ۰ 

وقوله: (لَا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ بْنِ لَيْثْ) هذا تعقّبه الحافظ 
العراقيٌ» فقال: قد وَرَدَ من غير طريق عبّاد» رواه الأصمعيّ» قال: ثنا عثمان 
الشحام» عن أبي رجاء العطاردي - قال الأصمعئ : وهو عمران بن تيم»ء مولى 
لهم قال: قال العدّاء بن هوذة: ألا أقرئكم كتاباً كتبه لي رسول الله يكلِ؟ 
قلنا: بلى» فإذا فيه مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ية اشترى منه عبداً أو أمة 
- شك عثمان ‏ بياعه أو بيع المسلم المسلم لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة». 
انتهى . 

وتعقّبه الحافظ أيضاً في «تغليق التعليق» بهذاء وبأنه تابع عبّاداً أيضاً : 
المنهال بن بحرء فأخرجه بسنده» فقال: قرأت على أبى إسحاق البعلئ 
بالقاهرة. عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم» أن محمد ور اشن 
آنا يحيى بن ثابت بن بندار» أنا أبو الحسن بن الخل». و 
المحاملئ» ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار» ثنا إسحاق بن الحسن» ثنا 
المنهال بن بحرء ثنا عبد المجيد ب بن أبي يزيد عن العداء بن خالد بن هوذة» 
أنه اشترى من النبئ يا غلاماًء باه العهدة» قال المنهال: لا أحفظ فى 
القهنة اا ال ال و روه ابن عن کا ١‏ 

قال: والمنهال بن 0 وثقه أبو حاتم» وابن حبان. 

قال: والحديث حسن في الجملة. انتهى'"' . 

وقوله: (وَقَد رَوَى عَنه) ؛ أي : عن عباد بن ليث» (هَذَا الحَدِيثْ غير 
وَاحِدٍ مِنْ آهل الحَدِيثِ) فقد رواه عنه محمد بن المثنىء كما عند النسائيئ في 
الراك ورواه عنه عثمان بن طالوت». كما عند أبي الحسن الطوسي في 


() ثبت في شرح ابن العربيّ. (۲) «تغليق التعليق») (؟557/7 -/517). 
(۳) راجع: «تحفة الأشراف» (۷/ .)77٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يل 


ست 
((مختصر الأحكام»”''. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كانه أوّل الكتاب قال : 


ے 


 ))2١(‏ (حَدَنَنَا سَعِيد بن يَعْقَوبَ الطَّالقَانِنُ قال : حَدَنَنَا خَالِدَ بن 


بد الل الوَاسِطِيٌ ؛ ٠‏ عَنْ حُسَيْنٍ بن قَيْسِ ٠‏ عَنْ عِكَرِمَة» عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ : كل 
2 له ا لأصْحَابِ الْمِكَيَال وَالمِيرَان: «إنْكُمْ قد وليت أمْرَيْنَ» هَلَكَتْ 


فيه م سَالِعَة َبِلَكم)). 
0 هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (سعید بن د بعة يعقوت الطَّالقَانِيُ) او بكر بق صاحب حديث » قال 

ابن حبان: ربما أخطأ 1 ٠‏ تقدم في «الوتر» .٤0٥۹/۷‏ 

۲ - (خالد بن ع عبد الله ل ا ل ا 
الطحان الواسطي ال ب ت ]۸[ تقدم في «الطهارة» .TA/YY‏ 

۳ - (حسين بن ق قيس) الرّحَبِيّ » أبو على الواسطئ» لقبه حَنَشُ - بفتح 
الحاء المهملة 0 ثم ا 5 متروك [> ا تقدم 6 «الصلاة») 5 . 

٤‏ - (ِكَرِمَةٌ) مولى ابن عبّاس» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 

(عنِ ابن عباس و أنه (قال : قال رَ ول الله ا لأَصْحَاب الكَيْلِ). 
وفي بعض اللسخ: اجات المكيال»» (وَالمِيرَانٍِ) قال العراقن اه : ما 
المراد بأصحاب الكيل والميزان؟ هل المراد بهم: التجار أنفسهم؟ أو المراد: 
من يتولى ذلك لغيره؛ كالوزَّانء والقبانيئ» والكيال» أو المراد أعم من ذلك من 
القسمين معاً؟ قد ورد ما يدل على كل من الأمرين معأًء ففي رواية لابن 


.)۳۸۳/۱( «مختصر الأحكام»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الْمِكيّالٍء وَالِمِيرَانٍ ‏ حديث رقم )١715(‏ 
2 848 | 
مردويه: «يا معشر التجار إنكم وليتم. . ٠.‏ الحديث› وفى رواية له : «(يا معشر 
الموالي. ..» الحديث» وقد تقدم. وأراد بالموالي: أن التجار جرت عادتهم 
بأن مواليهم يتولون لهم الوزن والكيل» فالمراد حينئذ الأعم من التجار» ومن 
المعدّين للكيل والوزن» بل يدخل في عموم ذلك من يلي الكيل والوزن له» أو 
لغيره بأجرة» أو غير أجرة» وإنما ححص التجار في بعض طرقه» والموالي في 
ل حر بترم الغالب. والله أعلم . اى 
(«إنَكُمْ قد وليم , بضم الواو» وتسديد اللام الكو ميا الول 
أي : جعلتم اا 0 مرّين)؛ أي: الوزن والكيل» وإنما قال: أمرين» 
ع ,ت 53 i ES‏ رکو 
فأبهمه. ونكره؛ ليدل على التفخيمء ومن م قيل في حفهم. #ودل 
للَمُطِيْفِينَ 409 [المطففين: ]١‏ (هلكث فِيه) هكذا في نسخ الترمذي» وفي 
«المشكاة»): «فيهمااء وهو الظاهرهء قاله الشارح. 
وقال العراقي كُأَنْهُ: قوله: «هلكت فيه الأمم» بعد قوله: «أمرين»» فلم 
يقل: فيهماء وهو جائز» واقع في كلام العرب› وأشعارهم. ومنه قوله في 
الحديث الصحيح: «من أفرى الْفِرَى أن يري عينيه ما لم تر» الحديث عند 
البخاريٌ» فأفرد قوله: «ما 5 بعد قوله: «عينيه»» وقد بيّنه ابن مالك فى 
قال ال الجاع عنا الله عنه: نض ل مالك ي في د بعد أن ذكر 
كالتعبير عن الأذنين» والعينين بحاسّة» فإجراء هذا 9 مجرى الواحد جائزء 
كقوله ككِ: «مِنْ أَثْرَى الْفِرَى أنه يُرِيَ عينيه ما لم تر ولو راعى اللفظ لقال: 
ما لم ترياء ومثل هذا الحديث قول الشاعر [من الكامل]: 
وَكَأنَّ فِي الْعَيْئَئْنِ حب قَرَنْفُلِ أو سْئبّلا كُحِلَتْ به فَانْهَلْتِ 
انتهى کلام ابن مالك E‏ 
رقع في بقن اتسين بلفظ : تملك هنما أمم سالفة قبلكم». 
م سَالِفَة َبْلَكُم)) قال العراقيٌ يانه : أراد بهم. قوم شعيب وء كما 


.)٠٠١ ٠١ «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص5‎ )١( 


e‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام لإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
نطق به القرآن العظيم في إنذاره لهمء وقوله لهم: ولا لقصو 
وَالْميران» تعود: »]۸٤‏ وقوله: اوا الكل ولا كوا من الْمَخْرِينَ © 
اَلْقِسَطاس الستقى | @4 [الشعراء: ١۱۸٠ء »]۱۸١‏ وغير ذلك» ثم أخبر الله 0 
عن هلاكهم» وقد يكون هلك بسبب ذلك قوم آخرون لم يخبرنا الله تعالى بهم . 
انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس و هذا ضعيف؛ لضعف حسين بن قيس» كما تقدّم 
8 ترجمته» وكما أشار إليه. المصئف في كلامه الآتي . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱۲١۱١/۹(‏ و(الطوسئ) في (مختصر الأحكام» 
°10( و(الطبرانيئ) فين «الکبیر» »)١١575(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۲/ 
۳), و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/١۳)ء‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/ 
"© والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنْهُ: حديث ابن عباس وها هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي» وحسين بن قيس هو الملقب بِحَنّش الرَحَبِيَء وهو واسطيّ» يكنى أبا 
علنْ» وقد حكى المصئف فى «الصلوات» وي عن أحمد» وغيره» وهو 
واه عن فنا عاص بن على. ! 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ 7 عِيسّى''©: هذا حَدِيتُء لا عرف 
مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَد بو خاي فى ود ال الى لقال هين 

وقد روي هذا بإسنادٍ وصحيح عن ابن عباس مَوقُوفً). 

فقوله: (قال أو عيسَى : ااال نَعْرِفَهُ مَدْفُوعَاً إلا مِنْ حَدِ 
حَسَيْنٍ بن قَيْسِ) تعقبه العراقيٌ» فقال: قد روي من طريقه» ومن غير 4 
عكرمة» رواه ات مردويه في «التفسير) من رواية إسماعيل بن عمرو» عن 
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شريك بن عبد الله» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يَكةْ: «يا معشر الموالي إن الله خصّكم بخصلتين» بهما 
هلكت القرون من قبلكم: المكيال» والميزان»» قال ابن مردويه: لم يذكر 
عبيد بن الحسن كريباً؛ أي: بين سالم» وابن عباس» ثم رواه ابن مردويه من 
رواية محمد بن نصير» عن إسماعيل بن عمروء فزاد في إسناده كريباء عن ابن 
عباس» عن النبي و بمثله» وإسماعيل بن عمرو البجليّ الكوفيّء وثقه ابن 
حبان» وأحسن إبراهيه بن أورمة الثناء عليه» وضعّفه احا والدارقطنئ . 
انتهى . 
وقوله: (وحسين بن َيْسِ يُضَمَفُ في الحَدِيثْ) قال أبو طالب عن أحمد: 
ليس حديثه بشيء» اروت ع شغ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك 
الحديث» ضعيف الحديث» وله حديث واحد حسن» روى عنه التيمي في قصة 
السّبْرُم» واستحسنه. وقال الدُوريّ عن ابن معين» وأبو زرعة: ضعيف. وقال 
e‏ عن ابن معين: ليس بشيء . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
یك الخدت ك ل ت ول ل اكان ات قال اسان 
السلامة» هو ويحيى بن عبيد الله متقاربان» قيل: هو مثل الحسين بن عبد الله بن 
ضميرة؟ قال: شبيه به. وقال البخاريّ: أحاديثه منكرة جدَّاًء ولا يُكتب حديثه. 
وقال النسائئ: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال 
العقيلئ: له غير حديث لا يتابّع عليه» ولا يعرف. وقال ابن عديّ: هو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال الْجُورّجانئَ: أحاديثه منكرة جدّاً» فلا 
يكتب. ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه كذبه. وقال الدارقطنيئ: متروك. وقال 
البخاري: ترك أحمد حديثه. وقال أبو بكر البزار: لين الحديث. قاله في 
«التهذيب)”''. 
وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا بِإِسْتَادٍ 
صَجيح عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) اء حال كونه لمَوْقُوفًَ) عليه» وأشار بهذا إلى ما 
ا البيهق في «الكبرى»ء فقال: 


.)۳٠۳/۲( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيوع عَنْ رَسُولٍ الله كل 

ےا ا > کے 

-)١١548(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس هو الأصمّ. 
حدثنا الحسن بن على بن عفان» حذّثنا عبد الله بن نمير» عن الأغمش» عن 
معاشر الأعاجم إن الله قد ولاكم أمرين» أهلك بهما القرون من قبلكم: 
المكيال» والميزان». انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البيهقئ اشا فى «شعب الإيمان» رقم (070) فقال: 

 )0780(‏ أخبرنا انو محمد الحسن بن علي بن المؤمل. ثنا أبو عثمان 
عمرو بن عبد الله البصريّ» ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» ثنا يعلى بن 
عبيد» ثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباس قال: 
«يا معشر الأعاجمء إنكم قد ابتليتم باثنين» بهما هلك من كان قبلكم من 
القرون: المكيال» والميزان». انتهى ". 

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ العراقن كاه فوائد تتعلّق بحديث الباب: 

(الأولى): قوله: تحذيره يي في أمر المكيال والميزان كان بالمدينة» وبها 
نزلت «سورة المطففين» على أحد القولين عن ابن عباس» وذلك أن أهل 
المدينة كانوا قبل ذلك من أخبث الناس كيلاًء كما رواه النسائئ فى «سئنه 
الكبرى»» من رواية يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما قَدِم 
نبئ الله بي المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاًء فأنزل الله تعالى: ##ويلٌ 
للَمُطفْفِينَ لإ فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

(الثانية): قوله: لما من الله تعالى هذه الأمة أن يهلكهم جميعهم بعذاب 
كما فعل بكثير من الأممء وأمّنهم أن يهلكهم بِسَّنَةَ عامة بسؤال النبئ وك لربهء 
كما ثبت في الحديث الصحيح» كانت عقوبة من نقص المكيال والميزان منهم 
ما يتعاهدهم من الغلاء والقحط» كما رويناه في «سئن ابن ماجه» من حديث 
ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله تكله فقال: «يا معشر المهاجرين» خمس 


(0) «السنن الكبرى للبيهقئن» وفى ذيله: الجوهر النقك») (5/ 77) . 
(۲) «شعب الإيمان» /٤(‏ ۳۲۷). 
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إذا ابتليتم بهنْ» وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط» حتى 
يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسّنين» وشدة 
المؤونة» وجَؤْر السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماءء ولولا اليهاتم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله» وعهد رسوله إلا 
سلّط الله عليهم عدوًاً من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم 
أئمتهم بكتاب الله» ويتخيّروا مما أنزل اللهء إلا جعل الله بأسهم بينهم». انتهى . 
وهو حديث حسن 0 

قال: وذكر مالك في «الموطأ» عن ابن عباس قال: «ما نقص قوم 
المكيال والميزان» إلا قطع عنهم الرزق». 

(الثالثة): قوله: لمك ال بة على بخس الكيل والوزن بالغلاء 
والسَّئَة أنه أراد بذلك: زيادة ماله» فجوزي فيه بالنقص بالقحط والسّنَة» كما 
روى ابن ماجه من حديث ابن مسعود و مرفوعاً: «ما أحد أكثر من الربا إلا 
كان عاقبة أمره إلى قلة»)» وقد تقدم في باب الرباء فلما أراد المرابي كثرة ما 
بالربا ابثّلي بالقلة نقضاً لِقَصْده. والله أعلم. 

(الرابعة): قوله: ورد في حديثِ تخصيصٌُ أهل مكة بالوزن» وتخصيص 
آهل المدينة بالكيل» وهو ما رداء أبو داود» والنسائيئ من رواية طاوس» عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله ىي : «الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال 
أهل العلا ونسال عن ل في تخصيص كل من البلدين بأحد 
التقديرين» وقد بيّنه الخطابئ» فقال: هذا حديث تكلم فيه بعض الناس»› 
وتخبّط في تا وولف فزعم أن النبئ ييه أراد بهذا القول: تعديل الموازين»› 
والأرطال» والمكاييل» وجعل عيارها أوزان أهل مكة» ومكاييل أهل المدينة؛ 
ليكون عند التنازع حكماً بين الناس» يحكمون عليها إذا تلاعبواء واذَّعَى 
بعضهم د أوفى» أو مكيالاً أكثر› وادعى الخصم أن الذي يلزمه هو الأصغر 
منهما دون الأكبر» قال الخطابئ: وهذا تأويل فاسد» خارج عما عليه أقاويل 


600 راجع : «الصحيحة» للشيخ الألبانن 5 كانه رقم .)١٠١ 59١‏ 


_ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أكثر الفقهاءء ثم أطال الخطابي الكلام في ذلك» وأنه يُعتبّر في كل بلد 
مكيالهاء ووَرْنها في المعاملة» وحَمّل الحديث على أن مراد الحديث: بيان 
المقادير التى يؤدّى بها حقٌ أ و جد بها الواجبات» وأن المراد: أن المعتبر 
فى وجوب الزكاة وإخراجها فى النقدين» وزن أهل مكةء فإن آهل المدينة كانوا 
يتعاملون بالنقود عدّاً حين قَدِمها النبيّ يف بدليل قول عائشة ا في حديث 
بريرة: «أن أعدّها لهم عدّة. . .»» وکان أهل مكة يتعاملون بالدراهم الموزونةء 
وهي التي هي ستة دوانيق» وأن يراد بالمكيال: مكيال أهل المدينة في إخراج 
الفطرة لرمضان» والكفارات» وغير ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه قال : 


ده ل ل )00 0 8 م 0ص اس هم ماهم 00 م م ه66 0 
عحلان» قال: حدثنا ١‏ خضر بن عجّلانَء عن عبد الله الحَنفِى» عن أنس بن 
مالك أَنَّ رَسُولَ الله كه بَامَ جِلساً وَفَدَحاَء وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الجلس. 
RI‏ لس ا" 1 مب .م أ مس is‏ 1 7 ق و 
وَالقَدَحَ؟». فََالَ رَجَل: أَخَذَتَهُمَا بِدِرْمَمء فَقَالَ النبئٌ ككلهِ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى 
2 سه اس 0 2 of‏ < في و تس برس 6 
دِرَهَم؟ مَنْ يزيد على دِرهم؟». فأعطاه رَجِل دَرَهمَينِ قبَاعَهِمَا منه). 
و- 8 
رجال هذا الإاسناد: خمسة : 
١‏ -(حْمَيدَ بْنْ مَسْعَدَة) بن المبارك الساميئّ ‏ بالمهملة ‏ أو الباهليّ 
5 
البصريّ» صدوق ]١٠١[‏ تقدم في «(الجمعة») .6١٠60/١١‏ 
من يله ه0 ره 3 یں ۶٤‏ 5 ا عر 
۲ - (عبيد الله بن شمَيط) ‏ بالشين المعجمة» مصغرا ‏ (ابن عحلان) 
الشيبانء » ويقال: التيمئ البصرئى › ثقة [۸]. 
روى عن أبيه ‏ وعمه الاخضر بن عجلان 2 وايوب». ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وغيرهم. 


٥ o 0070017‏ > همي Oe‏ ۹ے o‏ ل ° ن 
 )١”١0(‏ (حدثنا حميد بن مسعدة» قال : أخبرَ تا سد الله بن شميط بن 


وروی عنه سيار بن حاتم» وعبل الله بن المبارك» وهارون الخزاز. وابو عمر 
الضريرء وعبدان المروزي» وسليمان بن حرب» وحميد بن مسعلة » وغيرهم . 


يَابٌ ما جَاءَ في بيع مَنْ يَزِيدٌ ‏ حديث رقم )١75117(‏ 
ا 5 06 | 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال انو حاتم: ا باس به. کان 
سليمان بن حرب يثني عليه. وذكره ابن حبان في «الثقات».2 قال الحافظ : 
قرأت بخط الذهبئ : مات سنة إحدى وثمانين ومائة. 

أخرج له ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
الميم. ضكرأ وآ rS‏ نيمي › O‏ 
من أهل البصرة» وليس لعبيد الله عند الترمذيّ إلا هذا الحديث الواحد» وليس 
له عند بقية الأئمة الستة شيء. وقد روى عنه جماعة من الآئمة: ابن المبارك» 
وعبدان» وان بن حرب» وغيرهم. 

ووثقه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود» وابن حبان» وتوفي سنة إحدى 
وثمانين ومائة. 

وأما عمه الأخضر بن عجلان فليس له أيضاً عند الترمذيّ»ء وأبي داود» 
وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد» وله عند النسائئ هذا الحديث» وحديث 
آخر» وقد وثقّه ابن معين» والنساك ته وام سيان وقال أبو حاتم: 5 
حديثه . وذكره الأزدي في «الضعفاء». انتهى . 

۲ (الأخْضرٌ 0 ن عجان الشيبانئ البصري» صدوقٌ .]٤[‏ 

وروی عنه عيسى بن يونس» وابن أخيه عبيد الله بن شميط بن عجلان» 
وأبو عاصمء والقطان. 

قال ابن معين: صالح. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه. وقال النسائئ: ثقة. وقال الأزدي: ضعيف» لا يصحٌ؛ يعنيى: حليثه. 
وفي «العلل الكبير» ل أن البخاري قال: أخضر ثقة ثقة. وذكره ابن حبان» 
وابن شاهين» في «الثقات» . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.]٤[ (عبد الله الحتفِئ) أبو بكر البصري» لا يعرف حاله‎ - ٤ 

روى عن أنس في البيع فيمن يزيد» وفيه قصةء وعنه الأخضر بن 
عجلان» رواه الأربعةع وحسّنه الترمذي. وقال البخاريّ: لا يصح حديثه. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أ: بات البيوع عن رسول الله لا 
-1::1! س 


وقال ابن القطان الفاسئّ: عدالته لم تثبت» فحاله مجهولة. 

وقال العراقئ: وأما عبد الله الحنفئ» وهو أبو بكر» كما قال المصتف› 
ال ينا عبد ا ر اح :انمتن غير بهذا ت ا 
ولم يذكر المزي في «التهذيب» أحداً روى غير الأخضر بن عجلان» وتبعه 
الذهبئ» وزاد فى «الميزان» بأن قال: لا يُعرف» روى عنه الأخضر بن عجلان 
e,‏ واحداً. انتهى . 

قلت”": وقد ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» عن أبيه أبي حاتم 
قال: روى عنه الأخضر بن عجلان» وعبيد الله بن شميط» وعبد الرحمن بن 
شميط» وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال موسى بن إسماعيل عن 
عبيد الله بن شميط» عن عبد الله بن أبي بكر سمع أنسا. انتهى . 

فهذا ‏ كما ترى - البخاريٌ» وأبو حاتم قد ذكرا رواية غير الأخضر بن 
عجلان عنه» ولكن كأن هذا اختلاف في الحديث» فبعضهم أسقط الأخضر بن 
عجلان» وقد اختُّلف فيه اختلافٌ آخرء كما سيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
انتهى كلام العراقيٌ واه . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه (أئس ره بن مالك) الصحابئ الخادم الشهير طيبئ » تقدم في «الطهارة» 5/ .٥‏ 

شرح الحديث : 

(حَنْ ئس بن مَالِكِ) ل (أَنَّ رَسُولَ الله بيا بَاعَ ِلْساً) - بكسر الحاء 
المهملة» وسكون اللام» أو بفتحتين ‏ قال في «القاموس»: الْحِلْسٌ بالكسر: 
كساء على ظهر البعير» تحت الْبَّرْدَعَةَء ويّبسَط في البيت تحت حر الثياب» 
ويحرك» جمعه: احلا ا و انتهى . 

وقال في «اللسان» : الحلا وال ل شبه» وشبَهء ومِثل » ومَثل : 
كل شيء وَلِىَ ظهر البعيرء والدابةء تحت الرخل» وَالْمَّنَبء والسّرْجء وهي 
بمنزلة ال ETS‏ وقيل : كوا کا رن کا ا دعا 


)١(‏ القائل هو: العراقي» فتنبّه. 


2-7 )11١1( باب ما جَاءَ في بیع من يَزِيد  حديث رقم‎ - ٠ 
والجمع: أخلاس» وحُلّس. قال: وحِلْسُ البيت: ما يُبسط تحت خُرٌ المتاع»‎ 
من مسح ونحوه» والجمع: يي وقال ابن الأعرابيئّ: يقال لبساط البيت:‎ 
الخ اول نوه ؟ الفخوله اي‎ 

(وَقَدَحاً) ‏ - بفتحتين -: آنية معروفة» والجمع: أقداح» مثل سبب 
وأسباب . قاله الفيّومئ. وفي «اللسان»: الْقَدَّح من الآنية ‏ بالتحريك ‏ واحد 
الأقداح التي للشرب» معروف» قال أبو عبيد: يُروي الرجلين» وليس لذلك 
وقتّء وقيل: هو اسم يَجمع صغارهاء وكبارهاء والجمع: أقداح» ومتّخْذها : 
قَدّاحَء وصناعَته : القِدَاحة. انتهى. 

والمعنى : أنه يلو أراد بيعهما. 

وهذا الحديث فيه قصّةء وقد ساقها أبو داود رحمه الله تعالى فى (سننه»» 
فقال: ١‏ 

1541 دنا عبد اله ين مسلمة» أحبرنا عنسى بن بوتس عه 
الأخضر بن عجلان» عن أبي بكر الحنفئّ» عن أنس بن مالك» أن رجلاً من 
الأنصارء أتى النبئ بيه يسأله. فقال: «أما في بيتك شيء؟»» قال: بلى» 
E‏ ا CDA‏ 
بهما)»» قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله ية بيده» وقال: «من يشتري 
هذین؟)» قال رجل: آنا آخذهما بدرهم» قال: «من يزيد على درهم؟» مرتين» 
أو ثلاثاًء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين» 
وأعطاهما الأنصاريّ» وقال: «اشتر بأحدهما طعاماًء فانبذه إلى أهلك» واشتر 
بالآخر دوا فأتني بداء فأتاه به فَسَدَّ فيه رسول الله وله عوداً بيده» ثم قال 
له: «اذهب» فاحتطب» وبع» ولا أَرَيَنْك خمسة عشر يوما»» فذهب الرجل 
يحتطب» ويبيع › فجاء» وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء 
وببعضها طعاماًء فقال رسول الله يل: «هذا خير لك» من أن تجيء المسألة. 
حنددني e a‏ إن المسألة لا تصلح. إلا لثلاثة: لذي فقر 
مدذقع› أو لذي غرم مُمَظع› أو لذي دم موجع). ضعيف؛ لجهالة ات بكر 
الحنفيّ» كما مر قريباًء والله تعالى أعلم. 

(وَقَالَ: «مَنْ) استفهاميّة مبتدأء خبره قوله: (يَشْتَرِي هَذَا الجلسَء 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
ولل رَجُلٌ) لم يسم : (أَحَذَْتَهُمَا رمم فَقَالَ الي كه : من يزيد 

عَلَى دِرُهَم؟ ؟ من نم يريد عَلَى دِرْهَم؟)) كرره تأكيداً: (قَأعَطًاه رَجْلّ) 0 (دِرَهمَين › 
فَبَاعَهُمَاةً؛ أي: الحلس والقدحء (قنة)4 أ سن .الف لرل الى اع 
درهمين . 

ففيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يَرْضَ البائع بما عيّن الطالب. قال 
النووئ ي ا : هذا ليس بسوم؛ لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على 
البيع» ولم يعقداه» فيقول الآخر للبائع : آنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار 
الثمن» وأما السَّوْم بالسلعة التي 4 لمن يزيد فليس بحرام. انتهى . 

وقال الحافظ العراقئ ر ا : :2 في هذا الحديث تخصيص لحديث السوم 
على سوم أخيه» وأن حديث النهي عن السوم محله عند التراكن» والاقتراب» 
فأما البيع والشراء بثمن يزيد فلا دافن فيه بالزيادة على زيادة أخيه؛ لهذا 
الحديث» وهو قول مالك» والشافعيّ» وجمهور آهل العلم» وكره بعض أهل 
العلم الزيادة على زيادة أخيه» ولم يروا صحة حديث الباب» وقد تقدّم تضعيف 
العقيليٌ له» وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت: أنه لو أراد مشتر شراء 
سلعة» وساوم عليهاء وأعطى فيها ثمناء لم يَرْضَ به صاحب السلعة» ولم 
يركن إليه ليبيعه» فإنه يجوز لغيره طَلّبٍ شرائها قطعاًء ولا يقول أحد: إنه يحرم 
السوم بعد ذلك قطعاًء كالخطبة على خطبة أخيهء إذا رُدَّ الخاطب الأول» فإنه 
لا فرق بين الموضعين. والله أعلم. ان 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ونه هذا ضعيف؛ لجهالة عبد الله الحنفيّ» كما 
سبق في ترجمته . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١1١1//٠١١(‏ و(أبو داود) في «سننه» 2)١551(‏ 


و(النسائئ) فى «المجتبى) )551١١(‏ وفى «الكبرى) »)5١0949(‏ و(ابن ماجه) فى 
(سننه» (۲۱۹۸)» و(الطيالسيئ) في (مسنده) »)۱۳۲١(‏ و(أحمد) في امسنده» 


)١711( بَابُ مَا جَاءَ في بيع مَنْ يريد - حديث رقم‎ - ٠ 
أح‎ 48 - 

٠٠١ /۳(‏ و5١١‏ و١‏ ۲ا)» و(ار دن ایی شيبة) في «مصئفه)» (556/60)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) (559). و(أبو نعيم) في «الحلية» (۳/ »)١۳١‏ 
و(الطوسئ) في «الأحكام» (71 223١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيئ كُأَنْهُ: حديث أنس كه هذا: أخرجه بقية 
أصحاب «السنن»» فرواه أبو داود» وابن ماجه بزيادة في أوله» من رواية 
عيسى بن يونس» عن الأخضرز بن عجلان» عن أبي بكر الحنفيٌ» عن أنس بن 
مالك» أن رجلاً من الأنصار أتى النبئ كَل يسأله» فقال: «أما في بيتك شيء؟ 
فقال: بلى» جلس نلبّس بعضه ونبسط بعضه. . .2 الحديث» وقد تقدّم قريبا. 

ورواه النسائئ من رواية عيسى بن يونس» والمعتمر بن سليمان» عن 
الأخضر بن عجلان» مختصراً كرواية الترمذي» وقد رواه أحمد في «مسنده»» فلم 
يجعله من حديث أنس نفسه» قال فيه: عن أنس» عن رجل من الأنصار. ان 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قولهة (قال او 
لا تَْرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ ا ف و لله الحَنَفِيُ الَّذِي رَوَى عَنْ 
اس عو أبُو بر الحتون: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بع بَعْضٍ آهل اليم : َم E‏ 
ع مَنْ يريد في العَنَائِم وَالمَوَارِيثٍ). 

فقوله: (قال او هذا كيك حَسَنَ) بل هو ضعيف؛ لجهالة 
عبد الله الحنفي» كما تقدّم في ترجمتهء وقال ابن القظان الفاسئ ده في 
«الوهم والإيهام» (51/5): الحديث معلول بعبد الله أبي بكر الحنفئ» فإني لا 
أعرف أحداً نقل عدالته» فهو مجهول الحال» وإنما حسن الترمذي حديثه هذا 
على عادته فى قبول المساتير» وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل 
لعي لعي 

وقوله: (لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ الْأَحْضّر بن عَجْلَانَ) والأخضر ثقة 
وثقه البخاري» والنسائئ» وغيرهماء كما تقدم في ترجمته» وإنما ا في 


د ر اص سنو 
: هذا حَدِيث حسن»› 


شيحه » فإنه مجهول. كما سبق آئفاً . 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربئ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وقوله: (وَعَبْدُ الله الحَنَفِيُ) مبتدأء وقوله: (الَذِي رَوَى عَنْ أنْسِ) صفته. 
وقوله: (هُوّ) ضمير فصل» أو حرف فصلء سبق الكلام عليه» وقوله: (أَبُو بكر 
الحَنَفِيٌ) خبر المبتدأء و«الحنفيئ» بفتحتين: نسبة إلى بني حنيفة» وهم قبيلة 
كبيرة من ربيعة بن نزار» نزلوا اليمامة» قاله في «اللباب». 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الم لَمْ يَرَوَا يَأسا بيع مَنْ 
يزيد فِي العَتائِم وَالمَوَارِيثِ) قال ابن العرين كانه الات و امن وال 
مشترك» لا تختص به غنيمة» ولا ميراث. انتهى . 

وقال العراقئ كُلَنْهُ: وإنما قيّد ذلك بالغنيمة والميراث تبعاً للحديث 
الوارد في ذلك» وهو ما رواه الدارقطنيئ من رواية ابن لَهِيعَةَ تا عُبَيْدٌ الله بن 
أبي جَعْفَرِ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنٍ ابْنٍ مُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولْ الله 4 عَنْ 
0 بع الْمُرَايَدَق و يبِعْ أَحَدَكُمْ عَلَى بیع أ إل الْعَنَائَِ وَالْمَوَارِيتَ). ثم رواه 
من رواية مر ن مَك عَنْ عُبَيْدٍ الله بن أبي جَعْمَرٍ عن زيل د بن أَسْلَّمَ ٠‏ قَالَ: 
توفت جا قال گان اجرآء وهو بَا عَبْدَ الله ن عُمَرَ عن بني 
الاد قال اهن ر سول الله أن د بيع أَحَدُكُمْ عَلَى بَبْع أخيه. حَنّى قال : 
إل الْغَنَائَمَ وَالّمَوَارِيتَ»» ثم رواه من 0 الواقديء عن أسامة بن زيد الليثئ» 
عن عبيد الله بن أبي جعفرء مثله» والظاهر أن الحديث خرج على الغالب» 
وعلى ما كانوا يعتادون إلى البيع فيه مزايدة» وهي الغنائم والمورايث» قال: 
فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة» فالمعنى واحد كما قال ابن العربئ. والله 
أعلم . انتهى . 

وقال الشارح كاده : : حكى البخاري عن عطاء. أنه قال: أدركت الناس 
لا يرون بأساً في بيع المغانم في من يزيد ووّصّله ابن أبي شيبة عن عطاء. 
ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس سع من يريد 
وكذلك كانت تباع الأخماس . قال ابن العربئّ: لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغنيمة والميراث» فإن الباب واحد» والمعنى مشترك. انتهى 


.)۳۹۷ ۔‎ ”945/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


7 )۱۲۱۷( باب ما جَاءَ في بيع مَنْ يَزِيدٌ - حديث رقم‎ - ٠ 


قال الحافظ: وكأن الترمذيّ يقيّد بما ورد في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه ابن خزيمة» وابن الجارود» والدارقطنيئ» من طريق زيد بن أسلم. قن 
ابن عمر: نهى رسول الله ئة أن ي يبيع أحدكم على بيع أحدء حتى يَذْرَّ إلا 
الغنائم» والمواريف:. يركانه خرج 0 الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي 
الغنائم» والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم» وقد أخذ 
بظاهره الأوزاعئ» وإسحاق» فخصًا الجواز ببيع المغانم والمواريث» وعن 
إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد. انتهى . 

وقال العينئٌ في في «عمدة القاري»: أما البيع والشتزاع. فين زنك قلا ماس 
فيه في الزيادة على زيادة أخيه» وذلك لِمَا رواه الترمذيّ من حديث أنس» ثم 
ذكر العينئ حديث الباب» ثم قال: وهو قول مالكء. والشافعئ» وجمهور أهل 
العلم» وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخيه» ولم يروا صحة هذا 
الحديث» وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده. 

وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت: أنه لو ساوم» وأراد شراء سلعة» 
وأعطى فيها ثمنا لم يَرْضَ به صاحب السلعة» ولم يركن إليه ليبيعه» فإنه يجوز 
لغيره طلب شرائها قطعاًء ولا يقول أحد: إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاًء 
كالخطبة على خطبة أخيه» إذا رَدْ الخاطب الأول؛ لأنه لا فرق بين الموضعين . 

وذكر الترمذيّ عن بعض آهل العلم جواز ذلك؛ يعني: بيع من يزيد في 
الغنائم والمواريث. 

قال العينيَّ: روى الدارقطنيئ من رواية ابن لهيعة قال: حدّثنا عبيد الله بن 
أبي جعفرء عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ية عن بيع 
المزايدة» ولا بيع أحدكم على يبع أخيهء إلا الغنائم» والمواريث». 

ثم رواه من طريقين آخرين» أحدهما: عن الواقدي مثله» وقال شيخنا 
يغلت : : الحافظ زين الدين العراقئ كا4 -: والظاهر أن الحديث خرج على 
الغالب» وعلى ما كانوا يعتادون فيه مؤايدة» وهي الغنائم والمواريث» فإن وقع 
البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحدء كما قاله ابن العربي. انتهى كلام 
ال 

قال الشارح: من كره بيع من يزيد لعله تمسّك بما رواه البزار من حديث 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ع ار علبي ا ا 22222222222 
سفيان بن وهب»› سمعت النبي ييو ينهى عن بيع المزايدة. لكنه حديث 
ضعيف» فإن في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . انتهى”' . 

وقوله: (وَقَد رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ» وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبّارٍ النّاسِ) منهم 
يحيى بن سعيد القطان» عند أحمد في «مسنده»» وعيسى بن يونس» عند 
النسائت””"» (عَن الأَحْضَّرٍ بن عَجْلَانَ مَذَا الْحَدِيتَ) قال العراقي كُأَنْهُ: حديث 
المعتمر عنه أخرجه النسائئ هكذاء كما تقدّمء وكأنه اختلف فيه على المعتمرء 
فقد ذكر صاحب «الميزان» أنه رواه معتمرء عن الأخضرء عن الحنفئ» عن 
أنس» عن رجل من الأنصارء وهكذا رواه أحمد فى «مسنده» عن ب 
سعيد» عن الأخضر بن عجلان» فجعله من حديث الرجل من الأنصار» وكأنه 
صاحب القصة. والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
بیع من يزيد. 

۲ - (ومنها): أنه استدلٌ به على جواز البيع لمن يزيد» وأنه لا يكون من 
باب البيع على بيع أخيه؛ لكن الحديث ضعيف» كما مر آنفاًء إلا أن ابن قدامة 
رحمه الله تعالى ذكر في «المغني» )3١1//7(‏ أنه إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة. انتهى» فإن صح هذا الإجماع» فهو الحجة في المسألة» 
فافهم» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقئّ رحمه الله تعالى: يستدل به على 
بيع الحاكم على المَعْسِرء ولكن لم ينقل هنا أنه كان عليه دَينْ» حتى يبيع 
الحاكم عليهء وقد يقال: كانت نفقة أهله واجبة عليه» فهي كالدّين» وأراد 
الاكتساب بالسؤال» فكره له النبي بيه السؤال» مع القدرة على الكسب» فباع 
عليه بعض ما یملکه» واشترى له به آلة يكتسب بهاء وقد يقال: هذا تصرّفٌ في 


.)١87/١9( «مسند أحمد)‎ )١( 2 .)8708 575 /5( «تحفة الأحوذئي»‎ )١( 
.)ةعها٠١( «المجتبى» رقم‎ )۳( 


5 )١71ا/( باب ما جَاءَ في بيع من يَزِيدٌ - حديث رقم‎ - ٠ 


ماله برضاهء مع أن النبي بيه يجوز له التصرّف في أموال أمّته بما شاء. 
فتصرّف له على وجه المصلحة. وال أعلم . الهو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله مبنئّ على صحة الحديث» وقد 
عرفت ما فيه. فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): أخرج الدارقطنئ رحمه الله تعالى في «سننه» من 
رواية عبد الله بن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمرء قال: «نهى رسول الله به عن بيع المزايدة» ولا يبع أحدكم على بيع 
آخيه» إلا الغنائم» والمواريث»» ومن رواية عمر بن مالك» عن عبيد الله بن 
اتی عفر عن زيد بن أسلمء. قال: سمعت رجلاء يقال له: شهرء كان 
تاجرأء وهو يسأل عبد الله بن عمرء عن بيع المزايدة؟ فقال: «نهى رسول الله كلل 
أن يبيع أحدكم على بيع أحدء حتى يذرء إلا الغنائم» والمواريث»» ومن طريق 
الواقدي» عن أسامة بن زيد الليثئ» عن عبيد الله بن أبي جعفر به مثله . 

قال ولي الدين: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثرء وعمر بن مالك 
هو الشرعبئ» موثق» وأخرج له مسلمء والواقديّ ضعيف عند المحدّثين» 
وأسامة بن زيد مختلف فيه» فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطنئ هذه لا بأس 
به . 

قال: تقدّم الكلام على البيع على بيع أخيه» وفي رواية الدارقطنئ استثناء 
الغنائم» والمواريث» ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصّة. وحكى 
الترمذي في «جامعه» عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في 
الغنائم» والمواريث. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: الباب واحد» والمعنى 
مشترك» لا يختص به غنيمة» ولا ميراث. وقال العراقيّ في «شرح الترمذي) : 
راتما قتف ذلك ا ال ات :تنه اديت الوارة فى دلت قاور هذا 
تايف وال بوالظاهر أذ الاي حى على الات ولي نا ار 
يعتادون البيع فيه مزايدة» وهي الغنائم» والمواريث». فإن وقع البيع في غيرهما 
مزايدة» فالمعنى واحد» كما قال ابن العربيٌ. 

قال ولي الدين: وقد يكون الميراث لواحدء أو لجماعة» ويتفقون على 
بيعه لشخص بثمن معيّن» من غير طلب زيادة» فلا تجوز الزيادة حينئذ» وكذلك 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ف , الغنيمة» فظهر أن هذا الاستثناء لا يصح التمسّك به في جميع الصرّرء لا 
في العام يصح به في جميح 
عكساًء ولا طرداًء وإنما خرج على الغالب. والله أعلم. انتهى. «طرح 
التثريب» .)23١17/5(‏ والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك أوّل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «المدبر» بضم الميمء وفتح الدال المهملة. 
وفتح الموحٌدة المشددة: اسم مفعول» من دبر الرجل عبده يا إذا أعتقه 
بعد موته» ويقال: أعتق عبده عن دير ؛ بعد دير ؛ أ في آخر أمره. 

وقال في «الفتح»: المدبر: هو الذي عَلّق مالكه عتقه بموته› سمي 
بذلك؛ لأن الموت دير الحياة» أو لآن فاعله دَبّر أمر دنياه وآخرتهء أما دنياه» 
فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو 
راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة» فيرجع إلى ذبر 
الأمر» وهو آخره. انتهى”'' . 

(1١؟ )1‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَمَرَ ڦال: حَدَتَنَا سَفيَانٌ بن عَيَِبْئَة» عن 
َر بن ديار عَنْ جَابرِ ار رجلا صن نَ الأنْصَارٍ دَبَرَ غْلَاما لَهُ قَمَاتَ وَلَمْ 

د مالا غَيْرَهُء قَبَاعَهُ عَهُ الت يه فاشتَرَاه : و 2 3 الله بن الا 
عن عدا قبطب مَاتَ عام الأول في إِمَارَةِ ابْن الرُبيْرِ). ‏ 


a 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (ای بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَن» نزيل مكة» ثقةٌ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 


؟ ‏ (سفیان بن عَيَيْتَة) الهلالئ مولاهم. أبو محمد الكوفيٌ» ثم المكي 
الإمام الحافظ الحجة التب من كبار ]14 تقدم ف «الطهارة» ۸/٦‏ 


.)۱۷۳ ١١/7 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


لاي نات ما جات :ف aa‏ ديف رقي 1) 
ak‏ ا مل 
سس 27777 ® ® ن 6 معد 


 "‏ (عَمُرُو بْنْ ديتار) الأثرم الْجْمَحىَ مولاهم» أبو محمد المكي» 
فت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/47. 

٤‏ - (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابئ ابن الصحابي ويا 
تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف ينل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح؛ ون 
امد بالمكيين» وجابر وليه ۰ وإن كان مدنا إلا أنه شك مكة مدة» وفيه 


جابر ويه من المكثرين السبعة» روى )١1550(‏ حديثاء وهو ابن صحابي ميا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ) ضيه (أَنّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ)ء وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً 
من الأنصارء ناك له أن مدكوق غ غلاماً له». 

وقال الحافظ العراقيئ ككأَنْهُ: الرجل الذي من الأنصار المذكور مبهماً في 
العديك» عورد كور e‏ واب ذا ركه والنائي» آنه كال له 
أبو مذكورء وفي رواية لمسلم: أعتق رجل من بني عَذرة» وأما العبد الْمَدَبّرء 
فاسمه: يعقوب» كما ثبت في اصحيح مسلم»» وأ داود» والنسائئ م أيضاًء 
فأورده ابن فتحون» في كتابه في الصحابة الذي ذيّل به على (الاستيعاب» لابن 
عبد البرء وذكر أنه سمّاه في الحديث: يصن - هكذا قال: 
الببخاري» وإنما سمّاه مسلم» كما ذكرت» فالله اعم انى 

(دََوَ غُلاماً لَه)» وفي رواية مسلم : ١‏ عْتَقِّ رَجُل مِنْ بَنِي نا له 
عن دبر)» وفى رواية له: «أعتق غلاما له» يقال له: يعقوب»»ء زاد فى رواية: 
الى کا ر وی ر کر رچ کن اهار غا ل کن 
له مال غيره» فباعه رسول الله كه فاشتراه ابن النځام» عبداً قبطياًء مات عام 


)۱( بضم العين المهملة» وسكون الذال المعجمة» بعدها راء: نسبة إلى ا 
وهو عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن تغلب بن 
خلوان ن غمران بذ الخاف بن قضاعةة وهي قبيلة معروفة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ البیوع عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
أَوْلَء في إمارة ابن الزبير». (فْمَاتَ) ذلك الرجل المدبّرء هكذا في هذه الرواية 
أن الرجل مات» وهذا غلط. 

قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: قوله: «فمات» ولم يترك مالا غيره» هذا مما 
تسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأء أعني: قوله: «فمات» ولم يكن سيّده 
مات» كما هو مصرّح به في الأحاديث الصحيحة» وقد انفرد الترمذيّ بهذه 
اللفظة. 

وقد بيّن الشافعئ خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عن ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» وأبي الزبير عن جابرء بدون هذه اللفظة» ثم قال: هَكذا 
سمعته مه عَامَةَ دَهُري“ وَجدذت ےکا «دير رَجل ف غُلاماً قَمَاتَ) 
فإمًا 


3 > ص 


ن يَكُونَ حَطَأْ في كتابيء او حَطَأ مِنْ سُفْيَانَه فَإِنْ گان مِنْ سُفْيَانَ فَابْنُ 
جُرَيْج أخنَظٌ لِحَدِيثِ أبي الرُبيْرٍ مِنْ سياد وَمَعَ ابن جُرَيْج حَدِيثُ اللَيْثِ بْنِ 
سَعْدٍ وَغَيْرِه وُو الرُبيْر يَحُدُ الْحَدِيتَ تَخييداًء أخبر فيه بِحَيَاةً الّذِي بره 
وَحَمَّادُ بن زَيْدٍ وحَمَّادٍ بْنُ سَلَْمَةَ وَغَيْرِِ أمظ لِحَدِيثِ عَمْرِو مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ 
وَقَدْ يُسْتَدَلُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ حَطَيْه بأل مِمّا وَجَدْتُ فِي حَدِيثِ ابن 


١ 


جريح» والليثِ٬‏ عَنْ أبي الرْبَيْرء وَفِي حَدِيثِ حَمَادٍ عَنْ عَمْرِوء وَغيْرَ حَمَادٍ 
مه ا سه ر ر ے9 7ے أن o”‏ م و سس مي سس سََ ه 0 م ع و 
يرويه عن عمرو» كما رواه خماد» وفل اخبرنِي غير واج ممن لقي سفيان بن 


- و 2 
1 


ايم م 


م و و و سس م ت م 0و ا © رەو 4 
نه لم یکن يدخل حلديثه : «مات)» وَعجبَ بعضهم حِينٌ | برته | 
1 


راس © قي 1 ص 0 ام او ا 0 مو ۶ 8 3 من 0 
وجدت ون كتانن: «مأات)2» وَقال: لعل هذا خطا منه»› او زلة حفظتها عئه . 


يفا 


انتهى كلام الشافعى. 
وقد رواه عن ابن عيينة: أحمد بن حنبل» وعليّ ابن المديني» 
والحميدي» وإسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيد» وأبو بكر ابن أبي شيبة» 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة فيما علمت إلا محمد بن يحيى بن 
وقد رواه عن جابر: عطاء» ومحمد بن المنكدر» ومجاهدء لم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة»ء إلا أن البيهقيئ» رواه من طريق شريڭ› ى سَلْمَةَ بن كَهَيْل» 
عن غعطاءعء َأَبِي اليو عن جَابرِء دن خاو مات و ل دراودا قال 


)1714( بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع المذ ري كيك رقم‎ ١ 


البيهقئّ: وَكَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حصأ شَرِيكِ فِي ذَلِكَ. قال العراقين: وقد رواه 
الأعمش» وسفيان الثوري» وامسفاغيل بن الى خالد» كلهم عن سلمة بن كهيل» 
لم يذكروا هذه اللفظة» وقد رواه الأوزاعيّ» وحسين المعلم» وعبد الحميد بن 
سهيل» كلهم عن عطاءء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة» بل صرّحوا بخلافهاء 
ففي «(الصحيحين» من رواية عطاء. عن جابر: «فدفع ثمنه إليه»» فهذا كله يدل 
على خطأ قول سفيان بن عيينة فيه: «فمات». 

قال : وقد بين البيهقئ كا سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة» وذلك أن 
مطراً رواه عن عطاء» ل الزبير» وعمرو بن دينار» أن جابر بن عبد الله 
EEE Bo‏ 
النبئ بيا فباعه من نعيم بن عبد الله» أحد بني عدي بن كعب»» هكذا رواه 
البيهقئ بهذا اللفظء ورواية مطر هذه عند مسلمء ولم يست لفظهاء وإنما أحال 
به على ما تقدم» فقال: بمعنى حديث حماد» وابن عيينة» عن عمرو» عن 
جابر» وقال البيهقي : ا «إن حَدَث به حَدَثْء فَمَاتَ) مِنْ شَرْطٍ اليتق 
وَلَيْسَ بِإِخْبَّار عَنْ مَوْتِ الْمُعْتِقِه قال: ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر 
وفاة الرجل فيه عند البيع» وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير. انتهى . 

(وَلَمْ يَنْرْكُ مَالا عَيْرَه» وفي رواية مسلم: «فبلغ ذلك رسول الله كلا 
فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا). 

وهذا فيه دلالة على أن سبب بيعه كونه لا يملك شيئاً غيره» وأصرح من 
هذا رواية للبخاريٌ» من طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر: «أنْ رجلاً أعتق 
غلاماً له عن ذُبْر» فاحتاج» فأخذه النبئ يي فقال: من يشريه منّي؟...» 
الحديث. ففيها التصريح بأن سبب بيعه هو احتياجه إلى ثُمّنه» وقد جاءت رواية 
أخرى فيها بيان أن سببه هو الدين» فقد أخرج الإسماعيليّ» من طريق أبي 
بكر بن خلاد» عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» وفيه: «أعتق غلاماً له 
وعليه دينٌ»؛ وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معا“ فقد أخرج النسائئ من 
طريق الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أنّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاما 
ل عن د ركان ما اة وكات عله د + قاغةرشرل ا كله كما فيان 
درهم» فأعطاه» وقال: اقض ذينك». 


5 تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 

والحاصل : أن سبب بيعه كونه فقيراً محتاجاً إلیه» حيث لا مال له سواه» 
وتحمّله الدين» والله تعالى أعلم. 

(فْبَاعَهُ النّبُِ بللِ) فيه جواز بيع المدبّرء وفيه خلاف بين أهل العلم. 
والراجح جوازه مطلقاًء وهو قول الشافعيئ» وأهل الحديث. 

ومنهم من منع مطلقاًء وهو قول مالك» والأوزاعيئ» والكوفيين. 

ومنهم من أجازه | للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 

وقال السندي اد فى لي انوج النسائي»: من لا يرى بيع المدبر» منهم 
من يتحمله على أنه كان مديّراً مقيّداً بمرض»› أو بمدة» كعلمائنا ‏ يعني : 
الحنفية - ومنهم من یځمله على أنه دبّره» وهو ر كأصحاب مالك» 
والأول بعيدٌء والثاني يردّه آخر الحديث. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي كه إنصاف منه 
حيث رذ على أهل مذهبه» وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث» فيا ليت أصحاب 
المذاهب المتأخّرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنصٌ إذا اتضح لهم الحقٌّ. 
ولا يعاندوا» ولا يتعصّبوا لمذهبهم» ولا يتعللوا بتعليلات باردة في إعراضهم 

عن النصٌّ بالتأويل البعيدء الله أرنا الحقٌّ حمَّاء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل 

باطلاً: وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم الراحمين. 

(فاڈ شَتَرَاهُ نعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بن النځام) هكذا في , بعض التسخ » ووقع في 
بعضها بلفظ: «نعيم ابن النخځام»» وغلية شرح العراقيٌ اه فقال: قوله: 
«فاشتراه نعيم بن النحام» هكذا وقع في الأصول: «ابن النحام»» وكذا وقع في 
«صحيح البخاري»» وكذا في «مسند أحمد): «فاشتراه ابن النحام»» ولم يسمه 
ل (فاشتراه نعيم بن عبد الله»» وهو اماي وزيادة «ابن» من خطأ 

بعض الرواة» كأن النخام صفة لنعيم» > لا لآبيهء وهي بفتح النون وتشديد الحاء 
المهملة من النحمة» بفتح النون» قيل: هي السعلة» 9 النتحنحة» وكانت 
صفة لنعيم المذكور» وقد روي عن النبئ بي قال: «دخلت الجنة» فسمعت 
نحمة نعيم فيها)» ونعيم هذا قرشي من بني عدي, أسلم قديما قبل إسلام 


.)۷١ /0( راجع: «شرح السندي لهذا الكتاب»‎ )١( 


١‏ - بَابُ ما جَاء في بَبْع الْمُدَبّرٍ - حديث رقم (۱۲۱۸) ا 
عمرء وكان يكتم إسلامه» وقيل: إنه أسلم بعد عشرة أنفس» وقيل: بعد ثمانية 
وثلاثين» وكان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم؛ فمنعوه الهجرة لذلك» 
وقالوا: أقم عندنا على آي دين شئت» ثم هاجر عام الحديبية» ومعه أربعون 
من أهل بيته» واختلف في وفاته» فقيل: استشهد يوم اليرموك» في خلافة 
عمر» سنة خمس عشرة» وقيل: استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر» سنة 
ثلاث عشرة. انتهى كلام العراقئ كاله . ' 

وقال في «الإصابة»: هو ثعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشيّ العدوي» المعروف ب«النحّام»» قيل له 
ذلك؛ لان النبئ بي قال له: «دخلت الجنّة» فسمعت نَخْمة من نعيم»» وأخرج 
ابن قتيبة في «الغريب» من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» قال: 
خرجنا في سريّة زيد بن حارثة التي ا فأتينا القوم خلوفاء 
فقاتل نعيم بن النځام العدويّ يومئذ قتالاً شديداً. 

و«النحْمَة» هي السَعْلَّة التي تكون في آخر النَّحْنَحَة الممدود آخرها . 

وقال خليفة: أمّه فاختة بنت حرب بن عبد شمس» وهي عدويّة أيضاً. 
من رهط عمّرء وقال البخاريّ: له صحبة. 

وقال مصعبٌ الزبيريّ: كان إسلامه قبل عمرء ولكنه لم يهاجر إلا قبيل 
فتح مكةء وذلك لأنه كان ينفق على أرامل بني عديّء وأيتامهم. فلما أراد أن 
يهاجرء قال له قومه: أقم ودن بأيْ دين شئت» وكان بيت بني عدي بيته في 
الجاهلية» حتى تحوّل في الإسلام لِعَمّر في بني رَرَاح . 

وقال الزبير: ذكروا أنه لما قَدِمِ المدينة قال له النبئ كَلِ: يا نعيم» 
قومك كانوا خيراً لك من قومي»» قال: بل قومك خير يا رسول الله قال: إن 
قومي أخرجوني» وإن قومك أقرّوك)». فقال نعيم: يا رسول الله. إن قومك 
أخرجوك إلى الهجرة» وإن قومي حبسوني عنها . 

وقال الواقديّ: حدّثني يعقوب بن عمروء عن نافع العدوي» عن أبي 
بكر بن أبي الجهم» قال: أسلم نعيم بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه. وقال ابن 
أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلاثين إنسانأء وذكر موسى بن عقبة في 
«المغازي» عن الزهري» أن نعيماً استّشْهد بِأَجْنَادِين» في خلافة عمرء وكذا 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الہ ككل 
قال ابن إسحاق» ومصعبٌ الزبيري» وأبو الأسود. وعروة» وسيفٌ في 
والتقرع اء اومان ر ال لاف رات اجاد فل الوك 
سنة خمس عشرة» وقال ابن الْبَرْقِىَّ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم مؤتة 
في حياة النبئ كله وكذا قال ابن الكلبيّ. 

وأما ما ذكره عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» عن أبي عبيد المدنيّ» 
قال: ابتاع مروان من النحام داره بثلاثمائة درهم› تأدغزلها في داره» 5 
محمولٌ على أن المراد به: إبراهيم بن نعيم المذكورء فإنه يقال له أيضاً : 
النخام. ذكر هذا كله في «الإصابة)”'" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم: ثم هاجر عام الحديبية» ومعه 
أربعون من أهل بيته» واستشهد في فتوح الشام» زمنّ أبي بكرء أو عمرء 
وروی الحارث فى (مسنده». بإسناد حسن: أن النبيٰ ا ااا وكان 
اسمه الذي ا EE‏ 

وكان يعرف ب«النحام» بالنون والحاء المهملة الثقيلة» عند الجمهور. 
وضَبّطه ابن الكلبي بضمٌ النون» وتخفيف الحاء» ومَنّعه الصغاني» وهو لقب 
نعيم» وظاهر الرواية أنه لقب أبيه» قال النووي: وهو غلط؛ لقول النبئ كله : 
«دخلت الجنة فسمعت فيها نَحْمَّةَ من نعيم». انتهى» وكذا قال ابن العربي» 
وعياض» وغير واحد. 

قال الحافظ اَذَك : : لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي» وهو 
ضعيف» ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاًء كان يقال له: 
م ا بفتح النون» وإسكان المهملة -: الصوت» وقيل: السَّعْلَّة 
E‏ © 

9 0 ضيه : (عَبْداً)؛ أي: كان ذلك الغلام عبداًء (قِبْطِيَا) - بكسر 
القاف» وسكون الموحدة : نسبة إلى قبط قال الفيّومئ كُلَنْهُ: «القِبْظ) 
بالكسر: نَصَارى مصرهء الواحد: قِبْطِيٌء على القياس» والقَبْطيُ» ثوب من 


.)١١١ - ١1/5/١1١( راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
«الفتح» (ه/ الاة).‎ (۲( 


)1714( بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع المْدبّر - حديث رقم‎ - ١ 


كِتَانَء رقيقٌ يُعمَل بمصرء نسبة إلى القِبْطْء على غير قياس؛ فرقاً بينه وبين 
الانسان. وناب فطة اها وجه فط والجمع : َبَاِطِنُ . وقال الخليل: إذا 
جعلت ذلك اسماً لازماً قلت: قبطي وقِبْطِيّة بالكسر على الأصل» وأنت تريد 
الت ولاه وار ا تقطن لكين غ أنه لذ ن اهما ليك و 
کا کی 

(مات) ذلك الغلام (عام الأوّل) ؛ ا في العام الأول» ولفظ البخاري : 
«عام أَوْلَ) قال في «العمدة»: قوله: «عام أول» بالصرف» وعدم الصرف؛ لأنه 
إما أفعل». أو فوعل» ويجوز بناؤه على على الضمء وهذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى صفتهء وأصله: عاماً أول. انتهى”" . 

وقوله: (فِي إِمارَةٍ ابن الرْبيْر ر)؛ أي: في ولاية عبد الله بن الزبير دَيا. 

اا وقي فى ورا عسل قال (فاشتراه نعيم بن عبد الله العدويّ 
بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله ڪيا فدفعها إليهء ثم قال: ابدأ بنفسك» 
فتصدّق عليهاء > فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيءء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء» فهكذاء وهكذاء. يقول: فبين يديك. 
وعن يمينك» وعن شمالك»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر ولیه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١1١18/١١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
,)1١9950(‏ و(مسلم) في الاأصحيحهة) (/ا99 وه66١2)5‏ و(أبو ادا في (اسننه) 
(5565” و53555). و(النسائئ) فى «المجتبى) (5055؟ وا٥٦٤‏ و5507) وفى 
«الكبرى) ۲۳۲٣(‏ و7744 و٩‏ 3 و٩۲٦)»‏ و(ابن ماجه) في ا 
(5605)» و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» »)١6515(‏ و(أبو داود الطيالسي) في 


(۱) «المصباح المنير» (؟58/8/5). (۲) «عمدة القاري» //١7(‏ 45). 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
المسنده) »)۱۷٤۸(‏ و(الشافعئ) في «مسنده» (1۸/۲)» و(أحمد) في «مسنده» 
(0 و۰ و359). و(علی بن الجعد) فى «مسنده») »)١555(‏ و(الدارمئ) 
في ((اسننه) (01/5؟)2 و(ابن ا في اوي )660 «((YfoYg‏ 57 
حبّان) فى «صحيحه)» (۳۳۳۹)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى) ٩۸۳(‏ و2)9485 
و(الطوسئ) في «الأحكام» »223١78(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (0»)1875 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۸٩‏ و(البيهقئ) في «الكبرى) (۳۰۹/۱۰)» 
و(البغوي) في «شرح السنة) (5577)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُلَنُهُ: حديث جابر ضيه هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فأخرجه البخاري عن قتيبة» ومسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم» وابن ماجه عن هشام بن عمار» أربعتهم عن ابن عيينة» 
وأخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد» عن عمرو»ء وأخرجه البخاري» 
والنسائئ من رواية شعبة» عن عمروء وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائيٌ 
من رواية أبي الزبير عن جابرء وأخرجه البخاريً» والنسائيئ من رواية ابن أبي 
ذئب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» ورواه البيهقيّ من رواية مجاهد» عن 
جابر یه . انتهى . ١‏ 

[تنبيه آخر]: قال العراقيئ أيضاً: في الباب مما لم يذكره عن ابن 
عمر زاء في أنه لا يباع» رواه الدارقطنيّء ثم البيهقيَ من طريقه من رواية 
تبيدة بن حَسَّانَء عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافِعء عَن ابن عُمَرَ أن النَبِيَ بلا قَالَ : 
الْمُتبّرُ لا يبع ولا يُومَبُء وَهْوَ حر مِنَ لِه ال الدارقطني: لَمْ يُسْيده 
وَلَا يَنْبْتُ مَرْفُوعاً من غير طريقه» ورواه الطبرانيئّ عن أحمد بن النضر 
العسكريّ» عن محمد بن قدامة الجوهري» عن علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعاًء والحديث عند ابن ماجه مختصراً عن 
عئمان بن أبى شيبة» عن عل بن ظبيان» بسئده: «المَدَبّر من الثلث»» وقال: 
سمعت نھان يقول : ا وقال ابن ماجه: ليس له أصل . انتهى . 


وقد رجع على بن ظبيان عن رفعهء كما رواه الشافعئ عنه بعد أن رواه 


)1514( بَابُ مَا جَاءَ في بيع الْمُدَبّر  حديث رقم‎ - ١ 


عنه موقوفاًء فقال: قال لی عل بن ظبيان: كنت أَحَدّتْ به مرفوعاًء فقال لى 
يقفونه على ابن عمر. انتهى . 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف كُزَنُةُه وهو بيان ما جاء في بيع 
المدير. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة تدبير المملوك» قال القرطبئ وغيره: اتَمَقُوا 
على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من الثلث» غير الليث» وزفرء فإنهما 
قالا: من رأس المال» واختلفوا: هل هو عقد جائزء أو لازم؟ فمن قال: 
لازم مع التصرف فيهء إلا بالعتق» ومن قال: جائد أجاز» وبالأول قال مالك» 
والأوزاعي. والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي› وأهل الحديث› وحجتهم 
حديث الباب» ولأنه تعليق للعتق بصفة» انفرد السيد بهاء فيتمكن من بيعه» 
کمن علق عتقه بدخول الدار مثلاً: ولأن من أوصى بعتق شخص› جاز له بيعه 
باتفاق» فيلحق به جواز بيع المَدَبّر؛ لأنه في معنى الوصية» وقيّد الليث الجواز 
بالحاجة» وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها قضية عين» لا عموم لهاء فيَحْمّل 
على بعض الصّوّرء وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دّين» وهو مشهور 
الحديث» بأنه بيه رَد تصرّف هذا الرجل؛ لكونه لم يكن له مال غيره» فِيُسْتَدَلٌ 
به على رد تصرّف من تصدّق بجميع ماله» وادَّعَى بعضهم أنه كَل إنما باع 
خدمة المدبّرء لا رقبته» واحتّحّ بما رواه ابن فضيل» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء» عن جابر: انه کا قال: لا باش ببيع خدمة المدبر»» 
أخرجه الدارقطنى» ورجال إسناده ثقات» إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله» 
ولو صح لم يكن فيه حجة؛ إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة 
المدبّرء الذي اشتراه نعيم بن النځام» كان في منفعته» دون رقبته» قاله في 


«الفتح)”'' . 


)21( راجع : «الفتح) (/ ۱۷€ - ه/ا١).‏ 


ا إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله وك 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي قول من قال بجواز بيع 
المدبّر للحاجة» كما هو ظاهر حديث الباب» وقد أشبعت البحث فى هذا فى 
ااشرح النسائئ» في «كتاب البيوع)» فراجعه 0 وبالله تعالى ا ١‏ 

۳ - (ومنها): بيان أن أفضل الصدقة: الصدقة على النفس» ثم الأهل. 
ثم الأقرباء. 

5 - (ومنها): بيان أن الحقوق إذا تزاحمت قُدَّم الأوكدء فالأوكد. 

- (ومنها): أن الأفضل في صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير» 
ووجوه البرّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينها . 
- (ومنها): بيان أن الدّين مقدّم على التبرّع بالتدبير. 

۷ - (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. 

6 (ومنها): بیان أنه يخر على السفيه» ويرد عليه تصرّفه» وقد اختّلف 
العلماء في ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح To‏ عشوي هل 
ج > وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ الل وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ 

عند بعد َعْضٍ أُمْلٍ اليم مِنْ أُصْحَابٍ الي كله وَعْبْرهِمْ: لم يروا بع المُدبر 

بأساًء وَمُوَ كَوْلُ الشَافِعِيَء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وره وم مِنْ أَمُلٍ اليم من 
أَصْحَابٍ التب كله وَغَيْرِجِمْ بَيْعَ الْمُدَبَّرِء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَوْرٌِّ» وَمَالِك 
َالأَْرَاعَِ) . 

فقوله : (قال ألو فب هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ عَيْر وَجْهِ)؛ أي: من طرق متعدّدةء 
(عَنْ جَابر بْن عبد الله) راء فقد رواه عنه عمرو بن دينار» كما عند المصتف 


)١(‏ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» في «كتاب البيوع»: «باب بيع المدبر» 
رقم (5505/85). 


(0) ثبت في شرح ابن العربئ» وبعض النسخ الأخرى. 


5 )1714( بَابُ ما جَاءَ في بیع الْمُدَبّرٍ  حديث رقم‎ - ١ 
هناء ومسلم في «صحيحهاء وعطاء بن أبي رباح عند البخاريّ في «(صحيحه»»‎ 
وأبو الزبير عند مسلم في «(صحيحه»» والله تعالى أعلم.‎ 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث 
0-0 

ا َعْضٍ أُمْلٍ اليِلْم مِنْ أُصْحَاب ب الي كه وَغَبْرمِم' لم يروا ببَيع 

ا بأساًء وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ ‏ وَأْحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَكَرِةَ قوم مِنْ أَهْلٍ یلم بز مِن 
أَصْحَاب النَبِيَ يكل وَغَبْرِهِمْ بَيْعَ الْمُدَبَرِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيّء وَمَالِك 
َالأَوَرَاعِنَ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف يا لذكر مذاهب أهل 
العلم في حكم بيع المديّرء فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع المديّر: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقي أنه يباع في الدين» وقد 
أومأ إليه أحمد. وقال مالك: لا يباع إلا في دّين» يغلب رقبة العبدء فإذا كان 
العبد يساوي ألفأء فكان عليه خمسمائة لم يبع العبد. وروي عن أحمد أنه 
قال: أنا أرى بيع المُدّبر في الدّين» وإذا كان فقيراً لا يملك شيئاًء رأيت أن 
أبيعه؛ لأن النبئ كل قد باع المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره 
باعه النبئ بء لما علم حاجته. وهذا قول إسحاق» وأبي أيوب» وأبي 
خيثمة» وقالا: إن باعه من غير حاجة أجزأناه. ونقل جماعة عن أحمدء جواز 
بيع المدبر مطلقاً» في الدَّين وغيره» مع الحاجة وعدمهاء قال إسماعيل بن 
سعيد: سألت أحمد عن بيع المدبرء إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟ قال: له 
أن يبيعه محتاجاً كان إلى ذلك» أو غير محتاج» وهذا هو الصحيح»ء ورُوي مثل 
هذا عن عائشة» وعمر بن عبد العزيز» وطاوس» ومجاهد» وهو قول الشافعي. 

وگره بيعه: ابن عمرء وسعيد بن المسيّب» والشعبيئ» والنخعيٌ» وابن 
سيرين» والزهري» والثوري» والأوزاعئ» والحسن بن صالح» وأصحاب 
ا ومالك؛ لأن ابن عمر وء رَوَى أن النبئ كَل قال: «لا يباع المدبرء 
ولا تشترع :ولا نه استحق العتق مات ده فاه أم الولد. 


e‏ إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال: ولنا ما روى جابر ظل: أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دير 
فاحتاج» فقال رسول الله كَلِْةِ: «من يشتريه مني؟2» فباعه من م بن عبد الله » 
بثمانمائة درهم› فدفعها إليه» وقال: «أنت أحوج منه)» متفق عليه» قال جابر: 
عبد قبطئ مات عام أول» في إمارة ابن الزبير. 

وقال أبو إسحاق الجُوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر» باستقامة 
الطرق» والخبر إذا ثبت» استغني به عن غيره» مِن رأي الناس . 

ولأنه عتق بصفة» ثبت بقول المَعْتِقء فلم ب يمنع البيع» كما لو قال: | 
دخلت الدار فأنت حرء ولأنه تبرّع بمال بعد الموت» فلم يمنع البيع في الحياة 
كالوصية» قال أحمد: ق من قال: غلامي حر راس نّ الشهر» فله بيعه 
قبل رأس الشهرء وإن قال: غداً فله بيعه اليومء وإن قال: إذا مت قال: لا 
مه الوت أك مو ااا لبس هذا اا لجاز عه فيل رامن 
الشهرء فله أن يبيعه قبل مجيء الموت» وهم يقولون فيمن قال: إن مت من 
مرضي هذاء فعبدي حرء ثم لم يمت من مرضه ذلك» فليس بشيء» وإن قال : 
إن مت فهو حرء لا يباع» هذا متناقض» إنما أصله الوصية من الثلث» فله أن 
يغيّر وصيته» ما دام حيّاء فأما خبرهم فلم يصح عن النبيّ كله إنما هو من 
قول ابن عمر. 

وقال الطحاويّ: هو عن ابن عمرء وهو ليس بمسند عن النبئ وَل 
ويَحْتَمِل أنه أراد: بعد الموت» أو على الاستحباب. انتهى كلام ابن 


١ 5‏ 
ا ا 0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: (لا يباع المدبر» ولا يشترى» 
أخرجه الدارقطنئ في «سننه» 2»)١18/5(‏ والبيهقئ في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 
»)٤‏ وهو حديث واوء بل حكم الشيخ الألبانئ رحمه الله تعالى بوضعه. 
راجع : «الإرواء» 5//ا17. والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: مذهب الشافعيئ» وأهل الحديث جواز بيع 
المديّرء وقد نقله البيهقئ في «المعرفة» عن أكثر الفقهاء» وحكى النوويّ عن 


.)٤١١ - 5١19/١5( «المغنى» لابن قدامة ک4‎ )١( 


)1714( -بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع الْمُدَبّر - حديث رقم‎ ١ 
مع للع سس سآ /لا/,5 أ‎ 


الجمهور مقابله» وعن الحنفية» والمالكية أيضاً تخصيص المنع بمن دبّر تدبيراً 
مطلقاء أما إذا قيّده» كأن يقول: إن مت من مرضى هذا ففلان حرء فإنه يجوز 
بيعه ؟ لآنها كالوصية» فيجوز الرجوع فيها . وعن اخ تسم بيع المديرة دوك 
المدبّر. وعن الليث: يجوز بيعه إن شرّط على المشتري عتقه» وعن ابن 

ومالَ ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة» فقال: من مَنَّع بيعه 
طلقا كان الحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئئ» ومن 
أجازه في بعض الصورء فله أن يقول: فلت بالحديث في الصورة التي ورد 
فيهاء فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصّوّر. وأجاب من أجازه مل 
بأن قوله: «وكان محتاجاً». لا مدخل له في الحكمء وإنما ذكر لبيان السبب 
في المبادرة لبيعه؛ لين للسيد جواز البيع› ولولا الحاجة لكان عدم البيع 
أولى» وأما من ادعى أنه إنما باع حدلمته » فقد أجيب عنه بأنه لا تعارض بين 
الحديثين» وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. أفاده في «الفتح» 
(ه/ .(VY _ ٤۷1‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله 
تعالى هو الأرجح»ء وحاصله: جواز بيعه للحاجة؛ عملاً بظاهر الحديث» قال 
الشوكانئ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر الخلاف المذكور -: ولا يخفى أن فى 
الحديث إيماءً إلى المقتضى لجواز البيع بقوله: «فاحتاج»» وبقوله: «اقض 
دينك» وأنفق على عيالك»., لا يقال: الأصل جواز البيع» والمنع منه يحتاج 
إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب؛ لأن غايته أن البيع فيه وقع 
للحاجة» ولا دليل على اعتبارها فى غيره» بل مجرّد ذلك الأصل كاف فى 
الجواز؛ لأنا نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلّق» فصار الدليل 
بعذله على مدعي الجواز. ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة. فيبقى ما 


عداها على أصل المنع. انتهى كلام الشوكانئ يب وهو تحقيق نفيسٌ 


جذا . 


(۱) «نيل الأوطار» (957/5 - ۹۷). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُو عَنْ رَسُولٍ الله يل 


والحاصل: أن الحقٌّ جواز بيع المديّر عند حاجة صاحبه إلى ذلك» وأما 
بدونها فلا؛ لِمَا عرفت من الحجة الواضحة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي و قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: هو التحريم» كما مر غير 
مرة» فتنبه . 

و«التَلمّي) قنك تلقّي يتلقى» قال في «اللسان»: قال الأزهري : 0 
هو الاستتقبال» ومته قولة تحالن : ويا ها الك الان سبوا وا لها إل ف 
حل عَظِيِرٍ ©4 [نصلت: ه”]» قال الفراء: يريد: ما يُلَقَى دفع السيئة 


بالحسنةء إلا من هو صابرء e‏ > فأنثها لتأنيث إرادة الكلمة. 
وقيل: أي : ها عليه 3 00 إلا الصابر. وتلقاه؛ أي: استقبله» وفلان 
يتلقّى فلاناً ؛ أ يستقيله . 

وقال في د لو ألقاه» من باب تَعِبَء ا والأصل على 
ول ولْقّى بالضمٌ» مع القصرء ولِقَاءَ بالكسرء مع الم والقصرء ٠‏ وکل 8 
ايل اء أو اه و لفاك ال وهو اتال اع 

ومعنى «تلقي البيوع»؛ أي: المبيعات» وأصحابهاء قال ل المجمع 
البحار»: هو أن يستقبل المصريّ البدويّ قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بكساد 
ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوّكُس» وبأقل من الثمن. انتهى 

(۱۲۱۹۵) - (حَدّتَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَتَنَا TE‏ اخ ناسل ان 
النَّبْمِيُ » عَنْ ابي عْثْمَانَ عن ابن مَسْعُودٍء عن الى كله أنه : هی عَنْ تلن الببُوع0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ التميميئ» أبو السريّ الكوفي» ثقة ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

؟ - (ابْنُ الْمُبَارَِكِ) عبد الله الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم في «الطهارة» 
6 . 


۲ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِية قي البيُوع - حديث رقم (1719) 


]٤[ (سْلَيْمَانُ النَيِمِيُ) ابن طرخانء أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ‎  * 
۷ e تقدم في‎ 

e E O a 
البصري» مخضرم ثقة ثبت عابدٌ» من كبار [۲] (40) أو بعدهاء وعاش مائة‎ 
."٠١/٠۲١ وثلاثين» أو أكثرء تقدم في «الصلاة»‎ 

ه ‏ (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابئ المشهورء تقدم في «الطهارة» .١7/1١1‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعىّ عن تابعئ مخضرم» وفيه ابن مسعود نه من أكابر ا جم 
المناقب . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن مسعود) ول ابه (عن ابت کله أنه : «نْهَى عن قي البيوع») بض 
الموخدة: جمع بيع» بمعنى المبيع» وهو أن يتلقى السلعة الواردة لمحل ™ 
قبل وصولها له» وهو يقتضي أن النهي المطلق عن تلقي الجلب مقيّد بما إذا 
كان التلقي لأجل الا ا سير العم كان يتلقاهم للسلام» أو لغيره 
من الأغراض» فلا نهي ٠‏ فتنبه . 

قال الحافظ ولي الدين كاله : فسّر أصحابنا - يعني : : الشافعية - تلقّى 
الركبان بأن يتلقّى طائفةً يحملون طعاماً إلى البلدء فيشتريه منهم» قبل قدومهم 
البلد» ومعرفة سعره» ومقتضى هذا التفسير: أن التلقّي لشراء غير الطعام» ليس 
حكمه كذلك» ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه 
فالصواب المنع مطلقاً؛ لظاهر النصّء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

والشرط في التحريم - كما قالوا ‏ أن يعلم النهي عن التلقّي» وهذا شرط 


في سائر المناهي» وروی سحنون عن ابن القاسم: أنه يؤدّبء إلا أن يعذر 


.)578/0( راجع: «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذت . أَبْوَابٌ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
كا د ي ا 
بالجهل» وروی عيسى بن دينار» عن ابن القاسم أنه يودب إذا كان معتاداً 
لذلك» واختلفوا في قصد التلقّي» فلو لم يقصده. بل خرج لشغل» فاشترى 
منهم» ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة» والمالكيّة» والأصح عند الشافعيّة 
تحريمه؛ لوجود المعنى» وهو الحق. 
أن يبتدىء المتلقّي القافلة بطلب الشراء منهم» فلو ابتدؤوه» فالتمسوا منه الشراء 
منهم» وهم عالمون بسعر البلدء أو غير عالمين» فجعلوه على الخلاف فيما لو 
بان أن الشراء بسعر البلدء أو أكثرء والأصح أنه لا خيار في هذه الصورة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: وظاهر و رون 4 اء كان فيا 

أم تاا وسواء كان لأجل الشراء منهم» أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث 
هيا د اة ا ال 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفقٌ عليه . 

[تنبيه]: أخرج البخاري اه حديث ابن مسعود ويب هذا بزيادة فون 
أوله» فقال : 

حدّثنا مسدّدء حدثنا معتمر» قال: سمعت أبى يقول: حذّثنا أبو عثمان» 
عن عبد الله بن مسعود وه قال: «من اشترى شاة مُحَمْلةَء فردّهاء فليرٌدٌ معها 
صاعاً من تمرء ونّهّى النبي كَل أن تُلَقَى البيوع». 

قال في «الفتح»: هكذا رواه الأكثر» عن معتمر بن سليمان» موقوفاً. 
أل هغ ورو أكقر إصيعات سان هته كما عا عدي ال ا 
خالد الأحمرء عن سليمان التيميئ» فرواه بهذا الإسناد مرفوعاء أخرجه 


)١1719( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَة تَلَقَي البيوع - حديث رقم‎ - ١ 


الإسماعيلي» وأشار إلى وَهَمه أيضاً. انتهى7" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١5١9/١(‏ و(البخاري) في «(صحیحه» ۲۱٤۹(‏ 
و5١7)ء‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) »)۲۱۸١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» 
»)١5880(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصنفه» (۲۱۸۰ و۳۹۹)» و(أحمد) فين 
(مسئده) (۱/ »)٤۳١‏ امه حبّان) فى (اصحيحه) »)٤۹٥۸(‏ و(أبو يعلى) ۴ 
(مسنده» »)٤۹۹١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۲۹٤/۳(‏ و(الطوسيئ) فى 
(الأحكام» (0۹١۱)ء‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۰/ ۳۱۹ و۸٤۳)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ وان : : حديث ابن مسعود وي هذا: متفق عليه 
أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة» عن ابن المبارك» والبخاريّ عن مسدد» عن 
معتمر بن سليمان» ويزيد بن زريع. فرّقهماء ورواه ابن ماجه عن يحيى بن 
حكيم» عن يحيى بن سعيد» وحسان بن مسعدة» كلهم عن سليمان التيميّ. 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَلِىٌّ وَابْنِ 
عباس » ويي هريره وَأَبِي س سَعِيدِء وَابْنِ عَمَرَ وَرَجل مِنْ أَصْحَاب انين ك) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستة ولاز 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث على طن 1 : فأخرجه المصتف واه فى «العلل الكبير»ء. 
فقال: ١‏ 3 

 )"١8(‏ حذّثنا إسحاق بن منصور» حذثنا عبيد الله بن موسى» عن 
الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» عن أبيهء عن عليّ: «أن النبئ ييا 
نَهَى عن التلقي». 

قال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: الربيع بن حبيب منكر 


. «الفتح» (0//ا؟5). (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَ اب الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 


e‏ ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن علي هو مرسل»ء 
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۲ وآما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وا : فمتفق عليه» من رواية معمرء عن ابن 
طاووسء عن أبيه» عن ابن عباس › فال : انهى رسول الله ي أن يُتَلَقَى 
الركبان» وأن يبيع حاضر لبّاو»» ورواه الشات أا 

ا حديث أي هريره ا دهي لآق د يعد هذا 
وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - وما حديث ابي سَعيدٍ اه : فرواه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» بإسناد حسن" فقال: 

خا اخم بن داود» قال: ثنا يعقوب بن حميدء قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمد » عن داود بن صالح بن دينارء عن أبيه عن أبي سح سعيك : أن رسول الله کا 
قال: «لا فوا شيعاً من البيع حتى يَقْدَمَ سوقكم». انتهى 

ه ‏ وَأما حديث ابن عَمَرَ وا : فمتّفق عليه من رواية مالك» عن نافع› 
عن عبد الله بن عمر وي“ أن رسول الله ملل قال : (لا يبيع بعضكم على بيع 
بعض» ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق»» لفظ البخاري. 

ذو اواها ةيف خاي اكاب EE A‏ العمل قن 
(امسنده)» فقال: 

(۱۸۸۱۹) - حدثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» عن الحكم قال: 
سمعت ابن أبي ليلى يحدّث عن رجل من أصحاب النبي بل قال: ١‏ 
يُتَلْقَى کلت ولا يبع حاضر لادء ومن اشتری شاه مصراة. أو ناقة ‏ قال 
شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة ‏ فهو فيها بآخر النْظْرَيْنء إذا هو خلب» 
انته 240, 

.)۹۸۰ /۱( «علل الترمذي»‎ )١( 


(۲) راجع: «نزهة الألباب» )۱۹٤۸/٤(‏ للوائليّ. 
(۳) «شرح معاني الآثار» )٤( .)۸/٤(‏ «مسند أحمد» (١81//ا١١).‏ 


)۱۲۲۰( يَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ لقي البْيُو - حديث رقم‎ - ١ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ياه قال : 

م ت E r‏ 2 5 2 - هم ن 06 س © 

(۱۲۲۰) - (حَدثتا بن شبيب» قال: حَدثتا عبد الله بن جغفر 
م ia‏ 0007 60 ن 6 > o‏ 4 ضر > 6 ت ( ت 

ارقي قال : حَدَتْنا عبيد الله بْنْ عمروء عَنْ أيوت. عَنْ محمد بن سيرين » عن 


ت 
6 سے ”7 


أبي رة أن الَبِىَ كله نَهَى أنْ يُتَلَقَّى الجَلَّبْ ِن تلقاه إِنْسَانٌء فَابْتَاعَه 
نَصَاحِبٌ السّلْعَةٍ فِيِهَا بالخّارِ إِذَا وَرَدَ السُوق»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (سَلَمَةُ بُْنُ شبيب) الْمِسْمّعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌّء من كبار 
]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۹۸/۸۷. 

۲ - (عَبِدُ الله بْنُ جَعْمَر الرَقْ) هو: عبد الله بن جعفر بن غَيْلان - اين 
المحم أبو عبد الرحدن ردن واف شق الكت عير ا فلع بسحن 
اختلاطه .]٠١٠١[‏ 

روى عن عبيد الله بن عمروء وعبد العزيز الدراوردي» ومعتمر بن 
سليمان» وموسى بن أعين» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدَؤرقي» وأبو الأزهر النيسابوري. 
وإسماعيل بن عبد الله الرقيّ» وعلي بن الحسين الرقيّ» وأيوب بن محمد 
الوزان» وسلمة بن شبيب» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقة» وهو أحب إلى من على بن معبد الذي كان بمصرء 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال النسائئ: ليس به بأس قبل أن 
يتغير» وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة »)١5(‏ وتغير سنة 2)5١8(‏ 
ومات سنة »)۲۲١(‏ وكذا رخ وفاته أبو داود وغيره» وكذا قال ابن حبان في 
«الثقات»» لكن لم يذكر تاريخ عماه» وقال: لم يكن اختلاطه فاحشاء ريبما 
خالف. ووثقه العجلىٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

[تنبيه]: قوله: «الرَّقنْ) بفتح الراءء وتشديد القاف: نسبة إلى الرَّقَةَ وهي 
مدينة على طرف الفرات» والرقة الأولى حَربت» والتي تسمى اليوم الرقة» 
كانت تسمى أوَّلاً الرافقة» ولها تاريخ» يُنسب إليها كثير من العلماء في كل 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ ال يل 


HHS 


فنّ. قاله في «اللباب»؟. 


وعرمو ا وهر د« مه 


۳ - (عبيد الله بن عمرو) درق أبي الوليد ارقي » أبو وهب الأسدئ. 
فقية» رَيّما وَهِم [8]. 

وثقه ابن معين» والنسائي» والعجلي» وابن نمير. وقال أبو حاتم: صالح 
التعدوف: ثقة صوق الا أعرت: له دتا متكا وقال ابن سعد: كان ثقة 
صدوقاً» كثير الحديث» وربما أخطأ. ومات سنة .)١18٠(‏ 

٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّحْتيانىٌ» أبو بكر البصرئ» ثقة 
ا سه من كبار الفقهاء العباد [5] تقدم في «الطهارة» .4١/7/‏ 

ه ‏ (مَحَمدُ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة 

ثبت فقيه عابد» كبير القدر ["] تقدم في «الطهارة» .7١/1١17‏ 

دا هرَيْرَة) ويهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنّف ناء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالرقيين» غير شيخه» فنيسابوري» نزيل مكة» ونصفه الثاني 
مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة ذه رأس 
المكثرين السبعة» وأحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضللاه («أنَّ النَبىَ كله نَهَى أَنْ يُتَلَقَى) بالبناء للمفعول. 
وقوله: (الجَلْبُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل» بفتحتين فَعَلَّء بمعنى مفعول: 
وهو ما يُجلّب من بلد إلى بلد آخرء أفاده الفيُومت""ا 

وقال المجد كانه 5 جلة له من بابى ضرب» ونصر› لاح ايكون 
وجَلْباً - بفتحتين ‏ واجتلبه : ساقه من موضع إلى آخرء فَجَلْبَ هوء وانجلب» 
واستجلبه : طَلّب أن يُجلَّبَ له» و«الْجَلَّبُ) محرّكة : ما جلِب من خيل» أو غيرهاء 
كالْجَلِيبة» وَالْجَلُوبة» جَمْعه: أجلابٌ. انتهى ببعض إيضاح”” . 


قت 


م 


.)٤/۲( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)51//١( «القاموس المحيط»‎ )۳( .)٠١5/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


(1° ١( باب مَا جَاءَ في كرا هِيَِ تَلقّي البيوع - حديث رقم‎ - ١ 
ح--‎ ٥ 


تال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أن الجَلْب هنا بفتحتين» 
فقول بعضهم: هو بفتح اللام» وسكونهاء لا وجه له؛ لأن جواز الوجهين في 
المصدرء لا في الجلب بمعنى المجلوب» فتنبه . 

ويَحْتّمل أن يكون الْجَلّب بفتحتين بمعنى: القوم الجالبين للسّلّع فقد قال 
في (اللجان»: .والكليى اى بفتحتين ‏ والأجلاب ‏ أي: بالفتح -: الا 
يَجلّبون الإبل» والغنم للبيع» والْجَلَّبُ: ما جُلب من خيل» وإبل» ومتاع. 
انتھی”'. والله تعالى أعلم. 

(هَإِنْ تَلَقَام؛ أي : الجلبٌء (إِنْسَانٌَ قَابْتَاعَهُ)؛ أي: اشتراه» (قَصَاحِبُ 
السَّلْعَةِ) بكسر السين المهملة» وسكون اللام: هي البضاعة» وتُطلق السلعة 
بالكسر أيضاً على حراج الجسد» وهي مثل الغدّة» تتحرّك بالتحريك» 
وجمْعهما: سِلَعٌء مثل سِذْرَة وسِدَرِء وأما السّلْعةء بالفتح: فهي الشَّجَة 
والجمع: سَلَعَات مثل سَجدة وسَجَدَاتء قاله في «المصباح». 

ونظمت ذلك بقولي : 

والشلكة الخرا نضا كييرت.٠‏ و ا 
ي TT‏ بالنظم لِلْمَنْهُوم 
(فيهًا)؛ أي: في تلك السلعة. (بالخِيّار» إِذا وَرَدَ)؛ آي : جاء» ودخل 
(السّوقَ») بالضم: محل البيع والشراء» قال في e‏ و«السوق» بالضم 
معروفة» قال ابن سيده: هي التي يتعامل فيهاء تذكن وتنك وقال ابن دريد: 
لرن رو و و وأصل اشتقاقها من سوق الناس بضائعهم إليهاء 
وقال الجوهريّ: أهل الحجاز يؤنثون السوق» والسبيل» 0 والصراط. 
والزقاق» والكلاء. وهو سوق E‏ وتميم تذگر الكل. انتهى” ". 
وقال الفيّوميَّ كأنْهُ: «السُوقَ» 52 ويؤنثْء وقال أبو إسحاق: السُوقٌ 


.)۲۸١ /١( «لسان العرب» (۲۹۸/۱). (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«تاج العروس» (ص5788).‎ (۳) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
م 00 ا اا لد 111 1ق 
التي يباع فيها مؤنثة» وهو أفصحء وأصحٌء وتصغيرها: سُوَيَْة والتذكير خطأ؛ 
لأنه قيل: سوق نافقة» ولم يُسمع نافق» بغير هاء» والنسبة إليها: سُوقَِنٌء على 
لفظهاء وقولهم: رجل سُوقَةٌ ليس المراد أنه من أهل الأسواق» كما تظنه 
العامة» بل السُوقَةٌ عند العرب خلاف المَلِك» قال الشاعر [من الطويل]: 


م تيو سس 


CLE ww. 


NNN sS‏ إا نحن فِيهِمُ سُوقَة نََنَصَّفُ 

وتطلق السوقة على الواحدء والمثنى» والمجموع» وربما جمعت على 
زو عل ا ر 

رید الخ أن.ضاحب الا إذا لقي خارج السوق» واشتُري 
منه» فإنه بالخيار إذا أتى السوق» وعَرّف السعرء فإن شاء أمضى البيع» وإن 
شاء فة وال سلعنة: 

وقال النوويّ في «شرح مسلم): قال أصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة -: لا 
خيار للبائع قبل أن يَقَدَم» ويعلم السعرء فإذا قَدِم» فإن كان الشراء بأرخص من 
سعر البلدء ثبت له الخيار» سواءٌ أخبر المتلقى بالسعر كاذباً أم لم يخبره» وإن 
كان الشراء بسعر البلدء أو أكثرء فوجهان, الأصح: لا خيار له؛ لعدم العَبْنء 
والثاني: ثبوته لإطلاق الحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الأرجح عندي؛ لإطلاق 
الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)٠۲۲١ /١١(‏ و(البخاري) في (صحيحه) 
(3005)» و(مسلم) في «(صحیحه» (5/ »)٥‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۳٤۳۷(‏ 


و(النسائئ) في «المجتبى» (50017) وفي «الكبرى» .»)25١647(‏ و(ابن ماجه) في 
«سئنه» (1/8١؟7)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (؟/ 785 و۳٠٤‏ و/5481)ء و(الدارمئ) 


.)5957/1١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَةِ َي البْبُوع - حديث رقم )١77١(‏ 
- . ۷ | سکس 
في «سئنه) (7059)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» (101/5)». و(الطحاوي) في 
شرح معاني الآثار» (”/ 2)94 و(الطبرانيئ) في «الأوسط» »)5٠05(‏ و(البيهقي) 
في «الکبری» (٥/۸٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال e‏ ا4 : حديث ث أبي هريرة 5 هذا: أخرجه بقية 
عمرو 1 وأخرجه البخاريّ من رواية عبيد الله بن عمر العمريٰ» عن 
سعيد بن ابي سعيد» عن ا هريرة › قال : «(نھی النبى ا عن التلقي› وأن 
يبيع حاضر لمَادِ) وأخرجه مسلمء والنسائيئ 0 وابن ماجه» من رواية ٠‏ 
حسان» عن محمد بن سيرين › عن أبي هريرة» أن رسول الله يِه قال: « 
تَلَقّوا الْجَلَّبَ»› فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهَء فَإِذَا أَنَى سَيْدْهُ السوق» فَهُوَ چ 
لفظ مسلمء وأخرجه الشيخان.» وأبو داود والنسائيٌ ع من طريق مالك» عن أبي 
الزناد. عن الأعرج. عن ابي هريرة وله . انتهى . 

(المسألة الثالثة) : : في شرج قوله: (قَال بُو 
غریب قفن حديث الوك وَحَدِنِثْ ابن مسعود حديث تح صَّحِيحٌ» وقد كرة 
قوم من أَهُلٍ العِلّم لقي البيوع . وهو ضرت من الخَدِيعَةء وهو قول الشافِعِيّ . 
ويره مِنْ أَصْحَابئا) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ) بل هو صحيح» فقد أخرجه 
الشيخان» كما أسلفته افا . 


ص e2‏ - 8 
و هذا حديث حَسن 


وقوله: (كَرِيبٌ) بيّن وجه غرابته بقوله: (مِنْ حَدِيثِ أيُوبَ) الظاهر أنه 
أراد: أن أيوب السختيانيٌ تفرد به عن محمد بن سيرين» وفيه نظر؛ لان 
هشام بن حسّان رواه عنه محمد بن سيرين» كما تقدّم في التنبيه المذكور آنفاًء 
والله تعالى أعلم. 

(وَحَدِيتُ ابن مَسْعُودِ) ذلك (حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذظ ‏ أَبْوَّاتُ الث عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وقوله: (وَقَدَ قَدْ كرة) بكسر الراء. (قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ العِلّم تا لمي البُبُوع). 
والمراد: أنهم حرموه» (وَهَوَ ضرْبٌ ِن الخديعة)؛ آي : ا محرمة. 
وهي من صفات ا التي ذمّهم الله تعالى بهاء فقال الله تعالى: مولن 
لْمَتَفِقِينَ يعون أله وهو يغه [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال: تيعون أله الذي 
اموا وَمَا غوت إل أشَْهُمْ وَمَا مِمْعروِتَ € [البقرة: 4]. (وَهُوَ قول الشَافِيي› 
وَعْبْرِهٍ مِنْ E‏ آي : آهل الحديث . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف 4 لذكر بعض أقوال 
آهل العلم في حكم تلقّي البيوع» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان: 

ذهب مالك» والشافعئ» وأحمد» والجمهور إلى تحريمه. وذهب أبو 
حنيفة» والأوزاعيّ إلى جوازه» إذا لم يضرٌ بالناس» فإن أضرٌ كره» كذا حكاه 
النوويّ» وقال: والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 

قال ولي الدين: والذي في كَثّب الحنفيّة الكراهة في حالتين : 

[إحداهما]: أن يضر بأهل البلد. 

[والثانية]: أن يُلبّس السعر على الواردين» فإن أراد النوويّ: ضرر أهل 
البلد» فيّرد عليه الحالة الثانية» وإن أراد: مطلق الناس» تناول الصورتين» ثم 
إن الكراهة عند بعضهم للتحريم» فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقا 
لمذهب الجمهورء لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه. إن أضرٌ بأهل البلدء 
دون أن يحظرهء قال: وما نعلم أحداً قاله قبله» وحكى ابن حزم عن مالك أنه 
لا يجوز فعله للتجارة» ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام» والأضحية. 
قال: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك . انتهى كلام ولي الدين که . 

وقال العلامة ابن قدامة ي في «المغني»: وكره التلقّي أكثر أهل العلمء 
منهم: عمر بن عبد العزيزء ومالك والليث»› والأوزاعي› والشافعيّ» 
وإسحاق» وحكي عن أبي حنيفة» أنه لم ير بذلك بأساء وسّنَّة رسول الله عله 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الجمهور على تحريم 
تلقّى الركبان» وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة فى هذا الباب 
وغيره» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة) : للدت آهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي : 

قال الحافظ ولي الدين د اه : : واختلفواء في أن البيع هل يبطل». أم حلام 
5 الشافعي. 0 0 فإن CSS e‏ ولا 
بالركبان» وذلك لا يقدح في نفس البيع . 

وقال آخرون : يبطل ؛ لن النهي يقتضي الفساد» وحكاه الشيخ تة تق الدين 
في «شرح العمدة» عن غير الشافعي من العلماء» وهذه الصيغة› لا عن فيهاء 
وليس المراد: أن جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان» وإن كانت 
العبارة تَوْهِم ذلك وهذا قول في مذهب مالك» حكاه سحنون عن غير ابن 
في أن المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها أهل الأسواق» ولا خيار 
للبائع» أو أن البائع بالخيار. وقال ابن عبد البرٌ: ما حكاه ابن خويز منداد عن 
الجميع في جواز البيع هو الصحيح› للا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم 
أنه يفسخ البيع› قال: وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك. فإن لم 
يوجد» غرضت السلعة على أهل السوق» واشتركوا فيهاء إن أحبّواء وإن أَبَؤْها 
به على ا انتھی 00 
منهم ۰ ا a e‏ و سيد 
رواية أخرى . أن ت فأاسد؛ لظاهر النهي . والأول أصح ؛ لن ابا هريرة و ۰ 
روى أن رسول الله لله قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه» واشترى منهء فإذا 
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أتى 0 ديم رواه 5 والخيار لا اد إلا 3 عمل 0 
استدراكها باثبات 50 فأشيه بيع المصراق وفارق ب بيع الحاضر ا فإنه 


ا 
E‏ اواو Ra‏ وهو ما 


وفْسخه» د يكون OK‏ في عقد صحيح › > والله N‏ ك 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت 
فى هذه المسألة : 
قال التحافتا نولي الدين رحمه ال ا قال ا ار تلباق 
قبل أن يَقَدَمء ويَعْلّم السعرء فإذا قَدِمء فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلدء 
ثبت له الخيارء سواء أخبر المتلقّي بالسعر كاذباًء أم لم يخبرء وإن كان الشراء 
بسعر البلدء أو أكثر» فوجهان: 

[أصحهما] عندهم: أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن. 

[والثاني]: ثبوته؛ لإطلاق الحديث» حيث قال ب : «فمن تلقّاه» فاشتر 
منه» فإذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار». 

وقال الحنابلة أيضاً بثبوت الخيارء لكنهم قيّدوه بأن يُعْبّن بما لا يُعْبّن به 
عادة» واختلفوا في تقديره: فقدّره بعضهم بالثلث» وبعضهم بالسدس . 

واختلف المالكية ا بان ابيع لا يبطل على قولين: 

[أحدهما]: أن السلعة : تعرض على أهل السلع : في السوق» فيشتركون فيها 
بذلك الثمن» بلا زيادة» فإن لم يوجد OA‏ رت على الناس في 
المصرء فيشتركون فيهاء إن أحبّواء فإن نقصت عن ذلك الثمن» لزمت 
المشتري» قاله ابن القاسم» وأصبغ . 

[والثاني]: يفوز بها المشتري. وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم 
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يذهب ردت إليه» حتى تباع في السوق» وإن كان قد ذهب» ارتجعت منهء 
وبيعت في السوق» ودُفع إليه ثمنها. انتهى . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر ما تقدّم في المسألة 
السابقة من الخلاف -: فإذا تقرر هذاء فللبائع الخيارء إذا علم أنه قد غبن» 
وقال أصحاب الرأي: لا خيار له» وقد روينا قول رسول الله ئه في هذاء ولا 
قول لأحد مع قوله 4ا . 

وظاهر المذهب» أنه لا خيار له إلا مع العَبْن؛ لأنه إنما ثبت لأجل 
الكديعة وفع الضررء ولا ضرر مع عدم الغبن» وهذا ظاهر مذهب الشافعيّ» 
ويُحمّل إطلاق الحديث في إثبات الخيار» على هذا؛ لِعِلْمنا بمعناه ومراده؛ 
لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله» ولأن النبى ييل جعل له الخيار» إذا أتى السوق» 
فن كه أنه اكنال إلى هرت بالقين :فى البيرقم ورل ولك لكان الكيان له 
من حين البيع. قال: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت للخيار بما يَحْرجٍ عن 
العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط . 

وقال أصحاب مالك: إنما نهي عن تلقي الركبان؛ لِمَا يفوت به من الرفق 
لأهل السوق؛ لئلا يقطع عنهم ما له جلسواء من ابتغاء فضل الله تعالى» قال 
ابن القاسم: فإن تلقاها مُتَلَقّه فاشتراهاء عُرضت على أهل السوق» فيشتركون 
فيها. وقال الليث بن سعد: تباع في السوق» وهذا مخالف لمدلول الحديثء 
فإن النبي ل جعل الخيار للبائع» إذا دخل السوق» ولم يجعلوا له خيارأء 
وجَعْل النبئ بيه الخيار له» يدل على أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقّه. لا 
لحقّ غيره» ولأن الجالس في السوق» كالمتلقي في أن كل واحد منهماء مبتغ 
لفضل الله تعالى» فلا يليق بالحكمة فسخ عَقَد أحدهماء وإلحاق الضرر به» 
دفعاً للضرر عن مثله» وليس رعاية حق الجالس» أولى من رعاية حق المتلقي» 
ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته» فلا يُعَرَحْ على مثل هذا. والله 
أعلم. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة ك في الردّ 
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0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
على أصحاب مالك» رحمهم الله تعالى فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحديث». 
حسنٌ جدّاً: والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): فيما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّي 
المذكور: 

قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر 
عن الجالب» وصيانته ممن يخدعه» قال الامام أبو عبد الله المازري: 

[فإن قيل]: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلدء» واحتمل 
فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يُغبّن البادي» ولهذا قال كلِِ: «فإذا 
أتى سيده السوق» فهو بالخيار» . 

[فالجواب]: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل» إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على الواحد» فلمًا 
كان البادي» إذا باع بنفسه» انتفع جميع أهل السوق» واشتروا رخيصاًء فانتفع 
به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولمّا كان في 
التلقي» إنما ينتفع المتلقي خاصة» وهو واحد في قبالة واحد» لم يكن في 
إباحة التلقي مصلحة» لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية» وهي لحوق الضرر 
بأهل السوق» في انفراد المتلقي عنهم بالرّخص» وقطع المواد عنهم» وهم أكثر 
من المتلقي» فنَظْرَ الشرع لهم عليه» فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان 
في الحكمة» والمصلحة. والله أعلم. انتهى”'' . 

وقال القرطبئ كخْآَنُهُ: واختّلف فى وجه النهى عن التلقَّىء فقيل : ذلك 
لحقٌ الله تعالى» 5 هذاء فيفسخ اليه أبداً: نال به بعض أ سين نا وهذا 
إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور: على أنه لحقّ الآدميّ؛ لِمَا يدخل 
غلية من الضررء ثم اختلفوا فيمن يرجع إليه هذا الضرر» فقال الشافعئ: هو 
البائع»ء فيدخل عليه ضرر الغبن» وعلى هذاء فلو وقع لم يفسخ. ويكون 
صاحبه بالخيار» وعلى هذا يدل ظاهر الحديثء. فإنه قال فيه: (إذا أتى سيّده 
السوق» فهو بالخيار». وقال مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم من 
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غلاء السلعء» ومقصود الشرع الرفق بأهل الحاضرة» كما قد قال: «دع الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض»» وكأن مالكاً لم تبلغه هذه الزيادة» أو لم تثبت 
عنده أنها من قول النبي ككل وعلى قول مالك فلا يُفسخ» ولكن يخيّر أهل 
السوق» فإن لم يكن سوق» فأهل المصر بالخيار» وهل يدخل المتلقّي معهء أو 
لا؟ قولان» سبب المنع عقوبته بنقيض قصده. وقد أجاز أبو حنيفة» والأوزاعيٌ 
التلقّي إلا أن يضر بالناس» فيكره» وهذه الأحاديث حجة عليهما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب ما قاله 
الشافعئّ رحمه الله تعالى من أن النهي لحقٌّ البائع» وأن له الخيار؛ لموافقته 
ا الحم افر ان ا و اا ا عا 
أن البائع هو سبب النهي» وأن البيع إذا أجازه جازء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم: هل يُقدّر النهي عن التلقّي 
بمسافة» أم لا؟ : 

قال ولي الدين العراقئن ر ا : ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن 
التلقّي بين أن تكون المسافة التي يتلقّى إليها قريبة» أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه 
إطلاق أصحابناء وغيرهم» وقيّد المالكيّة محل النهي بحدّ مخصوصء واختلفوا 
في ذلك الحذ» فقال بعضهم: ميل. وقال بعضهم: فرسخان. وقال بعضهم: 
يومان» وهو معنى ما رواه أبو قرّة» عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلع. 
E‏ انتهى. فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت 
النهي» وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: 
بذلك» وكأن ذلك جاز على طريقته في أن النظر لأهل البلده ا ت 
ا ا وأما البعيد» فلا تشوّف لهم إليه» ولعل اقرب 
تحديد لقب للعرف . 

وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه منهيَ عنه إذا كان بحيث لا تقصّر 
الصلاة إليه» فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاةء فصاعداًء فلا بأس بذلك. 


0 
انتهى : 


م 
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وقال أبو العبّاس القرطبي ب#: وقد اختلف أصحابنا - يعني: المالكيّة ‏ 
في مسافة منع التلقّي» فقيل: يومان» وقيل: ستة أميال» وقيل : رن المصر. 
قلت: هذه التحديدات ها وض : لا معنى لها؛ إذ لا توقيف» وإنما محل المنع 
أن ينفرد المتلقي بالقادم خارج السوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالباء 
وعلى هذاء فيكون ذلك في القريب والبعيد» حتى يصح قول بعض أصحابنا : 
لو تلقّى الجلب في أطراف البلدء أو أقاصيهء لكان تلقيا منهيّا عنه» وهو 
الصحيح؛ لنهيه بي في الرواية الأخرى عن تلقّي السلع حتى تورّد الأسواق» 
فلو لم يكن للسلعة سوقٌء فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقّي المنهي عنه» غير أنه 
يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كله سوقها. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب هو ما عليه 
الجمهور من أن التلقىّ حرام مطلقاًء سواء كانت المسافة قريبة» أم بعيدة» إذا 
كان خارج السوق؛ لإطلاق النصوص في ذلك» وال تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
الاصحيحه) باباً لمنتهى التلقّي» فقال: «باب منتهى التلقّي». ثم أورد فيه حديث 
ابن عمر '#ا: «كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبي كه أن 
نبيعه» حتى نبلغ به سوق الطعام»» وحديثه: «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى 
السوق» فيبيعونه في مكانه» فنهاهم النبى كله أن يبيعوه في مکانه» حتى 
ينقلوه»» فبيّن بالرواية الثانية أن التلقّي كان إلى أعلى السوق من غير خروج عن 
البلد» فإن خرج منهاء وقع في التلقي المنهئّ عنهء قال ولي الدين: وكلام 
أصحابنا يوافق هذاء حيث قالوا في تعريفه الذي قدّمت ذكره: «قبل قدومهم 
البلد»» والمعنى فيه: أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعرء وطلب الحظ 
لأنفسهم» فإن لم يفعلوا ذلك فهو بتقصيرهمء وأما قبل دخول البلدء فإنهم لا 
يعرفون السعرء ولو أمكنهم تعرّفه» فنادرء لا يترتّب عليه حكم . 

وذكر ابن بظال أن ما كان خارجاً عن السوق في الحاضرة» أو قريباً منها 
ت جد هن وما لاهن سعرها آنه لز يجوز ا دعك لأنه داخل في 


(۱) «المفهم) (/55". 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تلفي البْيُوع - حديث رقم (1770) 


معنى التلقّي» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك» فيجوز فيه 
البيع» وليس بتلقٌّ. قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط 
به السوق. قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمدء وإسحاق أنهما نهيا 
عن التلفى خارج السوق» ورخصا فى ذلك فى أعلى الشوق: + ال٠‏ اخر 
كلامه» فردٌ تبويب البخاريّ إلى مذهبه» والمعنى الذي ذكره فى أنه إذا وجد من 
يسأله عن السعر كان الشراء حراماًء وإن لم يجد من يسأله عن السعرء كان 
داف ن والذي يقتضيه النظر عكسه. والله 5 
فيهاء قال: وإن كان على بابه. وي فمرت به سلعة» يريد صاحبها 
سوق تلك السلعة» فلا بأس أن يشتريهاء إذا لم يقصد التلقّي» إنما التلقَّى أن 
ق لك ا 

وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدلٌ به من أجاز التلقّي» قال : 
ولا حجة لهم فيه؛ لسنّة أوجه: 

[أحدها]: أن المحتجين به هم القائلون بأن الصحابيّ إذا روى خبراًء ثم 
خالفه» فقوله حجة في رد الخبر» وقد صح عن ابن عمر الفتيا بترك التلقي . 

[ثانيها]: أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه. 

[ثالثها]: أن معنى قوله: «فنهانا أن نبيعه»: أن نبتاعه . 

[رابعها]: أن هذا منسوخ بالنهي . 

[خامسها] : أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع . 

4 

اال الوكين ر جن جد اهن كلقع ابن زع ا ا 


.)19- 58/5( «طرح التثريب»‎ )١( 
باختصار.‎ )15١/8( «المحلی»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يله 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاده قال : 


قال الشارح ب : الحاضر: ساكن الحضرء والبادي: ساكن البادية» قال 
في «القاموس): ال والحاضرة. والحفيا د وتفتح : خلاف البادية. 
والحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال : والحاضر: خلاف البادي» وقال في 
البدو» والبادية» والباداة» والبداوة: خلاف الحضرء و أقام بهاء وتبادى : 
تشبّه بأهلهاء والنسبة: بداويّ» وبدويّ» وبدا القوم: خرجوا إلى البادية. انتهى''' . 

وقال في «المصباح): الْحَضَرٌ بفتحتين: خلاف الْبَدُوء والنسبة إليه: 
حَضَريَ على لفظه» وحَضّرَ: أقام بالحضَرء والحضارة بفتح الحاء» وكسرها: 
ET‏ لقي i‏ 


› (حدثنا قتَيبّة» وَأَحْمَدُ بن مَنِيع قَالَا: حَدَثَنَا يان بن عيينه‎ - )١١1١( 


ڪن الزّهْرِيٌّ» عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : ال رَسُولُ الم کيا 
وال قُتَيَةٌ : بلع به الى ية قال : «لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبّادِا). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانِنَء ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أَحْمَدُ بْنُ مَيبع) الأصمّء أبو جعفر البغويّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» 7/57 05. 

٣‏ - (سْفْيَانُ بْنْ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة الثبت» من كبار [9] تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

4 - (الزّهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المشهورء رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» 8/5. 


6 ف بن ا بن حزن المخزومئ › أبق ميل المدنئ › قد 
ثبت فقيه مشهور ۳1] تقدم في «الطهارة» ۱۹/ .۲٤‏ 


.)١5٠ /١( «تحفة الأحوذيئ» (4/4). (۲( «المصباح المنير)‎ )١( 


)۱۲۲۱( بَابُ مَا جاء: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ  حديث رقم‎ ١١ 
سے‎ | ۷ 
.۲/۲ (أَبُو هِرَيْرَة) وه ۰ تقدم في «الطهارة»‎ 0 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد‎ 
أنه من خماسيات وال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه‎ 
: الفقهاء السبعة» وأن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه صح أسانيد أبي هريرة َلك‎ 
. الزهريّ» عن ابن المسيّب عنهء وفيه أبو هريرة ضيه تقدّم الكلام عليه قريباً‎ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة): وقوله: (وَكَالَ يبه 
إشارة إلى اختلاف شيخيه» فقال ابن منيع: «قال رسول الله يله وقال قتيبة : 
(يَبْلُغُ به التب بكل)؛ أي: يبلغ بهذا الحديث إلى الب كل بمعنى أنه رَفَعه 
إليه» وهو من كلام ابن المسيب» وإنما عَدَل عن الصيغ المعروفة للرفع» مثل : 
اسمعت»22 أو احدّثني). أو أخبرني», أو «عن النبى كَللةِا. إلى هذا؛ لشكه 
في صيغة الرفع بعينهاء هل هي «سمعت»» أو نحو ذلك؟ أو طلباً للتخفيف» 
لغير ذلك مما ذكرته في شر حي على (ألفية الحدسث)(1) 

[تنبيه]: قال العراقي ككُزَنُةُ: تفرقة المصئّف بين لفظ قتيبة» في قوله: 
ايبلغ به»» ولفظ شيخه الآخر في التصريح» موافقة لمذهب من يرى تباع لفظ 
الشيخ في صيغ الأداءء وإن اتفق المعنى» وهو مُجِمّع على استحبابه» واختلف 
في وجوبه» وهو مقرر في علم الحديث . انتهى . 

(قَالَ) النبى كلْهِ: («لا يبِيعُ) هكذا نسخ الترمذي» برفع: «يبيع»» فالا 
نافية» ووقع في «االصحيحا) بلفظ : «لا يبع بالجزم› ف«لا» ناهية» ولا يختلف 
الف ن المر اد اني اتهي . ETE‏ 

وقال الحافظ العراقئ ر ا : قوله: ١لا‏ يبيع» هو بإثبات الياء على 
e‏ في الرواية على أنه خبر» ومعناه: النهي› قالوا : وهو أبلغ من لفظ 
ال ا 


فة 


000 راجع : (إسعاف ذوي الوطر» (۱۸/۱(. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ب ب ا 

وقوله: (حَاضِرٌ) هو المقيم بالبلد» (لِيَادِ)) هو البدوي» ومعناه ‏ على ما 
فسّره به الشافعيّة» والحنبليّة -: أن يَقْدَمم غريبٌء بدويّاً كان» أو قرويّاً بسلعته 
إلى البلدء يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه» فيأتيه بلديّ» فيقول: ضَعْ 
متاعك عندي» لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعرء فلم يعتدّوا الحكم 
بالبادي» وجعلوه منوطاً بمن ليس من أهل البلد» سواء كان بادياً» أو حاضراً؛ 
لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين» وذكر البادي مثال» لا قي 
مات ا فحكى ابن عبد البرٌ أنه قيل له: مَنْ أهل البادية؟ قال: آهل 
العمود» قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها في نواحي المدينة. 
كته هي لعل افيديا لني أقل Eola E‏ 
أهل العمود. 

وحكى ابن عبد البرّ أيضاً عن مالك أنه قال: تفسير ذلك: أهل الباديةء 
وأهل القرى» فأما أهل المدائن» من أهل الريف» فإنه ليس بالبيع لهم بأس. 
ممن يَرى أنه يعرف السَّوْمء إلا من كان منهم يشبه آهل البادية» فإني لا أحبٌ 
أن يبيع لهم حاضرء قال: وبه قال ابن حبیب» قال: والبادي الذي لا يبيع لهم 
الحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادي» والبراري» مثل الأعراب» قال: 
وجاء النهي في ذلك؛ إرادة أن يصيب الناس ثمرتهم» ثم ذكر حديث جابر ضيب 
الآتي بعده: «لا يبيع حاضر لباد» دَعَوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 
قال: فأما أهل القرى الذين يَعرفون أثمان سلعتهم» وأسواقهاء فلم يعوا بهذا 
الحديث . 

وحكى ابن عبد البرّ أيضاًء عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال يعني : 
مالكاً ‏ بعد ذلك: ولا يبيع مصريّ لمدنئ» ولا مدني لمصري» ولكن يشير 
عليه . 

وحكى ابن الحاجب فى «مختصره» الخلاف فى ذلك عن مالك» فقال: 
فى (التوقرة يحملة على أجل العموه» لجن اانا ول عر 
لقوله: ولا يبيع مدني لمصري» ولا مصري لمدنيّ. انتهى . 

وفسّر الحنفيّة بيع الحاضر للبادي بصورة أخرى» وهي أن يبيع الحضريٌ 
شيئاً مما يَحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعرء فقال 


)177١( ياب مَا جَاء: لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادٍ - حديث رقم‎ ١ 


صاحب (الهداية» بعد ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد فى قحط› 
وعَوّز» وهو يبيع من أهل البدو؛ طمعاً في الثمن الغالي؛ 0 00 
بهم» أما إذا لم يكن كذلك» فلا بأس به؛ لانعدام الضرر. انتهى . 

قال الحافظ ولي الدين كُدُةُ: ويرد حَمْل الحديث على هذه الصورة قول 
ابو عافن واه لكا سكل عن فی به لا بيكون ارا والحديك الى 
رواه انو وار دن طريق :ابن ااا عن سالم لمكي آنه ا ها 
قدم بجَلوبة له» على عهد النبئ ية فنزل على طلحة بن عُبيد الله» فقال: إن 
النبي ييه نهى أن يبيع حاضرٌ لباد» ولكن اذهب إلى السوق» فانظر من 
يبايعك» فشاورني حتى آمركء وأنهاك. انتهى”''. 

وقال ابن قدامة كُزَنْهُ: بيع الحاضر لِلْباد: هو أن يخرج الحضري» إلى 
البادي» وقد جلب السلعة» فيعَرفه السعرء ويقول: آنا أبيع لك» فنهى النبئ كلل 
عن ذلك فقال: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض»» والبادي ههنا : 
من يدخل البلدة» من غير أهلهاء سواء كان بدويّاً» أو من قرية» أو بلدة 
أخرى» نْهَى النبئ كَل الحاضرء أن يبيع له» قال ابن عباس وا : نى 
النبي يكل أن تَتَلَقَى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد)» قال: فقلت لابن عباس : 
ما قوله: «حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراًء متفق عليه. 

وعن جابر وء قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «لا يبيع حاضر لِبّادء دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض». رواه مسلم» وروی مثله ابنُ عمرء وأبو 
هريرة › وأنس ن . 

والمعنى في ذلك: أنه متى ترك البدويّ» يبيع سلعته» اشتراها الناس 
برخص» ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعهاء إلا 
بسعر البلد» ضاق على أهل البلدء وقد أشار النبئ ياء فى تعليله إلى هذا 
الع ا ١ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن أقرب التفاسير لبيع 


.)١6١ /5( «طرح التثريب» (5/ 7 - 76). (۲) «المغنى»‎ )١( 


23 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحاضر للبادي» هو الذي فسّر به الشافعيّة» والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق 
الحديث . 

وحاصله: أن يَقَدَم غريب بدويّاً كان» أو قرويًاً بسلعة إلى البلد يريد بيعها 
بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلديّ» فيطلب منه أن يضع سلعته عنده» 
حتى يترص بها غلاء السعر» فيبيعهاء فهذا ممنوع؛ لإضراره بأهل البلدء والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا متّفِقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه في «أبواب 
النكاح» برقم (۳۸/ )١١75‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة نه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» كلهم من 
طريق ابن عيينة» وأخرجه الشيخان» ر ۰ والنسائئ» من رواية مالك» 
عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة وله . قاله العراقئ كَلَه. 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: قال : وَفِي الاب عَنْ طَلْحَة وَجَابرء 
وَأَنْسء وَابْنِ عَبّاسِء وَحَكِيم بن أبي يَزِيدَ» عَنْ أبيهء وَعَمْرِو بن عَوْفٍ الْمَرَنِيٌ 
O TTT‏ لبي ل) . 

۰ بهذا 4 زيم أن هؤلاء الصحابة السبعة ون رووا أحاديث الباب». 

١‏ - فأما حديث طَلْحَةَ و : فأخرجه أبو داود من طريق ابن إِسْحَاق» 
عَنْ سَالِم اا لمكي أن أَعْرَابياً حَدَّنَهُ نه كَدِمَ بَحَلُوبَةٍ له عَلَى عَهْدٍ النبي بلا 
رل عَلَى طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اش قَقَالَ : إن الي له تھی أن بج اضر لادء 
لکن اذهب إلى السّوقِء قَانْظرْ مَنْ م" يبايعك»› فَشَاورْنِي > حَتّى آمرَكَ وَأَنْهَاكَ). 

٣‏ وأما حديث جابر ی : : فأخرجه بقية الستة» خلا البخاري؛ فرواه 
مسلم» وابن ماجه من رواية ابن عيينة» ورواه مسلمء وأبو داود من زواية أبي 
خيثمة» عن أبي الزبير» ورواه النسائئ من رواية ابن جريجح» عن *- الزبير. 

کے ا او نس ضيه : فأخرجه الشيخان» والنسائيئ» من رواية 


۳ - باب مَا جَاء: لا يبع حَاضِرٌ لباو - حديث رقم )١571(‏ 
٥۱۱‏ |سے 
ندنل يق وري عن اس فال اهيا أن يبيع حاضر لِبّادا» زاد مسلم» 
والنسائئ : : «وإن كان أباه أو امه ورواه ایو داود اش ولكن بلفظ : «كان 
يقال». 5 يقل : نهيناء ولیس لرواية أبي داود هذه حكم الرفع› لکن رواه نو 
داود» والتساتة ع أيضاً مع صراحة رَفْعه من رواية يونس» عن : عن الحسن» عن 
اسو أن رسول الله كيد قال : لا ببيع حاضر لِيَادِء وإن كان أخاى أو أباه» . 

٤‏ - وأما حديث ابن عَبّاس 'يا: فرواه الستةء خلا الترمذيٌ» من رواية 
ابن طاوس› عن أبيه » عن ابن عباس › وقد 5 في الباب قبله . 

ه ‏ وأما حديث حَكِيمٍ بْنِ أي يَزِيد» عَنْ أبيه : فرواه أحمد في «مسنده»» 

N E‏ ٿٿا أبي» تتا عَظاءٌ بن الساقب» ا کو أن 
يَزِيِ» عَنْ بيه قال : حدثڼي پي» اَن رَسُولَ الله لل قَالَ: «دَعُوا النّاسَ يُصِيبٌ 
0 بَعْضْهُم من بتغض» َإِذا أ سْتَنْصَحَ َحَدَكُمْ أَحَاءُ فَلينْصَحة). 

قال العراقيٌ وده : : هكذا رواه اڪ وهو مخالف لما ذكره المصئتف» 
حيث لم يذكر جده» وما فَعَله المصتف هو الذي ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» عن أبيه»ء فقال: حكيم بن 5 يزيد» عن أبيهء عن 
ال ا ۰ والصواب ما وفع فی «(المسند)» وهكذا ذكره ابن حبان 5 
«الثقات»: عن أبيه» عن جذه» وهو موافق لصنيع البخاريّ في «التاريخ)» فإنه 
قال: حكيم | بن أبي يزيد» عن آبيه» عمّن سمع النبئ بلا فزاد کر صحابيٰ 
ا يزيد وبين النبئ وء ولكن لم يذكر أنه جد حكيم» وبينه أحمد» وابن 
حبان» فيرجح ذلك. والله أعلم. انت 

: وأما حديث عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَنِيَ جَدَّ كَثِير بْنِ عَبْدِ الله لب‎ - ٦ 
فأخرجه البرار في ((مسنده) من طريق محمد بن خالد» قال : أخبرنا کر ادن‎ 
عبد الله بن عمروء عن أبيهء عن جذه وليه ۰ أن النبئ لاء قال: «لا تلقّوا‎ 
. الجَلّب» ولا يبع حاضر لاد"‎ 


وفيه كثير بن عبد الله : متروك . 


.)٤/۲( «مسند البزار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يله 
CAD! mm‏ ل ل ل ل چ ج ڪڪ 
۷ - وأما حديث رَجَلٍِ من نْ أَضحَاب النَبئ عله : فأخرجه ا في 
((مسنده) من رواية ابن ابي ليلى) TEY‏ أصحاب النبي ا عن 
النبى ييه قال : ( للا تلقوا الجلب» ولا يبيع حاضر لنافي و الحديث . قال 
الهيثمئ : ورجاله رجال الصحيح . 
(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقيٌ وله : في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن ابن عمر وي رواه النسائيئ من رواية كثير بن فرقد» عن نافع› 
عن ابن عمر» عن رسول الله يَكِ: «أنه نهى عن النجش» والتلقي» وأن يبيع 
حاضر لبّاداء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ام قا 
(۱۲۲۲) - (حدتتا نَصْرُ ب" ايا بْنُ مَِبع» قَالا: حَدَنَنَا سفیان بر 
عَيَيْنَةَ عَنْ أبي الرْبَيْرِ عَنْ جَابرٍ كَالَ: قَالَ رَسُول الله ل : لا يَبِيعُ حَاضِرٌ 
5 دعوا الاس رق الله بَعْضهم من تعض)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(: نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ) بن نصر الْجَهْضَميَ البصري» 0 ثبت ظلت 
للقضاء. فامتنع [ ]٠ ٠‏ تقدم في فى «الطهارة» .550/٠١‏ 
۲ - (أحْمَدٌ بْنُ مَنيع) ّم في السند الماضي . 
* - (سْفْيَانُ بن عييَة) تقدّم أيضاً في السند الماضي . 
٤‏ - (أَبُو آل س مح بن ميا بن درس الأسدي مولاهم المكيّ» 
و إلا أنه ذل ]€[ تقدم فى «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 
ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابئ ابن الصحابيٰ وئياء 
تقدم في «الطهارة» "/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف يالف وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء» وأنه 
مسلسل بالمكيين» غير شيخيه» كما أسلفعة انفاء وفيه جابر سه من المكثرين 


رهجم 


۴۳ - باب ما جاءَ : لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لباو - حدیث رقم (۱۲۲۲) 
۳ | — 


شرح الحديث 


(عَنْ جَابر) وليه » وفي رواية أحمد في «مسنده»» عن ابن عيينة» قال: 
حدّثنا ا قال: سمعت جابر بن عبد الله ا فصرح أبو الزبير 
المع فزالت عنه تهمة اعبس فته . (قَال) جابر صلب : (قَالَ رول الله لا : 
رلا يَبِيع) تقدم أن «لا» نافيةٌ ولذا رذ فع الفعل بعدهاء والمراد بالنفي : النهي 
على الوجه الأبلغ : (حَاضِر) ؛ أي : ساكن الحضرهء (لِبَادِ) ؛ ای و البدوء 
(دعوا الثّاسَ) مر مِن ودع يَدَع» بمعنى بمعنى: اتركواء الفيومئ كاله : دنه 
أَدَعْهُ وَدْعاً : تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن ثم حذفت الوا ثم فتح 
لمكان حرف الحلق: قال تعفن المتتدمين ؛ وزغت التحاة أن العرنت أمائت 
ماضي يَدَعْ» ومصدره» واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهدء وعروة» ومقاتل» وابن 
أبي عبلة» ويزيد النّحوي: (مَا وَدَعَكَ رَبّكَ) بالتخفيف» وفي الحديث: لينَْهِيَنَ 
قوم عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمعَاتِ. . .» الحديث» رواه مسلم؛ أي: عن تركهم» فقد 
زُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» ونقلت من طريق القرّاء» فكيف يكون 
إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذه سبيله فيجوز القول بقلة 
الاستعمال» ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى”. 


وقوله: (يَرْرّقَ الله س يِن بَعْضٍ))؛ واليرزق» مرفوع على الاستئناف 
المفيد للتعليل› فكأنه قال: : دّعوهم؛ ؛ لأن الله تعالى يرزق بعضهم من بعض»› 
وز ان کون مصووما عل أنه رات الامو 

والمعنى: اتركوا الناس يتعاملون فيما بينهم» ولا تتدخلوا في شؤونهم› 
فإن الله تعالى يرزق المشتري من البائع» ويرزق البائع من المشتري» فلا يحل 
لأحد التدخل بينهماء فإن البائع إذا وَرَدَ من خارج المدينة ببضاعته؛ ليبيعها بما 
يراه من السعرء فاشتراه منه أهل البلد بما هو مناسب لهم» فقد حصل رزق 
بعضهم من بعض» وإذا تدخحل غيرهما في ذلك» بأن قال بعض أهل البلد 
للبائع: إن بضاعتك هذه سيكون لها ثمن أغلى مما تريده الآن» فَلتَضَعْها 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟/191). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عندي» حتى أنتظر غلاء السعرء فأبيعها لك» فقد أَدْخَلَ على أهل المدينة 
ضرراً بذلك» فلذلك نهى النبئ ية عن ذلك فقال: «لا يبع حاضر لِبّاد»» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا »)١7777/11(‏ و(مسلم) في «(صحیحه» ,)١1017(‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه» (75157)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (/7057/1) وفى 
«الكبرى:(8/ 4014 وزاين ماج ف 0 (5715؟)» و(عبد الررّاق) فى 
«مصتفه» (۸/ 007٠١‏ و(الشافع) في «مسنده» 2)١7/1(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفهة (47/4"): و(الطيالسئ) فى «مسنده» (١/١١٤۲)ء‏ و(الحميدي) فى 
«(مسنده» (۲/ »)٥٤۳‏ و(أحمد) في اسنا )7/ °7 1۲y‏ وم" و۳۹۲( 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۲۷۳ و٥۲۷)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 
۳) و(الطوسيئ) في «الأحكام) »)٠١1/١(‏ و(ابن حبّان) في «(اصحيحه» 
(5950 و5957 و5955)». و(البيهقئ) فى «الكبرى) (7”57/60) و«الصغرى) 
(/ ۱۷۹) و«المعرفة» »)۳۸۸/٤(‏ والله تعالى أعلم . 

امد الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى”: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة 

بت حَسَن صَحِبحٌ» وَحَد ثْ جار في هذا و حَلِيتٌ حَمَنْ صَحِيٌ افا 

وَالعَمّل عَلَى هَذًَا الحَدِيثِ عند بَعْضٍ بَعْضٍ أُمْلٍ العلم مِنْ أَصْحَاب النبت كلل 
َعَيْرِِمْ: كرِهُوا ان يع حَاضِرٌ لباو وَرَحَص بَمْضُهُمْ في ان يري حَاضِرٌ لاد 

وقالّ الشَافِعِيٌ: يُكرَهُ أن يَبِيِعَ حَاضِرٌ لِبَادِء وَإِنْ بَاعَ فَالبَبْعُ جَائرٌ) . 

فقوله : (قالّ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة» و المذكور قبل هذا (حَدِيتُ 


سے رګ - 


حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» فقد اتّفق ق عليه الشيخان» كما أسلفته هناك . 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


)۱۲۲۲( باب ما جَاء: لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِيَادٍ  حديث رقم‎ - ٠١ 
1 6ه‎ 

وقوله: (وَحَدِيتُ جَابرِ) 5 (فِي هَذَا)ء وهو المذكور آنفاء (هُوَ حَدِيثٌ 
حَسن چ م أيُضاً) و شيا كما قال» وقد أخرجه مسلم في (صحيحهاء 
كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أمْلٍ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ 
لني 4 وَغيْرهم: كَرِهُوا) بكسر الراء» (أن بيع حَاضِرٌ لاو وَرَخَصَ بَعْضُهُمْ 
في أَنْ يَشَْرِيَ حَاضِرٌ لِبَادِ) قال العينيٌ 1 أ في شرح البخاري»: وقد اختلف 
العلماء في شراء الحاضر للبادي» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له» واحتجوا 
بأن البيع في اللغة يقع على الشراءء كما يقع الشراء على البيع» كقوله تعالى : 
وشرو پش یں [يوسف: ١٠]؟‏ ای باعوه» وهو من الأضدادء وروي 

ET‏ وقالوا: إن النهي إنما جاء ف في البيع خاصة 
ولم وا ظاهر اللفظ» وروي ذلك عن الحسن البصري یاه واختآف 
مالك في ذلك. فمرة قال: لا يشتري له» ولا يشتري عليه ومرة أجاز الشراء 
له» وبهذا قال الليث» والشافعيئ. وقال الكرمانيئ: قال إبراهيم: والعرب تطلق 
البيع على الشراء» ثم قال الكرمانيّ: هذا صحيح على مذهب من جوز 
استعمال اللفظ المُشترّك في معنييه» الله إلا أن يقال: البيع والشراء ضدَّانء 
فلا يصح إرادتهما معاً. 

فإن قلت: فما توجيهه؟ 

قلت : وَجهه أن يخحمّل على عموم المجاز. انتهى 

قال العيني: قول إبراهيم المذكور ليس مبنيّاً على أنه مشترك» واستعمل 
في معنييه» بل هما من الأضداد. انتهى 7 العينئ كنا . 

وقوله : (وقَالَ الشَافِعِىٌ : رَه أن ب َبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِء وَإِنْ بَاعَ فَالبَيْعٌ جَايْرُ) 
وبهذا قال الجمهورء قال العراقيٌ اله : ب بتحريم بيع الحاضر اا 
اختلفوا: : هل يقتضي النهي فيه الفساد أم لا؟ فذهب مالك» وأحمد إلى أنه لا 


.)55١/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي -أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
يصح بيع الحاضر لِلباد» وذهب الشافعيّ والجمهور إلى أنه يصحء وإن حَرُم 
تعاطيه» واستدل عليه الشافعيّ بحديث جابر المذكور في هذا الباب» وسيأتي 
نيا ر ال چ :إن كناد ا ا اف ما اع ١‏ 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي دگرها العراقئ يه في 
اشر حه) : 

(الأولى): قوله: ما المراد بالحاضر والبادي؟ قال ابن العربيئن: الحاضر 
فى الغرينة» من كان ا على الا ب رالا امن كان مين ادح اا 
كذلك فسّره فقيه العرب» مالك بن أنس . انتهى . 

فعلى هذا لا يدخل فيه أهل القرى التي بها الماء» ولا من هو نازل على 
الماء» وقد صرّح أصحاب الشافعئ» بأن حكم القرويّ كم البدوي. 

(الثانية): قوله: فيه حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» فمّن بعدهم» وهو قول مالك» 
والليث» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وذهب بعض التابعين إلى جوازه» 
حكي ذلك عن مجاهد» وهو قول أبي حنيفة» وذهبوا إلى أن النهي منسوخ› 
وليس على النسخ دليل يُعتمد عليه» والله أعلم . 

(الثالثة): قوله: فيه حجة لمن ذهب إلى تعميم التحريم في بيع الحاضر 
للبادي» سواء كان البلد كبيراً» بحيث لا يظهر لتأخير الحضري متاع البدوي فيه 
تأثير» أم صغيراًء وسواء كان متاع البادي كثيراً أو قليلاً لا يوسع على أهل البلد 
لو باعه البادي بنفسه» وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده في البلد أم يعر 
وسواء رخص سعر ذلك المتاع أم غَلَىء وهو أحد الوجهين لأصحابنا - يعني : 
الشافعيّة ‏ وقال الرافعيئّ: إنه أوفقهما لمطلق الخبرء والثاني: لا يَحْرم؛ لأن 
المعنى في التحريم تفويت الرفق والربح على أهل البلدء وهو مفقود هنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما كان أوفق للخبر هو الأرجح عنديء والله 
تعالى أعلم . 

(الرابعة): قوله: حَمّل البغوي في «التهذيب» النهي فيه على ما تعم 
الحاجة إليه» سواء فيه المطعومات وغيرهاء كالصوف ونحوهء أما ما لا تعم 
الحاجة؛ كالأشياء النادرة» فلا تدخل تحت النهي . 


ا ا ا EY‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل البغي المذكور يحتاج إلى دليل» فإن 
النصّ عامٌء فتأمل . 

(الخامسة): قوله: ظاهر الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي» سواء كان 
التعضيرئ هر الذي العسن ذلك هن البدوفئ د أو كان البدوئ هو الد سال 
الحضريّ في ذلك» وجزم الرافعئ بأنه إنما يَخْرم إذا ابتدأ الحضري بسؤال 
ذلك» وفيه نظر؛ للخروج عن ظاهر الحديث . 

(السادسة): خصص أصحاب الشافعيئ»؛ تحريم بيع الحاضر للبادي» بما 
إذا تربص الحاضر بسلعة البادي؛ ليغالي ثمنهاء فأما إذا باعها الحضريّ للبدوي 
بسعر يومه فلا بأس به» وفي التقييد بذلك مخالفة لظاهر الحديث, ولِمّهم راوي 
الحديث ‏ وهو ابن عباس - إذ سئل عن ذلك؟ فقال: لا يكون له سمساراًء فلم 
يفرق بين أن يبيع له في ذلك اليوم» بسعر یومه» أو يتريّص به ليزداد ثمنه» والله 
أعلم . 

(السابعة): قوله: ظاهر الحديث أيضاً تحريم بيع الحاضر للبادي» سواء 
كان البادي يريد بيعه في يومه» أو يريد الإقامة والتربص بسلعته» وحَمّل 
الرافعي النهي على الصورة الأولى» فقال: فيما إذا قصد البدويّ الإقامة في 
البلد ليبيعه على التدريج» فسأله تفويضه إليه فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس» 
ولا سبيل إلى منع المالك عنه لما فيه من الإضرار به. 

(الثامنة): قوله: لا يلزم من النهي عن البيع له مجرد الإشارة عليه إذا 
استشاره» وهو قول الأوزاعئّ. فقال: لا يبيع له» ولكن يخبره؛ لأن السؤال 
إذا وقع النصح والصدق"'' جواباً للاستشارة» والمستشار مؤتمّن» وحكى 
الرافعي أن ابن كج حكى عن أبي الطيب ابن سلمة» وأبي إسحاق المروزي: 
أنه لو استشار البدوي الحضريء فيما فيه حظه من الادخار والبيع على 
التدريج» أنه يجب عليه إرشاده إليه بذلاً للنصيحة» وعن أبي حفص ابن 
الوكيل: أنه لا يرشده توسيعاً على الناس» وقد نقل مثله عن مالك» بل حكى 
ابن العربي عنه أنه لو سأله عن السعر لا يخبره به لحقّ أهل الحاضرء قال: 


)١(‏ قوله: «لأن السؤال» ...إلخ هكذا النسخة» والعبارة ركيكة» والله تعالى أعلم. 


3 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
وقد قال مالك في المعاريض مندوحة يأخذ له في حديث عن اللفظ. مثل أن 
يقول: ما سعر هذه السلعة؟ فيقول له: آنا ليس من أهل السوق» فيصدّق. ولا 
يكن چو اا لمراده. انتهى . والأول هو الصواب؛ لأنه إنما نهي عن البيع له 
hy‏ وقد أمر بنصحه في بعض هذا الحديث» وهو قوله: «وإِذًا 
كدص سْتَنْصَحَ أَحَدَكُمْ أخاه نصح له والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تقدّم للمصتف الإشارة إذا ذكر بعض 
أقوال أهل العلم في بيع الحاضر للبادي» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر 
للبادي : 

ذهب مالك» والشافعئ» وأحمدء والأكثرون إلى أنه للتحريم» وذهب 
بعضهم إلى أنه للتنزيه» وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين النصيحة». 
وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ › وحكي ذلك عن عطاءء 
ومجاهد» وأبي حنيفة . 

وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاص» فيقدّم على عموم الأمر 
ويكون هذا كالمستثنى منهاء قال النوويّ: والصحيح الأول» ولا 

يقبل النسخ. ولا كراهة التنزيه بمجرد الدعوى. وقال القفال من الشافعية: 
والإثه على البلديّ» دون البدويّ» ذَكره ولي الدين که . 

وقال ابن قدامة كله : : وممن كره بيع الحاضر للبادي : طلحة بن عبيد الله 
وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» وعمر بن عبد العزيز» ومالك» والليث. 
والشافعىّ» ونقل أبو إسحاق ابن شاقلاء في جملة سماعاته» أن الحسن بن 
علي المصري» سأل أحمد عن بيع حاضر لِبّاد؟ فقال: لا بأس بهء فقال له: 
فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة» فظاهرٌ هذا صحة البيع» وأن 
النهي اختص بأول الإسلام» لِمَا كان عليهم من الضيق في ذلك» وهذا قول 
مجاهد» وأبي حنيفة» وأصحابه» والمذهبٌ: الأول؛ لعموم النهي» وما يثبت 
في حقهم» يثبت في حقناء ما لم يَقُم على اختصاصهم به دليل. انتهى''" . 


(۱) «طرح التثريب» (175/5). (۲) «المغني) .)۳٠١  5٠9/5(‏ 


۳ - باب مَا جَاءَ: لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏ حديث رقم (17717) 
۹ | س 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهور. 
وهو أن بيع الحاضر للبادي حرام مطلقاً ؛ لعموم الآدلة» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر 
للبادي : 

قال ابن قدامة كاله : ظاهر كلام الخرقيٰ أنه يحرم بثلاثة شروط : 

[أحدهما]: أن يكون الحاضر قَصّد البادي» ليتولى البيع له. 

[والثانى]: أن يكون البادي جاهلاً بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعرء ولا 
كرون اعرد لذ ااه رقو اانه لخم قن روا با ىللاي إن كان 
اني هارن اوك ر ١ ١‏ 

[والثالث]: أن يكون قد جَلْب السّلَّع للبيع؛ لقوله: وقد جلب السلع. 
والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعهاء وذكر القاضي شرطين» آخرين : 

[أحدهما] * أن كوة كتريذا لجا سجر رها 

[الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه» وضِيّق في تأخير بيعه. 

وناك اجات شالس ١‏ ا ا ا ميت وف ماكر زا 
حاجة الناس إلى متاعه» ل لم يحرم البيع . انتهى''' . 

وقال الحافظ ولي الدين كُلَنْةُ: قال أصحابنا - يعني : الشافعية -: إنما 
يحرم بشروط : ٍ 

[أحدها]: أن يكون عالما بالنهي فيه» وهذا شرط يعم جميع المناهي . 

[والثاني]: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمٌ الحاجة إليه» كالأطعمة. 
ونحوهاء فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادراًء فلا يدخل في النهي . 

[والثالثك] ا ل ل ع لل فإن لم يظهر (كبر 
البلد» أو قلّة ما معه» أو لعموم وجوده» ورُخخص السعرء فوّججهان: أوفقهما 
للحديث التحريم 

[والرابع]: أن يَعرض الحضريّ ذلك على البدويّ» ويدعوه إليه» أما إذا 


.)" ٠١ _ °۹ /5( «المغني»‎ )۱( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ل 
التمس البدويّ منه بيعه تدريجيّاًء أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك» فسأل 
البدوي تفويضه إليهء فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس» ولا سبيل إلى منع 
المالك منه. 

ولو أن البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظه» فهل يرشده إلى الادّخارء 
أو البيع على التدريج؟ وجهان» حكى القاضي ابن كجّ»ء عن أبي الطيّب ابن 
سلمة» وأبي إسحاق المروزيّ أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة» وعن 
الى لصي اب الركيل 4 أله و اه وا على اا را اف 
الحنابلة هذه الشروط» وعبارة ابن تيمية في «المحرر»: وبيع الحاضر للبادي 
منهيّ عنه بخمسة و يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه» وهو جاهل 
بسعره» وبالناس إليه حاجة» ويقصده الحاضر. 

وقال مالك في البدوي يَقَدَمُء فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن 
يُخبره» وقال أيضاً: لا أرى أن يبيع مصريّ لمدنيئ» ولا مدني لمصري» ولكن 
يُشير عليه» وقال أيضاً: لا يبيع أهل القرى لأهل البادية سِلَّعَهمء قيل له: فإن 
بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القری» لم يمَدَم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له 
ذلك» حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّء ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: لا 
يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له» ولا يشير عليه في البيع» إن قدم 
عليه» ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه 
إذا أشار عليهء فقد باع له؛ لأن من شأن أهل البادية أن يرْخصوا إلى أهل 
الحضر؛ لقلّة معرفتهم بالسوق. 

وقال الأوزاعيئ: لا يبيع حاضر لِبَّادِء ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر. 

وقال الشيخ تقئ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة) : 

[واعلم]: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع المعنى» واتباع اللفظء 
ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى الظهور والخفاء» فحيث يظهر ظهورا 
كثيراً» فلا بأس باتباعه» وتخصيص النصٌّ بهء أو تعميمه على قواعد القياس» 
وحيث يخفىء أو لا يظهر ظهوراً قوياً. فاتباع اللفظ أولى . 

وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك» فلا يقوى؛ لعدم ظهور 


)1777( باب مَا جَاء: لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لباو - حديث رقم‎ - ١١ 
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دلالة اللفظ عليه» وعدم ظهور المعنى فيه» فإن المذكور الذي عثّل به النهيء 
لا يفترق الحال فيه» بين سؤال البلدي وعدمه ظاهراً. 

وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه» فمتوسّط في e‏ 
وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس على ما أشعر به التعليل» من 
قوله: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض» . 

وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سَّعَة في البلد.» فكذلك 
أيضاً؛ أي: أنه متوسّط في الظهور؛ لما ذكرناه» من احتمال أن يكون المقصود 
مجرّد تقريب الربح» والرزق على أهل البلد. 

وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعيّ عليه» كشَرْطنا العلم بالنهي. 
ولا إشكال فيهاء ومنها ما يؤحَذ باستنباط المعنى» فيخرّج على قاعدة أصوليّة, 
وهي أن النصٌّ إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص › هل يصح. أم لا؟ 
انتهى . 

وقال الحافظ العراقيٌ في (اشرح الترمذي»: جواز الوشارة عليه هو 
الصواب؟؛ لأنه إنما نهي عن البيع له ولیس فيه بيع له. وقد أمر بنصحه في 
بعض طرق هذا الحديث» وهو قوله كلا : «وإذا استنصح أحدكم أخاهء فلينصح 
له». انتهى» وبه قال ابن ذكره ذ في «الطرح ا 

وقال ابن قدامة 7 اد : : وأما إن أشار الحاضر على البادي» من غير أن 
يباشر البيع له» فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله» والأوزاعيّ» وابن المنذرء 
وكرهه مالك» والليث» وقول الصحابئ حجة ما لم يثبت خلافه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليهء إذا 
استشاره هو الأرجح؛ لعدم تناول النصّ له» مع أن النصيحة له واجبة عليه. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر 
للبادي» إذا وُجدت ر المذكورة: 

قال ابن قدامة ر انه : : وإن اجتمعت هذه الشروط» فالبيع حرام» وقد 
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2-0 تحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
صرح ارقي ببطلانه» ونصٌ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» قال: 
سألت أحمد عن الرجل الحضري» يبيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك وأَرُدُ البيع 
في ذلك» وعن احم روا أخرى أن البيع صحيح › وهو مذهب الشافعئ؛ 
sS‏ وك ة إزه سين نه والهي ينتضي 
فساد المنهي عنه. انتهى كلام ابن قدامة اة . ۰ 

وقال الحافظ ولي الدين كاه : لو خالف الحاضرهء وباع للبادي» حيث 
مَتَعْناه منه» كان البيع E‏ عند الشافعيٌ» وطائفة؛ لجَمعه الأركان» 
والشرائط» والخلل في غيره» واختلف المالكيّة في ذلك: فقال بعضهم 
بالصحةء وبعضهم بالبطلان» ما لم يَقْتء والقولان عن ابن القاسم» وممن قال 
بالبطلان: ابن حبيب» وابن حزم الظاهري» وقال سحنون: وقال لي غير ابن 
القاسم: إنه يُرَدْ البيع. وعن أحمد في ذلك روايتان» ومستند البطلان اقتضاء 
النهي الفسادء قال أصحابناء وغيرهم: ولا خيار للمشتري» وروى سحنون» 
عن ابن القاسم أنه يؤدْب الحاضر إذا باع للبادي» وروى عيسى عنه: إن كان 
معتاداً لذلك» وروی عن ابن وهب أنه لا يودّبء سواء كان عالماً: أو جاهلا . 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول ببطلان البيع هو الأرجح؛ لأن 
النهي يقتضي الفساد.ء ولم يوجد في النصٌ ما يصرفه عنه» كما وجد في بيع 
المصرّاة» حيث قال ية : «فمن ابتاع مصرّاة» فهو بخير النَظَرَيْنَ) الحديث» فإن 
تخييره البائع يصرف النهي فيه عن اقتضائه الفسادء فافهمء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو: 

قال الإمام ابن قدامة وال : : فأما الشراء لهم. فيصح عند أحمدء وهو 
قول الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهمء > كما كرهت البيع. يروّی عن 
أنس َيِه قال: كان يقال: هي كلمة جامعةء يقول: ١لا‏ تبيعنّ له شيئاًء ولا 
تبتاعنّ له شيئاً»» وعن مالك في ذلك روايتان» ووجه القول الأول: أن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه» ولا هو في معناه» فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل 


.)۷١ /5( «طرح التثريب»‎ )١( 


۳ - بات ما جَاءَ : لا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادٍ - حديث رقم (۱۲۲۲) 
۳| — 
الحضر؛ ليتسع عليهم السعرء ويزول عنهم الضرر» وليس ذلك في الشراء لهم. 
إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبّادين» بل هو دَفْع الضرر عنهم» والُلّق في نظر 
الشارع على السواءء فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضرهء لا يلزم أن 
يلزم أهل البدو الضرر. | انتهى 7 

وقال ولي الدين كَُنْهةُ: أما شراء الحاضر للبادي» فاختلف فيه قول 
مالك: فمرّة منعه» ومرّة قال: لا بأس به» وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل 
البیع» ألا ترى قوله : «لا يبيع بعضكم على بيع بعض)» إنما هو لا يشتري 
أحدكم على شراء بعض» قال: فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدويّ» ولا أن 
يبيع له» وبه قال ابن حزم الظاهري» وقد عرفت الرد عليه في حَمْل البيع في 
ذلك الحديث على الشراء قريباً» ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر 
للبادي . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو 
الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: «ولا يبع حاضر لباد» للشراء هنا؛ لأن 
عل منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه» وهذا لا يوجد 
في الشراءء والله تعالى أعلم . 

(المسألة التاسعة): بوّب الإمام البخاري ر ا في «صحيحه) بقوله: «هل 
يبيع الحاضر للبادي بغير أجرء وهل يُعينه» أو ينصحه؟ قال رسول الله ل : 
«إذا استنصح أحدكم أخاه» فلينصح له»» قال: ورخص فيه عطاء» ثم روى 
حديث جرير ضيه : «بايعت رسول الله بهي على شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله» والسمع والطاعة» والنصح لكل مسلم». ثم روى حديث 
ابن عباس ''#ها: «لا يبيع حاضر لِبّادا» فقيل لابن عباس: ما قوله: ١لا‏ يبيع 
حاضر لبادا؟» قال: «لا يكون له سمسارا)» ثم بؤب: «من كره أن يبيع حاضر 
لِبّاد بأجر)» وروى فيه حديث ابن عمر وهها: «نهى رسول الله كل أن يبيع 
حاضر يد قال: وبه قال ابن عباس. ثم بوّب: (لا يبيع حاضر لباد 
بالسمسرة». قال: وكره ابن سيرين» وإبراهيم للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: 


.)76/5( «طرح التثريب»‎ )۲( .)"١١/5( «المغني»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي-أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
إن العرت تقول بخ الى كوبا وعى تی الشراء» کروی بفلييت أب 
هريرة ضيه : لا يبيع حاضر لاد . 

وقال ابن بظال: اراد البخاري أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجرء 
عع إذا كان سا جره واسهدة عل ذلك نقرل نابو ساس :لذ يكون اله 
سمساراًء فكأنه أجاز ذلك لغير السمسارء إذا كان من طريق التصح» قال: ولم 
يراع الفقهاء في السمسار أجراًء ولا غيره» والناس في هذا على قولين: فمن 
گره بيع الحاضر للبادي گرهه بأجرء وبغير أجرء ومن أجازه أجازه بأجرء 
وبغير أجر. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بتحريم بيع الحاضر للبادي 
مطلقاً - كما هو مذهب الجمهور ‏ هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في كلام المصئّف به تفسير المحاقلةء 
والمزابنة» وستتوسّع فيه عند شرح الحديث - إن شاء الله تعالى -. 

)١1770(‏ - (حَدَنَنَا قَعَيْبَةَ» قَالَ: حَدَنَنَا يَعْقُوتُ ويم 
لِإسْكنْدَرَانِيُ > عَنْ سهَيْل بن أببي ك عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَ يْرَةَ قال : 
رَسُولُ اله ييا عن الْمُحَائَلَة» وَالمُرَابئقِه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. الماضي‎ Er 

أ( عقوت بن د الاح ن الإشكندرانِي) هو: يعقوب بن 
e e‏ ا او SS‏ 
نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقةٌ [۸] تقدم في «الصلاة» .٤٤1/۲٠١‏ 


.)۷١ ۷١ /5( «طرح التثريب»‎ )١( 


)۱۲۲۳( باب مَا جَاءَ في التي عَنِ الْمُحَائَلة > وَالمَرَابَنَةِ - حديث رقم‎ - ٤ 
اسح‎ 060 

 *‏ (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) ذكوان السَّمَانء أبو يزيد المدنن» صدوق» تغير 
حفظه بأخَرّة» روى له البخاري مقروناً» وتعليقاً [1] تقدم في «الطهارة» ۲/ ۲. 

٤‏ - (أَبُوهُ) ذكوان أبو صالح السَّمَّان الزات المدنئ» ثقدٌّء ثبتٌ [۳] تقدم 
في «الطهارة» ؟/ ؟. 

ه - (أَبُوهْرَيْرَة» طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ك4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فبغلانئن» وقد دخل المدينة 
لاعن عن أملهاه .وفيه رواية الاين عن أ «وفيه أبو هريرة 5ء قم الكاده 
عليه قريبا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) له أنه (قَالَ: «نَهَى رَسُولٌ الله يكل عن الْمُحَاقَلَة قال في 
«الفتح»: ال أو عبيد: المحاقلة: بيع الطعام في es‏ مأخوذ 5 
الْحَفْلء وقال الليث: الْحَقْلٌ: الزرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سُوقهء والمنهيّ 
عنه: بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما 
في رؤوس النخل بالتمر» وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة» أو بكيل طعام ؛ 
أو إدام» والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما ثنبت . انتهى”'' . 

وقال القرطبئن كَُنُةُ: هي: مفاعلة من الحقل» وهي المزارعة» كما قال 
النبي ييه للأنصار: «ما تصنعون بمحاقلكم؟»؛ يعني : مزارعهمء وفي مثل 
العرب: لا تنبت البقلةً إلا الحقلة» وهي التي تسمى في العراق: القراح» وقال 
E‏ عا ا ات ولو يه هي بيع الطعام في سنبله 
بِالْبِرّه وقال قوم: هي المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض» وسيأتي القول في 
كراء الأرض . انتهى . 

وقال في موضع آخر بعد ذلك: قد تقدّم القول في أصل اشتقاق 


(۱) «الفتح» (585/6). 


5-0 إإحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
المحاقلة» وقد فسّرها ها هنا جابر بأنّها بيع الزرع القائم بالحب كيلاًء وقال 
الجوهريّ في «الصحاح»: المحاقلة: بيع الزرع في سُنبله بِالبْرٌّء وقد نهي عنهء 
قال: وهذا يرجع إلى المزابنة» كما قدمناهء وقد فَسّرها غيره بأنها كراء الأرض 
بما يَخرجٍ منهاء وهو الذي صار إليه أصحابنا. انتهى كلام القرطبئ ككأَلُه"''. 

وقال الفيوم كُلَنْهُ: الْحَفْل : الأرض الْقَرَاحُّه وهي التي لا شجر بهاء 
وقيل : هو الزرع u‏ ومنه أخذت المحاقلة: وهي ڊ بيع الزرع في 
سُنبله بحنطة» وجَمْعه : عُمُولٌ مثل كلس وفلوس 0 

وقال ابن الأثير ككْأَدْهُ : ا > قيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» هكذا جاء e‏ في الحديث» وهو الذي يسميه الزراعون: 
المحارثة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم» كالثلث» والربع. 
ونحوهماء وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرٌّء وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. 
وإنما نهي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحدء إلا 
مثلا بمثل؛ ندا مك4 :هذا عجهول» ل ندز أيهما ا انت 

(وَالْمَرَابَئَةِه) قال الحافظ ولي الدين العراقئ كُدَنْهُ: «المزابنة» ‏ 
الميم. وفتح الزاي» وبعد الألف باء موحدة مفتوحة» ثم نون مشتقة من 
الزَّبْنْء وهو المخاصمة والمدافعة» وقد فسّرها في الحديث بأنها بيع الثمر 
بالتمر كيلاء» وبيع الكرم بالزبيب كيلاًء والثمر المذكور أولاً بفتح الثاء المثلثة 
والميم» والثاني بفتح التاء المثناة من فوق» وإسكان الميمء فالأول اسم له 
وهو رظب على رءوس النخل» والثاني اسم له بعد الجداد واليبس› وكذا في 
حديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين»: والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على 
رؤوس النخلء وكذا في حديث جابرء فإن كان هذا التفسير مرفوعاًء فلا 
إشكال في وجوب الأخذ به» وإن كان موقوفاً على هؤلاء الصحابة» فهم رواة 
الحديث» وأغرّفُ بتفسيره من غيرهمء قال ابن عبد البرّ: ولا مخالف لهم 
عَلمُته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» ولذلك أجمعوا على أن كل 


(۱) «المفهم)  "9١/5(‏ ۳۹۲ و١0١5).‏ () «المصباح المنير» .)١55/١(‏ 
(*) «النهاية» .)5١57/1١(‏ 


)177( بَابُ مَا جَاءَ في النَهّى عَن الْمُحَائَلَة وَالمُرَاينَةِ  حديث رقم‎ - ١4 


ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل أنه لا يجوز منه کیل بجزاف» ولا جزاف بجزاف؛ 
لأن في ذلك جهل المساواة» ولا يؤمّن مع ذلك التفاضل . 

قال ولي الدين: وحقيقتها الجامعة لأفرادها: بيع الرطب من الربوي 
باليابس منه» وفسّرها مالك بأعمٌ من ذلك» وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف 
ذلك» سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لاء وجعله من باب المخاطرة 
والقمار» وأدخله في معنى المزابنة» فقال في «الموطإ): وتفسير المزابنة : كل 
شيء من الجزاف الذي لا يُعْلّم كَيْله ولا وَزْنه» ولا عدده يباع بشيءَ مسمى 
من الكيل» أو الوزنء أو العددء وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام 
الْمُصْبّر الذي لا يُعلم كيله من الحنطة والتمرء وما أشبه ذلك من الأطعمةء أو 
بكوة للوكر العلعة من الحعطة» أن التوئء ار اده أن ال رة 
الكُرْسّفء أو الكتان» أو الغزل» أو ما أشبه ذلك من السّلَعء لا يُعلّم كيل 
شيء من ذلك» ولا وزنه» ولا عدده» فيقول الرجل لربٌ تلك السلعة: كل 
سلعتك» أو مُرُْ من يكيلهاء أو زن من ذلك ما يوزن. أو اعدد من ذلك ما 
يُعَدَّه فما نقص من كذا وكذا صاعاً فعلي عَرْمّه» وما زاد على ذلك فهو لي» 
اع ها ق .من زلف الكل وال أو الع على أن يكو ی مارد 
فلب :ذلك عا ولكة الخرو: والمخاطرة»» ,والتمان. 

ومن ذلك أيضاً أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك 
هذا كذا وكذا ظهارة قلسوة قَذْر كل ظهارة كذا وكذاء فما نقص من ذلك فعلىٌ 
غزتهة وما راه على ذلك فيو لیو ت دكن اا تر ن فال نهدا كله 
وما أشبهه من الأشياء من المزابنة التي لا تجوز. انتهى تفسير مالك كا مع 
إسقاط بعضه اختصارا'. 

وفسر الشافعيٌ اه المزابنة بأنه بيع ما حرم فيه التفاضل جرّافاً بجزاف› 
اق شعلوما تجاه أو مع التساوي» ولكن أحدهما رظب ينقص إذا جَفٌ» 
قال: وأما إذا قال: أضمن لك صَبّرتك هذه بعشرين صاعاء فما زاد فلي» وما 
نقص فعليٌ تمامهاء فهذا من القمار» وليس من المزابنة. 


oa “۲٥ /۲( راجع : «الموظاً»‎ 60 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال ابن عبد البرٌ ككُلَنْهُ: وما قدّمنا عن أبى سعيد الخدري» وابن عمرء 
وجابر في تفسير المزابنة يشهد لِمَا قاله الشافعئ» وهو الذي تدلّ عليه الآثار 
في اللغة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزَّبْنْء وهو المقامرة والدفع» والمغالبة» وفي 
معنى القمار الزيادة والنقص أيضاًء حتى قال بعض أهل اللغة: إن القمر مُشتقٌّ 
من القمار؛ لزيادته ونقصانه» فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء واحد» يشبه أن 
يكون أصل اشتقاقها واحدء تقول العرب: حَرْبٌ رَبُونْ؛ أي: ذات ذَفْع 
وقمار. ومغالية. قال أبو الغول الطهوي [من الوافر]: 
فُوَارِسُ لا مَمَلُونَ المَنَايَا ‏ إا دَارَتُْ رَحَى الَْرْب الرَّبُون 
وقال أوس بن عه [من الطويل]: 
شير o‏ ماه 2 17 “uii o‏ ےچ ي رە أ ع o‏ ق orl og‏ )۲( 
ومستعجب مما رای مِن اناتِنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث أبى هريرة طب هذا أخرجه مسلم . 
(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصتف) هنا 2»)١1777/1١5(‏ و(مسلم) في (صحيحه) ,2)١1555(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه) »)508٠0(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (۷/ ۳۹). و(أحمد) 
في (مسنده» (۹۰۸۸ و7179١٠).‏ و(الطوسي) في «مختصر الأحكام» )1°۷1( 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَال'": وَفِي البّاب عَن ابْن عَمَرَ 


)١(‏ هكذا فى «لساب العرب»» وفى «التمهيد»: وقال معاوية» فليحرّر. 
(۲) أي: لم يحرّك شمه بالكلام. (۳( ثبت في بعض النسخ . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَن الْمُحَاقَلَةء وَالمُرَابنَة - حديث رقم (۱۲۲۳) 7 
2 ە ا 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وون 

رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عْمَرَ ويا : فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من 
طريق مالك عن نافع». عن عبد الله بن عمر اء أن رسول الله لار : «نْهَى عن 
المزابنة» والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلاًء وبيع الزبيب بالكرم كيلاً». انتهى 

وأخرجه الشيخان» والنسائيئ من رواية أيوب. عن نافع › وأخرجوه» وابن 
ماجه من رواية الليث عن نافع» وفيه: «فإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام». 
وأخرجه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع» وزاد فيه أيضا: (ويبيع 
الزرع بالحنطة كيلاً»» ورواه أيضاً من رواية موسى بن عقبة» ويونس بن يزيد. 
والضحاك» وعثمان» كلهم عن نافع . 

۲ - وأما حديث ابْنِ عَباس ها : فأخرجه البخاري في (اصحيحه)» من 
طريق الشيبانيَ» عن عكرمة» عن ابن عباس وئ قال: «نْهَى النبي كله عن 
المحاقلة» والمزابنة». 

“" - وأما حديث رَيْدِ بن ثابتٍ وه : فأخرجه الشيخان» والمصئّف فيما 
سيأ تي له برقم (994/5؟1): من طريق محمد بن إسحاق» عن نافع , عن ابن 
عمرء عن زيد بن ثابت: «أن النبئت وليل نهى عن المحاقلة» والمزابنة» إلا أنه 
قد أَذْن لأهل العراياء أن رلا خرّصها». وستتکلم عليه هناك إن 
فناء الله ال 

4 - وأما حديث سَعْدِ بن أبي وقاص وله : فسيأتي في الباب» وسنتكلم 
عله إن شاف الله ال اح 

٥‏ وأما حديث جابر وه : فأخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة» عن 
ابن جريج» عن عطاء» سمع جابر بن عبد الله وا: «نهى النبي بي عن 
المخابرة» والمحاقلة» وعن المزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء وأن 
لا تباع إلا بالدينار والدرهمء إلا العرايا». 

5 وَأما حديث رَافِع بْنِ یج و EE‏ :من بطري ابي 
أسامة» قال: أخبرني الوليد بن كثيرء قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني 
حارثة» أن رافع بن حَدِيجء وسهل بن أبي حثمة حدّثاه: «أن رسول الله كيا 


a‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
هى عن المزابنة» بيع الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه أَذْنَ لهم». 

٠‏ - وأما حديث أبي سَعِيدٍ له : فأخرجه الشيخان من طريق مالك» عن 
داود بن الحصين» عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد» عن أبى سعيد 
الخدريّ وَيبْه : «أن رسول الله کیا نْهَى عن ا والمحاقلة» ا 
اشتراءٌ الثمر بالتمر في رؤوس ار والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اله : : في الباب مما لم يذكره عن أنس بن مالك» 
وسهل بن 5 حثمة . 

فأما حديث أنس» فأخرجه البخاريّ منفرداً عن إسحاق بن وهب» عن 
عمر بن يونس اليماميّ» عن أبيه» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس قال: 
«نهى رسول الله ييل عن المحاقلة والمخاضرة» والملامسة» والمنابذة» 
والمزاينة). 

وأما حديث سهل بن أبي حثمة ويه : فأخرجه الستة خلا ابن ماجه» من 
رواية بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة» «أن النبي ييه نهى عن بيع الثمر 
بالتمر» ورخص فى العرية»» وزاد فى رواية قال: «وذلك الرباء تلك المزابنة», 
وفي لفظ لمسلم: :الى غر الاه ال ا إلا اقات افر ا ا 
لهم»» وقد ذكره المصئّف بعد هذا في : «باب ما جاء في العرايا». انتهى 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَيُو كرا حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 


وَالبُحَافكةُ: 0 ع الع ؛ بالجئطةء وَالمُرَابَنَة: , بيع الَّمَرٍ عَلَى رووس النَخْلٍ 
باقر العمل على هذا عند كر أل الم : كرهوا ب یع بَيْعَ الْمُحَاقَلَة وَالمُرَابنَّة). 

فقوله: (قَالَ أَبُو فيس © حويث أبي هرَيْرَة) طبه لبه (حَدِيٹ حَسَنْ صَحِبِحٌ) 
هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «صحيحه»» كما أسلفته آنفا . 

وقوله: (وَالمُحَاقَلَةُ) مبتدأ خبره قوله: (بَيْعُ الزَّرْع بالحِنْطّةِ) قال الجزريّ 
في «النهاية»: المحاقلة مختلّف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة» هكذا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)۱۲۲۳( باب ما جَاءَ في لَه عَنِ الْمُحَائَلةِ» وَالمُرَابَئة - حديث رقم‎ - ٤ 
الها‎ 
جاء ق الحديث» وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة. وقيل: هى‎ 
المزارعة على نصيب معلوم» كالثلث» والربع. ونحوهماء وقيل : می‎ 
الطعام في سنبله بالبرٌ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه.‎ 

وإنما نهي عنها؛ لأنها من المكيل»ء ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس 


و 
۶ 


واحد إلا مثلاً بيثل» ويداً بيد» وهذا مجهول» لا يُذْرَى أيّهما أكثر؟ وفيه 
النسيئة . 

والمحاقلة مفاعلة من الْحَقّْلء وهو الزرع إذا تشكّب» قبل أن يَغْلّظ 
سُوقه. وقيل: هو من الْحَفْلء وهي الأرض التي تزرع» ويسميه أهل العراق 
القراح. ومنه الحديث: ما تضتعون بمحاقِلِكم؟»؛ أي: مَزارعكم» واحدها 
مَحْقّلَةَء من الحَمّل : الزرع؛ كالمَبْمَلَّة من البَقل. انتهى”'. 

0 العراقيٌ كاله : المحاقلة. بالحاء المهملة والقاف» مفاعلة من 
الحقل» قيل: هو الفدّان» وقيل: الحقل: الزرع ما دام أخضرء والمحاقل: 
المزارع» قال الجوهريّ: الحقل: الزرع» إذا تشعٌّب وَرَقه قبل أن يغلظ سُوقه 
تقول منه: أحقل الزرع» قال: والمحاقلة: بيع الزرع» وهو في سنبله بالبرء 
وقد فسّر المصئف المحاقلة ببيع الزرع بالحنطة» وهو مفسّر كذلك في حديث 
جابر عند مسلم. ووقع تفسيره أيضاً عند مسلم في حديث أبي سعيد بكراء 
الأرض بالطعام» وهو يُطلق على كل من الأمرين» قال صاحب «المشارق»: 
المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة» وكراؤها بِخُرّصها وبما يخرج منهاء وقيل: 

GE‏ ا قال: وقيل: المحاقلة ب بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً» كالمزابنة في الثمار. انتهى 

قال العراقئ: وفي حديث 0 بيع الزرع بالحنطة من أنواع 
المزابنة» كما رواه الشيخان من رواية الليث› عن نافع. عن ابن عمرء قال: 
انهى رسول الله بي عن المزابنة» أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلاً بتمر كيلاء 
إن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاًء وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام» نهى 
عن ذلك كله». انتهى 


.)٠١١١/١( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
جح ] و س - 
وقوله: (وَالمُرَابتة: بيع الّمَرِ) بالثاء المثلّثة» (عَلَى رُؤوس النَّخْل بِالثَّمْرِ) 
بالتاء المثناة» قال الجزريّ فى «النهاية): قد تكرر ذكر المرّابنة فى الحديث» 
وهي بِيعٌ الرطب في روس النَحْل بالثّمره وأصله من الرَبْن» وهو الدفْ» كأن 
ا ا ا وإنما هى عنها ؛ 
(۱) 
e E‏ 
وقال العراقئ ككَُنُهُ: وأما المزابنة» فهي: بالزاي وبعد الألف موحّدة. 
ثم نون: مفاعلة من الزبين» بمتح الزاي» وهو الدفع› واختلف في حقيقة بيع 
المزابئة وقد فسّرة الضف 8 بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر» وهو 
مفسّر بذلك في «الصحيحين) من حديث أبي سعيد الخدري» قال فيه: 
«والمزابنة: اث شتراء الثمر بالتمر فى فى روس النخل). ولم يقيد في حديث ابن 
عمر بكونه في رؤوس النخلء كما ف طرق مالك» وغيره» م عن ابن 
عمر: «والمزابنة اشتر تاء النخل بالتمر كيلا : وب بيع الكرم بالزبيب كيلا) ومن هنا 
اختلف العلماء في تقييد التحريم»› بكونه في رؤوس النخل» كما سيأتيى في 
اختلاف العلماء في ذلك . 
وأما مالك فذهب في ته تفسير المزابنة غير ما في حديثه المذكورء. فقال: 
وتفسير المزابنة: كل شىء من الجزاف» الذي لا يعلم كيله ولا وَزْنه ولا 
عدده» يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن» أو العدد وذلك أن يقول الرجل 
للرجل» يكون له الطعام المضبر الذي لا يعلم كيله» من الحنطة والتمرء وما 
أ فيه ذلك من الأطعمة» أو يكون للرجل البداغة من الخَبط. والنّوى». 
والقضبء أو العٌُصفْرء أو الكُرْسّفء أو الكتانء أو الغزلء» وما أشبه ذلك من 
السلع» لا يعلم كيل شىء من ذلك» ولا وزنه» ولا عدده» فيقول الرجل لرب 
تلك السلعة: كل سلعتك» أو مر من يكيلهاء أو زن من ذلك ما كان يورّنء أو 
اعدد من ولك ما کان تعد فا تقض من كذ وركذا صاع تة مهاه أو 
وزن كذا وكذا رطلاً» وعدد كذا وكذاء فما نقص من ذلك فعلن غُرْمه حتى 


ع 


أوفيك تلك التسمية» وما زاد على ذلك فهو لي› أضمن ما نقّص من ذلك 


.)۷١١/۲( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاء في النَهْي عَن الْمحَائَلَةِ وَالمُرَابَبَةٍ ‏ حديث رقم )١777(‏ 0 
ا ا ا ا ي ا اق يت 


الكيل» أو الوزن» أو العدد على أن يكون له ما زاد فليس ذلك بيعاًء ولكنه 
الغرر» والمخاطرة» والقمار يدخل هذا؛ لأنه لم يشتر منه شيئاً بشيء أخرجه» 
ولكنه ضَمِن له ما سمّى من ذلك بالكيل أو الوزن أو العدد» على أن يكون له 
ما زاد على ذلك فإن تقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه 
ما نقص من ذلك لغير شيء أعطاه إياه» وإن زادت تلك السلعة على تلك 
ال اعا الوا عو مان رت الا هالا ر تمن خر فاخن مال 
الرجل باطلاً بغير ثمن» ولا هبة طيّبة بها نفسهء فهذا يُّشبه القمارء وما كان 
مثل هذه الأشياءء فذلك يدخله. 

قال مالك: ومن ذلك أيضاً أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك 
من ثوبك هذا كذا وكذاء ظهارة قلنسوة» قَذْر كل ظهارة كذا وكذا يسمي 
تسمية» فما نَقَّص من ذلك» فعليّ غرمه حتى أوفيكه» وما زاد على ذلك فهو 
لي» أو يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصاًء ذَرْع 
كل قميص وَصِفَّته كذا وكذا لشيء يسميه» فما نقص من ذلك فعليٌ غرمه حتى 
أوفيكه» وما زاد على ذلك فهو لي» وأن يقول الرجل للرجل له الججلود من 
جُلود الإبل أو البقر: اقطع جلودك هذه نعالاً على إمام يُريه إياه» فما نقص من 
مائة زوج فعلىٌ غرمه» وما زاد فهو لي ما ضمنت › ومما يشبه ذلك أيضاً : أن 
يقول الرجل للرجل له حب البان: أعصر لك حَبّك هذا فما نَقَص عن مائة 
رطل فعليّ غرمه» وما زاد فهو لي» فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارّعه 
من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوزء وكذلك أيضاً إذا قال الرجل للرجل له 
الخَبّطء أو النوى» أو العصفرء أو الكرسف أو الكتان» أو القضب: أبتاع 
منك هذا الخبط بكذا وكذاء صاعاً من خبط مثل خبطك» وهذا النوى بكذا 
وكذا صاعاً من نوى مثله» والعصفر مثل ذلك» والكرسفء. والكتان» والقضب 
أيضاً مثل ذلك وهذا كله يرجع إلى ما وَصَفْنا من المزابنة. انتهى كلام الإمام 
مالك في «الموطأ». 

ففسّر المزابنة بغير ما فسّرت به في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد 
الخدريّ» ولم يخصّص ذلك بالبيع› كما في أول كلامه» وراوي الحديث الذي 
شهد القصة قد فسّرها ببيع الرّطب باليابس من التمر والزبيب» فتفسيره أولى . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَاتُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وفسّر الشافعيّ المزابنة بأنه بيع ما حرم فيه التفاضل جزافاً بجزاف» أو 
معلوماً بجزاف» أو مع التساوي» ولكن أحدهما رطب ينقص إذا جف» قال: 
وأما إن قال: أضمن لك صبرتك بعشرين صاعاً» فما زاد فعليّ» وما نقص 
فعلئ تمامهاء فهذا من القمار» وليس من المزابنة. 

قال ابن عبد الْبرٌ: وما قذمنا عن أبي سعيد الخدرئ» وابن عمر» وجابر» 
في تفسير المزابنة يشهد لِمَا قاله الشافعيئّ» قال: وهو الذي تدل عليه الاثار 
المرفوعة في ذلك» وقال بعد ذكر حديث أبي سعيد في تفسير المزابنة: أقل 
أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدريّ» ومن روى 
شيئاً وعم تخريجه سُلّم له في تأويله؛ لأنه أعلم به» قال ابن عبد البرّ: ويشهد 
لقول مالك - والله أعلم ‏ أصل معنى المزابنة في اللغة: المخاطرةٌ؛ لأنه لفظ 
مأخوذ من الزين» وهو: المقامرة والدفع والمغالبة. وفي معنى القمار والزيادة 
والنقص أيضاًء حتى لقد قال بعض أهل اللغة: إن القَّمّر مشتق من القمار؛ 
لزيادته ونقصانهء فالمزابنة والقمار والمخاطرة شىء واحد حتى يشبه أن يكون 
أصل اشتقاقها واحداًء والله أعلم. 1 

تقول العرب: حرب زبون؛ أي: ذات دفع وقمار ومغالبة» وقال أبو 
الغول الطهوي [من الوافر]: 

فُوارس EEE‏ الْمَنَايَا إا دَارَتْ رَحَى الْحَرْبٍ الرَّبُونٍ 

انتهى . 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ابر أَهُلٍ العم : كرهوا) بكسر الراءء (بيعَ 
الْمَحَاقَلَّة» وَالمُرَابَنَةِ): وقد تقدم تفسيرهما آنفأء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال: 

۱۲۲9) - (حَدَتَنَا فة مَالَ: حَدَتَنَا مالك بر بن اتس عَنْ عَبْدٍ الله بن 
يَزِيدَ» أنَّ رَيْدا ا عَيّاش» سَأَلَ سَعْداً عَنِ البَيْضَاءِ بِالمُلْتِ فَقَالَ: E‏ 
أَفْضَلٌ؟ َالَ: البَيْضَاكُء فُنَهَى عَنْ ذَلِكَء وَقَالَ سََعْدٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلا 
ال عَنْ اشر تِرّاءٍ الَّمْرٍ بِالرُطَّبٍء فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقَصُ الرَّطَبٌ إِذَا 
یبسن ؟) »› َالُوا: نَعَمْء قَنَهَّى عَنْ ذَلِك). 


)۱۲۲۴١( يَابٌ ما جَاءَ في لَه عَنِ الْمُحَائَلةِ» وَالمُرَابئة - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ | 6 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

١‏ بن سعيد المذكور في السند قبله. 

- (مَالِكَ : بن أنْس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الحجة الثبت المشهور 
[۷] تقدم في ا 

۳ - (عبد الله بن يَزِيد) المخزومي المدنيّ المقرىء الأعورء أبو 
عبد الرحمن» مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى الأسود بن عبد الأسدء 
ثقةٌ [7]. 

روى عن ريد ابي عياش» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير. 

وروی عنه يحيى بن أبي كثير» ومالك» وإسماعيل بن أمية» وصفوان بن 
سليم » وأسافة بين اليلق وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين» والنسائيئّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي 
سنه فقال: فة ثقة» فقيل له: حجة؟ قال: إذا روى عنه مالك» ويحيى بن أ 
كثير» وأسامة» فهو حجة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العجلئ : 0 
ثقة . ١ ١ ١‏ 

وقال ابن الأثير في «تاريخه): مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ريد اق عَبَاشِ) - بتحتانية. وبر ميمه - هو زيد بن عيّاش 
الزّرَقِىَ ويقال : المخزومئ » ويقال: مولى بني زُهْرة» المدنئ» صدوق [۳]. 

روى عن سعد بن أبي وقاص» وعنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان» وعمران بن أبي أنيس السلمى» وروى له الأربعة حديثاً واحداً في 
النهي عن بيع الرطب بالتمر. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وصحح الترمذيء 
وابن خزيمة» وابن حبان حديثه المذكور. وقال فيه الدارقطنين: ثقة. وقال ابن 
عبد البرٌ: وأما زيد فقيل: إنه مجهول» وقد قيل: إنه أبو عياش الت وقال 
الطحاويّ: قيل فيه: أبو عياش الزَّرقَيَ» وهو محال؛ لأن أبا عياش الزرقيّ من 
جلة الصحابة» لم يُدركه ابن يزيد. ٠‏ ۰ 


wl‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال الحافظ: وقد فرّق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي 
الصحابئ» وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعيّ. وأما البخاريّ فلم يذكر التابعيّ 
جملة» بل قال: زيد أبو عياش» هو زيد بن الصامت» من صغار الصحابة. 
وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة النقل على 
إمامة مالك» وأنه مخكم في كل ما يرويه؛ إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح 
خصوصاً في حديث أهل المدينة» إلى أن قال: والشيخان لم يُخرجاه؛ لِمَا 
خشيا من جهالة زيد بن عياش. وقال أبو حنيفة: مجهول» وتعقبه الخطابي. 
وكذا قال ابن حزم : إنه مجهول . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (سَعْدُ) بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُمْرة بن 
كلاب الزهريّ» أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور» وهو آخر 
العشرة وفاة» تقدم في «الطهارة» /۷١‏ 97. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيد) موی دن بن سفيانء (أَنَّ رَيْداً ابا عَيّاشء سَألَ 
سَعْداً)؛ أي: ابن أبي وقّاص وء (مَن البَيْضَاءِ)؛ أي : ٠‏ عن بيع الشعير 
ببالكلف) يعن السين المهملت وسكون اللام» آخره تاء مثنّاة: صرب من 
الشعير لا قشر له. 

وفي رواية «الموطإ» للإمام محمد بن الحسن: «عمن اشترى البيضاء 
بالسلت». والبيضاء هو الشعير› كما في رواية» ووهم وکیع› > فقال عن مالك : 
الذَرَهَء ولم يقله غيره» والعرب تطلق البيضاء على الشعير» والسمراء على البْرّ 
كذا قال ابن عبد البرّء والسَّلْتَ بضم السين» وسكون اللام: ضرب من 
الشعيرء لا قشر لهء» يكون فى الحجازء قاله الجوهريء كذا فى «التعليق 
الممجد». قال الجزري فى «النهاية»: البيضاء: الحنطة. وهي البسمراة اا 
وقد تكرر ذكرها في البيع» والزكاة» وغيرهماء وإنما گره ذلك؛ لأنهما عنده 
جنس واحد» وخالفه غيره. انتهى . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالمُرَابنَةٍِ حديث رقم )١7714(‏ 
ەا — 
وقال في «النهاية» أيضاً: السلت ضرب من الشعير أبيض» لا قشر له 
وقيل: هو نوع من الحنطة» والأول أصخ؛ لأن البيضاء: الحنطة. انتهى 
وقال في حاشية موطإ الإمام مالك: البيضاء: نوع من البْرٌ أبيض» وفيه 
رخاوة» تكون ببلاد مصرء والسّلت: نوع من الشعير» لا قشر له» تكون في 
الحجاز. وحكى الخطابيّ عن بعضهم أنه قال: البيضاء هو الرّظب من السَّلْتء 
والأول اعرف إلا أن هذا القول أليّق بمعنى الحديث» وعليه يدل موضع 
التشبيه من الرّطب بالتمر» ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. وفي 
(الغريبين»: السّلت هو حب الحنطة والشعير» لا قشر له. انتهى . 
وفي «القاموس»: البيضاء هو الحنطة» والرَّظبٌ من السلت. انتهى . 
(فْقَالَ) سعد وليه : (أَيُهُمَا أَفْضَّلُ ؟ قَال) زيد: (البَيَضَاء) أفضل من السّلتء 
(قَنَهَى) بالبناء للفاعل؛ أي: نهى سعد (عَنْ ذَلِكَ) ؛ أي : بيع البيضاء بالسلت» 
(وَثَالَ سَعْدُ) يه : (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يُسْألُ عَنْ اشْيِرَاءٍ الثّمْرِ) بفتح التاءء 
وسكون الميم: من ثمر النخل» كالزبيب من العنب» وهو اليابس» بإجماع أهل 
اللغة؛ لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف» أو يقارب» ثم يقطع. 
ويترك في الشمس حتى ييبس» قال أبو حاتم: وربما جدّت النخلة» وهي 
ا ا ا 
تمرأء الواحدة تَمْرَةٌه والجمع تُمُورٌ» وثَمْرَانْ بالضمّ. قاله الفيّوميَ كلاذ" . 


(بالوُطَب) بضمٌ الراء» وفتح الطاء: ثمر النخل إذا أذرك» ونَضِج قبل أن 


5 


و سم مس جيه 


يتتمرء الواحدة رُطَبَةٌ» والجمع: أَرْطابٌء وأَرْطَبَتٍِ البسرة إِرْطَاباً: بدا فيها 
التَرْطِيبُ» والرّطبُ نوعان: أَحَدُهُمَا: لا يتتمرء وإذا تأخر أكُله تسارع إليه 
الفسادء والثَّاني: يتتمر» ويصير عَجُوةٌء وثمراً يابساً. قاله الفيومئ كاذ . 
(فَقَال) ل (لِمَنْ حوله : ١أيَنقُصْ)‏ بهمزة الاستفهام. و«ينقص» بفتح حرف 
المضارعة» وضمٌ القاف» ثلائيّاً من باب نصرء يتعدّى» ويلزم» وما هنا من 


(۲) «المصباح المنير» !/5/١(‏ - ۷۷). (9) «المصباح المنير» .)۲١١ /١(‏ 


۴ احاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اللازم» قال الفيّوميئ كال: ا فصا aE Ca‏ ونَقْصَاناًء وانْتَفّص : 
ذهب منه شيء يعن ا و ا ولا يتعدی» هذه اللغة الفصيحة. 
وبها جاء القران في قوله تعالى: تنقصها ننقصهأ من ن أَطرَافِا ‏ [الرعد: »]٤١‏ و غير 
منفوص 43 [هود: 01٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم 
يأت في كلام فصيح. ويتعدى أيضاً بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نَقَصْتٌ زيداً 
حقّه» وانْتَقَضْئْهُ مثله» ودرهم نَاقِصٌء غير تام الوزن. انتهى”'' . 

(الرَطبُ إذا يَبسَ؟)) بفتح أوله» وفتح الموحځدة» وتكسر» قال 
الفيوميٌ یاه : e E‏ وفي لغة بكسرتين : إذا جف بعد 
رطوبته. تير باس وشيء يسن سناكم الباء 6 معت يابس ا بحت 
د كأنه ل ويقال: : هو جمع يابس› مثل صاحب وصَحَب ) ومكان س 
بفتحتين: إذا كان فيه ماء» فذهب» وقال الأزهري : طرق بسي لا 0 فيه» 
ولا بَلْلء واليسن : نقيض الرطوبة» واليييس من النبات : ما يبس» فَعِيل» بمعنى 
فاعل» وقال الفارابين : مكان يَبَنٌء ويَِبْسَء وكذلك غير المكان. م 

(قَالُوا: نَعَم) ينقص. (فتهى) يل (عن ذلِك) ؛ أي: عن اشتراء التمر 
بالرّطب؛ لعدم التمائل» فقاس سعد ما سئل عنه من الشعير والسلت على ما 
سكل عن الي قله من العمر بالرظتب سام ا ي الا ن 
الزرقاني ا" , 

وقال القاضي عياض ُأَنُهُ: قوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟»: ليس 
المراد من الاستفهام: 1 القضية» فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف» 
بل اليه غلى. أن الشرظ تحقق: الممائلة حال الببوسة فلا يكف تمائل الرطب 
والتمر على رطوبته» ولا على فرض اليبوسة؛ لأنه تخمين وحَرُْصء لا تعيين 
فيه» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخرء وبه قال أكثر آهل العلم» وجوّز أبو حنيفة 
بيع الرطب والتمر إذا تساويا كيلاء وحمل الحديث على البيع نسيئة؛ لما روي 
عن هذا الراوي أنه ية نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» كذا في «المرقاة». 


.)571١/5( (؟) «المصباح المنير»‎ .)7170/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)١٤١ /۳( «شرح الزرقاني على الموطّأ»‎ )۳( 


4 _ بَابُ مَا جَاء في التهي عَنٍ الْمُحَاقَلَةِ وَالمُرَابنَةٍِ ‏ حديث رقم (1174م) 
|٥ 2‏ — 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود 
في ((سننه)» ولفظه : ١نْهَى‏ رسول الله ية عن بيع الوب بالتمر نسيئةٌ) . 

قال المنذريٌ: قال أبو الحسن الدارقطنئ: خالفه مالك» وإسماعيل بن 
أمية والضحاك بن عثمان» وأسامة بن يزيد. ا عن عبد الله بن يزيد. ولم 
يقولوا فيه نسيئة» وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى - يعني: ابن 
أبي كثير - يدل على ضَبْطهم للحديث» وفيهم إمام حافظ» وهو مالك بن أنس 
وقال أبو بكر البيهقيّ: ورواه عمران بن أبي أنس» عن أبي عياش» نحو رواية 
مالك بن أنس» وليس فيه هذه الزيادة. انتهى كلام المنذر E‏ 

E معي ربد‎ sS SS 
الحمديووين ال بهذا الف ا‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف خا قا 


(1774م) - (حَدثنا هَنَادٌء قَالَ: حَدَتَنا 0 > عن مالك عن عبد الله بن 
يَزِيدَ» عَنْ ريد أبي عَيّاشٍ قال : سألا دا فلكو توه 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ - (هَنَاهُ) بن السريّ التميمئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوَاسىَء أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (قَذَكَرٌ نَحُوَّهُ) فاعل (دگر» ضمير وكيع؛ أي: ذكر وكيع نحو 
حديث قتيبة عن مالك المذكور قبله 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية وكيع عن مالك هذه أخرجها ابن ماجه 
مقرونا بإسحاق بن سليمان» فقال: 

(۲۲۹5) - حدثنا علئّ بن محمد» ثنا وكيع وإسحاق بن سليمان» قالا: 


.)٠١١/۹( «عون المعبود»‎ )١( 


إاحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الْبُيُوِع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ون س 
ثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيانء» أن زيدا أبا 
عياش توك لبني زهرة أخبره» أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء 
بالسّلت؟ فقال ل سعد: أيتهما أفضل؟ قال : البيضاءء فنهاني عنه» وقال: إني 
سمعت رسول الله ئة سئل عن اشتراء الطب بالتمر؟ فقال: «أينقّص الرّطب 
إذا يبس؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك. انتهى”'' . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص َه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱۲۲٤/۱٤(‏ و(أبو داود) فى «(سئنه) (۳۳۵۹ 
و* 1( و(النسائئ) في «المجتبى) ٤0٤0٥(‏ و5055) وفي ا )۳€ 
و٦‏ )» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۲۲٦٤(‏ و(مالك) فى «الموظاً» »)۲٠١۱۷(‏ 
و(الطيالسي) في ايا »)۲١(‏ و(عبد الررّاق) اھ ا (0 (۱٤1۸‏ 
ولان أي تة في فة( 11و81 08 +والحميدف )لل اسه 
(5/)» و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۱۷١‏ و۱۷۹)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
0 ایی ئی د0 00/18 بوزادن محتان) فى ضيبي 
4490 و000), و(الدارقطني) في «سننه) (44/8). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۳۸/۲ و۳۹). و(الطوسئ) في «الأحكام» »23١177(‏ و(البيهقئ) 
في «الكبرى» (0/ 14»؛» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) (۲۰۹۸)» والله تعالى 


عله 


أ 


(المسألة الثالثة): قوله : (هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ 2 صَّحِيحٌ وَالعَمَل 
على هذا عِنْدَ هل العلمء وَهُوَ قول الشافِِيَء وَأَصّحَاينَا) . 

نقوله: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وأخرجه مالك في 
«الموطإ»» وأصحاب «السنن»» وقد أعلّه أبو حنيفة من أجل زيد بن عيّاش› 


(0) «سنن ابن ماجه» (۲/ .)۷٦۱‏ 


5 _ بَابُ مَا جَاء في النَهْي عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالمُرَابنَةٍِ ‏ حديث رقم (17754م) 
وقال: مداره على زيد بن عيّاش» وهو مجهول» وكذا قال ابن حزم» 
وتعقبوهما بأن الحديث صحيح» وزيد ليس بمجهول. 

قال الزرقانيئ: زيد كنيته أبو عياش» واسم أبيه: عياش المدنيئ» تابعيٌ 
صدوق» ثُقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص» وقيل: إنه مولى بني 
مخزوم. 

وفي «افتح القدير) شرح «الهداية»: قال صاحب «التنقيح): زيد بن 
عياش» أبو عياش الزرقي المدني ليس به بأس» ومشايخنا ذكروا عن أبي حنيفة 
أنه مجهول» ورد طعنه بأنه ثقة» وروى عنه مالك في «الموطلاء وهو لا يروي 
عن مجهول. 

وقال المنذريّ: كيف يكون مجهولاًء وقد روى عنه ثقتان: عبد الله بن 
يزيد» وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتجٌ بهما مسلم في «صحيحه)؟ وقد 
عرفه أئمة هذا الشأن» وأخرج حديثه مالك مع شدّة تحرّيه في الرجال. 

وقال ابن الجوزي فى «التحقيق»: قال أبو حنيفة: إنه مجهول» فإن كان 
هو لم يعرفه فقد عَرَفه ا ا انتهى . 

وفي «غاية البيان» شرح «الهداية»: نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة» ولكن لم 
يصح ضَعْفه في كتنب الحديث» فمن ادذَعَى فعليه البيان. انتهى. 

وفي «البناية» للعيني عند قول صاحب «الهداية»: زيد بن عياش ضعيف 
عند الثْقّلة» هذا ليس بصحيح» بل هو ثقة عند النقلة. انتهى. كذا في «التعليق 
انم 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن زيد بن عبّاش معروف»› 
وليس بمجهول» كما ادّعاه أبو حنيفة» فالحديث صحيح., فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلّى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من أنه 
لا يجوز بيع الب باليابس من جنسه» (عِند أَهْلٍ العِلّمء وَهُوَ قَوْلُ الشَافِيِيّء 


.)٤٤١  555/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذكي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وَأَصْحَابِنَا)؛ يعني: أهل الحديث؛ وذلك لعدم التماثلء وهذا هو الحقٌء 
والصواب». وأما e‏ ات حنيقة ) فقد عرفت الْرّدْ عليه الفا فته . 

قال العلامة ابن قدامة عند قول الْخرقيٌ: «ولا يباع شيء من الرطب 
بيايس من جنسه إلا العرايا»: 

اراو ال اما حرق فيه ا کال علي الم وال با یت 
واللبن بالجبن» والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة» أو المقلية بالنيئة» ونحو 
ذلك . 

وبه قال سعد بن أبى وقاص› وسعيد بن الفسي: والليث› ومالك› 
والشافعئ › وإسحاق» وأبو يو سف› ومحمد» قال ابن عبل الث جمهور علماء 
المسلمين على أن بيع الب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال» وقال أبو 
«التمر بالتمر مِثلاً بمثل»)» أو من غير جنسه فيجوز؛ لقوله لل : «فإذا اختلفت 
هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم». 

قال: ولنا قوله كةْ: «لا تبيعوا الثمر بالتمر»» وفي لفظ: «نهى عن بيع 
الثمر بالتمر» ور حص في العَريّة أن تباع بخُرصها يأكلها أهلها رَطبا»» متفق 
عليه . 


وعن سعد أن النبي ييه سئل عن بيع الرّطب بالتمر؟ فقال: «أينقص 
الرطب إذا يبس؟؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك» رواه مالك» وأبو داود» 
والأثرم» وابن ماجه» ولفظ رواية الأثرم قال: «فلا إِذّن)» نَهَى» وعلل بأنه 
ينقص إذا يبس . 

وروى مالك عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ب نهى عن 
المزابنة» والمزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلاًء وبيع العنب بالزبيب كيلاً» ولأنه 
جنس فيه الربا بِيْعَ بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان» فلم يَجَرْ 
كبيع المقلية بالنيئة» ولا يلزم الحديث بالعتيق لأن التفاوت يسير. 

قال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي 
وقاص في بيع الرطب بالتمر» وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف» وليس الأمر 
على ما توهّمهء وأبو عياش مولى بني زهرة معروف» وقد ذكره مالك في 


٤‏ _ باب مَا جَاءَ في لَه عَنِ الْمُحَائَلَة وَالمُرَابَئة - حديث رقم (1175م) 
۳| — 


«الموطأاء وهو لا يروي عن روك الحديث . انتهى كلام ابن قدامة ا . 


وقال الشارح: قال الإمام محمد في «موطئه) بعد رواية حديث سعد 
المذكور: وبهذا نأخذء لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رَطب بقفيز من تمر 
يداً بيد؛ لأن الوب ينقص إذا جف فيصير أقل من قفيزء فلذلك قَسدَ البيع 
فيه . انتهى . 

وبه قال أحمدء والشافعئ» ومالك». وغيرهمء وقالوا: لا يجوز بيع التمر 
بالرّطبء لا متفاضلاً ولا متماثلاً» يداً بيد كان» أو نسيئة. 

وأمنا الغفر بالتمن:.والطي: بالكل قرز ذلك مالك ل فاضا 
ندا ل ل ن وفيه خلاف أبي حنيفة حيث جوز , بيع التمر بالرطب متماثلا 
إذا كان يدأ بيد؛ لأن الرظب تمرء وبيع التمر بار جائز متماثلاً» من غير 
اعتبار الجودة والرداءة. 

وقد خحكى عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذاء وكانوا أشداء عليه؛ 
لببيا تند ا فقال: الطب إما أن يكون تمراًء أو لم يكن تمراًء فإن كان 
تمراً جاز؛ لقوله يِهِ: «التمر بالتمر مثلاً بيثل»» وإن لم يكن تمراً جاز؛ 
لحديث : (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم) . 

فأوردوا عليه الحديث» فقال: مداره على زيد بن عياش» وهو مجهول› 
أو قال: ممن لا يقبل حديثه . 

واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه» حتى قال ابن المبارك: كيف 
يقال: إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث”''» وهو يقول: زيد ممن لا يُقبل 
حديثه؟ 

وقال ابن الهمام في «الفتح»: رد ترديده بأن ها هنا قسما ثالثاء وهو أنه 
بن جين ا ولا وو ا ر ا ا را ع د 
تسوية الكيل بهماء فكذا الرطب والتمرء لا يسؤيهما الكيل» وإنما يسؤي في 


.)١55/5( «المغنى»‎ )١( 
هذا الذي نقل عن ابن المبارك في أبي حنيفة محل نظرء فأين سنده حتى ننظر فيه؟‎ )0( 
والمنقول عنه فى حقّه خلاف هذاء فتبصّر.‎ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيْوع عَنْ رَسُولٍ اله يله 


حال اعتدال البَدَلِينَء وهو أن يجف الآخرء وأبو حنيفة يمنعه» ويعتبر التساوي 
حال العقد» وعُروض النقص بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال» إذا 
كان موجبه أمراً خلقيّاء وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرهاء فإنه في 
الحال يحكم لعدم التساوي لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر. 

ورد طعنه في زيد بأنه ثقة» كما مرّء وقد يجاب أيضاً بأنه على تقدير 
صحة السند ارا النهى نة فإنه ثبت فى حديث أبى عياش هذا زيادة: 
ده او ی ر ای غ و ا 
عياش أخبره» أنه سمع سعدا يقول: نهى رسول الله ية عن بيع الرطب بالتمر 
نسيئة» وأخرجه الحاكم» والطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

وردّه الدارقطنيّ» وقال: اجتماع هؤلاء الأربعة ‏ يعني: مالكا» 
وإسماعيل بن أمية» والضحاك بن عثمان» وآخَر ‏ على خلاف ما رواه يحيى بن 
أبي كثير يدل على صَبطهم للحديث»› وأنت تعلم أنه بعد صحة هذه الرواية 
يجب قبولها؛ لأن المذهب المختار عند المحدّثين هو قبول الزيادة» وإن لم 
يَرُوها الأكثر إلا في زيادة تفرد بها بعض الحاضرين في المجلسء فإن مثله 
مردود» كما كتبناه في «تحرير الأصول»» وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة في 
مجلس واحدء لكن يبقى قوله فى تلك الرواية الصحيحة: أينقص الوب إذا 
جنت؟ عارياً عن الفائدة إذا كان النهي عنه للنسيئة. انتهى كلام ابن الهمام. 

قال الشارح: وهذا غاية التوجيه في المقام» مع ما فيه من الإشارة إلى ما فيه . 

وللطحاوي كلام في «شرح معاني الاثار) مبني على ترجيح رواية النسيئة. 
وهو خلاف جمهور المحدثين» وخلاف سياق الرواية أيضاًء ولعل الحقّ لا 
يتجاوز عن قولهما”''» وقول الجمهورء كذا في «التعليق الممجد». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور. 
ووافقهم عليه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» مُخالفِين لشيخهما أبي حنيفة من 
AO‏ ححيوهه نظي 4 بولا كر 
أسير التقليد. والله تعالى ولي التوفيق. 


ص 


00 )٠١۲١( باب مَا جَاء في كَرَاهِبَة بَبْْ الثَمَرةِ حى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا - حديث رقم‎ - ٥ 


وبالسند المتّصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


- 


(۱۲۲۰) - (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيبع» قال : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ ايوب عَنْ نافع عَنِ ان عُمَرَ: "أن رَسُولَ اللو يك َهَى عَنْ بيع النَخْلٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَِبع) أبو جعفر الأصمّء تقدّم قبل باب. 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم) المعروف بابن عُليّة» الأسدي مولاهم» أبو 
بشر البصري› مانا [۸] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجة» من كبار الفقهاء ا ]٥[‏ تقدم في «الطهارة) 4 .1١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهور 
[] تقدم في «الطهارة» .4٠ /٦۷‏ 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ييه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» الهو باتّباع الأثر طبه . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) آنا («أَنَّ رَسُولَ الله كل نَهَى) بالبناء للفاعل» (عَنْ بَيْع 
النَخْل)؛ أي: بيع ثمارها التي عليها منفردة عنها . 

[فائدة]: «النَّخْل): اسم جمع» الواحدة نَخْلَّةُ وكل جَمْع بينه وبين 
واحده الهاءء قال ابن السّكيت: فأهل الحجاز يوْنْثون أكثره» فيقولون: هي 
التمرء وهي البَّرّء وهي النحل» وهي البقر. وأهل نجد» وتميم يُذكّرون» 


2-0 حاف الطالب الأحوذخ برح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
رارت اخ كربت + ر کر ر کر ونی العدريل # و لتر 40 
[القمر: »]٠١‏ وخْحْلٍ حَاوِيَقَ )€ [الحاقة: 7]» وأما التَخيل بالياء فمؤنّثة» قال 
أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. قاله الفيّوميئ كاه . 

(حَنَى يَرْهُوَ)) قال النوويّ كُلَنْهُ: هو بفتح الياء» كذا ضبطوه» وهو 
0 

قال ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى 
يُزهي: إذا احمرٌء أو اصفرٌ. 

وقال الأصمعّ: لا يقال في النخل: أزهى» إنما يقال: زهاء وحكاهما 
أبو زيد لغتين» وقال الخليل : أزهى النخل : بدا صلاحه. 

وقال الخطابئ : هكذا يرْوَى: «حتى يزهواء قال: والصواب فى العربية: 
احتى يزهي)» والإزهاء في الثمر: أن يَحمرٌ ا وذلك 3107 الصلاح 
فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 

وقال ابن الأثير: منهم من أنكر «يزهي»» كما أن منهم من أنكر «يزهُو». 

وقال الجوهري: الزَّهْوُ بفتح الزاي» وأهل الحجاز يقولون بضمّهاء 
البُسر الملرّنء يقال: إذا ظهرت الحُمرة» أو الصّفرة في النخل» فقد ظهر فيه 
الزهوء وقد زها النخل رَهُواًء وأزهى لغة. 

فهذه أقوال أهل العلم فيه. ويَحْصّل من مجموعها جواز ذلك كله» 
فالزيادة من الثقة مقبولة. ومن تقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. انتهى 
كلام النووي خا وهو ف نفيسٌُ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: )١1775(‏ - (وَيِهَذَا الِإسْنَادِ) المذكور آنفاً (أنّ النبِىَ كل نَهَى 
بَيْع السْنْبُل) قال الفيّومي كُأَنْهُ: سُْبْل الزرع: عل بض الفاء ا 
e‏ سُنْبّلة» والسَّبَلُ مثله» الواحدة سَبَلَةٌ» مثلّ قصب وقَصَبّة» وسَئْبَلَ 
الزرع : أخرج سنبله» وأسبل بالألف: أخرج e‏ ا 

وقال البيضاويّ في «تفسيره» عند قوله تعالى: كمل حب أَنْبِسَت سَبَعَ 


(1) «المصباح المنیر» ٥۹٦/۲(‏ - 9۹4۷). (5) «المصباح المنير» .)556/١(‏ 


- بَابُ ما جَاء في كَرَاهِبَةِ بيع الثّمَرَةِ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم (1575) - 
2 ا 

سابل الآية [البقرة: :]۲١١‏ هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع. انت 

وقوله: (حَنَى يَسِيَضنَّ) بتشديد الضاد المعجمة: معناه: حتى يشتد حبه» 
وهو بدو صلاحه. 

قال النووي كا : فيه دليل لمذهب مالك» والكوفيين» وأكثر العلماءء 
أنه يجوز بيع السنبل المشتدٌء وأما مذهبنا ‏ يعني : الشافعيّة ‏ ففيه تفصيل: فإن 
ا رود اوها فى تاهما مما ق ا عه وان 
كآن ج رها ا لكر جاه اور الى ال بال ای نة قرلا 
للشافعي : الجديد أنه لا يصح» وهو أصح و أنه يصح وأما قبل 
الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القَظع» كما ذكرناء وإذا باع الزرع قبل 
الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض» وكذا الثمر قبل بدو الصلاح» 
إذا بيْعَ مع الشجر جاز بلا شرط تَبَّعأّء وكذا حُكم البُقول في الأرض: لا يجوز 
بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطعء وكذا لا يصح بيع البطيخ 
ونحوه قبل بدو صلاحه. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهورء وهو القول القديم 
للشافعيئ. من جواز بيع السنبل المشتدٌ مطلقاً هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا 
الحديث» والله تعالى أعلم. 

(وَيَمَنَ الْعَامَةً) هي الآفة» تصيب الزرع» أو الثمر ونحوه» فتفسده» قال 
العينيٌ وال : وأصل عاهة: عَوَهَةٌ قلبت الوا ألقا + لت كيا وانفتاح ما 


قبلهاء يقال: عاه القوم» وأَعْوّهوا: إذا أصاب ثمارهمء وماشيتهم العاهة, 
(۲( 


٠ 
يما‎ 


ومادته عين» وواوء وهاء. انتهى 

وفي رواية شعبة عند مسلم : «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته»؛ أي: آفته» وهو أن يصير إلى الصفة التي يظلب كونه على تلك الصفة» 
كظهور النضج» ومبادي الحلاوة» وزوال العفوصة المفرطة» وذلك بأن يتموّف 
ويّلين» أو يتلوّن بالاحمرار» أو الاصفرارء أو الاسودادء ونحوه» والمعنى 
الفارق بينهما: أن الثمار بعد البدو تأمَن من العاهات؛ لكبّرهاء وغلظ نواهاء 


.)۸۳ /9( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۱۸۳ - 1875/1٠١( «شرح النووي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي ._أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
بخلافها قبله؛ لِضَعفهاء فربما تَلِعْتْ فلم يبق شيء في مقابلة الثمن» فكان ذلك 
من قبيل أكل المال بالباطل» أفاده في (الخمدة" : 

وقال في موضع آخر: (ثم اعلم): أن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار. 
فِبَدّوٌ صلاح التين أن يطيب» وتوجد فيه الحلاوة» ويظهر السواد في أسوده. 
والبياض في أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن يتحوّل إلى السواد. 
ران کر ا إلى السا مع النضجء كلك ال تف ندر لاڪ أن يحول 
إلى السواد» وبدوٌ صلاح القثاء اتوص أن فا ويبلغ مبلغا يوجد له طَعْم 
وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والظطيب» وأما اللو فَرّوَى أشهب» وابن 
نافع عن مالك أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» فإنه لا يطيب حتى ينرَّع› 
وأما الْجَرّر» واللّفْتء والْفُجْلء والنّوم» والبَصّل فبدوٌ صلاحه إذا استقلّ وَرَقه 
وتم وانتفع به» ولم يكن في قلعه فساد» والبْرّ» والفول» والْجُلبَانَء وَالْحِمّصء 
والعَدّسء» إذا يبس» والياسمين» وسائر الأنوار أن يمتح أكمامه» ويظهر نَؤْره 
والقصيل» والقصب» والقرطم إذا بلغ أنه يُرعَى دون فساد. انتهى” '". 

وقوله: (تهى) بالبناء للفاعل؛ أي: نهى النبئ ية (البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ) 
كليهماء قال ولي الدين را : هذا تأكيد لِمَا فيه من بيان أن البيع › وإن كان فيه 
مصلحة الإنسان» فليس له أن يرتكب المنهئ عنه فيه» ويقول : آسقطت حمّي من 
اعتبار المصلحة» فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بدو الصلاح 
مُعَرّضةٌ لطوارىء العاهات عليهاء فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف 
للمشتري في الثمن الذي بذلهء فنهى الشرع المشتري» كما نهى البائع. وكأنه 
قطع بذلك النزاع» والتخاصم. انتهى من «طرح» ببعض تصرّف” ". 

وقال الحافظ في «الفتح»: أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله» ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضاً قَظع النزاع 
والتخاصم. انتهى”*'» والله تعالى أعلم. 


.)۲۹۸/۱۱( «عمدة القاري» (9/ 87). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «طرح التثريب بشرح التقريب» .)١597/5(‏ 
(5) «فتح الباري» (9477/5"). 


)1775( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بع اللَمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم‎ - ٠ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جوت اين غمر ا هذا متمق عليه . 

[تنبيه]: قظع المصئف بل حديث ابن عمر وا قطعتين مع كون 
إسناديهما واحداًء ولعله سمعه من شيخه مفرّقاً كذلك» وقد ساقهما مسلم في 
ضا اا واا ا > قال 

 )١165(‏ وحدثني على بن حجر السَّعْديّ. وزهير بن حرب قالا: حدّثنا 
إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله ب نهى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع 
والمشتري». انتهى”'' . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

Ba‏ فى اميد 
١585(‏ و۷ و و و و98١7‏ و۹ و۲۰ و۸۰( 
و(مسلم) في (اصحيحه) .)٠٥۳١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۳۳۹۷ و۳۳۹۸)» 
و(النسائك) فى «المجتبی» (۷/ 777) وفى «الكبرى» »)١1//5(‏ و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) KB‏ و(مالك) فى «الموظًا) (۳),)» و(الشافعئ) فى سكل 
»)۱٤۸/۲(‏ و(عبد الرزرّاق) 7 «مصئفه) »)١571١6(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصتنفه» ٤۳۱ /٤(‏ و٣٣٤)»‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۲/ ۷ و0 و۳ و۷۷ 
و17): و(الدارمي) في «سننه» »)۲٤٤۲(‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ٤۹۸٩(‏ 
و١5441)»‏ و(الطحاوي) فى «معاني الآثار» (۲۲/۲ و77)»: و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده) (۳/ ۲۸۷ 00000000 و(أبو يعلى) في ((امسنده» (۳/ ٠‏ 6( 
و(الطوسئ) في «مختصر الأحكام» .)۱٠۷٤(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» ٩٩ /٥(‏ 
و٠ )٠‏ و«الصغرى» )۸۸/٥(‏ و«المعرفة» »)۳۲/٤(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُبَنْهُ: حديث ابن عمر ون الأول والثاني 
أيضاً أخرجه مسلم مجموعاً في متن واحد» عن زهير بن حرب» وعليّ بن 


)010( ااصحيح مسلم) (۳/ ١١١6‏ ). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ ابع عَنْ رَسُولٍ اللو يك 


خجرء وأخرجه أبو داود كذلك عن النميلن» وخر جه النسائيٰ كذلك عن علي بن 
حجر» كلهم عن إسماعيل ابن علية» وهو متفق عليه من طريق مالك» عن 
نافع» بلفظ: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهااء وأخرجه أبو داود أيضا 
من طريق مالك. أخرجه بقية الأئمة الستة» وأخرجه أبو داود هكذا عن 
الخلال» وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن المثنى» عن حجاج بن منهال» عن 
حماد» وزاد في أوله: «نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو». انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ”'“: وَفِي الاب عَنْ أنّسء وَعَايْسَة 
وَأبِي هُرَيْرَة» وَابْنِ عباس وَجَابرِ وَآبِي سَعِياٍء وَزَيْد بن لَاببي». ١‏ 

قال الجامع E‏ أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وان 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث انس له : فمتّفق عليه من طريق مالك» عن حميد» عن 
أنس بلفظ: «نَهَى عَنْ 0 الثمان حى زيا فقيل لا وما ترهى؟ قال: 
«تَخمّزاء فَقَالَ: ارايت إذا مَنْعَ الله الَتّمَرَهَ بم د أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه؟ف 
ورواه النسائيئ أيضاً من هذا الوجه. 

وأخرجه البخاريّ أيضاً من رواية ابن المبارك وهشيمء فرّقهما كلاهما 
حميد» عن أنس . 

۲ - وأما حديث عَائْشَة وَييَّا: فأخرجه أحمد في «مسنده» من طريق 
الحكم» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة» عن 
عائشة» عن النبي ييه قال: «لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحهاء وتنجو من 
العاهة). صحيح . 

۳ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ظ4 : فأخرجه مسلم من طريق يونس» عن 
ابن شهاب» حدّثني سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كِلة: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهء ولا 
تبتاعوا الثمر بالتمرا. 


5 )1775( يَابُ مَا جَاءَ في كراج هة بيع لمرو ة حَنَى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا - حديث رقم‎ - ٥ 
0 0 | تت تئ55ظظت12 5 ئ252525ُلسششسسلساس2ش2 لش ى1ى]ى91252ل420921ى2لظ222شلقت2 ا اسشىلُ1لل2 ل0-5-112565ئئت2 ل‎ 


0 حديث ابن عباس وا: مب اام 
فقال : «(نهی ال كل عن بيه ر ا وهی عن الوّرق 55 ا 
بناجزاء وسألت ابن عباس؟» فقال: «نهى النب ية عن بيع النخل حتى يأكل» 
أو يۇكل › وحتى يوزن)2). قلت : وما يوزن؟ قال رجل عئله : حتى يخرز. 

ه ‏ وأما حديث جابرٍ دنه : فمتفقٌ عليه» وقد تقدّم في الباب السابق. 

5 - وَأما حديث اپي سيد ڪه : فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصئّفه» من 
طريق بن ابي ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد» عن النبئ ئي قال: «لا تبتاعوا 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها». قالوا: وما بدوٌ صلاحها؟ قال: «حتى تذهب 
عامّتهاء ويخلص طيّبها). 

۷ - راما حديث رَيْدِ بن ثابت له : فأخرجه أبو داود فى اسننه» من 
طريق يونس» قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وما 
ذكر في ذلك؟ فقال: كان عروة بن الزبير يحدّث عن سهل بن أبي حثمة» عن 
زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جد 
النامنُ» وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدّمانء وأصابه قُشَام 
وأصابه مراض› عاهات» يحتجون بهاء فلما كثرت خصومتهم عند النبين كيا 
قال رسول الله مهه كالمشورة» يشير بها: «فإما لاء فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو 
صلاحها»؛ لكثرة خصومتهم» واختلافهم. 

وسئله صحيح › وقد ا البخاري في لصحيحه) بصيغة الجزم. والله 
تعالى ا 
حَسَنْ صحِيحٌ. اماي رد a‏ 
كرهوا بَيْعَ الثّمَارِ قبل أن يبدو صَلَاحُهَاء وهو قَوْلَ الشَافِعِيٌ . وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) . 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيّ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ الله كه 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَّى : حَدِيث ابن عُْمَرَ) وكيا هذا (حَدِيِتٌ 
صَحِبح) هو كما قال وقد اثفق ا ا 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء. (عِنْدَ 
ُهل العِلّم مِنْ أُصُحَاب ب التي يكل وَغَيْرِمْ : كَرِهُوا) بكسر الراءء (يَيّعَ الثّمَارٍ قبل 
8 دى ؛ أ" يظهر (صَلَاحُهَا) وذلك نان تما أو تضق يذغت 
عاهتهاء (وَهِوَ قول الشَافْعِيٌ ‏ وحمل حْمَدَ وَإِسْحَاقَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف ناله إلى ذكر بعض أقوال 
أهل العلم في مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاحء فلنذكر ذلك بالتفصيل» 
فأقول : 

(المسألة الخامسة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها» وهذا يشتمل ثلاثة أوجه : 

[أحدها]: بيعها بشرط القطع» وهذا صحيح.ء وقد حكى غير واحد 
الإجماع عليه» م: منهم النوويٰ› فخصٌ النهي بالإجماع. لكن ذهب ابن حزم إلى 
7 ا قال: وممن منع بيع الثمرة مطلقاًء لا بشرط 
القطع. ولا بغيره: سفيان الثوريٌ» وابن ابي 0 انتهى» وهذا يقدح في 
دعوى الإجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجح النسائي القول بجواز البيع بشرط 
القطع» حيث قال: «شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على أن يقطعهاء 
يتركها إلى أوان إدراكها». والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: قال أصحابنا: فلو شَرَط القطع. ثم لم يقطعء فالبيع 
باق على صخته» ويلزمه البائع بالقطع» فإن تراضيا على إبقاته جاز» قالوا : 
وإنما يجوز البيع بشرط القطع» إذا كان المقطوع منتفعاً به» فإن لم تكن فيه 
منفعة» كالبجَؤزء والكُمّثرى» لم يصح بيعه بشرط القطع. 

[الحالة الثانية]: بيعها بشرط التبقية» وهذا باطل بالإجماع؛ لأنه ربّما 
تلفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت 


)0غ( ليست في شرح ابن العربيّ. 


١ )1775( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِبَةِ بيع الثَمَرَةِ حَتَّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهًا - حديث رقم‎ - ٥ 
م ا يي ا س تي ا ا‎ 
به الأحاديث» فإذا شرط القطع»ء فقد انتفى هذا الضررء وعلله الحنفيّة بأنه‎ 
شَرْط لا يقتضيه العقدء وهو شغل مُلك الغير» وبأنه جمع بين صفقتين» وهو‎ 
. إعارة» أو إجارة في بيع‎ 

[الحالة الثالثة]: بيعها مطلقاًء من غير شَرْط قطع» ولا تبقية» ومقتضى 
الحديث فى هذه الحالة البطلان» وبه قال الشافعئ» وأحمد» وجمهور العلماءء 
من الماك والخلف» وذهب NETE‏ وعن مالك قولانء 
كالمذهبين . 

وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين : 

(أحدهما): أن المراد به: بيع الثمار قبل أن توجد» وتلق فهو 
كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين. 

ورد عليهم بأن هذا مخالف لتفسير الصحابي بدو الصلاح في الحديث 
بأنه صفرته» وخځمرته» وبأنه صلاحه للأكل منه» وبأنه ذهاب عاهته» وبأن ذلك 
عند طلوع المُريًا ؛ أي : مقارنته للفجر. 

وروي عن عطاءء عن أبي هريرة َيِه مرفوعاً: «إذا طلع النجم صباحاً 
رفعت العاهات عن أهل البلدء والنجم: الثريًا»» والمراد ‏ كما قال بعضهم - 
في الحجاز خاصّة؛ لشذة حره. 

قال البيهقيّ كُأَنْهُ في «المعرفة»: وقد حَمّل بعض من يدعي تسوية 
الأخبار على E‏ هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون. ا عليه 
بما روينا عن نهيه عن ؛ بيع السنين› وما ورد في معناه» وقد عرفنا بتلك الأخبار 
E SAN‏ وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقاًء 
إذا كانت ما لم يبد فيها الصلاح» ألا تراه علّق المنع بغاية توجد بعد أن تكون 
الشمار بمدّة» فقال: «حتى تزهوة» وقال في حديث جابر صفه: «حتى ْح 
قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمارٌء أو تصفارٌء ويؤكل منها»» وقال في رواية 
اخری» عن جابر: «حتی تطيب». 

وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدَوٌ الصلاح فيها في البيع 
خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيهاء فيجوز بيعها بعد بَدَوٌ الصلاح فيها 


3 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله كله 


اقا ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع . انتهى 7 . 

(الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريمء وإنما هو على سبيل 
التنزيه› والأدب» وال عليهم ؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه . 

وهذا مردود عليهم بأن الأصل في النهي التحريم» حتى يصرفه عن ذلك 
صارفٌ . 

وقد وافق بعض الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من 
غير شرط؛ اتباعاً للحديث» وإليه ذهب قاضي خان» أفاده ولي الدين كاه" . 

وقال القرطبيٌ ونه : وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم» 
وهو مذهب الجمهور. أو على الكراهة. وهو مذهب أن حنيفة؟ وعليه : فلو 
وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فُسَحْه الجمهور» وصححه أبو حنيفة» 
إذا ظهرت الثمرة» وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد للقياس» والصحيح: 
مذهب الجمهور؛ للتمسّك بظاهر النهي» ولقوله كَكةِ: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة» بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حقّ؟»). وهذا يدل على أن ت 
و د 00 ولانه غررء ع 0 انتهى 
مذهب اا إلى تس د اال e‏ ال فيه» هو 
الحى الذي یجب التفسشك به » ورَفْض ما عداه ممن يعارض النصوص الصحيحة 
الصريحة لمخالفتها القياس؛ لأن القياس فى مقابلة النصّ باطل» ولقد أجاد من 
قال» وأحسن فى المقال [من الوافر]: 

إِذَا جَالَتْ يول النَّصّ يَوْماً تُجَارِي في مَيَادِين الْكَمَاح 
عَدَتْ شبَهُ الْقِيَاسِيِيرَ ن¿ صَرْعَى ١‏ تطير رؤُوسَهِنٌ مَعَ الريّاح 

والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): قال ولي الدين ككُلَنْهُ: حَمّل الفقهاء من المذاهب 
الأربعة المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على ما إذا باعها مُفرّدة عن 


.)١77- ۱۲١ /5( «المعرفة» (5/ 77" 7785). (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 
.)۳۸۸/٤( «المفهم»‎ )9( 


FT )1775( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ بيع الثّمَرَةِ حى يَبْدْوَ صَلَاحُهَا - حدیث رقم‎ - ٥ 


الأشجارء فإن باعها مع الأشجار صح مطلقاًء من غير شرط القطع. بل قال 
أصحايبنا : لا يجور شرط القطع في هذه الصورة. وأنكر ذلك ابن حزم › وأبشع 
فى إنكاره. وهو مردود» والحقٌ ما قاله الجمهور. وأيّ معنى للقطع› 
والأشجار ليست باقية للبائع» بل هي مبيعة للمشتري؟ انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): مقتضى قوله: «حتى يبدو صلاحها»: جواز بيعها بعد 
بدو الصلاح مطلقاء سواء اشترط الإبقاء» أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية 
مخالف لِمَا قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح . 

وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح» وبعده» ذهب الجمهور» وعن 
أبى حنيفة إنما يصح بيعها فى هذه الحالة» حيث لا يشترط الإبقاءء فان 
شر طه لم يصح البيع› وحكى النووي عنه أنه أوجب شط القطع. في هذه 
الصورة. 

وتَعْقَّبِ بأن الذي صرّح به أصحاب أبي حنيفة» أنه صحح البيع حالة 
الإطلاق» قبل بدو الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل 
مذهبه أعرف به من غيرهم» قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): اختّلف السلف فى قوله: «حتى يبدو صلاحها»» هل 
المراد به: جنس الثمار؟ حتى لو بدا الصلاح في بستان» من البلد مثلاء جاز 
بيع ثمرة جميع البساتين› وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لا بد من بدو الصلاح 
في كل بستان» على جدة؟ أو لا بذ من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؟ 
أو في كل شسجرة على حدة؟ على أقوال: 

[الأول]: قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح 

[والثاني] : قول أحمد» وعنه رواية كال رابع . 

[والثالث]: قول الشافعية» ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوٌ 
الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء» من غير اشتراط تكامله. 
فيؤخذ منه الاكتفاء. برهو بعض الثمرة. وبرّهو بعض الشجرة. مع حصول 


.)۷۱ /٥( «الفتح»‎ (1) 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
المعنى» وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول المعنى» لكان تسميتها مزهية 
بإزغاء بعضهاء قد لا يكتفى به؛ لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو قيل 
ا الج الأذى إلى اة الجا ار اكه وفك عق اه تعالن كرد 
الثمارء لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بهاء قاله في «الفتح)"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه 
أحمد كه وهو أنه لا بد من بُدُوٌ الصلاح في كل بستان على حِدَةِ؛ لكونه 
أقرب لظاهر النص» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ية قا 


کر ص 


 )١770‏ (حدثتا الحسن بر باد الخَلَالُ قَالَ: حَدَثَنَا أب و الولياد. 
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وَعَفَانُ» وَسُلَيْمَانُ ُن حَرْب قَالُوا: حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ» عَنْ حَمَيْدِء عَنْ 
آئس: أن سول ارك أن ی ی و يتن ابنذ القت 
حَنَى يَشْنَدَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلَّالُ) أبو علي الْحُلوانِيَ» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ 
]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 

۲ - (أَيُو الوَّلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهلئ مولاهم» الطيالسي 
البصريّ الحافظ الإمام الحجة» ثقةٌ» ثبت [۹]. 

روى عن عكرمة بن عمار» وجرير بن حازم» ومهدي بن ميمون» 
وعبد الرحمن بن الغسيل» وشعبة» ويزيد بن إبراهيم التستريٰ› وهمام» 
ومالك» والليث» وحماد بن سلمة» وغيرهم . 

وروی عنه البخاري» وأبو داود» وروی أبو داود أيضاًء والباقون عنه 
بواسطة إسحاق بن راهويه» وأبي خيثمة» والحسن بن على الخلال» وإبراهيم بن 
خالد اليشكريّ» وإسحاق بن منصور الكوسج» وأبي موسى محمد بن المثنى» 
وبندار» وابن سعد» وغيرهم. 


(۱) «الفتح» /٥(‏ 1۷1 _ 77ى5). 


)17171( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بیع المَرَة حَنّى يَبْدْوَ صَلَاحُهًا - حديث رقم‎ - ٥ 
سم‎ oo ا سے‎ 


قال أبو طالب عن أحمد: متقن . وقال الميمونة عن أحمد : أبو الو ليك 
شيخ الإسلام» ما أقدم اليوم عليه أحدا من المحدّثين» وهو أسنّ من عبد الرحمن 
- يعنى . ابن مهدي - بثلاث سنین . وقال ابن وارة: قلت لأحمد: أبو الوليد 
أحب إليك فى شعبة» أو أبو النضر؟ قال: إن كان أبو الوليد يكتب عند شعبة» 
فأيق الوليك» قلت لأخمل؟ افإتق «سمعنه قول :نينا أنا أكتب حكن شتعبة اد يضر 
بي ٠‏ فقال: ولكتين؟ فوضعت الألواح. وقال این وارة: قال لي علي ابن 
المدينن: اكتب عن أبي الوليد الأصول» قال: وقال لي أبو نعيم: لولا أبو الوليد 
ما أشرت عليك أن تدخل البصرة» قال ابن وارة: وحدثني أبو الوليد» وما أرى 
أنى أدركت مثله. وقال العجلئن: بصري ثقةٌ» تبت فى الحديث» وكانت الرحلة 
إليه بعد أبي داود. وقال ابن 5 حاتم : ا أحمد بن سنان» ثنا أبو الوليد. أمير 
المحدّثين» قال: وسمعت أبا زرعة» وذكر أبا الوليدء فقال: أدرك نصف 
الإسلام. وكان إمام زمانه» جليلاً علل الناس› قال: وسمعتثت أن يقول: أبو 
الوليد إمام» فقيه » عاقل. كن ا مهنا زاك بيذه كتاباً قط . وقال اشا سئل 
يقال: سماعه من حماد بن سلمة فيه شىء» كان سمع منه بآخرة» وكان حماد 
ساء جفظه في آخر عمره» وقال أبو حاتم أيضاً: ما رأيت أصح من كتاب أبي 
الوليد. وقال معاوية بن عبد الكريم الرماديّ: أدركت الناس» وهم يقولون: ما 
بالبصرة أعقل من أبي الوليد» وبعده أبو بكر بن خلاد. وقال ابن سعد» 
والبخاريٰ› وغير واحد: مات سنة سبع وعشرين» ويقال: إن مولده سنة ثلاث 
وثلاثين. 

قال الحافظ: تتمة كلام ابن سعد: كان ثقة» ثبتأء حجة» توفي في غرة 
شهر ربيع الأول» وهو ابن أربع وتسعين نشل وذكره ابن حبان فی «الثقات)› 
وقال: كان من عقلاء الناس» حدذّثنا عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب . انتهى› 

قال الحافظ: ولم يذكره المزي في الرواة عنه. وقال ابن قانع : تمه » 


ص 5 


ع ع 
مأمون. ب 


00 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الامام الترمذک- أَبْوَاتُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال في «الزهرة»: روى عنه البخاريّ مائة وسبعة أحاديث"') 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 
 *‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصمّار البصري. 
ثقةٌ» ثبتٌ» قال ابن المدينئّ: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربما 
وَهِمء من كبار ][٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 00| 
٤‏ لمان بن حَرْبٍ) الأزدي الواشحيّ البصري» قاضي کا ل 
إمام» اا [] تقدم في «الطلاق» 1۷۷/۳. 
ه ‏ (حَمَّاد بْنْ سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة البصرئ» ثقدٌء عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة. من كبار [۸] تقدم في فى «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 
- (حمَيد) بن ابي حميد الطويلء أبو عبيدة N‏ اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» تقد ا وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر 
الأمراء [5] تقدم في «الطهارة» .٥۸/٤٤‏ 
(أَنَسُ) بن مالك الصحابئ الخادم الشهير وء تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 


ن اتس ينه («أنَ رول الله ب نهى عن يع العنب) بكسرء > ففتح › 
قال بيب كه : «الْعِتَتُ) : جَمْعه أعناب» ا 9 منهء ولا يقال له: 


م © سم 


عِنَبٌ إلا وهو طَرِيَ» فإذا يبس فهو الزبيب. انتهى"'". ١حَنَى‏ يَسْوَدُ) بتشديد 
الدال؛ أي : 57 صلاحه» زاد مالك في «الموظّأ»: «فإنه إذا اسودٌ ينجو عن 
العاهة». (و) نهى (عن بيع الحَبٍّ) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموخدة: 
اسم جنس للحنطة وغيرهاء مما يكون في السنبل» والأكمام» والجمع: 
حُبُوبٌ» مثل فلس وفلوس» الواحدة حِبَّة وتجمع: حَبّاتٌ على لفظهاء وعلى 
جِبّاب› مثل گلبة وي والحبٌّ بالكسر: بزر ما لا يقتات» مثل بزور 
ا الواحةة :12 وفي الحديث: «كما تنبت الْحِبّة في حميل السيل» هو 


)١(‏ والذي في برنامج الحديث للكتب التسعة أن البخاريّ روى عنه )٠١١(‏ حديثاًء 
() «المصباح المنير» .)٤١١/۲(‏ 


)17171( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بیع الثَمَرَةِ حى يَبْدْوَ صَلَاحُهَا - حديث رقم‎ - ٥ 


0ء هس 


بالكسر. قاله الفيّوم ب . (حتّى يَشْتَدَه) اشتداد الحبّ: قوّته» وصلابته. 


قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ كَْنُه: وهذا دليل على أنه إذا اشتد 
الحبٌ» وابيض السنبل جاز بيعه قبل حصاده» وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه 
فذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وأهل المدينة» وأهل الكوفة» وأكثر 
أهل العلم إلى أن بيع الحبّ في سنبله إذا يبس» واستغنى عن الماء» وابيض 
السنبل جائزء واختلفوا فيمن عليه حصاده» ودَرُسهء فقال بعضهم: هذا على 
البائع حتى يُسَلَّم الحبة إلى المشتري مميزاً من التَّْنْء وهو قول الكوفيين» وقال 
غيرهم : حصاده على المشتري. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الحبٌ في سنبله» كما لا يجوز بيعه 
محصوداً فى َبْنه» إلا أن يجوز شراء شاة مذبوحة عليها جلدها الحائل دون 
ا دوم اعد اعد من امل اليل باخ قث ارت في اتات 
ولا يجوز بيع الحنطة بالحنطة في سنبلهاء قال: ومن أجاز بيع الحنطة في 
سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها . 

قال أبو عمر: قد روى الربيع بن سليمان عن الشافعيّ أنه سمعه يقول. 
وقيل له في بيع الزرع إذا ابيض» واشتد في سنبله خبز بإجازته عن النبئ ئل 
فقال: من رواه؟ قيل له: رواه إسماعيل ابن عَليّة» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي ي: نهى عن بيع الزرع حتى يبيض» ويشتده قال: ما 
أحفظ هذا الحديث» ولا يجوز بيعه؛ لأنه شيء غير معيّن» وبَيْعه من بيع 
العَرّره وإن صح الخبر عن النبئ ييه عند أهل المعرفة بالحديث ما وَسِعنا إلا 
اتباعه» والقول به» ولا يحل لأحد استعمال قياس» ولا معقول مع ثبوت الخبر 
عن النبي ئ بخلافه» وقال: اضربوا عليه» وكثيره من بيع الزرع في سنبله 
جائز» كما جاء الخبر به عن النبئ ييا . ان 

قال الجامع عفا الله عنه : کلام ا الشافعيٌ انه المذكور أنه 
قائل بما دلّ عليه حديث أنس ويه المذكور» موافقاً لِمَا ذهب إليه الجمهور من 


.)١١1//١( «المصباح المنير»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي- أَبْوَابُ اليُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
جواز بيع العنب إذا اسودٌء والحبٌ إذا ابيضٌء وهذا هو اللائق بمنصبه كادف 
فإنه كان من أشدٌّ الناس اتبعا للحديث الصحيح. 

والحاصل: أن الحقّ هو ما ذهب إليه الأولون من جواز البيع المذكور؛ 
لصححّة حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس ونه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (6١//717؟7١)».‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۳۳۷۱)» 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۲۱۷)» و(ابن أبي شيبة) في صلق 20 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ ۲۲۱ و٠2»)750‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۳۷٤٤(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ١٠)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(549)» و(الضياء) فى «المختارة» (0707/0)» و(الدارقطنت) فى «سننه» /١(‏ 
۷ - ۸٤)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۱۹/۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى) 
»)۳١٠/٠(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)۲٠۰۸۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى'©: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ 
غريٽ» لا عرف مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثٍ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ) بل هو صحيح» وقد صححه 
ابن حبّان» والحاكم. 

وقوله: (عَرِيبٌ) بين وجه غرابته بقوله: (لا نَعْرِقُهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ 
حَمَادٍ بن سَلَمَةَ)؛ أي : فقد انفرد به» وقد رُوي و عل ا اا 
أبى شيبة فى «مصئفه»ء قال: حذّثنا غندر» عن شعبة» عن حميد» عن أنس» 
قال: رك لا يباع العنب حتى يسود. انتهى ”2 والله تعالى أعلم . 


(1) ثبت في شرح ابن العربيئ» وفي شرح العراقيٌ. 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» .)١١5/1/(‏ 


)١578( يَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَنْ بيع حَبَل الْحَبَلَةِ  حديث رقم‎ - ١5 


) 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «حبل الحبلة»: بفتح الحاء المهملة» والموحدة» 
وقيل في الأول بسكون الموحدة» وغلّطه عياض» وهو مصدر حَبلت تَحْبَّل 
حَبَلاًء من باب والْبلة 3 حابلء مثل ظلّمة 5 
الناقة» ويلد ê‏ وبه قال مالك» رامن لان ا وهو Por‏ 
قد فسّره بهذاء وقال آخرون: هو بيع وَلدٍ وَلَدٍ الناقة في الحال» وهذا تفسير 
أهل اللغة» وبه قال أحمد» وإسحاقء وهذا أقرب إلى اللغة"''. وسيأتى 
البحث فى هذا مستوفّى قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 )١177(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ رَيِْء عَنْ أيُوبَ؛ء عَنْ 
نافع » عن ابن عم 31 الى ی تھی عن بيع حَبّل الحَبَلَةَ)). 
رجال هذا الاسناد : ححمسه 

. (فتَيبة) بن سعيد الثقفيٌ المذكور قبل باب‎ - ١ 

۲ - (حَمَاد بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الجهضمي. أبو إسماعيل البصري» 
لق تع فقية من كبار [۸] تقدم فى «الطهارة» 1/5. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» و«أيوب» هو: السّختيانئ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات ألو - ا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعئن عن تابعئ» وفيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» حيو 


6 ١اشرح‏ سنن ابن ماجه» (۱/ .)۱٥۷‏ 


8 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذک- أَبْوَ ات يوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شرح الحديث : 

(عَنِ ان عْمَر) وه (أَنَّ الي 4 هى عَنْ بيع حل الحَبَلِ) - بفتحتين في 
الكلمتين ‏ ومعناه: محبول المحبولة في الحال» على أنهما مصدران 0 بهما 
المفعول» والتاء في الثاني للاشارة إلى الأنوثة . 

قال الفيّوميئ كْآَنْهُ: حَبِلَتِ المرأمٌ وكل بهيمة تَلِدُ حَبَلاً من بات تیت 
إذا حملت ار فهي خُبْلّىء وشاةٌ خُبْلَىء وسِنَوْرةٌ حَبْلَىء والجمعٌ: 
بليات» على لفظهاء وحَبّالى» وَل البو بفتح الجميع: لد الولد الذي 
في بطن الناقة» وغيرهاء وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل» 

فنّهَى الشرع عن بيع حَبَّلٍ الْحَبَلّةَه وعن بيع المضامين» والملاقيح. 
عبيد: حَبَّلُ الْحَبّلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة» ولهذا قيل: الْحَبّلة 
بالهاء؛ لأنها أنثى» فإذا وَلّدت» فَوَلَّدُها حَبَلٌ بغير هاء» وقال بعضهم: 7 
مختصٌ بالآدميات» وأما غير الآدميات من البهائم والشجرء فيقال فيه: حَمْل 
ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «حبل الحبلة» - بفتح المهملة والموحدة» وقيل 
في الأول بسكون الموحدة» وغلطه عياض - وهو مصدر حَبلت تَحْبّل حبلا 
والْحَبَّلة : جمع حابل» مثل ظلمة وظالم» وكََبّة وكاتب» والهاء فيه للمبالغة» 
وقيل: للإشعار بالأنوثة» وقد ندر فيه: امرأة حابلة» فالهاء فيه للتأنيث» وقيل : 
الْحَبَلّةَ مصدر يُسَمَّى به المحبول» قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان 
حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث» وأثبته صاحب «المحكم» 
ول فقال: اختلف أهي للإناث عامّةَ أم للآدميات خاصّة؟ وأنشد في 
التعميم قول الشاعر [من مشطور الرجز]: 

EE EER ER 
وفي ذلك تعقّب على تَقْل النووي”" اتفاق أهل اللغة على التخصيص”".‎ 


.)١١9/1١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)0 ١١-509 /٥( «الفتح»‎ )6( .)٠١١۹/٠١( راجع: (اشرح النووئ»‎ (١ 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَنْ بَيْع حَبّل الْحَبَلَةٍ ‏ حديث رقم (/157) 
|o -‏ — 

[تنبيه]: فى رواية الشيخين عن ابن عمر ويا قال: كان أهل الجاهلية 
يتبايعون لحوم الجَزور إلى حَبّل الحَبّلة» قال: وحبل الحبلة: أن تننج الناقة ما 
في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم النبئ ية عن ذلك. انتهى. وسيأتي 
تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر و هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 2)١1778/١5(‏ و(البخاري) في (صحيحه) ۲۱٤۳(‏ 
و٣٣۲۲‏ و58475). و(مسلم) في (صحيحه) 2)١5١5(‏ و(أبو داود) في «سننه» 
(۳۸۰)» و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ ۲۹۳ - 195) وفي «الكبرى»  5١/5(‏ 
٩۲‏ و(ابن ماجه) في (اسننه) (۲۱۹۷).» و(مالك) في «الموطا» (۲/ ٦٥۳‏ - 
)٤‏ و(الحميدي) في (امسنده» (۲/ .)۳٠۳‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ٥٦‏ 
و۲/ ٠‏ و١٠‏ و۳٦‏ و٠۸‏ و۸٠۱)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٥۹١(‏ و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» (5155 و۷٤۹٤)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ »)۲٥۹‏ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۷۳/۸). و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۱۰/ ۲۲)» 
و(ابن ی في «(مسنده» .»)۱۸١/١(‏ و(الطوسئ) في «الأحكام» كلا .)1٠٠١‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ )”1٠‏ و«الصغرى» )١177”/0(‏ و«المعرفة» (5/ 
»)۳۷٣ _ ۸‏ ودالبغوي) في ا السّنّقَه (۷٠۲۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيئ ‏ يعَْنَهُ: حديث ابن عمر وي هذا: أخرجه بقية 
الستة» فأخرجه النسائيئ» عن قتيبة كذلك». وأخرجه من رواية ابن عَلَيّةَ عن 
أيوب» واتفق عليه يي وأبو داود من رواية مالك» وأخرجه مسلم» 
والنسائئ من رواية الليث كلهم عن نافع . انت 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير ١حَبّلٍ‏ الْحَبَلّة) : 

قال النوويّ كبا : اختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلةء 
فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وقد ذكر 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يله 
ج ي 2 
مسلم في هذا الحديث هذا التففييده عن ابن عمر» وبه قال مالك› والشافعئ › 

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة » معمر د واھ وصاحبه: أبي عبيد ) القاسم بن سام» وآخرين» من 
أهل اللغة.» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وهذا أقرب إلى 
اللغة» لكن الراوي هو ابن عمرهء وقد فسّره بالتفسير الأول» وهو أعرف». 
الظاهر. 

وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول» فلأنه بِيعٌ بثمن إلى أجل 
مجهول» والأجل باشل قسطاً من الثمن› وأما الثانى. فلآنه بيع معدوم. 
ومجهول› وغير مملوك للبائع. وغير مقدور على تسليمه. والله أعلم. 
انت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون النهي عن 
بيع حَبَّل الْحَبَّل بأنه بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجلء هو الأرجح؛ 
لموافقته تفسير ير الراوي؛ لآنه ا 14 وى فتبصر» والله تعالى أعلم . 

وقال ذ في «الفتح» بعد دک رواية: «أن تنتج الناقة ما في بطنها» ما 
حاصله: وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيّب» ال 
وقال به مالك والشافعي» 0 وهو أن يبيع بثمن بثمن إلى أن يولد ولد 
الناقة» وقال بعضهم : : أن يبيع بثمن يشمن إلى أن تحمل الدابة» وتلد» وحمل 
ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق فين «التنبيها» ظط وضع حمل الولد. 
كرواية مالك» قال: ولم أر مَن صرح بما اقتضته رواية جويرية» وهو الوضع 
الأجل» ومن حقه على هذا التفسير أن يُذكر في السَّلَم . 

وقال أبو عبيدة » وأبو عبيد» وأحمدء وإسحاق» وابن حبيب المالكي» 
وأكثر أهل اللغة» وبه جزم الترمذيّ: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا 


.)۱١۸ ۱٥۷ /۱۰( «شرح النووي»‎ )١( 


5 - باب ما جَاءَ فى ي التهي عَنْ بَيْع حَبلٍ الحَبَلةٍ حديث رقم (۱۲۲۸) 
الا| ٥٦د‏ | سے 


من جهة أنه بيع معدوم» ومجهول» وغير مقدور على تسليمه» فيدخل في بيوع 
الغرر» ولذلك صذر البخاري بذكر الغرر في اجه لكنه امار إلى الس 
الأول بإيراد الحديث في «كتاب السّلّم» أيضاًء ورجح الأول؛ لكونه موافقاً 
للحديث» وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني» لكن قد روى لاام أحمد 
من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر ما يوافق الثاني» ولفظه: 
رسول الله يه عن بيع الغرر». قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون 3 
البيع» يبتاع الرجل بالشارف حَبّل الْحَبَّلةَ» فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: 
محصّل الخلاف: هل المراد: البيع إلى أجل» أو بيع الجنين؟ وعلى الأول : 
هل المراد بالأجل : ولادة الأمء أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد: 
بيع الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انت 

وحكى صاحب «المحكم» قولاً آخر: إنه بِيعٌ ما في بطون الأنعام» وهو 
أيضاً من بيوع الغررء ضرح باحر مين RN‏ 
في «الموطإ» بيع المضامين» وفسّر به غيره بيع الملاقيح. واتفقت هذه الأقوال 
على اختلافها على أن المراد بالحبلة: جمع حابل» أو حابلة من الحيوان» إلا 
ما حكاه صاحب «المحكم»» وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة: الكرّمة 
وأن النهي عن بيع حبلها؛ أي: حَمُلها قبل أن تبلغ» كما نَهَى عن بيع ثمر 
النخلة قبل أن تُرْهِيء وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة» وهو خلاف ما 
ثبتت به الروايات» لكن كي في الكرمة فتح الباء» واذَّعَى السهيلي تفرّد ابن 
كيسان به» وليس كذلك» فقد حكاه ابن السّكيت فى كتاب الألفاظء وتَقّله 
القرظي :فى انهه عن أي الاس المدة 3ه الها على هلا التمبالكة وجيا 
واحداً. انتهى27. 

وقال الحافظ ولي الدين كُلَنْهُ: فَسَّر في الحديث البيع المنهي عنه بأن 
بيع اشيا إلى أن تتح النافة 6 كم دده تنتج التي في بطنهاء هكذا في رواية مالك 
وفي رواية عبيد الله ل «كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور 
إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة: أن نتج الناقة» ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم 


.)5١57( «كتاب البيوع» رقم‎ ء)11١5-‎ 51١/5( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اق ج ج ڪڪ 
رسول الله كك عن ذلك» فاعتبر في هذه الرواية حمل الثانية دون نتاجهاء وهر 
الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه»» فقال: وهو أن يبيع بثمن 
إلى أن تحمل هذه الناقة» وتلد» ويحمل ولدها. 

فال اتن عد ال + قن خا تفسير هذا الحدية كما ترق فى اة ون 
لم يكن تفسيره مرفوعاء فهذا من قول ابن عمرء وحسبك به. انتهى . 
المسيّب» فهذا أحد الأقوال فى تفسيره» وهو أصحها؛ لموافقة الحديث. 

[والقول الثانى] : أله نيم نتاج النتاجء وهر الذي بترت به أبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وابن عُلَيّة وميد بن حنبل › 
وإسحاق ابن راهويه» وابن حبيب من المالكية» والترمذي في «جامعه». وأبو 
بكر بن الأنباري» والجوهري في «الصحاح»» وقال النوويّ في «شرح مسلم»: 
وهذا أقرب إلى اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر ويا وقد فسّره بالتفسير الأول» 
لم يخالف الظاهر. انتهى . 
«المحكم» كلامهء فقال: هو أن يباع ما في بطن الناقة» قال الحافظ العراقيٌ 
قن ااشرح الترمذي» : وهذا ضعيف » إنما هذا بيع المضامين» كما فسيرة به 
سعيدك بن ال وفرق بيئه وبين حبل الحبلة. كما رواه مالك فی «الموطإ» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: لا ربا فى الحيوان» وإنما 
نهي من الحيوان عن ثلاث : عن المضامين› والملاقيح› وحبل الحبلة. 
الحبلة: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه» كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن 
تنتح الناقةء ثم ينتج الذي في بطنها . 

قال ولي الدين: المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسره به 
سعيد بن المسيّب» فالملاقيح: ما في البطون» والمضامين: ما في الظهور. 

[والقول الرابع]: أن الحبلة هنا شجرة العنب» وأن المراد به: بيع العنب 
قبل أن يبدو صلاحه» حكاه صاحب «المحكم» أيضأء فقال: وقيل: معنى حبل 


باب ما جَاءَ فی ي التهي عَنْ بيع حَبلٍ الحَبَلةٍ - حديث رقم (۱۲۲۸) 

۷ | سے 
الحبلة: حمل الكرمة قبل أن تبلغ» وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلاًء وهذا كما 
نهي عن بيع تمر النخل قبل أن يَرْهِي . | 

وهذان القولان الأخيران غريبان. 

قال: والبيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متمق على بطلانهء أما 
الثاني : فلأنه بيع معدوم» ومجهولء. وغير مملوك للبائع» وغير مقدور على 
تسليمه» وأما الثالث: فلبعض هذه المعاني» وأما الرابع: فإن فيه تفصيلاً 
سيأتي بيانه في حديث النهي عن ببع الثمار حتى يبدو صلاحها . انتهى كلام 
ولي الدين O.‏ ¢ وهو بحث ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح التفاسير ما ذكر فى الحديث» 
و الشيء بثمن مؤجل إلى هذا الأجلء وهو تفسير ابن عمر 0 الراوي 
للحديث› وهو أعلم بتفسير ما روى» وقد تقدم أنه ارتضاه مالك» والشافعئ 
- رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
عباس . وَأَبِي سَعِيدٍ الخدرِيٌ). 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابييّن رويا هذا الحديث» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبْدِ الله بن عَبّاس وا : فأخرجه الطبرانئ فى «الكبير) 
من طريق داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رسول الله کیا 
نهى عن بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. 

وأخرجه النسائيّ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي يلا 
قال: «السَّلّف في حَبّل الحَبّلة ربأ». 

؟-وأما حديث أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيَ طب : فأخرجه أحمده» وابن ماجه» 
يي يي سس ا Sa‏ 


)5١0  597/5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بل 
سعيد الخدري» قال: «نهى رسول الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى 
تضع» وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء 
المغانم حتى َقُسَمء وعن شراء الصدقات حتى تَفْبَض » وعن ضربة الغائتص): 
وقد أخرج المصتف منه النهي عن شراء المغانم فقطء أورده في السَّيّره وقال: 
حديث غریب . انتهى . 

والحديث ضعيف» محمد بن زيد مجهول. 

ا الخامسة): في شرح قوله: (قال ا ف ن iS‏ 

يثْ حَسَنّ صَّحِيحٌ ؛ وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ عِنْدَ أَهُلٍ اليل وسل ا الحَبَلَةَ : 
اک وهو بي ار عند أَهْلٍ للم وَهُوّ مِنْ بَيوع الغَرَرِ. 

وقد Er‏ هَذَا الحدِيث» عن ا عه ميد سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن 

وَرَوَى عَبْدُ الوَهُاب التَقَفِيُ » وَغْيْرُهُ عَنْ أَيُوتَي عَنْ سَعِيد بْنِ جبير› وَنافِع. 
عن ابن عُمَرَء عَن اللي ل وَهَذَا أَصَحُ). ا 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابْن عُمَرَ) وڳ (حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد اتفق تى عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 
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وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العلم) ؛ أي: فقد اتفقوا على منع بيع 
حبل الحبلة. وأنه من البيوع الفاسدة» كما هو ظاهر النص. 

وقوله: (وَحَبَل الحَبَلَة : نتاج النتاج) ؛ أي : أولاد الأولاد» وقد تقدم أن 
لحبل الحبلة تفسيرين» وهذا أحدهماء وهو بيع أولاد الأولادء والثاني: هو 
البيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة» وكلاهما ممنوع» وعلة النهي في الأول: أنه 
بيع معدوم ومجهول» وغير مقدور على تسليمه» فيدخل في بيوع الغررء وعلة 
النهي في الثاني: الجهالة في الأجل . 

وقوله: (وهو بيع مَفْسُوح) ؛ أي : ٠‏ ممنوع. ومنهيٰ عنه (عِندَ أَمْلٍ اليم 
وهو مِنْ بَيُوعَ الغَرَرِ) ؛ أي : لأنه غير مقدور على تسليمه» كما مر آنفاً. 


() ثبت في بعض النسخ . 


5 - بَابُ ما جَاءَ فِي النهُي عَنْ بَيْع حَبّل الْحَبَلَةِ حديث رقم )١1778(‏ 
ا ا ا ل د ا كاك 1901011 584 سے 


وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (شَعْبَةٌ هَذَا الحَدِيتَ, عَنْ أبُوبَ) 
السختيانيّ (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْره عن ابن عَبّاس) وَْياء أشار به إلى ما أخرجه 
النسائن في «سننه»» فقال: 00 ّ 

: أخبرنا يحيى بن حكيمء» قال: حدّثنا محمد بن جعفر» قال‎ - )٦۲۱۲ 
حدّثنا شعبة» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي يها‎ 
: قال: «السلف في حَبَّل الحَبّلة ا‎ 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (عَبْدُ الوَهّاب) بن عبد المجيد (التَّمَفِنُ) 
البصريّ (وَغيْرّْهُ)» وهم جماعة» كما يأتي تفصيلهم 

(عَنْ أَيُوبَ) السختيانيّ» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء وَنَافِع) مولى ابن عمرء 
كلاهما (عَن ابن عُمَرَ) ون (عَن الت ك) . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية عبد الوهاب الثقفي: فقد رواها أبو 
علي الطوسيّء في «مختصر الأحكام» عن يحيى بن حكيم المقوميّ» عن 
عبد الوهاب» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء ولم يذكر فيه 
نافعاً» وكذا ذكره المصئّف في «العلل» من غير ذكر نافع» وقال: إنه سأل 
البخاريّ عنه؟ فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أصح. 
انتهى . 

وأما روايات غير عبد الوهّاب» وَهم: معمر» ووهيب» وحماد بن سلمة» 
وابن عيينة أربعتهم عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر زاء وقد 
فصل هذه الروايات كلها علي بن الجعد في «مسنده»» ودونك نصّهء قال أله : 

-)١١٠١“0‏ حدثنا محمد بن بشار» نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن 
أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ يي أنه قال: «في 
السلف في حبل الحبلة ربا». ١ ١‏ 

قال: هكذا حدّث بهذا الحديث: محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ئي . 
)١(‏ وقد رواه عثمان بن عمرء عن شعبة» عن أيوب» قال: 


.)5١/5( «السنن الكبرى»‎ )١( 


2-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام اترم أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللو ل 
سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عمرء عن رسول الله ي فذكر مثله. 

حدثناه أحمد بن منصورء نا عثمان بن عمر» ورواه حماد بن زيد» عن 
أيوب بالشك . 

)۱٠۹(‏ - حدّثنا أحمد بن إبراهيم الموصليّ» نا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن سعيد بن جبيرء قال حماد: ولا أدري عن ابن عباس أم لا؟ قال: 
نهى رسول الله 4ة عن بيع حبل الحبلة . 

(۱۲۱۰) ۔ حذثنا أبو الربيع» نا حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن 
جبيرء قال: نهى رسول الله يلوه فذكرهء ولم يجاوز سعيد بن جبير. 

(۱۲۱۱) - وحذّثنيه زياد بن آیوب» نا عارم» نا حماد» عن أيوب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ بيه مثله» ولم يَشك. 

وقد روى هذا الحديث معمر» ووهيب» وحماد بن سلمة» وابن عيينة» 
كلهم عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبي بي . 

(۱۱۲) - حدثنا الحسن د دن ات الربيع» نا عبد الرزاق» عن معمرء 
وحدثنا ابن زنجويه» نا معلى بن راشد» نا وهيبء قال ابن زنجويه: ونا 
الحميديّ» نا سفيان» كلهم عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» عن 
النب ئة أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. 

-)١7١0(‏ حذثنا عبد الواحد بن غياث» نا حماد بن سلمة» نا أيوب» 
عن سعيد بن جبير» ونافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ٤ی‏ نهى عن 
بيع حبل الحبلة. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيِّن بما سبق أن شعبة له روايتان» رواية 
خالف فيها الجماعة» فجعل الحديث عن ابن عباس» وهي رواية محمد بن 
جعفر عنه» ورواية وافق فيها الجماعة» فجَعَله من مسند ابن عمرء وهي رواية 
عثمان بن عمرء وهي الرواية الصحيحة عنه؛ لموافقتها الجماعة. 

والحاصل: أن الحديث محفوظ عن ابن عمرء لا عن ابن عبّاس» كما 
قال المصتف» وتقّله في «العلل» عن البخاريً» والله تعالى أعلم. 


.)١185- ۱۸١ /١( «مسند ابن الجعد»‎ )١( 


)۱۲۲۹( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع الغَرَرٍ  حديث رقم‎ ١ 
لاما‎ 

وقوله: (وَهَذَا أصَحٌ) ؛ أي : ما رواه عبد الوهاب الثقفئ وغيره». 
فجعلوه بسحا عي ا حر ا مر 
عبّاس وا وإنما رجح المصئف بنا هذا؛ لكثرة من رواه هكذاء فقد 
تقدم متهم خمسة : عبل الوهاب الثقف › ومعمر» ووهيب») وحماد بن سلمة. 


وابن عيينة» ووافقهم شعبة في رواية عنه» كما أسلفت تفصيل هذاء والله 
تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه أوّل الكتاب قال: 


قال 2 الله عنه: المراد بالكراهية هنا: التحريم» كما مر غير 

مرق وَل الفر ري بفتح الغين المعجمة». والراء الأولى ؛ أي : وا اد 
من الخطر ن 33 يُدرّى» أيكون أم لا؟ كبيع الآبق» والطير في الهواء» 

والسمك في الماء» والغائب المجهول. 

ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولاًء أو معجوزاً عنه» مما انطوى 
بعينه» من غرٌ الثوبت؛ أي: طيّهء أو من الغِرّة بالكسر؛ أي: الغفلة» أو من 
الغرور. قاله الشارح كُأَلَةُ. 

وقال الأثير كُأَنْهُ: «تهى عن بَيْع الغَّرّرا: هو ما كان له ظاهر يَعْرٌ 
المشتري» وباطِنٌ مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرّر: ما كان على عير عَهْدَة 
ولا ثقةء وتدخل فيه البيوع التي لا يُحيط بكنهها المُتَبَايعان من كل مَجهول. 
وقد تكرر في الحديث. انتهى”''. 

 )١1779(‏ (حَدَثَنَا أبُو كُرَيْبِء قَالَ : حَدَنَنَا أَيُو TS‏ عبيد الله بن 
عُمَرّء عَنْ أبي الرئادِء عَنِ الأغرج عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَّ: «نَهَى رَسُولُ الله يله 
عن بيع العْرّرِء وبیع الحصاة») . 


.)٦٦١ /۳( «النهاية فى غريب الحديث والاأثر»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

ا و كرت محمد ين الحو ا دان الك ف حا فط ٠ا‏ 
تقدم في «الطهارة» 1۸ ۲ ١‏ 

؟ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ 
ثبتٌ» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» 55/149. 

 '"‏ (عبَيد الله بْنْ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريٌ» أبو عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقية [5] تقدم في «الطهارة» 1/ .١١‏ 

٤‏ - (أَبُو الزّئَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيئّ» 0 فقي ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .565/5١‏ 

28 (الأعرّخ) عبد الرحمن بن هرمز مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدنيئء كيه كيت فقية [؟] تقدم في «الطهارة» 77/ 57. 

اتو ھر وَيِبْهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف اَنُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
وقد تقدموا غير مرة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله 
عن ابن الرتاد» عن الأعرج. ورواية الأولين من رواية الأقران» وأن هذا 
الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة 5ه: أبو الزناد» عن 
الأعرج عنهء وفيه أبو هريرة ولب رأس المكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عن ابي هرَيْرَة) ول اال نین رول الله َي عن بيع الغْرَرِ) 
- بفتحتين -: هو الحُظّرء قيل: هو أيضا من إضافة المصدر إلى نوعه» من غرٌ 
يعْرٌ بالضمٌ» من باب قعدء قيل: هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري» وباطنٌ 
مجهول» وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة» ولا ثقوٍّء وتدخل فيه البيوع 
التي لا يحيط بكنهها المتبايعان» من كل مجهول"''» وقيل: هو البيع المشتمل 


. 0760 /9( راجع: «النهاية»‎ )١( 


۱۷ باب ما جَاء في كرَاهِيَة بيع الغَرّرِ ‏ حديث رقم (۱۲۲۹) 
۳ | کے 
على عَرّر مقصودء كبيع الأجنةء والسمك في الماء» والطير في الهواء» وما 
أشبه ذلك» فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود» فلم يتناوله هذا النهي» كما 
سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(وَبَبع الحصاة») - بفتح الحاء المهملة -: واحدة الحصى» قيل: هو 
من إضافة المصدر إلى نوعه» وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله» وصَفته 
أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة. فاي ثوب تقع عليه» فعليك 
بكذاء أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمى الحصاة» أو أن يقول له: إذا 
NEE‏ رجي الس اكز تابوه لأسن رعرع العامة 
وكلها غرر؛ لما فيها من الجهالة » وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۲۲۹/۱۷)» و(مسلم) في «(صحیحه» »)۱١۱۳(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (07775). و(النسائي) في «المجتبى» (۷/ )۲١١‏ وفي 
«الكبرى» »)۱۷/٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 4“ )146( و(ابن ا شيبة) في 
«مصنّفه) ,.)١77/5(‏ و(أحمد) 8 (لمسئله) (۲/ ۲٣۰‏ و٣۳۷‏ و””: و۳۹٤‏ 
و545)»: و(الدارمي) في «سننه) 555١(‏ و٠5560).‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)۲۱۹٤(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» 540١(‏ و۹۷۷٤)»‏ و(الطبرانن) 
في «الأوسط) (۱/ كي و(أبو عوانة) في ((مسنده) (۳/ /0؟2)7 و(الدارقطني) 
فى «سننه» (۳/ »)۱١ - ١6‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» »)۳۳۸/١(‏ و(البغویٰ) فى 
شرح السنَة) (۳١۲۱)ء‏ والله ي اع ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقن ر أله : حديث أبي هريرة َيه هذا : أخرجه مسلم» 


.)۹۸/۱( راجع: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذظ_ أَبْوَابُ الْبْيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
وبقية أصحاب السنن» فرواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة. 
وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن سعيد» وعن زهير بن حرب» عن يحيى بن 
سعيد» ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن إدريس» والنسائئ من رواية 
E a‏ ازور كلقع عن ضيه دين عير 
وصح أيضاً من رواية الشعبئّ عن أبي هريرة»» رواه ابن عبد البرّ في 
«التمهيد)»ء وصححه. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: : (قال : وَفِي البّاب عن ابن مر 
وَابْنِ عَبّاس» وَأَبِي سَعِي وَأنّسِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عَمَرَ وا : فأخرجه البيهقئ من رواية سفيان» عن 
ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله ية عن بيع 
الغرر» وقال: هذا حديث منكر الإسنادء لا يصح »› والصحيح فيه عن مالك ما 
في «الموطاً»» عن أبي حازم» عن سعيد بن المسيّب مرسلا . 

؟ - وَأما حديث ابْنِ عَبّاس وهها: فأخرجه ابن ماجه من رواية أيوب بن 
عَتبة» عن يحيى بن أبي كثير» ا عن ابن عباسء قال: ١‏ 
رسول الله َة عن بيع الغرر». صحيح بشواهده. 

6ج اا ایت ان سمل لش انا کر ای وان ما اظيا و 
تقدم في الباب قبله. o‏ ضعيف . 

٤‏ - وَأما حديث نس نه : فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» من طريق 
عرعرة بن الك حدثنا إسماعيل المكيٌء عن الحسن» عن أنس : قال 
رسول الله ىة : «لا تلامسواء ولا تناجشواء ولا تبايعوا الغرر» ولا يبيعن 
حاضر لباد» ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام» فإن ردّها فليردّها بصاع من 

وإسماعيل المكيّ ضعيف . 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بیع الغَرَرِ ‏ حديث رقم (۱۲۲۹) 


(المسألة الرابعة): قال العراقئ ال4: وفي الباب مما لم يذكره 
المضافتن: عن علي ات طالب» وابن مسعود » وسهل بن سعد . 

فأما حديث علي ذه : فرواه أبو داود من رواية صالح بن عامرء قال : 
فا شي مو ع ا ا على من ای طا قال اسان على 
الاس زَمَانَ عَضْوضٌ يَعَضٌ الْمُوسِرٌ عَلَى ما فِي يَدَيْوِء وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ 
قَالَ الله ك : ول سوا الفضل بتكم [البقرة: ۲۳۷] وَيْبَاِيعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ 
هى النَِنْ ب عَنْ بيع الْمُضْطَرٌء وَبَبْع الْغَرَرِء وَبَيْع لمرو كَبْلَ أَنْ تدْرِكَ؛. فيه 
مجهول . 

وأما حديث ابن مسعود طللئ : فرواه أعييل في ((مسنده) فال كنا ممل بن 
السفاك» عن بريد ین ابی .رباد عن المسيب بن رافع. عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول الله ا : لإ تشتروا السمك فوع الماء فإنه غرر). قال 
Î‏ وساقه هشيم عن يزيد موقوفاً» وقد رواه البيهقي من طريق أا ثم 
قال: هكذا روي مرفوعاء. وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود» قال : 
والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله» قال: ورواه أيضاً 
سفيان الثوريّ» عن يزيد موقوفاً على عبد الله «أنه كره بيع السمك في الماء». 

وأما حديث سهل بن سعد ووْيا: فرواه ابن عبد البرٌ في «التمهيد» من 
رواية ابن أبي حازم عن أبيه»ء عن سهل بن سعدء عن النبئ ئي مثل حديث 
قبله» ومتنه: «نهى عن بيع الغرر». قال ابن عبد البرّ: هذا خطأء ولم يرو هذا 
الحديث ادق حازم عن سهل »› فإنما رواه عن سعيكل بن العسمهء كما قال 
مالك» قال: وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يُحتج به فيما خالفه غيره. 
وهو عندهم لين الحديث» ليس بحافظ . انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال أبُو عِيسّى''': حَدِيث أبي 
هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِبحٌ وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْل العِلّم: كرهُوا 
بَيْعَ الغَرَرِ. 


() ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بك 

قال الشافِعِئٌ : : ومن جوع العْرَر: بیع م السَّمَكِ في الاه وبع م العبد الآبق. 
وبع يع الطير في السّمَّاءِ» ونحو ذلك من ن البيوع. 

o‏ :ن يَقُولَ البَاء يع لِلْمْشْتَرِي : إِذَا نَبََتُ إِلَيكَ بِالحَصَاةٍ 

ييا بیع الْمُتَابَدَة وَكَانَ دا من يبوم هل الجَامِلِيّة) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"': حَدِيتُ ابي هُرَيْرَة وله هذا (حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَالعَمَل على هذا الحَدِيثِ عند أهل 1 كرهوا بَبْعَ الغَرَرِ) 
قال ابن عبد البر: بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة. منها: المجهول كله في 
الثمن والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته» فإن وقف على أكثر ذلك 
وخصر حتى لا يشكل المراد منه» فما جهل منه من التافه اليسير الحقير 
النَزْر فى جَنْب الصفقة» إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته 
الغرر: بيع الآبق» والجمل الشارد» والحيتان فى الآجام» والطائر غير 
الداجن» إذا لم يكن مملوكاً مقبوضاً عليه» قال: والقمار كله من بيع 
الد اي 

وقوله: (قَال الشَافِمِيٌ : : ومن بیو العْرَّر : بیع م السَّمَك ِي لماه وَبَبع 
العبدِ الآبق» وبيع الطَيْر في السَّمَاءِ, وَنَحو و ذلك من ن البيوع) قال العراقيٌ كانه : 
ما حكاه المصئّف عن الشافعيّ من أن بيع السمك في الماء من بيوع الغررء هو 
فيما إذا كان السمك فى ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه. وكذا إن كان 
يمكن تحصيله. ولكن بمشقة شديدة. وأما إذا كان فى ماء يسيرء بحيث يمكن 
تحصيله منه بغير مشقة› فإنه يصح ؟ آنه مقدور على تسليمه. وهذا إذا كان 
مرئيّاً في الماء القليل» بأن يكون الماء صافياًء فأما إذا لم يكن مرئيّاء بأن 
يكون الماء كدراً فإنه لا يصح بلا خلاف» كما قاله النوويٌ» وكذا قال الرافعيٌ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)۱۲۲۹( باب ما جَاءَ فی كَرَاهِيَةٍ بیع الغَرّرِ  حديث رقم‎ ١ 


أنه لا محالة في أنه لا يصح» وقال بعضهم: يجري فيه الوجه الذي في بيع 
الغائب» وإن لم يوصف. والله أعلم. 

وقال العراقي أيضاً: ما حكاه المصئّف عن الشافعيّ من أن بيع الطير في 
السماء من بيوع الغرر» ويدخل فيه بيع حَمَّام البرج» في حال طيرانه» وإن 
جرت عادته بالرجوع؛ لأنه يجوز أن لا يرجع» وذهب بعض أصحابه إلى صحة 
البيع؛ لجريان العادة برجوعه» فأما إذا كان الحمّام في البرج» فحكمه حكم 
بيع السمك في الماء اليسيرء فإن كان فيه كوى مفتوحة لا يؤمّن خروجه لم 
يضح SG NEO‏ كان البرج كبيراً بحيث يحصل التعب 
والمشقة في تحصيله لم يصح أيضا. 

قال : وفرّق الأصحاب بين بيع حمّام البرج في حال غيبته عنه» وبين بيع 
النحل في حال غيبته عن الكوّارة» فصححوا المنع في حمام البرج» وصححوا 
الصحة في بيع النحل» والفرق بينهما من وجهين»ء أحدهما: أن الطير يعترضه 
الجوارح في خروجه بخلاف النحل» والثاني: أنه جرت عادة الحمام» بأن 
يُعلّف في البرج» فليس خروجه للرعي ضروريًاً. ولا كذلك النحل لم تَجر 
عادته أن يطعم في الكوّارة. وإنما هو يخرج بنفسه للأكل» فعفي عن خروجهء 
وصح بيعه» وقد قيد ابن الرفعة في «المَطلب» صحة بيع النحل وهو طائرء ما 
إذا كانت أمَّ النحل في الكوّارة» أما إذا لم تكن الأم في الكوّارة فإنه لا يصح› 
وهو متجه لأن العادة جارية أنه إنما يرجع إذا كانت الأم في الكوّارة» والله 
تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَمَعْنَى بَيْع الحَصًاة: أن يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا بدت إِلَيِكَ 
ِالحَصَاة كَقَدْ وَجَبَ البَْعُ فِيمَا بيني وَبَيْئكَ)ء وقع هذا التفسير في رواية البڙارء 
قال الحافظ في «التلخيص»: وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه؛ يعني : 
عن أبي هريرة: نهى عن بيع الحصاة؛ يعني: إذا قذف الحصاة» فقد وجب 
البيع . انتهى . 

وقوله: (وَهَذَا)؛ أي : بيع الحصاة. (شبية) ؛ أي : مماثل» وفي بعض 
النسخ: «يُشبه»» مضارع أشبهء (يبَيْع الْمُتَابَدّ) هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل 
بثوبه» وينبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعهماء من غير نظر» ولا تراض» 


5 إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ويأتي باقي الكلام في بيع المنابذة في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَكانَ هَذَا)؛ٍ أي: هذا النوع المذكورء من بيع الحصاة» 
والمنابذة» (من يوع آهل الجَاهِليّة) هم من كان قبل الإسلام. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف يه لذكر بيع الغررء 
وبيع الحصاة» نذكر ذلك بالتفصيل؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة» فأقول: 

(المسألة السادسة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الغرر: 

قال النوويّ كُلَنُهُ: وأما النهي عن بيع الغررء فهو أصل عظيم» من 
أصول «كتاب البيوع»» ولهذا قدّمه مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرة» غير 
منحصرة» كبيع الآبق» والمعدوم» والمجهول» وما لا يُقَدّر على تسليمه» وما 
لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثيرء واللبّن في الضرع»› 
وبيع الحَمْل في البطن» وبيع بعض الصّبْرّة مبهماًء وبيع ثوب من أثواب» وشاة 
من شياه» ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة» وقد 
يُحتَّمّل بعضٌ الغرر بيعاًء إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس الدار» وكما إذا 
باع الشاة الحامل» والتي في ضَرعها لبّنء فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع 
للظاهر من الدارء ولأن الحاجة تدعو إليهء فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول 
في حمل الشاة ولبّنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر 
حقير» منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجْبّة المحشوة» وإن لم يُر حشوهاء 
ولو بيع حشوها بإنفراده لم يَجَرْه وأجمعوا على جواز إجارة الدار» والدابة 
والثوب» ونحو ذلك شهراًء مع أن الشهرء قد يكون ثلاثين يومأء وقد يكون 
تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس 
في استعمالهم الماء» وفي قذر مكثهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء 
بِالعِوّض» مع جهالة قَدَّر المشروب» واختلاف عادة الشاربين» وعكس هذا. 

وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون» والطير في الهواء. 

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغررء والصحة مع وجوده» على ما 
ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن الاحتراز عنه» 
إلا بمشقة» وكان الغرر حقيراًء جاز البيع» وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب» من اختلاف العلماء في صحة البيع فيهاء وفساده» كبيع العين الغائبة» 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهيَة بیع العَرَرِ - حديث رقم (۱۲۲۹) 7 
زره ا ا تاف ا ااا ا 4إه | ل 


مبني على هذه القاعدة» فبعضهم يَرَى أن الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم» 
فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير» فيبطل البيع» والله أعلم. 
قال: واعلم: أن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع حَبّل الْحَبّلة» وبيع 
الحصاة» وعَسْبَ الفحل» وأشباههاء من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصةء 
هي داخلة في النهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذّكرء ونهي عنها؛ لكونها 


من بياعات الجاهلية المشهورة؛ والله أعلم. انتهى كلام النووئ اش . 


وقال القرطبيٌ كن : هو البيع المشتمل على عَرَرِ مقصود» كبيع الأجنة. 
والسمك في الماء» والطير في الهواء» وما أشبه ذلك فأما الغرر اليسير الذي 
ليس بمقصود» فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة 
العبدء والدار مشاهرةً» ومساناة مع جواز الموت» وهَدُّم الدار قبل ذلك» 
وعلى جواز إجارة الدخول في الْحَمّام. مع تفاوت الناس فيما يتناولون من 
الماءء وفي قَدْر الْمُقام فيه» وكذلك الشرب من السّقاءء مع اختلاف أحوال 
الناس في قَدْر المشروب» وأيضاًء فإن كل بيع لا بدّ فيه من نوع من الغررء 
لكنه لما كان يسيرأء غير مقصودء لم يلتفت الشرع إليه. ولَّمّا انقسم الغرر على 
هذين الضربين» فما تبيّن أنه من الضرب الأول منع» وما كان من الضرب 
الثاني ا وما أشكل أمُره» اختلف فيه من أي القسمين هوء فيلحقٌ به. 
آي ۹ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : : وأما الغررء فالأصل في ذلك أن الله 
تعالى حرّم في كتابه أكل أموالنا بالباطل» وهذا يعمٌ كل ما يؤكل بالباطل» 
والنبئ بيه نهى عن بيع الغرر» والغرر: هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: بيع 
حبل الخبلة» وبيع الملاقيح › وبيع المضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
وبيع الملامسة» والمنابذة» ونحو ذلك» من أنواعه» وصّوّره. والغرر ثلاثة 
أنواع: بيع المعدوم» كحبّل الحبّلة» وبيع المعجوز عن تسليمه» كالجمل 
الشارد» وبيع المجهول المطلق» أو المجهول الجنس» أو المجهول القدر. 


.)160-1605/٠١١( «شرح النووي»‎ )١( 
.(1/0 «المفهم»‎ (۲( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذخ۔ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

وقال أيضاً: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغررء كبيع العقار 
بأساسه» والحيوان الحامل» والثمرة بعد بدو صلاحهاء وبيع ما المقصود منه 
مغيّب في الأرض» كالبصل» والفجل» ونحوهما قبل قلعه» وتختلف مشارب 
الفقهاء في هذاء فأبو حنيفة» والشافعيّ أشدّ الناس قولاً في الخرر» وأصول 
الشافعئ المحرّمة أكثر من أصول أبى حنيفة» أما مالك» فمذهبه أحسن 
المذاهب في هذاء فإنه يجوز بيع هذه الأشياءء وجميع ما تدعو الحاجة إليه› 
أو يقل غرره» فيجوز بيع المقاثي جملة» وبيع المغيّبات في الأرض» كالجزرء 
والفجل» والبصل» ونحو ذلك» وأحمد قريب منه في ذلك» والناس محتاجون 
إلى هذه البيوع» والشارع لا يُحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع 
من الغرر» وهذا صح الأقوال» وعليه يدل غالب معاملات السلف» ولا 
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به» وكلّ من شدّد في تحريم ما يعتقده غرراًء 
فإنه لا بد أن يضطرٌ إلى إجازة ما حرّمه الله فإما أن يخرج عن مذهبه الذي 
يقلّده في هذه المسألة. وام أن يحتال» ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. 
انتهى كلام شيخ الإسلام ا يا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام كا من 
ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التي فيها نوع 
من الغرر هو الأرجح عندي ؛ لقوّة مدرّكه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: مما يتعلق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجارئ» فقد ذكرت 
في «شرح مسلم» ما قاله آهل العلم المعاصرون في ذلك» وأنه محرّم» وإنما 
الجائز ما يسمّى بالتأمين التعاونئ» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة السابعة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة: 

قال النوويّ ا4: أما بيع الحصاةء ففيه ثلاث تأويلات : 

[أحدها]: أن يقول: بعتك من هذه ا ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 


)0010( المجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲۲۷). 


)۱۲۳۰( باب ما جَاءَ في التي عَنْ بَبْعََيْنِ في بَيْعَةٍ حديث رقم‎ - ٨ 


[والثانى]: أن يقول: بعتك على أنك بالخيارء إلى أن أرمى بهذه 
الحصاة. ۰ 

[والثالث]: أن يجعلا نفس 7" الحا ما لول ذا روميت هذا 
لثوب بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا. | ا 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُاَدُةُ: اختلف فيه على أقوال : 

آأوليا]: أن سبحا من أرضه فد ها ايك اله ويه التحضاة: 

[وثانيها]: أي ثوب وقعت عليه الحصاة» ا 

[وثالشها]: أن يقبض على الحصى» فيقول: ما خرج كان لي بعدده 
دراهم» أو دنانير. 

[ورابعها]: أيّ زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع» فهذا إيقافُ لزوم 
على زمن مجهول» وهذه كلها فاسدة؛ لِمَا تضمّنته من الخطرء والجهل» وأكل 
المال بالباطل. انتهى كلام القرطبئ ب وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاه قال : 


E (حَدََنا هَنَادٌّء قَالَ: حَدَثَنَا‎ (\TY*) 


عَمُرو٬‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَ رة قال : «نَهَى رَسُولٌ الله ي عَنْ بَيْعَتَيْنِ 
في بَيعَةِ)). ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السري الكوفئ» ثقةٌ‎ - ١ 
2 .١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (عبدة بْنُ سَلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفئ» لق ابت ف دار 
[۸] تقدم في «الطهارة» .١١/۷‏ 


(۱) اشرح النووئ» .)155/١١(‏ 00 «المفهم) (5:/؟57”). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


۳ - (محمد بن ع عَمُرو) بن علقمة بن وقاص الليثئ المدنئ» دوف :له 
أوهام [1] تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 

٤‏ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن الزهريّ المدنئ» ثقةٌ مكثرٌ فقيدٌ [] تقدم 
فى «الطهارة» .١١/١5‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


0 بي كن 


م أبى هرر رَة) ولب أنه (قَالَ: انْهَى َسُولُ الله ية عن ب بَيعَتين في 
َبْعَة))؟ أي : صفقة e‏ وعَقّد واحد» کان أبِيعْكَ هذا بتقَلِ 
شرق ينيك بِعِشْرِينَ رلا يُمَارِقَهُ عَلَى أَحَدٍ البَيعَيْنَء قأما إِذَا فَارَقَهُ عَلَى 
َحَدِهِمَا فَلَا بَأَمسَء ويأتي البحث في هذا مستوفى قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

e a (المسألة‎ 


س © سم بسي 


حديث أبي هريرة طبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۸/ ۱۲۳۰)» و(أبو داود) في «سننه» (2)7551 
و(النسائئ) في «المجتبى» )٤٦۳۳(‏ وفي «الكبرى» (1۲۲۸). و(أحمد) في 
(مسنده» (۲/ ۲ و٥۷٤)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۱۳۷۹)» و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» (560)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٦۱۲١(‏ و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (2)591/75 و(البيهقي) في «الکبری» (0/ 20757 و(البغوئ) في «(شرح 
الستّة» »)5١1١1١(‏ والله تعالى مي 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاده : حديث أبي هريرة ا هذا : أخر جه النسائيٌ 
من رواية يحيى بن سعيد القطان» عن محمد بن عمروء وروى أبو داود من 
رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِْةْ: «من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكسُهُما أو 
اداه ی 0 الى ا 


)17:0( باب مَا جَاء في النْهي عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٨۸ 
أ‎ ۳ 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو‎ 

وَابِنٍ عَمّرّ وَابِنٍ مسعود) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ووز 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو و#ا: فأخرجه أصحاب «السنن» من 
رواية عمرو بن شعيب» e‏ ف جده» قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «لا 
يحل سَّلّف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يُضْمَنْء ولا بيع ما ليس 
عندك) . حديث صحيح . 

۲ - وأما حديث ابن عَمَرَ وؤ : فأخرجه البرّار في «مسنده»» قال: ثنا 
الحسن بن عرفة» ثنا هشيمء عن يونس بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النبي َة نهى عن بيعتين في بيعة». ورواه البيهقيَ في «سننه» من طريق سعيد بن 
قور :كا فكت که ا فى ار الا ر وهنا الحديت له دل 
رواه عن نافع إلا يونس» ولا رواه عن يونس إلا هشيم . 

قال e‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. خلا الحسن بن 


“"'- وَأما ل طبه : فأخرجه أحمد في «مسنده» من رواية 
شريك» عن سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» قال: 
«نهى رسول الله ية عن صفقتين في صفقة واحدة». قال أسود: قال شريك: قال 
سماك: الرجل يبيع الرجل» فيقول: هو بِنَسَاء كذا وكذاء وهو تقّد بكذا وكذا. 


رمك الرابعة): : في شرح قوله : (قال أو 8 1 : حَدِيِتُ أبي هرَيِرَة 


بٿ حَسَنْ صَحِيحٌ. خ. لعل على هذا نة أل اذم وق بر ل أَهْلٍ 
37 قَالوا : تبعت بيعتين في بَيعَةٍ عه أن تقول ! أبيعک هَذَا الوب بقار بعَشَرَةٍ» وَبتَسِيئَةٍ 


بوشرین ولا قارف عَلَى أَحَدٍ البَيْعَيْنِء إا قَارَقَهُ عَلَى أَحَدِمِمًا قَلَا بَأْسَ إِذَا 
كَانَتِ العْقْدَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الشَافِعِئٌ : ومن مَعْنَى هي النْبئ ل عَنْ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)١7١/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


ا تحاف الطالب الأدوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
بَيْعََيْنَ في بَيَْةِ أن يَقُولَ: ابيعُک داري هَذِهِ بِكَذًَا عَلَى أَنْ تَبيعَني عُلامَک بکدًاء 
إا وَجَبَ لي عُلَامُك وَجَبَ ا قاق عَنْ بَْع بِمَيْرِ كَمَنِ مَعْلُوم؛ 
ولا يَدْرِي كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عليه صففته). 

فقوله: (قَالَ أيُو 60 حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة ونه هذا (حَدِيِتُ حَسَنُّ 
صَحِیح) هو كما قال» وصححه اشا ۰ حبان. 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العلم)؛ أي: من النهي عن بيعتين في بيعة. 

وقوله: وقد قد قَسَّرَ) بالبناء للفاعل» وقوله: (بَعْضُ َعْضُ أُمْلٍ الِلّم) مرفوع على 
الفاعليّة» (قالوا) معنى: (بَبْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ أَنّْ يَقُولَ) البائع للمشتري : (أَبِيعْك 
هدا النَوْبٌ بِنَقْهِ) بفتح» فسكون: خلاف النسيئة؛ أي: بثمن حال (يِعَشَرَةٍ 
وَبِنَسِيئَةٍ)؛؟ أي: بثمن مؤجّل (بِعِشْرِينَ وَلا يْمَارِقَهُ عَلَى أَحَدٍ البَيْعَيْن)؛ أي : 
وإنما يفارقه متردّداً: لا يدري اق الثَّمَنِين لازم» قال في «شرح السّنّةَ) بعد ذكر 
هذا التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لآنه لا يدرّى أيهما جعل الثمن. 
انتهى. وقال في «النيل»: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة: عدم استقرار الثمن 
في صورة بيع بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى . 

(فَإِذًا فار ته على أَحَدِهِما)؛ أ على أحد الثمنين› (قلا 1 ِذَا كَانَتِ 
العُقْدَهُ) مم العين» وسكون القاف؛ أي: إبرام العقد وإحكامه» قال 
الفيّومي كُثَنْهُ: عُقّْدة النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه. انتهى”". (عَلَى أَحَدٍ 
مِنهِمَا)؛ أي: من الثمنين المرَدّدين» بأن قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد 
بعشرة» وبنسيئة بعشرين» فقال المشتري: اشتريته بنقد بعشرة» ثم نَقَدَ عشرة 
دراهم» فقد صح هذا البيع» وكذلك إذا قال المشتري: اشتريته بنسيئة بعشرين» 
وفارق البائع. على هذا صح البيع؛ لأنه لم يفارقه على إيهام» وعدم استقرار 
اللو فار على انعد تعن ها / 

وهذا التفسير قد رواه الإمام الخو في روايته. عن سماكء .ذ ففي «المنتقى) : 
عن سماك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: نهى 


() ثبت في بعض النسخ . (۲) «المصباح المنير» (5/ .)575١‏ 


7 )1770( بَابُ مَا جَاءَ في التهِي عَنْ بَبْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٨۸ 
سے‎ | 606 

النبئ ييه عن صفقتين في صفقة» قال سماك: هو الرجل يبيع البيع» فيقول: هو 
بتساً بكذاء وهو بنقدٍ بكذا وكذاء قال الشوكانئ في «النيل»: قوله: «من باع 
بيعتين فى بيعة» فسّره سماك بما رواه المصئف؛ يعنى: صاحب «المنتقى» عن 
حزن 1 وقد وافقه على مثل ذلك الشافعئ› فقال : بأن يقول: بعتك بألف 
ا ی ل فقن | نيما ا و و ارده 
عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام» أما لو قال: قبلت 
بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة صح ذلك. انت 

وقد فسّره الشافعي بتفسير آخرء وهو ما 1 0 0 

(قَالَ الشَافِعِيٌ : وَمِنْ مَعْنَى هي الي يِه عَنْ بَيْعَتَيّْن في بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ : 
أبِيعُك داري هَذِهٍ بذ على أذ تبني لامك ب بكذَاء فَإِذَا وَجَبَ لي لامک 
وجب لك داري ؛ وَهَذا ُمَارق عَنْ بیع عير تمن مَعْلُوم ولا كر وَاحِدِ 
al O SS‏ 
يؤدي إلى الثمن؛ لأن الوفاء ببيع العبد لا يجب» 8 e‏ 
وليس له قيمة» فهو شَرْط لا يلزم» وإذا لم يلزم ذلك بطل ؛ بعض الثمن» فيصير 
ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا . 

وقال في «النيل»: والعلة فى تحريم هذه الصورة: التعليق بالشرط 
المستقبل. انتهى 

a‏ الخامسة): قد ذكر العراقئ يله في «شرحه» مسائل تتعلق 
بکلام المصتف اة المذكور : 

(الأولى): قوله: اقتصر المصنف في تفسير المراد بالنهي عن بيعتين في 
بيعة» على تفسيرين» فأما الأول: الذي ا المصئف كلام فقد 5 
سماك راوي حديث ابن مسعودء كما تقدم» وحكاه المزنيئ في «المختصرا 
أيضا عن الشافعي» وما كان من البيع على هذا الوجه فهو ظاهر البطلان؛ 
لأنهما لم يتفقا على واحد من العقدين» ولم يجزما به. 

وأما الثاني» وهو الذي حكاه عن الشافعيّ أنه مِن صُوّر بيعتين في بيعة› 
فقد حكاه المزني أيضاً في «المختصر)ء فهو ظاهر البطلان أيضاًء وهو شبيه بيع 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل يك 
بشرط ليس من ضرورة العقد» ولا من مصالحه؛ لأنه لم يرضَ أن يبيعه داره 
بكذا مع , بيع المشتري له عبده بكذاء فكأنه جعل الثمن المذكور ما سماه» وبيعه 
عبده له» ا العربي : إنه جائز لا دخلة فيه مردود عليهء وجل الشافعي 
هذه الصورة من صَوّر بيعتين في بيعة واذ ضح؛ فإنها بيعة من الأول لداره وشراء 
منه لعقد الآخر في عقد واحدء مع جعل إحدى البيعتين شرطاً فى صحة 
الأخرى. وهذا هو المعنى المقتضي لمكان الشغار. وأي دخلة أدخل في 
الفساد من هذه؟ والله أعلم. 

(الثانية): قوله: عل بعضهم من باب بيعتين في بيعة: بيع ما ليس 
عنده» وقد بوب مالك ده في «الموطأ) عن النهي عن بيعتين في بيعة» ثم 
أدخل في الباب بيع ما ليس عنده؛ وذلك أن يجيء الرجل إلى الرجل فيقول : 
اشتر لي سلعة بكذا وكذا. قال ابن العربئ: ولا يمكن تفسيره به على التصريح 
إلا إذا شارّطه عليه» والتزم له ما يشتري» وأما إذا فاوضه فيه وواعده عليه 
فليس يكون حراما محضاء ولكنه من باب شبهة الحرام والذريعة به. 

(الثالثة): حُكي عن الإمام مالك يله أن مِن صُوّر بيعتين في بيعة أن 
يقول له: بعني سلعتك بدينار» أو بشاة موصوفة إلى أجل» فإن البائع لا يدري 
على ما العقد له: على الدينارء أو الشاة. 

ا قوله: ذكر أيضاً من باب بيعتين في بيعة أن يقول له: بعني 
الصيحاني”'' عشرة آصع بدينار» أو العجوة خمسة عشر بدينار» وهو 7 
غرر؛ لأن البائع لا يدري على ما انعقد البيع: على الصيحانيّ أو العجوة» وهو 
شبيه بالذي قبله» إلا أن هذا في المثمّن» وذاك في الثمن. 

(الخامسة): قوله: ومن هذا الباب: أن يقول له: بعتك هذا بعشرة دنانير 
على أن تعطيني صَرّفها بها دراهم» فحكى ابن العربي عن أكثر الفقهاء؛ 
الشافعيئ» وأبي حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور أن هذا من باب بيعتين 
في بيعة؛ لأنه باعه وصَرّفهء وجوّزه مالك؛ لأنه آل الأمر إلى الدراهم» فصار 
كأنه باعه بالدراهم» قال ابن العربئ: كما لو قال له: أبيعك عبدي بعبدك على 


6 نوع من الت معروف بالمدينة › وكذا العجوة. 


22-- )1581( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِبَبْع مَا لَيِسَ عِنْدَك  حديث رقم‎ - ٩ 
أن تعطيني في عبدك دارّك» فهذا قد اشترى داره بعبده» وذلك جائز.‎ 

قال العراقن: وهذه الصورة أيضاً غيرٌ صحيحة عند الشافعين» وإنما يكون 
القياس عا اما ولق عله المتناظران» أو ثبت الدليل عليه وعدا بيع بشرط 
ليس من ضرورة العقد» ولا مقتضاه؛ فبّطل» والله أعلم. 

(النالاسة )قولف وهها ذكر ا ا التكيايها إلى 
أجلين» ثم يتفرقا على ذلك› قو حكن ا ا عن إلى > 
ولم يذكر مثاله» وكأنه أراد به ترديد الصفقة بين أجلين؛ بأن تقول: بعتك هذا 
الثوب بعشرة» وإلى شهرين بخمسة عشرء فإن كان كذلك فهذا أيضاً لا يصح 
عند الشافعئّ والجمهور؛ لأنهما لم يفترقا على الجزم بواحد من الأجلين 
والثمتين» قال ابن العربئن حكاية عن أبي حنيفة: وإن قال: هو بالنقد بكذاء 
وبالنسيئة بكذاء وافترقا على القطع بأحد البيعين فذلك جائز. 

(السابعة): قوله: إن قيل: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود» 
وصححه ابن حبان يقتضي صحة بيعتين في بيعة بأوكس الثمنين» ولا نعلم أحداً 
قال به إلا شيئاً يحكى عن الأوزاعئّ» وهو فاسد أن يكون ذلك في شيء بعينه» 
وهو أن يكون أسلفه ديناراً في قفيز إلى شهرء فلما حل الأجل وطالبه به قال: 
بعني القفيز الذي لك عندي بقفيزين إلى شهر. فهذا بيع ثان صار بيعتين في 
بيعة» ويرد إلى أوكسهما؛ وهو الأولء وإن تبايعا البيع الثاني كانا مَرابِيَيّن. 
انتهى» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال: 


 )١7١(‏ (حَدَنََا قَتَيْبَةٌ» قَالّ: ا ET‏ كردم 
ُوسف بن مَامَكء عَنْ حَكِيم بْنِ حرام قَالَ: أَنَيْتُ ت رَسُولَ الله کا فَقَلْتُ 
يني الرّجُلْ بساني , من ابيع ما ليس عِنْدِيء أَبْتَاءٌ لَه مر يك 


قَال: رلا تبغ ما لَبْسنَ عِنْدَك)). 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله يه 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيبَة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء لْبَعْلانِيَ ثقة ثبت 1١1١1‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ (هشَيْمُ) بن بشير الواسطئ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ 
[۷] تقدم في «الطهارة» 87/ .١١5‏ 

؟ - (أبُو يظر) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس الواسطي» بصري الأصلء 
ثقة [ه] تقدم فى «(الصلاة») .١560/1١١‏ 

> - (يُوسّفُ بْنُ مَامَك) بن بُهْزاد الفارسئ المكي ثقة [۳] تقدم في 
«الحج» .AA* /o\‏ 

(حَكيم بْنْ حِرَام) بن حويلد بن أسد بن عبد العُرّى القرشيّ 
الأسديً, أبو خالد المكئ» وعمّته خديجة زوج النبئ كله روى عن النبئ كَل 
وعنه ابنه جزام» وابن ابن أخيه الضحاك بن عبد الله بن خالد بن حزام» 
وعيك الله بن الخارت ين توفل :. وسحيد ين العسيب: وغعروة ين الرئس: 
وموسى بن طلحة» ويوسف بن ماهك» وعطاء بن أبي a‏ 

قال ابن ا أسلم يوم الفتح. وكان من المؤلفة. وقال البخارئ: 
عاش في الإسلام ستين سنة» وفي الجاهلية ستين سنة» قاله ابن المنذر. وقال 
موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير» قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: 
ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح 
ابنه عبد الله. وحكى الزبير بن بكار أن حكيم بن حزام ولد في جوف الكعبة» 
قال: وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام. وقال عراك بن مالك: إن 
حكيم بن حزام قال: كان محمد أحب رجل من الناس إلى في الجاهلية. . 
الحديث. وروى عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ييو ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح : ل ى ره لق ف ف 
اونا بهم عن الشركء وأرغب لهم في الإسلام»» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: «عتّاب بن أسِيدء وجبير بن مُظعِمء وحكيم بن حزام» وسهيل بن عمرو»» 
وقال هشام بن عروة عن أبيه: إن أبا سفيان» وحكيم بن حزام» ويديل 55 
ورقاء أسلمواء وبايعواء فبعثهم رسول الله ية إلى أهل مكة يدعونهم إلى 


4 - باب مَا جَاء في كَرَاهِية بيع مَا لَمْسَ عِنْدَكَ - حديث رقم (۱۲۳۱) 
الإسلامء وبه قال: «من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. ومن دخل دار حكيم بن 
حزام فهو أمن)ء وقال الزبير عن عمه مصعب قال: جاء الإسلام» وفي يد 
حكيم الوفادة» وكان يفعل المعروف» ويّصل الرحم» ويحض على البرّء قال: 
وجاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام» فباعها من معاوية بعد بمائة 
آلف درهم» فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش» فقال: ذهبت المكارم إلا 
التقوى» اشتريت بها دارا في الجنة» أشهدكم أني قد جعلتها في سبيل الله ؛ 
يعني: الدراهم. وقال أبو القاسم البغويّ: كان عالماً بالنَّسَبِء وكان يقال: 
أخذ السب عن أبي بكرء وكان أبو بكر أنسب قريش . 

وقال إبراهيم بن المنذر» وخليفة» وغيرهما: مات سنة (014)» وكذا قال 
يحيى بن بكير» قال: وقيل: سنة .)٥۸(‏ وقال البخاري وغيره: مات سنة .)٦١(‏ 
وقيل غير ذلك» وصحح ابن حبان الأول» وقال: قيل: مات سنة .)٠١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أجاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعين عن تابعئ» وأن صحابيّه طبه ذو مزايا فاضلة» فقد ولد فى جوف 
الكعبة» ولا مشارك له فى ذلك» وأنه من المعمّرين الذين عاشوا مائة 9 
سنة» نصفها في الجاهليّة» ونصفها في الإسلام» وقد أشار السيوطيّ كم إلى 
ما ذكرته في «ألفيّة الأثرا» فقال : 

وَعِدَّةٌ مِنَ الصّحَابٍ وَصَلُوا عِشْرِين بَعْدَمِائَةٍتُكَمَل 
ستو في الإسلام حَسّان» يَلِي خُوَيْطِبٌء مَحْرَمَةُ بْنُ نَؤْقَلٍ 


ww 


3 4 2 حكيمم. کت حمنن» Es‏ 
عَاصم› E‏ تَوْفَلء منتجع 
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وَمَاتَ مَّعْ ححَسّانَ عَامْ أَرْبَع 


ر کے ا و 
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وقوله: «وآخرون. . ٠.‏ إلخ» أشار به إلى أن الذين ذُكروا بعد هذا عاشوا 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي . أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ اله كلل 
٠‏ 4 6 م ه7---22ت---- 3 2 ايففكفوااااااممممة سے 


مائة وعشرين من غير التقسيم المذكور» وإذا أردت تحقيق معاني الأبيات› 
فلتراجع شرحى على هذه «الألفية)”'' . وبالله تعالى التوفيق . 


شرح الحديث : 
(عن حَكِيم 1-7 يكير الحاء المهملة. بعدها زاي . 
[فائدة]: کل قر بشي جزام» بالحاء والزاي» وکل أنصاري حرام بالحاء 


والراء» وإليه أشار ا في «(ألفيّة الأثر»» حيث قال : 
كل قَرَنْشِيّ جرا وَهْوَجَمَ ا ايها 
(قَالَ) حزام له : (أَنَيْتُْ رَسُولَ الله ية فَقَلْتُ)؛ وفي رواية النسائئ 
«فقلت: يا رسول ف ٠‏ اني الرَجُل يَسألني مِنَ البيع)؛ أي: المبيع» فهو من 
إطلاق المصدرء وإرادة اسم ا ولفظ «النسائي» : اايسألني بيع ما ليس 
عندي) . (مَا لَيْسَ عِنْدِيء أَبْتَاءٌ لَه مِنَ السّوقٍ)؛ أي: أشتريه من الناس الذي 
يبيعون ذلك المتاع في السوق لأجل أن أوفي له بما التزمته؟ (ثُمَّ أَبِيعُْ؟) ذلك 
الرجل» (قَالَ) يكل : («لا) ناهية» ولذا ججزم الفعل بعدهاء 4 اال 
عِنْدَك)) ؛ أ : شا ليس في ملكك حال العقدء قال في «شرح السئّة) : هذا في 
بيوع الأعيان» دون بيوع الصفات» فلذا قيل: السَلّم في شيء موصوفي عام 
الوجود عند المحل المشروط يجوزء وإن لم يكن في ملكه حال العقد. 
وفي معنى ما ليس عنده» في الفساد: بيع العبد الآبق» وبيع المبيع قبل 
القبض» وفي معناه: بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا؟ 
وبه قال الشافعئ َء وقال جماعة: يكون العقد موقوفاً على إجازة المالك»ء وهو 
قول مالك» وأصحاب أبي حنيفة» وأحمد ‏ رحمهم الله كذا في «المرقاة»”'" . 
وقال ابن المنذر كآنه : بع ما لص هد حمل ن 
[أحدهما]: أن يقول: أبيعك عبداًء أو دارا معيّنة» وهي غائبةٌ» فيُشبه 
الغرر؛ لاحتمال أن تتلف» أو لا يرضاها. 


.)451" - ٤٥۷( راجع: «إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفيّة الأثر)‎ )١( 
.)۲۹۱/۹( راجع: «عون المعبود»‎ )0( 


9 - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع ما ليس عِنْدَكَ - حديث رقم (1771) 
سس س لے ٥۹۱‏ كد 


[ثانيهما]: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبهاء 
أو على أن يسلّمها لك صاحبها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة حكيم ذَبْه موافقة للاحتمال الثاني» 
وأما الاحتمال الأول» وهو بيع الغائب» ففيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه 
جائز؛ لإمكان معرفته بالوصف» ومتى خالف الوصف فللمشتري الخيار»ء والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حكيم بن جرَام ده هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۲۳۱/۱۹ و777١)».‏ ولأبو داود) فى (سننه» 
«((To۰¥)‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )55١5(‏ وفي «الكبرى» (57:5) و(ابن 
ماجه) في «سننه» (۲۱۸۷)» و(الشافعی) في «مسنده» (۲/ »)٠٤١‏ و(عبد الرزّاق) 
في «مصتفه» 2»)١57١5(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۱۳١۸(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه) 2)١19/5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٤٠۲‏ و٤٣٤)ء‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) »)٦٠۲(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۳۰۹۷ و۹۸٠۳‏ 
و۹۹ و٣۰٣۳‏ و و۱۲ و و و0( وفى «الأوسط) 
() وفي «الصغير» »)۷۷١(‏ و(ابن حبان) في ا (EAT)‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)5١/5(‏ و(البيهقي) في. «الكبرى» (05/ 
۷) والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ ان : حديث حكيم بن حزام ييه هذا: أخرجه 
بقية أصحاب «السنن»» فأخرجه النسائئ عن قتيبة بإسناد الترمذيّ» وعن زياد بن 
اتوت عن هشيم › وأبو داود عن مسدد» عن 5 عوانة» وابن ماجه عن 
بندار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» كلاهما عن أبي بشرء ورواه النسائي 
أا فن رواية عك الواوك» ومن رواة تحن بن غعين عن ابن سمرین> عن 
او 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي أَبْوَاتُ يوع عَنْ رَ سول الله لاہ 
[تنبيه آخر]: قوله: (وفي لباب عن عبد الله ِ بن عمرو) بن العاص ويا“ 
ووقع في بعض الثسخ: «ابن عُمرا بغ م العين» وهو غلطء وأشار به إلى ما 
أخرجه هو في الباب بعد الحديث التالي. وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله 
تعالى -. 
وبالسند المتصل | الى المؤلف اه قا 


 )١1770(‏ (حَدَكَنَا قَتَيْبَة» قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ أيُوبَء عَنْ 
وف بن ماک عَنْ حكيم بن حرام كال اهاي ر سول الله يك أَنْ ابيع مَا 


ليس عِندِي»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (حَماد بْنْ رَيْدِ) البصريّ» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (أَيُوبُ) السّحُتِيانيَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقون ذكروا في السند السابق» وكذا شرح الحديث» وتخريجه» فتنبّه. 
[مسألة]: في شرح قوله: (حَدِيتُ حَكِيم بْنِ حرام حَد يٹ حَسَنٌ» قد روي 
عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ: رَوَى أَيُوبُ السّحْتيَانيُ» وَأَبُو ا : 
حَكِيمٍ بن حِزَامٍ. 
وَرَوَى َا الحَدِيتَ عَوْفُء وَهِشَامُ بْنُ حَسَانَ» عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
حَكيم بْنِ ڪرام عَنِ التي يك وَهَذَا حَدِيتٌ مُرْسَلُ نما رَوَاُ ابْنُ سِيرِينَ» عَنْ 
فقوله: (حَدِيِتُ حَكِيم بن حِرَام) ذه هذا (حَدِيٿ حَسَن) بل هو 
صحيح» ولا يقال: فيه عنعنة هُشيم» وهُو مدلس؛ لأنه صرّح بالتحديث عند 
النسائيئّ في «سننه»» وبالإخبار عند الطوسيّ في «مختصر الأحكام»» فقول 
وقوله: (قَدَ رُويَ) بالبناء للمفعول؛ أي: هذا الحديث» (عنه)؛ أي: عن 
حكيم بن حزام وله (مِنْ غَيْرِ وَجْهِ)؛ أي: من طرق متعدّدة» ومن جملة تلك 
الطرق ما أشار إليه بقوله: (رَوَى) بالبناء للفاعل» (أَيُوتُ السَّحْتِيَانِي)» زوا ته 
ھی التي مرت آنفاء (وَأَيُو بشر) ابن أبي وحشيّة» جعفر بن إياس» وروايته هي 


0~ 


)۱۲۳۲( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ بيع مَا لَبْسنَ عِنْدَكَ - حديث رقم‎ - ٩ 
يي يي 2 ري تت ووا‎ 


المذكورة قبل حديثء (عَنْ يوس بن مَاهَكء عَنْ حَكيم بْنِ حِرَام) ولب 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) مفعول مقدّم على 
الفاعل» وهو قوله: (عَوْفُ)؛ أي: ابن جَميلة - بفتح الجيم - الأعرابئ العبديّ 
البصريّ» ثقةٌء رمي بالقدرء م [7] تقدم في «الصلاة» (۱۹۸/۱۳). 

(وهشام : بْنْ حَسَّانَ) الأزدي الْمَردوسِيَ أبو عبد الله البصرئ› a‏ 
آثبت الناس في ابن سيرين [1] تقدم في «الصلاة» .)75/8/١557(‏ 

(عن) محمد (بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم البصري» ثقةٌ ثبت عابد [۳] 
تقدم في «الطهارة» (/ا١1/١7).‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية عوف عن محمد بن سيرين: فأخرجها 
الطبرانيّ في «الكبير» من طريق هوذة بن خليفة» ثنا عوف. عن محمد بن 
سيرين» عن حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله ئه أن أبيع ما ليس 
ف 

وأما رواية هشام عن ابن سيرين: فأخرجها الطبراني أيضاً في «الكبير»ء 
من طريق سفيان الثوريّ» عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن 
حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله ية أن أبيع ما ليس عندي»'. 

وقوله: (وَهَذَا) الحديث (حَدِيتٌ مُرْسَلٌ)؛ أي: منقطع””" بين ابن سيرين» 
وبين حكيم طا ؛ م دع وة سا لج فقال: (ِنْمَا رَوَاهُ)؟ أي: هذا الحديث». 
(ابْن سجرن كن َوب السَّخْيِيَانَِ» عَنْ يوسم بن مَامَكَء عَنْ حك بن 
حرَام) ڪي وه » فسقط من السند أيوب» وابن ماهك. 

قال الان عفا الله عنه: رواية محمد بن سيرين» عن أيوب هذه أخرجها 
البيهقيّ من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا يزيد بن إبراهيم» عن محمد بن 
سيرين» عن أيوب» عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام» قال: «نهاني 


.)3١7/17( «المعجم الكبير»‎ )۲( .)5١1/7( «المعجم الكبير)‎ )١( 
قد تقدّم أن المصتف» بل وأصحاب السنن يستعملون المرسل للمنقطع كثيراً» بل‎ )۳( 
. لا يكادون يعبرون عنه إلا بالمرسل » فتنبه‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
11577 الصو ع ع م اج ع اتقو زه 01لا ا 
رسول الله عد أن أبيع ما ل عندي)”١‏ أ 01 0 أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل قا 
 )١170(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن 507 قَالَّ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن ارايم 


َك 


قال ٠‏ نا آيُوت» قال ٠‏ دتا عَمْرُو بْنُ شُعَيْب) قَال: حَدَنْنِي أبي» عَنْ أبيه. 

خی در َب الل بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله يكل قال: لا جل سَلفٌ وَببْعْء َا 
وا ای ا ما ليس عِنْدَكَ)). 

رجال هذا الاسناد : 


ومس عي وبر س 


١‏ -(أَحْمَدُ ا أبو جعفر الأصمٌّء تقدّم قريباً. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمٌَ) المعروف بابن عُليّة» تقدّم أيضا قريبا . 

#ادارالوت) ا اوق الت العاف 

٤‏ - (عمرٌ و بْنُ شَعَيْبٍ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
المدنئ» أو الطائفي› وف [5] تقدم في «الصلاة» ۳۲۲/۱۲۷. 

ه ‏ (أَبُوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازيً» 

صدوقٌ» ثبت سماعه من جدّه [۳] تقدم في «الصلاة» 5177/1177. 

5 - (أَيُوهُ) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي الطائفي› 
مقبول [۳]. 

روى عن آبیه» وروی عنه ابنه شعيب» وحكيم بن الحارث الفهمي» قال 
ابن يونس في «تاريخ مصر)»: وذكر الأزرقي في «تاريخ مكة» عن عبد المجيد بن 
بي رواد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال: طاف محمد بن 
عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكر قصتهء وجاء عنه 
من الرواية شيء يسير على خلاف فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الذهبيَ في «الميزان»: غير معروف الحال» ولا ذكر بتوثيق» ولا لِيّْن. 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائيٌ ع» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


. )۳۳۹ /٥( «سنن البيهقيٌ الكبرى»‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - حديث رقم (۱۲۳۳) 
06 | سے 


مھ د م لر سس 


۷ - (عبد الله ن عمرو) بن العاص بن وائل ب بن هاشم بن سعيد 
- بالتصغير ‏ ابن سعد بن سهم السهميّ» أبو محمد» وقيل : أبو عبد الرحمن» 
اجن ل O RT A‏ الحا ال ال ع 
الأصح بالطائف» على الراجح» تقدم في «الطهارة» ٠.۲۲/١۸‏ 
شرح الحديث : 

عَنْ (عَمْرو بن شَعَيْبٍ)» (عَنْ أبيه) شعيب» (عَنْ أبيه) محمد بن عبد الله 
(حسّی ذَكَرَ عَبْدَ الله ا العاص وء والظاهر أن فاعل «ذَّكَرَ) ضمير 
عمرو بن شعيب؛ يعني: أن عَمْراً كر جدّه الأدنى» وهو محمدء وجدّه 
الأعلى› وهو عبد الله بن عمروء فيكون الحديث مما رواه شعيب عن أبيه 
محمد» عن جذه عبد الله بن عمرو» وهو قليل» فإن أكثر روايات شعيب عن 
جذّه عبد الله بن عمروء وقد تقدّم أن الصحيح آنه سمع منه» فتنبه. (أَنَّ 
رفول الله كلل قَالَ: لا بحل سَلّف) بفتحتين › (وبيع)؛ أي : معه؛ يعني : مع 
السَّلَفء بأن يكون أحدهما مشروطاً في الآخر. 

قال القاضي يا : الف يطلق على اسلو والقرض» والمراد به هنا : 
شَوّط القارض» على حذف المضاف؛ أي : لا يحل بيع مع شرط كلفياة يان 
يقول مثلاً: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة» تَقَى الحل اللازم 
للصحة؛ ليدل على الفساد من طريق الملازمة. وقيل: هو أن يقرضه قرضاء 
ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته» فإنه حرام؛ لأن قرضه روّج متاعه بهذا الثمن» 
وکل قرض جر نفعاً فهو حرام. 

وقال الخطّابئ رحمه الله تعالى: هو مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد 
تقول 4 اک بكذا على أن تقرضني ألف درهم» ويكون معنى السّلف: 
القرض» وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن» فيدخل الثمن 
في حدّ الجهالة» ولأن كل قرض جر منفعة» فهو رباً. انتهى . 

(ولا) يحل أيضاً (شَرْطَانٍ فِي بَْعِ) قيل: معناه مثل أن يقول: بعتك هذا 
الثوب ادنار و بدینارین › وهو بيعان في بيع › وهذا عند من لا يجوز 


- تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 
الشرط في البيع أصلاًء كالجمهورء وأما من يُجوّز الشرط الواحدء دون اثنين 
يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب» وعليّ خياطته» وقصّارته» وهذا لا 
بحرن ول ا اعت ون حا اقل ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فسّره الخظابي وغيره» وأحسن من 
هذاء وأولى تفسير ابن القيّّم رحمه الله تعالى الآتي قريباً . 

وحاصله: أن معناه: أن يقول له: بعتك هذه السلعة بعشرة نقداء وآخذها 
منك بعشرين نسيئة» وهذه هي صورة المسألة المشهورة ببيع العينة» وهذا أشبه 
المعنى بالحديث» وأما الصورة التي ذكروها من ترديد الثمن» فإنها جائزة» كما 
سيأأتي الكلام عليها به التي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(ولا) يحل أيضاً (ربح ما لم يُضْمَنْ) بالبناء للمفعول؛ يعني به: الربح 
الحاصل من بيع ما اث شتراه قبل أن يقبضه» وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه. 
فإن بيعه فاسد. 

وفي (اشرح الستة»: قيل: معناه: أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو 
كان الخسران عليه» فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض» فإنه إذا 
تلف فضمانه على البائع» ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها 
البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري» فلا يحل 
له ربح المبيع قبل القبض . 

(ولا بَبِعُ مَا مَا ليس عندك») قال الخطابي كاله : يريد: بيع العين» دون بيع 
الصفة» ألا ترى أنه أجاز السّلّم إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في 
الحال» وإنما نهي عن بيع ما ليس عند البائع من قَبّل الغرر» وذلك مثل أن 
يبيعه عبده الآبق» أو جَمَله الشارد» ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون 
عليه» مثل أن يشتري سلعة» فيبيعها قبل أن يقبضهاء ويدخل فيه أيضاً بيع 
الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك؛ لأنه بيع ما ليس عنده» ولا في 
ملكه. وهو غرر؛ لأنه لا يدرَى. هل يجيزه صاحبه» أم لد انتهى كلام 
الخطابئ اش والله تعالى أعلم. 


)۱( «معالم السنن» .)١57/0(‏ 


9 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَةِ بيع مَا لَبْسَ عِنْدَكَ ‏ حديث رقم (۱۲۳۳) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۲۳۳/۱۹)» و(أبو داود) في (سئنه» (7007), 
و(النسائئ) فى «المجتبى) 55١١(‏ و7١55‏ وا٣٦٤‏ و5577 و5777) وفى 
«الكبرى» 1۲۰٤(‏ و5 .»)57١‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) (۲۱۸۷)» و(أحمد) 8 
المسنده) (۲/ 5/ا١‏ و۱۷۸ وه١2.)5‏ و(اذارية ) فى «سننه) »)۲٣٣۳(‏ و(الطبراني) 
في «الأوسط) (۲/ .)۱۷١‏ و(الضياء) في «المختارة» »)١55 /١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)75١/7(‏ و(البيهق) في «الكبرى» /٥(‏ 225737 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : قال العراقيٌ له : حديث عبد الله بن عَمْرو ويا هذا : أخرجه بقية 
أصحاب «السنن»» فأخرجه ابو داود عن زهير بن حرب» عن زياد بن أيوب. 
وابن ماجه عن أبي كريب» كلهم عن إسماعيل» ولم يقل النسائيّ فيه: «ولا تبع 
ما ليس عندك»» ولم يقل ابن ماجه فيه: «سلف» وبيع» ولا شرطان في بيع» وقال 
فيه: عن أبيهء عن جده» وزاد فيه أبو داود: عن أبيهء كررها مرتين» ورواه 
النسائيئ من رواية يزيد بن ريع عن أيوب. ولم يقل فيه: «ولا ربح مالم 
يُضمَّن»» ورواه أيضاً: من رواية معمرء عن أيوب» بلفظ: «نهى رسول الله يكل 
عن سلف وبيع» وعن شرطين في بيع واحد» وعن بيع ما ليس عندك» وعن ربح 
ما لم يَضْمَنْ). ورواه ابن ماجه من رواية حماد بن زيد عن أيوب بالشطر الأخير» 
وقال فيه أيضاً: عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن حبان في ١صحيحه»»‏ من رواية 
أيوب عن عمرو بن شعيب» ولم يخرج في «صحيحه» لهذه الترجمة غيره» زاد فيه 
راوياً وذكره بعبد الله بن عمروء وصرّح المزيّ» أن هذه الرواية وَهَم؛ لأنه لا 
يعرف لمحمد بن عبد الله بن عمرو رواية» ولا يعرف له ترجمة وليس بجيد» فقد 
ترجمه ابن يونس في «تاريخ مصراء وابن حبان في «الثقات» . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنُّ 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولٍ اللو كه 

قَالَ إِسْحَاقَ بن مَنْصُورٍ. قَلْتْ لأَحْمَدَ: ما مَعْتى : تھی عَنْ سلف وَبَيع؛؟. 
ال : أَنْ يكونَ يُفْرِضُّهُ فَرْضاء ثم يبَايعْهُ بَيِعاً يَرْدَادُ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يسل 
لَه في شيءِ كَيَقُولُ : إن لم ينها ند هو َم حَليْكء قال إسْحَاقُ ‏ يعني : 
ابْنَ رَاهوَيَه ‏ كما قال. 

قلت لأَحْمَدَ: : ١وَعَنْ‏ ربح بيع ما لَمْ يُضْمَنْ؟. كَالَ: لا يَكُونٌ عِنْدِي إلا في 
العام ما لم يُقبَضن. 

ال إِسْحَاقُ كَمَا قَالَء في كَل ما يکال أو يُورَنُ. 

َال أَحْمَدُ: إِذَا قَالَ: أبيغك دا النَوْبَء وَعَلََ خِيَاطَتَهُ وَقَصَارَتَه فَهَذَا مِنْ 

0 فِي بَيْعء وَإِذَا قَالَ: أبيعكه وَعَلَىّ خِيَاطَتّهُ فلا يَأَمَ په أو قَالَ : 

بیعکه» وَعَلَ قَصَارَيُه اد باس په إِنّمَا هُوَ شَرْط وَاحِد 

قال اف ا 

فقوله: (قَالَ بُو ِيسَى : وَهَذَا) الحديث (حَدِيثٌُ حَسَنّ صَحِيحٌ)» وفي 
بعض النسخ : «وَهَذًَا ادت حَسَنٌ»» والأول اول قال المنذري رخا بعد 
تقل تصحيح الترمذي : ويشبه أن يكون صححه؛ لتصريحه بذكر عبد الله بن 
عمروء ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب إنما 
هو للشك فى إسناده؛ لجواز أن يكون الضمير عائداً على محمد بن عبد الله بن 
عمروء ذا بذكر عبد الله بن عمرو اى ادلات التي 7 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكؤسج» أبو يعقوب المروزيّ 

الثقة الثبت» كانت له مسائل عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
ويحيى بن معين» تقدّم في «الطهارة» (۲۳/ )١‏ (قُلْتُ لأَحْمَدَ) بن حنبل ادم 
الحجة المشهورء تقدّم في «الطهارة» 50 ). م استفهاميّة» (مَعَنَى: «نهى 
عَنْ سَلَّف وَبَيْع)؟: قَالَ) أحمد: (أَنْ يَكونّ يُفْرِضَهُ قَرْضاً ثُمَّ يُبَايعُهُ بَيْعاً يَرْدَادُ 
عَلَيْ)؛ يعني : يبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته . 

(وَيحْتَمِلُ) بفتح أوله مبنيّاً للفاعل» وليس مبنياً للمفعول» كما اشتهر على 


.)٠١١  ١5ا//65( «مختصر السنن» للمنذري‎ )١( 


٩‏ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع مَا لْيْسَ عِنْدَكَ ‏ حديث رقم (۱۲۳۳) لل 
س ۹ سے 


aS‏ المحل. (أَنْ يَكَونَ يُسْلِفُ إا ليه) من 
الإسلاف» قال الفيّومئ كُثَنْهُ: وأَسْلَّفْتُ إليه في كذاء كَتَسَلَّفَء إليه 
تَسْلِيفَاً مثله» وَاسْتَسْلَفت: أخذ السَّلَفَ بفتحتين» وهو اسم من ذلك. انتهى”'. 

(في شع فَيَقُولُ : إن لَمْ يها ِندگ)؛ أي: لم يتهياء ad‏ 
الدراهم» أو الدنانير» (فهو بيع عَلَيْكَ)؛ يعني : فذلك الشيء الذي أخذتٌ منك 
يكون مبيعاً منك بِعِوّض تلك الدراهم» أو الدنانير. 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ رَاهُويَهُ -) هو: إسحاق بن إبراهيم بن 
لن الحنظلي. أبو محمد بن راهويه المروزي» الثقة الحافظ المجتهد قرين 
أحمد بن حنبل» تقدّم في «الطهارة» (8/5) (كمَا قال)؛ أي: مثل ما قال 
أحمد بن حنبل في بیان معنى: «نهى عن سلف وبیع». 

قال انان ين مدر فلت لاخدا نرق جا («وَعَنْ ربْح)» وفي بعض 
النسخ: «وعن بی والأول هو الموافق للنص السابق»ء (مَا َم يُضْمَنْ م:)؟) بالبناء 
للمفعول» وفي بعض النسخ : «ما لم تَضْمَن) بالتاء مبنيّاً للفاعل» والأول هو 
الموافق س أي : وسألته عن معنى قوله: عن ؛ بيع ما لم يضمن»› ف(قال) 
أحمد: (لا يَکون عِنْدِي | إلا في الطَّعَام)؛ , EEE‏ 
لبس على عمومة» بل هو ميخصيوض بالظعام: وقوله: (مَا لم يُقْبَضْ) تفسير 
لقوله: «ما لم يضمّن», وفي بعض النسخ : «ما لم تضمن) بالتاء مبنياً عي 

وقوله: (قال إِسْحَاقٌ) ؛ أي : ابن راهويه» (کمَا قَالَ)؛ ا ما قال 
أحمد» (في کل م ما کال َو يُورْنْ)؛ يعنى أنه لوس مرا بالطعام فقط 

وقوله: (كَالَ أَحْمَدُ)؛ أي : ابن 0 (إِذَا قَال) الشخص لآخر: (أبيشك 
ما الت وع خا مر الخ الحا انس من حاط ارت يكيل 
حَيْطاً» من باب باع» فهو خيّاظء والثوب مَجِيط» على النقص» ومخيوط على 
التمام» قاله الفيّومي”'". (وَقَصَارَئَهُ) بكسر القاف. لا بفتحهاء كما هو مضبوط 
به بضَبّط القلم في النسخ» > قال الفيوميّ ْأَنْه: قصرتٌ الثوبت قصراً: إذا 


€ 


.)۲۸١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۱۸١/١( (؟) «المصباح المنير»‎ 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بيّضتهء والقصارة بالكسر: الصناعة» والفاعل قصّار. انتهى 7(" , 

(َهَذَا مِنْ نحو شَرْطَيّن فِي بَيْع)؛ أي: فلا يجوز؛ لقوله كَكِ: «ولا 
شرطان في بيع». / 

(وَإِذَا قال : أبِيعْكهُ» وَعَلَىّ خياطتَه» قلا ا بو أو قال : أبيعُكه وَعَلَىَّ 
قِصَارَتُهُ قَلَا بَأَْسَ بوء إِنَّمَا هُوَ شَرْط وَاحِدٌ)؛ أي: فيجوز؛ لمفهوم قوله ككله: 
«ولا شرطان في بيع». 

قال الشارح: وكلام الترمذيّ هذا يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز 
عند أحمد» والبيع بشرط يجوز عنده» قال في «مجمع البحار»: لا فرق عند 
الأكثر في البيع بشرط أو شرطين» وفرّق أحمد بظاهر هذا الحديث. انتهى . 

قال الشيخ عبد الح الدهلويّ في «اللمعات»: التقييد بشرطين وقع اتفاقا 
وعادة» وبالشرط الواحد أيضاً لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط . 
انتهى . 

وقال الشوكانيٌ في «النيل»: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض آهل العلم» 
فقال: إن شَرّط في البيع شرطاً واحداً صحٌ» وإن شَرَط شرطين» أو أكثر لم 
يصحٌء ومذهب الأكثر: عدم الفرق بين الشرط والشرطين» واتفقوا على عدم 
صحة ما فيه شرطان. انتهى . 

قال الشارح: حديث النهي عن بيع وشرطء أخرجه الطبرانيٌ في 
«الأوسط»» والحاكم في «علوم الحديث» من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن 
أبي حنيفة» حدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبي يياه أنه نهى 
عن وفرط ررد فی فت کا فى درا للحا فلار محر 

وقال الحافظ الزيلعئ بعد ذكره بالقصة: قال ابن القطان: وعلته ضعًف 
أبي حنيفة في الحديث . انت . 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقٌ)؛ أي: ابن راهويه» (كمَا قَالَّ)؛ أي: كما قال 
أحمد» والله تعالى أعلم. 


.)0:6 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.)557  55١/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


چ ل 


۱۹ بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع مَا لَمْسَ عِنْدَكُ حديث رقم )١11715(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاده قا 

 )١75(‏ (حَدَثْنَا الحسن بر الخَلّالُ وَعَبْدَةَ بْنُ عَبْدٍ الله الخُرَّاعِيٌ 
البَصَرِيٌّ ُو سَهْلء وَغَيْرُ وَاحِِ قَالُوا : حَدَنَنَا عَبْذ الصَمَدِ بْنْ عَبْدٍ الوّارثِ» عَنْ 
يزيد بْنِ إِبْرَاهِيم اا ر عَنْ ايوب عَنْ يُوسُّفٌ بن مَامَكَء عَنْ 
حَكيم بن حرام قال : «تهانِي رَسُول الله ل أ أبِيعَ مَا لَبِسَ عِندِي)). 
رجال هذا الإسناد : ثما ىه 

١‏ -(الحَسَنْ بْن علِىٌ الخَلَالُ) أبو علىّ الحلواني› نزيل مكة»ء ثقةٌ حافظ 
100 شيع في «الطهارة . 

۲ - ١عَبْدَةَ‏ بْنُ عَبّْدٍ اله الخُرَاعِنُ البَصرِيٌ بُو سَهِل) الصفارء كوفي 

الأصلء ثقة ثقة [11] تقدم في «الصلاة» ۱۱۸/ .۳٠۹‏ 

٣‏ - (عبد اللو عَبْدٍ الوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبّريَ مولاهم التّنُوريَ» أبو 
سهل البصري» تقد ثبت في شعبة ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

> - (يَزِيدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّسْتَريَ - بضم المثناة» وسكون السين المهملةء 
وفتح المثناة» ثم راء - نزيل البصرة» أبو سعيد التميمئّ مولاهمء ثقةء ثبت 
إلا في روايته عن قتادة» ففيها لِينْء من كبار [۷]. 

روى عن الحسن» وابن سيرين» وابن ابي مليكة» وعطاءء وقتادة» وأبي 
الزبير» وإبراهيم بن العلاء العَنَويّء وعبد الله بن يسار المكئ» وقيس بن سعدء 
وعبد الصمد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال الدوري عن ابن معين: 
يزيد بن إبراهيم أثبت من جرير بن حازم. وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين 
عن يزيد بن إبراهيم» والسريّ بن يحيى: أيهما أثبت؟ فقال: يزيد لا شك فيه 
والسريّ ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: هشام بن حسان أحب 
إليك في ابن سيرين» أو يزيد بن إبراهيم؟ فقال: ثقتان» قلت: فيزيد أو 
جعفر بن حيان؟ قال: يزيد» قال عثمان: وسمعت أبا الوليد يقول: يزيد أثبت 
عندنا من هشام. وقال يزيد بن زريع: ما رأيت أحداً من أصحاب الحسن أثبت 
من يزيد بن إبراهيم. وقال عبد الرحمن بن الحكم: ليس في أصحاب الحسن 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُول الله كه 
أثبت منه. وقال محمود بن غيلان: ذكر يزيد , بن إبراهيم عند وكيع» فقال: 
ثقة ثقة. .وقال ابن المديني : ثبت في الحسن» وابن سيرين . ا 
يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك. وقال أبو زرعة. والنسائيئ: ثقة. وقال أبو 
حاتم: ثقة من أوسط أصحاب الحسن» وابن سيرين. وقال زياد بن أيوب عن 
سود ين عام ثنا يزيد بن إبراهيم الصدوق المسلم. قال ان سحن كان ثقة 
ثيتاً: وكان عفان يرفع أمره. وقال ابن عديّ: وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من 
يروي عنه» وإنما أنكرت أحاديث رواها عن قتادة» عن أنس» وهو ممن يكتب 
حا ولا مام يدو موا چو أن کون صوق . وو ود راسي 
وعمرو بن علئ» وابن نمير» والنسائئ. وقال على بن أشكاب: ثنا أبو قطن» ثنا 
يزيد بن إبراهيم ا ااه اهي وقال عثمان الدارمي عن أبي الوليد: 
ارات أكون م كان يحدّث عن الحسن فيَعغرب» ويحذّثنا عن ابن سيرين» 
بلعو ب اه کان جات كنا س ودره ابن جانا ن اهاه 

وفرّق أبو محمد ابن حزم في «كتاب الحج» من «المحلى» بين يزيد بن 
إبراهيم التستريّ وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة» فقال: إن التستري ثقة 
ثبت» والراوي عن قتادة ضعيف» فقال: ولا أدري من هو سَّلّفه في جعْله 
اثنين. انتهى . 

وقال أبو الوليد الطيالسئ: مات سنة إحدى وستين ومائة. وقال عمرو بن 
علي : مات سنة اثنتين . وقال ابن ابنه محمد بن سعيد بن إبراهيم : مات سنة 
ثلاث وستين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب» وتقدّم شرح الحديث» وتخريجه في 
الباب برقم .)١71(‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في شرح قوله: (وَرَوَى وكيم هَذَا الحَدِيتٌ, عَنْ 
يد بن إِْرَامِيمَ > عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أُيُوبَ» ن حَکيم بْنِ حرام وَلْمْ يَذْكَرْ 
فيه عَنْ يوس بْنِ مَامَكَ. 


۱۹ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع ما لَيْسَ عِندك حديث رقم )۱۲۳٤(‏ اس 
ي 


وَرِوَاِيَة عَبْد الصَّمَدٍ اصح . 
وَكَدْ رَوَى يَحْيَى بن أبي كير هَذَا الحَدِبتَ» عَنْ يَعْلَى بْنِ حَکيم» عَنْ 

ا ا a e‏ ا 

زار علي ا ب عند كر أل العم : كَرهُوا أَنْ يبي م الّجُل ما 

فقوله : (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (وكيع) مرفوع على الفاعليّة» وهو 
ابن الجرّاح» أبو سفيان الكوفيئ» تقدّم قريباً. وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) منصوب 
على المفعوليّة» (عَنْ يزيد بن إِبْرَاهِيمَ) التستريّ المذكورء (عَنٍ ابن سِيرِينَ» عَنْ 
آيُوبَ) السختياني» (عَنْ حكيم بن حِرَّام) ڪه (وَلْمْ كر فيه عَنْ يُوسْف بْنٍ 


مَاهَكَ) . 
قال الجامع عفا اللّه عنه: رواية وكيع هذه لم أجد من أخرجهاء فلينظر› 
والله تعالى أعلم. 


وقوله : (وَرِوَايَة ية عبد الصّمَّدِ)؛ ر يعني : التي تقذمت بزيادة يوسف بن ماهك 
بين أيوب وحكيم»ء (أصَعٌ) من رواية وکن بإسقاطه. وإنما رجحها؛ لقوّتهاء. 
فقد تابع عبد الصمد: موسى بن إسماعيل التبوذكيّ» ثنا يزيد بن إبراهيم» عن 
محمد بن سيرين» عن أيوب» عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام قال: 
«نهاني رسول الله كله أن أبيع ما ليس عندي»» رواه ا 

وقوله: (وَكَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (يَحْيَى بْنُ أبي كثير) اليماميّ الثقة 
الكييخ») تقدم في «الطهارة» »)٠٥/۱۱(‏ (هَذَا الحدِيث» عن َعْلَى بن حَكِيم) 
الثقفي مولاهمء المكئّ» نزيل البصرة» وكان صديقاً لأيوب» ثقة [1]. ' 

روى عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وسليمان بن يسارء ونافع مولى ابن 
عمر» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن أبي كثيرء وسعيد بن ابي عروبة» وأيوب السختيانيئ» 
وجرير بن حازم» ومحمد بن ذكوان» وابن جريج» وحماد بن زید» وآخرون. 


. )379/60( «سنن البيهقيٌ الكبرى»)‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ- أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ت ا ا ا ج ا ا ا ا 

قال خوك : وابن معين › وأبو زرعة. والنسائي : نمه . وقال أ حاتم : إلا 
بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خراش: كان 
صدوقاً. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

97 له البخاري» و وأبو 00 والنسائيٌ 6 وابن ٠‏ ماجه» ول له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث معلقاً. 


هم و 


(عَنْ يوس بْنِ مَاهَكء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عِصْمَةَ) الْجْشسَّمِيَ ‏ بضم الجيمء 
وفتح الشين المعجمة - حجازي» مقبول [1]. 

روى عن حكيم بن حزام» وعنه عطاء بن أبي رباح» ويوسف بن ماهك»› 
وصفوان بن موهب الكوفيون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». روى له النسائي حديثا واحدا في البيع . 
وقال ا من «المحلى»: متروك» وتلقى ذلك عبد الحقٌء فقال: 
فعت ا وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال» وقال العراقي : لا أعلم 
أحداً من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه» بل ذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وزعم عبد الحقّ أن عبد الله بن عصمة 
ضعيف جذاًء ولم يتعقبه ابن القطان» بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو 
مجهول» وهو جرح مردود» فقد روى عند ثلاثة. واحتج به النسائي . انتهى . 

وقال فيه: وصرّح همام عن يحيى بن أبي كثير» أن يعلى بن حكيم حدثه 
أن يوسف حدّثه. أن حكيم بن حزام حدّثه. انتهى . 

تفرد به النساء ل ال ل لل ا 

(عَنْ حَكيم بْنِ ڃِڙام» عَنٍ التب بكل) قال العراقت 5 عُلَنْةُ: رواية يحيى بن 
أبي كثير عن يعلى بن حكيم المذكورة أخرجها النسائيئٌ من رواية شيبان» عن 
يحيى بن أبي كثير»ء وقد رواه هشام الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي ديم 
یسم يعلى» بل قال: عن رجل» عن يوسف بن ماهك» وفاء السات شا 
وقد رواه عطاء» وعدي و و عن سكيم بن ا ا 
«لا تبع طعاماً حتى ت تشتريه» وتستوفيه)» رواه النسائيٌ» من رواية ابن جريج 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - حديث رقم .)۱۲۳١(‏ 00 
بح 22 “٦٠٥|‏ 


عنه» ورواه ابن جريج أيضاً عن عطاء» عن صفوان بن موهب» عن عبد الله بن 
محمد بن صيفيّ» عن حكيم بن حزام» وقد روي عن عطاء بإسناد آخر» رواه 
النسائيّ أيضاً من رواية عبد العزيز بن رُفيع» عن عطاء» عن حزام بن حكيم بن 
حزام» عن أبيه» قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة» فربحت فيه قبل أن 
أقبضهء فأتيت رسول الله كَل فذكرت ذلك له» فقال: «لا تَبعْه حتى تستوفيه» . 
انتهى . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَّا الحَدِيثِ ي عند أككر أَهْلٍ العِلّم : كرهوا) تقدّم أن 
المراد بالكراهة: هو التحريم» (أَنْ ب بع الول مَا ليس عِنْدَهُ) تقييده بأكثر أهل 
عن ا ی ی کی ا قال العلامة ابن 
قدامة کاله في «المغني»: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي› 
ويشتريها. 00 رواية واحدةً وهو قول الشافعيئء ولا نعلم فيه مخالفا؛ 
لحديث حكيم بن حزام ولب المذكور. انتهى”'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): قد كتب الإمام المحقّق ابن القيّم رحمه الله تعالى على 
حديث عبد الله بن عمرو ويا المتقدم : الا يحل سلف وبَيعء ولا شرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يُضمَّن»» في كتابه: «تهذيب السنن» بحثا قيّماً مفيداً جدَاً 
أحربت إيراده؟ لنفاسته : 

قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات» وهو 
نص في تحريم الحيل الرَّبويّة» وقد اشتمل على أربعة أحكام : 

[الحكم الأول]: تحريم الشرطين في البيع» وقد أشكل على أكثر الفقهاء 
معناه» من حيث إن الشرطين» إن كانا فاسدين» فالواحد حرام» فأيّ فائدة 
لذكر الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما. 

فقال ابن المنذر: قال أحمد» وإسحاق فيمن اشترى ثوباء» واشترط على 
البائع خياطته» وقِصّارته» أو طعاماًء واشترط طحنه» وحَمْله: إن شَرَط أحد 
هذه الأشياءء فالبيع جائزء وإن شَرّط شرطين» فالبيع باطل. وهكذا فسّره 
القاضي أبو يعلى» وغيره. 


.)١977/:5( «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الْبُيّوعَ عَنْ رَسُولٍ الل لا 

وعن أحمد في تفسيره رواية ثانية» حكاها الأثرم: وهو أن يشتريها 
- يعني : الجارية ‏ على أن لا يبيعها من أحد» ولا يطأهاء ففسّره بالشرطين 
الفاسدين . 

وعنه رواية ثالثة» حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجئ عنه» وهو أن 
OKC SUE‏ سن ومون هذه الرواية 
ان الوظين لان انائ قيش اله ها عفان علقة قبل اللي رح 
الخدمة» وعلقة بعد التسليم» وهي كونه أحقٌّ بهاء فأما اشتراط الخدمة» 
فيصحٌ» وهو استثناء منفعة المبيع مدّة» كاستثناء ركوب الدابّة» ونحوه. وأما 
شَرْط كونه أحقٌ بها بالتّمن» فقال في رواية المروزيّ: هو في معنى حديث 
النبيئ يه : «لا شرطان في بيع»)؟ يعني : لأنه شرّط أن يبيعه إياه» وأن يكون 
البيع بالثمن الأول» فهما شرطان في بيع . وروى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز 
هذا البيع» وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط» وحَمّل رواية 
المروزيٌ على فساد الشرط وحده» وهو تأويل بعيد» ونصٌ أحمد يأباه. قال 
إسماعيل بن سعيد: ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود ليه أنه قال: «ابتعت من 
امرأتي زينب الثقفيّة جارية» وشرطت لها أني إن بعتهاء فهي لها بالثمن الذي 
e‏ به» فذكرت ذلك لعمر ؤَكِيْدء فقال: لا تقربهاء ولأحد فيها شرط)ء 
فقال أحمد: البيع جائرٌء ولا تقربها؛ لأنه كان فيها شَرّط واحد للمرأة» ولم 
يقل عمر في ذلك البيع: إنه فاسد. 

فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أنه قال: «لا تقربها»» ولو كان الشرط فاسداً لم يمنع من 
قربانها . 

[الثاني] : أنه علل ذلك بالشرطء. فدلٌَ على أن المانع من القربان هو 
الشرطء وأن وطأها يتضمّن إبطال ذلك الشرط؛ لأنها قد تخيل» فيمتنع عَوْدها 
إليها . 

[الثالث]: أنه قال: «كان فيها شرط واحد للمرأة»)» فذكره وحدة الشرط 
يدل على أنه صحيحٌ عنده؛ لأن النهي إنما هو عن الشرطين. 

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة» أن البيع جائزٌء والشرط 


)۱۲۳۶( باب مَا جاء في كَرَاهِيَةِ بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ  حديث رقم‎ _ ٩۹ 
صحيحٌ» ولهذا حَمّل القاضي منعه من الوطء على الكراهة؛ لأنه لا معنى‎ 
لتحريمه عنده» مع فساد الشرط. وحَمّله ابن عقيل على الشبهة؛ للاختلاف في‎ 
صحة هذا العقد. وقال القاضي في «المجرد»: ظاهر كلام أحمد أنه ف رط‎ 
فى العقد شرطين يَظلء سواء كانا صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة العقدء أو‎ 
اا ق ا وها عقون‎ 

وأما أصحاب الشافعئ» وأبي حنيفة: فلم يفرّقوا بين الشرط والشرطين› 
وقالوا: يبطل البيع بالشرط الواحد؛ لنهي النبئ ئة عن بيع وشَرّطء وأما 
الشروط الصحيحة. فلا تؤثّر فى العقد» وإن كثرت» وهؤلاء ألغوا التقييد 
بالشرطين» ورأوا أنه لا أثر له أصلاً . 

وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث» غير مرادة منه. 

فأما القول الأول: وهو أن يشترط حمل الحطب» وتكسيره» وخياطة 
الثوب» وقصارته» ونحو ذلك» فبعيد» فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع» إن 
كان فاسداً قَسّد الشرط والشرطان» وإن كان صحيحاًء فأيّ فرق بين منفعة. 
ومنفعتين» أو منافع؟ لا سيّما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد 
جمع بيعاً؛ وإجارةً» وهما معلومان لم يتضمّنا غرراً» فكانا صحيحين» وإذا 
كان كذلك» فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين» وصختها على منفعة؟ 
وأيّ فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حَمُله» أو حمله وتَقلهء أو حمله 
وتكسيره؟ . 

وأما التفسير الثانى: وهو الشرطان الفاسدان» فأضعف وأضعف؛ لأن 
الشرط الواحد الفاسد منهيَ عنهء فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع» وهو 
يتضمن زيادة في اللفظ. وإيهاما لجواز الواحد» وهذا ممتنع على الشارع مثله ؛ 
لآأنه زيادة مخلة بالمعنى. 

وأما التفسير الثالث: وهو أن يشترط أنه إن باعهاء فهو أحقّ بها بالثمن» 
وأن ذلك يتضمّن شرطين: أن لا يبيعها لغيرهاء وأن يبيعها إياها بالثمن» 
فكذلك أيضاًء فإن كل واحد منهما إن كان شرطا فاسداً. فلا أثر للشرطين» 
وإن كان صحيحاً لم يفسّد بانضمامه إلى صحيح مثله» كاشتراط الرهن 
والضّمِين» واشتراط التأجيل والرهن» ونحو ذلك. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذک- ابو ات وع عَنْ رَسُولٍ الل لا 

وعن 520 المسألة ثلاث روايات: 

[إحداهن]: صخة البيع ا [والثانية]: فسادهما. [والثالثة]: صححة 
البيع› وفساد الشرطء وهو طب إنما اعتمد في الصحخة على اتفاق عمر وابن 
مسعود و على ذلك e ee PONS‏ 
أحدء على قاعدة مذهبه» فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه 
لقول أحد» ويَعجَب ممن يخالفه من صاحب» أو غيره. 

وقوله في رواية المروزي: هو في معنى حديث النبي ئ4: «لا شرطان في 
یع٠‏ ليس تفسيراً منه صريحاًء بل تشبيه» وقياس على معنى الحديث» ولو قُدّر 
أنه تفسيره» فليس بمطابق لمقصود الحديث» كما تقدّم. 

وأما تفسير القاضى فى «المجرّد)ا: فمن أبعد ما قيل فى الحديث» 
راسد ا Sa UG‏ 
والتأجيل» والضمين» وتَفّد كذا: جائرٌء بلا خلاف» تعدّدت الشروطء أم 
اتحدت . 

فإذا تبيّن ضَعْف هذه الأقوال» فالأولى تفسير كلام النبي ية بعضه 
ببعض» فنفسّر كلامه بكلامه» فنقول: نظير هذا نهيه وَل عن صفقتين في 
صفقة» وعن بيعتين في بيعة» فروى سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه ا قال: «نهى رسول الله بيا عن صفقتين فى صفقة». 
وفي «السنن» عن أبي هريرة طبه عن النبي كَلِ: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله 
أؤكُسَهماء أو الربا». 

وقد فسّرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقداً» وبعشرين 
نسيئة ۰ E a‏ 

[أحدهما]: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. [الثاني]: أن هذا ليس 
بصفقتين» إنما هو صفقة واحدة بأحد الْثّمَنِين > وقد ردده بين الأوؤليينء أو 
الرباء ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الاأريّد في هذا العقد لم نک وا 4 فل .هذا 
معنى الحديث . 

وفتتو يان يفول . a‏ قدا بو كرفا حك عرد 
نسيئة» وهي مسألة العِيْنة بعينهاء وهذا هو المعنى المطابق للحديث» فإنه إذا 


)1784( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - حديث رقم‎ - ٩ 
السمُشسُُتس <> لو د‎ 


كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة» فهو لا يستحقٌ إلا رأس ماله» وهو 
أوكس الثمنين» فإن أحَذه أحَذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثرء فقد أخذ 
الرباء فلا مَحيد له عن أوكس الثمنين» أو الرباء ولا يَحْتَمِل الحديث غير هذا 
المعنى» وهذا هو بعينه الشرطان في بيع» فإن الشرط يُطلق على العقد نفسه؛ 
لأنهما تشارطا على الوفاء به» فهو مشروطه. والشرط يطلق على المشروط 
كثيراً» كالضرب يبطق على المضروب» والحُلْق يُطلق على المخلوق» والنسخ 
يطلق على المنسوخ» فالشرطان كالصفقتين سواءًء فشرطان في بيع كصفقتين في 
صعممقة . 

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى» فتأمل نهيه بي في حديث ابن 
عمر ويا عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع› رواه أحمدء ونهيه في هذا 
الحديث عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع» فجمّع السَّلّف والبيع» مع 
الشرطين في البيع» ومع البيعتين في البيعة. 

وسرٌ ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الرباء وهو ذريعة إليه؛ أما البيعتان 
في بيعة» فظاهرء فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر»ء ثم اشتراها منه بما شرَطه له 
كان قد باع بما شَرّطه له بعشرة نسيئة» ولهذا المعنى حرّم الله» ورسوله العينة. 
وأما السلف والبيع» فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة» ثم باعه ما يساوي خمسين 
بمائة» فقد جعل هذا المبيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد 
المثلء ولولا هذا البيع لما أقرضهء ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك» فظهر 
سر قوله ككِ: «لا يحل سَلْف وبيعٌء ولا شرطان في بيع»» وقول ابن عمر: 
نهي عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع»» واقتران إحدى الجملتين بالأخرى 
لما كانا سلما إلى الربا. ومن نر في الواقع» وأحاط به علماً قَهم مراد 
الرسول َة من كلامه. ونژله عليه وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة» 
وأوتي جوامع الكلم» فصلوات الله وسلامه عليه» وجزاه أفضل ما جزى نبا 
عن أمته . 

وقد قال يحض السلت»* 'اطلبوا الور تحت كلمات رسول الله عله 

ولما كان موجب عقد القرض رذ المثل من غير زيادة» كانت الزيادة ا 

قال انق المندن: اجمعوا غل أن:المشلت اذا شوط عل المقكسلات 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَ ات وع عَنْ رَسُولٍ الله کل 
ا اوھ فأسلف على ذلك» أن أخذه الزيادة على ذلك وقد روي 
عن ابن مسعود» وأبيَ بن كعب» وابن عباس وؤ «أنهم نَهُوًْا عن قرض جر 
منفعة)» وكذلك إن شَرَّط أن يؤجره داره» أو يبيعه شيعا لم يَجَر؛ لآنه ل 
إلى الرباء ولهذا نهى عنه النبئ بء ولهذا مَنع السلف وؤ من قبول هديّة 
المقترض» إلا أن يحتسبها المُفْرض من الذين. 

فروى الأثرم : أن را کان لھا ا و د فجعل يهدي 
إليه السَّمَكْء ويقوّمه» حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً: فسأل ابن عباس» فقال: 
أعطه سبعة دراهم. ورُوي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة 
آلاف درهم»› فأهدى إليه أبن من ثمرة أرضه» فردّها عليه» ولم يقبلهاء فأتاه 
أبِنَ» فقال: لقد علم أهل المدينة أنّي من أطيبهم ثمرةًء وأنه لا حاجة لناء فبم 
منعت هديّتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك» فقبل. فكان رد عمر لما توهم أن تكون 
هديّته بسبب القرض» فلما تيقّن أنها ليست بسبب القرض قبلهاء وهذا فصل 
النزاع في مسألة هدية المقترض . 

ا قلت لأبيَ بن كعب: إلى اريك أن او إلى اض 
الجهاد. إلى العراق» فقال: إنك تأتي أ فاش بها الرباء فإن أقرضت رچ 
رضنا فأتاك بقرضك ليؤذي إليك قرضك» ومعه هدية» فاقبض قرضك» واردد 
عليه هديته. ذكرهنٌ الأثرم. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: قيمت 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام ند» فذكر الحديث» وفيه: ثم قال لي: إنك 
بأرض فيها الربا فاش . فإذا كان لك على رجل ع فأهدى إليك حمل تبن» 
أو جمل كت اا کی تأخلهه را ان أبن موس وان 
أقرضه قرضاً. ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قبل القرض» كان قرضاً 
جر منفعة» قال: ولو استضاف غريمه»› ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك 
E‏ واحتجٌ له صاحب «المغني» بما روى ابن ماجه في «سننه) 
عن أنس وء قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أقرض أحدكم قرضأء فأهدى 
إليه . أو حم على دابته» فلا يركبهاء ولا يقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه 
قبل ذلك». 


)1774( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاجِيَةِ بع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ  حديث رقم‎ _ ٩۹ 

واختلفت الروايات عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم» وشرَط عليه أن 
يوفيه إياها ببلد آخرء ولا مؤنة لحملهاء فروي عنه أنه لا يجوزء وكرهه 
الحسن» وجماعة» ومالك والأوزاعئ» والشافعيّ. وروي عنه الجوازء تَقَّله 
ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهماء فلم ينفرد المقترض بالمنفعة» وحكاه عن علىٌ» 
وابن عباس» والحسن بن عليّ» وابن الزبير» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن 
الأسود» وأيوب» والثوري» وإسحاق» واختاره القاضي . 

ونظير هذا ما لو أفلس غريمه»ء فأقرضه دراهم يوفيه كلّ شهر شيئاً معلوماً 
مِن ربحها جارٌ؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. ونظيره ما لو كان عليه 
حنطة» فأقرضه دراهم يشتري بها حنطة» ويوفيه إياها. ونظير ذلك أيضاً إذا 
أقرض فلاحه ما يشتري به بقراً يعمل بها في أرضه. أو بذراً يبذره فيها. ومنعه 
ابن أبي موسى» والصحيح جوازه» وهو اختيار صاحب «المغني»» وذلك لأن 
المستقرض إنما يقصد نمع نفسه» ويحصل انتفاع المقترض ضمناًء فأشبه أخذ 
السّمْتّجة به» وإيفاءه إياه في بلد آكَرء من حيث إنه مصلحة لهما جميعا. 

والمنفعة التي تجرٌ إلى الربا في القرض هي التي تخصٌ المُفْرِض» 
كسكنى دار المقترض»› وركوب دوابّه» واستعماله» وقبول هديّتهء فإنه لا 
مصلحة له في ذلك» بخلاف هذه المسائل» فإن المنفعة مشتركة بينهماء 
متعاونان عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة. 

وأما «نهيه ئة عن ربح ما لم يضمَن): فهو كما ثبت عنه في حديث 
عبد الله بن عمر و#ياء حيث قال له: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانيرء وأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم؟ قال: «لا بأس إذا أخذتها بسعر 
يومهاء وتفرّقتماء ولیس بينكما شيء». فجوّز ذلك بشرطين : [أحدهما]: أن 
يأخذ بسعر يوم الصرف؛ لئلا يربح فيهاء وليستقرٌ ضمانه. [والثاني]: أن لا 
يتفرّقا إلا عن تقابض؛ لأنه شط في صحّة الصَّرّف؛ لئلا يدخله ربا النسيئة . 

والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء ء علّته» وهو من 
محاسن الشريعة» فإنه لم يتم عليه استيلاء. ولم تنقطع عَلَّق البائع عنه» فهو 
يطمع في الفسخ. والامتناع من الإقباض» إذا رأى المشتري قد ربح فيه» وإن 
أقبضه إياه» فإنما يقبضه على إغماض» نتاسف على فوات الربح. فنفسه متعلقة 
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به» لم ينقطع طمّعها منه. وهذا معلوم بالمشاهدة» فين كمال الشريعة» 
ومحاسنها: النهي عن الربح فيه» حتى يستقرٌ عليه» ويكون من ضمانه» فييأس 
البائع من الفسخ» وتنقطع عَلّقه عنه. وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض 
عن دين القَرْض وغيره» أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لثلا يربح فيما لم 
[فإن قيل]: هذا ينتقض عليكم بمسألتين : 
[إحداهما]: بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء فإنكم تجوّزون لمشتريها أن 
يبيعها على رؤوس الأشجارء وأن يربح فيهاء ولو تلفت بجائحة لكانت من 
ضمان البائع» فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعهاء وإما أن لا تقولوا 
بوضع الجوائح» كما يقول الشافعيّ» وأبو حنيفة» بل تكون من ضمانه» فكيف 
تجمعون بين هذا وهذا؟. 

[المسألة الثانية]: إنكم تجوّزون للمستأجر أن يوجر العين المستأجرة 
بمثل الأجرة وزيادة» مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجرء فهذا ربح ما 
لم يُضمن؟ 

[قيل]: النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليهاء أو مَجمَع 
على حكمهاء وهاتان المسألتان غير منصوص عليهماء ولا مَجْمّع على 
حكمهماء فلا یردان نقضاء فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار 
على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمدء فإن منَعْنا البيع بطل 
النقض» وإن جوّزنا البيع» وهو الصحيح» فلآن الحاجة تدعو إلى ذلك» فإن 
الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك» فلو منعناه من بيعها أضررنا به» ولو 
جحلناغا مره مات إذا تلفت اف أضورنا يه ضا فجورنا له اء لأنها 
في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينهاء وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ 
لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه» ولهذا يجب عليه تمام 
التسليم بالوجه المحتاج إليه» فلما كانت مقبوضة من وجه» غير مقبوضة من 
وجهء رثبنا على الوجهين مقتضاهماء وهذا من ألطف الفقه. 

وأما مسألة الإجارة» فاختلفت الرواية عن أحمد فى جواز إجارة الرجل 
ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات: ١‏ 
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[إحداهن]: المنع مطلقاً؛ لئلا يربح فيما لم يضمن» وعلى هذا فالنقض 
مندفع . [والثانية]: أنه إن جدّد فيها عمارة» جازت الزيادة» وإلا فلا؛ لأن 
الزيادة لا تكون ربحاًء بل هي في مقابلة ما أَحْدّثه من العمارة» وعلى هذه 
الرواية أيضاً فالنقض مُندفِع. [والثالثة]: أنه يجوز أن يؤجّرها بأكثر مما 
استأجرها مطلقاًء وهذا مذهب الشافعئّ» وهذه الرواية أصحٌ» فإن المستأجر لو 
عظّل المكان» وأتلف منافعه بعد قبضه لفت من ضمانه؛ لأنه قَبَضِه القبض 
التامّ» ولكن لو انهدمت الدارء» لتلفت من مال المؤجر؛ لزوال محل المنفعة» 
فالمنافع مقبوضة» ولهذا له استيفاؤها بنفسه. وبنظيره» وإيجارهاء والتبرع بها. 
ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين» فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاءء 
فكانت من ضمان المؤجر. 

وسر المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمنء وإنما هو مضمون عليه 
بالأجرة. 

وأما قوله يَلِ: «ولا تبع ما ليس عندك»: فمطابق لنهيه ية عن بيع 
الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده» فليس هو على ثقة من حصوله» بل قد 
يحصل له» وقد لا يحصل» فيكون غرراًء كبيع الآبق» والشارد» والطير في 
الهواء» وما تحمل ناقته ونحوه. قال حكيم بن حزام ويه : يا رسول الله 
الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أمضي إلى السوق. 
فأشتريه» وأسلمه إياه؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 

وقد ظنّ طائفة أن السّلم مخصوص من عموم هذا الحديث» فإنه بيع ما 
ليس عنده» وليس كما ظنّواء فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السَّلْم 
فَعَمّد على ما في الذمّة» بل شَرْطه أن يكون في الذمّة» فلو أسلم في معيّن عنده 
كان فاسداً» وما في الذمّة مضمون مستقرٌ فيهاء وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه 
لكونه غير مضمون عليه» ولا ثابت في ذمّته» ولا في يدهء فالمبيع لا بذ أن 
يكون ثابتاً في ذمّة المشتري» أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس بواحد 
منهماء فالحديث باق على عمومه. 

[فإن قيل]: فأنتم تجوّزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر 
على انتزاعه من غاصبه» وهو بيع ما ليس عنده؟ 
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[قيل]: ل كان البائع قادراً على تسليمه بالبيع» والمشتري قادراً على 
تسلّمه من الغاصب» فكأنه قد باعه ما هو عنده» وصار كما لو باعه مالا» وهو 
عند المشتري» وتحت يده» ولیس عند البائع , والعندية هنا ليست عندية الحس 
والمشاهدة» فإنه يجوز أن يبيعه ما. ليس تحت يده» ومشاهدتهء وإنما هى عنديّة 
الحكم والتمكين» وهذا واضح› ولله الحمد. انتهى بحث ابن القيّم ا الله 
تعالى بطوله» وهو بحث نفيس مفيد» ولذا نقلته برمّته تتميما للفائدة» وتعميما 
للعائدة» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ العراقئ كنا فوائد تتعلّق بالباب : 

(الأولى) : قوله: وقع في رواية الترمذيّ: «أبتاع له من السوق» ثم 
أبيعه)» فقدَّم فيه ذكر ابتياعه له قبل أن يبيعه له» ورواية النسائيئّ مخالفة لهذه 
الرواية» فإنه قال فيها: «أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق» فقال: لا تبع ما 
ليس عندك»» وهذه الرواية أقرب لسياق الحديث في النهي عن بيع عن ما ليس 
عنده» وهذا ظاهر لفظ رواية ابن ماجه أيضاًء فإنه قال فيها: «الرجل يسألني 
البيع» وليس عندي أن أبيعه» فقال: لا تبعه ما ليس عندك»» فظاهرها أنه 
أراد: أفأبيعه ما ليس عندي؟ وليس في رواية أبي داود تعرض لتقدم أحدهما 
على الآخَرء قال فيها: يأتيني الرجل» يريد مني البيع» ليس عندي أفأبيعه له 
من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك». انتهى 

ورواية النسائي LEL‏ فإن 
رواية الترمذي انغ صحيحة» وإنه وإن كان سأله بقوله: أبتاع له من السوق» 
ثم أبتعه منه» فإنه يصح الجواب فيه بقوله: «لا تبع ما ليس عندك) فإنه إذا 
ابتاعه أولاً ثم باعه منه يجوز أن يكون باعه منه قبل أن يقبضهء فنهاه عن بيع ما 
ليس دة ا فأراد أن يبيّن له حكم 
الصورتين في تقدم بيعه له على ابتياعه له وفي تقدّم ابتياعه له ثم بيعه منهء 
وأن المحذور د بيع ما ليس عنده» فأما إذا ابتاعه وقبّضه فلا حرج في بيعه له بعد 
ذلك إلا أن 0 واحدةء والواقع إنما هو أحد السؤالين› فترجح رواية 
النسائئ بكونها أقرب لسياق الحديث» كما تقدم. والله أعلم. 

(الثانية): قوله: إن كان لفظ رواية الترمذيّ محفوظاً في قوله: «أبتاع له 
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من السوق» ثم أبيعه منه» فقد يسال عن أمر آخحرء وهو أنه إذا ابتاعه له من‎ 
السوق كان وكيلاً له» ووقع الابتياع للسائل» فكيف يتصور قوله: ثم أبيعه منه؟‎ 
والجواب عنه: أن اللام في قوله: «له» ليست للتمليك» وإنما هي لام السبب»‎ 
فكأنه قال: أبتاع لسبب من السوق لنفسي ثم أبيعه منه. وإلا فإن كانت للملك‎ 
. فما احتاج لبيعه منه» وكان الابتياع قد وقع للسائل بطريق الوكالة» والله أعلم‎ 

(الثالئة): قوله: إذا أمكن حمل اللام في قوله: «أبتاع له من السوق» 
للملك» ففيه جواز شراء الحاضر للبادي ؛ لأنه قال فى أوله: «الرجل ا 
ولم يستفصله في جوابه عن الرجل : أمراده به ا أو البدوي» أو أعم من 
ذلك؟ وترْك الاستفصال يرل منزلة العموم في المقال» وهذا هو المعروف»› 
وذهب بعضهم إلى أنه يحرم الشراء له» كما يحرم البيع ولا دليل عليه. 

(الرابعة): قوله: استدل به على أنه لا يصح , بيع الفضولي؛ لآنه باع ما 
ليس عنده» وهو قول الشافعيٌ» وأهل الحديث» وذهب مالك» وأهل الرأي» 
وأحمد» وإسحاق» إلى أنه يصح» ويوقف على إجازة المالك» فإن أجازه صح 
وإلا بطل» واستدلوا بحديث عروة البارقئ» وحكيم بن حزام» وحديث البارقيٌ 
قصة فرق الأرّزء وأجاب عنها المانعون بأجوبة صحيحة ليس هذا موضعها. 

(الخامسة): قوله: استدل به على أنه لا يصح بيع ما لا يقدر على 
تسليمه» كالعبد الأبق» والطير في السماء» ونحو ذلك» وقد تقدم في بيع 
الغرر. 

(السادسة): قوله: فيه حجة لأحد الوجهين لأصحابنا أنه لا يصح بيع 
المغخصوب» وإن كان المشتري قادرا على انتزاعه من الغاصب؛ لأنه ليس عند 
البائع» والصحيح عند أصحابنا أنه إذا باعه ممن يقدر على انتزاعه منه صح 
البيع؛ لأنه مقدور على تسليمه حينئذ» فأما إذا كان البائع يقدر على انتزاعه من 
الخغاصب» فقد جزم الرافعئّ بالصحة» وظاهر الحديث يقتضي عدم الصحة؛ 
لأنه ليس عنده» إلا أن يقال: إنه كالوديعة والعاريّة» والله أعلم. 

(السابعة): قوله: فيه أنه لا يصح , بيع الربح قبل قبضه؛ لأنه ليس عند 
البائع» وعليه يدل قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «ولا ربح ما لم يضمّن). 
كما سيأتي التنبيه عليه . 
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(الثامنة): قوله: قد يستدل على أنه لا يصح به بيع المرهون؛ لأنه إن كان 
الرهن عند المرتهن أو عند أجنبي » الین علد لاني" وإن كان ارتهنه. ده 
إلى الراهن. فا المرتهن به مانع من بيعه. وكأنه ليس عنده شرعاً ؛ لآن 
المانع الشرع كالمانع الحسيّ . 

(التاسعة): قوله: قد يعترّض بصحة بيع العَين المعارة» وإن لم تكن عند 
البائع» ويجاب بأنه لم يتعلق للمستعير حقّ بهاء تلن ور تمده ع اع 
فهو كالوديعة. الله إلا أن تكون العارية واجبة» كما قالوا فى وجوب إعارة 
الكتاب الذي عليه سماع الطالب برضا مالكه» أو تكون طبقة السماع بخط 
مالكه. فإنه إذا طلب إعارته منه وجب عليه أن يعيره كما حكاه ابن الصلاح في 
علوم الحديث» عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية» وحفص بن غياث من 
الحنفية» والقاضي إسماعيل من المالكية» فقد يقال: لا يصح بيعه حتى ينقضي 
حق مستعيره منه» والله أعلم . 

(العاشرة): قوله: وقوله في حديث عمرو بن شعيب: «نهى عن سَلف 
وبيع»» قد حَكى فيه المصتف عن أحمد» وإسحاق التأويل المذكور» 
والاحتمال الآخَرء وهذا الاحتمال الذي حكاه عنهماء قال ابن العربئن: هو من 
باب بيع العُرْبان» وليس من اجتماع السَّلّف والبيع» وإنما هو من باب قَلْبِ 
السَّلّف إلى البيع حقيقة» فإنه إن ردّه بيعاً إلى أجَل كان دَيناً في دّين» وإن ردّه 
في بيع فقد دخلته الجهالة في أول العقد» وإذا انعقد العقد على جهالة فسد في 
أصله ولم يتركب عليه شيء. انتهى . 

وفسّر الشافعي معنى الحديث بأن يقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني 
كذاء وخحكم اا كان فيكون البيع وقع بثمن وه ومجهول» والبيع 
لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم. قال: ومن أسلف رجلا طعاماً؛ فشَرّط عليه 
حيرا مله أو أَرْيَكَ من أو ألقصن فلا خير فة a‏ 
فأعطاه خيراً منه متطوعاً. أو شرًاً فتطوع هذا بقبوله» فلا بأس بذلك. | 
كلام الشافعئ حكاه عنه البيهقي في «المعرفة». 

وقال الخطابي : إن قوله: «لا يحل بيع وسلف» هو من نوع بيعتين في 
بيعة» وذلك أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين ديناراً على أن تسلفني ألف 
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درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل» أو يقول: أبيعه منك إلى أجل» أو يقول : 
أبيعكه بكذا على أن تقرضني ألف درهم» ويكون معنى السَّلّف: القرض» 
وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أنه يحابيه في الثمن» فيدخل الثمن في حد 
الجهالة» ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. انتهى . 

واقتصر الرافعيّ على التأويل الأخيرء فقال: هو البيع بشرط» وقال 
القاضي أبو بكر ابن العربيّ: النهي عن بيع وسلف على ضربين: نهي عن 
صريح» بأن يقول: بعني وأسلفني» أو ذريعة» وهو أن يؤدي إليه» ولا يخلو أن 
يكون من البائع كما قلناء أو من المبتاع» قال: واختّلف الناس في تعليله. 
فمنهم من قال: المعنى فيه أنه جَمُْع بين عقدين متضادين» السّلف معروف 
رخص فيه للحاجة إليه» والبيع جهة وضعت للتجارة والاكتساب والتشاحٌ 
والمعاينة تختلف مقاصدها وتتضاد أحكامها فلا يُجمع بينهماء وقيل: إنما نهي 
عن ذلك لِمَا فيه من ربا الفضل إن كانت من أموال ربوية» أو ربا الفضل» 
والنّساءء والسَّلّف في أصله لا يجوز في الوضع؛ لأنه ذهب بذهب» أو قؤت 
بقوت غير يد بيد» وذلك حرام» فإذا أخرجه عن طريقه» وأدخله في البيع » عاد 
إلى أصله من التحريم» فإن كان السلف في غير الأموال الربوية» لم يجز عند 
مالك لصورة إدخال العقدين المتضادين في عقد» وعموم لفظ النهي عند 
علمائناء وقال الشافعي: هو جائز لأجل أنه عَرِيَ عن علة التحريم في جَمْعه 
وذهّل عن أصل من أصول الفقه» وهو أن التعليل اللفظى إذا تناول بعض ما 
تناوله اللفظء هل يحص به؟ وقد بيناه هنالك . ١‏ 

(الحادية عشرة): قوله: «ولا شرطان في بيع» أوّله الخطابئ على معنى 
النهي عن بيعتين في بيعة» قال: وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بدينارء 
ونسيئة بدينارين» قال: فهذا بيع واحد تضمّن شرطين» يختلف المقصود منه 
باختلافهماء وهو الثمن ويدخله الغرر والجهالة. 

(الثانية عشرة): قوله: أجرى الإمام أحمد الحديث على ظاهره» وفرّق 
بين بيع بشرط واحدء وبين بيع بشرطين فأكثر» فقال: إذا باعه ثوباً بشرط أن 
يخيطه ويَقْصْرهء لم يصح» وإن اقتصر على شَرْط واحد صحء قال ابن العربي: 
وهذه صورة لا فقه تحتهاء قال: ولا أعلم خلافاً في أن من شَرَّط الخيار 


n‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
والأجَل في عقد واحد جازء بل لو زاد عليه الضامن والرهن لم يمتنع› 
اجتمع فيه أربعة شروط . انتهى كلام ابن العربيّ. 

وقد يحمل في مضه لكلام الإمام أحمدء وقد قام الدليل عليهاء وقد أذن 
النبئ ييل في اشتراط الخيارء وقول الرجل: لا خلابة» واشترى إلى أجل 
وأذنٍ الله تعالى في الإشهاد في البيع بقوله: شهدا إذًا ینش [البقرة : 
1 وفي الرهن بقوله: #وإن کنر عل سفر ولم سَحِدُوأ كيبا فرهلن 4 
[البقرة: 01787 وغير ذلك» ولم ينكر النبئ يي اشتراط العتق» وليس قول أحمد 
أن الشرط الواحد لا يضرء بأعجب من قول الإمام مالك: إن اشتراط سكنى 
الدار للمالك مدة شهرء أو شهرين لا يضرء وإن اشتراط ركوب الدابة الشيء 
البسير لا يضر وإن كان حديث جابر في بيع بعيره في الصحيح» فقد أجبت 
عنه بأجوبة تذكر في موضعهاء إن شاء الله تعالى؛ لأن مَنْع المشتري من تسليم 
المبيع ينافي مقتضى العقدء إلا أن يجعل كبيع العّين المستأجرة» فإن الصحيح 
عند أصحابنا صحته مع عدم انتفاع المشتري به في بقية مدة الإجارة» والله 
أعلم . 

(الثالثة عشرة): قوله: اختّلف العلماء في الشرط الواحد هل يفسد البيع» 
أم يصح البيع» ويفسد الشرطء أم يصحان معاً؟ على ثلاث مذاهب» وقد سأل 
عبد الوارث بن سعيد عن هذه المسألة بمكة» فاختلف العلماء عليه فيهاء كما 
رواه الخطابئ في «معالم السنن». وابن حزم في «المحلى» بإسناديهما إلى 
عبد الوارث» قال: قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة» وابن أبى ليلى» وابن 
شبرمة» فسألت أبا.حنيفة عن رجل باع بيعاً وشَرّط شرطا؟ فقال: البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا 
سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة 
فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالاء حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
«أن النبئ كله نهى عن بيع وشَرْط)» البيع باطل والشرط باطل» فأتيت ابن أبي 
ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالاء حدثني شام بعرو عن أبيه » عن 
عائشة قالت: أمرني رسول الله يل أن أ: شرع درو فا غفا وال يعني : 


)1774( باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَككَ - حديث رقم‎ - ٩ 

۹| — 
اشترطي الولاء لهم» البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته. 
فقال: لا أدري ما قالاء حدّثني مسعر بن كدام» عن محارب بن دثار» عن 
جابر بن عبد الله قال: «بعت النبئ ييه ناقة» أو جملاًء وشَّرّط لي خحملاناً إلى 
المدينة»» البيع جائزء والشرط جائز. قال: وقد ضعّف أبو الحسن ابن 
القطان» والقاضي أبو بكر ابن العربئ» وغيرهما حديث النهي عن بيع وشرط› 
ووم من عزاه إلى تخريج أبي داود» وهو ابن معن في «التنقيب»» وتبعه الشيخ 
تقى الدين السبكئ» في «شرح المنهاج»» وكأنه قلده في ذلك» فإنما هو في 
«معالم السنن» كما تقدم» وقال ابن العربي: ولو صح لحملناه على شَرْط 


يناقض البيع . 
ال عشرة): قوله: حديث و عن شرطين في بع . وحديث 7 


فيه» وللا فقد أن في / ای ی کی a‏ ا باع 
عبداً وله مال فمَالّه للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلاً مؤيّراًء فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» وقال: «كل شَرْط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرط)ء فعَلِمنا أن بعض الشروط لا يفسد العقدء وقال: 
«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقٌ». قال الخطابئن: وجماع هذا الباب أن 
ينظر» فكل شَرّط كان من مصلحة العقدء أو من مقتضاه فهو جائزء مثل أن 
يبيعه على أن يرهنه داره» أو يقيم له كفيلاً بالثمن» فهذا من مصلحة العقدء 
والشرط فيه جائز» وأما مقتضاه: مثل أن يبيعه عبداً على أن يحسن إليه» وأن 
لا يكلّفه من العمل ما لا يطيق» وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب عليه أن 
يفعله» وكذلك لو قال له: بعتك هذه الدار على أن لك أن تسكنها أو تسكنها 
من شئت» وتُكريهاء وتتصرف فيها بيعاً وهبة وما أشبه ذلك مما له أن يفعله في 
ملکه» فهذا شرط لا يقدح في العقد؛ لأن وجوده ذكراً له» وعدمه RE‏ 7 

في الحكم سواءء وأمًا ما يُفسد البيع من الشروط› فهو كل شَرْط يُدخل الثمن 
في حد الجهالة أو يوقع في العقد» أو في تسليم المبيع غرراًء ويمنع المشتري 
من اقتضاء حق الملك في المبيع› ا ما تيل ان كي ج اا فهو 
أن يشتري منه سلعة» ويشترط عليه تَقُْلها إلى بيته» أو ثوباً ويشترط عليه 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي . أَبْوَابُ الْبيُع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
خياطته» في نحو ذلك من الأمورء وكذلك إذا باعه عبداً على أن لا خسارة 
عليه وأما ما يجلب الغررء فمثل أن يبيعه داره بألف درهم ور يشترط فيه رضى 
الجيران أو رضى زيد أو عمروء أو يبيعه دابّة على أن يسلمها إليه بالريّ أو 
بأصبهان» فهذا غرر لا يدري هل سام الحيوان إلى وقت التسليم» أو المكان 
الذي شرط تسليمه فيه أم لا؟ وأما م منع المشتري من مقتضى العقد. فهو أن 
يبيعه جارية على أن لا يبيعهاء سه أو لا يطأهاء أو نحو ذلك 
من الأمورء فهذه شروط تفسد البيع؛ لأن العقد برضي التمليك» وإطلاق 
التصرف في الرقبة والمنفعة» وهذه الشروط تقتضى الحجر الذي هو مناقض 
لموجب الملك. ٠‏ فصار كأنه لم يبيعه منه» لو يه 

(الخامسة عشرة): قوله: «ولا ربح ما لم يُضمّن» هو أن يبيعه ما اشتر را 
قبل أن يدخل في ضمان المشتري بالقبض . 

(السادسة عشرة): قوله: اختلّف العلماء في بيع ما اشتراه قبل القبض» 
هل هو عام في جميع الأعيان» كما قاله الشافع؟ أو هو خاص بالطعام» كما 
قاله أحمد؟ أو هو خاص بما يكال ويوزن» كما قال إسحاق بن راهويه؟ أو هو 
خاص بغير العقار؟ كما قال أبو حنيفة؟ وستأتى المسألة إن شاء الله فيما بعد 
ج نإب عله ی کاب اد 

(السابعة عشرة): قوله: فيه حجة على عثمان» حيث ذهب إلى جواز بيع 
ما ابتاعه قبل القبض في ا اه وف قول كناد مدا فول عا 
العلماء. انتهى ما كتبه العراقئ ر اء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ اَنُه قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الوّلاء»: بفتح الواو: النصرة» لكنه 
خخصٌ في الشرع بولاء العِثّق. والولاية بالفتح» والكسر: النصرة» واستولى : 
غلب عليه» وتمكّن منه» والمولى: ابن العمّء والمولى: العَصَبةٌ» والمولى : 
القاضو والهولى: الحليف ».وهو الدى يقال له مولئ الموالاة» والمولن: 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بَيْع الوَلَاءِ وَهِبَتهِ - حديث رقم )١770(‏ 
5 داح 
المعتِقُء وهو مَوْلى التعمة» والمولى: العَتِيِقُء وهم موالي بني هاشم؛ أي : 
عتقاؤهم. أفاده الفيّوم كاله 
وقد أوصل المجد في «القاموس» معاني المولى إلى واحد وعشرين 
معتى» وقد نظمت ذلك بقولي : 
وَالصَّاحِبٌ الْقَرِيبُ وَابْنُ الْعَمّ وَالْجَارُ وَالئَزِيلَ عِنْدَ الْقَوْم 
الان وَالْحَلِيفٌ وَالْوَيِينُ وَالْعَمٌ وَالمَّرِيِكُ يَاأَحَيُ 
وَالوّبُ وَالنَاصِرٌ وَابِنُ الأنحتِ وَالصّهْرُ وَالْمُْعِمُ كشراً يَأَتِي 
1 2322 251 وَالتَابِعٌ الْمُحِبُ خَاتِماً أنَى 
فهي وَاحِدٌ وَعِشُْرُونَ وََدْ سَرَدَمَا «الْقَامُوسُ نِعْمَ الْمُعْتَمَُ 
 )170(‏ (١حَدَنَنَا‏ مُحَمَدُ بن بَشَارء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ مَهْدِيٍ. 
َسُولَ اللہ يك َهَى عَنْ بَيْع الوَلَاءِ وهبيو). ۰ 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار) العبدي» المعروف ببُندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» / ٣‏ 
۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ) أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حجة [4] تقدم 
فى «الطهارة» .۳/٣‏ 
٠‏ #8 (سْْيَانُ) بن سعيد الثوريّء أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت 
[۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 
٤‏ - (شعْبَة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم 
فى «الطهارة» 5/ 0. 
۰ ه ‏ (عَبْدٌ الله بن ديتار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمرء ثقةٌ ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» ."41/١57‏ 
١‏ (ابْنُ عمَرً) عبد الله زاء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ ككل 

ري ا ل ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» 
وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (0٠577؟)‏ 
حديثاً: والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَمَرَ) وَقباء وفي رواية الإسماعيلي» من طريق أحمد بن سنان» 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة وسفيان» عن ابن دينار» سمعت ابن عمرء 
وفى مسند الطيالسئ» عن شعبة» قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعت هذا من 
اغ قال : ا ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسدء عن شعبة» 
قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه حمزة عنه» وكذا 
وفع في رواية عفان» عن شعبة» عند أبي نعيم» وأخرجه من وجه آخرء أن شعبة 
قال: قلت لابن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له» وقيل 
لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار» قال: لكنا لم نستحلفه» سمعته 
منه مراراً» رواه الحميديّ في مسنده عن سفيان» وأخرجه الدارقطنئ في «غرائب 
مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن مالك» عن ابن دينار» عن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ فذكر الحديث» فهذا 
ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه من ابن عمرء وليس كذلك. قاله في «الفتح)"'' . 

(«أَنَّ رَسُولَ الله بي نَهَى عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ) بفتح الواوء والمدّء قال في «النهاية»؛ 
يعني : ولاء العتق» وهو إذا مات المعبّق ورثه معتقه» أو ورثة معتّقه» كانت العرب 
تبيعه وتهبه» فنهي عنه؛ لأن الولاء كالنسب» فلا يزول بالإزالة. انتهى . 

(وَهِبَيِو)) قال الخظابي كُأَنْةُ: قال ابن الأعرابن» محمد بن زياد" : 
كانت العرب تبيع ولاء مواليها : 


(۱) «الفتح» AT /١6(‏ - 585). 
(۲) بدل من «ابن الأعرابت»؛ لأنه اسمه. 


سج کر مر 


)171765( يَابُ ما جَاءَ في كراج هِب بيع الوّلاءِ هبه - حديث رقم‎ - "١ 
کے‎ |۴ 

فَمَاءٌ لوكا وَبَاعَوه يق فَلَيْسَ لَه ختن الات خلاص 
فنهاهم رسول الله بي عن ذلك» وهذا كالإجماع من أهل العلمء إلا أنه قد 
روي عن ميمونة لأنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاسء أو من ابن 
عباس راء قال: وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وَهَبَنْهِ ميمونة 
من الولاءء كان ولاء سابية» يي و العلم. انتهى”'. 
وقال السندي یاه فى في «شرح النسائئ»): ليس المراد به: المال بعد موت 
المعتّق بالفتح» وانتقاله إلى المعتِق قل اراد ھر الت الل چن 
المعتق» والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال. انتهى» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا )1770/٠١(‏ وسيأتي برقم »)75١177(‏ و(البخاري) 
في (صحیحه» »)۲٥۳۵(‏ و(مسلم) في ((صحيحه) .)١5١5(‏ و(أبو داود) في 
«سننه» (5919). و(النسائئ) في «المجتبى) (5104 و5160 و١5111)‏ وفي 
«الكبرى) ٦۲٥۳(‏ و515605)» و(ابن : ¿ ماجه) في «سنئنه) »)۲۷٤۷(‏ و(مالك) في 
«الموطإ» (١١١٠)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (١۱۸۸)ء‏ و(الشافعي) في 
المسنده) )0/ ۲), و(ابن E‏ شيبة) في «(مصنفه» (5/ )»١‏ و(الحميدي) في 
المسئله) (1۳۹). و(أحمذد) في (مسئله) (۷۹/۲ و »)٠١‏ و(الدارميّ) في 
اسننه) (7409 و400077 و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (4448)» و(الطبراني) 
في «الكبير») )١١5170(‏ وفي «الأوسط) (۷۹۳۷)» و(الحاكم) في «المستدرك» 
(۲/ ۴۴). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)١10 /١(‏ و(سعيد بن منصور) في 
«سننه» »)١17/1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (/78 و۲۳۹)ء و(الطحاويّ) 
في «شرح مشكل الآثار» (591464 و5445)», و(الطوسئ) في «مختصر الأحكام) 


)010( «معالم السنن» /٤(‏ ۱۸۷). 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَاب يوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
».)2١481/5(‏ و(البيهقيئت) فى «الكبرى) (۲۹۲/۱۰) و«الصغری» )00١/94(‏ 
و«المعرفة» (۷/ ۲۰۵ - ١۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح السْنّة» (۲۲۲۵ و2777 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي ر يُلنه: حديث ابن عمر ويا هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة من طرق عن عبد الله بن دينار» وهو من أفراده» عن ابن عمرء 
على المشهورء وقد رواه عنه شعبة» ومالك والسفيانان» وإسماعيل بن جعفرء 
وعبد العزيز بن مسلم الْقَسْمَلىَء والضحاك بن عثمان» وسليمان بن بلال» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. 

فأما رواية شعبة فأخرجها الستة» وأما رواية مالك فانفرد بها النسائيح» وأما 
رواية الثوريّ فأخرجها مسلم والنسائ و العبيدا لك ا 
مسلم» وأما رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فرواها ابن حبان في 
«صحيحه)» وأما رواية يحيى بن سليم التي أشار إليها المصثف فقد أخرجها في 
كتاب العلل المفرد له» قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» ثنا يحيى بن 
سليم» فذكر الحديث» ثم قال: اصح عن عبد انين ار وعبد الله بن دينار 
قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر» ويحيى بن سليم أخطأ حديثه . 

قال العراقيئ: قد ورد من غير رواية يحيى بن سليم» رواه ابن عدي في 
«الكامل»: قال: ثنا عصمة بن بجماك البخاري» ثنا إبراهيم بن فهدء ثنا 
مسلم» عن محمد بن دينار» عن يونس؛ يعني: ابن عبيد» عن نافع» عن ابن 
عمر» فذكره» أورده في ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم» وقال: لم أسمعه إلا 
من عصمة عنهء ثم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير» وهو مَظلم 
الأمرء وحكى أيضاً أن ابن صاعد كان إذا حدثنا عنه يقول: ثنا إبراهيم بن 
حكيم» ينسبه إلى جده لِضَعْفه . انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال العراقي أيضاً: لم يذكر المصئّف في الباب غير حديث 
ابن عمر؛ لِمَا اشتهر من أنه من أفراد ابن عمرء وقد روي من حديث جابرء 
ومن حديث ابن عباس بمعناه» رواه الطبرانيٌ من رواية المغيرة بن جميل» عن 
ملعا بن عات عن عه ار و ميك EG‏ عو جوتي تال 
قال رسول الله ىل : «الولاء ليس بمتحؤل» ولا منتقل». 


َ )178( باب مَا جَاءَ في كرَاهِية بيع الوّلاءِ وَهِبَتِهِ - حديث رقم‎ - ٠ 
ه چ‎ ِ 
قال: وأخبرني الحافظ أبو سعيد خليل بن العلائي بقراءتي عليه لحديث‎ 
المقدسئ» قال: ثنا الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد قال: أنبأ‎ 
عبد الرحمن بن محمد الحنبليئ» آنا الفتح بن عبد الله بن عبد السلام» قال: أنا‎ 
هبة الله بن الحسين» آنا أحمد بن محمد بن النقورء أنا عيسى بن عل قال: قرئ‎ 
على بدر بن الهيثمء وأنا أسمع : حدثكم عبد الله بن سعيد الكندي» 5 المغيرة بن‎ 
وي حدّثني سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» حدثني أبي» عن‎ 
ولل قال: قال رسول الله يك : «الولاء ليس بمتحول» ولا منتقل». انتهى‎ 
: الثالثة) : في فوائده‎ i 
(منها): ما ترجم له المصئّف يا4 وهو بيان ما جاء في كراهية بيع‎ ١ 
. وهبته‎ 0-3 
(ومنها): بيان حكم بيع الولاء» وهو المنعء قال النووي ككُأَلّهُ: فيه‎ - 
تحريم بيع الولاء وَهِبّته» وأنهما لا يصځان» وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه.‎ 
بل هو لا اة النسب» وبهذا قال جماهير العلماء من السلف» والخلف»‎ 
وأجاز بعض السلف نقله» ولعلهم لم يبلغهم الحديث. انتهى”'.‎ 
وقال العراقيّ: فيه حجة على من أجاز بيع الولاء وهبته من العلماءء» وقد‎ 
حكاه النووي في شرحه. ولم يسم قائله › وهو محكي عن عثمان التي واعتذر‎ 
عنه بأنه لعله لم يبلغه الحديث» وكانت عادة الجاهلية ببيع الولاء» فنهى‎ 
النبئ وَل عنه وقال: «الولاء لي عاسو اللستاء فكهنا لا كفل التهيت‎ 
كذلك لا ينتقل الولاءء والله أعلم. ان‎ 
وقال العراقيّ أيضاً: فيه حجة على مالك حيث ذهب في رواية ابن‎ 
القاسم عنه» إلى أن من أعتق عبده سائبة لا يكون ولاؤه له» وشبّهوه بما لو‎ 
أعتق عن غيره» فإنه يكون ولاؤه للمعتّق عنه» واختار القاضي أبو بكر ابن‎ 
العربي أن ولاؤه لسيده»ء إذ السائبة من صنيع الجاهلية» ولا يصح تشبيهه بما لو‎ 
أعئّق عن غيره» فإنه إنما يكون ولاؤه للمعتق عنهء إذا كان العتق بإذنه فهو إذن‎ 
المعتق» والله أعلم. انت‎ 


.)۳۸۷ /۱۰( «شرح مسلم)‎ )١( 


0-- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
- (ومنها): ما قاله ابن بطال كانه : أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
00 عو فإذا كان حُكم الولاء حكم النسب» فكما لا ينتقل النسب لا 
ينتقل الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره» فنهى الشرع عن 
ا 

؛ - (ومنها): ما قاله القرطبئ ككُزَنُهُ: إنما لم يَجز بيع الولاء» ولا هبته؛ 
للنهي عن ذلك» ولأنه أمر وجوديٰ› لا ات الانفكاك عنه كالنسب» ولذلك 
قال ية : «الولاء ا النسب»» فكما لا تنتقل الأبوّة: والعد ود 
كذلك لا ينتقل الولاءء قال: غير أنه يصخ في الولاء جر ما ترب عليه 
الميراث» ومثاله: أن يتزوّج عبد مُعتَقة» فيولد له منها ولدّء فيكون حرا بحرّية 
أمه.ء ويكون ولاؤه لمواليهاء ما دام أبوه عبداً: فلو أعتقه سيّده عاد ولاؤه 
لمعتق أبيه بالاتفاق . ا 

قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبئ هذا ما نصّه: وهذا لا يقدح في 
الأصل المذكور: أن الولاء أحمة كلّحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية 
من كل وج ا 

[تنبيه]: قال القرطبئ ككْزَدهُ: للولاء أحكام خاصّة ثبتت بالسّنّه: 

[منها]: أنه لا يَرث به إلا العصبات الذكورء ولا مدخل للنساء فيه» إلا 
فيما أعتقن» أو أعتق من أعتقن . 

[ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبّرء فلا يستحقّ البطن الثاني منه شيئاً ما بقي 
من البطن الأول شيء» وتفصيل ذلك في الفروع» وقد حكي عن بعض السلف 
أن الولاء ينتقل» ولعله إنما يعني به: الجرّ. انتهى“» والله تعالى أعلم 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله : (قَال بُو و هذا خوك حسن 
صَحِيحٌ لا تعره إا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله ُن ويتار عَنِ ان مُمَرَ وَالمَمَلُ عَلَى 
هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ العلم . 


)01( «الفتح» .)586/1١٠(‏ 00( «المفهم) /٤(‏ ۹). 
)۳( «الفتح» .)586/1١6(‏ 62 «المفهم» 99/5" . 


() ثبت في بعض النسخ . 


)170( باب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع الوَلاءِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎ - ۲١ 
— |۷ 

وَقَدْ رَوَى يَحْبَى بْنُ سُلَيُم هَذَا SD‏ 
و e E‏ ا هِبَته» وهو وَهَُمْ وَهِمَ فيه 
ا مَحْيَى بْنْ سُليْم» وَرَوَى عَبْدُ الاب النََفِيُ» وَعَبْدُ الله بن تُمَيْرء وَغَيْرُ وَاحِدِ 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَمَرَ٬‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديتار» ڪن ابن عَمَرَ عن الب يل وَهَذَا 
8 حَدِيثِ يَحْبَى بن سُلَيم). 

ER E‏ هَذَا) الحديث (حَدِيتُْ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما 
قال» واتفق حك افير كما أسلفته رتا 

وقوله: (لَا َعرقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبّد الله بْنِ ديار عَنِ ابْنِ عُمَرَ)؛ يعني 
أنه تفرد بروايته عنه» وهذا الذي قاله قاله أيضاً غيره» فقد E‏ فر 
(صحيحه» بعد إخراج الحديث ما نصّه: «النَّاسْ كُلَهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ الله بر 
دينارٍ فى هَذَا الْحَدِيثْ)»؛ قال الحافظ كاذه في «الفتح»: وقد اشتهر هذا 
الحديث عن عبد الله بن دينارء حتى قال مسلم لما أخرجه في «(صحيحه»: 
الناس في هذا الحديث عيال عليه» وقال الترمذيّ بعد تخريجه: حسن صحيح» 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار» رواه عنه سعيد» وسفيان» ومالك» 
ويَرْوّى عن شعبة أنه قال: وَدِدْتَ أن عبد الله بن دينار» لما حَدّث بهذا 
الحديث. أَذِنَ لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبّل رأسه» قال الترمذيّ: وروى 
يحيى بن سليم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار. 

قال الحافظ : وَصَل رواية يحيى بن سليم ابن ماجهء ولم ينفرد به يحبى بن 
سليم› فقد تابعه أبو ضمرة» انس : بن عياض» ويحيى بن سعيد الأمويّ. 
كلاهما عن عبيد الله إن عمل أخرجه أبو عوانة» فى «صحيحه) من طريقهماء 
لكن د رن كل منهما نافعاً بعبد الله بن دينارء î,‏ حبان في «الثقات» في 
ترجمة أحمل ر بن أبي أوفى» وساقه من طريقه عن شعبة» عن عبد الله بن دينارء 
وعمرو بن دينار جميعاً» عن ابن عمرء وقال: عمرو بن دينار غريب. 


وقل اعتنى أبو : نعيم الأصبهانيّ» بجمع طرقه» عن عبد الله بن دينارء 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


a‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَاب ابيع عَنْ رَسُولٍ الله ل 
فأووذه غر خا وان لفسا ممن حَدَّث به عن عبد الله بن دينارء منهم من 
الأكابر: يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» ويزيد بن الهاد» 
وعبيد الله العمريٰ» وهؤلاء من صغار التابعين» وممن دونهم : مسعَر» 
والحسن بن صالح بن حيّء وورقاء» وأيوب بن موسى» وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» وعبد العزيز بن مسلم» وأبو أويس» وممن لم يقع له ابن 
جريج» وهو عند أبي عوانة» وسليمان بن بلال» وهو عند مسلمء وأحمد بن 
حازم المغافري› في «جزء الهروي» من طريق الطبرانيٌ. 

وقال ابن العربئ في «شرح الترمذي»: تفرد بهذا الحديث عبد الله بن 
دينار» وهو من الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي يله وكأنه 
نقل معنى قول النبئ كَلْهِ: «إنما الولاء لمن أعتق» 

قال الحافظ: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة» في قصة 
بريرة» كما مضى فى «العتق». لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخخرء 
اعرويه السواتن درابو عر اناه مو رين لابه عن مح بن ادر عر 
مالك» ولفظه : ا النبئ كلد ينهى عن بيع الولاء» وعن هبته). 

ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان» بلفظ: «الولاء لا يباع» ولا 
يوهب»2 وفي رواية عتبان بن عبيد» عن شعبة مثله» ذكره أبو نعيم» وزاد 
محمد بن سليمان في السند: «عن ابن عمرء عن عمراء فوَّهِمَء أخرجه 
الدارقطنئ أيضاء وضعّفه. 

واتّفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ» وخالفهم أبو يوسف القاضي› 
فرواه عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء بلفظ بلفظ: «الولاء لحمة كلحمة 
النّسَب)) أخرجه الشافعيّ» ومن طريقه الحاكمء ثم البيهقيّ» > وأدخل بشر بن 
الوليك ب ا و ا 
(مسئله) عنه» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن أبي يعلى. وأخرجه أبو 
نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين» عن بشرء فزاد في المتن: «لا يباع. 
ولا يوهب»»2 ومن طريق عبد الله بن نافعء عن عبد الله بن دينار: «إنما الولاء 
نَسَبِء لا يصح بيعه» ولا هبثّه»» والمحفوظ في هذا: ما أخرجه عبد الرزاق» 
عن الثوري» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيّب» موقوفاً عليه: 


)۱۲۳١( يَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع الولاءِ وَهِبَتِهِ  حديث رقم‎ 3٠ 


(الولام اصعيرةا كلحمة السيواة كذ ]هاا اوه الو ارو روزا لطر الس a‏ 
سليمان بن على بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جذهء ر ا ن 
بمنتقل» ولا متحؤّل»» وفي سنده المغيرة بن جميل» وهو مجهول» نعم عن ابن 
عباس» من قوله: «الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه» ولا هبته». انتهى”'' . 

وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ العِلم)؛ يعني : أنهم اتّفقوا 
على أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هبته» قال النوويّ في «شرح مسلم»: وبهذا 
قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وأجاز بعض السلف نقله» ولعلهم لم 
يبلغهم الحديث. انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (يَحْيَى بْنُ سُلَيْم) 
الطائفي» نزيل مكة» صدوقٌ سبّىء الحفظ [4] تقدّم في «السفر» (89/ 17 2.)0 

وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة» (عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَمَرَ) 
العمري» أبي عثمان المدني الثقة الثبت» تقدم في «الطهارة» 017/0 
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَن ابن عَمَرَ) وء (عَن النَبِيَ كَل أنه نْهَى عَنْ 
بيع الوّلَاءِ وَهِبَتِ) هذه الرواية أخرجها ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

)۲۷٤۸(‏ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» ثنا يحيى بن 
سليم الطائفيّ» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: «نهى 
رسول الله کیا عن بيع الولاء» وعن هرته)”"' . 

ثم بيّن المصئّف كا أن هذا غلظء فقال: (وَهُوَّ)؛ أي: هذا الحديث 
بهذا الطريق» (وَهَمْ) بفتحتين» كالخلط:وزنا وم تجوز تسكن الهاء. 


(وهم) بفتح. فكب هن واس تي (فيه يحم بن سُلَيَم)؛ أي ! لكونه سيىء 


ص 
٠‏ 


الحفظء كما مر آنفأء لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه أبو ضمرة» أنس بن عياض» 
ويحيى بن سعيد الأموي. كلاهما عن عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو عوانة» 
(صحيحه) من طريقهماء كما مر بيانه» فتنبه . 


.)11765( «كتاب الفرائض»» رقم‎ )٤۸٥ 587 /١5( «الفتح»‎ )١( 
.)918/5( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ لبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل أيضاًء (عَبْد الوّمّابِ) بن عبد المجيد 
(التْقَفِي البصري» تقدّم في «الطهارة» /١١(‏ 8 وروايته أخرجها مسلمء ولم 
يَسق مَتّنهاء (وعبد الله بن نَمَيْرِ) الْهَمْدانيٌ الكوفي» تقدّم في «الصلاة» /٦۲(‏ 
۵٥۵؛)‏ وروايته عند مسلمء لكا عن الثوريٰ»› عن عبد الله بن دینار» فليتنبه . 

وقوله: (وغَ غَيْرُ وَاحِدِ) منهم يعقوب بن إبراهيم» فقد أخرجه ابن حبّان في 
(صحيحه»» عن بشر بن الوليد» عن يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الله بن دينار»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيه : «الولاء لحمة 
كلتحية السب ا 0 ولا يوهب»'. 

قال العراقي كُلَنْهُ: واختَلّف أهل العلم في لام «لحمة»» فقيل: هي 
بالضم» وقيل: بالفتح» وقيل: لغتانء وقيل : بالتفرقة بين لحمة الثوب» ولحمة 
النسب. انه 

(عَنْ عُبَيّدٍ الله ُن عُمَرَ) الْعُمرِيَ المذكورء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارء عَنِ ابن 

عمَرَ) اء (عَن الَبِيّ ياة)» وقوله: (وَمَذَا)؛ أي: هذا الحديث ا عن 

هؤلاء الجماعة. ا عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر اء (أُصَحّ مِنْ حَدٍ بث يَحيّى د بْنِ سُليْم) الذي رواه عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع ايساو 

قال البيهقئّ في «سننه»: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت عنه 
البخاري؟ فقال: يحيى بن سليم أخطأ في حديثه. ا رم ل 
دينار» عن ابن عمر» وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث؛ يعني : باللفظ 
الور ا 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء: 

قال العلامة ابن قدامة كا4: ولا يصح بيع الولاءء ولا هِبّته» ولا أن 
يأذن لمولاه» فيوالي من شاء»ء رزوي ذلك عن عمرء وعلئ» وابن مسعود» وابن 
عباس» وابن عمر وء وبه قال سعيد بن المسيّب» وطاوس» وإياس بن 
معاوية» والزهريّ»ء ومالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأصحابه» وگره جابر بن 


.)۲۹۳/۱۰( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )۲( .)۳۲٣ /۱۱( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)1770( باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ َم الوَلَاءِ وَهِبتِهِ  حديث رقم‎ - ٠ 
= 

عبد الله بيع الولاء» قال سعيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: 
قال عبد الله: «إنما الولاء كالنسب» أفيبيع الرجل نسبه؟)» وقال: حدّثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن 
عباس» وكان مكائباً وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس» وولاؤهم 
اليوم لهم» وأن عروة ابتاع ولاء طهمانء لورثة مصعب بن الزبير» وقال ابن 
جريج : قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاءء فيجوز؟ قال: نعم. 

واحتجٌ الأولون بأن النبي ييه نهى عن بيع الولاء» وعن هِبَّتِه وقال: 
«الولاء ا كلحمة النسب»»ء وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه»» ولآنه 
معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة» وفِعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور. 
وتردّه السنَة» فلا يعوّل عليه. 

قال: ولا ينتقل الولاء عن المعيّق بموته» ولا يرثه ورثته» وإنما يرثون المال 
به» مع بقائه للمعّق» هذا قول الجمهور وروي نحو ذلك عن عمر» وعلي: 
وزيد» وابن مسعود» وأبئْ بن كعب» وابن عمرء وأبي مسعود البدري» وأسامة بن 
زيد» وبه قال عطاء» وطاوس» وسالم بن عبد الله» والحسن» وابن سيرين» 
والشعبئ» والزهري» والنخعيّ» وقتادة» وأبو الزناد» وابن نشيط› ومالكء 
والشوري. والشافعيٌ› وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وداود» وشذ 
شرَّيح وقال: الولاء كالمال يورّث عن المعتّق» فمن مَلَّكَ شيئاً حياته» فهو 
لورئته» ورواه حنبل › ومحمد بن الحكم› عن أحمد» 57 ابو بكرء وهو كما 
قال» فإن رواية الجماعة عن أحمد» مثل قول الجماعة» وذلك لقوله مي: «الولاء 
للمعتق»)» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» والنسب لا يورث» وإنما يورث 
ولھ ورت 1ن زد يقل كسائر الأسباب» والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

وقال في 00 قال ابن عبد البرٌ كانه : اتفق الجماعة على العمل 
بهذا الحديثء إلا ما روي عن ميمونة ويا أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار 
لابن عباس وء ورَوَى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء: يجوز للسيد 
أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء. 


.)57١  57١9/4( «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ف ا كك اح ڪڪ 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن 
عروة» وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاع. وكذا عن ابن عباس › ولعلهم لم 
شعبة من النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وَهبته» ومن طريق عطاء 
أن ابن عمر كان يذكرة ومن طريق عطاء» عن ابن عباس : إلا يجوز › وسنده 
صحيح» ومن ثم فصّلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. 

وقال ابن العربيع: معنى «الولاء لحمة كلحمة النسب»: أن الله أخرجه 
ال إلى السا حكيا كينا أن الأ ارج الط إلى الوسود هنا لن 
سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم السب أنيط 
بالمعتق» فلذلك جاء: «إنما الولاء لمن أعتق»» وألحق برتبة النسب» فتهى عن 
بيعه وهبته . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن الصواب 
هو ما عليه الجمهور. من أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هبتهء» وأنه لا ينتقل عن 
المعتق بموته إلى غيره؛ للأدلة الصحيحة التي تقدّم بيانهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ يبه أوّلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: التحريم» كما مر غير مرة. 


 )95(‏ (حَدَثْنا أبو موسى محمد بن متتی» قال: حَدَبْنَا عبد الرَّحَمن بن 
مهلي عن حَمادٍ بن سلمة› عن قَتَادَةٌ عن الحسّنِ»› عن رة أن النبيَ ا 
نهى عن بيع الحيوانٍ بالحيوَانٍ نسِيئّة»)) . 


.)11/55( «كتاب الفرائض» رقم‎ .)٤۸٠٥ /٠١( «الفتح»‎ )١( 


0 
2 
m7 


)۱۲۳١( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع الحَيَوَانِ بالحَيَوَانِ نَسِيئَة - حديث رقم‎ - ١ 


- 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

| - (أَبُو مُوسَى مُحَمَّدْ بْنُ مُكَنَى) الْعَتَرِيَ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۷/ .٩‏ 
١ة‏ اومن تن مهي المذكور في السين الماضى: 

و ركاذ e‏ اوا نقد ف اش من كبار 
[۸] تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسئء أبو الخظاب البصري» ثقة ثبت يُدلّسء 
رأس [5] تقدم في «الطهارة» 1 . 

ه ‏ (الحَسَنْ) بن أبى الحسن يسار الأنصاريّ البصري» ثقة فقيةٌ فاضل 
رر ر کر ولي رای ١۴ا‏ تدم ن «الطيا رةه ۷ 0 

5 - (سَمُرَة) بن جُندب بن هلال الْقَرَارِيَء حليف الأنصار الصحابي 
المشهور ذَبْهء تقدم في «الصلاة» ١ .۱۸١ /۲١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَمُرَة) بن جنب ذه «أنَّ النَبِيَ يله نَهَى عَنْ بَيْع الحَبَّوَانِ 
بِالحَيَّوَانٍ نَسِيئَة)) بفتح النون» وكسر السين المهملة» وفتح الهمزة» قال 
المرتضى في «التاج»: ونساً الشيءَ: باعه بتأخيرء تقول: نسأته البيعَ» وأنسأته» 
فَعَلَّ وأَفعل بمعنی . وبعته سا بالضمء وبعته بكلأة» ونسِيئة على فعيلة؛ أي : 
بعته بأحَرّة» محركةً» والنسيئة» والنسيء بالمد: الاسم منه. انتهى”" . 

وقال في «مجمع البحار»: فيه ثلاث لغات: نسِيئة بوزن كريمة» 
وبالإدغام» وبحذف الهمزة» وكسر النون. انتهى . 

و (نسِيكة)؛ أى: من الطرفين» أو من أحدهماء وبه قال 
الحنفيّة؛ ترجيحاً للمحرّم على المبيح» ومن لا يقول به يحمل النسيئة من الطرفين. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: وَجهه عندي أن يكون إنما هى عما كان 
منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكالىء بالكالىء» بدليل حديث 
عبد الله بن عمرو الذي يليه. انتهى . 


010 «تاج العروس» (ص٣۲۳).‏ 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے ا س ا 


مسلم في الاصحيحه) » والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة وليه هذا ضعيف . 

[اعلم]: أنه اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث» وتضعيفه» قال 
المنذري رحمه الله تعالى: أخرجه الترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة 5ه صحيحء هكذا قال 
LN‏ ا وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع 
الحسن من سمرة و . وقال الشافعئ ككُلَنْهُ: وأما قوله: «نهى النبئ يلل عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)» و عن رسول الله ئي . 78 
الخطابيّ: الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث» قال 
الخطابئ: أخبرنا ابن الأعرابئّ» قال: حدّثنا عبّاس الذوريٰ» عن يحيى بن 
معين: قال: الحسن عن سمرة صحيفة. وقال محمد بن إسماعيل - يعنى : 
الارن به ج اللي عن ,نيع لحرن اترا مهه من رين كر 
عن ابن عباس» رواه الثقات» عن ابن عباس موقوفاء أو عكرمة عن النبي بلا 
مرسل» قال: وحديث زياد بن جبير» عن ابن عمرء إنما هو زياد بن جبير» عن 
النبئ بيه مرسل» وطرّق هذا الحديث واهية» ليست بالقوية» وتأويله إذا ثبت 
ما قلنا. انتهى. «مختصر المنذري» /١(‏ ۲۷ - 58)» بزيادة من «معالم 
السنن» (758/0). 

له او ييدان بثبتون سماع الحسن من سمرة ضيه في 

قال الجامع عفا 4 تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الحديث ضعيف. أما 
على قول من يقول بعدم سماع الحسن من سمرة» سوى حديث العقيقة› 
فظاهرٌء وأما على قول من يقول بسماعه منه مطلقاء فإنه مدلس» وقد عنعنه» 


- )1785( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع الحَيَوَانٍ بِالحَيَوَانٍ نَسِينَةٌ  حديث رقم‎ - ١١ 
والمدلّس إذا لم يصرّح بالسماع لا يُقبلء ص مخالفته للأحاديث الصحيحة التي‎ 
: تدل على جواز , بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا تمعة‎ 

(منها): :5 أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في («صحيحه» عن 
أنس نه : «أن النبي يي اشترى صفيّة من دحية الكلبيّ بسبعة أرؤس». 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في (سننه) عن عبد الله ين 
عمرو وَها: «أن رسول الله ب أمره أن يجهّز جيشاًء فنفدت الإبل» فأمره أن 
يأخذ في قلاص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». 
واختلف فى إسناده على محمد بن إسحاق» قال البيهقئ بعد أن ساقه من طريق 
عدي ملو عن ان CC‏ يكن حمسن بجانة 40 وله 
شاهد صحيح» ثم ساق بسنده عن ابن جريج». سو ل 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن رسول الله ئة أمره أن يجهّز 
جيشاً» قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظَهْرء قال: فأمّره النبئ يك أن 
يبتاع ظهراً إلى خروج المصدّق» فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين» 
وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله ي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا كما قال البيهقئ حديث صحيح. 
يشهد للأول» فدلّ هذا على جواز بيع الحيوان متفاضلاً نسيئة . 

(ومنها): حديث جابر وي الآتي في الباب أنه ی اشترى عبداً بعبدين 
أسودين» وأخرجه مسلم في (صحيحه) . 

فظهر بهذا ضَعف حديث الباب» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ل وا (53*5/7» و(أبو داود) في (سئنه» (71705), 
و(النسائئ) في «المجتبى) (5171) وفي «الكبرى» .)15١5(‏ و(ابن ماجه) في 
ا( ۰)) و(أحمد) فى «(مسنده» (0/ ۱۲ و9١‏ و١7‏ و۲۲)» و(الدارمئ) 
فى «سننه) (/ا505؟)2 و(ابن ا فى «المنتقى» »)٦١١(‏ و(الطحاوي) ۴ 
اشرح معاني الآثار» »)٦١ /٤(‏ و(الطبرانيت) في «الکبیر» 1۸٤۷(‏ و۸٤1۸‏ و۹٤۸‏ 
و5860 و١5851)»‏ و(الطوسئ) في «مستخرجه) .)۱٠۸۳(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (6/ 7588)» و(الخطيب) في «تاریخه» (۲/ 305)» والله تعالى أعلم . ١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 


SE 
[تنبيه]: قال العراقيٌ له : حديث سمرة ويك هذا: أخرجه بقية‎ 
أصحاب السنن» فرواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة»‎ 
ورواه النسائئ» وابن ماجه من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال‎ 
اميا ام أكثر الحفاظ لا يُثبتون سماع الحسن من سمرة لغير‎ 
حديث العقيقة. ان‎ 

(المسألة الثالئة): في شرح قولهة (قال: وَفِي البّاب عن ابن عباس ) 
وَجَابِر» وابنِ عَمَرَ. 

قال او عي 7 كيك SEES‏ شبن ب الحَسَّنِ مِنْ 

سَمُرَةَ صَحِبحٌ؛ > مَكذًا قَالَ عَلِنٌ ابن مدني َير العمل عَلَى هَذَا نْدَ أكثر 
0 الهلم مِنْ أَصْحَاب الي ا عيرم في بيع الحَيّوَانِ بِالحَيّوَانٍِ نَسِيئَة» وَهُوَ 
قول 0 التُوْرِيٌ ‏ وَأَمْلٍ الكوَةء وبه ل لك 

وقذ رَخْصَ بَعْضُ أل اليم مِنْ أصْحَابٍ اللي يله وَعْْرهِمْ في بنع 
الحيوانٍ بالحيوانٍ نَسِيئَة؛ وَهُوَ قَوْلْ الشَافِعِيّ» وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله : ا؛ أي : الترمذيّ: (وَفِي الاب عَن ابن عبّاس.ء وَجَابرء وَابْنِ 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : ظ 

١‏ -أما حديث ابن عباس وها: فأخرجه ابن حبان فى «صحيحه» من 
رواية المصنف في كتاب «العلل ال لهء قال: ثنا ا بن وكيعء ثنا 
محمد بن حميد هو الأحمري» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عكرمة عن ابن عباس» أن النبي بي «نهى عن بيع الحيوان نسيئة»» ثم قال: 
سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن 
الان عن مر هاا وال عن ان عباس وال الاس ع كي 


. ثبت فى نسخة ابن العربى‎ )١( 
. ثبت فى نسخة العراقئ» وابن العربئ‎ )۲( 


مو 
2 
m7‏ 


)١۲۳١( باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع الحَيّوَانٍ بِالحَيوَانٍ نَسِيئَ - حديث رقم‎ -١ 


kw 
عن النبئ بيه مرسلاًء فون محمد هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود‎ 
الحقريّ عن سفيان الثوريّ» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة‎ 
عن ابن عباس» متصلاء ورواه البيهقئ من رواية إبراهيم بن طهمان عن‎ 
معمر هكذا موصولا ثم قال: وكذا رواه داود العطار» عن معمر موصولا.‎ 
وروي عن الزبيريّ وعبد الملك الذماريّ» عن الثوري عن معمر. قال: وكل‎ 
ذلك وهم والصحيح عن عكرمة عن النبيٌ لد مرسلاًء ثم أخرجه كذلك‎ 
من رواية الفريابئن» عن الثوري» عن معمرء ثم قال: وكذا رواه عبد الرزاق›‎ 
وعبد الأعلى» عن معمر. قال: وكذا رواه علىّ بن المبارك» عن يحيى بن‎ 
أبي كثير» عن عكرمة. قال: وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله.‎ 
ثم روى عن ابن خزيمة أنه قال: الصحيح عند أهل المعرفة أن هذا الخبر‎ 

مرسل. انتهى . 

١‏ افا شنيف جابر اه : فأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجٌ. 
عن حفص بن غياث» وأبي خالد» عن حجاج» بلفظ: «لا بأس بالحيوان 
واحدا باثنين يدا بيد)» وكرهه نسيئة . 

" - وَأما حديث ابْن عُمَرَ وا : فرواه المصتف أيضاً في «كتاب العلل», 
ال ا محمد ين مرو الق عن زياد بن جبير بن حية» عن ابن عمر: 
انهى رسول الله بي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» ثم قال: سألت محمداً 
عن هذا الحديث» فقال: إنما يُروى عن زياد بن جبير عن النبئ بيه مرسلاء 
ورواه الطحاوي من رواية محمد بن دينار الطاجئ». عن يونس بن عبيد» عن 
زياد بن جبير بن حية» وذكره البيهقيَ في «المعرفة»» ثم قال: تفرد به محمد بن 
دينار الطاجئ» وسئل ابن معين عنه؟ فقال: ضعيف. انتهى . 

ررك( ی مہ یت رک حو غق شخ 
فيه نظر لا يخفى؛ لأن سماع الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة مختلف 
فيه» وعلى تقدير صحة سماعه» ففيه عنعنته» إذ هو مشهور بالتدليس» فلا يقبل 
إلا ما صرح بسماعه» فتفطن . 


)١(‏ ثبت في نسخة العراقي» وابن العربئ. 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُع عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وقوله: (وَسَمَاعَ الو سَمْرَةَ صَحِيحٌ  ٠‏ مَكَذَا قال عَلِىٌ ابن لمدين › 
وَغْيْرُه) قال الحافظ العراقت كله : إن أراد مطلق سماعه فهو صحيح.ء فقد 
سمع منه حديث العقيقة» كما ذكره البخاري» ولا يلزم منه سماعه لهذا الحديث 
فيحتاج إلى نقّل» قال: ولم أر من ذكر أنه سمع منه هذا الحديث» بل قد سمع 
منه أيضاً غير حديث العقيقة» قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» عن الترمذي أنه 
قال: قلت للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة› 
قال: سمع منه أحاديث كثيرة» ومما سمعه منه غير حديث العقيقة» ما رويناه 
في «مسند الإمام أحمداء قال: ثنا هشيم» عن حميد الطويل» قال: جاء رجل 
إلى الحسن البصريّ» فقال: إن عبداً له أَبَقء وإنه تَر إن قَدَر عليه قَطع يده 
فقال الحسن: ثنا سمرة» قال: «قلّما خطبنا رسول الله ية خطبة إلا أمر فيها 
بالصدقة» ونهى عن المثلة». انتهى ما قاله العراقي . 

وال ابو E‏ أا سات س ف ع الخ و 
ملي وقد ان م ل کی و 
حتى يعرف اتصالهء قال: ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تصريح 
الحسن بسماعه من سمرة» وإن كان قد ثبت سماعه منه لحديث العقيقة. 
سمع منه أيضاً غيره على ما سيأتي بيانه قريباً» ولا يلزم من كونه سمع منه غيره 
أن يسمعه منه. 

وأما حديث ابن عباس» فقد ضعٌّفه البخاريٰ› وابن ية أيضا كما 

وأما حديث جابر ليه فهو من طريق الحجاج ؛ بن أرطاة» وهو ضعيف 
عن أبي الزبير» عن جابر» معنعناًء وأبو الزبير مدلس فلا يُحتج إلا بما صرّح 
بسماعه أو كان من رواية الليث عنه» كما اختاره المحققون. 

وأما حديث ابن عمر فقد تفرّد به كما قال البيهقئّ. محمد بن دينار 
الطاجيئ» وقد ضعّفه الجمهورء وإن كان بعضهم» قد وثقهء فقد رجح البخاري 
عنه إرساله» كما تقل عند الترمذي, في «العلل». وقد تقدم. والله أعلم . ان 
كلام العراقي أله وهو تحقيقٌ مفید جدَّأء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أ على ما دل عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
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۲١‏ باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع الحَبَوَانِ بِالحَيّوَانِ نَسِيكَة نة - حديث رقم (11175) وس 
حاتت ا ي ل 111 اذه 


ر 
نسعة) 


أكُثَر أَهْلٍ اليم من أَصْحَاب ابي ي وغيرهم في بع الحَبَّوَانِ بِالحَيوَانٍ نس 
كذا قال الترمذئ: قال الشوكاني في «النيل»: ذهب الجمهور إلى 5008 
الحيوان بالحيوان تسيفة متفاضلا مظلق] . 
وشَرّط مالك أن يختلف الجنس» ومّنّع من ذلك مطلقاً مع النسيئة: 
أحمد بن حنبل» وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين. انتهى 
وهر فول شقان النّوْرِيٌ» وَأَمْلٍ الكُوقَةء وَبهِ نه تقول ىواعدلا 
بأحاديث الباب» وفي الباب روايات موقوفة» فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن 
المسيّب عن على بن أبي طالب أنه گره بعيراً ببعيرين نسيئة. وروى ابن أبي 
شيبة عنه نحوه. روى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن 
بعير ببعيرين» فكرهه. 
وقوله: (وَكَدْ رَخّصَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ لله وَغَيْرِهِمْ في 
بيع الحَيَوَانِ بِالحَيّوَانِ نَسِيئَة وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌء وَإِسْحَاقَ)؛ واستدلوا بحديث 
Es‏ أمرني رسول الله ل أن أبعث جيشاً على إبل كانت 
عندي» قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل» وبقيت بقية من الناس»› 
قال: فقلت: يا رسول الله الإبل قد تفدت» وقد بقيت بقية من الناس» لا ظَهِرٌ 
لهم» فقال لي: «ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى مَحِلّهاء حتى تنقّذ 
هذا البعث»»2 قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين» وثلاث قلائص › من انا 
الصدقة إلى محلهاء حتى تَقّذت ذلك البعثء» فلما جاءت إبل الصدقة أدّاها 
رسول الله ييه . رواه أحمدء. وأبو داود» قال الشوكانئ ف في «النيل» : : في إسناده 
محمد بن إسحاق» وفيه مقال معروف»› وقَرّى الحافظ في «الفتح»» إسناده. 
وقال الخطابئ: في إسناده مقال» وأعله من أجل محمد بن إسحاق» ولكن قد 
رواه البيهقيّ في «سننه» من طريق عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّهء وهذا 
إسناد صحيح . 
وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال. 
وقال الشافعي : المراد به: النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ يَحَتَمل ذلك 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذخي__أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ساي( سے 
77 را انت اة القر تن في هن ب 

وأجاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوح › ولا 
يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ» ولم ينقل ذلك» فلم يبق 
ها هنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك» أو المصير إلى التعارض» 
قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعيّ» ولكنه متوقف على صحة 
إطلاق التسنيئة على بيع المعدوم بالمعدوم. فإن ثبت ذلك في لغة العرب». أو 
في اصطلاح الشرع فذاكء وإلا فلا شك أن أحاديث النهي» وإن كان كل 
واحد منها لا يخلو عن مقال» لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرةء 
وجابر بن سمرة» وار بن عباس › وبعضها يقوي بعضاً فهي أرجح من حديث 
واحد غير خالٍ من المقال» وهو حديث عبد الله بن عمروء ولا سيما وقد 
صحح الترمذي». وابن الجارود حديث سمرة › فإن ذلك مرجح آخَر. 
وهذا أيضاً مرجح ثالث كذا في «النيل». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانئ فيه نظر لا يخمى, 
1 ذهب إليه الشافعي ياه من الجواز؛ لقوة حجتهء كما يأتي 
تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُزَنُهُ: احتج من ذهب إلى جواز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة ) بما روأه أبو داود من طريق ابن إسحاق » عن يزيد 
عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله یه أمره أن يجهّز جيشاء فئمدت الإبل. 
فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين» إلى إبل 
الصدقة»). 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا وإن تكلم فيه بابن إسحاقء إلا أن له 
شاهداً ا كما قال البيهقيّ. فقد أخرجه بإسناد صحيح » من طريق ابن 
وهب » أخبرنى ابن جريج › أن عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أن رسول الله يلل أمره أن يجهز جيشاًء قال عبد الله بن 


E )۱۲۳١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بَيْع الحَيّوَانٍ بِالحَيّوَانٍ نَسِيئَةَ - حديث رقم‎ -١ 


عمرو: وليس عندنا ظَهْرء قال: فأمره النبي ياي أن يبتاع ظهراً إلى خروج 
المُصَدَّقَ» فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين» وبأبعرة إلى خروج 
المصدق». بأمر رسول الله ية . ا 

وقد روى مالك عن نافع. عن ابن عمر» أنه اشترى راحلة بأربع أبعرة 
مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربّذة. 

وروى مالك أيضاً عن صالح , بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علىٌ» 
عن عليّ بن أبي طالبء أنه باع جملاً له يدعى عُصيفِيراً بعشرين بعيراً إلى 
أجل . ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ» وإسحاق› 
وغيرهما من جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ومتفاضلاً هو الأرجح؛ لصحّة 
حديث عمرو بن شعيب المذكور» وكذا حديث جابر وليه الآتي في الباب 
E‏ اتخرى هيدا يفيديق الجودين م رواة ملي بواماا جتدريف بصمرة 1ل 
المذكور في الباب من نهي بيع الحيون بالحيوان نسيئة» فقد عرفت أنه ضعيف› 
فلا يعاررض ا 

وقد حقّقت هذا الموضوع في «(شرح النسائئ». فراجعه”" “تنه وبالله 
تعالى التوفيق . 

(المسألة الخامسة): قال العراقيّ أيضاً: لم يحكِ المصئّف في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة إلا مذهبين» وفيه مذهبانء أحدهما: أنه مكروه» 
وليس بحرام» حكي ذلك عن عطاء بن أبي رباح» والمذهب الآخر: التفرقة 

بين أن تختلف الأجناس أم لاء فإن اختلف جازء وإن تماثلت لم يَجَرء وهو 

قول مالك بن أنس» واحتج له ابن العربئّ» بأن الحديثين لما تعارضا أمكن 
الجمع ا بحمل حديث جابر بن سمرة» على الجنس الواحد» وحديث 
عه الل ب مرو عل اا و بون امك الجيع لم يكن عار من 


ولا وجب ترجيح» قال: ويعضد هذا قوله في حديث عبادة: «فإذا اختلف 


.)۲۸۷ /٥( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)١١5-1١1 /965( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )۲( 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي._أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الجنسان فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيد»ه. قال: فشَّرّط عند اختلاف 
الجنس التقابض» ثم أورد على نفسه سؤالاً وأجاب عنه فقال: فإن قيل: 
فإنما شَرَط التقابض عند اختلاف الجنس» فيما شرط فيه التماثل» عند اتفاق 
الجسن. 

قلنا: هو مُظلّق في إعمال الجنس كله حيث كان... إلى آخر كلامه. 

قال العراقي: وهو ضعيف من وجهين : 

أحدهما: أن حديث عبد الله بن عمروء ورد في التفاضل مع النسيئة في 
الجنس الواحد» وهي الإبل» فكيف يحمله على الجنسين مع كونه نضا في 
الجنس الواحد؟ 

والوجه الثاني : في استدلاله بحديث عبادة» وهو استدلال غير صحيح؛ 
لأنه قال فيه: «فإذا اختلفت هذه الأجناس».» فأشار بقوله: هذه» إلى الأجناس 
التي سمّاها في أول الحديث» وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعيرء 
والملح» وهي ربّوية» فكيف يجعله مطلقاً في إعمال كل جنس ربويّاً كان أو 
غير ربويّ» مع التنصيص على الأجناس المذكورة بقوله؟ فلا وجه لاستدلاله. 
والله أعلم . 

وقد جمع الخطابي بينهما بجمع صحيح.ء فقال: ووّجه حديث سمرة 
عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب 
الكالئ بالكالئ» بدليل حديث عبد الله بن عمرو جمعا بين الحديثين وتوفيقا 
بينهما» وكذا أشار البيهقئ إلى نحو هذا في الجمع بينهما. 

(المسألة السادسة): قال العراقت أيضاً: إن قيل: إذا كان حديث سمرة 
محم على أن المراد به: أن يكون نسيئة من الطرفين» فلا حاجة لذكر 
الحيوان» فإن بيع الدّين بالدّين لا يجوزء حيواناً كان أو غيره. 

والجواب: أن ذكر بعض أفراد العام لا يُخصّص؛ لأن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة من الطرفين قَرْد من أفراد بيع الدّين بالدّين» فلا يقتضي 
تخصيصه بالحيوان» وإن لم تكن النسيئة من الطرفين منصوصا عليها فحمله 
عليها محتاج إليه؛ جمعاً بين الحديثين. والله أعلم. انتهى. 
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)۱۲۴۳۷( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بيع الحَيَوَانِ بالحَيوَانِ نَسِيكَة نة حديث رقم‎ - ۲١ 
للباللااخلصتتتبست ب بت تناح ر‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كانه قا 

 )1710(‏ (حَدَنَنَا أَبُو عَمَار يكيم مرَيْثْء قَالَ: حَدَثَنَا عبد الله بن 
مير عَنِ الحَجّاجء وَهُوَ اب َرْطَاةَ عَنْ أبي َر عَنْ ب قَالَ: قَالَ 
رول لله كله : «الحَيَوَانُ انان بِوَاحِدٍ لا يَصْلْحُ نَسِيئاً وَلَا باس يدا بِيَّدِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ -(أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ) الْخُزاعيَ مولاهم المروزيّ» ثقةٌ‎ ١ 
. 14 تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (عَبْدُ الل ن تُمَيْرِ) الْهَمْدانىَ الكوفئ» ثقةٌ سنّىَء من كبار [4] تقدم 
فى «الصلاة») 57/ .7١70‏ 
 '“* ۰‏ (ا لحَجََاجٌ بْنْ أَرْطَاةً) النخعيئ» أبو أرطاة الكوفي القاضي› صدوقٌء 
كثير الخطأ والتدليس [۷] تقدم في فى «الطهارة» .6١/5٠‏ 

كا زات الربتر )محمد بن لين ان اند مر لاه الک 
0 مدلس [5] تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابيٌ ووي 
تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
شرح الحديث: 

(عن جابر) 85 وَيفيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4ي : «الحَيّوَانَ) مبتداً؛ أي: بيع 
الحيوان» وقول تا بوَاحِدِ) بدل مما قبله» وقوله: (لا اد 
عي ايل وضمهاء ار مع من بابي نفع» ونصرء وكرم. قال 
الفيومئ ر عل : : صَلَحَ الشيء NT‏ من بات فَعَدَه وصَلاحاً أيضأًء وصَلّحَ 
بالضم لغ وهو خلاف فَسَدَ وصَلَحَ يَصْلّحُ بفتحتين لغة ثالثة. ان E‏ 

وقوله : (نسِيئاً) تەك به من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً ie‏ 
(وَلا بأد به)؛ أي: ببيع الان ا رواحت واقوله: (كذا بِيَِ)) منصوب 


.)٤١٥/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
داو ا ن اڪ 
على الحالء وإن كان جامداً؛ كما قال في «الخلاصة»: 
ويَكُثْرُ الجْمُوْدُ في غر وَفِي مُبْدِي تَأوْلٍ بلا تَكَلْفٍ 
EE LS‏ ر 
والمعنى: حال كونه مناجزةٌء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث جابر لين هذا ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة» وكونه 
مدلا :ووه العا وكا أو ار عند لبن ود رفك عة فة 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا (۲۱/ ۱۲۳۷). و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۲۷۱)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)٠٠ /٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٠٠١‏ 
و۳۸۰ و۳۸۲)» و(أبو يعلى) فی «مسنده» (۲۰۲۵ و۲۲۲۳)» و(الطحاوئ) فی 
شرح معاني الآثار» »)٦١ /٤(‏ وال تعالى 
وقوله: (ثَالَ أبُو عِيسّى”: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ)» وفي بعض النسخ : 
احسنٌ صحيح)» وكلاهما فيه نظر لا يخفى» فإن الحديث ضعيف؛ لِمَا أسلفته 
آنفاً. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه قال : 


قَالّ: جَاءَ عبد فَبَايَءَ ع ال ب عَلَى ا لن كله أنه ا 


3 
نب 
3 


فْحَاءَ سیده يريد 055 0 النبئ مي : ١‏ بِعْنِيه)» قاذ 3 شترَاه بعَبدينِ ُسْوٌدَيْن د 537 


ع ناف و 


يغ أحَداً , نیل بعد حى يَسَأَلَهُ : «(اعبد هو؟)). 


يا 6 


)١(‏ ثبت فى نسخة ابن العري. 


۲ _ باب ما جَاءَ فى شرَاءِ العَبِدٍ بِالعَبِدَينِ ‏ حديث رقم (۱۲۳۸) 
شل ا 
1 ع و 
رجال هدا الإسناد : اربعة : 
١‏ -(قتَيْئَة) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
؟ ‏ (الليْت) بن سعد الفهمي مولاهم» اتو الحارث المصري الإمام 
الحجة المجتهد المشهور [۷] تقدم فى «الطهارة» .۸٩ /٦٦١‏ 
رااان دكا ف ال اكاد 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
لا يروي عن أبى إسحاق السبيعئ» وقتادة» والأعمش إلا ما صرّحوا بسماعهء» 
وإلى هذا أشرت فى «الفوائد السَّمِيّةة حيث قلت : 
شعبَّةً لا يروي عَن الْمُدَلْسِ إلا ا 5 EEE ESE‏ 
لِذَا إِدَا رَوَى عَن الأ مشر أؤ فََادَة أو السّبييي مَا رووا 
مُعَنْعَناً لا تش تَدْلِيساً فَقَدْ كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْتَمَدْ 


1١ عا‎ 


2 2 © سي وو م 

كال اد ررق لكين 
ا om‏ #- ه 5ه 
فَإِنَهُ لَْمْيَرْو عَنْهُعَيْرَمَا 


ل E‏ 
رَوَى فلا تَذْلِيسَ يُحْشَى يا فْطِنْ 
سَمِعَهُ مِنْ جَابر فَاعْتَيِمَا 


مَذِي قَوَاِدُ عَزِيرَة فلا نَكْسَل عَنٍِ الْحِفْظِ تكن مُبَجلَا 
(ومنها): أن فيه جابرَ ين عبد الله ويا صحابي ابن صحابيٰ وء وهو 
من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عن جابر) ويل أنه (قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ) قال صاحب «تنبيه المعلم»: لا 
ا ولا سيّده» ولا العبدين الأسودين. انتهى . (بايعَ الى بلا 


(۱) «تنبیه المعلم» (ص519). 


N‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اله كه 
عَلَى الهِجْرَة)؛ أي: على أن يهاجر من بلده إلى المدينة» (وَلَا يَشْعْرٌ الث كلا 
يقال: شَعَرْتُ بالشيء شعُوراً» من باب فَعَدَ» وشِغراًء وشِعْرَةٌ بكسرهما: 
علمث» قاله الفيّومي”''. 

وقال ال كُلَنهُ: شَعَرَ به» كنَصَرَّء وكرم شِعْراً ‏ بالكسر ‏ وشَعْراً 
- بالفتح -» وشغرةً مثلّئة: عَلِمَّ به» وفَطِنَ له» وعَقَلّه. انتهى باختصار"". 
5 أي: أن ذلك العبد المبايع (عَبْدُ) إذ لو عَلِمَ بذلك لما بايعه إلا بإذن 

. (فجَاء سيده بريده)؛ أ يريد أخذ ذلك العبد» ويطلب أن يذهب به 

7 (فَقَالَ ابي عَكَدِيدٍ : ١‏ بعنيه)) إنما طلب يي بيعه له؛ كراهية أن يرد العبد 
خافا عدا د اة ا ا ا ل ا 
(فاشترَاه) النبئ بي (بعَبدين َسْوَدَيْنِ) قال أبو ا القرطبئ كَُدُةُ: هذا إنما 
فعله النبئ كَل على مقتضى مكارم أخلاقه» ورغبة في تحصيل ثواب العتق» 
وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق» وثبت له الولاءء فهذا 
المُعتَقُ مولى للنبئ تك غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى" ". 

وقال النووي كَكَْنْهُ: هذا محمول على أن سيّده كان مسلماًء ولهذا باعه 
بعبدين أسودين» والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم 
لکافر» ويَحْتّمل أنه كان کافراًء أو أنهما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت مُلكه 
للعبد الذي بايع على الهجرة» إما ببينة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. 
60 

وقال أبو العبّاس القرطبي كا أيضاً: لم يرد في شيء من طرقه أنه کا 
طالب سيده بإقامة بينة. sS‏ كيز عدم صحة مجه له حير 
عرف سيّده» ويحتمل أن يكون اكتّمّى بدعواه» وتصديق العبد له» فإن العبد بالغ 
عاقل» يبل إقراره على نفسه» ولم يكن للسيّد من يُنازعه» ولا يُستحلف 
السيّدء كما إذا ادعى اللقطة» وعرّف عفاصهاء ووكاءهاء أتَذهاء ولم 


.)١٠١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)548 _ راجع : «القاموس المحيط)») (ص589‎ (۲( 
.)۳۹/۱۱( «شرح النووي»‎ )٤( .)0١١/5( «المفهم»‎ )۳( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في شِرَاءِ العَبّْدٍ ِالعَبْدَيْن ‏ حديث رقم (۱۲۳۸) 


يُستَحلّف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى”''. 

الإضافةء ونيّة معناها؛ أي: بعد هذا العبد الذي طلبه سيّده» فاشتراه منه» (حتى 
يَسْأَلَهُ : «أَعَبْدٌ هوً؟٠)؛‏ يعني: أنه لَمّا وقعت له هذه الواقعة أخذ بعدها بالحزم» 
والحذرء فكان يسأل من يرتاب فيه: أهو عبدٌ أم لا؟ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۲۳۸/۲۲) وسيأتى له فى «السَّيّر) 2)١695(‏ 
و(مسلم) في «صحيحه) 0»)١101(‏ و(أبو داود) في «سننه» (/0105» و(النسائي) 
فى «المجتبى) ١6١(‏ و595١)‏ وفى «الكبرى» 5١(‏ و5”9 و۲۱۹)» و(ابن ماجه) 
۴ (اسننه) »)۲۸٦۹(‏ و(الشافعي) فى «(مسئله) »)٠٤١ /١(‏ و(أحمد) فى 
اده )۳4/۳ _ °(« ا ن فى اصحيحه) ٤٥٥١٩(‏ و۷( 
و(أبو عوانة) فى امسنده» (9/ 4251١‏ و(البيهقئ) فى «الکبری» (781/0 - 
«(YAY‏ و«المعرفة) (5:9/:5 و۷/ ١١١).ء‏ والله تعالى اف 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصتف كا وهو بيان ما جاء في شراء العبد 
بالعبدين . 

؟ ‏ (ومنها): بیان جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا کعبد 
بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقة» أو مختلفة» وهذا مُجِمّع عليه إذا بِيْعَ نقداً 
فإن باع عبداً بعبدين» أو بعيراً ببعيرين إلى أجل» فمذهب الجمهور جوازه» 
وقال أبو حنيفة» والكوفيُون: لا يجوزء وفيه مذاهب لغيرهم» وقد مضى تحقيقه 
ا 


.)6١١/5( «المفهم)‎ )۱( 


31 احاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

۳ - (ومنها): بيان حكم بيعة المماليك» وهو لا يجوز إلا أن يأذن له 
سيّده . 

٤‏ - (ومنها): أنه ليس للعبد أن يهاجرء ولا يجاهد إلا بإذن سيده؛ لتعلق 
حقه عليه» فتقدم على ما ليس بفرض عَيْن» وهو كذلك. 

- (ومنها): أنه استدل به بعضهم على أن حقوق العباد مقدّمة على 
حقوق الله كك وهي مسألة خلافيةٌ بين العلماءء وليس فيها حجة؛ إذ لو قُدّم 
حق السيد لسلمه إليه» وأبطل هجرته» ولكنه جَمّع بين الحقين» بإبقاء هجرة 
العبد» وتعويض السيد عنه عبدين» فكره أن يرد العبد أعرابيًا بعد الهجرة» وكره 
إبطال حقه» فاشتراه بعبدين من عند نفسه» كما وَدَى ية ذاك القتيل» فليس فيه 
إذاً تقديم حق العباد على حق الله تعالى» والله أعلم . 

5 (ومنها): ما كان عليه النبئ ييه من مكارم الأخلاق» والإحسان 
العام فإنه ره أن يرد العبد خائباً عما قَصَّدهء من الهجرة» ومصاحبته بل 

شتراه ليتمٌ له غرضه. 

۷ - (ومنها) : ما قاله القرطبيٌ اله : : فيه دليل على أن الأصل في الناس 
الحرّيّة» ولذلك لم يسأله النبي بية؛ إذ حَمّله على ذلك الأصل» حيث لم يَظهر 
له ما يُخرجه عن ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله. وهذا أصل 
مالك في الباب» فكل من ا ملك أحد من بني آدم کان مدفوغا إلى عبان 
ذلك» لكن إذا ناكره المدعى رقه» واذعَى الحريّة» وسواء كان ذلك المدعى 
رقّه ممن كثر مُلك نوعه» أو لم يكن فإن كان في ححؤز المدَّعِي لرقه كان 
القول قولّه» إذا كان حور رق» فإن لم يكن» فالقول قول المدعَى عليه مع 
یمینه . انتهى”''. 

۸ - (ومنها): بيان أنه هة لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» 
حيث إنه بايع هذا العبدء ولم يعلم بحاله. 

- (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه يي كان بعد ذلك لا يبايع أحدا 
حتى يسأل: «أهو عبد؟»» والله تعالى أعلم . 


.)6©١١/5( «المفهم»‎ (۱) 


۲ - باب مَا جَاءَ في شِرَاءِ العَبْدٍ بِالعَبْدَيْنَ ‏ حديث رقم (1778) 


ككدا- 

(المسألة ادر 5 شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ ن أَنَس » قَالَ 
أو عب :ديت ججابِرٍ حَدٍ يد حدن سبو وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أل 
الم : ا يعَبَلٍ عبد عبن يدا ِيَدِء وَاخْتَلْفُوا فيه إذا كَانَ نَسِيئاً) . 

فقوله: (وَفِي البّاب عَنْ آئس) آشار عه آل أنه که روف محديقا يتعلق 
بالباب» وهو ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» من رواية u‏ بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس وله في حديث فيه: «أن النبئ بيه اشترى صفية من دحية 
الكلبئّ بسبعة أرؤس». ١‏ 

وقول :قال أبنو ف حَدِيتْ جَابر) د وليه هذا (حَِيثْ حَسَنُ صَحِبحٌ) 
هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في ا كما أسلفته آنفاً . 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هد۵ ؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديثء (عِند 
ُهل اللّم) ؛ أي : عند آكثرهم» (أَنه لا يَأَمِنَ ِعَبّدِ) ؛ أي: ببيع عبد (بعَبدين يدا 
بِيَدِ)؛ أي: مناجزةء (وَاخْتَلَفُوا فيه إِذَا كَانَ تَسِيئاً)» والجواز مذهب 
الات راه فقد قال في (صحيحه): «باب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان 
نسيئة)» واشتَرَى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» مضمونة عليه» يُوفيها صَاحِبّهًا 
بالرّبَدّة» وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين» واشترى رافع بن 
یج بعيراً ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخَر غداء رَهُواً إن 
شاء الله» وقال ابن المسيّب: لا ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» والشاة 
بالشاتين إلى أجَل» وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة . 

ثم أخرج بسنده عن أنس وليه قال: «كان في السبي صفية» فصارت 
إلى دحية الكلبين» ثم صارت إلى النبي وا . انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: اباب بيع العبد» والحيوان بالحيوان نسيئة): 
التقدير: بيع العبد بالعبد نسيئة» والحيوان بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام 
على الخاص» وكأنه أراد بالعبد: جنس من يستعبد» فيدخل فيه الذكر والأنثى» 
ولذلك ذكر قصة صفية» أو أشار إلى إلحاق خكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك؛ 


. ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


له 
لعدم القَرْق. انتهى. وقد تقدّم تحقيق المسألة قريباً» فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ام قال : 


 )0(‏ (بَات م ما جَاءَ أل الحنطة بالجنطة معلا بمثل, 


وَكرَاهِيّة ية التَقَاضل فيه فيه) 


قال الجامع عفا الله عنه: «الحنطة» بكسر الحاء المهملة» وسكون النون: 
البْر. قاله في «القاموس»"» وقال في «المصباح»: الحنطةء والْقَمْحُء والبرٌ 
والطعام واحد. انتهى '". 

وقوله: أن الحنطة بالحنطة» ؛ أي : تباع بالحنطة» وقوله: «مِثْلاً بمثل» 
منصوب على الحال؛ أي : حال كونها ما کو 

والمراد بالكراهية هنا: التحريم» كما مر غير مرّة» والله تعالى أعلم. 

)١17589(‏ - (حَدَنَنَا سُوَيْدُ بُ نَصرِء قال: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ 
ال : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِء عَنْ ل أي قاب عَنْ أبي لأَشْعث: عَنْ 
عبادة بن الصامت › ع ڪن التب ل قال : «الدَّمَتْ ِالدَّمَبِ مغلا بمثل» وَالقمة 
بِالفِضَّة مِثْلا بمثل. وَالتَّْه بالتّمُر مِثْلا بمثلء وال بالبْرٌ ْلا بل وَالمِلْح 
بالملح ملا بمثل» وَالشمِير بالشعِير ْلا بمثل , > قُمَنْ زَادَء أو ازداد» فُقَدْ ار 
بيعوا الذَّمَتَ بِالِضّة كَبْف سكم يدا بيو ويِيعُوا لبر بالتّمُر كَبِفَ شِتْتمْ يدا 
ی ا اتير ا خكم هد ج117 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سوید بن نصر) أبو الفضل المروزي» راوية ابن المبارك» لقبه 
الشاهء ثقة [ ٠‏ تقدم في «الصلاة» ۱۷۰/ ۳۸۵. 

۲ - (عبد الله بره بن الْمبَارَكِ) المروزي الإمام الحافظ الفقيه الحجة المشهور 
]1۸[ تقدم في «الطهارة ٥‏ . 


#ON 


.)١55/١( «القاموس المحيط» (ص۳۲۸). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


7 باب مَا جَاء أن الحِنْطَةَ بالحِنْطَة ملا بمِئْل» وَكرَاهِيَةَ النَمَاضْل فيه حديث رقم (1784) 
+774 تتتت99آ9آ ا ه س ص سس 2ش 1 0ے 

]7[ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الإمام الحجة المشهور‎  " 
.7 /” تقدم في «الطهارة»‎ 

؛ - (خَالِدٌ الحَذَاهُ) ابن مِهران» أبو الْمْنَازِك البصري» ثقةٌ يرسل [0] تقدم 
في «الطهارة» 7/97 .١7575‏ 

ه ‏ (أبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضل» 
كثير الإرسال» فيه نصبٰ يسير [۳] تقدم في «الطهارة» ۲ 

کد الأَشْعَثْ) شراحیل بن ادة» ويقال: إن ادة جد أبيه» وهو شراحیل ن 
شُرَخْبيل بن كُليب بن آدة» ويقال: شَرَاحيل بن كُليب» ويقال: شراحيل بن 
شّراحيل» ويقال: شرَحبيل بن شرّحبيل الصنعانيئ» وهو من صنعاء الشام» وقيل : 
من صنعاء اليمن» شه فتح دمشق» ثقةٌ [1] تقدم في «(الجمعة) 5/ 5406. 

٠‏ - (عْبَادَةَ بْىُ الصّامِتِ) بن قيس الأنصاري الْخَرْرجِيَء أبو الوليد 
المدنئ؛ أحد النقباء» بدريّ مشهورء مات بالرملة سنة (075» وله (۷۲) سنةء 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبارء 
تقدم في «الطهارة» 7/17١‏ 97. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف اش وأن رجاله كلهم رجال» وأن فيه ثلاثة 
من التابعين روى بعضهم» عن بعض: خالد» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد الجرميء في رواية مسلم قصّةء فقد ساقه 
من طريق أيوب السختيانيئ» عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في ححلقة فيها 
مسلم بن يسارء فجاء أبو الأشعث» قال: قالوا: أبو الأشعث» أبو الأشعث. 
فجلس» فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم» غزونا 
عَرَاة» وعلى الناس معاوية» فعَنِمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضةء 
فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامت» فقام» فقال: «إني سمعت رسول الله َا ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب . . ٠.‏ الحديث . 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذض - أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

(عن أبي الث شعَثِ) شراحيل بن آدة» وقيل: غيره» كما مر آنفاً. (عَنْ 
عبَادَةَ بن الصَّامِتِء ء عن التْبت يلل قَالَ: «الدَّمَتْ بالدّمَبِ) بالرفع على تقدير: 
يباع› وبالنصب على تقدير: بيعواء وقوله: (مْلاً بمئل) منصوب على الحال؛ 
أي: حال كونهما متماثلين» وقال العراقي : منصوب على التمييز والأول 
أقرب» قال : : د الذهب بالذهب ملا بمثل › كأنه قال : ف أو غير 
متفاضل . | 

س بالفضة ْلا بمثل» وَالتَمَرْ ِالثَّمْرِ ْلا بمثل» والبر بالبرٌ) «الْبْر) 
558 لا ثم راء -: من أسماء الحنطة» واحله برف ولحي 
أبرار ار وقال الجوهري: البرٌ: م برة» من لقح ومع سيبويه أن يجمع 
الْبْرَ على أبرار» وجوّزه العيرة قياساً. انتهى7". (يِثْلاً بِمِثْلء وَالمِلحُ بالملح) 
کر تسكونه اک و والتأنيث أكقر» واقتصر 
الزمخشريّ عليه» وقال ابن الأنباريّ: الملح مونثة» وتصغيرها: مُليحةء 
والجمع: يلاح بالكسرء e‏ انتھ . 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: لم يُختَلّف في جريان الربا في هذه الأصناف 
الستة» لكن هل تعلق حكم الرّبا بأسمائها أم بمعانيها؟ فأهل الظاهر قَصَروه 
على أسمائهاء فلا يجري الرَبا عندهم في غير هذه الأصناف الستة» وفقهاء 
الأمصار من الحجازيين وغيرهم رأوا: أن ذلك الحكم متعلق بمعانيهاء 
وتمسّكوا في ذلك بما تقدّم» وبأن الدقيق يجري فيه حكم الرّبا بالاتفاق» ولا 
يَصدق عليه اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث . 

فإن قيل: دقيقٌ كل صنف منها مردودٌ إلى حَبّه في حكمه. 

قلنا: فهذا اعتراف بأن الحكم لم يتعلّق بأسمائهاء بل بمعانيهاء والله 
أعلم. انتهى”*'. 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الجمهور في كون حكم الربا يتعلّق 


)١(‏ راجع: «المصباح» »)57/١(‏ و«القاموس» (ص45). 
(۲) «الصحاح» (ص٤۸).‏ 
(۳) راجع: «المصباح المنير» (01/8/5). (:) «المفهم» .)٤۷٤/٤(‏ 


1" -بَابُ مَا جَاء أَنَّ الحِنطَة بالحنْطَة ملا بوِئْل» وَكَرَاهية الَمَاضل فيه حديث رقم (۱۲۳۹) 00 
حت 2 2 0 ڪڪ 0 ال كت 
بالمعاني» لا بالأسماء لا يخفى رجحانه؛ إذ حكمة النهي عن الربا والمعاملة 
الباطلة هو المحافظة على أموال الناس؛ لئلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل» 
وهذا المعنى متحقّق في كل ما أشبه هذه الأصناف المنصوص عليها . 

والحاصل: أن الله ول ما حرّم الربا إلا لحفظ أموال الناس» فكل ما 
أدى إلى أكل أموالهم بالباطل يدخل في هذا المعنى» ولا يختصٌ بالأصناف 
المنصوص عليهاء فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: قد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى» فقال أبو حنيفة: إن علة ذلك 
كونه مكيلاً أو موزوناً جنساًء وذهب الشافعئّ في القديم: إلى أن المعنى: هو 
أنه مأكول مكيل» أو موزون جنساً. وفي الجديد: هو أنه مطعوم جنس. 
وحكى عن ربيعة: أن العلة هى: كونه جنسا تجب فيه الزكاة» واختلفت 
57 أصحابنا 55-0050 ما في ذلك أنه كو كوه فان فخا 
للعيش غالباً جنساً. ولبيان الأرجح من هذه العلل والفروع المبنية عليها علم 
الخلاف»ء وكتب الفروع. انتهى”'"' . 

(مثْلا بِمِئْل) ؛ أي : متماثلين» (وَالشَعِيدُ بالشّعِير) - بفتح أوله: معروف». 
وځکي جواز كسره -» وقال الفيومي: الشعير: حب معروف» قال الزجاج: 
وأهل نجد تؤنثه وغيرهم يذكّرهء فيقال: هي الشعير»ء وهو الشعير. ان نتھی" . 

وكالوايق متظور ك الع جسن امن الوب مغرو واحدن 
شعيرة» وبائعه شعِيري» قال سيبويه: ولیس مما بني على فاعل» ولا فَعّالء 
كما يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم: شعيرء وبعِيرْء ورِغِيفٌ» وما أشبه 
ذلك يعني: بكسر أولها وثانيها - لتقريب الصوت من الصوت ‏ يعني 
للمناسبة ‏ فلا يكون هذا إلا مع خروف الحلق»:انكين 7 . 

(مثْلاً بِمِئل) قال القرطبئ كَُهُ: فيه دليل على أن الب والشعير نوعان 
مختلفان؛ كمخالفة التمر للبرٌ؛ وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» والثوري» 
وابن عُليِّة وفقهاء أهل الحديث» وذهب مالك» والأوزاعي» والليث» ومعظم 


)01( «المفهم» (5/ 57/5). (۲) «المصباح المنير) .)73١6/١(‏ 
(۳) «لسان العرب» .)5١٠١ /٤(‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
علماء المدينة» والشام إلى أنهما صنف واحد» وهو مرويّ عن عمر» وسعيد» 
وغيرهما من السّلف متمسكين» بتقاربهما فى المنبت» والمحصدء والمقصود؛ 
لأن كل واحد منهما في معنى الآخَرء اف لی عا إنما هو س بات 
مخالفة جيّد الشيء لرديئه. انتهى”"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن البّرّ والشعير 
صنفان» لا صنف واحد هو الأرجح عندي؛ بدليل العيان والمشاهدة» والله 
تعالى أعلم . 

(قَمَنْ رَاد)؛ أي: أعطى الزيادة» وقدّمه لأن الأمر باختياره أَوُلاَء (أو 
ازداة)؛ أي: أخذ الزيادة» قال الفيّومي كاله : : زَادَ الشيء يزيد رَيْدأُء وَزِيَادَة 
فهو رَائِدٌء وزِدْتَهُ أناء يُسْتَعْمّل لازماً تيه ويقال: فَعَل ذلك زَِيَادَةٌ» على 
المصدرء ولا يقال: رَايَدَةَ فإنها اسم فاعل مِن زَادَتْء وليست بوصف في 
الفعل. وَازُدَادٌ الشيءُ٬‏ مثل رَادّء وَازُدَدْتٌ مالا : دنه لنفسي زياد على ما کان» 
واستَرَّاد الرجل: طلبّ الزيادة» ولا مستَرَاد على ما فعلت؛ اف لا مَزِيدَ وفي 
الحديث: «مَنْ راد أو ازْدَادٌ فقَد أَرْيَى 1 فقوله: «رَادَ)؛ ای أَعْطى الزيادة» 
«أو ازْدَادَة؛ أي: أخذهاء وفي حديثي أبي سعيد» وأبي هريرة وا عند مسلم : 
«فمن زادء أو اسُتَرَاد)» والمعنى: أو سأل الزيادة» فأخذهاء وعليه حديث 
عبد الله بن مسعود به : «وَلَو اسْتَرّدْنَهُ لَرَادَنِي». انتهى''" . 

وقال العراقئ: قوله: «فمن زادء أو ازداد»» وفي طرقه: «أو 
استزاد»» ذكر بعض العلماء أن قوله: «أو ازداد» شك من بعض الرواة» وأن 
النبي ية قال أحد اللفظين» حكاه الرافعيّ عن بعض شراح «المختصر)ء 
وجعله شكّا من الشافعن» وهذا ضعيف» والحديث فى «الصحيحين» من طرق 
من رواية غير العاف كلا والمعنى مختلف : اق زاد»: أعطى الزيادة» 
«أو ازداد»: أخذ الا وهكذا: «استزاد»؛ أي: طلب الزيادة. والله أعلم . 
انتهى . 


)1( «المفهم» (5/ 5/5 هلاة). (۲( «المصباح المنير) .)51١/١(‏ 


۴- باب ما ججاء أن الحِنْطَةَ بانط مفلا بول » وَكَرَاهِيَة الََّاضّل فيه حديث رقم (۱۲۳۹) : 
حي ED‏ يي لت | 5 ات 

(فْقَدَ أ بَى) يقال: أربى الرجل بالألف : إذا دخل ذ في الرباء والمراد: أنه 
أكل الرباء فيدخل تحت الوعيد الوارد في آكل الربا؛ يعني: أن الربا لا يتوقف 
على أخذ الزيادة فقطء. بل يتحقق بإعطاء الزيادة أ فكل من المعطي 
والآخذ عاص » وقال النووي ا : معناه : قعل الربا المحرم. فدافع الزيادة» 
وآخذها عاصيان مُرْبيان. انتهى”"''. 

وقالالقاري: «فقد أربى»؛ أي : أوقع نفسه في الرباء وقال 
التوربشتئ ككْلَنْهُ: أي: أتى الربا وتعاطاهء ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطاهء 
من ربا الشيء ءَ يربو: إذا زاد» قال الطيبيٌ كانه : لعل الوجه أن يقال: أتى 
الفعل المحرّمَ؛ لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب» فالمشتري 
آخذ للزيادة» ولیس بربا. ان 

(بِيعُوا الذَّمَبَ بِالفِضَةٍ كَبْفٌ شِئتُْ)؛ أي: متساويين» أو متفاضلين» إذا 
كان (يّداً بِيَدِ)؛ أي: حالاً مقبوضاً في المجلس قبل افتراق أحدهما عن 
الآخر. 

وقال العراقئ ر اه : وفي قوله: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا 
بيدِ» فيه حجة على إسماعيل ابن عُلية حيث قال: إنه يجوز النَّسَاء مما حرم فيه 
الربا بعلة واحدة مع اختلاف الجنس» كالذهب بالفضة» والبر بالشعير» وهو 
محجوج بإجماع غيره من العلماء» قال النوويّ: ولعله لم يبلغه الحديث» فلو 
EE‏ 

وتعقبه العراقيّ» فقال: وهذا عجيب من النوويٰ» فكيف لم يبلغه 
الحديث» وهو أحد رواة حديث عبادة؟ كما رواه النسائي» قال: آنا المؤمل بن 
هشام» ثنا إسماعيل» وهو ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين» 
حدثني مسلم بن يسارء وعبد الله بن عبيد» وقد كان يدعى ابن هرمزء قال: 

جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية» حدثهم عبادة» قال: نهانا 
0 الله ياء فذكر الحديث وفيه: فأمَرَنا أن نبيع الذهب بالفضة»ء والفضة 
بالذهب» والبّرٌ بالشعير» والشعير بالبرٌ يدأ بِيدِء كيف شئنا. فهذا إسماعيل قد 


.)٤١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .)١7/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ا 
رواه كما تراه» فان صح عنه ما حكي عنه فقد رأى خلاف ما روىء والله 
أعلم . انتهى . 

(وَبِيعُوا البرّ افر كي شِثكُمْ يدا بء وَبِيعُوا الشعيرَ بِالثَمْرٍ كيف شنم 
يدا بِيَدِا)» وفي رواية مسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» 
إذا كان يدا بید» . 

وقال العراقي كُزَنُهُ: قوله: «بيعوا البرٌ بالشعير كيف شئتم يداً بِيدِ» فيه 
حجة على مالك كاه في تحريم التفاضل بينهماء وهذه الرواية وإن لم تكن في 
(الصحيحين» صريحة»ء فقد رواها هكذا صريحاً أبو داود» والنسائيئ» وفى 
«الصحيح) ما يدل عليهاء وهو قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس› فنيعوا كيف 
شئتم» إذا كان بيدأ بِيدِك» وحكى النوويّ في «شرح مسلم» مثل قول مالك عن 
الليث» والأوزاعيئ» ومعظم علماء المدينة» والشام» من المتقدمين أنهما صِنْف 
واحدء قال : وهو محکي عن عمرء وسعيد» وغيرهما من السلف 5 هكذا 
حكاه في «شرح مسلم» عن المذكورين» وفيه نظرء فقد قال ابن العربيّ: إن 
مالكاً انفرد بأنهما صنف واحد. فالله أعلم. انتهى. 

وقال العراقئ أيضاً: احج لمالك بحديث معمر بن عبد الله الذي رواه 
مسلمء وقد تقدم» فإنه رَد بيع البرّ بالشعير متفاضلاًء واحتج بقوله: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل»؛ قال: وليس فيه حجة؛ لأنه لما قيل له: إنه ليس مثله. 
قال: إني أخاف أن يضارع» فقد عَرَف من الحديث أنه ترّكه احتياطا خوفا من 
الاشتباه» فلا يكون واجباًء وربجّح ابن العربي في المسألة خلاف ما رآه مالك» 
وقال: قد ثبت عن النبئ ييه أنهما صنفان» وجواز التفاضل بينهما كما تقدم. 
فلا وجه للمضارعة» والاحتراز من الشبهة مع وجود النصّ. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت ويه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


۴باب مَا جَاء أَنَّ الحنْطَةَ بالحِنطَة ْلا بهل » وَكرَاِيَةَالنَمَاضْل فيه حديث رقم (۱۲۳۹) 0 
لللللللشب00) )ط)-)-)-)-)-!-_-_-_77 22222222222 2_7 اي 17 © "١‏ | حت 

أخرجه (المصنف) هنا (۲۳/ ۱۲۳۹)» و(مسلم) في الاصحيحه) (۱0۸۷)› 
و(أبو داود) في «سننه) (7759 و٣٣).‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۲۷۳ 
و٤۲۷‏ و٦۲۷‏ و۲۷۸) وفى «الکبری» ۲٣(‏ و٣۲‏ و۲۷ و۲۸ و۲۹)» و(ابن ماجه) 
فى (سئنه) »)۲۲٣٤(‏ و(الشافعي) في «مسنده» »)۱۸١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
ر .)١51١97(‏ و(ار دن ابی شيبة) في «(مصنفه» /٤(‏ ۳۲۰ و۹۷٤)»‏ 
و(الحميدي) ف (مسنده» (۱/ ۱۹۲)» و(أحمد) في «(مسنده) ۳۱٤ /٥(‏ و٣۳۲)»‏ 
و(الدارمئ) في «سننه» (2)077”57/5 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۳۸۰ و۳۸۱ 
و7" و4( و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (57/54)» وفى «مشكل الآثار) 
»)51١5(‏ و(ابن حبان) في ا(صحيحه) »)6١٠١0(‏ و(ابن 506 فى «المنتقى» 
(500): و(الطوسي) في «مستخرجه» »23١81(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (8/ 
6) البيهقي) في «الكبرى» (5//الا”؟ و۲۷۸ و۲۹۱) و«الصغرى» (1/0”) 
و«المعرفة» (5/ 78/8 و۲۸۹ د والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُلَنُْ: حديث عبادة بن الصامت وله هذا: أخرجه 
مسلم» وبقية أصحاب «السنن»» فرواه مسلمء وأبو داود من رواية وكيع» عن 
سفيانء ورواه ابو داودء والنسائيئ» من رواية همام» عن قتادة» عن أبي 
الخليل» عن مسلم بن يسارء عن أبي الأشعثء والنسائي أيضاً من رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مسلم بن يسارء ا أبا الخليل» 
رواية إسماعيل ابن غلية» ويزيد بن زريع» عن خالد» ورواه مسلم من رواية 
أيوب» عن أبي قلابة» ورواه النسائئ» وابن ماجه» من رواية ابن سيرين عن 
مسلم بن يسارء وعبد الله بن عبيد» عن عبادة» من غير ذكر أبي الأشعث. 
ورواه النسائئ من رواية حكيم بن جابرء وقيل: إنه لم يسمعه منه» أو قال 
مرة: أخبرت عن عبادة. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

| - (منها): ما ترجم له المصنف ر ياه وهو بيان ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلاً بمثل» وكراهية التفاضل فيه. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء بجنسهاء إلا بالمماثلة 
والتقابض في المجلس . 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي-أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الم كله 

۳ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من المحافظة على الوفاء بما 
بايعوا عليه رسول الله بء وإن أدَى ذلك إلى كراهة أميرهم» وذلك أن عبادة وَل 
كان ممن بايع النبئ ئة أن لا يخاف في الله لومة لائم» فلمًا أنكر عليه معاوية» 
لم يسكت» بل أعاد الحديث» وواجهه بما يكرهه» فقال: وإن رَغْم معاوية» قال 
القاضى عياض ذَخْأَنْهُ: فيه ما يجب مما أخذ الله على العلماء ليبِيْئْئُه للناس» ولا 
SEES E‏ للق لبها رد 
لمقابلته له على إنكاره تحريمه» مع تحققه حلم معاوية» 57 انتهى 217 . 

٤‏ - (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن» ونشر العلم» وإن كرهه من كرهه. 

- (ومنها): القول بالحق» وإن كان المقول له كبيراً. 
- (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة» والتقابض. 

۷ - (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس» بشرط التقابض 
في المجلس . 

6 (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم . 

- (ومنها): أن فيه الردٌ على من قال: إن البرٌ والشعير جنس واحد؛ 
لأنه 4ة نص على جواز بيع البرٌ بالشعير كيف شاؤواء وبهذا قال الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» والثوري» وفقهاء المحدّثين» وآخرونء» وقال مالك والليث. 
والأوزاعيّ» ومعظم علماء المدينة» والشام من المتقدّمين: إنهما صنف واحدء 
قاله النووي كاله" . 

٠١‏ - (ومنها) : ما قاله في «الكاشف»: هذا الحديث هو العمدة في هذا 
الباب» عَدَّ النبيّ بلا أصولاًء وصَرّح بأحكامهاء وشروطها التي تُعتبر في بيع 
بها عض جا و ادا أو اسا ری ¿ ما هو العلّة في كل واحد منها؛ 
لِيَتَوصّل المجتهد بالشاهد إلى الغائب» فإنه َة ذكر النقدين» والمطعومات 
الأربع؛ إيذاناً بأن علّة الربا هي النقديّة» أو الطعمء وإشعاراً بأن الربا إنما 
يكون في النوعين المذكورين› وهما النقدء» أو المطعوم. وذكر من المطعومات 
الحبوب» وهي البرّء والشعيرء والتمرء والثمارء وهو الثمرء وما يقصد 


.)۱/۱۱( شرح النووي»‎ (۲( .)۲٦۹ /٥( «إكمال المعلم)‎ )١( 


)۱۲۳۹( -بَابُ مَا ججاء أَنَّ الحِنْطَةَ بالحِنْطَةٍ ْلا بول » وَكرَاهِيَةَ النَّمَاضْل فيه حديث رقم‎ 7٠ 
لااتُشش اُاُُسُسُشُُلُشلُ ُُشُظ 2 ::ثت5ئ5ثث2299090259 2ل تتشت 22 ص | 1 ا‎ 
مطعوماً لنفسه» وهو البرّء والشعيرء والتمرء أو لغيره» وهو الملح؛ ليعلم أن‎ 
الكل سواء في هذا الحكم.‎ 

وقسّم التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام : 

[أحدها]: أن يُباع شيء منها بجنسه المشارك له في علة الرباء كبيع 
الحنطة بالحنطة» فشرط بي في هذا القسم ثلاثة أشياء: الأول: التماثل في 
القَدْر بقوله: «مثلاً بمثل»» وأكّده بقوله: «سواءً بسواء»؛ لأن المماثلة أعمّ من 
أن تكون فى القَدّرء بخلاف المساواة» والثانى» والثالث: الحلول والتقابض 
بقوله ككل: «يداً بيدهء فإنه دال على الشرطين جميعاً . 

[وثانيها]: أن يُباع شيء منها بما ليس من جنسهء لكن يشاركه في العلّة 
كبيع الحنطة بالشعيرء فجوز َيِه في هذا القسم التفاضل بقوله: «فإذا اختلفت 
الأجناس» فبيعوا كيف شئتم»» وشَّرّط في هذا النوع أيضاً الشرطين الآخرين 
بقوله: (إذا كان يداً بید». 

[وثالئها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه» ولا يشترك العِوّضان 
في علّة الرباء كبيع البّرّ بالذهب» أو الفضّة» وصرّح بل بالقسمين؛ لأنهما 
المقصود بالبيان؛ لمخالفتهما سائر العقود فى الشروط الثلاثة المذكورة. 
وسكت بي عن النوع الثالث؛ إما لأنه جار على قياس سائر البياعات» فلا 
حاجة إلى البيان» وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم» فإن تقييد 
اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة في علة الربا بين العِوّضين» وسواء كان مع 
اتحاد الجنس»› أو مع عدم اتحاده بقوله: (إذا كان يدا بيدا» وتقييد اعتبار 
الممائلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علة الربا مع اتحاد الجنس 
بقوله: مثا بمثل › بدا بيد)» يدل على عدم اعتبار شيء من الشرائط الثلاثة 
فيما ليس كذلك. انتھی ۰ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال : وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ 
واي هُرَيْرَة وبال وَأَنّس) . 


.)5١75 ۔‎ 5١1768 /۷( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
ثبت في بعض النسخ.‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

( أفيا ادح ا سعيد ضيب : فأخرجه مسلم» والنسائئ من رواية 
سليمان بن علن» عن أبى المتوكل الناجئ» عن أبى سعيد اللو قال قال 
وسوك: أنه ك1 : ««اتنهيه اللو والنفة بالنصةه.واليق عالت .والشهير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد» فمن زادء أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء»» ورواه مسلم أيضاً من رواية 
إسماعيل بن مسلم العبديّ» عن أبي المتوكل» ورواه ابن ماجه من رواية 
سليمان بن علئ» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» عن أبي سعيد» فعلى هذا 
قد املف فيه على سليمان بن عليّء والصواب رواية مسلم» فقد تابع سليمان 
عليه كذلك إسماعيل بن مسلم العبديّ. والله أعلم. 

واف دك ا هُرَيْرَةَ ط4 : فأخرجه مسلمء والنسائئ من رواية 
E‏ عن أبيهء عن 5 زرعة. عن ابي هريرة» J‏ قال 
رسول الله ية : «التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح 
بالملح› e‏ ذا بید» فمن زاد» أو استزاد» فقد أربىء. إلا ما اختلف 
ألوانه»» ورواه مسلم أيضا من رواية المحاربئ» عن فضيل بن غزوان» ولم 
يقل : يدا بید)» وقد روى مسلم » والنسائئ من رواية ابن فضيل» عن أبيه» عن 
0 أي نم عن أبي هريرة» قال : فال رسول الله ية : «الذهب بالذهب» 
نا بوزن» مثلا بمثل» والفضة بالفضة» وا بوزن» مغلا بمثل» فمن زاد» أو 
استزاد» فقد أربى». ورواه ابن ماجه من رواية يعلى بن عبيد» عن فضيل بن 
غزوان. 

۳ ۔ وَأما حديث بلال ديه : فأخرجه الطبرانيّ من رواية قَيْس بن الرّبيع, 
عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبِء عَنْ عْمَرَ بن الْحَطَلَابء عَنْ بلالٍ ياء 
قَالَ: كان لِرَسُولٍ الله كه عدي وي ا توك إلى السُوقِء فَبِعْنهُ 
صَاعَيْنِ 2 قَلَمّا قَرَبْتٌ بت إِلَيْه مله قَالَ: «مَا هَذَا يَا بلال؟) ا قَالَ: 
«مَهْلاً اردد البيع» نم بع تَمْراً بذَهَب أَوْ فِضَّةٍ أو حِنْطقَء ثم اشكر پو تَمراف * 


۴- بَابُ ما جَاءَ أَنَّ الحِنْطَةٌ بِالحِنْطَةٍ ملا بمثْل» وَكَرَاهِيَةَ لنَمَاضْل فِيهِ حديث رقم (1778) 0 
ويف ا ا ا ا 


قال رول الله ل : «الثَمْرُ بِالثّمْرٍ مِثلاً بِمِثْلٍ. اا ِالْحِنْطَةٍ مِثْلاً بول 
ا بالذَهّب ا بِوَزْنِء ا ِالْفِضََ ا بوَرْنِ» ذا الختلف النوْعَان 
قلا باس وَاحِدٌ بِعَشَّرَةِا. ثم رواه من رواية منصور عن أبي حمزة عن ابن 
المسيب» عن بلال لم يذكر عمر بنحوه» وزاد فيه: «والشعير بالشعير مثلاً 
بمثل» والملح بالملح مثالا بمثل». وهكذا رواه المصنف في كتاب «العلل» من 
رواية جرير» عن منصور» عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيّب» عن بلال» 
ثم قال أبو عيسى: وعن سعيد بن المَسيّب عن أبي سعيد الخدريً» وهذا 
أصح. قال: وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد. ثم قال: 
سمعت محمداً يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف» ذاهب الحديث. ثم 
رواه الترمذي من رواية أبي إسحاق» عن مسروق» عن بلال» قال: كان عندي 
تمر للنبئ ية فأصبت به أجود منه صاعاً بصاعين . . . الحديث ثم قال : شالت 
محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يروى هذا عن مسروقء عن النبى يلا 
مرسلاًء قال: وثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل 
البصرة عن مسروق: عن بلال» ووقع عند أهل الكوفة: أن بلالا . 

؟ اما ديك َس ضيه : فرواه الطيالسي في «مسنده»: حدثنا الربيع بن 
صَبِيح» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك ب ذه قال: إن رسول الله يا 
قال: «الوّرِق بالورق» والذهب بالذهب» والتمر بالتمرء والبر بالبر» والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح» عيناً بعين» أو وزناً بوزن. . .» الحديث. 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ كُبَنُهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصتف: عن عمر بن الخطاب» ومعمر بن عبد الله وكيا : 

أما حديث عمر وط : فأخرجه الأئمة الستة من رواية مالك بن أوس 
عنه» وفيه: «والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء. . .» الحديث» وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث معمر َه : فرواه مسلم في أفراده من رواية بشر بن سعيد» 
عن معمر بن عبد الله» أنه أرسل غلامه بصاع قمح»› فقال: بعه» ثم اشتر به 
ا فذهب الغلام» فاخا ضاعا واد بعض صاع» فلما جاء e‏ أخبره 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَاتُ البيوع عن رسول الله لا 


بذلك» فقال له معمر: لِمّ فعلت ذلك؟ انطلق فردّه ولا تأخذنٌ إلا ملا بمثلء 
فإني كنت أسمع رسول الله ية يقول: «الطعام بالطعام مِثْلاآ بمثل»» وكان 
طعامنا يومئذ الشعيرء فقيل له: فإنه ليس مثلهء قال: إني أخاف أن يضارع. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ عُبَادَة 
حَدِيتُْ حَسَنّ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضّهُمْ هَذَا الحَدِيتَء عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الِإسْتَاد 
وَقَالَ: «بيعُوا البرٌ بالشعير کیک نّم يدا بِيّدِ). 
وَرَوَى بَعْضِهُمْ هذا الحَدِيتَ» عَنْ خَالِدِء عَنْ أبي قَِلَابَةَ عَنْ أبي الأشْعَثِ 
عَنْ عُبَادَةَ عن النَبِيَ يكل الحَدِيتَء وَزَادَ فِيوء قَالَ خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بِيعُوا 
ابر بالشّعِيرٍ كَيٌِ شم فذَكَرَ الحَدِيتَ, وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلّم: لا ا 
يَرَوْنَ أنْ يْبَاعَ البر بالبرٌ إلا ْلا بِمِئْل وَالشعِيرٌ بِالشَّعِير إلا يِثْلا 0 
اخْتَلَفَتِ الأَصْئَافُ فلا بَأَمِنَ أَنْ باع اا إا كَانَ يدا بَِفٍ EE‏ 
أكتر أْلٍ العِلْمٍ مِنْ أَصْحَاب الي كه وَعَبْرِِمْء وَهُوَ َوْلَ سُفْبَانَ النّوْرِي؛ 
وَالشَافِيِيَ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . 

َال الشَافِِيٌ : وَالحُجَةُ في ذَلِكَ قول الس يكلله: «بِيعُوا الشَعِيرَ الب كيف 

يدا بي . 

رذ كرة قوم مِنْ أل اليم : َنْ تاع الحنطة بالشعير إ إلا ثلا پول وَهُوَ 
َون مالك : بن نس وَالقَوْلُ الأول أصَح) . 

قوله: ال بُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبَادة) بن الصامت ول (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَحِبحٌ) هو كما قال. وقد أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته و 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (بَعْضَهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ, عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا 
الاسْنَادِء وَقَالَ: بيعُوا البّرٌ بالشعير كَيْفَ شِئْتَمْ يدا بِيّدِ) بدل قوله: «بيعوا البرٌ 


بالتمر. . 2١‏ إلخ. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
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وقوله: (وَرَوَى بَعْضهم ۾ هذا الحديث» عن خالد) لخدا (عن أبي قلا َة( 
عبد الله بن زيد» (عَنْ أبي الأشْعَثْ) الصنعانئ» (عَنْ عبَّادَة) بن الصامت ويه 
(عن الَبِيّ لله). وقوله: (الحَدِيث) منصوب بفعل مقدر؛ أي : قراءة الحديث 
بتمامه» ويجوز رَفعه مبتدأ» والخبر محذوف؛ أي: مقروء بتمام» ويجوز جره 
بمقدّر؛ أي: إلى آخر الحديث . 

وقوله: (وَرَادَ)؛ أي : بعضهم (فيه)؛ ائ في الحديث» وقوله: (قال 
خَالِدُ) مفعول به ل«زاد» محكيئ, (ثَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بِيعُوا الب بالشعير كب شِلتم) 
فجَعّله من قول أبي قلابة» لا من الحديث المرفوع . 

وقوله: (فَذَكُرَ الحَدِيتٌ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير ابعضهم». 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِند 
اهل اليلم: لا يرون اَن يبَاعَ الس بابر ! إلا يذلا بمئْل» وَالشَعِير بالشعير إلا مِثْلا 
بِوثل. إا اخْتَلَمَتِ الأَصْنَافُ فلا بَأْسَ أَنْ نَع مُتَمَاضِلاً ذا كَانَ يّداً بي لئلا 
ا ربا الاد (وَهذا قزل كبر أَهْلٍ اليلم من ن أَصْحَابِ ادبي يك وَغَيْرهِمْ . 


6 سس سم 


وَهوَ قول سُفيَانَ النَوَرِيٌ وَالشَافِعِيَ ا وَإِسْحَاقَ . 

ال الشَافِمِئُ: وَالحْجََةُ في ذَلِكَ قول الت تكلله: «بِيعُوا الشّعِيرَ بالبّرٌ كي 
شِئْتُمْ يَداً بيَهِ))؛ أي: فإنه صريح في جواز التفاضل إذا اختلفت الأجناس» 
لكن بشرط أن يكون يدا بيد. 

وقوله: (وَقَدْ كرِة) بكسر الراء؛ ا ا (قَوْم مِنْ أَمْلٍ اليلم: اَن 
بَاعَ الحِنْطًة بالشعير إلا نّا بوڻل» وهو قول مَالِك : بن آنس)» وهو انض ل 
الليث» والأوزاعيئ» وحجتهم أن الحنطة | والشعير صنف واخ وال أنهما 
صنفان» كما أشار إليه بقوله: (وَالقَولُ الآوّل). وهو أن الحنطة والشعير صنفان 
يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً» وهو قول الجمهورء (أَصَحٌ) من القول 
الثاني؛ لأنه يدل على القول الأول قوله كَلِ: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم؟. 
وقوله ب في حديث عمر وله عند البخاريّ وغيره: «البرٌ بالبرٌ ربا إلا هاء 
هافو ا اعرا إلا هاء وهاء». قال الحافظ في «الفتح»: واستدِل به 


7 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
على أن البر والشعير صنفان» وهو قول الجمهور» وخالف فى ذلك مالك 
والليث» والأوزاعيّ» فقالوا: هما صنف واحد. انتهى . 


وقال العلامة ابن قدامة عند قول الخرقئّ: «والبّر والشعير جنسان» ما 
نضّه: هذا هو المذهب» وبه يقول الثوريّ» والشافعيئ» وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وعن أحمد أنهما جنس واحد» وحكي ذلك عن سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وابن معيقيب الدوسئ» 
والحكم» وحمّادء ومالك والليث؛ لِمَا رُوي عن معمر بن عبد الله أنه أرسل 
غلامه بصاع قَمح» فقال: بعه» ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام» فأخذ صاعا 
وزيادة بعض صاعء فلمًا جاء معمراً أخبره بذلك» فقال له معمر: لِم فعلت 
ذلك؟ انطلق فردّى ولا تادر إلا فثلاً بيثل: فإن النبي هَل نهى عن بيع 
الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير» قيل: فإنه ليس 
بمثلهء قال: إني أخاف أن يضارع. أخرجه مسلم» ولأن أحدهما يَعْشْ 
بالآخَرء فكانا كتَوْعَي الجنس . 


قال: ولنا قول النبئ بية: «بيعوا البرّ بالشعير» كيف شئتمء يداً بيد). 
وفي لفظ: «لا بأس ببيع البرٌ بالشعيرء والشعيرٌ أكثرهما يدا بيد» وأما نسيئة 
فلا»» وفي لفظ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»» وهذا صريح 
صحيح لا يجوز تركه بغير معارض مثله»› ولأنهما لم يشتركا في الاسم 
الخاص› فلم يكونا حنسا واحداء كالتمر والحنطة. ولأنهما ميان في 
الأصناف الستة» فكانا جنسين كسائرها» وحديث معمر لا بد فيه من إضمار 
الجنس» بدليل سائر أجناس الطعام» ويَختمل أنه أراد: الطعام المعهود 
عندهم »› وهو الشعير» فإنه قال فى الخبر : «وكان طعامنا يومئذ الشعير). 
لا يعارّض به قول النبي کا وقياسهم ينتقفض بالذهب والفضة . انتهى كلام ابن 
فام 0 > وهر ى نين 


.)۳۸ - ۳۷ /٤( «المغنى» لابن قدامة کن‎ )١( 


- )۱۲۳۹( بَابُ ما جَاء أَنَّ الحنْطَةٌ بِالحِنْطَة ْلا بهل وَكرَاهَِةَالنَّمَاضْلٍ فيه حديث رقم‎ 7٠ 
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خلاصته: أن البرٌ والشعير صنفانء لا صنف واحد على الراجح» فيجوز 
التفاضل فيهماء دون النساءء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي زادها العراقت يباه في شرحه: 

(الأولى): قوله: نص في حديث عبادة وله على تحريم الربا في الأشياء 
البنة الما كورفف روكذ تعن علبها في ديت أي مده وسديت أي عزن م 
وحديث بلال» وأما حديث ع منه كر الملح» واستدل عر الظاهر 
بهذه الأحاديث على أنه إنما يجري الربا فى هذه الأشياء الستة» ولا يجري فى 
غيرها. وخالفهم جمهور العلماء. ونانوا اق تاها ١‏ 

(الثانية): قوله: القائلون بأنه لا يختص تحريم الربا بالأشياء الستة 
المذكورة اختلفوا في العلة المقتضية لِجريانه فيها؛ فجَعّل مالك والشافعي 
العلة في الذهب والفضة كوتهما جَؤْهَرَي الثمن» وجعل أبو حنيفة العلة فيهما 
الوزن» فعدّى التحريم إلى كل موزون؛ كالنحاس والحديد» والرصاص» وأما 
الأربعة الباقية فبجَعل الشافعئ العلة فيها كونها مطعومة. واستدل أصحابه 
بحديث معمر بن عبد الله عند مسلم: «الطعام بالطعام ملا بمثل»» قال 
الرافعيّ: علق الحكم بإسم الطعام والاسم المعلق» بالاسم المقدق حال ينا 
منه الاشتقاق؛ كالقطع المعلق بإسم الارن و الحدد المعلق بإسم الزاني 
انتهى . 

وقد اعترض على الرافعي في أن الطعام اسم مشتق وليس كذلك. 
وإنما هو اسم جامدء وهذا لا يمنع الاستدلال به على أن العلة الطعم؛ 
لأنه أوجب الربا في الطعام» وذكر الأشياء الأربعة فى حديث عبادة ذكر 
TSS‏ يلم ذلك جميع ما يُظْعَمء حتى الماء 
فإنه مطعوم؛ لقوله تعالى: #ومن 4 نظْعمَة كه مه [البقرة: ]۲٤۹‏ فيدخل 
يذ ما الو ات راع فة اول وا أن تفكها أن ا اسم 
الطعام ي تشهلةه» والملح وإن لم يؤكل منفرداً فإنه يستصلح به القوت». حتى 
إنه يجري الربا في الزعفران على أصح الوجهين عند أصحابنا - يعني : 
الشافعيّة ‏ وإن كان لا يستعمل منفرداً إنما يضاف إلى غيره من الأطعمة. 
وللشافعيّ قول قديم أن العلة في الأشياء الأربعة: الطعم مع الكيل أو 


_ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الوزقة: و جى الا عل هذا فقن الجا وتحوه يها ن وا ل 
الكيل أو الوزن» والله أعلم. ١‏ 

وجَعَل مالك العلة في الأشياء الأربعة كونها تُدَّخَر للقوت» وحَمّل عليها 
ما في معناها من الزبيب والتين» وجَعّل الملح مما يصلح به القوت» قال 
الخطابي: وفي الخبر دليل على أن القوت ليس بعلة الربا؛ لأنه ذكر الملح مع 
البر» ومعلوم أنه لا يقتات» وإنما يصلح به القوت. قال: ولو جاز أن يكون 
الربا مما يَصلح به القوت» لَجَارَ أن يكون في الماء الربا على مذهب أصحاب 
مالك. قال: وقد يصلح به القوت أيضا بالحطب والوقودء ثم لا ربا فيه 
بالإجماع. انتهى . 

وقد يجيب أصحاب مالك: أن يراد بما يصلح به القوت : مما يمرج به » 
EE a E E a‏ 
أعلم . 

وجعل أبو حنيفة العلة فيها الكيل» وعن أحمد روايتان إحداهما كالقول 
القديم؛ أن العلة العم مع الكيل أو الوزن» والرواية الأخرى كالقول الجديد. 
وحكيت عنه رواية ثالثة كقول أبي حنيفة أن العلة الكيل فقط . 

ومن العلماء من ذهب إلى أن العلة الجنس فقطء فأجرى الربا في كل 
جنس من غير تقييد بمطعوم أو مكيل أو موزون؛ كي ذلك عن ابن سيرين» 
وحكاه ابن العربي أن الطوسي الأكبر أخبره به عن أبي المعالي ‏ يريد: إمام 
الحرمين ‏ أنه حكاه عن ابن الماجشون» قال ابن العربي: ولا أعلم له وجها. 
ثم قال: فإن كان أراد ابن الماجشون ربا النسيئة» فهو عام في كل مال. قال: 
ولعل أبا المعالي لم يفهم عنه. انتهى . 

فقوله: إن ربا النسيئة عام في كل مال هو على قاعدة المالكية في ربا 
النسيئة» وما حكي عن ابن الماجشون قد كي أيضاً عن بعض أصحاب 
الشافعي» قال الرافعئ: وعن الأؤْدني من أصحابنا أنه تابع ابن سيرين في أن 
العلةً: الجنسية» حتى لا يجوز بيع مال ما بجنسه متفاضلاً» وقد اعترض عليه 
صاحب «المهمات»». بأن الأودني لا يكتفي بالجنسية» بل لا بد عنده من 
اشتراط العم كما ا الاي ین فى ار ای فى ااا 


7 باب مَا جَاء أَنَّ الحنطَةَ بِالحِنطَة ملا بمثْلء وَكَرَاِيَةَ النَّمَاضل فِيهِحديث رقم (1778) 
وسبب الوَّهَم فيه أن أصحاب الشافعئ اختلفوا في أن الجنسية هل هي من 
أجزاء العلة أم لا؟ فذهب الشيخ أبو حامد وطبقته إلى أنها من أجزاء العلة على 
القول الجديد: مركبة من جزأين» وهما الطعم والجنس» وعلى القديم: مركبة 
من ثلاثة أجزاء : الجنس والطعم وكونه مكيلا أو مو ونا وقال ابن کج ومن 
تبعه: العلة على الجديد هى الطعم فقط. والجنس شَرّطء وفكينة الأودنن» 
فقال: العلة الجنس» والطعم شَرْطء كما حكاه القاضي الحسين والشاشئ» 
فمن هنا وقع الغلط في النقل عن الأودنيئ» وهذا خلاف لا تترتب عليه فائدة 
حكمية ؛ فقد اتفق أصحاب الشافعئ على أنه لا بد من الطعم والجنس› سواء 

وقد تقدمت حكاية الخطابئ الإجماع على أن الربا لا يجري في 
الحطب . 

(الثالثة): قوله: إن قيل: إذا كانت العلة في الأشياء الأربعة هي الظّعم. 
فأيّ فائدة لذكر هذه الأربعة فقط. وهلا اكتفى بواحد منهاء أو أكثرء أو زاد 
عليها غيرها من المطعومات» أو المكيلات» أو الموزونات. 

والجواب: أنه أفاد بذكر البّر ما يُقتات غالباً اختياراً» وبذكر الشعير على 
ما يُقتات اضطراراً» وبذكر التمر على ما يؤكل تفكهاًء وبذكر الملح على ما 

قال الخطابي: وقد استدل الشافعيّ بذكر الملح مع البرٌ على أن العلة في 
الربا الطعم؛ لأنه لما سمى جنس أعلى ما يطعم إلى جنس أعلى ما يؤكل» دل 
على أن ما بين النوعين لاحِقٌ بهما وداخل في حكمهما. 

(الرابعة): قوله: فيه حجة على أهل العراق كما حكاه الخطابي عنهم في 
تجويز بيع البر بالشعير من غير تقابض» وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في 
الصرف دون ما سواه» قال الخطابئ : وقد حمعت بينهما ال فاا معنی 

(الخامسة): قوله: فإن قيل: لم عدّيتم العلة في الأشياء الأربعة إلى كل 
مطعوم» ولم تُعَدُوا العلة في الذهب والفضة إلى ما إذا راج نقد آخر كالفلوس› 
فلم تقولوا: إنه يجري الربا في الفلوس إذا راجت» كما قاله جمهور أصحاب 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بك 
الشافعين» وحكاه ابن العربي أيضاً عن أصحاب مالك عنه؟ . 

والحواب: أن المطعومات كانت موجودة» وقد نص على جريان الربا فى 
الطعام» ولم يكن الثمن وقيم الأشياء حينئذ إلا النقدان» فاقتصر عليهما في 
تحريم الربا؛ إذ بهما تقوم المتلفات وغير ذلك من التقويم الشرعيّ. 

(السادسة): قوله: تَقَضُ بعض من تكلم في الخلافيات قول مالك هنا من 
أن البر والشعير جنس» فإنه خالف ذلك في باب الزكاة» فَجَعَلهما جنسين 
بحيث لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال نصاب الزكاة» فأيّ نصاب بين 
ا e.‏ 

(السابعة): قوله: في قوله: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيل) 
حجة على مالكء والثوريّ وربيعة» والأوزاعئن حيث ذهب مالك إلى جواز 
التفاضل يداً بل فيما إذا كان ا أو بفضة» وكان الذي فيه من 
النقدين الثلث فأقل» ونحوه عن الثوري» وقال الأوزاعئ: إذا كانت الجلية تبعا 
جاز بيعه أيضاً بنسيئة» وهو قول ربيعة» وقال ابن القاسم: إن بيع إلى أجلء 
وفات مضى البيع» وقال أشهب: يمضي بالعقد» ولا يفسخء» قال ابن العربي: 
والذي أرى في هذه المسألة أنها لا تجوز حال فلبلا أو كثيراً: ويفسخ أبداً: 
قال مالك: كل بيع فاسد يفوت إلا الرباء فإنه يُرَدَ أبدأء فإن فاتت العين يرد 
قيمة ذي القيمة» ووزن ذي الوزن» ونحوه عن سحنون . 

(الثامنة): قوله: قال الخطابئ: فيه دليل على أن خيار الثلاث لا يدخل 
في بيوع الصرف» كما يدخل في سائر البيوع»› وذلك لأنه اشترط فيه التقابض ؛ 
لئلا يبقى بينهما علاقة» فلو جاز أن يكون هناك علقة باقية» فجاز أن تبقى علقة 
القبض كما جاز ذلك في سائر البيوع . 

(الناسعة): قوله: قيّد الخطابي في كلامه المتقدم نفي خيار الثلاث 
بالصرف» والعلة التي ذكرها : تجمع الجنسين من الأقوات أيضاً ؛ لعدم تقدم 
جواز النسيئة» والله 1 

(العاشرة): قوله يَمُأَنُهُ: قد يَستدل بقوله: «البرٌ بالبرٌ مثلآً بمثل. 2.١.‏ إلى 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله: فاي فرق بين البابين . فليحرر. 


4 _ بَابُ ما جَاء في الصَّرْفٍ 


ا 


آخره» من يرى جواز اعتبار البرّ والشعير ونحوهما بالوزن؛ لأنه أضبط من 
الكيل» والمثلية حاصلة به» ويرذه قوله غد أن داود فی حديث عبادة : «والبر 
بالبرٌ مُدَاً بمد»» وفي بعض طرقه: «كيلاً بكيل»» قال الخطابئ: فعلّق المماثلة 
بالمكيال دون غيره من أنواع المعيار»ء قال: وباب الربا غير معقول المعنى» 
فيجري فيه القياس» كما يجري في سائر الأحكام» فلا يجوز مفارقة أمثلة إلى 
غيره. انتهى ما كتبه العراقئ كاه والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الصرف» بفتح الصاد» وسكون الراء: بَيع 
الذهب بالفضّة» وبالعكس» قال الفيّومئ كُأَنَةُ: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم: 
بعته» واسم الفاعل من هذا: صَيْرَفِنُء وصَيْرَفَء وصَرَافٌ للمبالغة» قال ابن 
فارس: الصَّرْفُ فضل الدرهم في الجودة على الدرهم» ومنه اشتقاق الصَّيْرَفِنُ» 
وصَرَفْتٌ الكلام: زيّنته» وصَرفتّه بالتثقيل مبالغة» واسم الفاعل: مُصَرفٌء وبه 
سُمَىء والصَّرْفُ: التوبة فى قوله يَكلِ: «لا يَقْبَلٌ الله مِنْهُ صَرْفاًء وَلا عَذُْلاًف 
د الفدية. انتهى”''. ١‏ 

وقال العراقي كا4 في «شرحه»: «الصرف» هو بيع أحد النوعين بالآخر» 
واختلفوا في سبب تسميته بذلك» فقيل : مأخوذ من الصرف بمعنى التصويت؛ 
لتصويتهما في الميزان» وقيل: سمي صرفاً؛ لصرفه عن مقتضى البياعات» من 
جواز التفرق قبل القبض والتأجيل» فإنهما ممتنعان في بيع أحد النقدين بالآخرء 
وبه صدّر النووي في «شرح مسلم» كلامه؛ لأنه قال: لصرفه عن مقتضى 
المبايعات» من جواز التفاضل» والتفرق قبل القبض والتأجيل . انتهى» فزاد فيه 
امتناع التفاضل» وليس بجيّد؛ لأن الصرف لا يمتنع فيه التفاضل» فإنه بيع أحد 
النقدين بالآخَرء وأما بيع الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة فإنهم لا يسمونه 


.)77/8/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي -أَبْوَابُ البيْوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 


صرفاً» وإنما يسمونه مراطلة. وكذا تادر ررض العام انه 


: (حَدَنََا أَحْمَدُ بُ مَيبع» قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِء قال‎  )1١40( 
برا یتاذ عن يَختَى بن أبي كير عن اني ال انطلقَت آنا وَابِنَ عَمَرَ‎ 3 


إلى أبي سَعِيدٍ» فَحَدَثْنَاء ل رَسُولَ الله ڪل قَالَ: سمعته أذناي هاتانِ قو رلا 
تبيعُوا الذَّمَبَ التب إل يللا بان او بالفِضّة إلا ْلا بوثلء لا بف 
بعْضه عَلَّى بَعْض» وَلَا تَِيعُوا مِنْهُ غَائياً بَاجز»). 
رجال هذا الاسناد : سند : 

ا بن مَنِبع) أبو جعفر الأصمٌّ البغويّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» e‏ 

١‏ (حَسَيْن بْنْ محَمَّدِ) بن بَهُرام التميميّ» أبو أحمد أو أبو علي 

الو i‏ وبذال معجمة ‏ نزيل بغدادء ثقةٌ [9] تقدم في 
«الطهارة» .٤/۳‏ 

۳ - (شيبَانُ) بن عبد الرحمن التميميٌ مولاهم النحويّ» أبو معاوية 
البصري› نزيل الكوفة ؛ ل صاحب كتاب [/] تقدم في «الصوم ) .5١/5١‏ 

٤‏ - (یحیى | بن أبي کٹیر) الطائيئ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» بصري 
اا 2 لكنه بدلين+ ويرسل [5] تقدم فو ا ١‏ . 

ه ‏ (نافِع) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عا انق ع الوا ف 

مشهوز [؟] تقدم في «الطهارة» /ا5/ .٠١‏ 

5 (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابئ ابن 
الصحابئ وء تقدم في «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ع المصئّف يالف وفيه رواية تابعئّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سعيد الخدري وليه من المكثرين السبعة وون روى )١١17١(‏ حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ تافِع) مولى ابن عمرء أنه (قَالَ: الْطَلَقْتُ)؛ أي: ذهبت» وقوله: 


4 - بَابُ مَا جَاء في الصَّرْفٍ - حديث رقم )١710(‏ 


الاداح 
(آا) أتى به لِيُمْكنه عَظف الظاهر على ضمير متّصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ على ضَمِيْرٍ رفع مَل عمك فَافصِل بِالضَمِيْرٍ المُنْمْصِل 
أو مَاصِل ما وَبلَا مَصْل يَرِدْ e i‏ 

7 عمَرَ) بن الطاب ونا (إِلَى أبي سَعِيدِ) الخدري 5 وله (فَحَدَنَنَا) ؛ 
أي : أ ن رَسُولَ الله لله ي قَالَ). وقوله: (سَمِعَنْهُ 2 اتان جيلة 
معترضة› وقوله: (يَقُولُ) جملة حالية من المفعولء. وقوله: دلا تبيعوا 
اللَّهَتَ. ..«( إلخ. e‏ «قال)» وايقول»). 

قال العراقئ كْلَنُهُ: قول نافع عن أبي سعيد: «فحدثنا أن رسول الله يلار 
قال: سمعته أذناي هاتان... إلى آخره» إنما زاد أبو سعيد قوله: «سمعته 
أذناي») حتى ينفي احتمالاً يَحْتَمِل كونه أرسله» وأن بينه وبينه واسطة» وإن كان 
واوا الحدية ا افا محكرها له الاتصضال» وراد و 
سعید : الترجيح على ما ذهب إليه ابن عباس من تخصيص ذلك بالنسيئة» فإن 
ابن عباس لم يسمعه من النبي كلد وإنما بينه وبينه فيه واسطة. ولذلك رجع 
ابن عباس إلى أبي سعيد لما اختلفا في ذلك على ما سيأتي بيانه» ولكن قد 
يسال عن فائدة الإشارة إلى أذنيه 10 «هاتان»» فإنه ار المقصود 
بقوله: «أذناي». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فائدته زيادة التوكيد» كما يدل عليه سياق 
الكلام. والله تعالى أعلم . 

ولو («لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء (تبيعغوا الذَّمَتَ بالذّمَب) قال 
الفيومي اله : الذكث معروف» ويؤنث» فيقال : : هي الت الحمراء» ويقال : 
إن انيت ل لحار ها ل القرانة وقد و ك الها فقال 2 .ده 
NNEC N aU‏ نجع Aaa‏ 
والجمع: أَذْمَابُء مثل سَبَب وأسباب» ودَهْبَانُء مثل رُعْفانء وأَدْمَبْتُهُ بالألف : 


مي عق |: 0010 


اش 


لم إنه ل فى الذهب جميع أصنافه. من مضروب » ومنفوش › وجَيّد» 


.)5١١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_ أَبْوَ اب ابيع عَنْ رَسُولِ الله کل 
ورديء» وصحيح.» ومكسّرء وحلي. ر وخالص» ومغشوشء. ونقل 3 
تبعاً لغيره في ذلك الإجماع”"'. إلا ملا بوثْل) منصوب على الحال؛ أي 
متماثلين» وفي رواية ای صالح السمان» عن بي سعيد عند مسلم: درلا 7 
بوزن» مثلاً بمثل» سواءً بسواء». 

(وَالفِضَّةً)؛ أي: ولا تبيعوا الفضّة (بِالفِضَّةِ). والمراد بالفضّة: جميع 
أنواعه» مضروبة وغير مضروبة» (إِلَّا مِثْلاً بِعِئْل)؛ أي: إلا حالة كونهما 
متماثلين» (لا شف يف بَعْضْهُ عَلَى بَْض) بض حرف المضارعة» مبنياً للمفعول» 
ويأتي وجه آحر في كلام العراقيٌ الآتي» وهو رباعيٌ» من | ل 
بالگ لزيادة؛ ويُطلق على النقصان» فهو من الأضداد» يقال: شف الدرهم 
- بفتح الشين - دابكسرها ب ادا زا63 واا تقر :واشفه غيره يشفة 
ذكره النووي ر 0 

وقال الفيُوميَ: شت الشيء يَشِفْ شَفَاَّء مثلّ حَمَلَ يحمل حَمْلاً: إذا زادى 
وقد يُستعمل في النقص أيضاًء فيكون من الأضدادء يقال: هذا يَشِفٌ قليلاً؛ 
أي : ينقص» وأشففتٌ هذا على هذا؛ أي: فضّلتٌ. انتهى” " . 

أي : م ل ف لا 

وقال العراقيٌ كاله : قوله: «ولا يشفت» يَحْتَمِل أن كوك فا للمفعول. 
بضم الياء المثناة من تحت» وفتح ا وآخره فاء» وعلى هذا فتكون «لا) 
نافية» لا ناهية» ويحتمل أن 0 نهدا للواحد بضم تاء المضارعة» وكسر 
اا المعهمة اه وك ن كن انلقف هن الجماعة إلى :تين اراح 
وأما معناه: ا أن يراد به: لا يزيدواء وأن يراد: لا 06 فإنه من 
الأضدادء يقال: أشف إذا زاد» وأشف إذا نقص» ويلزم من وجود أحدهما 
وجود الآخحر. والله إخلم» 

وقال العراقيٌ كانه أنضا : : وفي قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ا 
يوز والفضة الففية الور بودن سحة على من دهي الى كران E‏ 


.)٠١/١١( «شرح النووي»‎ )۲( .)4/١١( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳۱۸  ”١ا//١( «المصباح المنیر»‎ )۳( 
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ا 

بمقدار الصنعة التي في أحدهماء أو مما إذا كان الذهب أو الفضة مبيعاًء 
كالبيت ا الأرلى کا ل ا عيك باع ا مد 
أو وَرِق بأكثر من وزنهاء وأنكر ذلك عليه أبو الدرداء» كما تقدم» وعند مالك 
فيه زيادة» ولم يذكرها النسائيئ» وهو أن أبا الدرداء لما حذثه بذلك قال 
معاوية: ما أرى بهذا اشا فقال أبو الدرداء: من يُعذِرني من معاوية؟ أخبره 
عن رسول الله ييا ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قَدِم 
أبو الدرداء على عمرء فذكر له ذلك» فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا 
مثلاً بمثل» وزناً بوزن. 

قال ابن العربئّ: إنما جوّز ذلك معاوية لأمرين: إما أنه رآها آنية عدّها 
سلعة» فذهب مذهب ابن عباس على من روى أنه باعها بفضل» أو رأى لكونها 
سلعة أن الأجَل فيها جائزء قال: فلمًا كتب عمر لمعاوية بذلك امتثله. 

وروى مالك أيضاً عن حميد بن قيس» عن مجاهد» قال: كنت أطوف 
مع عبد الله بن عمرء فجاء صائغء» فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ 
الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل في ذلك قَذْر عَمَلٍ 
يدي» فنهاه» فجعل الصائغ يردّد عليه المسألة» وابن عمر ينهاه» حتى انتهى 
إلى باب المسجد إلى دابة يركبهاء فقال ابن عمر: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم» لا فضل بينهما»» هذا عَهد نبينا يه إليناء وعَهدنا إليكم . 

وأما الثانى» وهو السيف المحلى فهو قول مالك» والثوريّ إذا كانت 
ا فلت انر وقد ق شن الاب فهو وا اة السيع الحلية حه 
مقصودة» قيل لهم : لولا مراعاة الحلية لما زادت قيمة السيف المحلى على 
غيره» فذلك على أنه قَصّد الذهب أو الفضة بذهب أو فضة» فهو داخل في 
عموم النهي عن التفاضل. والله أعلم. انتهى . 

(وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِباً بناجز) بنون» وجيم وزاي؛ أي: مُوّجَلاً بحال. 
والمراد بالغائب: أعمٌّ من المؤجل» كالغائب عن المجلس مطلقاً؛ء مؤجلاً كان 
أو حالاء والناجز: الحاضر. 

قال ابن بطال: فيه حجة للشافعيّ في قوله: من كان له على رجل 
دراهم» ولآخَر عليه دنانير لم جز أن يقاصٌ أحدهما الأخَر بما له؛ لأنه يدخل 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْييُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
5 ظ . 
في معنى بيع الذهب بالوّرق دَيْناً؛ لأنه إذا لم يَجْرْ غائب بناجزء فأحرى أن لا 
يجوز غائب بغائب . 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السئن» عن ابن عمرء قال: كنت 

أبيع الإبل بالبقيع› أبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم» واا 
الدنانير» فسألت رسول الله ية عن ذلك؟ فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر 
يومه» ولم تفترقا وبينكما شيء»» فلا يدخل في بيع الذهب بالوّرق دَيْناً؛ لأن 
النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف» قاله ابن 
بطال”'» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١٤١ /۲١(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» 
( و۲۱۷۷)» و(مسلم) في «صحيحها) »)۱٥۸٤(‏ و(النسائي) في 
«المجتبی» (۲۷۸ - ۲۷۹) وفى «الكبرى» .)7١ /٤(‏ و(مالك) فى «الموطم» 
09 _ ۳۳)» و(الشافعی) فى «مسئده» (191//1)» و(الطیالسی) فى 
«مسئده) (۲۱۸۱)ء و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) ١4077(‏ و5654١):‏ و(ابن 
أب شيبة) في «مصئفه) 001/0).: ولأحمد) في (مسنده) (9/ 5 و9 ولاه 
وكسوم وان الجاروة) فى التي 007 وای بی فی 
اده 0 ۷ ابن مكان) فى اة 2)00 .وزابو غوانة) فی 
«مسنده» (۳/ ١۳۷)ء‏ و(الطوسئ) في «مستخرجه» (۸۸١۱)ء‏ و(الطحاوي) في 
شرح مشكل الآثار» »)1۱١١(‏ و(البيهقي) في «الکبری» )۲۷٦/١(‏ 
و«الصغرى» )١ /٥(‏ و«المعرفة») /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ و۲۸۹)» و(البغويٰ) فى 
شرح السنّة» »)۲٠٠١(‏ والله تعالى أعلم. 


(۱) (اشرح ابن بطال على البخاري» (/0*(. 


)١740( باب ما جَاء في الصَّرْفِ  حديث رقم‎ - ٤ 
ب‎ 
[تنبيه]: قال العراقين كُلَلُةِ: حديث أبى سعيد وليه هذا: أخرجه‎ 
الشات رالمان من طرين: الك غو بات وسيل العا فن رات‎ 
ابن عون» ومسلم وحده من رواية الليث» ويحيى بن سعيد» وجرير بن‎ 
حازم» كلهم عن نافع» وتقدم في الباب قبله رواية أبي المتوكل عن أبي‎ 
. سعيد. انتهى‎ 
(المسألة الثالثة): في 4 قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ أي‎ 
بكر وَحْمَرَه وَعْفْمَانَ وَأَبِي هْرَيْرَة وشام بْنِ عايرء وَالبَرَاِء وَرَيْدِ بن أَرْقَمَ‎ 
. وَمَضَالَةَ ُن عُبَيْلِء وَأَبِي ا وَابْنِ عم ابي الدَرْدَاء» وَبلال)‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الاثني 
عشر ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي بكر ضيه : فرواه المصئّف في «كتاب العلل المفرد) 
له» قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز البصري» قال: ثنا حسين بن الحسن 
الأشقرء قال: ثنا زهير بن معاويةء قال: أخبر ني موسى بن أبي عائشة»› أن 
حفص بن أبي حفص قال: قال أبو رافع: صنعت حلي فضة لأبي بكر 
الصديق» فقال: أبو بكر: قال رسول الله 4: «الذهب بالذهب عيئاً بعين» 
الف ن الا رال اة مير ته قال سانى ج عن هذا 
الحديث؟ فقال أرجو أن يكون محفوظا» وحسين بن الحسن مقارب الحديث. 
قال محمد: وقد حدثنى عبد الله بن عبد الله» عن حسين بهذاء وإنما عَرَف 
محمد هذا الات ون ايت هر عن موسى بن أبي عائشة من هذا الوجه. 
انتهى”'" . 
؟ - وأما حديث عَمَرَ وليه : فأخرجه بقية الأئمة الستة» فأخرجه 
الشيخان» وابن ماجه من رواية الليث» وأخرجه البخاريٌ» وأبو داود من طريق 
مالك» عن الزهريً» وليس عند أبي داود قصة طلحة» وأخرجه الشيخان» 


)١(‏ ثبت في شرح العراقئ» وابن العربيّ. 
() «علل الترمذي» /١(‏ 186). 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذک- أَبْوَ ات يوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والنسائئ» وابن ماجه من رواية سفيان» عن الزهريٌ» دون قصة طلحة› ويأتي 
لمعاف قن هذا الباب» e‏ الله تعالى -. 

۴ وافا ایت عتمان طبه : فأخرجه مسلم من رواية مخرمة بن بكيرء 
عن أبيهء قال : عر ل إنه سمع مالك , بن ابي عامر 
يحدّث عن عثمان بن عفانء أن رسول الله ية قال: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين». 

5 - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ط4 : فأخرجه مسلم» والنسائيّ من رواية 
موسى بن أبي تميم» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» أن رسول الله 26 
قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». 

وتقدم في الباب قبله من عند مسلمء والنسائئ أيضاً رواية ابن أبي تعيمء 
عن أبي هريرة فال قال رسول الله كله «الذهب بالذهس وزنا بوؤن» مغلا 
بش والففة بالفضة يقلا مكل > وورنا بوزق» افمن زاف أى استراد فقد 
7 

ه ‏ وما حديث هِشام بن عَامِرٍ طب : فرواه أحمد في «مسنده» قال: ثنا 
إسماعيل» ثنا أيوب» عن أبي قلابة» قال كان الناس يشترون الذهب بالورق 
نسيئة إلى العطاءء فأتى عليهم هشام بن عامر» فنهاهم. وقال: إن رسول الله ڪيا 
نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة» وأنبأناء أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الرباء 
ثم رواه عن حسين بن موسى» عن حماد بن زيد» عن أيوب نحوه. 

و جد ل ا ا ن أَرْكَمَ ا : فأخرجهما الشيخان» 
والنسائئ من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن أبي المنهال» قال: سألت البراء بن 
E‏ الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلمء فسألت زيداً؟ فقال: 
سل البراء بن عازب» فإنه أعلم» ثم قالا: نهى رسول الله ئة عن بيع الوَّرِق 
بالذهب ديناًء لفظ مسلمء وأخرجه الثلاثة أيضاً من رواية عمرو بن دينار» عن 
أبي المنهال» قال: باع شريك لي وَرِقاً بنسيئة إلى المؤسم وإلى الحج» فجاء 
إلىّ» وأخبرني» فقلنا: هذا أمر لا يصلحء قال: بعته في السوق» فلم ينكر 


4 - باب ما جَاء في الصَّرْفٍ ‏ حديث رقم )١741(‏ 

= 
ذلك على أحدّء فأتيت البراء بن عازب» وسألته؟ فقال: قَدِم النبئ بيا المدينةء 
ونحن نبيع هذا البيع» فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو 
ربا وائت زيد بن أرقم» فإنه أعظم تجارة مني» فأتيته» فسألته» فقال مثل 
ذلك . 

ورواه البخاري من رواية عامر بن مصعب» عن المنهال. 

وروى البخاريّ حديث البراء فقط» من رواية سليمان بن أبي مسلم» عن 
أبى المنهال. 

“وان ديت قصال ثن مكل و تاخرجه سل وأصحاب السدن 
خلا ابن ماجه من رواية حَتّش الصنعانيٌ عنه. وسيأتيى حيث ذكره المصئف فى 
بقية البيوع» في باب مفرد ‏ إن شاء الله تعالى -. 1 
نواه دنق أبي بكر وله : فأخرجه الشيخان» والنسائيئ من رواية 
يحيى بن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: نهى 
رسول الله كَل عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب» إلا سواء بسواءء وأمرنا 
أن نشتري الفضة بالذهب كيف شتناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئناء قال: 
فسأله رجلء فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعتٌ. 

٠‏ - وأما حديث ابن عَمَرَ وَوْيا: فأخرجه النسائي عن قتيبة» عن مالك. 
عن حميد بن قيس المكئ» عن مجاهدء قال: قال ابن عمر: الدينار بالدينارء 
والدرهم بالدرهم»› لا لا هذا عهد نبينا يه إلينا . 

وروی أحمد في «مسنله» قال: ثنا يحيى بن آدم» ثنا إسرائيل» عن 
سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: سألت رسول الله يه : أشتري 
الذهب بالفضة» والفضة بالذهب؟ قال: «إذا اشتريت واحداً منهما بالآخَر فلا 
يفارقك صاحبك» وبينك وبينه لبس». 

وله أيضاً من حديث أبي جناب عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع 
بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا...» الحديث. 

١‏ - وأما حديث أبي الدَرْدَاءِ نه: فأخرجه النسائيئّ عن قتيبة» عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن معاوية باع سقاية من ذهب. 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذك . أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أو وَرِق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ييل ينهى عن 
ثل هذا إلا مثلاً بمثل . 

۲ - وأما حديث بلالٍ وله : فأخرجه الطبرانئ من رواية عمر» عن 
بلال» وقد تقدم في الباب قبله» والله تعالى 0 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُزَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصتّف: عن أنس» 0 النبي ية . 

فأما حديث أنس َيه : فرواه الدارقطنيئ من رواية أبي بكر بن عياش»› 
عن الربيع بن صَبِيح» فح ال > عن عبادة» وأنس بن مالك» عن النبي كل 
قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداًء وما كيل فمثل ذلك فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به»» قال الدارقطني: لم يروه غير أبي بكر» عن 
الربيع هكذاء وخالفه جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة 
وأنس» عن النبئ بي بلفظ غير هذا اللفظ . 

وأما حديث أزواج النبئ بهة: فرواه أحمد في «مسنده»» قال: ثنا أبو 
النضرء ثنا أبو جعفرء عن يحيى البكاء» عن أبي رافع» قال: كنت أصوغ 
لأزواج النبئ كلا فحدّثنني أنهنّ سمعن رسول الله يه يقول: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» وزنا بوزن» فمن زادء أو استزاد» فقد أربى». والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَحَدِيتُْ أبي سَعِيدٍ عَن النيَ كله في 
الرّبَا حَدِيتُْ حَسَنّ ص جي وَالمَمَلُ َلَى هَذَا ند أمْلٍ الهم مِنْ أضحَاب 
ل ويره لا ما وي عن ابن عباس آل گان لا ری اسا أن يبا 
الذَْمَبُ بالذهَبٍ متَفَاضِلا وَالفضة ة بِالفِضة ماضلا إِذَا كَانَ يدا بد وقَال : نّم 
الرّبَا في النْسِيئَةِ» وَكَذَلِ نر لياه شئة مِنْ هَذَاء وقد روي عَنِ 
ابن عَبّاسٍ آنه رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِِنَ حَدَنَهُ ُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ عن النْبيّ كَل 
وَالقَوْلُ الأول اصح م. وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم مِن أَصْحَاب انيت بلا 
وَعَيْرهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ اللَوْرِيّء وَابْنِ الْمُبَارَكِء وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ 
وَرُوِيَ عَن ابن الْمْبَارَكِ أَنّهُ كَالَ: لَيْسَ في الصَّرْفٍ اخْيلاف). 
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فقوله: (وَحَدِيتُ أبي سَعِيدِ) الخدري هه (عَن النَِىَ تكله في الرّيَا حَدِيتُ 
حو سرك ابد در ق.غله القيحان» كما أسلفته قربا : 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
7 العلم) ؛ أي : عند جمهورهم» (مِن أصْحَاب ب الي يلل وَغَيْرهِمْ إل ما رَوِي) 

ليناء للمفعول» (عنِ ابن عَبّاسٍ) نا (أَنهُ کان لا يَرَى يَأساً َد م الدَّمَثْ 
بالنّمَب) حال كونه (مْتَفَاضِلا وَالفْضَةٌ بالفِضَة مُتَفَاضِلا ذا كَانَ يدا بِيَدِء وثَالَ : 
إِنَّمَا الرَيًا في النّسِيكَة وکذلك روي عن بَعض أَصحَابه شيٰءُ من هذا وقد روي 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه رَجَعَ عَنْ قله جين حَدَنَهُ او سيا الخُذري َن اللي ل 
وَالقَوْلُ الأول أَصَح)؛ يعني : قول الجمهور من تحريم ربا الفضل كالنّساء هو 
الصواب؛ لصحة الأحاديث به. 

وقوله : (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أفل هْلٍ العلم مِنْ أصْحَابٍ الث لا و غيرهم) 
هذا الكلام مكرٌرٌ ما سبق فيو نأكف لذ 

وقوله: (وَهُمَ قَوْل سُفْيَانَ النّوْرِيٌ» وان الْمْبَارَكِء وَالشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ: 
وَإِسْحَاقَ وَروِيَ) بالبناء للمفعول» (عَن ابن لْمُبَارَكِ نه قَالَ : 5 الصَّردْف 


اختلاف)؛ يعني: أنه لا اختلاف بين العلماء في جواز الصرف إذا كان مثلاً 
با دا فن ا وا لمخالفته النص الصحيح 
الصريح في ذلك. 


والصرف: قال الحافظ ككْلَنْهُ: الصرف بفتح المهملة: ذَفْع ذب وأځذ 
فضة» وعَكسه» وله شرطان: مَنْع الله مع اتفاق النوع. واختلافه» وهو 
المجمَع عليه» ومَنع التفاضل في النوع الواحد منهماء وهو قول الجمهورء 
وخالف فيه ابن عمرء ثم رجع. وابن عباس» واختلف في رجوعه» وقد روى 
الحاكم من طريق حيان العدويّ ‏ وهو بالمهملة» والتحتانيّة ‏ سألت أبا مِجْلر 
عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا یری به بأسا زمانا من عمره» ما كان 
منه عيناً بعين يداً بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيدء 
فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يداً بيد» مثلاً بمثل» فمن زاد 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
فهو رباً»» فقال ابن عباس: أستغفر الله» وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشدٌ 
النهي . ) 

قال: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه 
وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» قيل : 
المعنى في قوله: «لا ربا»: الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعّد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيدء مع أن فيها 
علماء غيره» وإنما القصد: نفي الأكمل» لا نفي الأصل» وأيضا فنفي تحريم 
ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم, فيقدّم عليه حديث أبي سعيد؛ 
لأن دلالته بالمنطوق» ويُحمّل حديث أسامة على الربا الأكبر» كما تقدم» والله 
تعالى أعلم . 

وقال الطبرئ: معنى حديث أسامة: «لا ربا إلا فى النسيئة»: إذا اختلفت 
أنواع البيع› والفضل فيه يداً بيد رباً»ء جمعاً بينه 6 حديث أبي سعيد. 
ات 

[تنبيه]: قال الحافظ كانه : وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر» ومع ابن 
عباس أن العالِم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويردّه من الاختلاف إلى 
الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة» وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم. 
ا 

(المسألة السادسة): في فوائد الحديث: 

. (منها): ما ترجم له المصتف كا4 وهو بيان ما جاء في الصرف‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان تحريم الرباء وهو مجمع عليه. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ ككْأَنْهُ: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع 
الذهب بالذهب» أو بالفضة موجُلاًء وكذلك الحنطة بالحنطة» أو بالشعيرء 
وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الرباء أما إذا باع ديناراً بدينار» كلاهما في 
الذمّة» ثم أخرج كل واحد الدينار» أو بَعَثْ من أحضر له ديناراً من بيتهء 
وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا 


.)۳۸۲ /٤( «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( .)۳۸۲/٤( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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بلا قبض» وقد حصلء ولهذا قال ييه في الرواية التي بعد هذه: «ولا تبيعوا 
فعا عانا مها يناعن لاود بيدا رآما قرن القاضى عياقن :انلق العلماة 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخرء إذا كان ساهتا مؤجّلاآء أو غاب عن 
المجلس فليس كما قال» فإن الشافعيّ وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز 
الصُوّر التي ذكرتهاء والله أعلم. انتهى”"'' . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ بقوله: «مثلاً بمثل» على بطلان البيع بقاعدة: مد 
عجوّة) وهو أن يبيع مد عجوة وديناراً بدينارين مشلا وأصرح من ذلك في 
الاستدلال على المنع: حديث فضَّالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة 
التي فيها ر وذهب» حتى قصل »› وفي رواية أبي داود: فقلت: إنما أردت 
الحجارة» فقال: «لا حتى تميز بينهما»). 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن بظال ككُلَنْهُ: فى هذا الحديث حجة للشافعيٌ 
فى قوله: إن من كان له على رجل دراهم. ولذلك الرجل عليه دنانير فلا يجوز 
أن يقاصّ أحدهما ماله بما له عليه» وإن كان قد حل أجلهما جميعاً؛ لأنه 
يدخل في معنى نهيه ية عن بيع الذهب بالوّرق دَيناً؛ لأنه غائب بغائب» وإذا 
لم يَجْزْ غائب بناجز» فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» وأجاز ذلك مالك إذا 
كا نقد ا چیا کا إلى أجل لم نشو له کن فحت کد 
ارا 

وقال أبو حنيفة: يجوز في الحال وغير الحال» والحجة لمالك في إجازته 
ذلك في الحال دون الأجل: أنه إذا حل أجل الدّين» واجتمع الفا قافن 
الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقاء إلا وقد تفاضلا في صَرفهماء والغائب لا يحل 
بيعه بناجز» ولا بغائب مثله» ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال: «كنت أبيع 
الإبل بالبقيع» أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم»ء وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير 
فسألت رسول الله عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومكماء ولم تفترقا 
وبينكما شيء». رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 

وحجة من أجاز ذلك في الحال وغير الحال: أن النبئ هه لما لم يسأله 


.)١١ - ٠١/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


ا إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كيه 
عن الدّين أحالَ هو أم مؤجل؟ دلَّ ذلك على استواء الحكم فيهماء ولو كان 
بينهما فرق في الشريعة لوَقفه عليه. 

وأما تقاضي الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير من غير دين 
يكون على الآخَرء فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمرء وروي عن عطاءء 
وطاوس» والحسن» والقاسمء وبه قال مالك» والثوريًء والأوزاعي› 
والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وقال كثير منهم: إذا كان بسعر 
يومه» ورخحص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى وأرخص» وگره ذلك ابن 
عباس» وأبو سلمة» وابن شبرمة» وهو قول الليث» وروي عن طاوس قول 
ثالث: أنه كره في البيع» وأجازه في القرضء وقال ابن المنذر: والقول الأول 
أولى؛ لحديث ابن عمر. 

قال: ولا يدخل هذا في نهيه ية عن بيع الذهب بالوّرق ديناً؛ لأن الذي 
يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرف› ولا نواه» ولا 
عمل عليه فهذا الفرق بينهما. انتهى"''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): قال ابن قدامة كَُنْهُ: الربا على ضربين: ربا الفضل› 
وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل 
اختلاف بين الصحابة. فحكي عن ابن عباس › وأسامة بن زيدء وزيد بن أرقم» 
وابن الزبير وؤ أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة؛ لقوله يكَكِ: «لا ربا إلا في 
النسيئة»» رواه البخاري». والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى 
قول الجماعة» رَوَى ذلك الأثرم بإسناده» وقاله الترمذيّ» وابن المنذرء 
وغيرهم» وقال سعيدء بإسناده عن أبي صالح»› قال: صحبت ابن عباس حتى 
مات» فوالله ما رجع عن الصرف» وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس 
قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم يّر به بأساً. وكان يأمر به» والصحيح 
قول الجمهور؛ لحديث أبي سعید 000 : إن رسول الله یی قال: (لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تَشِمُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الوّرِق 
بالوّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تشقّوا 528 على بعض» ولا تبيعوا غائباً بناجز»» 


.)97١1//١١( «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )١( 
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ولحديث أبي سعيد ذه أيضاً في قصّة بلال ضيه مُتَفْقُ عليهماء قال 
ال غل يعدي اي سعد نه الع تعد امل الحلم» مين 
أصحاب النبئ بي وغيرهم» وقول النبئ به: «لا ربا إلا في النسيئة؛ محمول 
على الجنسين. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): قال ابن قدامة كله أيضاً: وقد رُوي عن النبئ يك فى 
الربا أحاديث كثيرة» ومن أتمّها ما رَوَى عبادة بن الصامت به عن الب ا 
أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل › والفضة بالفضة مثلاً بمثل › الت الد 
مثلاً بمثل» والبر بالبر مثلاً بمثل» والملح بالملح مثلاً بمثل» والشعير بالشعير 
مثلاً بمثل» فمن زادء أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يداً 
بيد وبيعوا البّر بالتمر كيف شئتم يدأ بيد» وبيعوا الشعير بالتمر» كيف شئتم 
يدا بيدا» رواه مسلم. 

فهذه الأعيان المنصوص عليهاء يثبّت الربا فيها بالنصٌ» والإجماع. 
واختلّف أهل العلم فيما سواهاء فحُكي عن طاوس وقتادة: أنهما قَصّرا الربا 
عليهاء وقالا: لا يجري في غيرهاء وبه قال داود» و القياس» وقالوا: ما 
عداها على أصل الإباحة؛ لقول الله تعالى: وال الله اليم الآية [البقرة: »]۲۷٠‏ 
واتفق القائلون بالقياس» على أن ثبوت الربا فيها بعلة» وأنه يثبت في كل ما 
وُجدت فيه علتها ؛ لأن القياس دليل شرع جب اتترا عل هذا الي 
وإثباته في كل موضع وُجدت علّته فيه» وقول الله تعالى: َم ابأ 
[البقرة: ]۲۷٠‏ يقتضي تحريم كل زيادة» إذ الربا في اللغة: الزيادة» إلا ما أجمغنا 
على تخصيصه. وهذا يعارض ما ذكروه» ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل› 
لا يجري إلا في الجنس الواحد» إلا سعيد بن جبير» فإنه قال: كل شيئين يتقارب 
الانتفاع بهماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً» كالحنطة بالشعير» والتمر 
بالزبيب» والذرة بالدّحُْن؛ لأنهما يتقارب نفعهماء فَجَرَيًا مجرى نَوْعَي جنس 
واحدء وهذا يخالف قول النبئ ل: «بيعوا الذهب بالفضةء كيف شتتم يدا بيدء 
وبيعوا البر بالتمر» كيف شئتم»» فلا يَعَوّل عليه» ثم يَبُطل بالذهب بالفضة» فإنه 

و 2 2 

يجوز التفاضل فيهماء مع تقارّبهماء واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة 
واحدة» وعلة الأعيان الأربعة واحدة» ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما : 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ- أَيْوَ اث يوع عَنْ رَسول الله يكل 

فرروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات : 

أشهرهنّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنس» وعلة 
الأعيان الأربعة مكيل جنس» ثقَلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقي» وابن 
موسى» وأكثر الأصحاب» وهو قول النخعئ» والزهري» والثوريّ» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي»ء فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل» أو موزون 
بجنسه» مطعوماً كان»ء أو غير مطعوم؛ كالحبوب» والأشنان» والثورة 
والقطن» والصوف» والكتان» والوّرْس» والحناء» والعصفرء والحديدء 
والنحاس» ونحو ذلك» ولا يجري في مطعوم» لا يكال ولا يوزن؛ لِمَا رَوَى 
ابن عمر وبا قال: قال رسول الله ية «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرَمَاء»» وهو 
الرباء فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يبيع الفرس 
بالأفراس» والنجيبة بالإبل» فقال: «لا بأس إذا كان يدأ بيد»» رواه الإمام 
جمد في «(المسند»» عن 5 جناب» عن أبيه» عن ابن عمر و . 

وعن أنس يه أن النبي با قال: «ما وُزن مثلاً بمثل» إذا كان نوعاً 
واحداًء وما كيل مثلاً بمثل» إذا كان نوعاً واحداً». رواه الدارقطنئ”» رواه 
عن ابن صاعد» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أحمد بن محمد بن 
أيوب» عن أبي بكر بن عياش» عن الربيع بن صَبِيح» عن الحسن» عن عبادة» 
وأنس» عن النبي كَل وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذاء وخالفه 
جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة» وآنس» عن النبيٰ مَل 
بلك راا 

وعن عمار: أنه قال: «العبد خير من العبدين» والثوب خير من الثوبين» 
فما كان يداً بيد» فلا بأس بهء إنما الربا في النّساءء إلا ما كيل أو وُزن). 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن فى سنده أبا جناب الكلبئ يحيى بن أبى حيّة» ضعُفوه؛ لكثرة 
(۲) في إسناده الربيع بن صَبِيح: صدوق سيئ الحفظء وأبو بكر بن عيّاش: لما كبر 
ساء حفظه . 


)١7150( باب ما جَاءَ في اصرف - حديث رقم‎ _ ٤ 
6ك ا سے‎ 

ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس» فإن 
الوزن أو الكيل» يُسَوّي بينهما صورة» والجنس يسوي بينهما معنى» فكانا علةء 
ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة» دون الزيادة في الطعمء بدليل بيع الثقيلة 
بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . 

[الرواية الثانية عن أحمد]: أن العلة في الأثمان الثَميِيَة» وفيما عداها 
كونه مطعوم جنس» فيختص بالمطعومات» ويخرج منه ما عداهاء قال أبو بكر : 
رَوَى ذلك عن أحمد جماعة» ونحوّ هذا قال الشافعئ» فإنه قال: العلة الطعم. 
والجنس شرطء والعلة في الذهب والفضة جوهرية ال غالا فحتم 
بالذهب والفضة؛ لما رَوَى معمر بن عبد الله ن ڪه : «آن النبي کل نهَى عن بيع 
الطعام بالطعام إلا مغلا بمثل»» رواه سل وا ولأن الطعم وصف شرفي ؛ إذ به 
قوام الأندان» والقمسة وَصفا شرف» إذ بها قوام الأموال» فيقتضى التعليل 
بهماء ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن» الات في 
الموزونات؛ لأن أحد وَصَمَي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء . 

[والرواية الثالثة عنه]: العلة فيما عدا الذهب والفضة» كونه مطعوم جنس › 
كناد أل شورياء فلا يجري الربا في مطعوم» لا يكال ولا يوزن؛ کالتفاح» 
والرمان» والخوخ» والبطيخ. والكُمَتْرَى. والأترج» والسفرجل» والإجّاص» 
والخيار» والجوزء والبيض» ولا فيما ليس بمطعوم» كالزعفران» والأشنان. 
والحديد» والرصاص» ونحوه» ويروى ذلك عن سعيد بن المسيّب» وهو قديم 
ولي الشافعيئ؛ لما رُوي عن سعيد بن المسيِّب» عن رسول الله بء أنه قال : 
«لا ربا إلا فيما كيل» أو وزن مما يؤكل أو يُشرب»» أخرجه الدارقطني» وقال: 
الصحيح أنه من قول سعيد» ومن رَفْعه فقد وَهِمَء ولأن لكل واحد من هذه 
الأوصاف أثرأًء والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه» فلا يجوز حذفه. 
ولأن الكيل والوزن والجنسء لا يقتضي وجوب المماثئلة» وإنما أْرُهِ في تحقيقها 
في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم» لا ما تحقق شَرْطهء والطعم بمجرده لا تتحقق 
المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعيّ فيه» وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعئّ» 
وهو الكيل والوزن» ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون 
و فوجب أن يكون الطعم معتبّرأً في المكيل الف ون دون غيرهما. 


8 تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي- أَبْوَابُ اْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهاء وتقييد كل واحد 
منها بالآخَرء فنَهئْ النبى ية عن بيع الطعامء إلا مثلاً بمثل» يتقيد بما فيه 
معيار شرعيٌ» وهو الكيل والوزن» ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين» يتقيد 
بالمطعوم المنهيّ عن التفاضل فيه . 

وقال مالك ككُلَنْهُ: العلة القوت» أو ما يصلح به القوت» من جنس واحد 
من المدحَرات. وقال ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة» دون غيره» 
وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علة» وهذا القول لا يصح؛ لقول النبئ يلا 
في بيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يدا بيده" 
وروي أن النبيٌ ا ابتاع عبداً بعبدين» رواه أت داود» والترمذي» وقال: هو 
جت خی بي 1 

وقول مالك يَنتقض بالحطب والإدام» يُستصلح به القوت» ولا ربا فيه 
عنده» وتعليل ربيعة ينعكس بالملح. والعكس لازم عند اتحاد العلة. 

والحاصل: أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحدء ففيه 
الربا:روانة:واغدة؛ كالارقة والدخن» والثرة» والقطبات» والذهن» والكل: 
واللبّن» واللحم ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: هذا قول 
علماء الأمصارء في القديم والحديث» سوى قتادة» فإنه بلغني أنه شَدْ عن 
جماعة الناس» فقّصّر تحريم التفاضل على ستة أشياء» وما انعدم فيه الكيل 
والوزن والطعم» واختلف جنسه فلا ربا فيه» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ كالتين» والنوى» والقَّتّء والماء» والطين الأرمني» فإنه يؤكل دواءً 
فيكون موزوناً مأكولاًء فهو إذاً من القسم الأول» وما عداه إنما يؤكل سَمَّهاً 
فجرى مجرى الرّمُلء والحصى. وقد روي عن النبىٌ كله أنه قال لعائشة: (لا 
تأكلي الطين» فإنه يُصَفْر اللون»"» وما وجد فيه الب وحده» أو الكيل أو 


010( تقدم قريباً أنه حديث ضعيف» فلا تنس . 

(۲( بل رواه مسلم في «صحيحه) برقم (؟1١5١).‏ 

(۳) قال ابن القيّم كُأَنْهُ في «زاد المعاد» /٤(‏ ۳۳۷): وكل حديث في الطين» فإنه لا 
يصح ع ولا أصل له عن رسول الله اة . 


4 - بَابُ ما جَاءَ في الصَّرْفٍ ‏ حديث رقم )٠١٤١(‏ 
۷ اح 

الوزن من جنس واحدء ففيه روايتان» واختلف أهل العلم فيه» والأولى ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ حِلّهِ؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به» ولا معنى يُقَري 
التمسك به» وهي مع ضَعفها يعارض بعضها بعضاً. فوجب اطّراحهاء أو 
الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل الجل» الذي يقتضيه الكتاب والسنة 
والاعتبار. 

ولا فرق في المطعومات» بين ما يؤكل رتا کالارز» والذرة والڈخن» 
أ اه و الل E‏ : #الكمارة. أن كداوياء 
e‏ والسقمونياء فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى كلام ابن 
قذامة - 4115 :وهو تق فسن + والله َك أعلم . 

وقال شيخ الإسلام ابن ت ا : في تحريم التفاضل في الأصناف 
السثّة: الذهب» والفضة» والحنطة» والشعيرء والتمرء والملح. هل هو 
التماثل؟ وهو الكيل والوزنء أو هو التثْمْنيّة والطعم» أو هو الثمنيّة» والتماثل 
مع الطعم» والقوت» وما يصلحه؟ أو النهي غير معلّل» والحكم مقصور على 
مورد النصٌ؟ على أقوال مشهورة : 

[الأول]: مذهب أبي حنيفة» وأحمد في أشهر الروايات عنه. 

[والثاني]: قول الشافعئ» وأحمد في رواية. 

[والثالث]: قول أحمد في رواية ثالثة» اختارها أبو محمد. وقول مالك 
قريب من هذاء وهذا القول أرجح من غيره. 

[والرابع]: قول داود» وأصحابه» ويروّى عن قتادة» ورجّح ابن عقيل 
هذا القول فى «مفرداته»» وضعّف الأقوال المتقدّمة» وفيها قول شادٌ: أن العلة 
الا اروا ر ت ا ا 
على كل قول من ربا ك 

قال: والأظهر أن علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّةء لا 
الوزن» كما قاله جمهور العلماء» ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات؛ 
كالرصاص» والحديد» والحريرء والقطن» والكتّان» ومما يدل على ذلك اتفاق 


)۱( «المغني» (5/'"هة -_لَهة). 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
العلماء ء على جواز إسلام النقدين فى الموزونات؟؛ وهذا بيع موزون بموزون إلى 
أجل» فلو كانت العلة الوزن لوا 

قال: والتعليل بالثمنيّة تعليل بوصف مناسب» فإن المقصود من الأثمان 
أن تكون معياراً للأموال» يُتوسل بها إلى 5 مقادير الأموال. ولا يقصد 
الانتفاع بعينها. انتهى كلام شيخ الإسلام كف باختصار . 


ور 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام كانه 
في كلامه السابق من أن الربا يجري بين كل ما يصلح ثمنا للأشياءء وكل ما 
من غير قبض في المجلس» هو الأرجح عندي؛ لقوّة مُذْرَكهء كما بيّنه كال 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال ابن قدامة ككُذَنْهُ: الجيّد والرديء» والتّبْر 
والمضروب› والصحيح والمكسور. سواء في جواز البيع م التماثل وتحريمه 
مع التفاضل» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة» والشافعئن» وحكي 
عن مالك جواز بيع المضروب بفيمته من جنسه » وأنكر أصحابه ذلك ونفوه 
عنه ) وحكى بعضص أصحابنا عن | خوك رواية : لا يجور بيع الصحاح بالمكسّرة» 
ولأن للصناعة قيمة» بدليل حالة الإتلاف» فيصير كأنه ضمٌ قيمة الصناعة إلى 

قال: ولنا قول النبئ كلةِ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة 
مثلاً بمثل»» وعن عبادة» عن النبئ ييه أنه قال: «الذهب بالذهب برها 
وعينهاء والفضة بالمضة د تبرها ادم 0 أنق 0 
أعطيات الناس› فبلغ عبادة» فقال : (اسمعت رسول الله ا ينسهى عن يع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والملح 


بالملح. إلا سواء بسواء. عيناً بعين › فمن زاد أو ازداد» فقل أربى» . 


.)٤۷۲ ٤۷١ /۲۹( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


)١710( باب مَا جَاءَ فى الصَّرْفٍ  حديث رقم‎ ٤ 


وروى الأثرم عن عطاء بن يسارء أن معاوية» باع سقاية من ذهب» أو 
وَرِق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله بء ينهى عن مثل 
هذا إلا مثلاً بمثل» ثم قَدِمِ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب لاء فذكر له 
ذلك» فكتب عمر إلى بار لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل» ونا بوزن» ولأنهما 
تساويا في الوزنء فلا و اختلافهما في القيمة» كالجيد والردية. فأما إن 
قال لصائغ : : صغ لي خاتماً وزنه درهم. راغظك مل وره وأجرتك ذوفيما : 
فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين» > وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين : 
أحدهما في مقابلة الخاتم» والثاني أجرة له. انتهى ؛ والله تعالى أعلم . 

(المسألة العاشرة): قال ابن قدامة يه أيضاً: لا خلاف في جواز 
التفاضل في الجنسين» نعلمه إلا عن سعيد بن جبيرء أنه قال: ما يتقارب 
الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهماء وهذا يرذه قول النبي كَكة: «بيعوا الذهب 
بالفضة» كيف شئتم يداً بيد» وبيعوا البّر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا 
ا بالشعير كيف شتتم يدأ بيد» وفي لفظ: (إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا 

كيف شئتم» إذا كان يدا بيد؛ رواه مسلم» وأبو داود؛ ولأنهما جنسان» فجاز 
التفاضل فيهماء كما لو تباعدت منافعهماء ولا خلاف في إباحة التفاضل في 
الذهب بالفضة› مع تقارب منافعهما . ١‏ 

فأما النْسَاءء» فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل 
بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يُعَلّل به» فإنه يحرم 
بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه» وذلك قوله : «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» يدا بيدا» وفي لفظ: «لا بأس ببيع الذهب 
بالفضة» والفضة أكثرهما يداً بيدء وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير» 
والشعي اك رهما ندا نيد وآما الفسيقة قل وروا اود 5 أن يكون أحد 
العِرّضين تَمَناًء والآحَر مثمّناًء فإنه يجوز النّساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع 
أرخص في السَّلَمء والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير» فلو حرم النّساء 
ههنا لانْسَدّ باب السَّلّم في الموزونات في الغالب. 

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون» مثل بيع اللحم بالبر ففيهما 


روايتان : 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رول الل لا 

[إحداهما]: يحرم النّساء فيهماء وهو الذي ذكره الْحْرّقي ههنا؛ لأنهما 
مالان من أموال الرباء فحرّم النساء فيهماء كالمكيل بالمكيل . 

[والثانية]: يجوز النّساء فيهماء وهو قول النخعئ؛ لأنهما لم يجتمعا في 
أحد وَضْمْي علة ربا الفضل» فجاز النساء فيهماء كالثياب بالحيوان. انتهى كلام 
ابن قدامة ككُزَدُة''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الحادية عشرة): في البحث عن مسائل عصريّة» ابثلي بها 
المسلمون في هذه الأعصار المتأخّرة» ينبغي أن نتكلّم فيها لِمَسِيس الحاجة إليهاء 
وهي أنواع» نلخص ما تيسّر منهاء وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
آل بسّام كه في كتابه «الاختيارات الجلية» التي كتبها في هامش كتابه «نيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب»» فقد لخصهاء وأحسن في ذلك : 

(فمنها): حكم الآمر بالشراء» وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره. 
فيطلب منه شراء سلعة معيّنة» أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه» ثم 
يبيعها على الامر بالشراء بثمن موؤجل زائد على الثمن الذي اشتراها به» فهذه 
الصورة إن كان شراء الأول شراء صحيحاً بمعنى أن السلعة دخلت في مُلكه. 
وتحمّل مسؤوليّة الشراء» وتّبعات المُلكء من تَلَّفء أو خسارة إن قَدّر ذلك 
وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراءء للزمت المشتري الأول» فهذا بيع 
صحيحٌ في العقد الأول» وفي العقد الثاني . 

وأما إن كان الشراء الأول صُوْريَاً فقط. فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة 
وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرةً؛ ليربّح الزيادة المقابلة للأجل» فهذا ليس بيعاًء 
وإنما هو قرض جر نفعاًء وهو محرّم بالإجماع. 

(ومنها): خيار الشرط الممنوع» وصّؤرته: أن يكون لرجل على اتر دين 
لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب في بيعه حقيقة» والدائن يريد 
استيفاء دينه» فيعمد الدائن والمَدِين إلى بيع صؤري» فيه خيار شرط صوري 
أيضاًء وذلك بأن يبيع المَدِين عقاره على الدائن» ويجعلان خيار شرط في البيع 
إلى أَجَلء فيقبض المشتري المبيع» وينتفع به بسكن» أو استثمار» ويتجمّد 
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الدّين مدّة الخيارء فهذا البيع» والخيار فيه ما هو إلا ربا الجاهليّة» وهذا يسمّيه 
الحنفية ر بيع الوفاء. ويجيزونه . 

ولذا فإن المشتري لا يتحقّق غالباً عن حال البيع» وإنما تحقّقه من أن 
قيمته لو ييح لغظت الذين الذي على البائع؛ والمشتري قد يبيعه هذا البيع 
بنصف تمه ؛ اله أنه ا غا حقيقة . 

(ومنها): ودائع البنوك : 
الودائع البنكية قسمان: 

[أحدهما]: ودائع بلا فائدة» وحالة غير مؤجّلة» فهي طلب المودع ‏ بكسر 
الدال ‏ وهذا ما يسمُى بالحساب الجاري» فالبنك ملرّم بالسداد الفوريّ عند 
طلب صاحب النقود» فهذا في حقيقته عقد قرضء. لا وديعة بمعناها الفقهي. 
وليس هو القرض الحسن» وإنما هو قرض مباح» فالغرض منه لصاحب المال 
حفظ نقوده بمؤسّسة أمينة» والسحب منه على طريقة منتظمة منضبطة» وغرض 
البنك من قبضه هو استثمار هذه الودائع لصالحه. وهذه صورة مباحة» لا 
محذور فيهاء إلا أنه ينبغي للمودع إذا وجد مصرفا لا يتعاطى المعاملات 
الربويّة أن يؤثره بهذا القرض» ليعينه على أعماله» ويشبّعه على نهجه» وإن لم 
يحذ إلا اروا أودع عنده للحاجة. 

[الثاني]: ودائع مؤجّلة بفائدة» وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند 
البنك بفائدة يتلقاها مقابل استثمار البنك نقوده مذدّة معلومة» قد حدّد البنك 
حسب نظامه مدّتهاء وقدّر الفائدة المقابلة لأجلهاء فهذه الفوائد هي عين الرباء 
Ny‏ ا أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها 

١‏ مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. 

۲ - مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة. 

۳ - مجلس المجمع الفقهي التابع لمؤتمر المنظمة الإسلامية 

- مجلس المجمع الفقهئ التابع لرابطة العالم الإسلامئ. 
(ومنها): قروض البنوك : 
صورتها أن يُقرض المصرف» أو غيره شخصاً محتاجاً للقرض بفائدة 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذيأَبْوَابُ الْبُبُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
محدّدة معلومة» ويّخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مذة أجل القرض» 
ومن قذر الفائدة التي يقذرها المصرف . 
والقرض نوعان: 

[أحدهما]: الفرض الاستهلا كي › ومعناه: أن غرض المقترض هو سداد 
حاجته بهذا القرض لبناء مسكن» أو مهر زواج» أو شراء ما هو من ضروراته. 
أو حاجته. 

[الثاني]: القرض الاستثماريً» ومعناه: أن يقصد المقترض استثمار نقود 
القرض في مشروع إنتاجئ استثماريّ» وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من 
المقترض فوائد مقابل أجل الدذين» وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها 
استهلاكاًء أو إنتاجاً . 

والمجامع الفقهيّة» والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد 
ربويّة فى كلا القرضين محرّمة» وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث 
زيادة أ العِرّضين عن الآخرء وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو 
القول المعتبر شرعاً الصحيح دليلاً وتعليلاً . 

وحصل وهمم لأفراد من كتاب العصرء فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد 
المأخوذة من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض» أما المستقرضون 
للاستثمار فجائرٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون» منتجون لهذا القرض . 

وهذا قول مردود» رفضه العلماءء وردّوا عليه» واعتبروه من الأغلاط 
على الشرع» وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه. 
وأشكاله» وصوّره. 

(ومنها): دفتر التوفير: 

هذا النوع من أعمال البنوك يشبه «الحساب الجاري» من حيث عدم التقيّد 
بمدّة معيّنة للسحب من الرصيدء غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب 
الجاري» فنسبة السحب من دفاتر التوفير أقل من الحساب الجاري» ولذلك 
تستخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية» وتدفع 
فوائد على هذه الأرصدة بشروط معيّنة. 
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ومعنى هذا: أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة» يتصرّف فيهاء ويستفيد 
للمودعين - المقرضين - والمصرف ضامنٌ في جميع الحالات» وهذا في حقيقته 
عقد قرض» ثم تأتي الفوائدء وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن 
الذي يستغرقه هذا القرض. وهذا هو الربا المحرّم. 

(ومنها) : خصم الأوراق التجارية: 

الأوراق التجاريّة تتضمن التزاماً بدفع مبلغ من النقود» وتقبل التداول 
بطريق التظهير» ويقبلها العرف التجاريّ» ويقصد بالخصم: دفع البنك قيمة 
الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدة التي بين 
تاريخ الوفاء» وتاريخ ميعاد الاستحقاق» وبهذا يُعلم أن هذا الخصم عمليّة 
ربوية . 

(ومنها) : السات صورة من صَوّر عقد القرض» وذلك حينما يحتاج 
البنك مثلاً إلى مبلغ مائة مليون ريال» فيَضْدر عشرة آلاف سند قيمة كل سند 
مائة ألف ريالء ويُحدّد لها فائدة» فيُصبح البنك بهذا السند مَديناً بقيمة السندء 
والزيادة الربويّة» أما مشتري هذا السند فهو الدائن» فهذه من الصور الممنوعة. 

(ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة» والمساهم فيها 
يملك أجزاء من الشركة بقذر أسهمه» والشركاء يشتركون في العنم والْغْرّم» كل 
ِقَدْر ما يملك» والمساهم تارة يملك الأسهم من أجل استثمارهاء وتارة 
يتخذها للتجارة» فيبيع فيها ويشتري. والأسهم تكون حلالا إذا أَسّست الشركة 
لأعما ل اخ ».وتكون راه إا أسعيك لأغشال م ك ي الأعمال 
الربويّة» أو تكون شركة خمورء وغير ذلك. 

(ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يصدرها البنك لمذة موجّلة 
محدّدة» فيشتريها الراغب فيهاء وفوائدها مختلفة كثرةً وقلَّةَ» حَسّب طول المدة 
وقِصّرهاء والبنك يستلم ثمن الشهادة» فيستثمرها لمصلحته الخاصّةء أما 
استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربوية التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند 

وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة» 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله لا 
فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند 
البنك» ولا على أنها وديعة تحفظ بعينها عنده» أما إذا كانت شهادة الاستثمار 
صادرة من مصرف إسلامي» فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار» يقوم 
باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة» 
فهذه جائزة. 

(ومنها): الحساب الجاري: 

الحساب الجاري يُعتبر وديعة تحت الطلب» فمن حقّ صاحبه أن يأخذ 
رصيده كله» أو جزءاً منه متى شاءء فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب 
المُودِع» وتسميته وديعة اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ» وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ» 
وذلك أنه يختلف في أحكامه عن الوديعة» كما عرّفها الفقهاء. ويختلفان 
بأمورء منها : 

١‏ أن المودّع ‏ بفتح الدال ‏ لا يجوز له الانتفاع بالوديعة» واستعمالهاء 
وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وضعت عنده. 

۲ - إذا تلفت الوديعة بدون تعدّء ولا تفريط من المودّع ‏ بفتح الدال - لم 
يضمن» أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته» ولو بلا تفريط» فإنه 
ضامنٌ لِمَا وضعه الناس عنده. 

۳ ملكية النقود انتقلت إلى البنك» بخلاف الوديعة» فملكيتها باقية 
ا لضاحيها: 

(ومنها): السحب على المكشوف: 

معنى السحب على المكشوف: أن البنك يسمح أحياناً لبعض عملائه أن 
يكتبوا شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك» والبنك 
يصرف الشيك؛ لأنه يثق فى عميله ثقة تامّة: أو لأن عنده ضمانات آخر 
للسدادء والبنك يقيد عليه لهك الذي سحبه» ويقيد عليه زيادة هي الفائدة 
الربوية» فالساحب أخذ من البنك قرضاً ربوياًء وهذا ما أجمع علماء المسلمين 
على تحريمه؛ لأنه من الربا. 

والحَل لهذه المعاملة المحرّمة» وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في 
معاملاتنا كما نطبّقها في عباداتناء والله تعالى ولي التوفيق. ١‏ 
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البديل الاسلامئ من أعمال الربا: 

الحلال بيّن» والحرام بيّن» ولكن المشكل هو في الأمور المشبّهة التي 
لا يعلمها كثير من الناس» فمن الحلال البيّن: البيع» قال الله تعالى: 
وحن آله بی [البقرة: »]۲۷١‏ ومن الحرام البيّن الرباء قال تعالى: 
وح يأك أما الأمور الممشكلة المشتهةء فعلى علماء المسلمين أن 
يدرسوها دراسة دقيقة عميقة وافيةء فإذا اتضح جانب الحلال أخذوا به» 
وإذا اتضح جانب الحرام اجتنبوه» أما إذا أظلمت الأمورء واشتبهت» ولم 
تتضح» فعلينا أن نستبرىء لديننا وعرضناء ولا نحوم حول الجمى» فنقع 
فيه» وجمى الله تعالى محارمه» والواجب على المسلمين أن يكون لهم 
شخصيّة مستقلّة في دينهم» ولا يكونوا إِمّعة لأنظمة بنوك» أنشأتها أفكار 
يهوديّة» ولا يهمّها من الأعمال إلا جَمْع المال باي طريق كان» وباي وسيلة 
توصّل بهاء وإنما واجب المسلمين من علماء» ورجال الاقتصاد أن يخضعوا 
البنوك لاقتصاد إسلامئّ مستقل متميّزء والبديل الإسلاميّ ليس نظريّة من 
النظريات» وإنما هو حقيقة ثابتة مدركةء فالإسلام عاش أزهى عصور 
اقتصاده فوا طويلة» بلغت شعوبه من الثروة الطائلة» والرفاهية والرخاء ما 
لم تبلغه دولة من الدول القديمة والجديدة. وها هي التجربة الثابتة في دولة 
باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة في جميع البنوك, 
فأصبحت تجربة ناجحة رائدة. 

وإن من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتٍ الآتية : 

| باب الك الذي فتحه ا في قوله تعالى : اا ارت ءامنا لذا 
دانم بدن 1 أجل سی 6 ديو الآية [البقرة: ۲ ) وقال كلخ «من اسلف 
في شيء» فليّسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»» فبالسَّلَم يستفيد 
ابام را ها ر مه وا ار لكر دا زر هن 

۲ - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة» وأقساط معلومة» فيستفيد البائع 
تزياذة الككن فى سلح وسقيك: المقتري يدهم الثمن باضاط مشرة: 

۳ - مشاركة البنك المستفيد المستثمر في نشاطه الاقتصادي» فالبنك يمون 
المستثمر» ويقدم له الخبرة» والتوجيه في مشروعه التجاري» أو الزراعيّ» أو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
E‏ | : ' 
الصناعيئ» والمستفيد يقوم بالعمل والجهد» ويكون رأس المال للبنك» 
الربح فهو بينهما على ما شرّطاه. 

5 - إن من عنده مالٌ» فإنه يوظف ماله فى البنك على أساس الشركة مما 
يحصل من الربح في استثمار البنك له استثماراً قرعا أو أن ا کن 
وكيلاً باستثمار المال» أما الربح الذي يحصل من استثمار البنك لهء فكله 
لصاحب رأس المال. 

ه - شركة المضاربة يكون من أحد الرجلين تقديم رأس المال» ويكون 
من الآخر العمل» فيعمل المضارب في المال» ويكون رأس المال لصاحبه» 
وأما الربح فهو شركة بينهما على حَسّب ما اتفقا عليه. 

5" يقوم البنك بمساعدة التجار على توريد السلع» وذلك عن طريق فتح 
الاعتماد» فإن كان للعميل رصيد يغظّي ثمن السلعة كلهاء فالبنك في هذه 
الحال وسيط بأجر على وساطته فيما بين العميل والمصدرء وإن لم يكن للعميل 
وضَبيل يغطي الثمن» فالمصرف يكون شريكاً في هذه الصفقة. ويتم بيع البضاعة 


وهناك طرقٌ شرعيّة أخرى» يكون فيها الكفاية والبديل عن الربا الذي 


٠ ەز‎ 4 


قال الله تعالى عنه: ميمح أله اريزأ الآية [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال: «وؤإن لم تفعلوا 
ذا يحرّبٍ من آله وَرَسُولوء» الآية [البقرة: ۲۷۹]ء فالذي يجب على المسلمين 
الابتعاد عله» وأن يخضعوا معاملاتهم للأحكام الشرعية. فان الدين عند الله 
الإسلامء والإسلام ليس فقط عبادات» وإنما عادات» ومعامللات» وعبادات» 
التوفيق. 
(اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة» وأنه لا يَحُْرم منها إلا ما 
الدليل على حكم التحريم . 
وهذه القاعدة مبنيّة على نصوص كثيرة من الكتاب والسّنَّة كقوله تعالى: 
هو آلدی علق كَكم تًا فى الْأَرَضِ جمِيعًا4 الآية [البقرة: 114+ وكقوله تعالى : 


7 ر ک‎ o 


هو الى صل لک الأرض دلولا فأمشوا فى متاكها ووأ من ررق الآية [الملك: .]٠١‏ 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة» ولكن هناك مسائل فيها إشكالٌ» ويكثر 
السؤال عنهاء أحببنا إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتهاء فمن تلك المشكلات 
أربع صور من المعاملات نذكرهاء ونبين حكمها : 

[الأولى]::مسالة التورق:.والتورق هو أن يشترئ الإسان السلعة بهن 
مؤجّلء لا لذات السلعة» وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه» وينتفع بثمنهاء 
والراجح من قَوْلَي العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع جل جميع 
المعاملات» وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه» وأنه لا يُعلم 
حجة شرعيّة تمنع من هذه المعاملة» بل عموم الحديث المتّفق عليه» من حديث 
أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة #ها: أن رسول لله ل استعمل رجلاً على 
خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله كَل : لله: «أكُلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: 
لا والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع من هذا ذا بالصاعين: والصاعين بالثلاثة. 
فقال رسول الله ل : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبا»). 

[الثانية]: البيع بالتقسيط» وهذا البيع من البيوع المنتشرة في عصرنا 
انتشاراً كبيراً» وكثر التعامل به» واحتاج الناس إليه في شراء مراكبهم» وتأثيث 
منازلهم» والحصول على حاجاتهم» وضروراتهم» وَصِفْته: أن يشتري السلعة 
من التاجر بثمن مؤجّل مقسّطء زائد على ثمنها لو عججل حال الشراء» فيستفيد 
الطرفان ‏ البائع والمشتري - فالبائع يستفيد الربح من الزيادة في الثَّمَنَء 
والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطأ معلومة الأجل والمقدارء 
فرط حلها: العلم بالآجال» والعلم بِقَّدْر القسط الذي يَحِلَّ في كل وقت. 
وهو بيع جائزء لا شبهة فيه» داخل تحت قوله تعالی: «يَتآيُها ليت ١میا‏ إا 
تَدَاِيَدمُ بدن 1 كل مسي ق اڪ الآية [البقرة: 787]. 

[الثالثة]: السفتحة : 

وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك لكي يقبض 
بدلاً عنه في بلد ڪر معيّنء سه تفادي أخطار الطريق بنقل المال 
عيناً: وفي هذه الطريقة مصلحة مشتركة للطرفين» وقد اختلف العلماء في 
حكمهاء فمنعها الحنفيّة» والشافعيّة؛ لآنها عندهم من القرض الذي ج ها 
وأجازها الحنابلة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنهم يرونها جرال 


_ إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
والمنفعة الحاصلة منها لا تخصٌ المَفُرض» بل ينتفع بها الطرفان» والأصل في 
المعاملات الجل» ولا يوجد محذور شرعى يمنع منهاء وهي مما اضطرٌ الناس 
إليها في هذا العصرء والأخذ باليسر» من مقاصد الشريعة. 

وكان عبد الله بن الزبير في مكة» وأخوه مصعب في العراق» فكان 
الرجل يسلم نقوده عبد الله» فيرسل معه ورقة إلى مصعب» فيسلم الرجل مثل 
نقوده» ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة و . 

[الرابعة]: تحويلات البنوك» وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في 
بلدء ويُعطيه بها شيكاً ليستلمها في بلد آخرء وقد يكون التحويل من بنك لآخر 
فى يله راجو وا ذلك إذا كاذ التحويل بين و أله مخرج ا تنه 
دولة البلد المحال إليها دخول النقود إليهاء أو تمنع الدولة المحال منها خروج 
النقود منهاء أو يكون في ثقْلها خطرء وهي شبيهة بالسفتجة» إلا أن بينهما 
ثلاثة فروق7'': 

الأول: أن السفتجة لا بد أن تكون بين بلدين» وأما التحويل البنكيّ» 
فتارة يكون كذلك» وتارة يكون بين بنكين في بلد واحد. 

الثاني : أن في السفتجة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقدء والمؤدّى 
عند الوفاء» وأما التحويل المصرفئ» فلا يقتصر على هذاء فإن المصرف فى 
علب ا ا 
وهذه ليست قرضاً محضاً . 

الثالث: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجرء أما المصرف فيتقاضى أجراً 
يُسمّى عمولة» والحنابلة» وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة» والتحويل المصرفيٌ 
إذا كانت العمولة بقذر أتعاب المصرف» فإنه لا يوجد مانع شرعي منها . 

قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخَرء مثل أن 
يكون المقترض له دراهم في ذلك البلدء وهو محتاج إلى دراهم في بلد 
ا ف كنب لري ورقة إلى يلق ال ر ات ام دت 
جوازه» والصحيح الجواز. انتهى» وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ. 


. قال الجامع: هذه الفروق الثلاثة محل نظر؛ فإنها ليست واضحة, فتأملها‎ )١( 


)١741( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّرْفٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
]لل‎ 4 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق 
البنوك الربويّة» فلا حرج في ذلك» إن شاء الله» ولا شك أن التحويل عن طريقها 
من الضرورات العامة فى هذا العصر› وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة. 

وكلام الشيخ ابن باز هنا لمشو عن جواز التحويل› فهو جائز عنده» وإنما 
كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية» والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن آل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث الكن ذكرها الشيخ 
البسام کا بحوث نفيسة نافعة خا ی الاهتمام بها؟ لكثرة تداول هذه 
المعاملات في عصرنا الحاضرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل قال: 

)174١(‏ - (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلَِ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ بن 
اا ا ۽ عن سال بن حر عن ل سوي بن 


رق وا م بورق فاخذ د مات الدتانيئ؛ اقبت 257 لله ل قود 


وو ه 


خارجا مِنْ بَيْتِ حَفصة› أله عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: «لا اس به بالقيمة»). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

]١٠١[ (الحسن بن على الحَلال) الحلوانئ» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
a تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطئ» ثقة متقنٌ عابدٌء يدلّس [9] 
تقدم في «الطهارة) 1/۲ | 

۳ - (حماد بن CI‏ بن دينار» البصرئ» 0 عابد» تغير في آخرهء من 

كبار [۸] تقدم في هه/ „VY‏ 

؛ - (سِمَاك بْنُ حَرْب) أبو المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ تغيّر بآخره فتلقّن 
1[ تقدم في «الطهارة» ١ .1/١‏ 


.)95- ۸۸ /۳( «الاختيارات الجليّة»)‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي - أَبْوَابُ الْبْبُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
(سَعِبدٌ بْنْ جبَيْر) الأسديّ الوالبئ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [1] 
تقدم في «الصلاة» 0 05 
5 - (ابنٰ عم عمَرَ) عبد الله وا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عُمَر) و أنه (قَالَ: كنت بيع الإبل بالبقيع) - بالباء الموحدة - 
هو الموضع المعروف ببقيع العَرْقدء وهو مقبرة أهل المدينة. وقيل: هو بالنون 
بدل الباء الموخدة: موضع قريب من المدينة» قال الفيومي في ماذة «بقع»: 
والبقيع : المكان المتسع»ء ويقال: الموضع الذي فيه شجرّء وبقيع الْعَرْقد بمدينة 
النبيّ ای كان ذا در وزال» وبقي الاسمء وهو الآن مقبرة؛ وال 
اشا موضع يقال له: بقع الرسر. انتهى . وقال في مادة «نقع»: e‏ 
بقرب مدينة ايت کا ی وهو في صدر وادي العقيق» وحَمَاه عمر د ته لوبل 
الصدقة» قال في «الْعْبَاب» : والنقيع: موضع في بلاد مزينة على عشرين فرسخاً 
من المدينة. انتهى . 

(فََبِيعٌ ِالدَنَانِيرٍ اذ مَكَائهَا الوَرِقَ). ولفظ النسائئ : (وآخذ الدراهم», 
و«الوَرِقٌ» بكسر الراء» والإسكان للتّخفيف: الثقرة المضروبة» ومنهم من يقول: 
التْقْرَةٌ مضروبة كانت» أو غير مضروبة» قال الفارابيئ: الوّرق: المال من 
الدراهم» ويُجمع على أَوْرَاقِء والرّقَةُ مثل عِدَةٍ مثل الوَّرِقٍ. قاله 
ا کا د ه20 , 

واب بِالوَرِقِ فاخن مكاتها الدّنَاقِين)4 يعدن أنه اذ يبيع بالدنانير» 
وال الدراهمء وتارة يبيع بالدراهم» ويأخذ الدنائير . (َأَنَيْتُ رَسُولَ الله کف 
فوَجَدْتُهُ خَارجاً مِنْ بِيْتِ حَفْصَةً) بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين» وأخت 
ابن عمر الشقيقة 5 تقدمت في «الصلاة» 7) (فسالته عن ذلك)» 
ولفظ النسائئ: «قَقَُلْتُ: يَا رَسُولَ اللوء إني ا اَن أُسْأُلَكَ إِنَي أَبِيعٌ الإبل 
اقب ٠‏ فأَبِيعٌ بالدتًانِير» وَآخذ الدَرَاهِم» (قَقَالَ) ل : («لا باس به بِالقِيمَةِ)) ؛ 


.)166 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


)١541( بَابُ ما جَاءَ في الصَّرْفِ  حديث رقم‎ _ ٤ 


أي: لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الوّرق» وبالعكس بشرط التقابض في 
الما 

وفي رواية النسائئ: «قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا 
وبينكما شيء). قال ابن المَلِك: أي شيء من علقة الاستبدال» وهو التقابض 
السالي يبي للد بلا ولو مع اختلاف الجنس . ان: 

وقال الطيبيٌ وان : ENE‏ أي : لفظ «شيء). وأبهمه للعلم بالمراد» 
وأنْ تقابض النقدين فى المجلس مما هو مشهورء لا يلتبس على كل أحدء كذا 
في «المرقاة». اه المنصوب في قوله: «أن تأخذها» يد إلى أحد 
النقدين» من الدراهم والدنانير على البدل» كما ذكره الطيبئ كُأَلَه. 

وقال الشوكانئ فى «النيل»: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن 
الذي في الذمة وفاش أنهما غين بجا طيوين كينا بل الحاضر أحدهماء 
وهو غير اللازم» فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. 

قال: وقوله: «ما لم ڌ تفترقاء وبينكما شيء؟ فيه دليل على أن جواز 
الاستبدال مقيّد بالتقابض فى المجلس؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان» فلا 
9 ب-0 0 او ا ا 

وقال الخطابئ رحمه الله تعالى : ا الذهب من الفضة» والفضة من 
الذهب عن أثمان السلعة» هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض» فدلٌ جوازه على 
أذ النهى عن بيد ما ت قيض اا وذ لي اا الح کی ا 
وبالتصرّف فيها الربح› كما روي أنه ب : «نهى عن ربح ما لم يَضْمَن). 
واقتضاءٌ الذهب من الفضّة خارحٌ عن هذا المعنى؛ لأنه إنما يراد به: التقابض› 
والتقابض من حيث لا يشقٌ»ء ولا يتعذر» دون التصارف» والترابح 

ويبئّن لك صخة هذا المعنى قوله: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها»؛ 
أي: لا تطلب فيها ربح ما لم تضمن» واشترّط أن لا يفترقاء وبينهما شيء؛ 
لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف» وعَفّد الصرف لا يصح إلا بالتقابض . 


.)51١ /5( «نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 
صصح ۲ ٠‏ ۷ ببس _ د 


انتهى كلام الخطابئ ن والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف» مرفوعاء وإنما يصح 
موقوفاً على ابن عمر» وذلك لتفرّد سماك بن حرب عن سعيد بن جبير برفعه» 
وقد خالفه داود بن أبى هند» وهو أحفظ منه» وأثبت» فرواه عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عمرء موقوفاً عليه» كما لم يرفعه سائر أصحاب ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما . 

فقد أخرج البيهقئ في «المعرفة» (5/ )٠۳١‏ بسنده عن علي بن عبد الله 
قال: سمعت أبا داود الطيالسئ» يقول: كتا عند شعبة» فجاءه خالد بن طليق› 
U le EEE ed‏ يحدية 
سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر في اقتضاء الوَّرِق من 
الذهب» والذهب من الورق» وقال شعبة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
ولم يرفعه» وحدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمرء ولم يرفعه. 
وحذّثنا داود بن أبي هند. عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء ولم يرفعه» 
وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمرء ولم يرفعه» ورفعه لنا 
سماك بن حرب» وأنا أفرّقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن سماكاً خالف من هو أحفظ 
منه» وهو داود بن ابي هند» حيث رواه عن سعيد بن جبير» فوَّقَفه على ابن 
عمرء مع أن الأثبات الثلاثة» من أصحاب ابن عمر ويا على وففه» وَهُم: 
نافع» وابن المسيّب» وسالم. 

والحاصل: أن الحديث موقوفاً صحيح» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا »)١151/75(‏ و(أبو داود) في «سننه» ٠٣٠٠ ٤(‏ 


(۱) ابعال السئن») (0/ 56 0 .)۲١‏ 


)۱۲٤١( بَابُ مَا جَاءَ في الصّرْفِ  حديث رقم‎ - ٤ 


و٥٥).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (585: و٥0۸٤‏ و5585 و0۸۸٤‏ 
و١591:)‏ وفى «الكبرى» (41070 و۷ و1۷۷ و1۷۸ و1۷۹ و٠8١5‏ 
كاه وراد ا ئ 0 0 الال فى اسهد 
(۱۸۸)» و(عبد الررّاق) فی «مصتفه» »)٠٤٥٥۰(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۲۳ و۹ و۸۳ و٩۸‏ و١ا١٠‏ و۱۳۹ و65١)».‏ و(الدارمئ) فى ا «(Yo۸A€)‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى) (2)5060 و(أبو عل في «مسنده) (000)› 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۹٥‏ و45)» و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) .)٤۹۲١(‏ و(الدارقطنيئ) في (اسننه» (۳/ ۲۳ - 2274 و(الحاكم) في 
«المستدرك) (؟7/ 2)55 و(البيهقئ) في «الكبرى» /٥(‏ 785 و60١73)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَُةُ: حديث ابن عمر ويا هذا: أخرجه 
بقية أصحاب «السنن» كلهم من رواية حماد بن سلمة هكذاء ورواه أبو داود من 
رواية إسرائيل» والنسائئ من رواية أبي الأحوص كلاهما عن سماكء ورواه ابن 
ماجه من رواية عمر بن عبيد الطنافسيئ» عن عطاء بن السائب قال: ولا أعلمه 
إلا عن سماك؛ عن سعيد بن جبير» وسيأتي لابن عمر حديث آخر في بقية 
تخريج أحاديث الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى 3 انتهى . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ, لا 
َعْرِفهُ مرْفُوعاً لا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ سَعِدٍ بن جير عَنِ ابن عُمَرَ: 

وَرَوَى داود بن أبي مِنْدٍ هَذَا الحدِيث» عَنْ سَعِيدٍ سيد بن جبير» عن ابن عمَرَ 


مونو 
وَالعَمَل عَلَّى هذا عند بَعْضِ َمل العم : أنْ لا بَأَمَ أن فض ا 2 
الورقي». وَالوَرِقَ من الذمَب» وهو قول ا وَإِسْحَاق› وقد كر ب بَعْضُ أُمْلٍ 


اس 


العلم مِنْ أَصّحَابٍ الب كله وَغَيْرهِمْ ذَلِكَ) . 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا) الحديث (حَدِيتُء لا نَعْرِفْهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بل 

يثِ سِمَاك بْنِ حَرْبٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ)؛ أي: مرفوعاًء وقد 
9 أن رفعه من أوهام اة وال ا كونه موقوفاً على ابن عمر وَِكياء 
وهو الذي أشار إليه بقوله : 

(وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (داود بن أبي هند) القعشيرى 
مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصري» ثقة متقنٌ» تقدّم في ا 
»)١8/١5(‏ وقوله: (هذا الحَدِيت) منصوب على المفعوليّة» (عن سَعِيدٍ بن 
جْبَيْر عن ابن عُمَرَ) حال كونه (مَوُقُوفا) عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية داود بن أبي هند الموقوفة هذه أخرجها 
ابن أبي شيبة في «مصئفه»» فقال: 

(۲۱۱۹۵) - حدثنا ابن أبي زائدة» عن داود بن ابي هند» عن سعيد بن 
جبير» قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الوّرق» فيعطي قيمتها دنانير» إذا قامت 
على سعرء ويكون عليه الدنانير»ء فيعطي الورق بقيمتها. انت 

وقوله: (وَالعَمَل عَلََى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 

بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم) ؛ أي : عند جمهورهم؛ (أَنْ لا بَأمنَ أَنْ يَفْتَضِىَ الذَّهَبَ مِنَّ 
ارق : وَالوَرِقَ من الذهَب» وَهوَّ قول أَحْمّد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 
قال الشوكانيٌ: وهو محكيّ عن عمر» وابنه عبد الله وء والحسن» والحكم» 
وطاوس» والزهريٰ» ومالك والشافعئ» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وأحمد» وغيرهم. 

قال: واختلف هؤلاء» فمنهم من قال: يُشترط أن يكون بسعر يومهاء 
كما وقع في الحديث». وهو مذهب أحمدء وقال أبو حنيفة» والشافعي : إنه 
يجوز بسعر يومهاء وأغلى» وأرخص» وهو خلاف ما في الحديث من قوله: 
(بسعر يومها)» وهو أخصٌ من حديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شثتم» إذا كان يداً بيد»» فيبني العام على الخاص . انتهى” '"' . 

وقوله: (وَقَدْ كَرِة) بكسر الراءء (بَعْضُ أَهْلٍ العِلم مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِيَ كله 


.)777/5( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.(* «نيل الأوطار من أحاديث سيك الأخيار شرح منتقى الأخبار» (ه/‎ 68 


)١1151( بات 2 ما جا فى في الصَّرْفٍ - حديث رقم‎ ۲٤ 
0 

وَعْيْرِهِمْ ذلك روي عن ابن مسعود» وار بن عباس › وسغية بر الست 
أحد قَوْلَي الشافعي أنهم كرهوا الاستبدال المذكورء والحديث يرد عليهم. 
الشوكانت كْأَلَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف باه لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذه المسألةع فلنذكرها بالتفصيل › فأقول : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتضاء أحد النقدين 
من الآخر: 

قال الإمام الخطابي واه : : وقد اختلف الناس فى اقتضاء الدراهم من 
الدنانير» فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» ومَتّع من ذلك أبو سلمة بن 
عبل الرحمن» وابن شمه وكان ابن أبي ليلى یکره ذلك إلا بسعر يومه». ولم 
يُعتبر غيره السعرء ولم يتأولواء كان ذلك بأغلى. أو بأرخص من سعر يومه». 
والصواب: ما ذهب إليه. وهو منصوص في الحديث. ومعناه ما نة لك» فاا 
تذهب عنهء فإنه لا يجوز غير ذلك. والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخرء 
ويكون صرفا بعين وذمة. في قول أكثر أهل العلمء ومَنع منه ابن عباس » وأبو 
شرطء وقد تَخَلّف. ولنا: ما روى أبو داودء والأثرم في «سننهما» عن ابن 
بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فأتيت 
النبي ويه في بيت حفصةء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك» إني أبيع 
الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» 
آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله كَللِ: «لا باس أن 
تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقاء وبينكما شيء». 

قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعرء لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعرء 
إلا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهباً على التراضي؛ لأنه بيع في 


() ««معالم السنن» (05/ 55 -55). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
الخال عاذ مها"تراضيا عله إذا اغ الج كما لق كان الفوض عرض 
ووجه الأول قول النبئ ككهِ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها»» وروي عن ابن 
عمرء أن بكر بن عبد الله الْمُرَنِيْء ومسروقاً العجلي. سألاه عن كَرِيّ لهماء له 
ما دراش زاس ع إلا ونا تر قال ابن غير اغطره هر اشرق 
ولأن هذا جرى مجرى القضاءء فَقَيّد بالمثل» كما لو قضاه من الجنس»› 
والتماثل ههنا من حيث القيمة؛ لتعذر التمائل من حيث الصورة. 

قيل لأبي عبد الله: فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينارء 
وما أشبهه؟ فقال: إذا كان مما يتغابن الناس به» فسهّل فيه ما لم يكن حيلة› 
ويُزاد شيئاً كثيراً. انتهى ”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بجواز 
اقتضاء أحد النقدين مكان الآخر بشرط أن يكون بسعر يومهء يدأ بيد هو 
الصواب» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

(40؟١) ‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيْتْ >عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
مالك : بن أَوْسِ بن الحَدَئَانِء أَنّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ قو : مَنْ يَصْطَرِفُ الدَرَايِمَ؟ 
مال ْلَه 2 بْنُ عُبَيْدٍ الل وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بن الخَطَابٍ : ارتا دبک ثم اتنا إِذَا 


ثا 


جاءَ خادمتا لسع ايا ع EGE‏ الل لَتَعْطِيَنَهُ وَرِقَهُ أو لَتَرْدَنَّ 


ذَهَبه» قَإِنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الوّر 9 بالذَّمَبِ أ + مَاءَ وَمَاء وَالئءُ 
اع اد ا ا وَالثَمْرُ بِالثّمْرِ ربا إلا 


رجال هذا الاإسناد: خمسة 
١‏ فتن سعد اع الفلا نقد * نت [ ۰ وت ا 


[۷] تقدم ؤ امار 006 


(۱) «المغني» 0/ 1°7۷ م8١٠١‏ ). 


)۱۲٤۲( باب ما جَاءَ في الصَّرْف - حدیث رقم‎ - ۲٤ 
ج‎ V۹¥ u سسسبلبببببلنلنل-------------س2‎ 


 *‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة 
المشهور» رأس [5] تقدم في «الطهارة» 8/57. 

> - (مَالِكَ بْنُ اوس بْن الْحَدَنَانِ) - بفتح المهملة» والمثلّثة ‏ ابن سعد بن 
يربوع النَضْريّ ‏ بالنون - أبو سعيد المدنئ» مختلّف في صحبته» وهو ثقة. 

رَوَى عن النبيٰ يه مرسلاًء وقيل: إنه رأى أبا بكر» وروى عن عمرء 
وعثمان» وعلئء والعباس» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف»› 
وسعد بن ابي وقاص» وأبي ذرٌ. 

وروى عنه الزهريٰ» ومحمد بن عمرؤ بن عطاء» وعكرمة بن خالد» 
ومحمد بن جبير بن مطعم› وعبيد الله بن مقّسم. وسلمة بن وردان» وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبئ كله ورآه» ولم يحفظ عنه شيئاً 
قال: ويقولون: إنه ركب الخيل في الجاهلية» قال: وكان قديماًء ولكنه تأخر 
إسلامه» وقال البخاريّ: قال بعضهم: له صحبة» ولا تصحٌ» وقال أبو حاتم» 
وابن معين: لا تصح له صحبة» وقال عقيل عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث 
مالك د بن أوس» فقال: صدوق› وقال ابن خراش : ثقة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»: وقال: من زعم أن له صحبةء فقد وهم . ١‏ 

وأثبت له الصحبة أحمدٌ بن صالح المصري» ذكره ابن عبد البرّء وقال: 
إنه رَوَى عن العشرة» وقال أنس , بن عياض» عن سلمة بن وردان» عن مالك بن 
أوس بن الحدثان» قال: كنا عند النبئ ىء فقال: «وجبت وجبت...) 
الحديث» ولكن سلمة ضعيفء. وقال ابن منده: إن الصواب: عن سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك» وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبئ کلف 
ولم تثبت له عنه رواية. 

قال الواقدئ» وآخرون: مات سنة اثنتين وتسعين» وقال يحيى بن بكير 
مرة أخرى : مات سنة إحدى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (عَمَرٌ بْنُ الْخَطَاب) بن تُفيل القرشيّ العدوي» أمير المؤمنين» جم 
المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة (۲۳) تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 


0-0 إتحاف الطاب الأحوذي بثرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ادف وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ: ابن 
شهاب عن مالك بن أوس» وأن صحابيّه ذو مناقب جمة» فهو أحد السابقين 
إلى الإسلام» وأحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجنّة» ومن المحدّثين 
من هذه الآمة طبه . 


شرح الحديث : 

(عَنْ مَالِكِ : بن أَوْسِ بن الْحَدَنَانِ) بفتحات» (أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) 
استفهامية. لفرت الدَرَاهِمَ)؛ أي : من يبيعها بمقابلة الذهب» وهو افتعال 
من الصرف» وفي رواية للبخاريّ: «أنه التمس صرفا بمائة دينار»» وفى رواية 
له: «أنه قال: 5 عنده صرف؟)»؛ أي : من عنده دراهم يعوّضها بالدنانير ؛ لان 
الصرف: بيع أحد النقدين بالآخَرء يقال: صَرَفْتَ الذهب بالدراهم» من باب 
ضرب: إذا بعْته» واسم الفاعل من هذا: صيرفيّ» وصَيْرفٌء وصرّافٌ للمبالغة 
قال ابن فارس: الصرف: فُضل الدرهم في الجودة على الدرهم» ومنه اشتقاق 
الصيرفيئ» ذكره الفيّومت” 

وقال في «العمدة»: قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمَّى صرفاً؛ لِصَرْفه 
عن مقتضى البياعات» من جواز التفرّق قبل التقابض» وقيل: من صريفهماء 
وهو تصويتهما في الميزان» كما أن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة يُسَمَى 
ا اک 

(فَقَالَ طَلحَةٌ بْنٌ عَبَيْدٍ الله) أحد العشرة المبشرين بالجنة و » استّشهد وم 
الجمل سنة e‏ تقدمت ترجمته في «الصلاة» /٤۷(‏ ۲۱۳)» وقوله: (وَهوَ عند 
عَمَرَ بن الْخَطَّابِ) 5 طبه جملة في محل نصب ج على الحال من «طلحة»» (أَرِنًا 
دْهَبَكَ ثم | اتتا د 8 ر قال الحافظ كاده : : لم أقف على تسمية الخازن 
الذي أغار إل نا 


.)۲۹۳/۱۱( «المصباح المنير» (۳۳۸/۱). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)587/0( «الفتح»‎ (۳) 


۲4 يات ما جا فى في الصّرّْفٍ - حديث رقم )۱۲٤۲(‏ 
جبتتحي يب ي ي 


وقوله: (نُعْطِك وَرِقَك) هكذا النسخ: انعطك» بحذف الياء» ووقع في 
نسح مسلم: «نعطيك» بإثبات الياء» وكلاهما له وجهء أما حذفها: فعلى لغة 
الجزم ب«إذا» الشرطيّة» وهو قليل» كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

اسَْعْنٍ ما أَغْنَاكَ رَبْكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمّلٍ 

وأما إثباتها: فعلى عدم عَمَّلها الجزم» وهو اللغة المشهورة. 

وفي رواية البخاري: «فدعاني طلحة بن عُبيد الله» فتراوضنا”''» حتى 
اصطرف مني › فأخذ الذهب يقلبها في يلهء 00 حتى يأتي خازني من الغابة 
ا ل فقال: والله لا تفارقه... . قال عُمَرْ بْنُ الْخَطَابِ) طلان : 
(کلا)؛ أي : ارتدع وانزجر عما ار خازنك› (وَاللهِ 
لتغطنه يي اراب وكسين الراء؟ أى: ل د تردن إلَبه ذْهبّه) ثم بيّن 
عمر ر و ا مينهء بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنَ 
رسو الله يكل قَالَ: «الْوَرق) ر بفتح الواوء وكسر الراء؛ ونسكن مع فتح الواوء 
وكسرهاء تخفيفاً: و کک وجبّل» قال المجد كاه : «الورق» مثْلْثْةٌ وككتفٍ» 
وجبّل: الدراهم المضروبة» جَمُعها: أوراق» ووراق. انتهى”'" . 

وقال في «الفتح»: والوّرق: | الفضةء وهو بفتح الواو» وكسر الراءء 
وبإسكانها على المشهور» ويجوز فتحهماء وقيل: بكسر المضروبة» 
وبفتحها: المال» والمراد هنا: جميع أنواع الفضة» مضروبة وغير مضروبة. 
انتھی ". 

وقال القرطبي ككُثنَهُ: قوله: «الْوَرِقُ» ‏ بكسر الراء -: الفضة» وهو اسم 
جنس معرّف بالألف واللام الجنسيتين» فيتضمّن ذلك الجنس كله» مسكوكه. 
ومصوغه» وتِبْره» ونقاره» وكذلك الذهبء فلا يجوز مَضوغ بتر إلا ثلا 
بمثل» وكذلك جميع أنواعهاء وليس له أن يستفضل قيمة الصنعة» ولا 
ُمالتهاء وسيأتي لهذا مزيد بیان - إن شاء الله تعالى “. 


. أي: تجارينا الكلام في قَذْر العِوّض بالزيادة والنقص‎ )١( 
.)٦٤۳/٥( «القاموس المحيط) (ص”1797١). (9) «الفتح»‎ )۲( 
«المفهم) (5/؟7/7اة).‎ €3 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

TTT Ab حل‎ 

(ِالدّمَبٍ رباً) قال ابن عبد البرّ: لم يُخْتَلَف على مالك فيه» وحَمّله عنه 
الحفاظ. حتی رواه يحيى بن أبي کنر عن الأوزاعئ› عن مالك» وتابعه 
معمر ) والليث» وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عبينة ) وشدّ أبو نعيم 
عنه» فقال : «الذهب بالذهب»» كذلك رواه ابن إسحاق» عن الزهري. 

ويجور قن قوله: «الورق بالذهب» الرفع ؛ أي : بيع الورق بالذهب» 
فحذف المضاف للعلم به » أو المعنى : الورق يباع بالذهب» ويجور النصب؛؟ 

قال في «الفتح»: والذهب: يطلق على جميع أنواعه: المضروبة» 
وغيرها . 

إل هاءَ وَهاءَ) قال القرطبئ كاده : الرواية المشهورة فى «هاء»: بالمد. 
وبهمز مفتوحة» وكذلك رويته» ومعناها: خذ. فكأنها اسم من أسماء الأفعالء 
كما تقول: هاؤم» وفيها أربع لغات : 

[إحداها]: ما تقدم؛ وفيها لغتان: 

إحداهما : أنها تقال للمذكر والمؤنث» والواحد والاثنين» وا بلفظ 
واحد: «هاء) من غير زيادة. قال السيرافئ : كأنهم جعلوها ف كصّه» ومه. 

وثاثيهها: انها تلن .يننا العلايات الما ى فقول لماك : ها 
وللمؤنث: هائي . وللاثنين: هاءا» وللجمع : هاؤواء كالحال في : ھاۇم› 
وفي: ل 

[ الثانية]: ما بالقصر والهمزة الساكنة» فتقول: 7 كما تقول: 
وفيها اللغتان المتقدمتانء حكاها ثابت وغيره من أهل اللغة. 

[الثالثة] : هاء بالمد» وكسر الهمزة. وهى للواحد» والاثنين» والجمع 
بلفظ واحدء غير أنهم زادوا ياءً مع المؤنث» فقالوا: هائي . 
أكثرهم› وخطوء من رواها من المحدثين كذلك . 

وقد حكيت لغة خامسة: هاءَكء بمدة» وهمزة مفتوحة» وكاف خطاب 
مكسورة للمؤنث . 

قال القرطبيئ: ولا بعد فى أن يقال: إن «هاء» هذه هى اللغة الأولى» 
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الاک 
lS lT ESE E Cb‏ 

ومعنى : : «هاء وهاء): حل فی هذه الحال من غير اا كما قال : 


ابي 


يدا بید). انتهى كلام القرطبيئ ر , 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا هاء وهاء» بالمد فيهماء وفتح الهمزة. 
وقيل : تالک وقيل : بالسكون». وحكي القصر بغير همز» وخظأها الخطابي. 
ورد عليه النووي» وقال : ھی صحيحة ) لكن قليلة. والمعنى : ل وهّات» 
وحكي : هاكٌ بزيادة كاف مكسورة» ويقال: هاءِ بكسر الهمزة» بمعنى: هات»› 
وبفتحها بمعنى: خذ» بغير تنوين . 

وقال ابن الأثير: هاءَ وهاءَ هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاءء 
تيفطليه هنا فى ملاوع كالحديبية لاخر ]نامدا مانا ی مقا بف فلن 
المجلس» وقيل: معناه: خذ وأعط. قال: وغيّر الخطابئّ يجيز فيها السكون 
على حذف العوّض» ويتنزل منزلة «ها» التى للتنبيه . 

وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل بمعنى : خذء وإن وقعت بعد «إلا»» 
فقولا عنده من المتبايعين: هاء وهاء. وقال الخليل : كلم ا عند 
المناولة. 

والمقصود من قوله: «هاء وهاء): أن يقول كل واحد من المتعاقدين 
لصاحبه: هاء» فيتقابضان فى المجلس . 

قال ابن مالك: حقّها أن لا تقع بعد (إلّا)2 كما لا يقع بعدها خد قال: 
يا لا تبيعوا الذهب ب بالورق إلا ايا المتعاقدين : هاء 9 
حنيقة ) السام وعن مالك : ١‏ يجور بي إلا نك | مدان بالكلا : 
ولو انتفله من ذلك الموضع إلى آخَر لم ب يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجور 
عنذده تراخى القبض في الصرف› سواء 8 فى المجلس› أو تفرّقاء وحمل 
قول عمر: «لا يفارقه» على الفور» حتى لو ار الصيرفيّ القبض حتى يقوم إلى 


(۱) «المفهم" (:/ ۷° - الاة). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قر دُگانه» ثم يفتح صندوقه لَمَا جاز. انتهى"''. 


وقال القرطبئ ككَُنُهُ: وقد بالغ مالك كاله في هذاء حتى مع المواعَدة 
على الصرف» والحوالة» والوكالة على عقد الصرف دون القبض» ومتع أن 
يعقد الصرف» ويقوم إلى قَعْر دكانه» ثم يفتح صندوقه» ويخرج ذَهَبهِ؛ بناء على 
ما تقدّم من أصلهء وهذا هو الذي فهمه عمر نه عن الشرع حين قال : «وإن 
أنْظرَك إلى أن يلج بيته فلا ره إني أخاف عليكم الربا»» وقال: «دعوا الربا 


(۲) 


* مھ 


والريبة؟. انتهى 

(وَالَيهُ بابر وَهاءَ ربا إلا هَاءَ وَهَاء) «الَيرُ) - بضم الموخدة» ثم راء -: من 
أسماء الحنطة» واحده بره والجمع: أبرار”". وقال الجوهري: البْرّ: جمع 
بْرّةه من الْقَمْح ومَنع سيبويه أن يجمع إل غل ا ان وو مداتا 
او 

(وَالشَعِيرٌ بالشيير) - بفتح أوله: معروف» وځکي جواز كسره -» وقال 
الفيّوميَّ: الشعير: حب معروف قال الزجاج: وأهل نجد تؤنْثه» وغيرهم 
يذگره» فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. انتهى”. 

وقال ابن منظور ككُأَنْهُ: الشعير: جنس من الحبوب معروفٌ» واحدته 
شعيرة» وبائعه شعيري : قال سيبويه: ولیس مما بنى على فاعل» ولا فَعّال 
كما يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم: شعيرء 0 ورغيفٌ» وما أشبه 
ذلك يعني : بكسر أولها وثانيها - لتقريب الصوت من الصوت - يعني : 
للمناسبة ‏ فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. انتهى"''. 

(رباً إلا مَاءَ وَمَاء) اسبّدِلَ بهذا على أن البرّ والشعير صنفان» وهو قول 
الجمهور» وخالف فى ذلك مالكء. والليث» والأوزاعيئ» فقالوا: هما صنف 
واحدء قاله في «الفت» 9 . ٠‏ 


)1( «الفتح) (555/4). (۲( «المفهم» (5/؟7/ا8). 
(۳) راجع: «المصباح» »)٤۳ /١(‏ و«القاموس» (ص45). 
)٤(‏ «الصحاح» (ص٤۸)‏ . )٥(‏ «المصباح المنير» .)١٠١ /١(‏ 


.)٤ ٤ /( «الفتح»‎ (۷( .)5٠١ /5( «لسان العرب»‎ )5( 
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وقال النووي كانه : هذا دليل ظاهر في أن ا والشعير صنفان» وهو 
مذهب الشافعيئ» وأبي حنيمة» والثوري» وفقهاء المحدثين. وآخرین› وقال 
مالك› والليث» والأوزاعئ» ومعظم علماء المدينة. والشام. من المتقدمين : 
عاو د وو عن عير وسعيد» وغيرهما من السلف وؤ 
تفقوا على أن الدخن صف والذرة صنف » ال فقن إلا الليث بن 


سعد » وابن وهب » فقا لا : هذه الثلاثة صنف واحد. ا 


(وَالثَّمْرُ بالتمُر)» واحدته تمرة» وجَمُْعه: تمرات» وتُمورٌء وتمران» قاله 
المجد کا“ 

ول لر من تمر: الل كال م الب د 
اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يَثْرَك على النخل بعد إرطابه» حتى يَجِفٌء 7 
يقارب» ثم يقْطعء ويرك في الشمس حتى يَيْبسَء قال أبو حاتم: وربما مدت 
النخلة وهي باسرة بعدما أَخَلَتْ ؛ يحتف عنهاء أو ® السرقة. فتترك حتى 
تكون تمرأء الواحدة: تَمْرَةٌ والجمع: تُمُورٌء وثُمْرَانَء بالضمٌء والثَّمْرُ يُذَكّر 
في لغةء ويُوَنّث في لغةء فيقال: هو التَّمْرٌء وهي التَمْرُء وتَمَرْتُ القومَ تَمْراً 
من باب ضَرّب: أطعمتهم التمر» ورجل تَامِرٌء ولابنٌّ: ذو تمر ولَبّنَء قال ابن 
نارس الام :اللىي عدو العمر»: والتكاز الى غه وره مرا ت 
کر عون وات الر لت خان له أن بصعي را .اک 

(رباً إلا هاءَ وَهاء») قال النووي: قال العلماء: ومعناه: التقابض» ففيه 
اشتراط التقابض في بيع الربويّ بالربويّ إذا اتفقا في علة الرباء سواء اتَمَّى 
خا كذَّهَبٍ بذهب» أم اختَلّف» كذهب بفضةء ونبّه كلل في هذا الحديث 
ملف الجن على نة واف دل أضيعا ف مالك د على أنه يُشترط 
التقابض عقب العقد» حتى لو أخره عن العقده وقَبّض فى في المجلس لا يصح 
عندهم» ومذهب الشافعية صحة القبض في المجلس» وإن اتا 
أو أياماًء وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة» وآخرون» وليس في هذا 


.)١6٠١ص( «القاموس»‎ )۲( .)١۳/١١( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۷۷ - ۷٦/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س ا 
الحديث حجة لأصحاب مالك» وأما ما ذكره فى هذا الحديث أن طلحة بن 
عبد الله ی أراد أن يصارف صاحب الذهب» فيأخذ الذهب» ويؤخر دفع 
الدراهم إلى مجيء الخادم» فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه» كسائر البياعات» وما 
كان بلغه حُكم المسألة» فأبلغه إياه عمر وء فرك المصارفة. انتهى'''. والله 
تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر بن الخظاب به هذا متفى عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا »)١757/75(‏ و(البخاري) فى «صحيحه) ”١75(‏ 
و۷۹( و(مسلم) في (اصحیحه») 2)١5085(‏ و(أبو في (اسننه» (۳/ 
c(۸‏ و(النسائئ) «المجتبی» (۳/ ۲۷۳) وفي «الکبری» (5/ »)۲١‏ و(ابن 
ماجه) في «سننه» ۲۲٣۹(‏ و۰٠۲۲)»‏ و(مالك) في «الموظ!) »)٦۳۴۷ - ٦۳٦/۲(‏ 
و(الشافعئ) في «مسئله) (۲/ »)١55 - ٠١١‏ و(عبد الرزاق) في «امصنفه» 
(١٤٥٤۱)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۱۲)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 
,.)٠0٠١ _ ۹‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۱/ ۲٤۲‏ وه و( و(الدارمي) فی 
«سننه» »)۲١۸/۲(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٦٠١(‏ و(ابن ll‏ في 
(صحیحه) ٩۰۱۳(‏ و۱۹٩۰٥)ء‏ و(أبو يعلى) فى لمسئده) (۱۳۹/۱ و٤۱۸)ء‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۳۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹)ء و(الطبراني) في «الأوسط) 
ره و(البيهقي) في «الكبرى) /٥(‏ ۲۸۳ ۔ )۲۸٤‏ راقص )ہ/ (TY‏ 
و«المعرفة» /٤(‏ ۲۲۸۷)» و(البغوي) في «(شرح السَّنَّةه (2700519» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): ما ترجم له المصتف اء وهو بيان ما جاء في الصرف‎ ١ 


(۱) «شرح النووي» .)17/١١(‏ 
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۲ - (ومنها): بيان تحريم الربا في الأشياء المذكورة في هذا الحديث. 
- (ومنها): أن فيه أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه» وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه المماكسة في البيع» والمراوضة» وتقليب السلعة. 
وفائدته الأمن من الغبن. 
- (ومنها): أن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القَّدْره حتى 
يذَكّره غيره . 
5 (ومنها): أن الإمام إذا سَمِعء أو رأى شيئاً لا يجوز ينهى عنه. 
ويرشد إلى الحق. 
- (ومنها) : أن من أفتى بحكم حَسَنَ أن يذكر دليله . 
6 (ومنها): أن على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته» ويهتمٌ بمصالحهم. 
٩‏ - (ومنها): أن فيه اليمينَ لتاكيد الخبر. 
٠‏ (ومنها): أن فيه الاحتجاج بخبر الواحد والاحتجاج على من 
خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله ا أو حديث رسوله کل . 
١‏ (ومنها): أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يُجز 
فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة» فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب» وهو 
جنس واحدء وكذا الورق بالورق؛ يعني: إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن 
تابعه محفوظة» فيؤخذ الحكم من دليل يل الخطاب ؛ وقد قل ابن عبد البر وغيره 
الإجماع على هذا الحكم؛ أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب» وبين 
الذهب بالورق» فيستغني حينئذ بذلك عن القياس» قاله في «الفتح» ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في 7 قوله: (قَال أ 
صَّحِبح : ا ا 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إلا مَاءَ وَهَاءَء يقو يَقُولٌ: يّداً بِيَِ). 


۲ م َه 0 ےت 
عيسی : هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )0( .)٠٤١ 544 /0( «الفتح»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ-أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
فقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَى2“7: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 
وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
هل الهلم)؟ يعني ني: أنه لا يجوز عندهم بيع الناجز بالغائب في الصرف . 
ا E.‏ َوْلِهِ: إلا مَاءَ وَمَاءَ يَقُولُ: يّداً بيّدِ) تقدّم الكلام في 
لغات «هاء». ومعناها قريباء فتنبه» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه قال : 


ك 


التأبير» وَالعَبّدِء وله مال) 


(5١؟) ‏ (بَات ما جاء في ابتياع النْخْلٍ بَعْدَ تعد 


قال الات الله عنه: التأبير : لوبي الجر > قال الفيومي وله : 
أبَرْتُ النخل ابرا من بابي ماو ل وا را مال وک 
NS ONG a nulls‏ كاب التخلة الى يؤر 
بطلعهاء وقيل: الإبار أيضاً مصدرٌء كالقيام» والصيام» وتأبّر النخل: قَبِلَ أن 
يؤر قال أبو حنيفة السجستانيّ في «كتاب النخلة»: إذا انشق الكافور قيل : 
شَمَقَ النخل» ووو يؤبّر بالذگر» فيؤتى بشماريخه. فينمَضُء فيطير غبارهاء 
وهو طحين شماریخ الْمْكَالٍ إلى شماريخ الأنشى» وذلك هو التلقيح . انتهى”'"' . 

وقال ابن قدامة كُلَنْهُ: أصل الإبّار عند أهل العلم: التلقيح» قال ابن 
عبد البرٌ: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع» و فعبر به عن ظهور 
الثمرة؛ للزومه منه. والحكم متعلق بالظهور»› دون لفن التلقيح› »> بغير اختلاف 
ااب ا العيلة بالفكديت و في م واو 
ومنه قول النبئ بي: «خير المال سكة مأبورة»"› والسكة: النخل المصفوف› 


.)١/١( ثبت في بعض النسخ . (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ك في «مسنده» (578/7)» والطبرانيئّ في «المعجم الكبير 
»)۱١۷ /۷(‏ وهو حديث ضعيف› راجع : (ضعيف الجامع الصغير) للشيخ 
الألبانی کد (ص۲۹٤)‏ رقم (71977). 


)1745( بَابِ مَا جَاء في لياع انَل بَعْدَ التَأبيرِ» ولعب وَلَهُمَالْ  حديث رقم‎ ٥ 
وأبّرت النخلة آبُرها أَبْرأَء وإبارأء وأبّرتها تأبيراًء وتأبّرت النخلةء وائتبرت»‎ 
ومنه قول الشاعر [من الرجز]:‎ 
تأبَّرِي يا خَيْرَة الْمَسِبِلِإِذْ صي أَمْل النَحْل بِالْمُحُولٍ‎ 
يقول: تلقّحي من غير تأبير.‎ 
وفسَّر الخرقي المؤبّر بما قد تشقق طلّعه؛ لتعلّق الحكم بذلك» دون نفس‎ 
التأبيرء قال القاضي: وقد يشقه الصّعّادء فيظهرء وأيهما كان» فهو التأبير‎ 
. المراد ها هنا. انتهى كلام ابن قدامة سه بزيادة من «اللسان»“‎ 
وقال القرطبئ كُلَنْهُ: إِبَارُ النخل» وتأبيره: تلقيحه» وتذكيره» وهو‎ 
2 يجعل فى النخلة فَخّالة» وعند ذلك يثبت ثمرها بإذن الله تعالى» يقال:‎ 
المطلكه ها کا الهى ابورا ومن ا ر الما مهرة‎ 
او و ا‎ 
ويقال: برت الل ب ددا اترا وهى موبّرة» كقوّمت الشىء‎ 
٠ تقويماً: وهو مقرّم؛ ويقال: تأر الفسيل: إذا قبل الإبار» قال الراجر:‎ 
ف ات تالتييل اأ أهن التكن بالمخخول‎ E 
ويقال: ائتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبَرَ لك نخلك. أو زرعك» قال‎ 
الشاعر [من الرمل]:‎ 
وَلِىَّ الأصل الذي في مثله ج الاجر ززع الهسؤتيير‎ 
هذا إيار ثمر النخل». وإبار كل ثمر بحسب ما جرت العادة بإنه إذا فعل به‎ 
تيك عورف وا عقن يه وعن انعقادهاء وإن لم‎ 
يُمُعَل فيها شيء» و اكت امسا ان هل هو ظهوره على‎ 
. الأرضء» أو إفراكه؟” "“. انتهى كلام القرطبئ كال‎ 
e قتَيْبَةَ قال : حَدَثَنا اللَبْثُء عَن ابن‎ e (\Y EF) 
عَنْ أيه قال: سمغت رسول لله ي يمول : امن ابتَاعَ َخْلاً بَعْدَ أَنْ تُوَّبَرٌ‎ 


.)4 -۳/٤( راجع: «المغني» (1/ ١١٠)ء والسان العرب»‎ )١( 
. أنه حديث ضعبف . )۳( أ : اشتداده وفوته‎ 0 (۲( 


(€( «المقهم» (6/ ۹۷ - ۹۸( . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


َمَرَنهَا لِلذِي باعها إلا أَنْ يشر درط الْمبْتَاءٌ» وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداء 
لذي باعَه» إل أن يَشْتَرط الْميَْاعٌ»). 


هر 


وله مال قصال 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدني» ثقةٌ ثبت عابدٌ فقيه 
فاضل» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۰۳/۳۷. 

۲ - (أَبُوُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنيئ الصحابيّ ابن 
الصحابي راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ا4ء وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب»› 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» والابن عن أبيه» وسالم أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» وابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة طن . 
9 الحديث : 

عن سَالِم» > عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر ون أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله کیا 

3 «مَنْ ابتَعَ)؛ أي: اشترى (تَخْلاً)؛ أي: أصل 6 دون ذكُر الثمرء 
و«النخل»: اسم جس يذكر ويؤنث» والجمع : جيل : ا 0 بالبناء 
للمفعول» من التأبير» وهو التلقيح» يقال: أيَرْتُ النخل آبره أَبُراً» بوزن أكلت 
الشيء آكله أكلاً» ويقال: أَبَّرْئُهُ بالتشديد اثر نابج 1 ن قلت اعات 
تعليماً» والتأبير : التشقيق» والتلقيح. ومعناه: شى طلع النخلة الأنى» لير فيه 
شيء من طلع النخلة الذّكرء والح سم مره اطول ولو لم يَضَعْ فيه 
شيئاء قاله في ر وتقدم البحث في هذا مستوفى اول الباب. 

(فَكَمَوَتَهَا ! للذي بَاعها). وهو الذي أبّرهاء قال في «الفتح): قد استَدِلٌ 
بمنطوقه» على أن من باع نخلاً» وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة في 


.)58٠ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


)1748( بَابُ ما جَاء في ابْتيّاع النّخْلٍ بَعْدَ التَأبرِء وَالعَبْوِء وله مَالُّ  حديث رقم‎ - ٥ 
البيع» بل تستمرٌ على ملك البائع» وبمفهومه على أنهاء إذا كانت غير مؤبّرة,‎ 
تدخل في البيع» وتكون للمشتري» وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم‎ 
الأوزاعيئ» وأبو حنيفة» فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده» وعكس ابن أبي‎ 
ليلى» فقال: تكون للمشتري مطلقاء وهذا كله عند إطلاق بيع النخل» من غير‎ 
تعرّض للثمرة» فإن شَرَطها المشتري» بأن قال: اشتريت النخل بثمرتهاء كانت‎ 
للمشتري» وإن شَرَطها البائع لنفسه قبل التأبير» كانت له» وخالف مالك»‎ 
. فقال: لا يجوز شَرْطها للبائع‎ 

فالحاصل: أنه يستفاد من منطوقه حکمان» ومن مفهومه حكمان: 
أحدهما: بمفهوم الشرط»ء والآخر بمفهوم الاستثناء . 

[تنبيه]: لا يشترط في التأبير أن يؤبّره أحدّء بل لو تأبّر بنفسه لم يختلف 
الحكم» ملاجيع لفان يوي انتهى ا 

وقال القرطبيئ ياه بعد ذكر معنى التأبير ما نصّه : وإذا تقرّر هذا فظاهرٌ 
هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت 
الأصول إلا بالشرطء ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة في البيع 
وهو مذهب مالكء» والشافعيّ» والليث» وذهب أبو حنيفة: إلى أن الثمرة للبائع 
قبل الإبار وبعده» وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري قبل الإبار وبعده» وهذا 
القول مخالف للنص الصحيح» فلا يلتفت إليه» وأما أبو حنيفة فالخلاف معه 
مبنيّ على القول بدليل الخطاب» فهو ينفيه» وخصمه يثبته» والقول بدليل 
الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبّر حكم المؤبّر لكان 
تقييده بالشرط لغواً لا فائدة له» فإن قيل : فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى» 
قيل له: RSS AT‏ 
فلا قل ت 4 SON‏ أن بان aN a‏ 

(إلا أن بث برط الْمُبْتَاعٌ) المراد بالمبتاع: المشتري» بقرينة الإشارة 
البائع» بقوله: «من باع»» وقد استّدِلٌ بهذا الإطلاق» على أنه يصح اشتر 
بعض الثمرة» كما يصح اشتراط جميعهاء وكأنه قال: إلا أن يشترط و 


.)۳۹۸ - ۳۹۷ /٤( «فتح الباري» (5/ 1۸۲). (۲) «المفهم»‎ )١( 


2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
شيئاً من ذلك» وهذه هي النكتة في حَذف المفعولء وانفرد ابن القاسمء فقال: 
لا يجوز له شَرّط قاله في «الفتح)”'' . 

وقال القرطبئ ككْأَنُةُ: وقوله: إلا أن يشترطه المبتاع»؛ يعني: أن الثمر 
المؤبّر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرطء وصح اشتراطه؛ لأنه عينٌ 
موجودة» يُّحاظ بهاء اين 0 غالباً» بخلاف التي لم تؤيّرء إذ ليس 
سقوطها مأموناًء فلم يتحقق لها وجودء فلا يجوز للبائع اشتراطهاء ولا 
استشناؤها؛ لأنها كالجنين. د - يعني : المالكيّة - وقيل : 
يجوز استثناؤهاء وهو قول الشافعيّ» و خرّج هذا الخلاف على الخلاف في 
المسمى: هل هو مبقى على ملك البائع» أو هو مشترى من المشتري؟ . 

[فرع]: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع؛ جاز لمشتري الأصل شراء 
الثمرة قبل طيّبهاء على مشهور قول مالك. ويرى لها حكم التبعية؛ وإن أفردت 
بالعقد لضرورة تخليص الرقاب. وعنه في رواية: أنه لا يجوز. وبذلك قال 
الشافعيئّ» والثوري» وأهل الظاهرء وفقهاء الحديث» وهذا هو الأظهر من 
أحاديث النهيٍ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. انتهى كلام القرطبئ کب 
وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(وَمَنْ ابْمَاءَ»؛ أي: اشترى (عَبْداً)» وقوله: (وَلَهُ مَالُ) جملة في محل 
نصب صفة ل«عبدأ»» قال القاري: اللام للاختصاص» فإن العبد لا مُلك له 
خلافا لمالك. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك ناه هو الحقّء كما سيأتي 
تحقيقه قريباً . 

(قَمَالَهُ) بضمٌ اللام» (لِلَّذِي بَاعَهُ)؛ أي: باق على أصله» وهو كونه مُلكاً 
للبائع قبل البيع» قال القاري: وهذا على رأي من قال: إن العبد لا ملك لهء 
قال في «شرح السّنّة): فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال» فإن السيد لو ملكه 
لا يملك؛ لأنه مملوكء. فلا يجوز أن يكون مالكاً كالبهائم» وقوله: «وله مال» 
إضافة مجازء لا إضافة مُلك» كما يضاف السَّرْج إلى الفرس» والإكاف إلى 


.)549/5( «المفهم»‎ )۲( .)٦۸۲ /٥( «الفتح»‎ )١( 


5 )17847( باب مَا جَاء في ابْتَِّاع النَخْل بَعْدَ التَأبِيرِ» وَالعَبِْء وله مَالَّ  حديث رقم‎ - ٥ 


الحمار» والغنم إلى الراعي» يدل عليه أنه قال: «فماله للبائع» أضاف الملك 
إليه» وإلى البائع في حالة واحدة» ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله مُلكاً 
للاثنين في حالة حادم فثبت أن إضافة المال إلى العبد مَجاز؛ أي : 
للاختصاص» وإلى المولى حقيقة ؛ أي : للملك. 

قال النووئ ر اه : مذهب مالك». والشافعيّ في القديم أن العبد إذا ملكه 
سيده مالا مَلّكهء لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع» إلا أن يشترط؛ لظاهر 
الحديث . 

وقال الشافعيّ: إن كان المال دراهم لم ا بيع العبد وتلك الدراهم 
بدراهم» وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يَجز بيعهما بذهب أو حنطة. 

وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشتري» وإن كان دراهم» والثّمَن 
دراهم؛ لإطلاق الحديث» كذا في «المرقاة». 

قال ار في سبق لكر 8 0 يعني : قول مالك؛ 
شيء في يل العبد من مال سيذه 0 0 ال العبد؛ ا والانتفاع: 
لا للملك» كما يقال الجل للفرس» خلاف الظاهر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استظهره الشوكاني كاه من ترجيح 
قول مالك بأن العبد يملك هو الحقّ عندي؛ لوضوح حجته» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا »)٠١٤١ /٠٠١(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» (۳/ 
0°(« و(مسلم) في «(صحيحه) /٥(‏ ۰)۱۷ و(أبو داود) في للسننه») »)۳٤۳۳(‏ 
و(النسائێ) فى «المجتبی» (۷/ ۲۹۷) وفى «الكبرى) ٤۹۹۱(‏ و5997)» و(ابن 
ماجه) في «سننه» »)۲۲۱٣(‏ و(الشافعي) في «مسنده» »)۱٤۸/۲(‏ و(الطيالسئ) 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَاب ابيع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
فى «مسنده» »)۱۸٠١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصنفه» »)١5770(‏ و(الحميدي) فى 
(مسنده» (1۱۳)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (۱۱۲/۷ و٤۲۲۹/۱)ء‏ 
و(أحمد) فى (مسئله» (۲/ 1 وم 52075 و(عبد بن حميد) فى (مسئله» 
(VY)‏ ا الجارود) فى «المنتقى») (1۲۸ و579)» و(أبو يعلى) ۴ (مسنده) 
0470)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (4477 و4۲۳٤)ء‏ و(الطحاوي) فى 
شرح معاني الآثار) 1/9(« و(الطوسئ) في O E‏ (۰۹۳ ۱ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (775/60)» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) ۲٠۸٠(‏ 
و273085)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كَُدُةُ: حديث ابن عمر وا هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فرواه مسلم عن قتيبة» ويحيى بن يحيى» ومحمد بن رُمح. 
والبخاري عن عبد الله بن يوسف» وابن ماجه عن محمد بن رَمح» كلهم عن 
الليث. 

وأخرجه مسلم و بقية أصحاب «السنن» من رواية سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» وانفرد به > من رواية يونس» عن الزهري . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى: بيان ما جاء في 
ابتياع النخل بعد التأبير» والعبد» وله مال. 

۲ - (ومنها): أنه إذا بيعت النخل» وعليها ثمرء فاشترط المشتري ثمَرهاء 
فهي له. 

۳ - (ومنها): أنه إذا لم يشترط فإنه تكون للبائع . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن المؤبّرء يخالف في الحكم غير 
المؤبرء وقال الشافعية: لو باع نخلة» بعضها مؤبر» وبعضها غير مؤبرء 
فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك يُشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل 
حکمه» ويشترط و في بستان و فإن تعدّد فلكل حكمهء ونص أحمد 
على أن الذي و للبائع . والذي لا يؤبّر للمشتري» وجعل المالكية الحكم 

- (ومنها): جواز التأبير» وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق 


)1747( بَابُ مَا جَاء في ابْتِبَا الل بَعْدَ تأر وَالعَبْوِء وَلَهُ مَل - حديث رقم‎ ٥ 
5 مدت عا انا کا ا‎ 
موسى بن طلحة. عن أبيه» قال : مررت سود الله ية بقوم. على رؤوس‎ 
النخل»ء » فقال: «(ما د فقالوا: ا يجعلون الذّكَر في‎ 
فقال رسول الله لله ا : «ما أظن يغنى ذلك شيئاً»» قال : خرن‎ ٠ الأنثى» فيلقّح.‎ 
بذلك› فتركوه. اب رسول الله مَل بذلك». فقال: «إن كان ينفعهم ذلك‎ 
فليصنعوه. فإنى إنما ظننت ظبا فلا تؤاخذونى بالظن. ولكن إذا حدثتكم‎ 
. عن الله شيعا“ فخذوا به» فإنى لن أكذب على الله كيْلَ)‎ 

وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» وعن ثابت› قن .اس : أن الت ا مَرّ بقوم. لفون فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح». قال : فخرج شيصاء فمرٌّ بهم. فقال : «(ما لنخلكم؟). قالوا: 
قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

- (ومنها) : أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل. دون ذكوره. 
وأما ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعية من أحَذ بظاهر التأبير» فلم 
يفرق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيما لو باع نخلة» وبقيت ثمرتها له» ثم خرج طلع آتحر من تلك 
النخلة. فقال ابن ابی هريرة : هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع . إلا ما وجد دون 
ما لم يوجدء وقال الجمهور: هو للبائع؛ لكونه من ثمره المؤبّرة دون غيرها . 

- (ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافى مقتضى العقدء لا 
- (ومنها): أن الطحاويّ استَدّل بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة 

قبل بُدُوٌ صلاحهاء واحتجٌ به لمذهبه في جواز ذلك» وقد تعقبه البيهقيَّ وغيره» 
بأنه ذل بالشيء في غير مأ ورد فيه » حتى إذا جاء ما ورد فيه ) اسكدل بعغيره 
عليه كذلك› فال لجواز ب بيع الثمرة ة قبل بدو صلا حها بيحديث التائ ولا 
مدي لش 6 ا ا 
فإن الثمرة فى :ذلك للمشتري» سواء شَرّطها البائع ل: لنفستة ؛ أو يستر يشترطهاء. 
والجمع بين حديث الا وحديث النهي عن بيع الثمرة ة قبل بدو الصلاح 
سَهْلء بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل» وفي حديث النهي مستقلة» وهذا 
واضح ل والله أعلم بالصواب . ذكره فى ي (الفتح) (0/ ١6٠‏ ). 


> هم عابيو 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 
- (ومنها): جواز بيع العبد» وله مال» وأن ماله للبائع إلا أن يشترطه 
المشتري . 

٠‏ (ومنها): بيان أن العبد يملك المالء» إذا ملّكه سبّده؛ لظاهر هذا 
الخديف: وما حاف العلناء ف ذلك قرييا إن قا اة تال 
تعالى أعلم . | 

(المسألة الرابعة) : في شرح قوله: (قَال'١2:‏ وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ. 

وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِيحٌ ماروي ين غير وا عن 
الرَهرِيّء عَنْ سام اعو الل ا انب يكل أَنّهُ قال : من اناع تَخْلاً بعد 
اَن وبر تمتها ِْبَائع؛ إل َنْ يشرط الْمُبْتَاعُ» وَمَنْ بَاعَ عَيْداً وَلَهُ مَالُء فَمَالَهُ 
لِلَّذِي يَاعَه › إل اَن يشرط الْمبْتَاءَ) . 

زلذ ری ن اللو شن ا لكر شن ا 87 ا طن م ا 
أبْرَتْء فَكَمَوَنْهَا ِْم إل أ يشرط الخ 

وَقَد روي عن نافع » عَنِ 1 عمَرَء عَنْ عم نه قَالَ : من باع عدا وله 
مَالُء فَمَالُهُ لِلْبَائعء إلا اَن يَشْتَرطً الْمُبْتَاعٌ». مَكَذًَا رَوَاهُ عبَيْدُ الله بن عُمَرَ 
غير عَنْ افع الحَديِينِ. 

وَكَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ نافع عن ابْنِ عَمَرَء عن النْبيّ بلا 

وَرَوَى عِكَرِمَةٌ بْنُ ن خا ڪن ابن عكر عن لني يك نَحْوَ حَدِيثٍ سَالِم) . 

فقوله: (قَالَ: وَنِي الاب عَنْ جَابرِ) 5 ظيه أشار به إلى ما أخرجه النسائن 
من رواية أبي معبد حفص بن غيلان» E‏ عن عطاء» عن 
جابر» وعن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «من باع عبداء وله 
مال» فله مالهء إلا أن يشترط المُبتاع» ومن أبّر نخلاء باعه بعد تأبيره» فله 
ثمره» إلا أن يشترط المبتاع». 

[تنبيه]: قال العراقئ كُلَنْهُ: في الباب مما لم يذكره المصئف: عن 


() ثبت في بعض النسخ . 


0 )174( باب مَا جَاء في ابْتيّاع النَخْل بَعْدَ التًأبیر» وَالعَبْدِء وَلَهُ مَالَّ  حديث رقم‎ - ١ 


عمر بن الخطاب» رواه النسائئ ا وسالم مفترقين» عن ابن عمرء 
عن عمر٬‏ وسيأتي في هذا الات قربا اذا الله تعالى -. 

وقوله: (وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفْق 
عليه الشيخان» كما أسلفته آنفا. 

وقوله: (مَكَذًا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ عَيْر وَجْهِ)؛ أي: من طرق 
كثيرة» فممن رواه عن الزهري: الليث بن سعدء كما مر في الباب» وسفيان بن 
عيينة» كما هو عند مسلم وغيره» ويونس بن يزيد الأيلي» كما هو عند مسلم 
أيضاً : وسفيان بن حسين عند النسائي. وعم بق ا 
رووه (عَن الرّمري» عَنْ سام عَنِ ابْنٍ عْمَرَ) و (عَنِ التي ككل أنه َالَ: 
بتاع خلا بَعْدَ أن وبر فُتَمَوَنْهَا لثبابي» بل أ يشرط الْمُبْتَاءٌ » وَمَنْ بَاحَ عدا 
وَلَهُ مَالُء كَمَالَهُ لِلّذِي بَاعَهُء إلا أَنْ يشرط الْمْبْتَاعٌ»). 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء ا شروع في بيان الاختلاف الواقع بين 
سالم ونافع على ابن عمر اء ا (عَن ابن عَمَرَ) مه 
(عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ لخاد فد ا ءال (لتمر نه 
لبائ إل أن يشرط الْمُبتَاعٌ). 

وقوله: وق رُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء لعن نانع ؛ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ 
عُمَرَ) بن الخطاب و نه آنه قال : «مَنْ بَاعَ عَبْداَء وَلَهُمَالُء فَمَالَّهُ لِلْبَائِع 
إلا أن 7 يشرط المتقامة . کا رَوَاهُ عبد الله بن عمّرً) العمري (وَغْيْرهُ) منهم 
الليث بن سعدء وأيوب السختياني»› (عن نافع الحيثين)؛ أي : حديث قصّة 
النخل عن ابن عمرء عن النبيّ بيا وحديث قصّة العبد عن ابن عمر» عن 
عمر طا موقوفاً عليه. 0 

قال العراقيٌ اله : وأما رواية نافع. عن ابن عمرء مرقوغا بقصضة 
النخل» ورواه عن ابن عمر عن عمر بقصة العبدء فرواه كذلك مالك في 
«الموطاً»» ومن طريقه أبو داود بالمرفوع والموقوف. 

وقد أخرج بقية الأئمة الستة من طريق مالك المرفوع فقط بقصة النخل» 
وأما رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع› عن ابن عمر» عن عمر قولّه في قصة 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
العبد» فرواها النسائي عن عبيد الله بن سعيد» عن يحيى بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عمرء وكذا رواه عن نافع: الليث بن سعد» وأيوب بقصة النخل» 
موقوفة على عمرء رواه النسائي أيضاً . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) الس للفاعل» وقوله: (بَعْضِهُم) مونو حلي 
الفاعليّة» وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة: (عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ 
مر عن التي كله أَيُضاً). وممن رواه هكذا عن نافع: عبد ربه بن سعيد» فقد 
أخرج 58 النسائئ ني في ((اسننه)» فقال : 

0 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم» قال: ثنا محمدء‎ - )٤۹۸1( 
ثنا شعبة» قال: سبيت عدر ييه عد عانم عن ابن عمر:‎ 
«6 رسول الله اة قال: «أيما رجل باع نخلاً قد ات 0 للأول»‎ 
. رجل باع ملک وله مال» فماله لربّه الأول إلا أن يشترط المبتاع»‎ 

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب» عن نافع» أنه حدّثني بالنخل عن 
النبي كله والمملوك عن عمرء فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن 
النبئ بي ثم قال مرة أخرى» فحدّث عن النبئ بء ولم ينكره. 

ورواه النسائئ أيضاً من رواية أبي مُعيد حفص بن غيلان» عن سليمان بن 
موسى» عن نافع» عن ابن عمر بالحديث كله مرفوعا" . 

وقال ابن ماجه في (سننه) : 

7 خا محمد ين الولده تا محمد بن جره ثنا عة عه 
عداريه بن مده عن نانع عن ابن عمر» عن النبئ َل أنه قال: «من باع 
نخلاء وباع عبداً». جَمَعهما جا ا 

قال العراقيٌ اله : : ورواه ابن عدي في «الكامل» من رواية محمد بن 
سعيد» عن نافعء عن ابن عمر» ومحمد بن سعيد هذا هو المصلوب : متروك› 
والمعروف من رواية نافع رَفْع قصة النخل» ووّقف قصة العبد على عمرء كما 
رواه مالك» وعبيد الله بن عمرء وأيوب» وغير واحد من الحفاظء على أن 


(۱) لود الكبرى» للنسائئ (”/ ١88‏ - 189). 
(۲) «سنن ابن ماجه» ۰۷6/۲ 


)1747( بَابُ مَا جَاء في ابْتِبَا النَخْل بَعْدَ التَأبیر» وَالعَبْدِء وَلَهُ مَل - حديث رقم‎ - ٥ 


بعضهم قد جعل الحديث كله من رواية ابن عمر» عن عمرء مرفوعاًء رواه 
النسائيّ من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء عن 
الب بها بالحديث جميعه» وقال النسائي : إنه خطأ. والصواب حديث الليث بن 
سعدء وعبيد الله» وأيوب». ورواه النسائيت انها من رواية سفيان بن حسين» 

عن الزهري» عن سالم. عن ابن عمر» عن عمرء عن النبي ئ4 بجميع 
الحديث» والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر وويًا. قاله المزيّ. انتهى 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل أيضاً (عِكَرِمَةٌ : بن خالد) بن العاص بن 
هشام المخزومي› الثقةء اة في «الطلاق» »)۱۱۹١ /٠١(‏ (عن ابن عمَر) وا“ 
(عَن الب ككل نَحْوَ و يثِ سَالِم) رواية عكرمة هذه رواها النسائئ من رواية 
مطر الوراق» عن كع عن ابن عمو وه مرنوعا فان النسائيّ : 
ومطر بن طهمان ضعيف. انتهى . 

ورواه المصنف في «العلل» بإسناد صحيح» من رواية سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء عن النبي بي . 

ورواه ابن عدي فى «الكامل» من رواية الحكم بن عبد الملك» عن 
قتادة» NENE‏ عن النبئ ياء والحَكم هذا في 
قتادة ليس بشيء» وقد اختلف فيه على قتادة» فروى عنه كما تقدم» ورواه 
معاذ بن هشام» عن أبيهء عن قتادة» عن عكرمة بن خالد» عن الزهري» عن 
ابن جر مر قو عا رواه النسائئ» والمصئف أيضا في «العلل». قاله 
العراقئ كُأَلَ. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ 
بَعْضٍ أَهْلِ العم . وَهُوَ قول الشّافِِيَء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ). 

فقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ)؛ أي: على ما دل عليه» (عِنْدَ عه 
أهْل هْلٍ العلمء وَهُوَ تول الاين وَأَحْمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف كه إلى اختلاف العلماء 
في العمل بما دل عليه الباب نذكر مسألتين بالتفصل» فأقول : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلاً عليها ثمر: 


بعص 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبُيُو عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قال الموفق رحمه الله تعالى: في هذه المسألة فصول ثلاثة 


[الأول]: أن البيع متى وقع على نخل مثمرء ولم يشترط الثمرة» وكانت 
الثمرة مؤبّرة» فهي للبائع» وإن كانت غير مؤبرة» فهي للمشتري» وبهذا قال 
مالك» والليث» والشافعئ . وقال ابن أبى ليلى: هى للمشتري فى الحالين؛ 
لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة فكانت اة لمن كا صان وقال أبو 
حنيفة» والأوزاعي: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا نَّمَاء له حَدَّء فلم يَتْبَع 
أصله في البيع› كالزرع في الأرض . 

واحتجٌ الأولون بقول النبى كَل : امن ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع». متفق عليه» وهذا صريح في رد قول ابن 
أبي ليلى» وحجة على أبي حنيفة» والأوزاعيٌ» بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدّاً 
ك الان ار ركو ما قله ا بورلا ی ذا نولا كان كر 
التأبير مفيداً» ولأنه نَمَاء كامن لظهوره غاية» فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره» 
وغير تابع له بعد ظهوره» كالحمل في الحيوان» فأما الأغصان» فإنها تدخل في 
اسم النخل» وليس لانفصالها غاية» والزرع ليس من نماء اللأرض» وإنما هو 
مدع فيها . 

[الثانى]: أنه متى اشترطها أحد المتبايعين» فهى له موَّئّرة كانت» أو غير 
مؤبرة› البائع فيه والمشتري سواء. وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد 
التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم 
يَجُز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تَرْكها . 

0 E ع وى ا‎ e 
لو باع حائطأء واس: حي له نينيل ا معن المنياه ان‎ 
تعلم»» ولأنه أحد المتبايعين» فصمٌ اشتراطه للثمرة مايه وقد ثبت‎ 
الأصل بالاتفاق عليه» وبقوله يكِ: «إلا أن يشترطها المبتاع»» ولو اشترط‎ 
أحدهما جزءاً من الثمرة معلوماًء كان ذلك كاشتراط جميعها في الجوازء في‎ 
قول جمهور الفقهاء» وقول أشهب من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا‎ 
يجوز اشتراط بعضها؛ لآن الخبر إنما وَرَدَ باشتراط جميعها.‎ 


)1747( بَا مَا جَاء في اناع النَخْلٍ بَعْدَ اتير وَالعَبِْ وَلَهُ مَالُّ حديث رقم‎ ٥ 

قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه» جاز اشتراط بعضهء كمدة الخيارء 
وكذلك القول في ما إذا اشترط بعضه. 

[الثالث]: أن الثمرة إذا بقيت للبائع» فله تركها في الشجرء إلى أوان 
الجذاذ» سواء استحقها بشرطه» أو بظهورهاء وبه قال مالك» والشافعيع. وقال 
أبو حنيفة: يلزمه قَظعهاء وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول اك الات 
فلزم تَقُلهء وتفريغهء كما لو باع داراً فيها طعام» أو قماش له. 

قال: ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حَسّب العرف والعادة» كما لو 
باع دارأء فيها طعام» لم يجب قله إلا على حسب العادة في ذلك» وهو أن 
ينقله نهاراًء شيئاً بعد شيء» ولا يلزمه النقل ليلاً» ولا جَمْع دوابٌ البلد لِتَقْله 
كذلك ههنا يُفَرَعْ النخل من الثمرة في أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذهاء 
وقياسه حجة لنا؛ لِمَا بيناه. 

إذا تقرر هذا؛ فالمرجع في جذه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع 
نخلاً» فحين تتناهى حلاوة ثمره» إلا أن يكون مما بُسره خير من رُطْبهء أو ما 
جرت العادة بأخذه بُسراًء فإنه يجذه حين تستحكم حلاوة بُسره؛ لأن هذا هو 
العادة» فإذا استحكمت حلاوته» فعليه تقّلهء وإن قيل: بقاؤه فى شجره خير 
ا ل ال 
ذلكء وإن كان المبيع عنباًء أو فاكهة سواه» قَأَحْذه حين يتناهى إدراكه» 
وتستحكم حلاوته» ويجذ مثله» وهذا قول مالك والشافعئ. انتهى كلام ابن 
قدامة ا » وهو بحث نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبداًء وله مالّ: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: إذا باع السيّد عبده» أو جاریته» وله مال» 
ملّكه إياه مولاه» أو خصه به» فهو للبائع؛ لِمَا رَوَى ابن عمر: أن 
رسول الله یا قال: «من باع عبداًء وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع»» متّفْقٌ عليه» ولأن العبدء وماله للبائع» فإذا باع العبد» اختّصٌ البيع به 
دون غيره» كما لو كان له عبدان» فباع أحدهماء وإن اشترطه المبتاع» كان له؛ 


.)۱۳١۳ _ 1١ /5( «المغنى» لابن قدامة کاله‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
للخبر» وروى ذلك نافع عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب وَهاء وقضى به 
شريح» وبه قال عطاءء وطاوس» ومالكء والشافعيّء وإسحاقء وقال 
الْخْرَقَىَ: إذا كان قَصْده للعبد لا للمالء هذا منصوص أحمدء وهو قول 
الشافعيّ» وأبي ثورء وعثمان الْبَنَىّه ومعناه: أنه لا يقصد بالبيع شراء مال 
العبد» إنما يقصد بقاء المال لعبده» وإقراره في يده» فمتى كان كذلك صح 
اشتراطه» ودخل في البيع به» سواء كان المال معلوماًء أو مجهولاًء من جنس 
الثمن» أو من غيره» عيناً كان أو دَيناً» وسواء كان مثل الثّمّن» أو أقل» أو 
أكثر› قال البتيئ: إذا باع عبداً بالف درهم»› ومعه ألف درهم» فالبيع جائز» إذا 
كانت رغبة المبتاع في العبد» لا في الدراهم» وذلك لأنه دخل في البيع تبعا 
غير مقصود» فأشبه أساسات الحيطان» والتمويه بالذهب فى السقوف. فأما إن 
كان الخال سقصيوها اله جار قاط د شرائط البيع من 
العلم به» وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربأء كما يُعتبر ذلك في العينين 
المبيعتين؛ لأنه مبيع مقصود» فأشبه ما لو ضَمْ إلى العبد عيناً أخرى وباعهما. 
وقال القاضي: هذا ينبني على كون العبد يملك» أو لا يملك» فإن قلنا : 
لا يملك فاشترط المشتري ما له صار مبيعاً معه. فاشتدّرط فيه ما يشترط في 
مار المبيعات» .هذا مدهب أبن حه بون فلا بلك الت نيه الان 
وغيرهاء مما ذگرنا من قبل ؛ لأنه تَبَّع ة في البيع› > لا أصل» فأشبه طىّ الآبار, 
وهذا خلاف نص أحمد» وقول الخرقي ؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف 
الحكم به» قضد المشتري دون غيره» وهو أصح إن شاء الله تعالى» واحتمال 
الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرناء كاللبّن في ضرع الشاة المبيعة› 
والحَمْل في بطنهاء والصوف على ظهرهاء وأشباه ذلك» فإنه مبيع» ويحتَمَل 
فيه الجهالة وغيرها؛ لِمَا ذكرناء وقد قيل: إن المال ليس بمبيع ههناء وإنما 
استبقاء e‏ لا يزول عنه إلى ات وهو قريب من 
الأول. انتهى كلام الموفق Ns‏ > وهو بحث نفيسٌ مفيدء والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلمء هل يملك العبد المال» أم لا؟ : 


.)١508 - ۲۵۷ /٦( «المغني» لابن قدامة کا‎ )١( 


27 )1747( باب ما جَاء في اْتيّاع النَخْل بَعْدَ التَأِْير» وَالعَبْدِء وَلَهُ مَالَّ  حديث رقم‎ ٥ 
|۷۱| _ سم _-_ببيت)-_-_‎ 


ذهب عامّة أهل العلم» إلى أنه لا يملك شيئاً» إذا لم يُمَلْكه سيده» وقال 
۰ أ 5 9 ص ر 2 6 مم م 
أهل الظاهر: يَملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: «حَلقََ لكم ما في الْأَرْضِ 
ميا الآية [البقرة: 4؟]» وقول النبئ كَلِِ: «من باع عبداًء وله مال»» فأضاف 
المال إليه بلام التمليك. 

واحتجٌ الأولون بقوله تعالى: طصَرَبَ آله متلا عبَدًا مّمَلوَك لا يقير عل 

شىء 4 الآية [النحل : «[Vo‏ ولأن سيده يملك عله فما حصل بذلك 
يجب أن يكون لسيدة كتهسمتة قال الجوفق: فأما اذاملكه سا شيعا“ فميه 
روايتان: 

[إحداهما]: لا يملكه. وهو ظاهر قول الخرقى› فإنه قال: والسيد یکی 
عما فى يل عبله؛ لآنه ملكهء وقال: والعبد لد يرث › ولا مال له فيوررّث 
عنه» وهو اختيار أبي بكرء وقول أبي حنيفة» والثوري» وإسحاق» والشافعيٌ 
في الجديد؛ لأنه مملوك» فلم يملك كالبهيمة. 

[والثانية]: يملك» قال الموفق: وهي أصح عندي» وهو قول مالك. 
والشافعئ ين القديم؛ للآية. والخبر› ولانه آدمئ حئ › فمَلّك كالخرء ولآنه 
يملك في النكاح. فمَلّك في المال كالحر» ولأنه يصح الإقرار له فأشبه 
الحرء وما ذكروه تعليل بالمانع» ولا يثبت اعتباره» إلا أن يوجد المقتضي في 
الأصل» ولم يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لهاء وإنما انتفى مُلكها 
لعدم المقتضي له لا لكونها مملوكة» وكونها مملوكة عديم الأثرء فإن سائر 
البهائم التي سيف مملوكة. من الصيود والوحوشء لا تملك» وكذلك 
الجمادات» وإذا بطل کون ما ذكروه اا 2 تحقق المقتضي» ٠‏ لزم تبوت 
حكمه. والله أعلم . انتهى کلام الو ا ¢ وهو تخقيق خسن نهدا : والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة التاسعة): في شرح قوله: (قَالَ مُحَمَّدُ بن إسْمَاِيلَ ا 
(حَدِيِتْ الزّهْرِيٌّ عَنْ سَالِمء عَنْ أبيو عَن ع النّبِىَ كله اصح 7 مَا جَاءَ فِي هذا 


.)٠٠١ - 759 /5( «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 
الباب)؛ آي : من رواية نافع عن ابن عمر»› عن عمر ويا > هكذا حكم 
المصتف يله هنا نقلاً عن البخاري یاه بأصحيّة رواية سالم» وحكم غيره 
بأصحيّة رواية نافع» كما يأتي» قال الحافظ العراقئ رحمه الله تعالى في 
ا عن نافع. عق ابره :عهن:" أن.رسول الله ييه قال: «من باع نخلاً 
ع فثمرتها للبائع . إلا أن يشترط المبتاع» . 

وعن سالمء عن أبيه» عن النبيٌ علد : «من باع عيدا 4 وله فال :مال 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلاً مؤبّراًء فالثمرة للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع). 

قال البيهقيّ: «هكذا رواه سالم» وخالفه نافع» فروى قصّة النخل عن ابن 
فر عن الب الل ورقف اليد عن ابن عير عن عسر» قال مس 
والنسائئ» والدارقطنيّ: القول ما قال نافعع» وإن كان ام أحفظ منه. وذكر 
الترمذي عن البخاري أن حديتك سالم أصخ› وذكر فى «العلل) شال 
البخاري عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين» وأنه يحتمل 500 حميفا : ورواه 
النسائيئ من رواية نافع» ورَفّع القصّتين» ورواه أيضاً من رواية نافع» وسالمء 
عن ابن عمرء عن عمرهء مرفوعا بالقصّتين». ان 

ال وا ادن ,ريحم الله تعالى »فى رج ارجه بين الطويق اا رل 
الاكة البق ا ها المع مق ر ماله رار الطريق 
الثانية الآئمة الستة» فرواه من هذا الوجه: مسلمء وأبو داود» والنسائيئ» وابن 
ا ی ا وان ا نن 
حديث الليث بن سعد وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد 
والنسائيئ» من رواية معمرء أربعتهم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع» عن ابن عمر» عن عمر من قوله. 
كذا روى عنه مالك فى «الموطإا»» ومن طريقه أبو داود فى «سننه». قال ابن 
مدا :وا احا هة القن ات ف سال وان كن این غ وان 
البيهقيئن: هكذا رواه سالم» وخالفه نافع» فروى قصّة النخل» عن ابن عمرء 
عن النبي ية وقصّة العبد عن ابن عمرء عن عمرء ثم رواه من طريق مالك 


6 باب مَا جَاء في الْتِبَاع النَخْل بَعْدَ التَأبيرء وَالعَبْدِء وَلَهُ َال حديث رقم (1747) 
جب 22 222222222 272752257222222 ا ا 
كذلك. قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ وغيره عن نافع . انت 

واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

[أحدها]: ترجيح رواية نافع» روى البيهقئّ في «سننه» عن مسلم» 
والنسائيئ أنهما سّئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما 
قال نافع» وإن كان سالم أحفظ منه. وقال النووي في «شرح مسلم»: أشار 
النياتة» والدارقطنيٌ إلى ترجيح رواية نافع› وهذه إشارة مردودة. 

[القول الثاني]: ترجيح رواية سالم» قال الترمذيّ في «جامعه»: قال 
محمد بن إسماعيل: وحديث الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبن كلل 
اصح . قال الحافظ العراقيٌ ا في «شرح الترمذي): وسبقه إليه شيخه على 
ابن المديني. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إنه الصوابء. فإنه كذلك رواه 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر برفع القصّتين معأء وهذا مرجّح لرواية سالم. 

[القول الثالث]: تصحيحهما معاًء قال الترمذيّ في «العلل»: سألت 
محمداً عن هذا الحديث» وقلت له: حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن 
النبئ يَكلِِ: «من باع عبداً»؛ وقال نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أيِّهما أصخ؟ 
قال: إن نافعاً خالف سالماً في أحاديث»ء وهذا من تلك الأحاديث» روى 
سالمء > عن أبيه» عن النبيٍ وَل وقال نافع» عن ابن عمرء عن عمرء كأنه رأى 
الحديثين صحيحين › وأنه يحتَمَّل عنهما خا 

قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: وليس بين ما نقله عنه في «الجامع». 
وما نقله عنه في «العلل» اختلافٌ» فحكمه على الحديثين بالصحّةء لا ينافي 
كمه في «الجامع» بأن حديث سالم أصمٌ» بل صيغة «أفعل» تقتضي اشتراكهما 

قال ول الدين: المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذاء والمعروف من 
اصطلاحهم فيه أن المراد: ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصح»ء والحكم 
للراجح» فتكون تلك الرواية شاذّة ضعيفة» والمرجّحة هي الصحيحة» وحينئا 
فبين النقلين تَنَافِِء لكن المعتمّد ما في «الجامع»؛ لأنه مقول بالجزم واليقين» 
بخلاف ما في «العلل». فإنه على سبيل الظنٌ والاحتمال» وال أعلم . على أن 
ما في «العلل» هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة» بأن يكون 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ابن عمر سمعه من النبي كله ومن أبيه» فرَفعه تارة» وسّوعه كذلك سالمٌء 
ووقفه تارة» وسمعه كذلك نافع . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: لم تقع هذه الزيادة - يعنى يعني : قصّة العبد - 
في حديث نافع› ونم عمرء ولا يضر ذلك» فسالم ثقة» بل هو أجل من 
نافع , فزيادته مقبولة. انتهى 

قال ولي الدين : 34 ذكرته عن سالم» ونافع هو المشهور عنهماء ورُوي 
عن نافع رفع القصّتين» رواه النسائئ ‏ أي: في «العتق» والشروط من الكبرى» - 
من رواية شعبة» عن عبد ربّه بن سعيد» عن نافع عن ابن عمرء فذكر 
القصّتين» مرفوعتين» قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب» عن نافع. أنه حدثني 
بالنخل» عن النبي بء والمملوك عن عمرء فقال عبد ربّه: لا أعلمهما 
جميعاًء إلا عن النبئ يل ثم قال مره أخرى: فحدّث عن النبئ ييا ولم 
يشكٌ. ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضا مختصرا: «من باع نخلاء ومن باع 
عبداً؛» جميعاً. ولم يذكر قصّة أيوب. ورواه النسائئ أيضاً ‏ أي: في «العتق» 
لا - من رواية محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عمرء غا بالقضتين › وقال: هذا خطأء والصواب حديث ليث بن 
سعد» و وأيوب؛ أي : ات عن ابن عمر» عن عمر بقصّة العبد 
خاصة موقوفة . ورواه النساك 2 تئ أيضاً من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري› 
عن سالم» عن أبيه» عن عمر بالقصّتين» مرفوعاً. قال أبو الحججاج المزي: 
المحفوظ أنه من حديث ابن عمر. انتهى كلام ولي الدين Ns‏ 

وقال في «الفتح»: واختلف على نافع و في رفع ما عدا لت 
فرواه الزهريٰ» عن سالمء عن أبيهء مرفوعاً في قصة النخل والعبد معا 
هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهريٰ» وخالفهم سفيان بن حسين» فزاد فيه ابن 
عمر» عن عمر» قرغا لجميع الأحاديث». أخرجه النسائي ا في «العتق 

من الكبرى» -» وروى مالك» والليث» وأيوب» وعبيد الله بن عمرء 

وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عمر» عن عمر قصة 


)17547( بَابُ مَا جَاء في ابْتيّاع النّخْل بَعْدَ انير وَالعَبْدِ» وَلَهُ مَالُ حديث رقم‎ - ٥ 


العبد موقوفة: كذلك أخرجه أبو داود» من طريق مالك بالإسنادين ا 

وجزم مسلم» والنسائئ» والدارقطنيئ» بترجيح رواية نافع المفصلة» على 
رواية سالم» ومال علي ابن المدينيئ» والبخاري» وابن عبد البرٌ إلى ترجيح 
رواية سالم. 

وروي عن نافع رفع القصتين› أخرجه التسائن اى في «العتق من 
الكبرى» ‏ من طريق عبد ربه بن سعيد» عنه» وهو وَهَمء وقد رَوَى عبد الرزاق› 
عن معمرء عن أيوب» عن نافع» قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبدء وهذا 
لا يدفع قول من صحح الطريقين» وجوّز أن يكون الحديث عند نافع» عن | 
عمر على الوجهين. انتهى المقصود من «الفتح»"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي تصحيح الروايتين المرفوعتين عن 
سالم» ونافع» كما قال ابن المدينيئ» والبخاري» وقال به ابن عبد البرّء ومال 
إليه العراقئ» والله تعالى أعلم. 

وقد نظمت الاختلاف المذكور في «ألفيّة العلل»» فقلت: 


ا مَنْ رَوَى عَن ابن عُمَر انةسالِم وَنَافِعٌ دري 


r‏ لتر ا 
See E‏ مد فَلَْمْ يمه 


ول رلب نافع 


ف الرَكك وَالرَفع E‏ م من نظر 
داك عن تفن E‏ 
«فيمًا سَقَتْ)») 7 56 عَبْداً) 6 


وَالنَسَائِيْ وَالدَّارَقَظْنِي رَجَحَا 
(«فيمًا سَقَتْ) سَقَتْ) ١مَنْ‏ باع ا عدا «تَخرج» 
وَبَعْضَهُمْ زَادَ ححَدِيتٌ «التاس كيل يائ يخم EEE‏ 
وَبَعْضِهُمْ رجح قَوْلَ سَالِم فِي الرَفع ل 
(المسألة العاشرة): في الفوائد التي ذكرها العراقيٌ اه فى «شرحه) 
ا على ما ابه قفرا ١ ١‏ 
(الأولى): قوله: تعليق الحكم بالتأبير خرج مخرج الغالب على ما كانوا 


)۱( «فتح الباري» .)١59/65(‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كل 
يعتادونه من تأبير النخل»› وإلا فلو حان وقت التأبير» فأځر الاير أو ترك 
التأبير رأسأً حتى أخرجت النخل كانت الثمرة للبائع» وإن لم تؤبر» وهذا متفق 
عليه كما حكاه ابن عبد البر. 

(الثانية): قوله: تعليق الحكم بالتأبير فيما إذا أبّره» هل المراد به: تأبير 
جميع الحائط» أو معظمهء أو النصف. أو دون ذلك؟ اختلف الأئمة في ذلك» 
فجعل مالك المعتبّر الغالب» فإذا أبّر معظم الحائط كان جميع الثمرة للبائع ما 
بره وما لم يؤبرء وحكوا قولين فيما إذا أبّر النصف. والأظهر عندهم أنها 
للمشتري» إذا لم يؤيّر الغالب» وذهب الشافعي إلى أنه إذا أبّر بعض الحائط 
كان الجميع للبائع» كما لو بدا الصلاح في البعض دخل الجميع في حكمه 
الثمرة للبائع مطلقاًء سواء قبل التأبير وبعده» إلا أن يشترط المبتاع» قال ابن 
عبد البرّ: ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير إنما إذا لم تؤبّر 
حتى تناهت› EET‏ و ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه 
قالوا: فعلمنا أن المعتبّر فى ذكر التأبير ظهور الثمرة. انتهى . 
وقت الإبار فهو للبائع» وكذلك ما أخر تأبيره إلى أن ظهرت الثمرة» وأنه في 
وقت الإبار فهو للبائع» وكذلك ما أخر تأبيره إلى أن ظهرت الثمرة» وأما ما لم 
يجئ وقت الإبار ولم يخرج فهو للمشتري؛ لأنه في حكم المعدوم. 

(الرابعة): قوله: اقتصر فى هذا الحديث من ذكر الثمار على النخل» إما 
لكونه كان الغالب على أهل المدينة» أو لكونه سئل عنه» وأما حكم بقية 
الما فال ابن هين الل الج رة عدن مالك وأمهانه فما بدك من التمار 
التذكيوة وفيها لا دكن أن عه اروا ته وط ها بط قال 
وحَدَ ذلك في الزرع: ظهوره من الأرض . 

(الخامسة): قوله: فيه حجة على ابن أبى ليلى حيث ذهب إلى أن الثمرة 
للمشتري» اشترطها أو لم يشترطهاء اوبرت أو لم تؤبر» كسَّعْف النخل › والحديث 
حجة عليه . انتهى كلام العراقئ ا4ء وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم . 


۷ أ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يا أوْلَ الكتاب قال: 


)١1744(‏ - (حَدَنَنَا واصل بن ع بد الأقلى. قال : : دتتا مُحَمّدُ بن قُضَيْلء 
عن يَحْيَى بْنٍ e‏ ؛ عن اين عي كال سم سول الله ا 
قول «البَيّعَانِ بالخِبَارٍ ما ۾ يَتَفَدَقَاء اء أذ يَخْتارَاكء قَالَ: فَكَانَ ابن عَمَرَ إِذَا 


بتاع بَيْعاً وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ؛ لِيَجبَ d1‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (وَاصِلْ بن بِنُ عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسم.ء أو أبو 
محمد الكوفيئ» ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الصوم» ۷۲/ ۷۹۲. 

۲ - (محمد بر ن مُضَيْلٍ) بن ُزوان الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» 500 م رمي بالتشيع ]٩[‏ تقدم في «الصلاة» 7/7 .١6١‏ 

۳ - (يَحَيَّى بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدني» أنق سعيد القاضي› 
ثقة» ثبت [0] تقدم في «الطهارة» .٠٤۸/١١١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقة» ثبت فقي 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» /51/ .1١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عم عمرَ) عبد الله و تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ياف وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. 
وابن فضيل» فكوفيّانء وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويا من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

(عن ابن عُْمَرَ) و أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كله يَقُولٌُ: «البَيّعَانِ) 
- بفتح الموحدة» وتشديد المثناة التحعا نة ية المكسورة ‏ أي: البائع والمشتري. 
وتسمية المشتري بائعاً جائز كما سبق» ووقع أيضاً بلفظ : «المتبايعان»» وقال 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي__أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
ول الدين كمَْنْهُ: قوله: «المتبايعان» كذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: 
«البيّعان»» وكلاهما في «الصحيحين»» ولم ر في شيء من طرقه ب أعلم : 
«البائعان»» وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب» وقد استعمل في اللغة 
الأمرانء كما في ضصَيّق» وضائق» وَصين» وصائن» واقتصروا على فيعل في 
ألفاظ محصورة» كطيّب» وسيّىء. وميّتٍ وكيّس» وريضء» ولين» وهين› 
وقالوا: بان بمعنى بَعّد٬‏ فهو بائنٌ» وبمعنى ظهر» فهو بِيّنْ» وقام بِبذّنه» فهو 
قائمء وقام بالأمرء وعلى اليتيم» فهو قَيّمء ففرّقوا بينهما بحسب المعنى. 
اك 

وقال في «الفتح): قوله: «البيعان» بتشديد التحتانية. والْبَيّع بمعنى : 
البائع»ء كضَّيّق وضائق» وصَيّن وصائن» وليس كبَيّن وبائن» فإنهما متغايران» 
كقَيّم وقائم» واستعمال الب في المشتري إما على سبيل التغليب» أو لأن كلا 
ا ان 059 

(بالخِيّار)» ولفظ مسلم: «كل واحد منهما بالخيار على صاحبه»؛ أي : 
في إمضاء البيع» (مَا لم يَمَرَقًا) - بتقديم التاء على الفاء » قال ولي الدين كاله : 
كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها: 'يَمْتّرقا» بتقديم الفاء» وبالتخفيف» وهو 
عند النسائئ من غير وجه» وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن جرَام» 
وحَكى ثعلب عن ابن الأعرابئ» عن الْمُمَضَّل أنه قال: يفترقان بالكلا 
ويتفرقان بالأبدان. 

وأنكره القاضي أبو بكر ابن العربئ» وقال: لا يشهد له القرآنء ولا 
نغضله الأفعفاق» قال اله تغالى : جرا لفق الت أونوا الك إا ف دما 
جَأهنْهُمْ اينه ل6 فذكر التفرق فيما ذَكر فيه النبئ بي الافتراق في قوله: 
«افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» . 

قال ولي الدين: التفرّق الذي في الآية» والافتراق الذي في الخبرء لا 
يمتنع أن يراد بهما: الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالباًء فإن من خالف 


() «طرح التثريب» .)١58/5(‏ (۲) «الفتح» (057/0). 


5 - بَابُ مَا جَاء فِي البَيْعَيْنَ بالخِيّارٍ ما لَمْ يَتقَرَهَا ‏ حديث رقم )۱۲٤٤(‏ 
سے ۹| 


شخصاً في عقيدته» هَجَرّه ولم يساكنه غالباًء وبتقدير أن يراد به: الأقوال» 
قلا يظابئق مذ اول هنذا الهذيتث على الافتراق الاقرال» كنا ستحكيه؟ لأن 
أقوال أولئك المختلفين متفرقة» ولا يطابق شىء منها الآخَرء وأما هنا فإن 
ترلى او فان اف چیا لاخر فائه الى جا لم يعن 
البيع» والله أعلم. انتهى''"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما لم يتفرقا»). في رواية النسائئ : «يفترقا») 
بتقديم الفاء» وثقَّلَ ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام» وتفرّقا 
مالا داقو و انب الع يفره تال را ترق الدن ارثا اي 
[البيّنة: 4]» فإنه ظاهر في 0 بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد» وأجيب بأنه مِن لازمه 
في الغالب؛ لأن من خالّف آخَر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه بِبَدّنه 
ولا يخفى ضَعف هذا الجواب» والحق حَمْل كلام المفضّل على الاستعمال 
بالحقيقة» وإنما استُّعُمل أحدهما في موضع الآخَر اتساعاً. انتهى'" . 

وقوله: (أَوْ يَخْتَارَاه) قال العراقيئ كْزَدْهُ: معناه: يختارا إمضاء البيع 
وهما في المجلس» فينقطع حينئذ خيار المجلس» ويَحْتّمِل أن يراد: أو يختارا 
أن لا خيار في المجلس» فيتبايعا بشرط عدم خيار المجلس» فيقطع حينئذ. 
وهو أحد الوجهين لأصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ كما سيأتي بيانه. انتهى . 

ووقع عند الشيخين بلفظ: (إلا بيع الخيار»؛ أي : فلا يحتاج إلى التفرّق» 
وفي رواية: «إلا أن يكون البيع كان عن خيارء فإن كان البيع عن خيارء فقد 
وجب البيع)؛ وفي رواية: «أو يقول أحدهما للآحَر: اخترا. 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: إلا بيع الخيار»» فقال الجمهور. 
وبه جزم الشافعئ: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد: أنهما إن 
اختارا إمضاء البيع قبل التفرق» لزم البيع حينئذ» وبَطل اعتبار التفرق» 
فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 


.)١58/5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
«الفتح» (60/؟كهة).‎ (۲( 


ظ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ ال يله 


قال النووي : اتقو كوو وين هذا التأويل» وأبطل كثير منهم 
ما سواه» ا قائله . 

وقيل: هو استثناء من ا الخيار بالتفرق» وقيل: المراد بقوله: «أو 
يخير أحدهما الآخر»؛ أي: فيشترط الخيار مدة معينة» فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق» بل كىن ست تمصي e‏ حكاه ابن عبد البرّء عن أبي ثورء ورجح 
الأول» بأنه أقل في الإضمارء ور النساكة ئئ» من طريق إسماعيل › فيل : 
هو ابن أمية. وقيل : غيره» عن نافع بلفظ: إلا أن يكون البيع كان عن 
خيار» فإن كان البيع عن خيار» وجب البيع». 

وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى: أو يخيّر أحدهما 
الآخَره فيختار فى خيار المجلس» فينتفى الخيار» وهذا أضعف الاحتمالات. 

وقيل: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار»؛ أي: هما بالخيارء ما لم يتفرقاء 
إلا أن يتخايراء ولو قبْل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار» ولو بعد 
التفرق» وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق» عن 
سفيانء بلفظ: إلا بيع الخيارء أو يقول لصاحبه: اختر»» إن حَمّلنا «أو» على 
التقسيم» لا على الشك». e‏ 

وقال الحافظ ولي الدين راه : : اختلف في قوله: «إلا بيع الخيار» على 
أقوال : 

[أحدها]: أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرّق» والمراد ببيع الخيار: 
أن يتخايرا ف فى المجلس» ويختارا إمضاء البيع › فيلزم بنفس الخيارء ولا يدوم 
إلى التفرق» رك في رواية أيوب السختيانيئ» وهي في «الصحيح) : : 
«ما لم يتفرّقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اختراء وربّما قال: «أو يكون بيع 
الخيار»» فلمًا وَضَّع قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» موضع: "بيع 
الخيار»» دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك قوله في رواية أخرى : «ما لم يتفرّقاء 
أو يختارا»» وكذا قوله في رواية أخرى: ما لم يتفرقاء وكانا جميعاًء أو يخيّر 
أحدهما الآخر). 


.)٥۷۲ /0( «الفتح»‎ 6 


۲٦‏ - يات تك ما جا فى في البَيّعَيْنِ بالخِيّارٍ مَا لم يَتَمَرََا وود كه لو 


a e.‏ اه هذا المعنى» فقال فيما رواه البيهقيّ في 
«المعرفة»: واحتّمّل قول رسول الله َيه : «إلا بيع الخيار» معنيين : 

[أظهرهما]: عند أهل العلم باللسان» وأؤلاهما بمعنى السّنَّةَ والاستدلال 
بهاء والقياس أن رسول الله بء إذ جعل الخيار للمتبايعين» والمتبايعان اللذان 
عقدا البيع»ء حتى يتفرّقاء إلا بيع الخيارء فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد 
البيع في السنة حتى يتفرّقاء وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن مُقامهما الذي تبايعا 
فيه» كان بالتفرّق» أو بالتخيير» وكان موجوداً في اللسان» والقياس إذا كان 
الم كب ي يتن الب دوعو القراق | تيجب النانن نيغلا ا يكرت ذا 
خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع» كان الاختيار تحديد شيء يوجبه» كما كان 
وب سباي قير عق بو ياس نه بمثل ما ذهبت إليه كان ما 

اوك المعنيين أن يؤخذ به؛ لِمَا وصفت من القياس» مع أن سفيان بن 
عبيئة أخبرن عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» قال: خير رسول الله 5ء رجلا 
بعد البيع» فقال الرجل: عمّرك الله» ممن أنت؟ فقال رسول الله ئي : «امرؤ من 
قريش»» قال: فكان أبي يحلف ما كان الخيار إلا بعد البيع» قال الشافعيّ: 
وبهذا نقول» وكذا حكاه الترمذيّ عن الشافعئ» وغيره» وحكاه ابن المنذر عن 
الثوريّ» والأوزاعئ» وابن عيينة» وعبيد أله يد الحسن العنبريٰ» والشافعئ» 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول. 
وأبطل كثير منهم ما سواه» وغلطوا قائله. 

وممن رجحه من المحدثين: البيهقئ» ثم بَسَط دلائله» وبيّن ضعف ما 
يعارضها . 

[القول الثاني]: أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق» والمراد: إلا بيعا 
شرط فيه خيار الشرطء ثلاثة أيام» أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق» 
بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة» حكى ابن عبد البرٌ هذا عن الشافعيّ» 
وأبي ثور» وجماعة. 

[القول الثالث]: أنه استثناء من إثبات الخيار» والمعنى: إلا بيعاً شرط 


23 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي-أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
فيه نفي خيار المجلس» فيلزم البيع» ولا يكون فيه خيار. انتهى"'' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي 
رجّحه الشافعئ كُأَنُْ؛ لقوة حجته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَال)؛ ای نافع : (فَكَانَ ابن عَمَّرَ) نا (إِذَا ابتاع) ؛ أي : اشترى 
(بَيْعا) يَحْتَمِل أن المراد: المبيع» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول» 
ويَحْتَمِل أن مفعولاً مطلقاً؛ أي: ابتياعاًء وقوله: (وَهُوَ قَاعِدُ) جملة في محل 
صب على الحالء وقوله: (قام) جواب «إذا»» وقوله: (لِيَجبَ)؛ أي: ليثبت 
(لَهُ البيْعّ) تعليل للقيام . 

وفي رواية للبخاريّ: «وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يُعجبه فارق 
صاحبه)» ولمسلم في رواية: «وكان إذا بايع زجلا فأراد أن لا يقيله قام» 
فمشى هنيهة» ثم رجع إليه»» ولابن أبي شيبة في رواية: «كان ابن عمر إذا باع 
انصرف ليجب له ت 

وقال العراقئ ر عله : قوله عن ابن عمر: «قام ليجب له) المراد بقيامه: 
قيامه عن المجلس» ومفارقته له» لا مجرد القيام» كقوله في الحديث : «إذا قام 
الرجل من مجلسه» ثم رجع› فهو أحقٌّ به)؛ أ فارق المجلس» ويدل على 
TTT‏ ما ذكره المصئف في بقية الباب أنه روي 
عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له» وهذه الرواية أخرجها 
مسلم من رواية ابن جريج» قال: قال نافع: «فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا 
يُقيله قام» فمشى هنيهة» ثم رجع إليه». انتهى . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (57/ »)١555‏ و(البخاري) في (اصحيحه) (۲۱۰۷ 


() «طرح التثريب» (55/5١1-/!ا96١).‏ 


15 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البَيّعَيْن بالخِيّارٍ مَا لم يَتَقَرََا ‏ حديث رقم )١741(‏ 0 


و۲۰۹ 5١١١9‏ و۲۱۱۲ و۲۱۱۳)» و(مسلم) في «(صحیحه» 0»)١51١(‏ و(أبو 
داود) فى «سنئننه) »)۳٤٥٤(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) ۲٤۸(‏ و١50١)‏ وفى 
«الكبرى) 0 و۸ و۹٩)»‏ و(ابن E‏ فا (۲۱۸1)» (ومالك) 2 
«الموطا» »)١721/5(‏ و(الشافعئ) فى (مسنده) (1//ا١‏ و9١5)),‏ و(الطيالست) 
في «مسنده» 2))١71377/(‏ و(عبد الررّاق) في «(مصتفه» »)١57765(‏ و(ابن س 
فى «مصئفه) .4)١155/1(‏ و(الحميدي) فى «(مسئله) »)٠٠١(‏ و(أحمذد) فى 
(مسنده) (1/ 01 و 2/۲ و Vy‏ و٤(‏ و(ابن حبان) في ار 
.)٤4۱۳(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» .)٤٤۸/١١(‏ و«الأوسط) )4۳/١(‏ 
و«الصغير» (۲/ ۹۲)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)۱۹۲/٠١(‏ و(ابن الجعد) فى 
(مسنده» ١/١٤۲)ء‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (11۷)» و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده») (90/ "7 و۷٣۲‏ و۸٣۲)»‏ ز(الطحاوة) فى «مشكل الآثار) (۱۳/ 
«(Yo‏ و(الطوسئ) في (مستخرجه) ,)١١960(‏ و(البيهقيء) فى «الکبری» (5/ 
۹ و«المعرفة» (4/ 717 وا۲۸)ء و(البغوي) في «شرح السُنَةا (۸/ ۳۹)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ال4 وهو بيان ما جاء في البيّعين 
بالخيار ما لم يتفرقا . 

۲ - (ومنها): بيان ثبوت الخيار للمتبايعين. 

۳ - (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. 

٤‏ - (ومنها): ثبوت خيار المجلس في البيع» وهو قول الجمهورء 
كما حكاه النوويٌ وغيره عنهم» وسيأتي تحقيق الخلاف فيه قريباً - إن شاء الله 
تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): بيان عِظْمِ ما جاءت به الشريعة الغرّاء» حيث تكمّلت 
مصالح العباد في كل شؤون حياتهم» فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من 
أبواب المعاملات» كباب البيع» فمثلاً شرعت الخيار في هذا الباب لكل من 
المتبايعين» حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تلافيهء فإنه إذا أتيح له 
وقت واسع يتروّى فيه» ويفكر فيما يؤول إليه أمره» يَسْلّم من هذا الندم» ويُقدِم 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
على هذا الفعل» وهو على بصيرة من أمره» والعكس بالعكس» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنَةُ: حديث ابن عمر وا هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فأخرجه الشيخان» والنسائئ من رواية عبد الوهاب الثقفئّ» 
والنسائي أيضاً من رواية هشيم» كلاهما عن يحيى بن سعيدء وأخرجه 
الشيخان» وأبو داود» والنسائئ من رواية مالك» عن نافع» وأخرجه الشيخان» 
والنسائيع» وابن ماجه» من رواية الليث» > عن نافع»› وأخرجه مسلم من رواية 
أيوب» والضحاك بن عثمان» وعبيد الله بن عمرء وابن جريجء كلهم عن نافع » 
وأخرجه أيضاً مسلم من رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء بلفظ: «كل 
بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار». | انتهى 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيسّى”“': وَفِي البَاب عَنْ 
أبي بَرْزْة و كب م بْنِ جڙام» وَعَبد و اي 1 الله بْنِ عَمْرِوء وَسَمْرَة 
واي هُرَيْرَة 

قال 5 عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السئّة مَك 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث 5 رزه ولي : فأخرجه أبو داود في (اسننه)» فقال: 

)۳٤٥۷(‏ - حذّثنا مسدّد. ثنا حماد» عن جميل بن مرة» عن أبي 
الوضيءء. قال: غزونا غزوة لناء فنزلنا منزلاً فباع صاحب لكا قرسا بغلام» ثم 
أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل» فقام إلى فرسه 
يسرجه» فنَدِمء فأتى الرجل» وأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يدفعه إليه» فقال: 
بيني وبينك أبو برزة» صاحب النبى كَل فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقالا 
له هذه القصةء فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله كَلِ؟ قال 
رسول الله ة: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» قال هشام بن حسان: حدّث 
جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. انتهى”"'. 


(0) ثبت فى بعض النسخ . (۲) «سنن أبى داود» (۲۷۳/۳). 


5 - بَابُ مَا جَاءَ فى البَيعين بِالخِيّارٍ مَا لم يَتَمَرَقَا - حديث رقم )١7141(‏ 
تسبببببببح ہے 06 إل 


۲ - وَأما حديث حَكِيم بن حِرَام ذه : فأخرجه الشيخان» فقال 
البخاري : 

)۲٠٠0‏ - حدّثني إسحاق» أخبرنا حَبّان» حدّثنا شعبة» قال: قتادة 
أخبرني عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» قال: سمعت 
حكيم بن حزام ذَيهء عن النبي بي قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقاء وبيّناء بورك لهما في بيعهماء وإن گذباء وگتما مُحقت بركة بيعهما)"''. 

ا 

(۰۰۸) - حدثني إسحاق» حدثنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن 
أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم بن حزام طبه أن النبى كيا 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» قال همام: وجدت في كتابي: «يختار 
ثلاث مرارء فإن صَدَّقاء وبيّناء بورك لهما في بيعهماء وإن كُذباء وكتّماء 
لے أل برها ربخا :رتفا ركد ييه :قال وحذثنا همام» حذّثنا أبو 
التيّاح» أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدّث بهذا الحديث» عن حكيم بن 
حزام» عن النبئ بل . انتهى”" . 

۳ - وأما حديث عَبدِ الله بن عَباس وؤا: فأخرجه البيهقيّ من رواية أبي 
مُعيد حفص بن غيلان» قال: ثنا سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر» 
وعن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» أنهما كانا يقولان عن رسول الله ئل : 
امن اشترى بيعاًء فوجب له فهو بالخيارء ما لم يفارقه صاحبه» إن شاء أَحَدَّم 
فإن فارقه فلا خيار له». انتهى”" . 

٤‏ - وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمرو وييا: فأخرجه أبو داود فى «سننه»» 
فقال : ا ۰ 

 )":65(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله كله 
قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له 


.)۷٤٤ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)۷٤۳/۲( «صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۰ /5( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

أن تارق اجه دة أن ا 

ه ‏ وَأما حديث سمرة ول : : فأخرجه النسائ ني في (اسننه)» فقال : 

(201) - أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّثنا معاذ بن هشامء قال: 
حاثني أبي ؛ 0 قتادة» > عن ا > عن سمرة »› أن نبي الله لقال «(البيعان 
5 0 َ 
e‏ مرار ( 

5 - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ نه: فرواه أحمد قال: حدّثنا هاشم بن 
القاسمء ثنا أيوب بن عبيد» ثنا أبو كثير السّحيمي» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله به : «البيعان بالخيار في بيعهماء ما لم يتفرقاء أو يكون بيعهما في 
خيار) . 

ورواه ابن عدي في «الکامل» من رواية خالد بن ٠‏ مخلد» عن مالك». عن 
ابن مسا وى عن أبي هريرة») وقال: له بهذا 

ورواه اشا من u‏ إسماعيل بن يعلى الثقفيّ. عن او الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» وإسماعيل هذا ضعيف . 

ويحتمل أن المصئف أراد بحديث أبى هريرة: الحديث الذي ذكره فى 
الباب الذي يليه» وقد ذكره أبو داود فى «سننه» فى هذا الباب. قاله 
العراق كله . 

(المسألة الخامسة) : في شخ قوله : (قَال اوعد "د كزيث ابن عَمَرَ 
حَدِيِتْ حَسَنّ صَحِيحٌ . وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عن ند بع بَعْضٍ أَهْلِ الهم مِنْ أصْحَابٍ 
النبي كل وَغْيْرِهِمْ. وهو قَوْل الشَافِعِي َأَْحْمَدَ: 00 وَقَالُوا: الغُرْقَة 
الأَبدَانِء لا بالكلام. 


ت 


وَقَذ قَالَ بَعْض أَهْلٍ العلم: مَعْنَى قَوْلِ اللي يكل: «مَا لَمْ يََرقًا٠؛‏ يَْنِي : 


.)4/5( سنن أبي 0 ا (۲) «السنن الكبرى»‎ «١ )١( 


7 - بَا ما جا في البييْنٍ بالخيَارٍ ما َم يكرا حديث رقم (1744) 
۷ أا س 


الدِقَةَ ار وَالقَوُلُ الأول أصَحٌ؛ لأنّ ابْنَ عْمَرَ هُوَّ رَوَى عن الي با وَهُوَ 
عَم بِمَعْنَى ما رَوَىء وَرُوِيّ أنه 2 إِذَا راد أن يُوجِبَ البَيْعَ مَشَى؛ لِيَجبَ 
لَه وَمَكَذًا رُوِيَ عَنْ أبي رة ن 

فقوله: (قَالَ بُو عِيِسَر9): حه يث ابْنِ عْمَرَ) وا هذا (حَدِيتْ حَسَنْ 
الول وا هله الان كنا ات ا 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) ؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عند 
بَعْضٍ أَهُل العِلّم مِنْ اشاب الب يكل وَعَيْرهِمُء وَهُوَ قَوْلُ الشاي و 
وَإِسْحَاقَء وَقَانُوا : الُرْكةُ بالآبْدَانِء لا بالكلام) قال العراقي كنهُ: فممن قال به 
من الصحابة: عليّ بن أبي طالب» وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وأبو 
برزة الأسلمى ووب . 

وممن قال به من التابعين: سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» 
وطاوس» وشريح القاضي» والحسن البصري» والشعبيّ» وابن شهاب. 

وممن قال به من الأئمة: الأوزاعئ» وابن أبي ذئب» وسفيان بن عيينة› 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وهو قول المحدّثين» كعلي ابن المدينيئ» والبخاري» 
وغيرهما. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح»: وبه قال ابن عمرء وأبو برزة الأسلمىيّ» ولا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة وو . 

وهو قول شريح» والشعبئن» وطاوس» وعطاءء وابن أبي مليكة» ونقّل 
ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيّب» والزهري» وابن أبي ذئب» 
من أهل المدينة» وعن الحسن البصريّ» والأوزاعئ» وابن جريج» وغيرهم. 

وبالغ ابن حزم» فقال: لا نعلم لهم مخالفاً من التابعين» إلا النخعيّ 
وحده» ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه القول به» كذا في «فتح 
الباري». 

قال الشارح ي هذا القول هو الظاهر الراجح المعوّل عليه» وقد 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كل 
a E‏ 
ارف ضاحي «التعليق المح من الخفة يانه اول الاقراله خب فال 
ولعل المنصف الغير المتعضّب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا 
البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان؛ يعني: ابن عمر» 
وأبا برزة ة الأسلميّ 5 وفهم الصحابيئ إن لم يك حجة .2 لكنه أولى من فهم 
غيره بلا شبهة. وإن كان كل من الأقوال مستنداً إلى حجة. انتهى كلامه. 
قال الجامع عفا الله عنه : لا يخفى على بصير كون هذا القول هو الحقٌّ؛ 
لوضوح حجته» كما رجُحه المصئّف في كلامه الآتي» وكما اعترف به الحنفيّ 
المذكورء فتمسّك بهء ولا تكن أسير التقليد» 8 تعالى أعلم . 
وقوله: (وَقَدَ قال بَعْضهُ بَعْضُ أَهُلِ الوم : مَعْنَى قول قول النْبتَ يلل كله : ١مَا‏ لم يَتَقَرَقَاا؛ 
بع يعي . الفُرْقَةَ بالكلام)» وهو قول إبراهيم a‏ » وبه قال المالكية إلا ابن 
حبيب »› والحنفية كلهم. > قال ابن حرم . اح نعلم لهم مما إلا إبراهيم وحده» 
ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه القول به. 
قال الإمام محمد في «موطتئه) : وتفسيره علدنا على ما اا عن إبراهيم 
النخعيّ أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع» إذا قال 
البائع: قد بعتك» فله أن يرجع ما لم يقل الآخَر: قد اشتريت» وإذا قال 
المشتري : قل اد شتريت بكذا وكذاء له أن يرجع عن قوله: اشتريت ما لم يقل 
البائع: قد بعٿ› وهو قول ا حنليفة. والعامة من فقهائنا. انتهى ما في 
«الموطإ» . 
وقد أطال صاحب «التعليق الممجد» ها هنا الكلام» وأجادء وأجاب ع٠‏ 
م ب عن 
كل ما تمسّك به الحنفية» فعليك أن ترجع إليه. قاله الشارج rs‏ 
قال الع كانه برها اقول الأول (والقول: الأو له وهر الل ا 
التفرّق بالأبدان» لا بالكلام» (أَصَحٌ) من القول الثاني» ثم بيّن حجة كونه أصحَ. 
فقال: (لأنَّ ابْنَ عَمَرَ) (هُوَ رَوَى) بالبناء للفاعل» (عَنٍ النبت كلِ)؛ أي: هذا 
الحديث» (وَهوَ و آعَلَّم بِمَعْنَى مَعْنَى مَا رَوَّى) بالبناء للفاعل أيضاًء قال العراقيٌ كاله : 
رجح المصئف قول من قال: إن المراد: التفرق بالأبدان» بفعل ابن عمرء 


.)٤۸١ - 54١/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


5 _ بَابُ مَا جَاء فِي البَيّعيْنِ بالخِيّارٍ مَا لَمْ يتََرَقَا - حديث رقم )١1745(‏ 

اا 
وسمرة ا“ وهما من جملة من روى الحديث عن النبي ۰ وهذا هو المرجّح 
عند أهل الحديث والأصول» أن تفسير الصحابئ TT‏ والواقع› 


(وَووِي) بالبناء للمفعول: (عنه) ؛ اق . عن ۰ عمر 11 5 کان إِذَا 
أَرَادَ أن 4 يُوجِبَ البَيْعَ)؛ أي: يُثبته» ويُلزم صاحبهء (مَشَى؛ لِيَجبَ له)؛ أي : 


بثبت له البيع» (وَهَكَدًا رُوِيّ) بالبناء للمفعول» (عَنْ أبي بَرْرَة نَضْلة بن عُبيد 
الأسلمي الصحابيٰ المشهور طك 

قال الجامع عفا الله عنه: أما أثر ابن عمر زاء فهو عند مسلم» فقد 
أخرج الحديث من رواية نافع عن ابن عمرء ثم قال: «قال نافع: فكان إذا بايع 
رجلاء فأراد أن لا يُقيله قام فمشى هنيّة: ثم رجع إل 

وأما أثر أبي برزة طبه فقد تقدّم من رواية ا داود. فتنبّه» والله تعالى 
اك 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كانه قا 

)1€( عا غ بن ئا قل حَدَنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
شعْبَةَء عَنْ e‏ أبي الخَلِيلء عَنْ عَبْدٍ الله ُن الحَارِثِْء عَنْ 
2 ال رَسُول الل ل : «البَيعَانِ الخيار ما e‏ 
صَدَقَاء وبي يتا بور لَهُمَا في هما وإِن كَتَمَاء وَكَذَبَاء مُحِفَثْ بَرَكَةٌ بیعهما») . 


رجال هذا الو سبعة 

١‏ -(مُحَمَدْ بْنُ بَشار) المعروف ببُندار البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (يَحَيّى بْنَ سَعِيدِ) القطان» أبو سعيد البصريّ الثقة الحجة الناقد 
المشهور [۹] 0 في «الطهارة» .٤١/۳۲‏ 

 *‏ (شعبَّة) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 


010( (صحيح مسلم) (*/ ١1١١"‏ ). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبَيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سإ ım ۷0١‏ 
٤‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السدوسئ بغ البصري› قد 7 له لس ران ]¢[ تقدم 
فى «الطهارة» .١19/١6‏ 
ه ‏ (صَالِحٌ أَبُو الخَلِيل) ابن أبي مريم الُبَعيَ مولاهم البصريء ثقةٌ [1] 
تقدم في «النكاح» 76/ .١١71١‏ 

5 (عبد الله بْنَ الحَارِثْ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم الهاشمئء أو ميد المدنئ. أمير البصرة. له رؤية» ولآبيه وجله 
صحبة» قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على ثقته» مات سنة تسع وسبعين» ويقال: 

لقبه : بَبّه وأمه هند بنت أبى سفيان» ولد على عهد النبن يل فحنّكه 
النبئ كله وتحوّل إلى البصرة» واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن 
معاوية» روى عن النبئ له مرسلاء وعن عمر »› وعثمان» وعلئ. وعن أبيه » 
وعم جذه العباس بن عبد المطلب»› وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
عبل المطلب» وابن مسعود » وحكيم بن حزام, وغيرهم . 

وروی عنه أبناؤه: عبيد الله» وإسحاق» وعبد الله» وعبد الملك بن عميرء 
وأبو إسحاق السّبِيعىَ» وسليمان بن يسار» وصالح أبو الخليل» وراشد أبو محمد 
الحمانيئ؛ والزهري. وأبو التياح الضبعىّ» ومولاه يزيل د بن أبي زيادء وغيرهم . 

قال ابن معين › وأبو زرعة» والنسائئ ي : لقة. وتات ابن المديني : فة » ولم 
عبد الله بن الحارث؟ قال : ل سمعت من بنيه . وقال ابن حبان فى «الثقات»: 
تَؤْفّى سنة (۷۹) قتلته السموم» ودفن بالأبواء. وقال ابن سعل . ف بعمان سئة 
أربع وثمانين عند انقضاء فتنة ابن الأشعث» وكان خرج إليها هارباً من الحجاج . 

قال الحافظ : الثاني هو المعتمّدء والذي مات بالسّموم هو ولده عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث. وحكى ابن سعد فى الطبقات أنه لما ولد أتت أمه هند 
قالت: هذا ابن عمك» وابن أختى» فمل فى فِيهء ودعا لهء قال: وكان بَبَّه 
على مكة زمن عثمان. وقال محمد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن 
عرد البر فى (الاستيعاب) : اجمعوا على أنه فة . وقال العجلئ : مدنی تابعئ › 


5 - باب ما جَاءَ فى يلين بالخيار ما لم برقا - حديث رقم )١7145(‏ 

6 حت 
ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة» ظاهر الصلاح» وله رضاً في العامة. 
5 ابن حبان: هو من فقهاء أهل المدينة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

۷ - (حَكِيمٌ بن حِرَامٍ) بن حُويلد بن أسد بن عبد الْعُرَى الأسديء أو 
خالد المكئ» ابن أخي خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح» وصحب وله 
أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين» أو بعدهاء وكان عالِما 
بالنسب» تقدم في «البيوع» .٠۲۳۱/۱۹‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف راف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير عبد الله بن الحارث» فمدنئّ» وحكيم» فمكئء وأن 
رواية قتادة» عن أبى الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن قتادة من 
اللبقة الزابعة > وهو من البتادسة ».وام ما قال في الحا من أن فا دة رشبت 
تابعیان» ففيه نظر لا يخفى» فتنبه . 

وأن صحابيّه ممن ولد في جوف الكعبة» كما بيّنه مسلم في آخر 
الحديث» ولا يعرف هذا لغيره جاهليّة» ولا إسلاماء وهو من الصحابة الذين 
عاشوا )١١١(‏ سنة» ستين في الجاهليّة» وسئّين في الإسلام» وإلى هذا أشار 
السيوطئ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال : 


5 هه اس و 0 1 00091 و 05 f‏ و 
- ےم وھ *# يي وي ابه وو هاس و 0 0 1 8 “قز عر 7 و 

d4‏ م ماه £ 7 2 سے مر ًُ س م بن 
تابعّة EE‏ 1 الْمَرَدْ أن عاش ذا أت وجده واحد 


REET E‏ بكعْبَةومَالِعَيروغهد 
وقد تقدّمت هذه الأبيات» وإنما أَعَذْتها ؛ تذكيراً والله تعالى أعلم . 


(عن صالح ابی الخَلِيل). وفي رواية للبخاري : عن قتادة» قال : سمعتت 


ا تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
أبا الخليل» (عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ) قال في «الفتح»: هو ابن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» ولم ينسّب في شيء من طرق حديثه في 
«االصحيحين»» لكن وقع لأحمد من طريق سعيد» عن قتادة: عبد الله بن 
الحارث الهاشمئ» ورواه ابن خزيمة» والإسماعيلي عنه من وجه آخر» عن 
معان تال عن اده معط | ا "السلا يدبك هن عية انين ١‏ لبخا رط ين 
نوفل» وعبد الله هذا مذكور في الصحابة؛ لآنه ولد في عهد النبئ كَل فأتي 
به» فځنكه» وهو معدود من حيث الرواية في كبار التابعين» وقتادة» وشيخه 
تابعيّان آیضا» ولیس له في البخاري س هذا الحديث» وحديث آخر عن 
العباس في قصة أبي طالب. ۱ 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس لعبد الله بن الحارث هذا عند الترمذي إلا 
نحو ثمانية أحاديث» كما أسلفته في ترجمته آنفا . 

(حَنْ حَكِيم بن حِرَام) ذه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «الْبَيّعَانِ 
بِالْخِيَارِ) قال العراقن: هكدًا هو في سائر طرق الحديث: «البيعان»» وفي 
بعضها: «المتبايعان»» ولم أرَ في شيء من ظُرّقه: «البائعان»» وإن كان لفظ 
«البائع» أشهر وأغلب من «البيّع»"» كالصائمء» والنائم» والتائب» والقائل» ونحو 
ذلك» وإنما استعملوا ذلك أي: بالقصر والإدغام ‏ من الفعل الثلاثي المعتل 
العين في ألفاظ محصورة» كطيّب» وبين وميّت» وكيّسء ورف واج 
وهين» واستعملوا في «باع» الأمرين E‏ بائع» دبع وكذا استعملوا 
الأمرين في ضاق» وصانء فقالوا: ضيّق وضائق» وصَيّن وصائن» وربما 
استعملوا كل واحد منهما في معنى التفرقة بين المعاني» فقالوا: بان بمعنى يَعدَ 
فهو بائنٌ» وبان بمعنى وضح وظهّرء فهو بَيّنء وقام بيديه فهو قائم»› وقام 
بالأمرء وعلى اليتيم فهو قيّم في المعاني. انتهى. وقد تقدّم هذا البحث في 
شرح حديث ابن عمر وي المذكور قريباً. فتنبّه. 

(مَا لم يَتَمَرَّنَا)» وفي رواية للبخاري: «ما لم يفترقا». وفي رواية 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأن أبا الخليل لم يَلْنَّ صحابيّاء ولذا جعله في «التقريب» من الطبقة 
السادسة» فتأمل . 


سليمان بن موسىء عن نافع» عن ابن عمر» وعن عطاء» عن ابن عباس» 
مرافوغا : «ما لم يفارقه صاحبه» فان فارقه فلا خيار له»» وقد اختّلف القائلون 
بأن المراد: أن يتفرقا بالأبدان: هل للتفرق المذكور حد ينتهي إليه؟ والمشهور 
الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف» فكل ما عد في 
العرف تفرّقاً كم بهء وما لا فلاء قاله في «الفتح)7"' . 

وقال العراقئن ر اله : قوله: «ما لم يتفرقا» هو كذلك في أكثر الروايات 
بتقديم التاء وبالتشديد» وفي حديث حكيم بن حزام عند مسلم : «ما لم يفترقا) 
بتقديم الفاء» وبالتخفيف. 

وقد فرَّق بينهما بعض أهل اللغة» فروينا عن ثعلب أنه سئل: هل 
ايتفرقان»» و«يفترقان» واحد أم غيران؟ فقال: أنا ابن الأعرابئن» عن المفضل» 
قال: يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. انتهى . 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد هنا: التفرق بالأبدان» 
وهو المشهور في الرواية. قال ابن العربئّ: والذي نقله المفضل» أو نقل عنه 

من الفرق بين التفعل والافتعال» لا يشهد له القرآنء 1 يعضله 0 

قال الله تعالى: وما تمر ل ووا الككب إلا ِنْ بقد ما انهم ألا ©4 
[البينة: 5]» فذگر التفرق فيما ذكر فيه وض في 0 «افترقت 
اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة» ورن أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة». انتهى. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى قريبا . 

(فْإِنْ صَدَقَاء وَيَبّنَا)؛ أي: صدق البائع في إخبار المشتري مُثلاء وبيّن 
العيب» إن كان في السلعة» وصدّق المشتري في قَذْر الثمن مُثلاً» وبيّن العيب» 
إن كان في الثمن. 

ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدٍء وذكرٌ أحدهما تأكيد 
للآخَرء قاله في 0 

وقال القرطبيّ له : قوله: «فإن صدقاء وبيّنا»؛ أي: إن صدقا في 


(۱) «الفتح» (55/6هة). ©6 «الفتح» /٥(‏ كك ه). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
:757 س ي 
الإخبار عن الثمن والْمُئْمَن فيما يباع مرابحةً» وبيّنا ما فيها من العيوب. 
وقال العراقيٌ كُزَنْهُ: قوله: «فإن صدقاء وبيّنا»؛ أي: صدق كل واحد 
منهما في الإخبار عما يتعلق به من الثمن» ووَضْف المبيع» ونحو ذلك» وبين 
كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بیانه» من عيب ونحوه› في السلعة. أو 
الثمن. والمراد بمحقى بركة البيع : ما يقصده التاجر من الزيادة والنماءء فيعامل 
بنقيض ما قَصّده من تنمية سلعته. انتهى . 
(بُورك فی بَيِعِهِمَا) فعل مبني للمفعول». ونائب فاعله الجار والمجرور؛ 
أي : بورك في الثمن بالنماء» وفي المثمن بدوام الانتفاع به“ 
(وَإنْ كَذَبَاء وَكَتَمَا مُحِقَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: أذهبت بركته» وهی 
زيادته» ونماوّه» وهو من المحق. يقال: مَحَقّه ا من باب تمع : نْقَصهء 
وأذهب منه البركة» وفيل : هو داب الشيء كله حتى لا بر له أثر ومنه 
3 تعالى : يمح اله ِيَأ [البقرة: ]۲۷١‏ الأية» وانمحق الهلال لثلاث ليال 
في آخر عدار 4 يكاد ى لخفائه» والاسم: الف بالضم› والكسرٌ 
a‏ ركه 5500 بالرفع على أنه نائب فاعل «مجقت»» قال في 
«الفتح» : يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره. وأن شوم التدليس › والكذب وفع فی 
ذلك العقدء فمَحَقٌّ بركته» وإن كان الصادق فأ ضور والكاذب فاو 
ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مختصّاً بمن وقع منه التدليس» والعيب» دون الآخرء 
١‏ د e‏ )۳( ا 1 
ور جحه ابن أبى جمرة. انتهى > والله تعالى اعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث حكيم بن حزام ڪل هذا متف عليه. 


(۱) «المفهم» )€ / "A‏ _ هكم ؟). (۲( «المفهم) (86/5” . 
(۳( «الفتح) (ه/ ككهة). 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (77/ 402١716‏ و(البخاري) في «صحيحه» ٠۹٤١(‏ 
و۲۰۷۹ و87١7‏ و8١١7‏ و١٠١5).‏ و(مسلم) في «صحيحه) (0775١)ء.‏ و(أبو 
داود) في «سننه» »)٠١(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) ۲٤٤(‏ و۷٤۲)»‏ وفي 
«الكبرى» (5/ »)٥‏ و(الشافعئ) في «(مسنده) (۲/ »)١560 ١65‏ و(الطیالسئ) 0 
(مسنده» »)۱۳١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۷/ .2)١755‏ و(أحمد) في 
(امسنتده» (۳/ ٤٠١١‏ و۳ و5”5)ء و(الدارمئ) في «اسننه» (555060), 
و(الطبرانيّ) في «الکبیر» ۳۱۱٥(‏ و٦۳۱۱‏ و۳۱۱۷ و۳۱۱۸ و۳۱۱۹)» و(ابن 
حبّان) في «اصحيحه» .)٤۹٠٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ »)۲٦۹‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )۲٦۹ /٥(‏ و«المعرفة» (5/ .)۲۷١‏ و(البغوي) في (شرح 
الستة» »27500١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كله : حديث حكيم بن حزام ضيه هذا: أخرجه 
بقية الستة خلا ابن ماجهء كلهم من رواية قتادة» وأخرجه مسلم من رواية أبي 
التيّاح» قال: سمعت عبد الله بن الحارث» يحدث عن حكيم بن حزام . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف كاله وهو بيان ما جاء في البيّعين 
بالخيار ما لم يتفرقا . 

؟ - (ومنها): بيان وجوب الصدق في البيع والشراء» وذلك لا يكون إلا 
بصدق كل واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع» أو الثمن» وبيان ما فيهما من 
I e o‏ يا من القيية 
ومثله المشتري . 

۳ - (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إذا حصل منهما الشرط» وهو 
الصدق» والتبيين» ومَخحقها إن وجد ضدذهماء وهو الكذب» والكتم» وهل 
تحصل البركة لأحدهماء إذا وجد المشروطء دون الآخَر؟ ظاهر الحديث 
يقتضيه» ويَحْتَمِل أن يعود شؤم أحدهما على الآخَرء بأن تنزع البركة من 
المبيع» إذا وجد الكذب» أو الكتم من كل واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتا 
للصادق المبيّن» والوزر حاصل للكاذب الكاتم . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر 
الحديث» وقد تقدّم قريباً أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحهء والله تعالى 
أعلم . 
 :‏ (ومنها): أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأن شؤم 
المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 
- (ومنها): بيان فضل الصدق» والحث عليه» وأنه سبب لبركة كسب 
العبد. 
- (ومنها): ذم الكذب» والحث على تركه» وأنه سبب لذهاب البركة 
من كسب العبد. 
- (ومنها): بيان أن عمل الآخرة يَحَصّل خيّْرَي الدنيا والآخرة» والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله : 0 حَرِيثُ صَّحِيحٌ . وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ 
أبي رة رَه الأَسْلَمِيٌ أن رَجُلَيْنِ اخَصَمَا إِلَيّهِ في س بَعْدَمَا تَبَايَعَاء وَكَانُوا في 
سَفِينَةِ: قَثَالَ: لا أَرَاكُمَا افْتَرَفْثمَاء وَقَالَ رَسُول الله 00 «البَيّعَانِ بالخِيارٍ ما َم 
يتَفْرَقا) . 
وَقَدْ دَمَبَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم مِنْ أَهْل الكوفَة وَعَيْرِِمْ إِلَى أَنَّ الُرْمَةَ 
بالکلام» وهو نل سيان الو ري. 
وَمَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ : بن آنس» وَرُوِي عَنِ ابن المُبَارَكِ أنه قَالَ: 
ارد هَذَا؟ وَالحَادِيتُ فيه 4 عن الي له صَحِبحٌ ؛ ووی هَذَا الْمَذْمَّبَ. 
وَمَعْتَى قول النْبئ ككل : دلا بي الخيار؟ ٠‏ مَعْنَاهُ: أَنْ يُخَيّرَ البائ ي الْمُشْتَرِيَ 
ان ابيع ٠‏ فَإِذَا 00 البَيْعَ» فليس لئس لَه خياد بَمة د بغ ڏل في تالخ 
لبَبع» وَٳِن لم يترا َكَذًا قَسَرَهُ الاي ويره وما بوي قَوْلَ مَنْ يَقُول: 
الْفرْقَةٌ ِالأَبْدَانِ لا بالكلام : حَدِيتُ عبد الله بْنِ عَمُرو» ء ڪن الْنْبِيّ كله ) . 
فقوله: (مَذَا)؛ أي: حديث حكيم بن حزام المذكور آنفاً (حَدِيثْ صَحِيحٌ) 
هو كما قال» واتفق عليه الشيخان» كما أسلفته فا 
وقوله: (وَمَكَذًَا رُوِيّ) بالبناء للمفعولء (عَنْ أبي بَرْرَة) عبيد بن تَضْلة 
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(الأَسْلَّمِيّ) بفتح الهمزة : نسبة إلى أسلم , بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ¿ تعلبة بن مازن بن الأزدء e‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمئّ» له صحبة» وأبو برزة الأسلميّ» د 0 
(أنَ وَجْلَيْنِ) لم يُعرفاء (احْمَصَمًا إِلَبْ؛ أي: إلى أبي برزة طفيه: 59 فَرَسِ 
بَعْدَمَا تَبَايَعَاء وكانوا في سَفِيئَةٍ فَقَالَ) أبو برزة: (لَا أَرَاكُمَا افْتَرَفْتمَا)؛ يعنى 
أنكما ما دمتما في سفينة واحدة» لم يحصل بينكما افتراق ؛ أي : e‏ ا 
ثم استدل على ذلك بقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله ككل: «البَيّعَانٍ بالخِيارٍ مَا لَمْ 
يَتَمَدََا)). قال العراقيٌ واه : وک المصئّف أن الرجلين اللذين اختصما فى 
المُرّس. وسألا أبا برزة كانوا في سفينة» والقصة عند أبي داود» ظاهرها ألم 
لم يكونوا في سفينة» فإنه رواه من رواية ابن الوضيء» قال: غزونا غزوة لناء 
فنزلنا منزلاًء فباع صاحب لنا فرساً بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما 
معام لق حر لحل تقال إلى نرعة نر جه لما انال ار جه 
فأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يدفعه إليه» فقال: بيني وبينك أبو برزة. . ٠.‏ فذكر 
الحديث» فهذا ظاهر في أنهما لم يكونا a‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا تعقب العراقيٌ المصنف في هذه القصة. 
وهو محل نظرء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ ذَهمَّبَ بَعْض أَهْلٍ اليم مِنْ هل الكُوفَةٍ وَغْيْرِهِمْ إِلَى أن 
الفُرقَة بالكلام: وَهوَّ نيل سَفيَانَ التّوْرِيٌ) قال العراقي : ما حكاه المصنف عن 
سفيان ار من أن الفرقة بالكلام» هو رواية عن الثوريّ» وعنه رواية أخرى 
كقول الجمهور أن الفرقة بالأبدان. انتهى . 

وقول (وَهَكَذَا رَوِيّ) بالبناء للمفعول. (عن مالك د بن آئس) قال 
العراقئ ر ا : اا كر د 1 الت كود 
ليس في كلام مالك ما يدل عليه» ولكنه لم يعمل بهذا الحديث» واختُّلف في 
سبب تركه للعمل به» والذي قاله مالك في «الموطأ»: ليس لهذا الحديث عندنا 
حذٌ معروف. ولا أمُر معمول به» قال ابن العربيّ: فمن لا تحصيل له مِن 


.)08/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


0 إإحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الث لا 
أصحابنا يظنْ إلى أنه يعني به أن عمل أهل المدينة على خلافهء فقدّم العمل 
عليه» ولم يفعل ذلك» ولا فعله قط ... إلى آخر كلامهء قال: وقد توهّم 
ذلك عليه ابن الجوينيئ» فقال: يروى الحديث عن نافع» عن ابن عمر» عن 
رسول الله بء ثم يتركه لعمل أهل المدينة» قال: ولم يفهم الجوينئ عنه» بل 
أقام في جُوَيْنء ولم يظلع عليه والذي قَصّد مالك هو أن النبئ ييه لما جعل 
العاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرقاء ولم يكن لتفرقهماء وانفصال 
أحدهما عن الآخَر منه وقت معلوم» ولا غاية معروفة» إلا أن يقوماء أو يقوم 
أحدهما على مذهب المخالف» وهذه جهالة يقف معها انعقاد البيع» فتصير من 
باب بيع المنابذة والملامسةء بأن يقول: إذا لمسته فقد وجب البيع» أو إذا 
نبذته» أو نبذت الحصاة فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في 
العقد» فلم يتحصل المراد من الحديث مفهوماء وإن فسره ابن عمر راويه 
بفعله» وقيامه عن المجلس ليجب له البيع» فإنما فسره بما يثبت الجهالة فيه 
فيدخل تحت النهي عن الغرر كما يوجبه النهي عن الملامسة والمنابذة» وليس 
من قول النبيّ كَل ولا تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمر وتقديره» وأصل 
الترجيح الذي هو معضلة الأصول: أن يقدّم المقطوع به على المظنون» والأكثرٌ 
رواة على الأقل» فهذا هو الذي قَصّد مالك مما لا يُدركه إلا مثلهء ولا 
يتفطن به أحد قبله ولا بعده» وهو إمام الأئمة» غير مدافع في ذلك» وكيف 
لابن الجويني أن يزوّده في تأويل إن سلم في نقل؟ هيهات يا أبا المعالي» ليس 
هذا بموضع ترقى إليه» ولا تغالي في قدركء وافهم أمركء, والله ينفعك» وينفع 
بك برحمته. انتهى كلام ابن العربيّ . 

قال العراقئ: وهو كلام عجيب أن يصدر ممن هو دونه من أهل العلم. 
وهو يؤدي إلى تناقض هذا الحديث مع حديث النهي عن بيع الملامسة 
والمنابذة» وليس بينهما بحمد الله تناقض» ولا تعارض» وقد نهى النبيّ بيه عن 
بيع الملامسة والمنابذة» وأثبت بيع خيار المجلس» وأيّ معارضة بينهما؟ ذاك 
نهى عنه بعد أن كانت الجاهلية تعده بيعا؛ لِمَا فيه من الغرر» وليس في ثبوت 
خيار المجلس غرر» وقد رأى كل منهما السلعة» وعاقد عليهاء وأثبت لهما 
النبئ بيا الخيار؛ دفعاً للعَبْنء كما أثبت خيار الشرط؛ لاحتمال ندم أحدهما 
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في البيع» فيرجع كل إلى ماله» وقد قوّل مالكاً كَل ما لم يقله» وكلام مالك 
ظاهر في أنه أراد بذلك: ترك عمل أهل المدينة به» كما قد صرح به جماعة 
من المالكية» وهذا معروف من رأي مالك يله فلا حاجة إلى ضرب الستة 
بعضها ببعض» والتمعقل على الشارع» بأن يقال: أذِن في هذاء ومَنّع من هذاء 
وهما سواء» أو متقاربان» بل يدخل كل نص على بابه» وقول على ما يليق به» 
ومالك كل وإن كان إمام الأئمة» فقد قال هو: كل أحد يؤخذ من قول. 
ويترّك» إلا صاحب هذا القبر» فليس كل قول قاله الإمام مالك يُعمل به على 
كل حالء وإلا لزم ترك العمل بقوله هذا. انتهى كلام العراقيّ يله ولقد 
أجاد في رده على ابن العربئ في نفيه تقديم مالك عمل أهل المدينة على خبر 
الآحاد» فإن هذا مشهور عنه» فلا وجه لإنكاره» والله تعالى أعلم. 


و2 


وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعولء (عَن ابن الْمْبَارَكِ أَنّهُ قَالَ: كيف أرد 
هَذَا؟ وَالحَدِيثُ فيه عَن الى يلل صَحِيحٌء وَقَرَّى هَذَا الْمَذْمَبَ) الظاهر أن كلام 
ابن المبارك يله هذا مرتبط بالقول الأول الذي تقدم» وهو قوله: «والعمل 
على هذا...». وهو قول الشافعئ 5-0 فحقه أن يكتب عقبه هناكء والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

وقوله: قول النب ل : إلا بي الخِيّار))» وقوله: (مَعْنَاهُ) تأكيد 
لِمَا قبله» (أَنْ يخير البائ ع المُشْمرِي بَعْدَ يجاب البَيع)؛ أي : فیقول له: اختر 
البيع» (فَإِذَا e‏ البَيْعَ» فليس ناكين ا دك في و فسخ البيع)؛ أئ:: 
بطل خيار المجلس (وَإِن RE‏ يَتَقَرَفَاء هَكذا الشَافِعِيْ» وَعَيْرْهُ) قال 
العراقيّ كُْلَدْةُ: قول المصنف: ومعنى قول النبي كَكِِ: إلا بيع خيار» إلى آخره 
لم يقدّم المصتف هذا اللفظ الذي فسّره في أول الباب» ولا ذكره في بقية 
الباب» وإنما هو لفظ بعض طرق الحديث عند غير الترمذي» وهو في 
«الصحيحين» من طريق مالك» عن نافع› عق انو عر انر لله 2 
قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع 
الخيار». ولمسلم من رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء مرفوعا: «كل 
بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار. 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُبُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
د ` ۷٦‏ 2 سس سس ڪڪ ل ص ڪڪ 


قال: واقتصر المصئّف في معنى قوله: إلا بيع الخيار» على تفسير 
واحد» وحكاه عن الشافعئ» وممن فسّره بذلك أيضاً: الثوري» والأوزاعئ» 
وابن عيينة» وعبيد الله بن ال العنبري» وإسحاق بن راهويه» كما حكاه 7 
المنذر في «الإشراف»» ورجحه أيضاً البيهقئن» وآخرون. 

وفي تأويل ذلك قولان آخران: 

أحدهما: أن المراد: إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط» فلا ينقضي الخيار 
يفراق المجلس» بل يمتد إلى انقضاء خيار الشرط المأذون فيه ثلاثة أيام فما دونها . 

والقول الثانى: أن المراد: إلا بيعاً شرط فيه نفى خيار المجلسء فإنه 
قد ي اال فارج امات ولكن المج أنه ]زايا مده أنه لا 

واللمواس لم بم والصحيح التفسير الذي اقتصر عليه المصنف. | 

وقوله: (وَيِمًا يُقَوي قَوْلَ مَنْ يَقُولٌُ: القُرْقَةٌ بالأبد تان ا بلكلا حَدِيسكُ 
عند الى بْنِ عمرو» عَنٍ الب يكة) هو الحديث الذي أخرجه هناء فقال: 

بالسند المتصل إليه أوَّلَ قم 

 )١١45(‏ (أَخْبَرَنَا ذلك فيب ُتَيْبَةٌ بْنُ سعد قَالَّ: حَدَكَنَا اللَيْتُ بْنُ سَعْد 
قن ان قیشاادء ن نرو ن شعيس» هن پد کن ئب آل زو ا 
قال : «البَيّعَانِ بالخَِارٍ ما لَمْ راء إلا ان تكونَ صَفْفَةٌ صَفْقَةُ خِيَارء وَلَا بَحِل ل 


يُقَارِقَ صَاحِبَه حَشيَة حشية أن يستقيله)) . 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (قَُيبَةُ بن سمي تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (اللَيْتُ بْنُ سَّعْدِ) الإمام المصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (ابْنُ عَجْلانَ) محمد بن عجلانء أبو عبد الله المدنئ» القرشئ» 
مولى فاطمة بنت الوليد» صدوق» إلا أنه اختلطت عليه أحاديث ا هريرة [o]‏ 
تقدم في «الطهارة» ."٤/۲١‏ ۰ 

؟ عمو بن شَعَيْب) المدني» أو الطائفي» صدوق ]٥[‏ تقدم في 
«الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 


)۱۲٤١( بَابُ ما جَاءَ في البَيعَيْنِ بالخِبارٍ ما لَمْ يَتَقَرَنَا  حديث رقم‎ _ ٣٦ 
الثلااح‎ 

ه ‏ (أَبُوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الحجازي. صدوقٌ [۳] 
تقدم في «الصلاة» 7/1١71‏ ۳۲۲. 

5ج ارخ ا ر العاص ال افا ا 
الصحابي اء من السابقين الأولين› تقدم في «الطهارة» ۸ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيّْب» عَنْ أبيه) شعيب» (عَنْ جَدَّه) الضمير لشعيبء لا 
لعمرو» على الصحيح؛ لأنه لو كان لهء لكان مرسلاً؛ لأن جدّهء» وهو محمد 
تابعي» وأما جڏ شعيب» فهو عبد الله بن عمرو بن العاص وء و 
مشهور» وقد سبق الكلام على هذا السند غير مرّة» فلا تخفل. (أَنَّ رَسُولَ اللو يك 
قال : «البَيّعَانِ) ولفظ النسائئ : «المتبايعان»»› (بالخیار)؛ أ : بين إمضاء البيع 
وفسخهء (ما لْمْ يَتَمَرََنَا)؛ أي : بأبدانهما؛ على ما عليه الجمهور. وهو 
الصواب» ويدل عليه قوله هنا: «ولا يحل له أن يفارقه. . .» إلخ. (إلّا اَن 
کون صَفْقَةُ خِيَارِ) «الصفقة» ‏ بفتح الصاد المهملة» وإسكان الفاء» وفتح 
ل بيعة خيار» وسمّي البيع صفقة ؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده 
في يد الآخَر. 

واكان» هما يَحْتَمِل أن تكون تامة» و«صفقة» مرفوع على الفاعليّة 
والتقدير: إلا أن توجدء أو تَحَُدّثْ صفقة خيارء ويَحْتّمل أن تكون ناقصة؛ واسمها 
مُضمّر» وخبرها : «صفقة خيار)» والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. 

والمراد: أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع» أو 
فسخه» فاختار أحدّهما تم البيع» وإن لم يتفرقا. قاله الشوكانيئ. 

وقال القاري ر ل في «المرقاة»: والمعنى: أن المتبايعين ينقطع خيارهما 
بالتفرق» إلا أن يكون البيع بيعاً شرط فيه الخيارء وتفسير القاري هذا خلاف 
افر به الشوكانيئ» وكلاهما مختمل . 

وقد تقدم اختلاف أهل العلم في تفسير: إلا بيع الخيار»» وقال الطيبيّ : 
الإضافة في «صفقة خيار» للبيان» فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع» أو للعهد. 
انتهى . 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال في «النهاية»: «إن أكبر الكبائر أن تقال أهل صفقتك»ء هو أن 
يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه» ثم يقاتله؛ لأن المتعاهدّين يضع أحدهما يده 
في يد الآخَرء كما يفعل المتبايعان» وهي المَرّة من التصفيق باليدين. انتهى”' . 

(وَلا ل اى : في الورع. ب شارف (له) ؛ أي : لحد a‏ 
(أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه) ؛ أي: بالبدن» (خشية به أن يَسْتَقِيله)) بنصب «خشية» على أنه 
مفعول له. 

واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس» قالوا: لأن في هذا 
الحديث دليلاً على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. 

وأجيب بأن الحديث حجة عليهم» لا لهم» ومعناه: لا يحل له أن يفارقه 
بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع» فالمراد بالاستقالة: فسخ النادم منهما 
للبيع» وعلى هذا حَمّله الترمذيّ وغيره من العلماءء قالوا: ولو كانت الفرقة 
سداس اساي انور ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه 
من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقد. 

وقد أثبت في أول الحديث الخيار» ومذّه إلى غاية التفرق» ومن المعلوم 
أن مَن له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعيّن حَمْلها على الفسخ» وحملوا 
نفي الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة» وخسن معاشرة المسلمء لا أن 
اختيار الفسخ حرامء كذا في «الفتح». و«النيل*'. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «ولا يحل له أن يفارقه. . ٠.‏ إلخ؛ 
أي : يُبطل البيع بسبب ما له من الخيارء فهذا يفيد وجود خيار المجلس. 
فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأن طلب الإقالة إنما يُتصوّر إذا لم يكن له خيارء 
وإلا فيكفيه ما له من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه» والله 
تعالى أعلم. ان: 

وقال ابن قدامة كُرَنْهُ: قوله: «إلا أن تكون صفقة خيار» يَحْتَمِل أنه أراد: 
البيع المشروط فيه الخيارء فإنه لا يلزم بتفرقهماء ولا يكون تفرقهما غاية 
للخيار فيه؛ لكونه ثابتا به تفرقهما . 


.)۲۳۳/۹( راجع: «عون المعبود»‎ )(  .)587/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 - يَابُ ما جَاء في البَيّعَيْنِ بالخِيارٍ مَا لم يَتََرَقَا - حديث رقم )١145(‏ 
r‏ 

ويَحْتَمل أنه أراد: البيع الذي شَرَطا فيه أن لا يكون بينهما فيه خيار» 
فيلزم بمجرّد E‏ وظاهر الحديث: تحريم مفارقة أحد 
المتبايعين لصاحبه؛ ا من ة فسخ البيع› وهذا کلام اخم في رواية 
الأثرم» فإنه ذكر له قعل :ابر عمر» وحديث رر ا تة فقال: هذا الآن 
قول النبي ية . وهذا اختيار أبي يكور ودک القاضي أن ظاهر كلام اين 
جوا ذلك لأ ابن غهر کان إذا اشرق شيعا تح قاری هالحيف: می 
عليه. والأول أصحٌ؛ لأن قول النبى به يقدّم على فعل ابن عمر؛ والظاهر أن 
ابن عمر لم يبلغه هذاء ولو بلغه لَّمَا خالفه. انتهى كلام ابن قدامة كاده" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أرجح» ولا تنافي 
بينه وبين فعل ابن عمر وَوْيا؛ لإمكان حمل النهي على ما إذا عَلِم المفارق أن 
صاحبه سيلحقه بذلك ضررٌ يورثه الندم والأسف» وأما إذا لم يكن كذلك» 
فلا؛ لأن قوله ككل «ما لم يتفرّقا» شامل لمفارقة أحدهما للآخرء ودليل على 
جوازه» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ولي الدين ككَْنْهُ: استدلٌ بهذه الزيادة؛ يعني: قوله: «ولا 
يحل له. . .2 إلخ» على عدم ثبوت خیار السجلين من يفيف إله لزلة أن ا 
لازم لما احتاج إلى استقالته» ولا طلب الفرار من الاستقالة» وجوابه من 
وجهين ٠.‏ 

[أحدهما]: أن قوله: «لا يحل» لفظة منكرة» فإن صحّحت» فليست على 
ظاهرها؛ لإجماع المسلمين على أنه جائز له أن يفارقه؛ لينمذ بيعه» ولا يقيله 
إلا أن يشاء. 

[ثانيهما]: أنه أراد بالإقالة هنا: الفسخ بحكم الخيارء فإنه الذي ينقطع 
بالمفارقة» أما طلب الإقالة بالاختيار» فلا فرق بين أن يتفرّقاء أو لاء فإن ذلك 
إنما يكون بالرضا منهماء وهو جائز بعد التفرّق. انتهى كلام ولي الدين كلك" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني عندي أقرب؛ لأنه أولى 


.)٠١ - ١5 /۸( «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 
.)١6؟‎ /5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ (۲( 


9 إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذكه_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 
من دعوى التّكارة المذكورة» ويُحمل هذا النهي على ما إذا علم أن صاحبه 
الضررء بل يلازمه» ولا يفارقه حتى يكون له مهلة للتروي» والتفكر في 
مصلحته» فيختار الإمضاءء أو الفسخ» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه وه هذا حسنّ» كما قال 
الترمذئ كَكاده. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (57؟557/5١).»‏ و(أبو داود) في «سننه» (2)7555 
و(النسائئ) فى «المجتبى) )٤٤۸٥(‏ وفى «الكبرى» (501/0)» و(ابن ماجه) فى 
«سئنه» (۲۱۸۳). و(أحمد) فى «(مسئله) (۱۸۳/۲)» و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» »)۱١۸/١(‏ و(ابن عبد البرٌ) في «التمهيد» »)١17/١5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف كس وهو بيان ما جاء في البيّعين 
بالخيار ما لم يتفرّق . 

۲ - (ومنها): بيان ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

۳ - (ومنها): أن التفرّق يكون بالأبدان» لا بالأقوال» كما قيل. 

٤‏ - (ومنها): أنه إذا خيّر أحدهما صاحبه في المجلس» بأن قال له: 
اختر› فاختار. انقطع خيار المجلس»ء ولزم البيع . 
يوقع الآحَر في الندم» باستعجاله في لزوم البيع» وذلك بالمفارقة لمجلس 
البيع» بل عليه أن يتأنى» حتى يعطي صاحبه مهلة التروّي» والتفكر في 
مصلحته» فيمضي البيع› أو يفسخهء والله تعالى أعلم . 


5" - بَابُ ما جَاءَ في البَيّعَيْن بالخِيارٍ مَا لَمْ يرقا - حديث رقم )١7145(‏ 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
ىه ن يُقَاِقَهُ بَعْدَ الع حخشية حف أن هيل وََوْ كات الفرْقَةٌ بالكلام» 
وَلَمْ يکن لَه جيار بغ الع لَمْ يَكُنْ لِهَدَا الحَدِيثِ مَعْنَىء حَبْتُ كَالَ 44: ولا 
يَحِلُ له أن يُمَارِقه ؛ حَشِيَة أن يَسْتَقِيلَهُ)). 

ا (قال. ابو عيسى: هَذَا) الحديث حديث عبد الله بن عمرو ويا 
(حديث ف حَسَنّ) من أجل لخادم في ابن عجلان . 


وقوله: (وَمَعْنَى هَذَا)؛ أي : معنى قوله: «ولا يحل له أن يفارق.. 
إلخ. (أَنْ يقارقه , تعد بعد البيع ؛ حشية ان يَسْتَقِيلَه) ؛ أي : يطلب منه الإقالة. (وَلَوَ 


كَانَتِ الفَدقَةٌ َة بالكلام» وَلْمْ يَكَنْ لَهُ خِبَارٌ)؛ أي خيار المجلس. (بَعْدَ البَيع 2 


- 
س 6س 1 


كن لِهَذَا الحَدِيثِ ىء حَنْتُ ال ب واا َه أَنْ يَمَارِقَه ؛ حَسْبَةَ أن 
يَسْتَقِيلهُ») قال العراقيت ‏ له : : في حديث عبد الله بن عمرو حجة ظاهرة لقول 
من حَمّل التفرق على تفرّق الأبدان» كما قاله المصئف. فإنه لا يصح أن يقال: 
ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» فيكون هذا كلاماً متهاتراً 

قال : فإن قيل : كيف الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو في قوله: لا 
يحل له أن يفارقه خشية أن یستقیله)» وبين ما كان يفعله ابن عمر من كونه کان 
إذا أراد أن لا يقيله قام فمشى؟ 

والجواب عنه: أنه لعل ابن عمر لم يظّلع على حديث عبد الله بن عمرو. 
ولو اطلع عليه لما فعل ذلك . 

ويَحْتَمل أن يراد بقوله: «لا يحل له أن يفارقه»: إذا كان الغبن فاحشاء 
يقتضي ثبوت الخيار» كما ذهب إليه البغداديون من المالكية إلى ذلك» فيحمل 
هذا على هذه الصورة» ويحمل فعل ابن عمر على غير الغبن الفاحش . والله 
أعلم . 

قال: وَرَدْ بعضهم هذا الحديث بقوله: إنه يخالف أصول الشريعة» وأن 
عمر قال: البيع صفقة» أو خيارء قال: فأما بيع خيار كله فليس في الأصول› 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي اواب الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
وهذا جهل من قائله؛ ا ج آضول الشريعة ها دكر خرن عم ولم يصح عنه» 
كما قاله البيهقيّ وغيره» وجَعَّل الأحاديث المتفق عليها أخبار آحاد مخالفة 
لالأصول . ان 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس : 

ذهب الجمهور» من السلف» والخلف إلى ثبوته» وممن قال به: علىٌ بن أبي 
طالب» وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو هريرة» وأبو برزة الأسلميّ» وطاوس» 
وسعيد بن المسيّب» وعطاء» وشريح القاضي» والحسن البصري» والشعبئ» 
والزهري» وابن جريج» والأوزاعيّ» وابن أبي ذئب» والليث بن سعد» وسفيان بن 
عيينة» والشافعيّ» ويحيى القظان» وعبد الرحمن بن مهديّ» وعبيد الله بن الحسن 
العنبريّ» وسوّار القاضي» ومسلم بن خالد الزنجئ» وابن المبارك» وعليّ ابن 
المدينئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وأبو عبيد» والبخاري» 
وسائر المحدّثين» وآخرون» وقال به من المالكيّة عبد الملك بن حبيب . 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس»› 
وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال إبراهيم النخعيٌ» 
واختلف في ذلك عن ربيعة» وسفيان الثوريٌ» قال ابن حزم: ما 50 من 
التابعين سلفاً» إلا إبراهيم وحده» ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه 
موافقة الحقٌء وكذا قال ابن عبد البرٌ: لا أعلم أحداً ردّه غير هذين الاثنين» 
إلا ما رُوي عن إبراهيم النخعئّ. انتهى» هكذا ذكره ولي الدين كاش . 

وقال في «الفتح» في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على إثبات خيار 
المجلس» وقد مضى قبل بباب أن ابن عمرء حَمّله على التفرق بالأبدان» 
وكذلك أبو برزة الأسلمي» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» وخالف في 
ذلك إبراهيم النخعي» »> فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه: قال: البيع 
جائزء وإن لم يتفرقا» ورواه سعيد بن منصور عنه» بلفظ : إذا وجبت الصفقة› 
فلا خيار» وبذلك قال المالكية» إلا ابن حبيب» والحنفية كلهمء قال ابن 


حرم . لا نعلم لهم دنا + إلا إبراهيم وحله . 
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وقد ذهبوا في الجواب عن هذا الحديث فِرَقا : 

فمنهم من رذه؛ لكونه معارضاً لِمَا هو أقوى منه. 

ورد بأنه لا يوجد ما هو آقوی» بل ولا ما يساويه. 

ومنهم من صححه» ولكن أوّله على غير ظاهره» وهؤلاء الموّولون على 
أقوال» نلخصها فيا يلي : 

[أحدها]: قالت طائفة منهم: هو منسوخ» بحديث: «المسلمون على 
شروطهم).؛ والخيار بعد لزوم العقدء يفسد الشرط› وبحديث التحالف عند 
اختلاف المتبايعين؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقد. 
ولو ثبت الخيار» لكان كافياً في رفع العقد. وبقوله تعالى: #وَآشْهِدُدَا دا 
عشم [البقرة: 187] الآية» والإشهاد إن وقع بعد التفرق» لم يطابق الأمر, 
وإن وقع قبل التفرق» لم يصادف محلا . 

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النْسْخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع 
بين الدليلين مهما أمكن؛ لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين 
الأدلة المذكورة» بغير تعسف. ولا تكلفف. 

[ثانيها]: قال بعضهم: هو من رواية مالك». وقد عمل بخلافه» فَدَلَ على 
أنه عارضه ما هو أقوى منه» والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوَىء دل على وَهْن 
المروي عنده. 

وتَعْقّبِ بأن مالكاً لم يتفرد به» فقد رواه غیره» وعمِل به» وهم أكثن 
عدداًء رواية» وعملاًء وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف 
المشهورهء فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة» دون من جاء 
بعدهم» ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلم بما روى» وابن عمر هو راوي الخبرء 
وكان يفارق إذا باع ببدنه» فاتباعه أولى من غيره. 

[ثالثها]: قالت طائفة: هو معارّض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين 
عن أشهب» بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضاً . 

وتَعْفّبٍ بأنه قال به ابن عمرء ثم سعيد بن المسيّب» ثم الزهري» ثم ابن 
أبي ذئب» كما مضى» وهؤلاء من أكابر علماء آهل المدينة» في أعصارهم. 
ولا يحفّظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه» سوى عن ربيعة» وأما 


0 إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي . أَبْوَابُ وع عَنْ رَسُولٍ الله وك 
آهل مكة» فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه» فقد سبق عن عطاءء 
وطاوس» وغيرهما من أهل مكة. 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البرء وابن العربيئ على من زعم من المالكية» 
أن مالكاً ترك العمل به؛ لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 

انا فإن إجماعهم على تقدير صحته ليس حجة» قال الشيخ تقىّ الدين 
ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: الحقّ الذي لا شك فيه أن إجماعهم لا 
يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطا 
في الاجتهاد لا يتناول بعضهم» ولا مستند للعصمة سواه» وكيف يمكن أن 
يقال: بأن من كان بالمدينة من الصحابة يقبل خلافه ما دام مقيما بهاء فإذا 
خرج عنها لم يقبل خلافه؟ هذا محال» فإن قبول قوله باعتبار صفات قائمة به 
حيث حل» وقد خرج منها على وء وهو أفضل أهل زمانه بإجماع أهل 
السّنَّهَء وقال أقوالاً بالعراق» كيف يمكن أن تُهْدّر إذا خالفها أهل المدينة» وهو 
كان رأسهم؟ وكذلك ابن مسعود وَِبِه» ومحله من العلم معلوم» وغيرهما قد 
خرجواء وقالوا أقوالاًء على أن بعض الناس يقولون: إن المسائل المختلّف 
فيها خارج المدينة» مختلّف فيها بالمدينة» وادّعى العموم في ذلك. انتهى”" . 

وقال ابن العربيئ: إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت التفرق غير معلوم, 
فأشبه بيوع الغررء كالملامسة. 

وتَعْقّبٍ بأنه يقول بخيار الشرط» ولا يَحَُدَّهِ بوقت معيّن» وما ادّعاه من 
الغرر موجود فيه» وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما متمكن 
من إمضاء البيع» أو فسخه بالقول» أو بالفعل» فلا غرر. 

[رابعها]: قالت طائفة: هو خبر واحدء فلا يعمل به فيما تعم به البلوى . 

ورد بأنه مشهورهء فيَعْمّل به كما اذَعَوا نظير ذلك في خبر القهقهة في 
الصلاة» وإيجاب الوتر. ۰ ۰ 

[خامسها]: قال آخرون: هو مخالف للقياس الجلىئ» في إلحاق ما قبل 
التفرق بما بعده. وتُعْقّبِ بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. 


+ ماع 
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[سادسها]: قال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب» 
تحسيناً للمعاملة مع المسلم» لا على الوجوب. 

[سابعها]: قال آخرون: هو محمول على الاحتياط؛ للخروج من 
الخلاف» وهذا والذي قبله على خلاف الظاهرء ولا يعدل عن الظاهر إلا 
بدليل» ولا يوجد. 

[ثامنها]: قالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث: التفرق بالكلام» كما 
في عقد النكاح. والإجارة» والعتق. 

وتَعْقّب بأنه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع يُنقل فيه ملك رقبة المبيع» 
ومنفعته» بخلاف ما ذكر. 

وقال ابن حزم: سواء قلنا: التفرق بالكلام» أو بالأبدان» فإن خيار 
المجلس بهذا الحديث ثابت» أما حيث قلنا: التفرق بالأبدان فواضح» وحيث 
قلنا: بالكلام فواضح أيضاً ؛ لأن قول أحد المتبايعين مَثْلاً : بعتكه بعشرةء 
وقول الآخر: بل بعشرين مثلاً: افتراق في الكلام بلا شك» بخلاف ما لو 
قال: اشتريته بعشرة» فإنهما حينئذ متوافقان» فيتعين ثبوت الخيار لهما حين 
يتفقان» لا حين يتفرقان» وهو المدّعى . 

[تاسعها]: قيل: المراد بالمتبايعين: المتساومان. 

ورد بأنه مجازء والحمل على الحقيقة» أو ما يقرب منها أولى. 

واحتجٌّ الطحاوي بآيات» وأحاديث» استعمل فيها المجازء وقال: من 
أنكر استعمال لفظ البائع في السائمء فقد غفل عن اتساع اللغة. 

وتَعْقَّبٍ بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضعء طَرّده في كل 
موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة» حتى يقوم الدليل على خلافه. 

وقالوا أيضاأ: وقت التفرق في الحديث» هو ما بين قول البائع: بعتك 
هذا بكذاء وبين قول المشتري: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: 
اشتريت» أو تَركهء والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري› ووا 
الطحاوي عن عيسى بن أبان منهمء وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال 
عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول» فإن القبول يتعذر. 

وتَعْقّب بأن تسميتهما متبايعين» قبل تمام العقد مَجاز أيضاء فأجيب بأن 


ا تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 
تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مَجاز أيضاً؛ لأن اسم الفاعل في الحال 
حقيقة» وفيما عداه مَجاز» فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع» لكان لغير الببّعين» 
والحديث يردّهء فتعيّن حمْل التفرق على الكلام. 

وأجيب : بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة» تعيّن المجازء وإذا تعارض 
المجازان» فالأقرب إلى الحقيقة أولىء واا فالمفابعان» لا كران متا عه 
حقيقة »› إلا في حين تعاقدهماء لکن عَفُدهما لا يتم إلا بأحد أمرين : إما بإبرام 
العقد. أو التفرق على ظاهر الخبرء ذ فصحٌ أنهما متعاقدان ما داما في مجلس 
العقدء باوو ا اا بخلاف حمل المتبايعين على 
المتساومين» فإنه مجاز باتفاق. 

لامر قالت طائفة: التفرق يقع بالأقوال» كقوله تعالى: «إوإن يْمَرَمًا 
يعن ا كل دن سَعَيَد 4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 

وأجيب: بأنه مي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال 
البيضاويٌ: ومن نفى خيار المجلس» ارتكب مجازين: بحمله التفرق على 
الأقوال» وحَمُله المتبايعين على المتساومين› اا فكلام الشارع يصان عن 
الحمل عليه؛ لأنه يصير تقديره: أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا 
لم يعقداه» وهو تحصيل الحاصل ؛ لأن كل أحد يعرف ذلك» ويقال لمن زعم 
أن التفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به التفرق؟ أهو الكلام الذي وقع به 
العقد. أم غيره؟ فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره» وإن 
كان هو ذلك الكلام بعينه» لزم أن يكون الكلام الذي اثفقا عليه» وتم بيعهما 
به» هو الكلام الذي افترقا به» وانفسخ بيعهما به» وهذا في غاية الفساد. 

[حادي عشرها]: قال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر» فيتعيّن 
تأويله» وبيان تعذّره: أن المتبايعين» إن اتفقا في الفسخ» أو الإمضاءء لم يغبت يشت 
لواحد منهما على الآخر خيارء وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جَمْع 

بين النقيضين» وهو مستحيل . 

وأجيب: بان المراد: أن لكل منهما الخيار ذ ي اخ وأما الإمضاءء 

فلا احتياج إلى اختياره» فإنه مقتضى العقد. والحال يفضي إليه مع السكوت»› 


بخلاف الفسخ . 
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[ثاني عشرها]: قال آخرون: حديث ابن عمر هذاء وحكيم بن حزام» 

معارّض بحديث عبد الله بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داؤد وغيره» من 

طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء مرفوعاً: «الْبَيّعَان بالخيار» ما لم 

يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه» خشية أن 
يستقيله) . 


قال ابن العربين: ظاهر هذه الزيادة» مخالف لأول الحديث فى الظاهر. 
فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ» تأوّلنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا 
تعارض التأويلان» فزع إلى الترجيح» والقياس في جانبناء فيرجح. 

وتَعْقّب: بأن حمل الاستقالة على الفسخ» أوضح من حمل الخيار على 
الاستقالة؛ لأنه لو كان المراد: حقيقة الاستقالة» لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها 
لا تختص بمجلس العقد» وقد أثبت في أول الحديث الخيار» ومَدّه إلى غاية 
التفرق» ومن المعلوم أن من له الخيارء لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعيّن حَمْلها 
على الفسخ» وعلى ذلك حَمَله الترمذيَ وغيره» من العلماءء فقالوا: معناه: لا 
يحل له أن يفارقه بعد البيع» خشية أن يختار فسخ البيع؛ لأن العرب تقول: 
استقلت ما فات عني» إذا استدركته»ء فالمراد بالاستقالة: فسخ النادم منهما 
للبيع» وحملوا نفي الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة» وخسن معاشرة 
المسلمء لا أن اختيار الفسخ حرام. 

قال ابن حزم: احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب» على التفرق 
بالكلام» لقوله فيه: «خشية أن يستقيله»؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام 
البيع» وصحة انتقال الملك» يستلزم أن يكون الخبر المذكورء لا فائدة له؛ 
لأنه يلزم يِن حَمْل التفرق على القول» إباحة المفارقة» خشي أن يستقيله» أو 
E‏ 

[ثالث عشرها]: قال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف» قبل القبض 
يبطل العقد» فكيف يثبت العقد ما يبطله؟ 

تعقو ا حلاف الجية» وبالمعارضة يتظيروة وذلكه أن الد و 
الأجل شَرّط لصحة الصرف» وهو يفسد السلّم عندهم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذش_ أَبْو ات البيُوع عَنْ رسو 
حا "بالا 


واحتّحّ بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البّكر 
الصّعْبٍ”''» وسيأتي توجيهه وجوابه”" 

واحتجٌّ الطحاويّ بقول ابن عمر وُ#ا: ما أدركتٍ الصفقة» حي مجموعاً. 
فهو من مال المبتاع. 

وتّعقب بأنهم يخالفونه» أما الحنفية» فقالوا: هو من مال البائع» ما لم 
يره المبتاع» أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائباً غيبة بعيدة» فهو من 
البائع» وأنه لا حجة فيه؛ لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم» لا 
على ما لم ینبرم» جمعا بين كلاميه. 

[رابع عشرها]: قال بعضهم: معنى قوله: «حتى يتفرقا)؛ أ حتى 
يتوافقاء يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؟ أي: على ماذا اتفقتم؟ 

وتعْقّبِ بما وَرّد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه» ولا سيما في 
طريق الليث الاتية بعد حديث. 

[خامس عشرها]: قال بعضهم: حديث: «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ 
مختلفة» فهو مضطرب» لا يحتجٌ به. 


)١(‏ قصة 0000 9 8 یناه a‏ ا عمرو بن 
لعمر› فكان يغلبني 3 أمام لقو فيزجره عمر ویرده» ثم يتقدمء فيزجره عمر 
ويرذهء فقال النبئ ييه لعمر: ابعنيه)» قال: هو لك يا رسول اللهء قال: «بعنيه»ء 
ين لله هه فقال النبى َك : «هو لك يا عبد الله بن عمرء تصنع به 
ما شئت) . انتهى . 

)۲( جوابه : يه السابقة ة المصرحة بخيار المجلس› والجمع بين 
الحديثين ممكن». بأن يكون بعد العقد فارقه عمرء بأن تقدّمهء أو تأځر عنه مثلاًء 
ثم وَهَبء وليس فى الحديث ما يثبت ذلك» ولا ما ينفيه» فلا معنى للاحتجاج 
بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما دلّت عليه الأحاديث المصرّحة» من إثبات خيار 
المجلس» فإنها إن كانت متقدمة على حديث: «البيعان بالخيار»» فحديث: 
«البيعان» قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه يلل اكتفى بالبيان 
السابق» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع» ولم ينكر البائع كان ذلك 
قاطعاً لخيار البائع» كما فهمه البخاريً» والله أعلم. انتهى. «الفتح» (0/ 010). 
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وتُعْفّبِ بأن الجمع بين ما اختلّف من ألفاظه» ممكن بغير تكلف» ولا 
تعسف» فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف 
ألفاظه» وليس هذا الحديث من ذلك . 

[سادس عشرها]: قال بعضهم: لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث 
على خيار الفسخ» فلعله أريد به: خيار الشراء» أو خيار الزيادة في الثمن» أو 
ال 

وأجيب بأن المعهود في كلامه ب حيث يطلق الخيار إرادة خيار 
الفسخ» كما في حديث المصراة» وكما في حديث الذي يخدّع في البيوع› 
ا فإذا شنيف أن المراف ا لمسا عون المتعافدان > تعد حون لعفن لذ هار 
فى الشر اء :ول فى الئمن: 

[سابع عشرها]: تمسّك بعضهم في رد ذلك بالعمومات» مثل قوله تعالى : 
يكاي اديس ءَامَنُوَا ووأ بالود الآية [المائدة: »]١‏ قالوا: وفي الخيار إبطال 
الوفاء بالعقد. ومثل قوله ككلِ: «من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حتى يستوفيه»» 
قالوا: فقد أباح بيعه بعد قبضه» ولو كان قبل التفرّق. 

وأجيب بأن هذا مسلك ضعيف؛ لأن العمومات لا ترد بها النصوص 
الخاصّة» وإنما يُقضى للخاص على العاة”''. 

[ثامن عشرها]: حَكى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية» 
قال: البيع عقد مشروع بوصف» وحكم» فوَّضْفه اللزوم» وحكمه الملك» وقد 
تم البيع بالعقد» فوجب أن يتم بوصفه وحكمهء فأما تأخير ذلك» إلى أن يفترقا 
فليس عليه دليل؛ لأن السبب إذا تمٌّ يفيد حكمه» ولا ينتفي إلا بعارض» ومن 
ادّعاه فعليه البيان. 

وأجاب: أن البيع سبب للإيقاع في الندم» والندم خوج إلى النظرء 
فأثبت الشارع خيار المجلس» نظراً للمتعاقدين؛ لِيَسْلَّما من الندم» ودليله خيار 
الرؤية عندهم». وخيار الشرط عندناء قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه» لما 
شرعت الإقالة» لكنها شرعت نظراً للمتعاقِدين» إلا أنها شرعت لاستدراك نَدَم 


.)١95 ١97 /5( «طرح التثريب»‎ )۱( 
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ينفرد به أحدهماء فلم تجبء وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم» يشتركان 
فيه» فوجب. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف"''. 

وقال الحافظ ولي الدين كله بعد إيراد نحو ما تقدّم من الأقوال ما 
حاصله : وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلق صحيح في رد هذا الحديث». 
ولذلك قال ابن عبد البر: أَكُثّرَ المتأخرون من المالكية» والحنفية من الاحتجاج 
لمذهبناء في رد هذا الحديث» بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب» لا يُحصّل منه 
على شيء لازم لا مَذْفْع له. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: الأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وليس 
لهم عليها جواب صحيح» فالصواب ثبوته» كما قاله الجمهور. 

وانتصر ابن العربئ في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف» ولا يرتضيه 
يه اله فال الى تعد مالك هو آنا كله ا مول الاين 
بالخيار بعد تمام البيع» ما لم يتفرّقاء ولم يكن لفرقتهماء وانفصال أحدهما عن 
الآخر وقتّ معلوم» ولا غاية معروفة» إلا أن يقوماء أو يقوم أحدهما على 
مذهب» وهذه جهالة يقف معها انعقاد البيع› فيصير من باب بيع المنابذة. 
والملامسة» بأن يقول: إذا لمستهء فقد وجب البيع» وإذا نبذته» أو نبذت 
الحصاة» فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في العقد» فلم يتحصّل 
المراد من الحديث مفهوماء وإن فسره ابن عمر راويه بفعلهء» وقيامه عن 
المجلس» ليجب البيع» فإنما فسّره بما يثبت الجهالة فيه» فيدخل تحت النهي 
عن الغررء كما يوجبه النهي عن الملامسة» والمنابذة» وليس من قول 
النب يل ولا تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمرء وأصل الترجيح الذي هو 
قضيّة الأصول: أن يقدَّم المقطوع به على المظنون» والأكثرٌ رواةً على الأقل» 
فهذا هو الذي قَصّده مالك» مما لا يُدركه إلا مثله» ولا يتفن له أحد قبله. 
ولا بعده» وهو إمام الأئمة» غير مدافع له في ذلك. انتهى . 

وهو عجيب » أيُتَمَعْقّلَ على الشارع. ويقال له: هذا الذي حكمت به غرر» 
وقد نهيت عن الغررء فلا نقبل هذا الحكمء ونتمسك بقاعدة النهي عن الغرر؟ 


.)٦١ راجع: «الفتح» (0/ لاه‎ )١( 
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وأيّ غرر في ثبوت الخيارء رفقاً بالمتعاقدين؛ لاستدراك ندم» وهذا المخالف 
يثبت خيار الشرط» على ما فيه من الغرر بزعمه» وحديث خيار المجلس أصحٌ 
منه» وراو فى ا إذا وجد قبل التقابض ذ فی الصرف› ولا یری 
تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غرراًء مبطلاً للعقد» ثم بتقدير أن يكون فيه غررٌء فقد 
أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة» كالسّلمء والإجارة» والحوالة» وغيرهاء 
ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك» بل ولو لم يظهر لنا حكمته» فإنه يجب 
علينا الأخذ به تعبّداًء والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقلّ مفسدة من الذي سلكه» 
فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده» إن صح على خبر الواحد» وأما ما سلكه 
ففيه رد السنن بالرأي» وذلك قبيحٌ بالعلماء. انتهى كلام ولي الدين كشو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ ولي الدين كا في هذا 
الردٌ على ابن العربي» فإن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» والانتصار للحق 
هو الواجب على العلماء. 

والحاصل: أنه قد اضح بما سبق من إيراد أدلّة الفريقين أن الحقّ هو ما 
عليه الجمهور» من إثبات خيار المجلس؛ لوضوح أدلته» فتبصّر بالإنصاف». 
ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء ومتمسّك العنيد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قد حقّق المسألة الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كاش 
في (التمهيد)ء وتوسع فيهاء أحببت إيراده هناء وإن كان بعضه تقدم ؛ لغزارة 
فوائده» قال اله : 

وروي عن النبئ بيه أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» من وجوه 
كثيرة» من حديث سمرة بن جندب» وأبي برزة الأسلمئ» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وحكيم بن حزام» وغيرهم» وأجمع العلماء على أن هذا 
الحديث ثابت عن النبئ به وأنه مِن أثبت ما نقل الآحاد العدول» واختلفوا 

فى القول به» والعمل بما دل عليه» فطائفة استعملته» وجعلته أصلاً من أصول 

ارين في البيوع. وطائفة رذته» فاختلف الذين ردّوه في تأويل ما ردّوه به» وفي 
الوجوه التي بها دفعوا العمل به. 
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فأما الذين ردّوه: فمالك» وأبو حنيقة › وأصحابهماء لا أعلم أحداً رده 
غير هو لاء إلا e‏ يم النخعي . 

فأما مالك ياه فإنه قال فى «موطئه» لما ذكر هذا الحديث: وليس لهذا 
عندنا حل مروف 0 أمر ا به › واختلف المتأخرون من المالكيين فى 
تحريج وجوه قول مالك هذاء فقال بعضهم: دَفْعه مالك بإجماع أهل المدينة 
على ترك العمل به» وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا يصح فيه 
العمل؛ لأنه مما يقع متواترأء ولا يقع نادراًء فيُجهلء فإذا أجمع أهل المدينة 
على ترك العمل به» وراثة بعضهم عن بعض» فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من 
خبر الواحد» والأقوى أولى أن يتّبع. 

وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن 
سعيد بن المسيّب» وابن شهاب» وهما أجل فقهاء أهل المدينة» روي عنهما 
منصوصاً العمل به» ولم يُرِوَ عن أحد من أهل المدينة نضّاً ترك العمل به إلا 
عن مالك». وربيعة». وقل تلت فيه عن ربيعة» وقد كان ابن أبى ذئب» وهو 
من فقهاء أهل المدينة فى عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به 
حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن› حمله عليه الغضب» ولم يستحسن 
مثله منه» فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا 

وقال هذا القائل فى معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف» 
ولا أمر معمول به. إنما أراد الخيار؛ لأنه قال ذلك في إثر قوله: «إلا بيع 
الخيار»» وأراد مالك بقوله هذا: ليس عندنا فى المدينة فى الخيار حد 
معروف» ولا أمْر معمول به فيه إنكاراً لقول أهل العراق» وغيرهم القائلين بأن 
الخيار لا يكون في - جميع السلعء إلا ثلا ثة أيام» والخيار عند مالك وأهل 
المدينة يكون ثلاث وأكثر وأقل على حسب اختلااف حال المبيع ٠‏ ولیس الخيار 
عنده في الحيوان كهو في الثياب» ولا هو في الثياب كهو في العقار» وليس 
لشيء من ذلك حدٌ بالمدينة» لا يتجاوّز كما زَعَم المخالف» قال: فهذا معنى 
ما أراد مالك يانه بقوله : وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا د ميك ا 
أي: ليس للخيارء وام شتراطه عندنا حذّء لا يتجاوز ذ في العمل به سَنة» كما زعم 
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من خالقَناء قال: وأما حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» فإنما ردّه 
اعتباراً ونظراً واختياراً مال فيه إلى بعض أهل بلده» كما صنع في سائر مذهبه. 

قال أبو عمر: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج 
لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب» لا يحصل منه 
على شيء لازم» لا مَدفع له» ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر» وليس 
ذلك من أصل مذهبهم» فاحتجوا بعموم قول الله بك : اروا الْعقود» [المائدة : 
»]١‏ قالوا: وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد» وبعموم 
قول رسول الله ٤ة‏ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»» قالوا: فقد أطلق 
بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده» وبأحاديث كثيرة» مثل هذاء فيها إطلاق 
البيع دون ذكر التفرق» وهذه ظواهرء وعموم لا يعترض بمثلها على الخصوص 
والنصوص . وبالله التوفيق. 

واحتجوا أيضاً بلفظة رواها عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن 
النبى كله أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله)» . 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا 
تصح إلا فيما قد تم من البيوع» وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام» كعقد النكاح 
وشبهه» وكوقوع الطلاق الذي قد سمّاه الله فراقاء والتفرق بالكلام في لسان 
العرب معروف أيضأء كما هو بالأبدان. 

واعتلوا بقول الله ك : #وإن مرا ینن آله ڪل من سَعتهء» [النساء : 
۳۰ وقوله: #ولا تَكْووًا كلدي ترفو وأختلفوأ [آل عمران: »]٠١١‏ ويقول 
رسول الله كَلِ: «تفترق أمتي» لم يرد بأبدانهم» قالوا: ولمًا كان الاجتماع 
بالأبدان لا يؤثر في البيع» كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع. 

وقالوا: إنما أراد بقوله يك «المتبايعان بالخيار»: المتساومين» قال: 
ولا يقال لهما: متبايعان» إلا ما داما في حال فعل التبايع» فإذا وجب البيع لم 
يَسَميا متبايعين» وإنما يقال: كانا متبايعين» مثل ذلك المصلىء والآكل» 
والشاريم والضاتي» اد تتفي فل ذلك فل كان اننا وكان كاد 
ومصلياًء وشارباً. ولم يقل: إنه صائم»› أو مصل» أو أكل» أو شارب»› إلا 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
مجازاًء أو تقريباً واتساعأء وهذا لا وجه له في الأحكام» قالوا: فهذا يدل 
على أنه أراد بقوله: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»» و«المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا»: المتساومين. 

وعن أبي يوسف القاضي نضّاً أنه قال: هما المتساومانء قال: فإذا قال : 
بعتك بعشرة» فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق» وللبائع 
خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري . 

وعن عيسى بن أبان نحوه أيضاً. وقال محمد بن الحسن: معنى قوله في 
الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع إذا قال: قد بعتك فله أن 
يرجع ما لم يقل المشتري: قد قبلت» وهو قول أبي حنيفة» وقد روي عن ابي 
حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله» كسائر فعله في أخبار 
الآحادء كان يعرضها على الأصول المجتمّع عليها عنده» ويجتهد في قبولهاء 
أو ردّهاء فهذا أصله في أخبار الآحاد. وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا 
الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن» أو قيد؟ كيف 
يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبداًء وهذا مما عيب به أبو حنيفة» وهو 
أكبر عيوبه» وأشدٌ ذنوبه عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار 
الصحاح» وردّه لها برأيه» وأما الإرجاء المنسوب إليه» فقد كان غيره فيه 
أدخل» وبه أقول: لم يشتغل أهل الحديث من نقّل مثالبه» ورواية سقطاته» مثل 
ما اشتغلوا به من مثالب أبى حنيفة» والعلة فى ذلك ما ذكرت لك» لا غير»ء 
ولك ايدو لشي SUS‏ اد 
العدول الأحاد الثقات» والله المستعان. ۰ 

وقال مالك: لا خيار للمتبايعين إذا عُقد البيع بكلام» وإن لم يفترقاء 
وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى : «البائعان بالخيار ما لم يفترقا» نص 
ما ذكرناه عن محمد بن الحسن» وأبي حنيفة» كان إبراهيم النخعيّ يرى البيع 
جائزاء وإن لم يفترقا. 

وقال سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وابن أبي ذئب» والليث بن 
سعد» وعبد الله بن الحسن العنبريّ» قاضي ا وسوّار القاضى› 
اكا افا وا و ار إذا ع اا ا نيما 


5" - بَابُ ما جَاء في البَبّعَيْنَ بالخِبّارٍ مَا لم يَتَمَرَهَا - حديث رقم )۱۲٤١(‏ 0 


جميعاً بالخيار في إتمامه وّسْخهء ما داما في مجلسهماء ولم يفترقا بأبدانهماء 
والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواءء وهو قول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وأبي عبيد» وداود بن علئء والطبري» وروي 
ذلك عن عبد الله بن عمرء وأبي برزة الأسلمئّ» وسعيد بن المسيّب» وشريح 
القاضي» والشعبيّ» والحسن البصري» وعطاءء وطاوس» والزهري» وابن 
جريج» ومعمرء ومسلم بن خالد الزنجئء والأوزاعئ» ويحيى القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي وقال الأوزاعيّ: هما بالخيار ما لم يفترقاء إلا بيوع 
ثلاثة: بيع السلطان للغنائم» والشركة في الميراث» والشركة في التجارة» فإذا 
صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع» وليسا فيه بالخيار»ء قال: وحدّ الفرقة: 
أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه» وهو قول أهل الشام» وقال الليث: 
التفرق: أن يقوم أحدهما. 

قال أبو عمر: قد أكثر الشافعيون في بطلان ما اعبّل به المالكيون» 
والحنفيون في هذه المسألة. 

فمن جملة ذلك أنهم قالوا: لا حجة فيما نرّع به المخالِف من 
قول الله بل : ارفا بالعفود4 [المائدة: ١]؛‏ لأن هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص» وإن ما يجب أن توفى به من العقود ما كان عقداً صحيحاً فى 
الاب وال 0 الاق احدعماة :ونا ت الت افلس يحت ارا ألا 
ترى أنهما لو عقدا بيعاً في الطعام قبل أن يُستومّى» أو عقدا بيعاً على شيء من 
الرباء أو على شيء من البيوع المنهئّ عنها المكروهة التي وردت السنّة 
بإبطالهاء هل كان يجب الوفاء بشيء من ذلك؟ قال كللِ: «كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد»» ولا طاعة إلا في المعروف». 

وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار فغير لازم؛ لأن البيع لا يتم إلا 
بالافتراق» فلا وجه لما قالوه. 

وأما, اعتلالهم بقوله يه في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه : 
«ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» فإن هذا معناه إن صح على النَّدْبِء 
بدليل قوله ككِ: «من أقال مسلماً أقال الله عَثْرته؛» وبإجماع المسلمين على أن 
ذلك يحل لفاعله على ظاهر الحديث. 


0 إتحاف الطالب الأدوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 

وقد كان ابن عمر» وهو الذي روى حديث: «البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا» إذا بايع أحداًء وأحب أن يُنفذ البيع مشى قليلاء ثم رَجَع . 

وفي حديث عمرو بن شعيب أيضاً ما يدل على أنه لا بيع بينهماء وأن 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا . 

ثم ساق بسنده عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله ييه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله)» . 

وبسنده عن مالك» عن سّمِيَء عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «من أقال نادماً في بيع» أو قال: بيعتهء أقاله الله يوم 
القيامة» . 

قال: فهذا يدل على أن ذلك تذب» وقوله: «لا يحل»؛ لفظة منكرة» فإن 
صحت فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ 
بيعه» ولا يقيله» إلا أن يشاءء وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى: 
«ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب» 
وإلا فهو باطل بإجماع . 
وأما ما اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالکلام» وأنه جائز أن يكون 
أريدَ بذكر الافتراق في هذا الحديث: الافتراق بالكلام» فيقال لهم: خبرونا عن 
الكلام الذي وقع به الاجتماعء وتم به البيع. أهو الكلام الذي ازل اة 
الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره» فقد أحالواء وجاءوا بما لا يعقل؛ لأنه 
ليس ثَّمّ كلام غير ذلك» وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه» قيل لهم: كيف 
يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعاء وتم بيعهما به افترقاء وبه انفسخ 
بيعهما؟ هذا ما لا يُفهم» ولا يُعقَلء والاجتماع ضد الافتراق» فكيف يجوز أن 
يكون الكلام الذي اجتمعا به افترقا به نفسه؟ هذا عين المحال» والفاسد من 
المقال. 

وأما قولهم: المتساومان في معنى المتبايعين فلا وجه له؛ لأنه لا تكون 
حينئذ في الكلام فائدة» ومعلوم أن المتساومّين بالخيار كل واحد منهما على 


75 - بَابُ مَا جَاءَ في البَيُعَيْنِ بالخِبّارٍ مَا لَمْ يَتَقَرَهَا ‏ حديث رقم )1١7145(‏ 
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صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» فكيف يرد الخبر بما لا 
يفيد فائدة؟ وهذا ما لا يظنه ذو لت على رسول الله يكل . 

وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله» كالمصلي› 
والآكل» وشبه ذلك» فيّدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة 
بواحد» كالصوم» والصلاة» والأكل» والشرب» وما أشبه ذلك» وأما الأفعال 
التي لا تتم إلا من اثنين» كالمبايعة» والمقاتلة» والمبارزة» وما أشبه ذلك فلا 
يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعاًء ويدخل عليهم أيضاً أن 
السارق والزاني وما أشبههما لا يقع عليهما الاسم إلا بعد تمام. الفعل الموجب 
للحد» وما دام الاسم موجوداً فالحدٌ واجب؛ إن لم يقم حتى يقام. 

وأما قولهم: لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع» فكذلك الافتراق 
بالأبدان لا يؤثر في البيع › فيدخل عليهم أن التبايع لمّا لم يكن فيه بدّ من الكلام» 
ثم ذكر عقبه التفريق عَلم أنه أريد به غير الكلام» ويدل على ذلك فِعل ابن عمر 
الذي روى الحديث» وعلِم مَخْرّجهء والمراد من معناه» ومثل هذا قول عمر بن 
الخطاب لطلحة بن عبيد الله في الصرف: لا تفارقه» ولا إلى أن يَلِج بيته» وهو 
المفهوم من لسان العرب» والمعروف من مرادها في مخاطباتها بالافتراق: افتراق 
الأبدان» وغير ذلك مّجازء وتقريب» واتساع. وبالله التوفيق. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ أبو عمر ابن عبد الب كاله 
فى هذا البحث» وأفاد» فتبيّن بما قاله أن الحقٌّ هو ما عليه الجمهور» من 
الا بأحاديث الباب؛ لصحتهاء وعَمَل جمهور العلماء بها . 

فالحقٌ أن خيار المجلس صحيح ثابت معمول به» لا يحتاج إلى تأويل 
هؤلاء المؤولين» كما عرفت» فتبصّر بضر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه 
حجة البليد. والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى أقوم الطريق . 

(المسألة السابعة): لم يذكر في الحديث للتفرق ضابط» فيكون مرجعه 
إلى العُرف» وقد كان ابن عمرء راوي الحديث» إذا اشترى شيئاً يُعجبه فارَقَ 
صاحبه» وفي رواية: إذا ابتاع بيعاً وهو قاعدء. قام ليجب لهء وفي رواية: 


.)777/١5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


_ تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 
كان إذا بايع رجلاء فأراد أن لا يقيله قام» فمشى هُنيّة» ثم رجع إليه. قال 
وليّ الدين: قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : ما عذّه الناس تفرّقاء لزم به 
العقدء فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرق: أن يخرج أحدهما منهاء أو يصعد 
السطح» وكذا لو كانا في مسجد صغير» أو سفينة صغيرة» فالتفرّق أن يخرج 
أحدهما منهاء فإن كانت الدار كبيرة» حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من 
البيت إلى الصحنء أو من الصحن إلى بيت» أو صَمَة» وإن كانا في صحراءء 
أو سُوقء فإذا ولى أحدهما ظهره» ومشى قليلاً» حصل التفرّق على الصحيح. 
وقال الإصطخريّ: يشترط أن يبعد عن صاحبه» بحيث لو كلمه على العادة من 
غير رفع صوت لم يسمع كلامه» ولا يحصل التفرّق بأن يُرحَى بينهما سِترٌء أو 
يشقٌ نهرْء وهل يحصل ببناء جدار بينهما؟ فيه وجهان» أصحّهما لا» وصحن 
الدار» والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراءء فلو تناديا متباعدين› 
وتبايعاء فلا شك في صخة البيع» ثم قال إمام الحرمين: يَحْتَمِل أن لا يقال : 
لا خيار لهما؛ لأن التفرّق الطارىء يقطع الخيارء فالمقارن يمنع ثبوته. 
ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في موضعهماء وبهذا قطع المتولي» ثم إذا 
فارق أحدهما موضعه بطل خياره» وهل يبطل خيار الآخرء أم يدوم إلى أن 
يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام» قال النوويّ: الأصح ثبوت الخيارء وأنه 
متى فارق أحدهما موضعه» بطل خيار الآخر. 

وحكى ابن عبد البرٌ عن الأوزاعئ» قال: حدٌ التفرقة: أن يتوارى كل 
واحد منهما عن صاحبه» وهو قول أهل الشام» قال: وقال الليث بن سعد: 
التفرّق: أن يقوم أحدهما. انتهى”''. 

وقال ابن حزم کا في «المحلّى) : فإن تبايعا في بيت» فخرج أحدهما 
عن البيت» أو دخل حَنِيّة في البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع› أو تبايعا في حنية» 
فخرج أحدهم إلى البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في صحن دارء 
فدخل أحدهما البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع› فلو تبايعا في دارء أو خصٌء 
فخرج أحدهما إلى الطريق» أو تبايعا في طريق» فدخل أحدهما داراًء أو 


.)١195- 1١006 /5( «طرح التثريب»‎ )۱( 


۷ - باب 

۴۳ | س 
حصا فقد تفرّقاء وتم البيع» فإن تبايعا في سفينة» فدخل أحدهما البلّيج» أو 
الخزانة. أو مضى إلى الفندقوق› أو صعد الصاري» فقد تفرقاء وتم البيع› 
وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع» فخرج أحدهما إلى السفينة» فقد تم 
البيع» إذ تفرّقاء فإن تبايعا في دكان» فزال أحدهما إلى دكان آخرء أو خرج 
إلى الطريق» فقد تم البيع» وتفرّقاء ولو تبايعا في الطريق» فدخل أحدهما 
الدكان» فقد تم البيع› وتفرّقاء فلو تبايعا فى سفرء أو فى فضاءء فإنهما لا 
يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقاً في اللغة» أو بأن يغيب عن 
١ 07‏ اي أو خلف رَيُوة؛ e‏ أو في حفرة؛ وإنما برای 
حزم کر 3 وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ 1 أل الكتاب قال : 


(۷) - (يَاتَ) 


قال الحافظ العراقيٌ كيُأَنهُ: بوب المصئف على هذا الحديث: «باب» 
ا و ون هنا ده معنى التبويب» بل أحال به على الباب الذي قبله 
في ثبوت خيار: المجلس» ولذلك أدخله أبو داود في باب الخيار» ووجه 
الدلالة منه على الخيار أن صيغة البيع دالة على التراضي» فمتى تفرقا بعد وقوع 
البيع من غير تعيين له فهما باقيان على التراضي» فمتى تفرقا بعد وقوع البيع من 
غير تغيير له فهما باقيان على أنه بالتفرق ينقطع الخيارء وأنهما ما داما 
مجتمعين فهما قادران على إبطال البيع الدال على التراضي . 

وأوّله ابن العربيّ على معنى آخَر بعد ذكر حديث أبي هريرة» فقال: هذا 
كله خارج عن اتصال الندب إلى العرض على المشتري» وعلى البيع أيضاً؛ 
لملا يجري في المسألة عَبْنُّء ويقع بعد ذلك ندّم» فيخرج عن طريق الندب 
الذي دعي إليه . ان 


.(V -_ "11/۸ «المحلّى)‎ 00) 


_ إتحاف الطالب الأصوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ اليُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 

فعلى هذا معنى حديث أبي هريرة هو معنى حديث جابر بعده» من 
استحباب تخيير کل واحد من اا الآخر بعد البيع» وخا أيضا لا ترجا 
من خيار المجلس» فلولا أنه يثبت له الخيار قبل التفرق» وإن لم يخبره صاحبه 
لما ثبت له ذلك بإذن الآخَر. انتهى . 

)4۷( وح ري عبرو حَدَنَنَا أو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَتَنَا 
يَحْبَى بن أَيُوبَء وَهُوَ البَجَلِينُ الحُوفِي» قَالَ : سَمِعْتُ أبَا زُرْعَةَ بْنَّ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ 
يُحَدتُء عَنْ ابي هْرَيْرَة عَنٍ الي يكل ال : لا يكن عن بیع اَن راضي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (نَصْرُ بْنُ عَلِئّ) بن نصر بن علي الجهضميّ البصري» ثقة ثبت 
طلب للقضاءء فامتنع ]١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠٠/۲۰‏ 

۲ - (أيبو َحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسدي 
الزبيري الكوفي» تقد ثبتّ» إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري [9] تقدم في 
«الطهارة» ۹۰/٦۷‏ 

۴ - (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ البَجَلِي الحُوفِيُ) يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن 
عمرو بن جریر» لا بأس به [۷]. 

روى عن جدّهء وزياد بن علاقة» والشعبيّ. 

وروى عنه ابن المبارك» ومروان بن معاوية» وأبو قتيبة» وأبو أحمد 
الزبيريَ» وأبو أسامة» ومحمد بن يوسف الفريابيّ» وغيرهم . 

فل الذوري فن :أبن فة س .ره ا وقال أبو حاتم: هو أحب إلى 
ن أخيه رن اوو ونل ااج ف ...وقال الان نال ان عن 
هو ضعيف. وقال الْبَرْقِيَ عن ابن معين: ضعيف» وقال مرةً: صالح» وجرير 
أخوه أضعف منه. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأسن به. وقال البزار: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات» 

أخرج له البخاري في التعاليق» وأبو داود» والمصنف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (أبُو زُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ) بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 


۷ - باب - حديث رقم )€۷ ۲\( 5 
لش شق ص ص ججج ص 0 


اسمه هَرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقة [۳] تقدم في «البيوع» 5/ .١5١١‏ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) وليه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

عَنْ (يَحَيَى بنِ أيُوتَ) أنه (قَالَ : سَمِعْتٌُ أبَا رْرْعَةَ بن عمرِو بن جرِير) 
البجليٌ الكوفيّ» nba‏ أبي هُرَيْرَة) و (عَنٍ التي لا 
أنه (قَالَ: «لا يتمق يتفرّقن) بضم حرف المضارعة. للمفعول» (عن بيع)؛ أي 
بعل بيع لا عَنْ تَرَاضِ))؛ 0 رواية ابي داود: «لا يفترقنٌ اثنان إلا عن 
تراض». قال الطيبي اله : : «عن تراض» صفة مصدر محذوف. 
والاستثناء متصل؛ أي : لا يتفرقن و إلا تقرف ساف عن غر ا 

وقال القاري: المراد بالحديث - والله تعالى أعلم ‏ أنهما لا يتفرقان إلا 
عن تَراضٍ بينهما فيما يتعلق بإعطاء التمّن» وقَبّْض المبيع» وإلا فقد يحصل 
الضررء وهو منهئ في الشرع› أو المراد منه: أن يشاور مُريدٌ الفراق صاحبه» 
ألك رغبة في المبيع؟ فإن أريد الإقالة أقاله» فيوافق الحديث الأول؛ يعني 
الحديث الآتي في هذا الباب. وهذا نهي تنزيه؛ للإجماع على جل المفارقة من 
غير إذن الآخَرء ولا علمه. ان 

وقال: قال الأشرف: وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهماء وإلا فلا 
معنى لهذا القول. ان: 

قال الشارح: قد فهم راوي الحديث عن أبي هريرة منه ثبوت خيار 
المجلس» وهو أبو زرعة بن عمرو› ففي سنن ان داود»): حدثنا محمد بن 
حاتم الجرجرائيّ» قال: مروان الفزاريّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب» قال: كان 
أبو زرعة إذا ا خيره» قال : ثم يقول: خيرني » فيقول: سمت آنا 
هريرة يقول: قال رسول الله ىة : «لا يفترقنّ اثنان إلا عن تراض» . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

e e (المسألة‎ 

حديث 5 هريرة صب هذا صحيح . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللو كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۲۷/ »)۱۲٤۷‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)۳٤٥۸(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (0757/7). و(العقيلئك) فى «الضعفاء)» (5/ ")2 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (/١۲۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ واه : حديث أبي هريرة ضيب هذا: أخرجه أبو 
داود عن محمد بن حاتم الجرجرائي» عن مروان الفزاري» عن يحيى بن 
أيوب» قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيّرهء ثم يقول: خيّرني» ثم يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول» فذكره بلفظ: «لا يفترقنّ اثنان إلا عن تراض». انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى"'2: هَّذَا حَدِيتُ غَريبٌ) الظاهر أن 20 تفرد 
يحيى بن أيوب عن جذه به. ۰ 

وقال العقيليٌ في ترجمة يحيى بن أيوب: والحديث يروى بغير هذا 
الإسناد» وغير هذا اللفظ من طريق يثبت. - 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قا 

)۱۲٤۸(‏ - (حَدَتَنَا عمر ب" بن حَفْصِ 5 قال : حَدَئْنَا ابن وَهْبٍء عَنِ 
ابن جُريج٬‏ عَنْ أبي لري عَنْ جابر» 3 الى كله ًَ حير أَعْرَابِيًا بَعْدَ بَعَدَ بعد البيع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


م 


| - (عمر بن حَفصِ الشَيْبَانِنُ) البصريّ» صدوق ]١١[‏ تقدم في «الزكاة» 
۳ 


تلان ن¿ وَهب) عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد [4] تقدم في 
0۷" 
ا بن جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكيء ثقة فقيدٌ» فاضل» يرسل ويدلّس [1] تقدم في «الصلاة» .٠١١/۹‏ 
٤‏ - (أَبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدرّس الأسديّ مولاهم المكي› 
نوف يدلس [:] تقدم في «الطهارة» .٠١/۷‏ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۷ - بَابٌ ‏ حديث رقم )۱۲٤۸(‏ 
۷ ب 


ه ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله راء تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 
شرح الحديث : 

(عن جابر) ل ضيه (أَنَ الى كله + خير أعْرَابِيًا , تعد بعد البيع)؛ أي : بعل تحققه 
بالإيجاب والقبول. 

قال الطيبئ: ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لو كان خيار 
المجلس ثابتاً بالعقد كان التخيير عَم . 

والجواب: أن هذا مُظَلق يُحمّل على المقيّد.» كما سبق فى الحديث 
الأول من الباب. انتهى . ۰ 

أراد بالحديث الأول: حديث ابن عمر ويا مرفوعاً: «المتبايعان كل 
واحد منهما ات لم يتفرقا إلا بيع الخيار». والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر وه هذا حسن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۱۲٤۸/۲۷(‏ و(ابن ماجه) فى (سئنه» »)۲۱۸٤(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الأثار) (» و(الحاکم) في المستدركه») (۲/ 
49)» ولالبيهقي) في «سننه» (5/ 2077٠١‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ يا : حديث جابر طبه هذا: أخرجه ابن ماجه 
عن حرملة. وأحمد بن عيسى» كلاهما عن ابن وهب» بزيادة في آوله2 اه 
رسول الله ية من رجل من الأعراب حِمْل حَبَط» فلمًا وجب البيع قال 
رسول الله ية : «اختراء فقال الأعرابئن: عمّرك الله بيعاً. 

ورواه الدارقطنيّ من رواية يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» وفيه: فقال 
الأعرابيّ : إني رأيت كاليوم مثله بيعأء عمّرك الله ممن أنت نت؟ قال : من قريش . انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال العراقيٌ أ لم يذكر المصنف في الباب غير هذين 
الحديثين أيضاًء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» رواه ابن ماجه» من رواية 
عبد العزيز بن 2958 عن داود 5 صالح المدينئ» عن أبيه قال: سمعت أبا 


FT‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (وَهَذَا حَدِيِثُ 7 صَّحِيحٌ غريبٌ) هكذا في ر تعفن ل لنسخء ووقع في 
بعضها: «حسنٌ غريب»» والأول أولى. فإنه صحيح بشواهده» ومما يشهد له: 
ما أخرجه البيهقئّ من طريق داود الطيالسئ» عن سليمان بن معاذ الضبئّ» عن 
شهاك عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبين يل بايع رجلاء فلمًا بايعه د 
«الختراء ثم قال رسول الله لة: «هكذا البيع"''. 

وسمّاك متكلم فيه في روايته عن عكرمة» إلا أنه يصلح في الشواهد. 

ومما يشهد له أيضاً: ما أخرجه البيهقي أيضاً مرسلاً من طريق ابن عيينةء 
عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه قال: خيّر رسول الله ية رجلا بعد البيع. 
ee‏ عمّرك الله ممن أذ نت؟ فقال رسول الله ية : «امروٌ من 
قریش »" أ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه او ا 

«إن رید إل اع ما اسْتَطْعتٌ وما تزفق للا ل عه كرت ركه أيثْ ©4 
[هود: ۸۸] . 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير: بهذا انتهى الجزء السادس 
عشر”" من شرح جامع الإمام الترمذيّ» المسمّى: «إتحاف الطالب الأحوذي 
بشرح جامع الإمام الترمذي»» بعد صلاة الصبح يوم الأحد المبارك بتاريخ 
(7/19/ 4 ١ه)‏ الموافق (18مايو/ 0/ 5١١5م).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رؤوف رحيم. 


.)۲۷١ /٥( «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )۲( .)۲۷١ /٥( سنن البیهقێ الکبری»‎ )١( 
قال الجامع - عفا الله عنه وعن والديه -: كان ابتداء الجزء السادس عشر بتاريخ‎ )( 
۰م‎ E ۱۹( ه/ ه570١ه) الموافق‎ /١6( 
فكانت مدة ما بينهما شهرين ويوما واحداً فقطء وهذا من فضل الله کي علي.‎ 
وتوفيقه لي» الله اجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهك الأعلى» وارزقني إتمامه على‎ 
. الوجه المطلوب دون سامة وملل› إنك على كل شيء قدير» أمين‎ 


۷ - بَابٌ ‏ حديث رقم (1744) 
مي ا ا ت 


وآخر دعوانا : أن المد يِه رب الل © [يونس: .]٠١‏ 
سل عه رس وی ر لل م 


صد یو لی هدا لھا وما كا لى لول أن هدنا اسم الآية [سورة 


الأعراف: .]٤١‏ 
«سَْحَنَ یك رت الي عا يصوت © وسک عل الَزْسَينَ (© ند ب 
ص رب حرم يصفوت- مه وسللم اط سي و3 أ 


سے کے 


رب العللميت @4 [الصافات: .]۱۸١ - ١8٠‏ 

«اللّى صل على فخا وغل ال محمد كنا وات على آل إبراهيم› 
إنك حميد مجيد» الله بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء السابع عشر ‏ إن شاء الله تعالى - مفتتحاً بالباب: ۲۸ - 'بَابُ 
ما جَاءَ فِيمَنْ يحَدَعَ في العا رقم الحديث (21159. 

اسبحانك اللَهُمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك» . 
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جَاء في النَهْي عَنْ بَْعََيْنِ في بَبعَةٍ. 
ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 
ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بيع الوَلَاءِ وَهِبَِهِ .. 
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في شرَاء العبد بالعبدین 
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في الصَّرّفٍِ 
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في البيعيْن بالخيّار ما لم يمرا قا 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ليع 


في الكذب» وَالزُورِء وَْحْوِه 
لي يك إِيّاهُمْ 
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في التي عَنِ الْمُحاكَلَةء والمرابتة 


أن الجنْطة بالجنطة مِثْلاً بثل» وَكْرَاهِيَة التقاضل فيه فيه 
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في في اناع الل يَعْلَ الا ره وَالِعَبْدِء وله مَالُ 


> 6 سا بير 


عن رَسول 


و صَلَاحُهَا 
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الله یلا 


